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حقوق الطبع حفوظة للناشر 


من ي ردا به ۾ خيرا يففهه ف الدين 


( حديث شریف ) 


كتاب الو ٩(2‏ 


لما فرغ من بيان أحكام الشبادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عنها شرع ف بيان أحكام الوكالة » إما لمناسبة أن كل 
واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله نعالى ‏ ثم الله شيد على مايفعلون ‏ وقوله تعالى حكاية ‏ حسبنا الله 
ونعم الوكيل ‏ » وإما لأن كلا منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة فى حقه » وإما لن كلا منہما يصلح سببا لاكتساب الثواب 
والصيانة عن العقاب فالمعاملات » كذا فى الهاية . قال صاحب العناية عقب الشبادة بالوكالة : لأن الإنسان خلق مدنيا بالطبع 
يحتاج فى معاشه إلى تعاضد وتعاوض » والشهادة من التعاضد والوكالة منه ؛ وقد يكون فيها التعاوض أيضا فصارت كال ركب 
من المفرد فآ ٹر تأخيرها انہی . وقال بعض الفضلاء فى بیان قوله وقد يكون فيها التعاوض أيضا "كما إذا کان وكيلا بالبيع 
أوالشراء مثلا انتبى . أقول : هذا سبو ظاهر» لأن التعاوض فيا ذكره من.المثال إثما هو فىمتعلق الوكالة » أعنى الموكل به » 
وهو البيع أو الشراء لانفس الوكالة » والكلام فيها لاىالأول » وإلا فقد يكون التعاوض ف متعلق الشبادة أيضا كا إذا 
شبد بالبيع أو الشراء مثلا . والصواب أن مراد صاحب العناية هو أنه قد يكون فى نفس الوكالة التعاوض كا إذا أخل الوكيل 
الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا » إذ الوكالة عقد جاثز لايجب على الوكيل إقامئها فيجوز أحل الأجرة فيها » لاف 
الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداوئها فلا يجوز فيها التعاوض أصلا . ثم إن مماسن شرعية الوكالة ظاهرة › إذ فيها قضاء 
حوائج الحتاجين إلى مباشرة أفعال لايقدرون عليها بأنفسهم ؛ فإن الله تعالى حلت الحلائق على هم شى وطبائع مختلفة وأقوياء 
وضعفاء » وليس كل أحد يرضى أن يباشر الأعمال بنفسه » ولا كل أحد يبتدى إلى المعاملات » فست الحاجة إلى شرعية 
الوكالة ؛ فنبينا صلى الله عليه وسلم باشربعض الأموربنفسه الكريمة تعلها لسنة التواضع » وفوّض بعضها إلىغيره ترفيها لأعحاب 
المروءات . ثم إنهاهنا أمورا يحتاج إلى معرفها تفسيرا للوكالة لغة وشرعا » ودليلجوازها وسببها وركنباوشرطها وصفئها وحكها . 
أما تفسيرها لغة : فالوكالة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل › من وكله بكلا إذا فوّض إليه ذلك . والوكيل هو القام با فوض 
إليه » والجمع الوكلاء كأنه فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إلبه الأمر : أى مفوّض إليه . وأما شرعا : فهى عبارة عن إقامة 
لذخي ما LR‏ ل رازه لكاب رقو تراه تال يار سك بورلا es‏ 

(۱) ( تنه ) قد ابتدأ صاحب التكلة وشرحه بكتاب الوكالة وسبقه صاحب الفتح إلى شرح حلة من هذا الكتاب نمی فیا إلى قول 
صاحب المداية « و المقد اللى يمقد الوكلاء ملل ضر بين الخ » فأثبعنا الكتابعين تكثيرا الفائدة ومحافظة عل اسنيفاء التكلة »واكتفينا عا أسلفناء 
من عبارة الهداية والعناية عند كتابة الفتح عن إعادته هنا فليعلم » كتبه مصححه , 

دت 


عت 4ت 


لن ذاك كان توكيلا وقد قصه الله تعالى عن أصصاب الكهف بلا نكير فكان شريعة لنا . والسئة وهى ماروى « أن النى' صلى الله 
عليه وتام وکل حكم بن حزام بشراء الأضحية وعروة البارق به أيضا » ووكل عر بن أم سلمة بالتزويج . والإجماع فإن 
الأمة أمعت على جوازها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا » وكذا المعقول يدل عليه على ما سيأق فى 
الكتاب . وأما سببها فتعلق البقاء المقدر بتعاطيبا كما فى سائر المعاملات . وأما ركنا : فالألفاظ الى تثبت بها الوكالة كلفظ 
وكلت وأشباهه . روى يشر بن غياث عن ألى يوسيف ره الله : إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبدى هذا أو هويت أو 
رضيت أو شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع . وأما شرطها : فأن يكون الموكل من يملك, التصرف وتازمه الأحكام كا 
سيأق فى الكتاب » وستعرفه مشروحا . وما صفتها : فهى.أنها عقد جائز غير لازم حى يملك كل واحد من الموكل والوكيل 
العزل بدون رضا صاحبه . وأما حکها : فجواز مباشرة الوكيل مافوّض إليه ( قال ) أي القدورى رجه الله تعاللى ف مختصره 
(كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جا زأن يوكل به غيره ) هله ضهابطة يتبين بها مايجوزالتوكيل به لأحد » فلا يرد عليها أن 
المسلم لايجوز له عقد بيع الحمر وراثا بنفسه » ولو وكل ذميا بذلك جازعئد أىحنيفة رحمه الله لأن إبطال القواعد بإبطال 
الطرد لا العكس على مانصوا عايه . والعجب هاهنا أن صاحب العناية' مع اعترافه بذلك حيث أجاب عن الاعتراض بالصورة 
المذ كورة بأن العكس غير لازم وليس بمقصود . قال فى شرح هذا 'المقام : هذه ضابطة يتبين بها" مايجوز التوكيل به وما 
لامجوز انتهى . فإن العكس إذا لم يكن لازما ولا مقصودا فق الضوابط كيف يتبين مهه الضابطة مالا يجوز الت وکیل به ۰ 
وقد اعترض على طرد هذه الضابطة بوجوه : الأول أن الوكيل جاز له أن يعقد بنفسه » وإذا وکل غيره وم يؤذن له ى 
ذلك لاوز : والثانى أن الإنسان جاز له أن يستقرض بنفسه » ولو وكل غيره بالاستقراض لايجوز . والثالث أن الذى 
يملك بيع اللحمر بنفسه ٤‏ ولا يجوز له أن يوكل السام ببيعها . وأجيب عن الأول بأن المراد بقوله يعقده الإنسان بنفسه هو أن 
يكون مستبدا به والوكيل ليس كذلك . وعن الثانى بأن محل العقد من شروطه لكون المحال شروطا على ماعرف » وذاك ليس 
وجو فى التوكيل بالاستقراض لأن الدراهم الى استقرضما الوكيل ملك المقرض والأمربالتصرف ف ملك الغير باطل . ورد 
هذا بأنه مقرر للنقض لادافع . ودفع بأنه من باب التخلف لمانع ‏ وقيد عدم المائع فى الأحكام الكلية غير لازم . ونقض 
بالتوكيل بالشراء فإنه جائز وما ذكرتم موجود فيه . وفرّق بأن محلعقد الوكالة فى الشراء هو الكن وهوملك الموكل» وف 
الاستفراض الدراهم المستقرضة وهى ليست ملكه . وقيل هلا جعلم المحل فيه بدلا وهو ملك الموكل . ودفع بأن ذاك محل 
التوكيل بإيفاء القرض لابالاستقر اض » هذا نباية ما فى العناية : أقول : ولقائل أن يقول "كا أن الأمر بالتصرف ف ملك الغير 
باطل كذلك التصرف بنفه فى ملك الغير باطل فيلزم أن يكون الاستقراض بنفسه أيضا باطلا بناء على هذا » وليس كللك . 
ثم أقول : يتمكن أن يدفع ذلك بأن المستقرض بنفسه متصرف فى ملك نفسه وهو عبارته دون ملك غيره وهو الدراهم المستقرضة . 
وأما المأمور بالاستقراض فإن تصرف ف عبارة نفسه بأن قال للمقرض مثلا أقرضى عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه 
لا للآمر فله أن بمنع العشرة من الآمر كنا صرحوا به » وإن تصرف ف عبارة الآمر بأن قال مثلا : إن فلانا يستقرض منك عشرة 
درام ففعل المقرض كانت العثشرة للآمر » ولكن المأمور يصير فى هذه الصورة رسولا لاوكيلا » والباطل هو الوكالة فى 
الاستقراض دون الرسالة فيه » فإن الرسالة موضوعة لنقل عبارة المرسل » فالرسول معبر والعبارة ملك المرسل » فقد أمرة بالتصرف 
فى ملكه باعتبار العبارة فيصح فيا هو حقه . وأما الوكالة فغير موضوعة لنقل عبارة الموكل بل العبارة لاوكيل فلا يمكننا نصحيح 
هلا الأمرباعتبار العبارة كا نص عليه فى النخيرة . بى هاهنا شى ء وهو أن ما ذ كرمنقوض بجواز التوكيلبالاستيباب والاستعارة ؛ 
وسيأتى مام بحثه إن شاء الله تعالى , وأجيب عن الثالث بأن الذى نكما ملك بيع الحمر بنفسه يملك توكيل غيره ببيعها أيضا » حتى 
أنه لووكل ذميا آآخر يبيعها يجوز » وإنما لم يجز توكيل المسلم هاهنا بلعنى فى المسلم » وهوأنه مأمور بالاجتناب عثها وفجواز 
التوكيل ببيعها اقتراببا فكاف ذلك أمرا عارضا فى ااوكيل » والعرارض لاتقدح ف القراعد » حبى أن قائلا لو قال:: كل من 
تز وج أمرأة بنكاح سميح حل" له وطوها لايرد عليه الحائض وانحرمة ؛ هذا زبدة ما فى أكثر الشروح . وأجاب عنه صاحب 


العناية بوجه آخخر حيث قال : والذى جاز له توكيل المسلم والممتنع توكل المسلم عنه » وليس كلامنا فى ذلك لحواز أن ينم مانع 
عن التوكل وإن صح التوكيل» وقد وجد المانع وهوحرمة اقترابه منبا انى . وقال بعض الفضلاء: هذا على تقدير معته يكون 
جوابا عن النقض بالاستقراض أيضاء إلا أنه لما كان مخالفا لماسيجىء منالمصنف من أن التوكيل بالاستقراض باطل لم يذكره 
الشارح فى معرض الحواب » ولم يحب يما أجاب به غيره من الشراح لذلك أيضا انتبى . أقول : ليس هذا بسديد › أما أرلا فلآن 
ماذكره صاحب العناية هاهنا لايكاد يكون جوابا عن النقض بالاستقراض . لأن المانع هناك فى نفس التوكيل وهو بطلان الأمر 
بالتصرف فى ملك الغير » والمانع هاهنا على رأيه إتما هو ف النوكل وهو حرمة اقتراب المسلم من الحمر فأين هذا من ذاك . وأما 
ثانيا فلأنه لامعنى لقوله و يحب بما أأجاب به غيره من الشراح على ماذكرناه من قبل ولیس فيه شىء مناف لما سيجىء من 
الضنف رحمه الله من أن الأوكيل بالاستقراض باطل كا لاينى على الفطن » فلا وجه لدرج قوله الماكور فى حيزجواب لما ى 
قوله إلا أنه لما كان مالفا لما سيجىء من المصنف الخ . ثم قال ذلك القائل : بى فيه بحث » إذ التوكبل والتوكل كالكسر 
والانكسار » ثم ليت شعرى مامعى جوازه انهى . أقول : هذا ساقط جدا ٠‏ إذ لايذهب على ذى مسكة أن الانكسار مطلوع 
الكسر فلا يتحقق أحدهما بدون الآحر » بحلاف التوكيل والتوكل » فإن التوكبل تفويض الأمر إلى الغير ٠‏ والتوكل قبول 
الوكالة على ماصرحوا به » ولا شك فجواز تحقق الأول بدون الثانى » ثم لاينبغى أن يتوهم لزوم مطاوع :لكل فعل متعد" » 
ألا برى إلى عة قوللك خيرته فلم ختر » وصحة قولك نبهته فلم يتنبه وما أشببهما » فن ذلك قولكوكلته فلم يتوكل فلا إشكال أصلا . 
قال المصنف رجه الله فى تعليل جواز الوكالة فيا ذكره ( لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال ) بأن 
كان مريضا أو شيخا فانيا أو رجلا ذا وجاهة لايتولى الأمور بنفسه ( فيحتاج إلى أن يوكل غيره ) فلو لم يجز التوكيل لزم الحرج 
وهو منتف بالنص ( فيكون ) أى الإنسان ( بسبيل منه ) أى من التوكيل ( دفعا لحاجته ) ونفيا للحرج . واعئرض على هذا بأنه 
دليل أخص من المدلول وهو جواز الوكالة فإنها جائزة وإن لم يكن نمة عجز أصلا . وأجيب بأن ذلك بيان حكمة الحكم وهى 
تراعى فى الحنس لاف الأفراد . قال صاحب العنابة بعد ذكر ذلك الاعتراض مع جوابه المزبور : ويجوز أن يقال ذكر الخاص 
وأراد العام » وهو الحاجة لأن الحاجة للعجز حاجة خاصة وهو مجاز شائع » وحيئئذ يكون المناط هو الحاجة وقد نوجد بلا عجز 
اننبى . أقول : وجود الحاجة بدون العجز فى باب الوكالة منوع » فإنهم صرحوا ومنهم الشارحابنالحمام بأن الوكالة أبدا إما 
للعجز وإما للثرفه » والظاهر أن ليس فى صورة الترفه حاجة فتأمل ( وقد صح أن النې صلى الله عليه وسلم وکل بالشراء ) أى 
بشراء الأضحية ( حكيم بن حزام) ويكنى أبا خالد . ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة أو باثنى عشرة سنة على اختلاف الروايتين» 
أسلم يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ؛ وكان من وجوه قريش وأشرافها » وعاش ف ابلحاهلية ستين سنة 
وف الإسلام ستين سنة » ومات بالمديئة ىخلافة معاوية رضى الله عنه سنة ربع وخمسين وهو ابن م ائة وعشرين سنة ٠‏ كذا 
ذكره ابن شاهين فى كتاب المعجم . وقال الکرحی فى أول كتاب الوكالة فى مختصره : حدثنا إبراهم بن موی اللحوزى قال : 
حدثنا يعقوب الدورق قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيزى عن سفيان عن ألىحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكم بن حزام 
« آن النې صلی الله عليه وسلم آعطاه دینارا يشعرى له به أضحية › فاشترى له أضحية بدينار فباعها بدينار ين » ثم اشترى 
أضحية بدينار فجاءه بدينار و أضحية » فتصدق النى صلى الله عليه وسلم بالدينار ودعا له بالبركة 6» ( وبالز وبيج حمر بنأم سلمة ) 
أى وكله بتزويج أمه أم سلمة من النى صلى الله عليه وسلم كذا فى الشروح .قال صاحب غاية البيان : ولنا فی توكيل عر بن 
أم سلمة نظر لآن الننى صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر فى سنة اثنتين » كذا قال أبوعبيدة معمر بن الى » 
وكان عر بن ألى سلمة يوم نوی رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين » قاله الواقدى. ويكون على هلا الحساب سن” 
عر بن أم سلمة يوم تزوّج رسؤل الله صلى الله عليه وسام أمه سئة واحدة فكيف يوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل 
لايعقل ؟ انّبى . وقد سبقه إلى هذا النظر ابن الحوزى حبث قال : فى هذا الحديث نظر » لآن عمر بن أم سلمة "كان له من 
العمر يوم تروجها رسول أله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين» وكيف يقال لحل هذا زوج . بيانه أنه عليه الصلاة والسلام 


جيه 


تزوّجها فىسنة أربع »وبا تعليهالصلاة والسلام ولعمرتسع سنين انتبى . وقالابن عبدالهادى صاحب التنقيح : قولهإنه جلي هالصلاة 
والسلام مات ولعمر تسع سنين بعيد وإنكان قد قاله الكلاباذى وغيره. وقال : قال ابن عبدالبر :إنه ولد السنة الثانية منالهجرة 
إلى الحبشة . وبقوّی هلا ما آخرجه مسلم فى ميحدع نر بن أم سلمة وأنهسأل رسول الله صلى الله عليه وسامعنالقبلة لاصائم فقال 
عليه الصلاة والسلام : سل هلهء فأخپرته أمه أم سلمة أنه عليه الصلاةوالسلام يصع ذلك » فقال حمر رفى اللهعنه : يارسول الله 
قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر» فقال صلى الله عليه وسلم : أما والله إنی لتقا رنہ تعا م و أخحشاكم عوظاهر هذا أنه كان 
كبيرا . وأقول :“ظاهر قول المصنف رحه الله وقد صح أن النى” صلى الله عليه وسلم وکل الخ يدل على أن المراد به ذكر الدليل 
النقى على قوله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره بعد أن ذكر دليلا عقليا عليه » فيتجه على ذلك أن 
توكيل البى صل الله عليه وسلم ف المادتين المخصوصتين لايدل على ما ف الدعوى المذكورة من الكلية » فلعل الوجه أن يكون 
المرادبه جرد تأبيد ماتقدم من التعليل العقلى الذى مبناه دفع الحاجة بوقوع التوكيل عند الحاجة من الى صلى الله عليه وسلم 
لاإفامة دليل مستقل على دعوى الكلية السابقة » وكأنه عن هذا فال : وقد صح أن الى صلى الله عليه وسلم وكل الخ؛ ولم يقل 
ولأن النى صلى الله عليه وسلم وكل الخ ( قال) أى القدورى رحمه الله تعالى فى مختصره : ( وتبجوز الوكالة با لحصومة فى سائر 
الحقوق ) أى ف جميعها (لما قدمنا من الحاجة ) يشير إلى قوله لأن الإنسان قد يز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال 
فيحتاج إلى أن يوكل غيره ( إذ ليس كل أحد يبتدى إلى وجوه الحصومات ) تعليل الحريان ما قدمه هاهنا . قال صاحب غاية 
البيان : أما التوكيل بالحصومة فى ءاثر الحقوق فإما جاز لما روينا قبل هذا أن الننى صل الله عليه وسلم وكل ف الشراء » فإذا 
جاز التوكيل فيه جال فى غيره » لأن كل عقد يجوز أن يتولاه الموكل بنفسه جاز أن يوكل غيره كالبيع ؛ ولآن الإنسان قد يعجز 
عن المباشرة بنفسه فجاز أن يوكل غيره » وهو المراد من قوله لما قدمنا انى . أقول : تعليله الثانىالذى هو مراد المصنف رحمه ٠‏ 
الله بقوله لما قدمنا صمبح لاريب فيه » وأما تعليله الأول فغير صحيح لأنالكلام هاهنا فى التوكيل بالحصومات لاف التوكبل ی 
العقود ؛ وما ذكره ف تعليله الأول إنما يتمشى ف العقود دون االحصومات » ولذلك قال المصئف رحمه الله( وقد صح أن عليا 
رضى الله تعالى عنه وكلعقيلا ) أى وكله فى الحصومات » وإثما کان يختار عقبلا لأنه کان ذكياحاضر الحواب ؛ حبى حكى 
أن”-عليار فى الله عنه استقبله يوما ومعه عنز فقالعل” رضى الله عنه على سبيل الدعابة أحد الثلاثة أحمق » فقالعقيل : أما أنا 
وعنزى فعاقلان ( وبعد ما أسن عقيل وكل عبد الله بن جعفر ) الطيار رضى الله تعالى عنه » إما لأنه وقر عقيلا رضى الله عنه 
كبر سنه » أو لأنه انتقص ذهنه فوكل عبد الله بن جعفر رضى الله عنه وكان شابا ذكيا » كذا فى المبسوط . أخرج البييق 
عن عبد الله بن جعفر قال : كان على" رضى الله عنه يكره الحصومة » وكان إذا كانت له خصومة وكل فيا عقيل بن أنى طالب 
فلما كبر عقيل وكلنى . وأخرج عن على رضى الله عنه أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالحصومة . وقال اللحصاف فى أدب 
القاضى : حدثنا معاذ بن أسدان حر اسانى قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن جهم بن ألىالحهم عن عبد الله 
ابن جعفر أن عليا رضى الله عنه كان لايحضر الحصومة وكان يقول : إن لها قحما تحضر ها الشياطين » فجعل على" رضى الله عنه 
الحصومة إلى عقيل › فلماكبر ورق” حوها إل » فكان على رضى الله عنه يقول : ماقضى لوکیلی فلى وما قفی على وکیل فعلى” 
اننبى . وقال الزعخشرى فالفائق : إن عليا رضى الله عنه وكلأخاه عقيلا بالحصومة » ثم وكل بعده عبد الله بن جعفررضى 
الله عنه » وكان لامحضر اللحصومة ويقول : إن ها لقحما » وإن الشياطين تحضرها : أى مهالك وشدائد . وقحم الطريق ما صعب 
منه وشق على سالكه اہی . وف هذا الحذبث دليل على جواز التوكبل باللدصومة . وفيه دليل أيضا على أن لابيحضر مجلس 
الحصومة بنفسه » وهو ملهبنا ومذهب عامة العلماء لصنع على" رضى الله عنه . وقال بعض العلماء : الأولى أن يحضر بئفسه 
لآن الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضى من علامات المنافقين » وقد ورد الذم على ذلك » قال الله تعالى ‏ وإذا دجوا إلى الله 
ورسوله لبحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . إنماكان قول المؤمنين إذ! دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا 
وأطعنا ‏ وجوابه أن تأويل الاية الرد من المنافق:والإجابة من المؤمن اعتقادا » كذا نى شرح أدب القاضى . وذكر فى غاية 


بات 


ابيا (:وكذا بإيفائها واستيفائها ) أى وكذا تجوز الوكالة بإيفاء الحقوق واستيفائما لما مر من دفع الحاجة ( إلا فى الحدود 
والقصاص فإن الوكالة لاتصح باستيفائها ) أى باستيفاءالحدود والقصاص( مع غيبة الموكل عن الجلس ) وأما الوكالة بإيفاء 
الحدود والقصاص فعدم با مطلقا : أى مع غيبة الموكلومع حضوره أمر بين » لأن إيفاءها إنما يكون بتسليم النفس أو" 
ابدن لقا العقية لواجبة » وهلا لإبصح إلا من بلا > إل إقة العوبة عل غير امائى ظلم صريع » فللاك اك الف 
رحه الله بنى عحة الوكالة باستيفائها مع غيبة الموكل » وقال فى تعليله ( لأنها ) أى الحدود والقصاص ( تندرئ بالشبيات ) فلا 
تستوق يمن يقوم مقام الغير لما ذلك من ضر ب شبهة کا فى كتاب القاضى إلى القاضى والشبادة على الشبادة وشهادة النساء مع 
الرجال (وشبهة العفو ثابتة حال غيبته) أىغيبة الموكل » هذا الوجه مخصوص بالقصاص » إذ الحدود لايعنى عنها » فالمراد أن 
ف القصاص ثبوت شبهة أخرى حال غيبة الموكل وهى شببة العفو بحواز أن يكون الموكل قد عفا ولم يشعر به الركيل ( بل هو 
الظاهر ) أى بل العفو هو الظاهر ( للندب الشرعى) لقوله تعالى ‏ وأن تعفو أقرب للتفوى ‏ وف القصاص خلافالشافعى رجه 
الله فإنه يقول : هو خخالص حق العبد فيستوف بالتوكيل كسائر حقوقه دفعا للضرر عن نفسه » ولكنا نقول : هذه عقوبة تندرئة 
بالشببات » بخلاف سائر حقوقه فافترقا ( بخلاف غيبة الشاهد ) حيث يستوى الحدود والقصاص عند غيبته ( لأن الظاهر عدم 
الرجوع ) يعنى أن الشببة فىحق الشاهد هى الرجوع والظاهر فى حقه عدم الرجوع » إذ الصدق هو الأصل لاسا فى العدول 
فم يعتبر مثل هاتيك الشببة . أقول : يرد عليه أن الرجم من الحدود ولا يستوىعند غيبة الشبود فى ظاهر الرواية كا مرفى كناب 
الحدود » ويقتضى ذلك اعتبار شببة الرجوع فحق الشبود هناك » اللهم إلا أن يقال : عدم استيفاء الحد إذ ذاك لفوات 
الشرط وهو بداءة الشود بالرجم لابمجرد شببة الرجوع فتأمل ( ومخلاف حالة الحضرة ) أى حضرة الموكل فى املس حيث 
يستوق ذلك عندها ( لانتفاء هذه الشببة ) أى شبهة العفو » إن العفو عند حضور الموكل ما لايخنى فلا شببة . أقول : لقائل أن 
يقول إن انتفاء الشبهة المعينة لايقتفى انتفاء الشبية مطلقا » والحدود والقصاص تندرئ بمطلق الشبهات فلا يم التقريب على أن 
شببة العفو مخصوصة بالقصاص » فلم يظهر الفرق بين الحضرة والغيبة فى استيفاء الحدود أصلا . ولما استشعر أن يقال إذا 
كان الموكل حاضرا لم يحتج إلى التوكيل بالاستيفاء رأسا إذ هو يستوفيه بنفسه أجاب بقوله ( وليس كل أحد يحسن الاستيفاء ) 
إما لقلة هدايته » أو لآن قلبه لايتحمل ذلك ( فلو منع عنه ) أى عن التوكيل بالاستيفاء ( ينسد باب الاستيفاء أصلا ) أى ينسد 
بابه بالنسبة إليه بالكلية فجاز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا لثلا ينسد بابه . قال المصنف رحه الله ( وهلا الذى 
ذكرناه قول أنىحنيفة رحه الله ) وقال جمهور الشراح ف تفسير كلام المصنف : هذا أى جواز التوكيل بإثبات الحدود 
والقصاص قول أل ىحنيفة رحمه الله . وقالوا فى توجيه تفسيرهم إياه بهذا المعنى : لأنه لما قال وتجوز الوكالة بالحصومة فى سائر 
الحقوق : أى حميعها وبإيفائها واستيفائبا » واسئثئى إيفاء الحدود والقصاص واستيفاءها بقبت اللحصومة بالحدود والقصاص 
داخلة فى قوله بالحصومة فى سائر الحقوق فقال : هذا الذى ذكرناه قول أفىحنيفة رحه الله . أقول : لايذهب على ذى فطرة 
سليمة أن هذا الدی ارتكبوه فى حل كلام المصنف رحه الله هاهنا تكلف بارد وتعسف شارد » حيث جعلوا البعض الغير 
المعيسن فل الكلام السابق بل الداحل فى مجرد كليته مشارا إليه بلفظ هذا الدى يشار به إلى المحسوس المشاهد » أو إلى ماهو بمازلة 
المحسوس المشاهد . ثم إن هاهنا لمندوحة عن ذلك تحمل كلام المصف رحه الله على معنى ظاهر منه » وهو أن هذا الذى ذكرثاه 
صريحا فا مر آ نفا من قولنا و تجوز الوكالة بالحصومة فى سائر الحقوق قول ألى حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف اا 
لانمجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشبود أيضا ) أىقال أبويوسف رحمه الله: لانجوز الوكالة بالحصومة فى بعض 

. من تلك الحقوق وهو إثبات الحدود والقصاص أيضا : أى كا لانجوز الوكالة بإيفاء الحدود والقصاص واستيفائها بالاتفاق , 
( وقول محمد مع أنىحنيفة رحمهما الله تعالى » وقيل مع أنى يوسف رجه الله ) يعنى أن قول محمد مضنطرب يذكر ارة مع 
أنى حنيفة وثارة مع أنى يوسف » ولكن الظاهر من تحرير المصنف ترجيح الأول کا لايخى على الفطن N‏ 
© وله وقول محمد مضطرب : والأظهر أنه مع أنى حنيفة ( وقيل هذا الاجتلاف ) بين أنى حنيفة وأ وساف ( ف غيبته ) أى 


غيبة الموكل ( دون حضرته ) أى هو جائر فى حضرته بالاتفاق ( لأن كلام الوكيل ينتقل إلى المؤكل عند حضوره ) فصار كأنه 
متكلم بنفسه . ( له ) أى لأب يوسف رحه الله تعالى( أن التوكيل إنابة ) والإنابة فيا شبهة لامحالة ( وشبهة النبابة يتحرز عنها فى 
هذا الباب ) أى فى باب الحدود والقصاص لأنه ما يندرئ بالشبهات ( كا فى الشہادة على الشبادة ) أى كالشببة الى فى الشهادة 
على الشمادة حى لايثبت بها الحدود والقصاص بالاتفاق »ها لايثبت بشمادة النساء مع الرجال ولا بكتاب القاضى إلى القاذى 
( وكا فى الاسئيفاء ) أى وكالشببة الى ف التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص عند غيبة الموكل فإنها مانعة لصحة التوكيل بالاتفاق 
( ولأنى حنيفة رحمه الله أن الحصومة شرط محض ) أى لاحظ ها فى الوجوب ولا فى الظهور( لأن الوجوب مضاف إلى الحناية 
والظهور إلى الشبادة ) والشرط المحض حق من الحقوق يجوز اموكل مباشرته بنفسه ( فيجرى فيه التوكيل كا فى سائر الحقوق ) 
أى باقيها لقيام المقتضى وانتفاء المانع . لايقال : المانع موجود وهو الشببة كا فى الاستيفاء والشهادة على الشبادة على مامر . لأنا 
نقول : الشبهة فالشرط لاتصلح المنع › إذ لايتعلق به الوجوب ولا الوجود ولا الظهور » مخلاف الاستيفاء فإنه يتعلق به الوجود 
وبخلاف الشهادة على الشبادة فإنها يتعلق بها الظهور ( وعلى هذا خلاف) المذكور( التوكيل بابو اب منجانب من عليه ) أى 
من جهة من عليه ( الحد” ) أو القصاص ؛ فأجازه أبو حنيفة ومنعه أبو يوسف وقول محمد مضطرب . قال المصنف ( وكلام 
أفحنيفة فيه ) أى فى التوكيل بالحواب ( أظهر لأن الشببة لاتمنع الدفع ) يعنى أن التوكيل بالحواب إنما يكون الدفع » ودفع 
الحدود والقصاص يثبت بالشببات حى يثبت العفو عن القصاص بالشبادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجال » فالشببة الى 
ذكرت فى دليل ای يوسف رحمه الله على تقدير کونما معتبرة لاتمنع هاهنا ( غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه ) أى على 
موكله : يعنى لو أقرٌ الوكيل فى مجلس القضاء بوجوب الحد والقصاص على موكله لم يقبل إقراره استحسانا ( لما فيه ) أى لما 
فى إقراره ( من شببة عدم الأمر به ) فلم يعتبر فيا يندرئ بالشببات . والقياس أن يقبل إقراره لقيامه مقام موكله بعد صمة التوكيل 
كا فىالإقرار بسائر الحقوق . ووجه الاستحسان ما ذكره المصنف رحه الله . وتوضيحه آنا حملنا التوكيل بالحصومة على 
الحواب » لأن جواب الحصم من الحصومة » ولكن هذا نوع من الجاز » فاما فى الحقيقة فالإقرار ضد اللحصومة › والجاز 
وإن اعتبر لقيام الدليل فالحقيقة شببة معتبرة فها يندرئ بالشببات دون مايثبت مع الشببات . كذا فى المبسوط » وذكر فى كثير 
من الشروح. واعلم أن جوازالتوكيل بإثبات الحدود عند من جوّزه إنما هو فى حد القذف وحد السرقة . وأما التوكيل بإثبات 
حد الرنا وحد الشرب فلا يصح اتفافا لأنه لاحق فيهما لأحد من العباد » وإنما تقام البينة على وجه الحسبة » فإذا كان أجنبيا عنه 
لايصح توكيله به » نص عليه فى الكافى والتبيين ( وقال أبو حنيفة : لايجوز التوكيل بالحصومة ) سواء كان التوكيل من قبل 
الطالب أو من قبل المطلوب ( بغير رضا الحصم ) ويستوى فيه الشريف والوضيع والرجل والمرأة والبكر والثيب » كذا فى 
الشروح والفتاوى ( إلا أن يكون الموكل مريضا أو غالبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ) يعنى إلا أن يكون الموكل معذورا بعذر 
المرض أو السفر فحينئذ يجوز التوكيل بالحصومة بدون رضا الخصم عنده أيضا ( وقالا) أى أبو يوسف ومحمد ( يجوز التوكيل 
بغير رضا اللنصم ) أى يجوز ذلك عندهما فى جميع الأحوال سواء رضى الحصم أم لا > وسواء كان الموكل معدورا أم لا ؛ وكان 
أبويوسف يقول : أو لابقبل ذلك من النساء دون للرجال » ثم رجع عن ذلك وقال : يقبل من النساء والرجال حميعا ( وهو 
قول الشافعى رحمه الله ) أيضا » وف الحلاصة : والفقيه أبو الايث يفتى بقولهما . وف فتاوى قاضيخان . وبه أخحذ أبو القا 

الصفار . وقال : مس الأمة السرخحسى : الصحيح عندى أن القافى إذا علم بالمدعى التعنت فى إباء الوكيل يقبل التوكبل ولا 
يلتفت إليه » وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعى ليشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل والتلييس لايقبل منه التوكيل , . 
رذكر مس الأأحة الحلوائى أن ذلك يفوض إلى رأى القاضى » وهلا قريب من الأول انتبى . قال المصئف رحمه الله رولا 
خلاف ف الحواز ) أى لاخلاف بين ألى حنيفة وبين صاحبيه والشافعى رحمهم الله فى الحواز » حى إذا وکل فرضى اللصم 
لاحتاج فى سماع خصومة الركيل إلى جديد وكالة ( إا لحلاف فى الثروم ) معناه إذا وكل من غير رضا الخصم هل يرتد” برده 
أم لا ؟ عنده يرتد" حلافا لهم > فعلى هذا التأويل يكون معنى قول القدورى . قال أبو حنيفة : لامجوز التوكيل بالحصومة إلا 


FY بش‎ 


برضا الحصم : أى لايئزم ذكر اواز » وأراد اللزوم لأن الحواز من لوازم الازوم فيجوز ذكر اللازم وإرادة الازوم »كذا 
فى الشروح . وقد تصرف فيه صاحب العناية تحريرا وإيرادا حيث قال : فعلى هذا يكون قوله لا جوز التوكيل بالحصومة إلا 
برضا الحصمعجازا لقولهولا يازم ذكرابحوازء وأراد الازوم فإن ابلحواز لازم الازوم فيكون من ذكر اللازم وإرادة الملزوم » 
وقال : فيه نظر » لأنا لا نسام أن الحواز لازم الازوم عرف ذلك فى أصول الفقه . سامنا لكن ذلاك ليس بمجاز انتهى . أقول : 
الظاهر أن مراده بقوله لكن ذلك ليس بمجاز الرد على قوله جازا بأن ما ذكره ليس هن قبيل لجاز بل هو من قبيل الكناية بناء 
على ما ذ هب إليه الكاكى من أن الانتقال فى الجاز من الملزوم إلى اللازم وف الكناية هناللازم إلى الملزوم لكنه ليس بشىء . 
أما أوّلا فلأن لفظ الجاز لم يذ كر فى تحرير غيره من الشراح ولا يتوقف عليه صحة التأويل المذ كور فإنه يصح سواء كان بطريق 
لجاز أو بطريق الكناية فكان مدار رده المزبور على لفظ زاده من عند نفسه ى بيان التأويل المذ كور . وأما ثانيا فلأنهم حقةوا 
أن الانتقال فى الجاز والكناية كليهما من ازوم إلى اللازم . وردوا ماذهب إليه الكاكى بأن اللازم مالم يكن مازومالم ينتقل 
منه إلى الملزوم » وجعلوا العمدة ف الفرق بينهما جواز إرادة المعنى الموضوع له وعدم جوازها » فحينئذ يجوز أن يجعل لفظ يجوز 
فيا حن فيه ازا عن معنى ياز م بلا محذور أصلا . ثم قال صاحبالعناية : والحق أن قوله لايجوز له التوكيل بالحصومة إلا برضا 
الحصم فىقوة قولنا التوكيل بالحصومة غير لازم بل إن رضى بهالحصم صح وإلافلافلاحاجة إلى قوله ولاخلاف ف الحواز وإل 
التوجيه يجعله عهازا اتبى. أقول : لايْخى على الفطن أن هذا كلام حال عن التحصيل » لأنه إن أراد بقوله إن قوله لايجوز 
التوكبل بالحصومة إلا برضا اللعصم فى قوة قولنا التوكيل باللعصومة غير لإزم أن معنى الأول من حيث الحقيقة هو معنى الفانی 
بعينه » وليس كذلك إذ لاشك أن معنى الحواز من حيث الحقيقة يغاير معنى الازوم ٠‏ فنى الأول يغاير ننى الثانى قطعا » وإن 
أراد بذلك أن الثافى هو المراد من الأول محازا أو كناية فلا وجه لقوله فلا حاجة إلى قوله ولا حلاف فى اللدواز » فإن المتبادر 
من الألفاظ معانيها الحقيقية فيتبادر إلى ذهن الناظر فى مسئلتنا هذه أن يكون اللحلاف المذكور فى نفس اواز . فدفع المصنف 
ذلك بقوله ولا حلاف فى اخواز إنما الحلاف ف الازوم فهذا الكلام لاغبار عليه . ثم اعم أن المصنف رحمه الله ليس بأوّل من 
حمل الحلاف المد كور على الازوم » بل سبقه إلى ذلك كثير من المشايخ منهم الإمام شمس الأئمة السرخسى حيث.قال فى شرج 
أدب القاضى : إن التوكيل عند ألى حنيفة بغير رضا الخصم يح » ولكن للخصم أن يطالب الموكل بأن يحضر بنفسه ويحيب » 
رمنهم الإمام علاء الدين العالم حيث قال فى طريقة الحلاف : التوكيل بغير رضا الخصم لايقع لازما . وقال أبو بوسف ومحمد 
والشافعى رحهم الله : يقع لازما . وذكر فى الحيط البرهانى أن رضا الحصم ليس بشرط لصحة النوكبل وازومه عند ألى يوسف 
ومحمد . وقد اختلف المشايخ على قول ألى حنيفة . بعضبم قالوا : رضا الحمم عنده ليس بشرط سصعة التوكيل بل هوشرط , 
لزومه » وقال بعضهم : لا بل رضا الخصم عنده شرط صحة التوكيل › وإنما اختلفوا باختلاف ألفاظ الكتاب . ذكر فى شفعة 
الأصل أن التوكيل بغير رضا الحصم باطل فى قول ألىحئيفة رحمه الله » وذكر فوكالة الأصل: لايقبل التوكيل بغير رضا الخصم 
عند أنىحنيفة . والصحيح أن التوكيل عنده صميح غير لازم حى لايلزم الحصم الحضور . والحواب للحصومة الوكيل إلا أن 
بکون الموكل مريضا مرضا لابمكنه الحضور بنفسه لسا یکم » أوغائبا مسيرة سفر فحينثل يلزم عنده انی . وهكذا ذكر 
فى الدخيرة أيضا ( لما ) أى لألىيوسف ومحمد ( أن التوكيل تصرف فى خالص حقه ) أى فى حالص حق الموكل › وهذا لآنه 
إما أن.يوكله باللعصومة أو بالحواب وكلاهما من خالص حقه . أما الحصومة فلأئها الدعوى وهى خالص حي المدعى حى لاجر 
ليها . وأما الحواب فلأنه إما إنكار أو إقرار » وكل واحد مهما خالص حق المدعى عليه » وإذا كان كذلك ( فلا يتوقف 
على رضا غيره ) فصار ( كالتوكيل بتقاضی الديون ) وقبضہا وإيفائها ( وله ) أى لأنىحنيفة رحمه الله ( أن إلحواب مستحق على 
الحصم ) يعنى أن ابمواب حق واجب للمدعى على الماعى عليه ( وللا يستحضره ) أى يستحضر المدعى الحصم فى مجلس 
الفاضى قبل أن يثبت له عليه شىء ليجيبه عما بدعيه عليه » وغاية ما فى الباب أن يكون التوكيل تصرفا فى خالص حق الموكل › 
لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما ينفل إذا لم يتعد إلى الإضرار بالغير ( و ) هاهنا ليس كذلك » إذ لاشك أن ( الناس 
۰ ( ۲ - ذكلة فتح القدير حش - ۸ ) 
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متفاوتون فى الحصومة ) أى من جهة الدعوى والإثبات » ومنجهة الدفع وال حواب. فرب إنسان يصوّر الباطل فى صورة الحق ) 
ورب إنسان لايمكنه تمشية الحق على وجهه » وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إنكم تختصمون إلى" ولعل بعضكم الین 
.حجته من بعض » فن فضيت له بشى ء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطم له قطعة من نار » ذكره فى أدب القاضى والأسرار » 
ومعلول أنه لايوكل عادة إلا من هو لد" وأشد فى الحصومات ليغلب على الخصم ( فلو قلنا باز ومه ) أى بلزوم التوكيل بالحصومة 
بلا رضا الحصم ( يتضرر به ) أى ينضرر الحصم به ( فيتوقف على رضاه ) فصار ( كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما ) أى أحد 
الشريكين ( يتخير الآخر ) أى يتخير الشريك الآخر بين إمضاء الكتابة وفسخها » فكان تصرف أحدها متوقف على رضا 
الآحر » وإن كان تصرفا فى خالص حقه لمكان ضرر شريكه . قال صاحب الهاية فى شرح الدليل الم كور من قبل أنى حنيفة 
رحمه الله : ومعنى هذا الكلام أن الحضور وابحواب مستحق عليه بدليل أن القاضى يقطعه عن أشغاله ويحضره ليجيب خصمه » 
والناس يتفاوتون ف هذا الحواب ؛ فرب إنكار يكون أشد دفعا للمدعى منإنكار. والظاهرأن الموكلإنما يطلبمن الوكيل ذلاك 
الأشد » فإن الناس إنما يقصدون ببذا التوكيل أن يشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل ليدفم حق الحصم عن الموكل وفيه إضرار 
بالحصم » وأكثر ماف هذا الباب أن يكون توكيله بما هو من خالص حقه » ولكن لما كان ينصل به ضرر بالغير من الوجه 
الذى قلنا لايملك بدون رضاه انى كلامه . وعلى هذا المنوال سبق الدليل المزبور فالكاى ومعراج الدراية أيضا . أقول: فيه 
نظر ؛ لأن أصل هله المسثلة عام لصورة التوكيل من جانب المدعى > ولصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كنا أفصح 
عنه الشراح قاطية فى صدر هله المسثلة وصرح به فى عامة كتب الفتاوى أيضا . وف تقربر الدليل المزبور على الوجه الذى ذكره 
هؤلاء الشراح مخصيص ذلك بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كا ترى فكان تقصيرا منهم لتحمله التقرير بوجه بم 
الصورئين معا كا ذكرناه فى شرحنا . وقال صاحب العناية ف شرح هلا المقام :. ولأ حنيفة رحمه الله أنا لانسلم أنه تصرف فى 
خالص حقه » فإن الحواب مستحق على الخصم وملا يستحضره فى مجلس القاضى ٠‏ والمستحق للغير لايكون خالصا له . سلمنا 
خلوصه له لكن تصرف الإنسان فى حالص حقه إثما يصح إذا لم يتضرر به غيره » وهاهنا ليس كذلك لأن الناس يتفاوتون ى 
الحصومة ٠‏ فلو قلنا.بازومه لتضرر به فيتوقف على رضاه انہی . أقول : فيه أيضا نظر » لأنه جعل ماذكر ف الكتاب من قبل 
أى حنيفة دليلين : أحدها منعى لما قالاه » والآخخر تسليمى له » فير د حينثل على الدليل الأول مايرد على تقرير صاحب الباية 
وغيره من كون الدليل مخصوصا بإحدى صورق المسئة العامة المدعاة تأمل تقف . فالوجه أن يحمل الجموع دليلا واحدا ويقر 
بوجه يعم الصورئين معاكا فعلناه فى شرحنا » لكن الإنصاف أن تأثير المقدمة القائلة إن اواب مستحق على اللخصم إنما هو 
فى صورة التوكبل من جانب المدعى عليه كا لايخ على الفطن المتأمل ( بخلاف المريض والمسافر ) متصل بقوله إلا أن يكون ٠‏ 
الموكل مريضا أوغائبا » والمراد بيان وجه عالفة المستثنى للمستانى منه وذلك(لأن الحواب غير مسئحق)أى غير واج ب(عليهما ) أى 
غلى المريض والمسافر ( هنالك ) أى فيا إذا كان الموكل مريضا أو مسافرا لعجز المريض بالمرض وعجز المسافر بالغيبة » فاو لم 
يسقط علهما الحواب لز م الحرجوهو منتف باانص » قال الله تعالى وماجعل عليكم ف الدين من حرج أقول : هاهنا شىء » 
وهو أن ما ذكره المضنف من الفرق إنما ينف فى صورة إن كان التوكيل من جانب المدعى عليه » وأما فى صورة إن كان 
من جانب المدعى فلا » لآن الحواب غير مستحق على المدعى سواء كان صميحا مقها أو مريضا مسافرا » فإن اللحواب إنما يجب 
على من يجبر على الحصومة لاعلى من لايجبر عليها » مع أن المسثلة عامة للصورتين معا كا تحققته » فكان يثبغى أن يزاد عليه أن 
يقال : إن توقع الضرر اللازم بالمرض والسفر من الموت وآ فات التأخير أشد" من الضرر اللازم بتفاوت الناس فى الحصومة 
فيتحمل الأدنى دون الأعلى . وف فتاوى قاضيخان : وأجمعوا على أن المو كل لوكان غالبا أدنى مدة السفر أو کان مريضا فى 
المصر لايقدر أن يمشى عل قدميه إلى باب القاضى كان له أن يوكل مدعيا كان أومدعى عليه »وإن كان لايسئطيع أن يمشى 
على قدميه ولكنه يستطيع أن مشى على ظهر دابة أو ظهر إنسان ؛ فإن ازداد مرضه بللك صح التوكيل » وإنكان لابرداد 
اختلفوا فيه » قال بعضهم : هو على اللحلاف أيضا > وقال بعضهم : له أن يوكل وهو الصحيح انتهى ( ثم كا يلزم التوكيل 
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عنده ) أى عند ألى حنيفة ( من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ) إذ لو لم يلزم يلحقه الحرج بالانقطاع عن مصاله . 
وف فتاوى قاضيخان : وكا يجوز للمسافر أدنى مدة السفر أن يوكل بغير رضا الخصم يجوز لمن أراد أن يخرج إلى السفر لكن 
لايصداق أنه بريد السفر » ولكن القاضى ينظر إلى زيه وعدة سفره أو يسأل عن يريد أن يرج معه فيسأل عن رفقائه كما 
فى فسخ الإجارة انّبى ( ولوكانت المرأة مخدرة ) اختلفت عبارات المشايخ فى تفسير الغدرة : فقال بعضبم : هى الى لم جر 
عادئها بالبروز وحضور الجلس القاضى . وقال الإمام اليزدوى : هى الى لابراها غير المحارم » وأما الى جلست على النصة 
فرآها الأجانب لاتكون مخدرة » فاختار المصنف التفسير الأول حيث قال (لم نجر عادما بالبروز وحضور مجلس الحاكم ) فإن 
هذا صفة كاشفة لخدرة جارية مجرى التفسير لها ( قال الرازى ) أراد به الإمام أبا بكر الخصاص أحد بن على الرازى صاحب 
التصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع وأحكام القرآن » وإليه اننبت رياسة أصماب أىحنيفة ببغداد بعد الشيخ أب الحسن 
الكرخى » وكانت ولادته سنة خمس وثلهائة ومات سنة سبعين وثلياثة ( يازم التوكيل ) أى يازم التوكيل منها بلا رضا الخصم 
وبدون عذر المرض والسفر ( لہا لو حضرت لايمكها أن تنطق يحقها لحيائها فيازم توكيلها ) دفعا احرج » فلو وكلت بالحصومة 
فوجب علها الهين وهى لاتعرف بالحروج ومخالطة الرجال فى الحوائج يبعث إليها الحاكم ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم 
ويشبد الآخران على حلفها »وكذا فالمريضة إذا وجب عليها بمين لأن اانيابة لانمجرى ف الأيمان » هكذا ذكر الصدر الشہید ى 
أدب القاضى » وذكر فيه وإن كان يبعث إلى الخدرة والمريضة أو إلى المريض خليفة فيفصل الحصومة هنالك يجوز » لأن 
. مجلس الحليفة ككجلسه كذا فى معراج الدراية وغيره ( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف ( وهذا ) أى ما قاله الرازى ( شىء 
استحسنه المتأخرون ) وى فتاوى قاضيخان : ويجوز للمرأة الخدرة أن توكل وهى الى لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيبا » 
كذا ذكره أبو بكر الرازى . وقال الشيخ الإمام المعروف خواهر زاده : ظاهر المذهب عن أنى حنيفة أنها على الاختلاف 
أيضا » وعامة المشايخ أخذوا ما ذكره أبو بكر الرازى وعليه الفتوى اننهى ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن شرط 
الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف ) قبل هذا على قول أنى يوسف ومحمد ؛ فأما على قول أفىحنيفة فالشرط أن يكون 
التوكيل حاصلا بما ,ملک الوكيل » فأما کون الموكل مالكا للتصرف فليس بشرط حى يجوز عنده توكيلالمسلم الذنى بشراء الحمر 
واللدئزير وتوكيل العرم الحلال بيع الصيد . وقيل المراد به أن يكون مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصّرف وإن امتنع لعارض » 
وييع المحمر يجوز للمسلم فى الأصل » وإإما امتنع بعارض النبى » كذا فى الكاى والكفاية والتبيين . قال صاحب الهاية فى تفسير 
قوله من ملك التصرف : أى من بملك ذلك النصرف الدى وكل الوكيل به » وقال : قد ذكرنا فى أوائل كتاب الوكالة من 
رواية اللخيرة أن هذا القيد وقع على قول أنى يوسف ومحمد . وأما على قول أىحنيفة فن شرط الوكالة كون التوكيل حاصلا 
عا بملكه الوكيل » فأما كون الموكل مالكا لذلك التصرف الدى وكل الوكيل به فليس بشرط » ثم قال : فإن قلت : يشكل على 
ماذكر ناه فى الكتاب ماذكره فى اللخيرة بقوله وإذا قال الرجل لغيره خد عبدى هذا وبعه بعبد أو قال اشتر لی به عبدا صح 
التوكيل بهذا » وإنلم يصح مباشرة الموكل نى مثل هذا التصر ف فإن منقال لغيره بعتك هذا العبد بعبد أو قال اشئريت منك 
بهذا العبد عبدا لايجوز . قلت : إنما جاز ذلك ف التوكيل بهذا وم يجز فى مباشرة نفسه لوجود المعنى الفارق بينهما وهو أن 
الخهالة إنما تمنع عن الحواز لإفضائها إلى المنازعة » وأما إذا لم تود إليها فلا تمنع "كا فى بيع قفيز من صبرة طعام أو شراله ثم 
جهالة الوصف ف التوكيل لاتفضى إلى المنازعة لأن التوكيل ليس بأمر لازم » ولاكذلك المباشرة لأنها لازمة فتفضى إلى 
المنازعة » والمانع من الصحة المنازعة لانفس ا مهالة انتبى كلامه..أقول : فى جوابه بحث لأنالفارق المد كور فيه إنما أفاد كية عة 
التوكيل فمسئلة اللخيرة وعدم صعة المباشرة بنفسه ى مثلها » وهلا القدر لايدفع السوؤال الم كور بل يقويه لأن حاصله أن 
ماذكر في الكتاب من شرط الوكالة غير متحقق فى مسئلة اللحيرة مع نحقق المشروط فيها . والفارق الملكور يقرر هذا المنى 
كا لايخنى . وقال صاحب العناية, : قال 'صاحب الهاية : إن هذا القيد وقع على قول ألى يوسف ومحمد . وأما على قول 
ألىحنيفة فن شرطها أن يكون الوكيل من يملك التصرف لآن المسلم للك التصرف فى اللحمر » ولو وكل به جاز عنده ؛ 
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ومنشأ هذا التوهم أنه جعل اللام فى قوله يملك التصرف امهد : أى لابملك التصرف الذى وكل به > وأما إذا جعلت للجنس حى 
يكون معناه ملك جنس التصرف احترازا عن الصبى والجنون فيكون على مذهب الكل › وهو المراد بدليل قوله ممن يملك 
التصرف حيث لم يقل أن يكون الموكليملك التصرف فإنالأنسب لكلمة من جنس التصرف اتهى. وأورد بعض الفضلاء على 
قوله فإن الأنسب لكلمة من جنس التصرف » وأجاب حيث قال : لايى عليك أن مدخدول كلمة من هو قوله من يملك دون 
التصرف ..والحواب أن مراده أن المالك للتصرف الخصوص لايتعدد حى يستقم [دخال «من» ىمن يملك انهى . أقول: ليس 
الأمر كا زعمه » فإنا لانسلم أن المالك لاتصرف الخصوص لايتعدد ؛ ألا يرى إلى الحقوق المشتركة مالا كانت أو غيره » 
فإن كل واحد من ماما يملك التصرف فيها تصرفا خصو صا › وإن وصل مبلغهم فى التعدد إلى الألف » مثلا إذا كانت دار 
مشتركة بين كثيرين فلا شك أن كل واحد منهم يملك التصرف فيها بسكنى أو غيره . ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم عدم استقامة 
إدخال «من» حينئذ فى من يملك » فإن ذلك إنما يتوهم لو كانت كلمة من هاهنا للتبعيض » وأما إذا كانت للتبيين كا هو الظاهر 
فى المقام فيستقيم جدا كالايخنى . ثم إن ماذكره كله مبنى على فهم أن يكون مراد صاحب العناية بكلمة من فى قوله فإن الأنسب 
لكلمة من جنس التصرف حرف ابحر الداخلة على الاسم الموصول . والظاهر أن مراده بها نفس الاسم الموصول بدليل قوله 
بملك التهمرف ف قوله حيث لم يقل أن يكون الموكل يملك التصرف » إذ لو كان مدار كلامه زيادة حرف ال حر لقال حيث لم يقل 
أن يكون الموكل من يملك التصرف عدف حرف الخر فقط » فوجه الأنسبية حينثل أن الاسم المذكور من مبهمات المعارف على 
ماعر ف فى النحو ومن ألفاظ العام على ماعرف ف الأصول » فيكون المراد به جنس المالك لا الفرد المعين منه » ولاشك أن 
الذى يملكه جنس المالك هو جنس التصرف دون التصرف المعهود › ثم قال ذلك البعض إن الأسبية قد فاتت فىةوله ويقصده 
كا لای . أقول : هذا أيضا ليس بسديد » فإن قوله ويقصده ون لم يكن مقرونا بكلمة من صراحة لكنه مقرون ببا حکا فإنه 
معطوف على ما هر فى حيز كلمة من وهو قوله يعقل العقد فى قوله من يعقل العقد . ولا شك أن المعطوف فى حكم ا معطوف 
عليه بالنظر إلى ماقبله على ماتقرر فى عام الأدب » فقد حصلت الأنسبية الملكورة هناك أيضا . ثم إن حمل التصرف فى قول 
القدورى ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف على جنس التصرف دون التصرف الذى وكل به ما سبق إليه 
صاحب غاية البيان حيث قال : قيل لايستقم هذا الشرط إلا على مذهب ألى يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ لأنه لو كان شرط 
الوكالة أن يكون الموكل مالكا للتصرف على مذهب أىحنيفة م يز أن يوكل الملم الذى ببيع الحمر وشرالا » وهو جائز على 
مذهب أنىحئيفة مع أن المسام لايملك التصرف بنفسه ٠‏ فعام أنه ليس بشرط علىمذهبه » بل الشرط عنده أن يكون الوكيل 
مالكا لذلك التصرف الدى وكل به . ثم قال : قلت هذا الشرط الذى شرطه القدورى يستقم على مدهب الكل » ونما خص 
هذا القائل الاستقامة على هلمهبهما لأنه لايدرككنه كلام القدررى » إذ مضمون كلامه أن الوكالة للا شزط ف الموكل وشرط 
فى الوكيل . فالأول أن يكون الموكل ممن يملك التصرف ويلزمه الأحكام . والثانى أن يكون الوكيل من يعقل العقد ويقصده » 
ومعنى قوله أن يكون من يملك التصرف أن يكون له ولاية شرعا فى جنس التصرف بأهلية نفسه بأن يكون بالغا عاقلا على وجه 
يازمه حكم التصرف » وهذا المعنى حاصل فى توكيل المسلم الذى فى اللحمر واللازير بيعا وشراء » لأن المسلم الموكل عاقلى بالغ 
له ولاية شرعا فجنس التصرف على وجه يلزمه حكم التصرف فما تصرف بولايته . والشرط الآلحر وهو أن يعقل العقد | 
ویقصده حاصل ف الوكيل أيضا وهو الدى لأنه يعقل معنى البيع والشراء ويقصده » فصح الشرط إذن على مدهب الكل » 
والحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » إلى هنا كلامه . ورد" عليه الشارح ابن الهمام حيث قال : قيل 
إنما يسدقم الشرط الأول على فولهما أما على فوله فلا » لأله يجيز توكيل المسلم الى ببيع خر وثمرائها والمسلم لايملكه . وأجاب 
بعضهم بأن المراد بملكه التصرف أن يكون له ولاية شرعية فى جنس التصرف بأهلية نفسه بأن يكون عاقلا بالغا » وها حاصل 
فى توكيل المسلم الذتى ببيع خمر وشرائها » ثم حمد الله على ماهدا ه لذلك > وهو خطأ إذ يفتغى أن لايصح توكيل الصى المأذون 
لعدم البلوغ وليس بصحيح » بل إذا وكل الصى المأذون يصح بعد أن يعقل معنى البيع انى كلامه . أقول : ماذ هب إليه 


نت ات 


صاحب الغاية هاهنا ليس يثابة أن يقال له هو خطأ بمجرد ما ذكره ابن الحمام » فإن الذى همه ئى توجيه المقام هو قوله المراد 
بملكه التصرف أن يكون له ولاية شرعية فى جنس التصرف بأهلية نفسه » وهلا لايقتضى أن لايصح توكيل الصبى المأذون 
کا لای على العارف يحكم الصبى المأذون على مذهبنا ى فصله . وأما قوله بأن يكون بالغا عاقلا ففضلة من التوجيه ذكره 
لبيان أن المقصود بالشرط المذكور هو الاحثراز عن المجنون والصبى المحجور . وأما الصبى المأذون فكونه يمزلة البالغ 
فى عامة التصرفات معلوم فى محله فهو ىحكم المستئى »> وعن هذا ترى الفقهاء فى كل عقد جعلوا العقل والبلوغ شرطا فيه 
وقصدوا به الاحتر از عن الصى وامجنون لم يستثنوا الصبى المأذون عنه دسراحة (وتلزمه الأحكام) قيل هذا احتراز عن الوكيل 
فإن الوكيل من لايثبت له حكم تصرفه وهو الملك » لأن الوكيل بالشراء لايملك المبيع والوكيل بالبيع لايملك المن فلذلك لايصح 
توكيل الوكيل غيره . وقيل هو احتر از عن الصبى والعبد المحجورين ؛ فإنهما لو اشتريا شيئا لابملكانه فلذلك لم يصح توكيلهما ؛ 
كذا فى أكثر الشروح . قال صاحب غاية البيان للقيل الثانى : وهذا هو الأصح من الأول ولم يبين وجهه . وقال صاحب العناية : 
قوله ويلزمه الأحكام يحتمل أحكام ذلك التصرف وجنس الأحكام . فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل فإنه يملك ذلك 
التصرف دون التوكيل به لأنه لم تلز مه الأحكام » وعلى هذا يكون ف الكلام شرطان . والثانی : احتراز عن الصبى والجاون 
ويكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا واحدا » وهذا أصح لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل صح ولم يلزمه أحكام ذلك 
التصرف . فإن قلت : إذا جعلدبما شرطا واحدا لزمكالوكيل فإنه من يملك جنس التصرف ويلزمه جنس الأحكام ولا يجوز توكيله 
قات : غلط لأن وجود الشرط لايستازم وجود المشروط لا سها مع وجود المانع وهو فوات رأيه اتهى كلامه ( لأن الوكيل 
ملك التصرف من جهة الموكل ) تعليل لاشتر اط ماشرطت الوكالة به : يعنى أن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل لكونه 
نائبا عنه فيكون التوكيل تمايك التدمرف وتمليك التصرف ممن لايملكه محال ( فلا بد أن يكون الموكل مالكا ) أى للتصرف ر اهلكه 
من غيره ) قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : الوكيل يملاك جنس التصرف من جهة الموكل أوالتصرفاللى وكل فيه ) 
والثانى مسلم وينتقض بتوكيل المسلم الى ببيع الحمر » والأول منوع فإنه يملكه بأهليته وملا لو تسرت لنفسه صح . والحواب 
أن الركيل من حيث هو وكيل يملك جنس التدمرف من جهة الموكل على أن الملك يبت له حلافة عن الموكل فها تصرف فيه 
بطريق الوكالة » وتصرفه لنفسه ليس بطريق الوكالة ولا الكلام فيه » ولا ينافيه أيضا لحواز ثبوتشىء بأمرين على البدل انهى. 
أقول : فى جوابه نظر » لأن كون الوكيل من حيث هو وكيل مالكا لجنس التصرف من جهة الموكل إنما يتوهم فى التوكيل 
بتهعرف لابعينه بأن قال اصنع »اشئت أو اعمل برأيك » وأما ف التوكيل بتصرف بعينه كا فيا نحن فيه من مادة التقض بتوكيل 

ذميا بيع خر فلا يتصور ذلك قطعا » إذ لاشك أن الوكيل هناك إنما يملك من جهة الموكل التصرف المعين المعهود الذى ركل 
به وهو بيع الله رلاجنس التصرف مطلقا وإلا لصح له أن يتصرف هناك بتصرف آخرء كأن يبب الحمر الى وکل يبيعها لای 
أو يشترى بها منه شيئا أو نحو ذلك من جنس التصرفات » وليس كذلك قطعا . والح عندى ف اللحواب أن يمتار الشق الثانى 
وهو أن الوكيل بملك التصر ف الدى وكل به من جهة الموكل . ويدفع التقض الا كور بحمل ما فى الكتاب على قول ألى يوسن" 
ومحمد أو بناء ذلك على الأصل فإن بيع الحمر جائز للمسلم فى الأصل » وإنما امتنع بعارض النبى » وقد ذكرنا كلا الوجهين 
فى صدر الكلام نقلا عن الكتب المعتبرة ( ويشترط أن يكون الوكيل ممن بعقل العقد ) بأن يعرف ملا أن البيع سالب والشراء 
جالب ويعرف الغين اليسير من الغبن الفاحش » كذا ذكره فى مأذون الذخيرة وف أكثر المعتبرات › وهو احتراز عن الصبى 
الذى لم يعقل والمجنون ( ويقصده ) أى يقصد العقد » والمراد أن لايكون هازلا فيه » كذا رأى جمهور الشراح . ورد عليهم 
الشارح ابن امام حبث قال بعد نقل:قوهم : أئ ارتباط بين صحعة الوكالة وكون الوكيل هازلا فى البيع ولو كان فى بيع ما وكل 
ببيعه غايته أن لايصح ذلك البيع والوكالة سحميحة انى . أقول : يخرج اللحواب عبه ما ذكره الشارح ناج الشريعة هاهنا حيث 
قال : القصد شرط فى وقوع العقد عن الآمر» حى لوتصرف هازلا لابقع عنه انبى فتأمل . ونما اشتر ط ذلك ف الوكيل 
(لأنه يقوم مقام الموكل.ى العبارة فلابد أن يكون من أهل العبارة ) وأهلية العبارة لاتكون إلابالعقل والقييز لأن كلام غير المميز 
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كألحان الطيور ( حى لوكان ) أى الوكيل ( صبيا لايعقل أو مجنونا كان النوكيل باطلا ) إذ ليس لما أهلية العبارة فلا تعلق 
بقولهما حكم.قال صاحب العثاية : وهلا يشير إلى أن معرفة الغبن البسير من الفاحش ليس بشرط فى صة التوكيل؛ لكن ذكر 
فى الكتا بأن ذلك شرط › وهومشكل لأنبم اتفقوا على أن توكيل الصبى العاقل يح » ومعرفة ما زاد على«ده نمو فى المتاع 
ووده يازده ف الحبران: ووده دوازده» ف العقارء أوما يدخلنحت تقويمالمقومين مما لايطلع عليه أحد إلابعد الاشتغال بعلم الفقه . 
انتهى . أقول : فيه حث » لأنه إن أراد أن معرفة نفس الغبن الفاحش الداخل نحت أحد التفسيرين الملكورين مما لايطلع عليه 
أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فمنوع إذ لاشك أن منلايمارس العلم أصلا فضلا عن الاشتغال بعلم الفقه يعرف باختلاطه 
بالناس وتعامله معهم أن مازاد على مايدخل نحت تقويالمقومين أومازاد على«ده نم فالمتاع وودهيازدهع ف الحيوان» وەدەدوازدە» 
ف العقارغين فاحش » وما دون ذلك غبن يسير كا هو حال أكثر أهل السوق . وإن أراد أن معرفة عبارات أهل الشرع ى 
الغين الفاحش واليسير واصطلاحانهم فيه ما لايطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فسلم > لكن لايحدى فلك شيا » إذ 
لاينى أن المراد ما ذكر فى الكتاب معرفة الغبن اليسير من الفاحش على الوجه الأول دون الثانى( وإذا وكل الحر البالغ أو 
المأذرن مثلهما جاز) هذا لفظ القدورى فى مختصره » وكان ينبغى أن يقيد بالعاقل أيضا لأن امجنون إذا وكل غيره لامجو ز » 
وكأنه نمام يقيد بللك بناء على الغالب لأن غالب أحوال الإنسان أن يكون عاقلا » أو بناء على أن اشتر اط العقل ما يعر فه كل 
أحد » وإنما أطلق المأذون ليشمل العبد والصى' المأذونين » فإن توكيل كل واحد منهما غيره جائز كسائر تصرفاتمما . ثم إن 
إن هذا غير منحصر فى المثلية فى صفة الحرية والرقية » بل يجوز للموكل أن يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحر أو من 
دونه كتوكيل اير العبد المأذون ؛ ألا يرى أن التعليل بقوله ( لأن الموكل مالك التصرف والوكيل من أهل العبارة ) يشمل الأوجه 
الثلاثة من المثلية والفوقية والدونية كما ذكر ف النهاية ومعراج الدراية » وعن هذا قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية : ولوقال 
كلا منبماكان آمل لتناوله توكيل ار البالخ مشه أوالمأذون » وتوكيل المأذون مثله أواللرالبالغ انتبى . وصاحب العناية قد 
رام توجيه الكلام فىهذا المقام حيث قال : ويفهم من قوله مثلهما جواز توکیل من كان فوقهما بطريق الأولى . أقول : 
لايذهب عليك أنه لايجدى كثير طائل » إذ ببنی حينئذ جواز توكيل من كان دون الموكل محلا للکلام » على أن قوله من کان 
فوقهما لايخلو عن مماجة إذ لا أحد فوق ال محر البالغ ( وإن وكل ) أى الحرالبالغ أوالمأذون ( صبيا محجورا يعقلالبيع والشراء 
أو عبدا محجورا عليه جاز ) خلافا للشافعى رحمه الله ( ولا يتعاق بهما الحقوق ) أى حقوق ما باشراه من العقد كالقاضى وأمينه 
حيث لاعهدة عليهما فيا فعلاه ( وتتعلق يموكلهما ) وإنما جاز توكيلهما عندنا لانتفاء ما يمنعه » أما من جانب الموكل فظاهر » 
وأما من جانب الوكيل فلما ذكرة بةوله(لأن الصبى" منأهلالعبارة ؛ ألايرى أنه ينف تصرفه بإذن وليه والعبد. من أهلالتصرف 
على نفسه مالك له ) أى للتصرف على نفسه ولهذا صح طلاقه وإقراره بالحدود والقصاص ( ونما لابملكه ) أى التصرف ( فى حق 
المولى ) دفعا للضرر عنه ( والتوكيل ليس تصرفا فى حقه ) أى فى حق المولى لأن عة التوكيل تتعلق بصحة العبارة والعبد باق على 
أصل الحرية فىحق عة العبارة » فإن صما بكونه آدميا ( إلا أنه لايصح منهما ) أى من الصبى والعبد المحجور ( التزام العهدة » 
أما الصبى لقصور أهليته ) أى أما الصبى' الحجور عليه فلقصور أهليته بعدم البلوغ ( والعبد لحت سيده ) أى وأما العبد المحجور 
عليه فلثبوت حق سيده فماليته » فلو لزمه العهدة لتضرر به المولى » وإذاكان كذلك ( فتلزم ) أى العهدة ( الموكل ) لأنه أقرب 
الناس إليهما حيث انتفع بتصرفهما . ويفهم من هذا التعليل أن العبد إذا أعئق لزمه العهدة لأن المانع من لزومها كان حق المولى 
وقد زال ذلك بالعتق » وأن الصبى إذا بلغ لم يلزمه العهدة لأن المائع من لزومها كان قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزما 
فى حق نفسه فى ذلك الوقت فلم اتلزمه بعد البلوغ أيضا . والفرق بينهما بهذا الوجه مما ذكر صريحا فى المبسوط وشرح اللجامع 
الصغير للإمام قاضيخان . ثم إن فى تقبيد الصِى والعبد بقوله محجورا عليه إشارة إلى أنهما لوكانا مأذونين تعلق الحقوق ببما 
لكن ذلك ليس بمطلق بل فيه تفصيل ذكر ف الذلخيرة . وهو أن الصبى المأذون إذا وكل بالبيع فباع لزمه العهدة سواءكان 
امن حالا أو مجلا وإذا وكل بالشراء ؛ فإن وكل بالشراء بئمنمؤجل لم تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل تكون العهدةعل 


مقأ 


قال ( والعقد الذى يعقده الوكلاء على ضربين : كل عقد يضيفه الوكيل إنى نفسه كالبيع والإجارة فحقوثه 
تتعلق بالوكيل دون الموكل . وقالالشافعى رحمه الله : تتعلق بالموكل لأن الحقوق تابعة هكم التصرف » وا لحكم وهو 
الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه وصار كالرسول والوكيل بالتكاح . 


الآمر حى أن البائع يطالب الآمر بان لأن مايلزمه من العهدة ضمان كفالة لاضمان ثمن » لأن ضمان امن مايفيد الملك للضامن 
فى المشترى » وهذا ليس كذلك نما هذا النزم مالا فى ذمته استوجب مثل ذلك على موكله وهذا هو معنى الكفالة » والصبى, 
المأذون يلزءه مان امن لاضمان الكفالة . وأما إذا وكل بالشراء بثمن حال فالقياس أن لاياز مه العهدة . وفى الاستحسان يازمه 
لن ما التزمه ضمان ثمن حيث ملك المشترى من حيث الحكم فإنه يحبسه بالغن حى يسنو من الموكل » كا لو اشترى لنفسه ثم 
باع منه والصبى. المأذون من أهلذلك › مخلاف ما إذا كان القن مجلا لأنه بما يضمن من المن لايملك المشترى لامن حيث 
الحقيقة ولا من حيث الىك لأنه لايملك حبسه بذلاث فكان ضما نكفالة من حيث المنى . والحواب ف العبد المأذون إذا وكل 
بالبيع أو الشراء على هذا التفصيل . ثم اعلم أنالصى' والعبد امحجورين وإن لم يتعلق بهما الحقوق فلقبضهما ان وتسليمهما ابيع 
اعتبار لما ذكر فى الكتاب من بعد فى فصل الشراء ف التوكيل بعقد السلم حيث قال : والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل 
فيصح قبضه وإن کان لايتعلق به الحقوق كالصى والعبد الحجور عليه انی ( وعن ألى يوسف أن المشترى إذا لم يعم بحال 
البائع ثم علم أنه صبى أو عبد محجور) وى بعض النسخ : أوعجنون » فقيل المراد به من يجن ويفيق » وقيل على حاشية نسخة 
المصنف محجور مقام مجنون . قال صاحب‌الكفاية عند نقلهدين القولين : وف الكافى للعلامة النسنى :ثم علم أنه صبى محجور 
أوعبد محجورفالظاهرأن قوله مجنون تصحيف انهى ( له خيار الفسخ ) أى للمشترى خيار الفسخ فى هله الصورة ( لأنه ) أى 
لأن المشترى ( دخل ف العقد على ) ظن ( أن حقوقه تتعلق بالعاقد ) يعنى أن المشترى ما رضى بالعقد إلا على اعتقاد أن حفوفه 
تتعلق بالعاقد ( فإذا ظهر خلافه يتخير ) لأنه فات عنه وصف مرغوب فيه » فصار( كا إذا عثر ) أى اطلع ( على عيب ) أى على 
عيب لم يرض به والحامع بينهما عدم الرضا . وف ظاهر الرواية لاخيار للمشترى ولا للبائع ذكره تاج الشريعة ( قال ) أى 
القدورى فى مختصره ( والعقود الى يعقدها الوكلاء على ضربين) وقال فى بعض نسخه : والعقد الذى يعقده الوكلاء : أىجنس 
العقد كلا فى غاية البيان ( كل عقد يضبفه الوكيل إلى نفسه ) أى نصح إضافته إلى نفسه ويستغنى عن إضافته إلى الموكل ( كالبيع 
والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل ) أقول : هله الكلية تنتقض با إذاكان الوكيل صبيا محجورا عليه أو عبدا محجورا 
عليه » فإن حقوق عقدهما تتعاق بالموكل وإن كان العقد مما يضيفه الوكيل إلى نفسه كا عرفته فبا مر( و قال الشافعى : تعلق 
بالمركل ) وبه قال مالك وأحمد ( لأن الحقوق تابعة محكم التصرف والممكم وهو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه و صار ) أى صار 
الوكيل ف هذا الضرب ( كالرسول ) فإن قال رجل لآخر كن رسولى فى بیع عبدى وحقوق العقد لاتتعلق بالرسول بلا حلاف 
( والوكيل بالنکاح ) أى وصار كالوكيل بالنكاح من الضرب الثانى فإن حقوق عقد النكاح تتعلق بالموكل اتفافا کا سیجیء 


قال ( والعقد الدى يعقده الوكلاء على ضربين الخ ) العقود الى يعقدها الوكلاء على ضربين : ضرب يثعلق حقوقه بالوكيل » 
وآخر بالموكل . فضابطة الأول كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل .وقال الغافعى : تتعلق 
بالموكل لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف 1 وحكم التصرف هو الملك يتعلق بالموكلفكذا توابعه » واعتبره بالرسول وبالوكيل 


( قوله المقود الى يعقدها الوكلاء على ضربين ) أقول : الظاهر أن القسمة إلى الضر بين باعتبار الإضافة إلى نفسه » وإى الموكل لاباعتبار 
٠‏ تعلق الطقوق بل هو سكم القسم ؛ وإنما سلك المصنف هلءالطريقة قصرا المسافة حيث بين القسم ضمنا وحكه صرحا بكلام و احد فليتأمل » 
ثم لما كان الحكم مقصودا ذكره ضريحا . 


ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام » وصحة عبارته لكونه آدميا وكذأ حکا لأنه يستغنى عن 
إضافة العقد إلى الموكل › ولوكانسفيرا عنه لما استغنى عن ذلك كالرسول » وإذا كان كذلك كان أصيلا فى الدقوق 
فتتعلق به وهذا قال ف الكتاب ( يسلم المبيع ويقبض المن ويطالب بالمن إذا اشترى » ويقبض المبيع ويخاصم 
فى العيب ويخاصم فيه ) لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل خلافة عنه » ش 
( ولنا أن الوكيل هو العاقد ) يعنى أن الوكيل فى هذا الضرب هو العاقد ( حقنيقة ) أى من حيث الحقيقة ( لأن العقد يةوم بالكلام 
وصحعة عبارته ) أى وعصة عبارة العاقد : أى صحمة كلامه ( لكونه آدميا له أهلية الإيماب والاستيجاب لالكونه وكيلا » فكان 
العقد الوافع منه ولغيره سواء . وف الكاى : فقضيته تستدعى أن يكون الحاصل بالتصرف واقعا له غير أن الموكل لما استنابه 
ی تحصيل الحكم جعلناه نائبا فى حق اللدكم وراعينا الأصل فى حق الحقوق ( وكذا حكما ) أى وكذا الوكيل فى هذا الضرب هو 
العاقد من حيث الحكم ( لآنه ) أى الوكيل ( يستغنى عن إضافة العقد إلى الموركل ولو كان سفيرا ) عنه ( لما استغنى عن ذلك ) أى 
عن إضافة العقد إلى الموكل ر كالرسول ) والوكيل بالنكاح فإنهما لا غنيان عن الإضافة إليه ( وإذا كان كذلك ) أى إذا كان 
الوكيل فى هذا الضرب هو العاقد حقيقة وحكا ( كان أصيلا فى الحقوق فتتعلق ) حقوق العقد ( به ) أى تعلق الحقوق بالوكيل 
دون الموكل ( فلهذا ) أى فلكون الوكيل فى هذا الضرب أصلا فى الحقوق ر قال فى الكتاب ) أى قال القدورى فى امختصر . 
وقيل : أى قال محمد رحمه الله تعالى فى اخامع 'الصغير أو المبسوط ( يسام المبيع ) أى يسام الوكيل المبيع ( ويقبض المن ) إذا باع 
( ويطالب ) بصيغة المجهول : أى يطالب الوكيل ( بالمن إذا اشترى ويقبض المبيع ) أى ويقبض المبيع إذا اشترى ( و يخاصم 
فى العيب ويخاصم فيه ) بفتح الصاد الأول وكسرها فالثانى » فالأول فيا إذا باع » والثانى فیا إذا اشترى على التر تيب السابق. 
واعلم أن هاهنا فائدة جليلة يحب التنبه لها قد ذكرها صدر الشريعة فى شرح الوقاية حيث قال : يجب أن يعلم أن الحقوق 
نوعان : حق يكون للوكيل » وحق يكون على الوكيل . فالأول كقبض ابيع ومطالبة ثمن المشترى والخاصمة فى العيب والرجوع 
بشدن مستحق » فى هذا النوع للوكيل ولاية هله الأمور.لكن لاتجب عليه » فإن امتنع لايجبره الموكل على هذه الأفعال لآنه , 
«قبرع ف العمل بل يوكل الموكل ببله الأفعال ؛ وسيأتى فى كتاب المضاربة بعض هذا » وإن مات الوكيل فولاية هله الأفعال 
لورثته » فإن امتنعوا وكلوا موكل مورّمهم . وعند الشافعى للموكل ولاية. هذه الأفعال بلا توكيل من الوكيل أو وارثه . وى 
النوع الآخر بكون الوكيل مدعى عليه فللمدعى أن يجبر الوكيل على تسلم المبيع وتسليم امن وأخواتهما إلى هنا كلامه ( والملك 
يثبت للموكل خلافة عنه ) أى عن الوكيل » هذا جواب عما قاله الشافعى إن الحقوق تابعة لحك التصرف » والىكم وهوالملك يتعلق 
فى التكاح ( ولنا أن الوكبل هو العاقد فى هذا الضرب حقيقة وحكا ) أما حقيقة فلأن العقد يقوم بالكلام وعحة عبارته لكونه 
آدميا له أهلية الإيجاب والاستيجاب فكان العقد الواقع منه له ولغيره سواء . وأما حكما فلأنه يستغنى عنإضافة العقد إلى الموكل » 
مخلاف الرسول والوكيل بالنكاح فإنهما لايستغنيان عن الإضافة إليه » وإذا كان كذللك كان الوكيل أصيلا ف الحقوق فتتعلق به 
فلهلا قال القدورى ف الغتصر أو قال محمد ف المبسوط : يسلم المبيع ويقبض المن ويطالب بالمن إذا اشترىويقبض البيع وعنا 
ف العيب ويخاصم فبه لأن ذلك كله من حقوق العقد ( قوله والملك يثبت للموكل خلافة ) جواب عا قاله الشافعى إن الحقوق 
تابعة الحكم التصرف » والحكم يتعلق بالموكل فكذا توابعه . وتقريره أن الملك يقع للموكل ولكن يعقد الوكيل على سبيل الحلافة 
عله » ومعنى اللحلافة أن يثبت الملك للموكل ابتداء » والسبب انعقد موجبا حك للوكيل فكان قاما مقامه فى ثبوت الملك بالتوكيل 
السابق » وهذا طريقة أنى طاهرالدباس وإليه ذهب جماعة من أصابنا . وقال شمس الأثمة : قول أ ىطاه رصح . وقال المصنف : 
هو الصحبح . فإن قبل : قول ألى طاهر كقول الشافعى فكيف يصح جوابا عنه مع التزام قوله فإله يقول الحكم وهو الملك 
( قوله‌جواب ها قاله الغ) أقول : فخلاصة اطواب ألكم إن أردتم أنالحقوق تابعة لحكم التصرف الثابت أصالة فسلم وما نحن فيهليس كذلك» 
وإن أردتم مطلقا فمنوع وهل النزاع إلا فيه ( قوله على سبيل الملافة الخ ) أقول: قوله مل متعلق بقوله يقع »والمنى أن الملك المركل يقع 
على سبيل الملافة تأمل( قوله والسبب انعقد موجبا حكه للوكيل) أقول : قوله الوكيل متعلق بقوله موجبا ( قوله فإن قيل » إلى قوله : فإله 
يفول ) أقول : الضمير فى قوله فإنه راجع إلى أب طاهر . ' | ّْ 


¬۷ ب 
اعتبارا للتوكيل السابق كالعبد ينبب ويصطاد هو الصحيح : 


بالموكل فكذا توابعه . تقريره أن الملك يثبت للموكل ابتداء ‏ لكن لاأصالة حى يثبت له توابعه أيضا بل خلافة عن الوكيل » 
ومعنى اللعلافة أن يثبت الملك للموكل ابتداء وينعقد السبب موجبا حكه لاوكيل فكان الموكل قائما مقام الوكيل فى ثبوت الملك 
. ( اعتبارا للتوكيل السابق ) والحاصل أن الوكيل خلف عن الموكل فى حق استفادة التصرف والموكل حلف عن الوكيل فى حق 
ثبوت الملك (كالعبد بتبب ويصطاد ) فإنه إذا الب : أى قبل الحبة واصطاد يثبت الملك للمولى ابتداء خلافة عن العبد : فإن 
مولاه يقوم مقامه ف الملك بذلك السبب كا ذكر ف المبسوط . وتحقيق المسثلة أن لتصرف الوكيل جهتين : جهة حصوله بعبارته 
وجهة نيابته » وإعمالهما ولو بوجه أولى من إهمال أحدها » فلو أثبتنا الملك والمقوق لاوكيل على ماهو مقتضى القياس لحخصوهما 
بعبارته وأهليته بطل توكيلالموكل » ولوأثبتناهما للموكل بطل عبارة الوكيل » فأثبننا الملك للموكل لأنه الغرض هن التوكيل + 
وإليه أشار المصنف بقوله اعتبارا لتوكيل السابق فتعين الحقوق للوكيل » ويجوز أن يثبت الحكم لغيرمن انعقد له السبب كالعبد 
يقبل الحبة والصدقة ويصطاد فإن مولاه يقوم مقامه فى الملك بذلك السبب ؛ كلا ف العناية . ثم اعلم أن هذا الملك طريقة أنى طاهر 
الدباس وإليه ذهب حاعة من أصماينا . قال شمس الألمة السرخسى : قول أنى طاهر أصح . وقال المصنف ( هو الصحيح ) 
وإحترز به عن طريقة أى الحسن الكرخى وهى أن الملك يثبت اوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل » وإليها ذهب بعض أصعابنا وهى 
اختيار الإمام قاضيخان كا ذكر فى التحرير » وإنما قال هو الصحيح لأن الوكيل إذا اشترى منكوحته أو قريبه لايفسد النكاح 
ولا بعتق عليه » ولو مم يثبت له الملك لما كان كذلك . قال صاحب العناية : وجوابه أن نفوذ العتق يحتاج إلى ملك مستقر دام 
وماك الوكيل غير مستقر ولا دام فيه بل زول عنه فى ثانى الخال وينتقل إلى الموكل باعتبار الوكالة السابقة . قال فى الزيادات 
فيمن تزوّج أمة ثم حرّة على رقبنها فأجاز مولاها فإنه تصير الآمة مهرا الحرة ولا يفسد النكاح وإن ثبت الملك ازوج فيها » لأن 
ملكه غير مستفرً حيث ينتقل منه إلى الحرة فكذلك هاهنا انى . وقال صاحب العناية بعد ذكر هذا الحواب : وفيه نظر لأنه 
يالف إطلاق قوله صل الله عليه وسلم : من ملك ذا رحم حرم منه عت عليه » الحديث انتبى . أقول : الحواب عن هذا النظر 


يثبت للموكل فكذا الحقوق » فالحواب أنه ليس كذلك لأنه يقول بثبوت الملك له خلافة والشافعى أصالة . وتحقيق المسثلة أن 
لتصرف الوكيل جهتين : جهة حصوله بعبارته » وجهة نيابته عن الموكل » وإعمالهما ولؤبوجه أولى من إهمال أحدهما » فاوأثبئنا 
الماك والحقوق للوكيل على ماهو مقتضى القياس لحصوهما بعبارته وأهليته بطل التوكبل » ولو أثبتناهما للموكل بطل عبارته 
فأثبتنا الملك للموكل لأنه الغرض من التوكيل ٠»‏ وإليه أشار المصنف بقوله ( اعتبارا للتوكيل السابق ) فتعين الحقوق لاوكيل » 
ويجوز أن يثبث الحكم لغير من انعقد له السبب كالعبد يقبل البة والصدقة ويصطاد فإن مولاه بقوم مقامه ف الملك بذلك السبب 
( قوله هو الصحبح ) احتر از عن طريقة الكرخى وهى أن الملك يثبت للوكيل لتحقق السبب من جهته ثم ينتقل إلى الموكل » 
وإنما كان الأول هو الصحيح لأن المشترى إذا كان منكوحة الوكيل أو قريبه لابفسد النكاح ولا بعثق عليه » ولو ملك المشكرى 
لكان ذلك . وأجيب بأن لفوذ العتق يقتضى ملكا مستقرا . قال ف الريادات فيمن نزوّج أمة ثم -حرة على رقبنها فأجاز المولى 
صارت الأمة مهرا للحرة ولم يفسد النكاح وإن ملكها الزوج لعدم استقرار الملك وملك الوكيل غير مستقر ينتغل فى ثانى الخال 
فلا بعتق عليه . وفيه نظر لأنه حالف إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه » الحديث . وقال 
القاضى أبو زيد : الوكيل نائب فى حق الحكم أصيل فى حق الحقوق › فإنْ الحقوق تلبت له ثم تنتقل إلى الموكل من قبله » 
( قوله وهی أن الملك يثبت) أقول : وقد سبق نفا أنه مقتضى القياس(قوله لأنه يخالف إطلاق قوله عليه للصلاة والسلام) أقول : المطلق 
ينصرف إل الكامل كا نص عليه فى كتب الأصول » والملك الكامل هو الملك المستقر ( قوله وقال القاضى الخ ) أقول : واللى يظهر من 
كلام المصنف أنه اعتار قول أب زيد إلا أن يؤول توله كان أصلا فالحقوق ويحمل على المبالفة فى التشبيه ( قوله ثم ينتقل إلى الموكل من 
قېله ) أقول : يعى بأن يوكله , 0 
(۲ - فكلة نے ادير حن - 8). 
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قال العبد الضعيف : و مسثلة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . قال ( وکل عقد يضيفه إلى موكله كالتكاح 

والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهرولايلزم وكيل 

المرأة تسايمها ) لأن الوكيل فيها سفير محض .ألا يرى أنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل » ولوأضافه إلى نفسه 
كان النکاح له فصار كالرسول ء 


ظاهر إذ قد تقرر عندهم أن المطلق ينصرف إلى الكامل » ولا شلك أن الملك الكامل هو الملك المستقز فلا مخالفة . قال الصدر 
الشبيد : إن القاضى أبا زيد خالفهما وقال : الوكيل نائب فىحق الحكم أصيل فىحق الحقوق ٠‏ فإن المحقوق تلبت له ثم تنتقل 
إلى الموكل من قبله فوافق أبا الحسن فى حق الحقوق » ووافق أبا طاهر فى حق الحكم وهلا حسن > كذا ذكر.ف الإيضاح 
والفتاوى الصغرى ( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف رجه الله ( وى مسثلة العيب تفصيل ند کره إن شاء الله تعالى ) أراد به 
ماذكره فى باب الوكالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع علىعيب فله أن بر ده بالعيب مادام المبيع يده » وإن 
سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه » كذا فى عامة الشروح . قال بعض الفضلاء : القصر عليه قصور بل الظاهرعموم الحوالة لما 
يذكره فى فصل ف البيع بقوله ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض امن أو يقبض فرده عليه المشترى بعيب الخ . أقول : 
الذى يتعلق بما نحن فيه من تعلق حقوق العقد بالوكيل دون الموكل من المسائل الآنية ى الكتاب إنما هو الذى ذكره الشراح هاهناء 
فإن الوكيل إذا اشترى شيئا ثم اطلع على عيب فله أن يرده على بائعه إعقتضى تعلق حقوق عقد الشراء بالوكيل . ثم بعد هذا إن 
بی المبيع فى يده يببى حق الرد له » وإن لم يبق فى يده بل كان سلمه إلى الموكل يسقط ذلك الق عنه لانتهاء حكم الوكالة بالتسلم 
فيتوقف الرد على إذن الموكل . ولما لم يعلم هذا التفصيل هاهنا وكان ما يحتاج إلى بيانه أحاله المصنف رحمه الله على ماسيذكره 
فى فصل الوكالة بالشراء من باب الوكالة بالبيع والشراء . وأما الذى يكره فى فصل الوكالة بالبيع, بقوله ومن أمر رجلا ببيع 
عبده فباعه وقبض امن أو لم يقبض فرده عليه المشترى بعيب الخ فما لامساس له بما نحن فيه » فإن حاصل ذلك أنه إذا رد" 
العبد على الوكيل بالبيع بعيب فإن رد" عليه بحجة كاملة يرده على الموكل » وإن رذ عليه بحجة قاصرة لايرده عليه » وهلا أمر 
وراء تعلق حقوق العقد بالوكيل يجرى بين الموكل والوكيل » ولا شلك أن المقصود بالحوالة مايتعلق بما نحن فيه لا مايتعلق بمجرد 
العيب » فلهذا لم يعمعها الشراح كا توهمه ذلك القائل ( قال ) أى القدورى ف مختصره ( وكل عقد يضيفه ) أى يضيفه الوكيل 
( إلى موكله )هله ضابطة الفر بالثالى : أى كلعقد لايستغنى الوكبل فيه عن الإضافة إلى الموكل(كالنكاح واللخلم والصلح 
غن دم العمد فإن حقوقه تعلق بالموكل دون الوكيل ) ففرع على ذلك بقوله ( فلا يطالب ) بصيغة اللجهول ( وكيل الزوج بالمهر 
ولا يلزم وکیل المرأة تسليمها ) أى تسل المرأة إلى زوجها ( لأن الوكيل فيها ) أى فى هذه العقود ( سفير محض ) أى معہر مخض 
حاك قول الموكل » زمن حكى قول الغير لايئزمه حكم قول ذلك الغير (ألا يرى أنه ) أى الوكيل ( لايستغنى عن إضافة العقد إلى 
امول ) كيف ( ولو آضافه إلى نفسه كان النكاح ) مثلا ( له ) أى للوكيل نفسه فيخرج عن حكم الوكالة والكلام فيه ( فصار 
كالرسول ) يعنى إذا كان الوكيل فى هذا الضرب سفيرا محضا فقد صار كالرسول فى باب البيع ونحوه » ولا شلك أن الحكم 


فوافق أبا الحسن فى حق الحقوق وأبا طاهر فى حق الحكم . قال الصدر الشهيد : هذا حسن . قال المصنف ( وؤمسثلة المي 
تفصيل نذكره ) وأراد به ماذكره ف ياب الوكالة بالبيع والشراء بقوله : وإذا اشترىالؤكيل ثم اطلع علىعيب فله أن يرده 
بالعيب مادام المبيع ف‌یده » فإنسلمه إلى الموكل لم يرده إلابإذنه : قال(وكل عقد يضيفه إلى موكله الخ ) هذه ضبابطة الضرب 
الثافى : كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح والحلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا 


( قال المصئف : وق مسثلة.العييب > إلى توله : وإذا اشترى الوكيل الخ ) أقول .: القمر عليه قصور بل الظاهر عموم الحوالة لما يذكره 
فى فصل البيع بقوله ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثّن أو لم يقبض فرده الخ . 
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وهذا لأن الحكم فيها لايقبل الفصل عن السبب لانه إسقاط فيتلاثى فلايتصور صدوره من شخص وثبوت 
حكه لخيره فكان سفيرا . والضرب الثانى من أنخواته العتق على مال 

ف الرسالة يرجع إلى المرسل دون الرسول (وهذا ) يعنى كون الحقوق فى هذه العقود متعلقة بالمؤكل دون الوكيل . وهذا على ماهو 
دأب المصنف رحه الله فى كتابه هذا من أنه يقول بعد ذكردليلعلى مدعى : وهلا لآن الخ» ويريد به بذكردليل آخرلى بعد 
أن ذكر دليلا إنيا فهاهنا لما بين إنية كون الحقوق فى هذه العقود متعلقة بالموكل دون الوكيل بكون الوكيل فبا سفيرا محضا غير 
مستغن عن إضافة العقد إلى الموكل أراد أن يبين ليته أيضا بقوله ( لآن الحكم فيبا ) أى فى هذه العقود ( لايقبل الفصل عن 
السبب ) حى لم يدخل فيها خيار الشرط » إذ الحيار يدحل على الحكم فيوجب تراخيه عن السبب > وهذه العقود لاتقبل ذلك 
( لأنه ) أى لأن السبب فى هذه العقود ( إسقاط ) أى من قبيل الإسقاطات » أما فى غير التكاح فظاهر › وأما فى التكاح فلآن 
محل النكاح الأنثى من بنات آدم » وهن" فى الأصل خلقن حرائر والحرية تستدعى انتفاء ورود الملك على من اتصف بها » إلا 
أن الشارع أثبت نوع ملك على الحرية بالنكاح نحقيتا لمعنى النسل » فكان ذلك إسقاطا لمعنى المالكية الذى كان ثابتا للحرية 
بطريق الأصالة » كذا نقل عنالعلامة شمس الدين الكر درى»ولأن الأصلف الأبضاع الحرمة فكان النكاح إسقاطا للحرمةنظرا 
إلى الأصل كذا ذكر ف الكاف . وإذاكان السبب فى هذه العقود إسقاطا ( فيتلاثى ) أى فيض محل ( فلا يتصوّر صدوره ) 
أى صدورالسبب بطريق الأصالة (من شخص وثبوت حكه لغيره) كما فى الضربُ الأول ر فکان سفيرا ) أى فكان الوكيل فها 
تحن فيه سفيرا محضا . فإن قلت : ليس الكلام "ى الحكم بل فى الحقوق فا فائدة قوله لأن الحكم فيها لايقبل الفصل عن السبب ؟ 
قلت : إنهم قالوا فى الضرب الأول إن الحكم يثبت للموكل خلافة عن الوكيل اعتبارا للتوكيل السابق » وتتعلق الحقوق بالوكيل 
اعتبارا لعبارته » وهاهنا إذا لم يتفصل الحكم عن العبارة لكونها للإسقاط ؛ فإما أن ينبت الحكم للوكيل أوتنتقل العبارة إلى الموكل » 
والأول باطل لأنه يبطل التوكيل وبنافى الإضافة إلى الموكل فتعين الثانى » وليه أشار بقوله فكان سفيرا ( والضرب الثانى ) وهو 
كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله ( من أخواته) أى من أفراده الى بينبن أحوة : أى مشاركة فى الحكم ( العتق على مال ) . 
يطالب وكيل الزوج بالمهرولا وكيل المرأة بتسليمها لأنالوكيل فيا سفير ومعبر محض لعدم استغنائه عن إضافته إلى الموكل . 
فإنه إن أضافه إلى نفسه كان النكاح له فكان كالرسول وعبارته عبارة المرسل فكأن" العقد صدر منه » ومن صدر منه العقد 
رجع إليه الحقوق كا ىالضرب الأول . قال المصنف( وهذا لأن الحكم فيبا لابقبل الفصل عنالسبب » لأنه ) يعنى أن السبب 
فى هله العقود إسقاط فيتلاشى » ومعنى الإسقاط فى غير النكاح ظاهر . وأما فيه فلأن الأصل فى محل النكاح عدم ورود الملك 
عليبن لكومبن من بنات آدم كالدكور › إلا أن الشرع" أثبت نوع ملك على الحرة بالنكاح ضرورة النسل وف ذلك إسقاط ٠‏ 
لمالكيها فیتلاشی فلا يتصور صدوره من شخص ولبوت حكه لخيره . ولقائل أن يقول : ليس الكلام فى نقل الحكم بل هو 
فى نقل الحقوق فا فائدة قوله لأن الحكم فيها لايقبل الفصل عن السبب ؟ والحواب أنا قد قلنا فى الضرب الأول إن الحكم يتل 
إلى الموكل أو يثبت له خلافة اعتبارا للتوكبل السابق وتبى الحقوق متعلقة بالوكيل اعتبارا لعبارته » وهاهنا الحكم لايتفصل عن 
العبارة لابالتأخير بشرط الخيار ولا بغيره لكونها للإسقاط » فإما أن يببى الحكم للوكيل أو تنتقل العبارة إلى الموكل > 
والأول باطل لأنه يبطل التوكيل وينافى الإضافة إلى الموكل فتعين ألثانى ٠»‏ وإليه أشار بقوله فكان سفيرا ولله دره على فضله 
وتنبهه للطائف العبارات » جزاه الله عن الطلبة خيرا . قال ( والضرب الثانى' من أخواته الخ ) أى ومن أخوات الضرب الثانى 
(قوله لكونين من بنات آدم ) أقول : منقوض بالتركيل بشراء المبد وبيعه فتأمل فى الفرق ( قوله أن المكم ينتقل إل الموكل ) أفول : 
هذا على قول الكرغى ( قوله أو يثبت له خلافة ) أقول :هذا على قول أب طاهرالدباس ( قال المسئن والضرب الثافى الخ ) أقول :و الضرب 
مبتدأ والحملة الى بعده يعن قوله من أخواته الخ خبره ' ( قوله والضرب الثاني ) أى العقود الى ذكرت فى الضرب الثانى من أغواته » 
وإنما فسرنا به لأن المتق على مال وأخواته من مشمولات الضرب الثانى لامن أخواته كا لايخى . قال العلامة النسى فى الكاق : والمقوق 
فى كل عقد يضيفه الوکیل إلى موكله کالنکاح واملع والصلح عن دم العمد والعتق علي مال الكتابة والصلح عن إنكار يتعلق بالموكل دون 
الركيل اذبي , . 


ا أده 


والكتابة والصلح على الإنكار ..فأما الصلح الذى هو جار عجرى البيع فهو من الضرب الأول » والوكيل بالمبة 
والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا لأن الحكم فيها ينبت بالقبض » 


قوله والضرب الثانى مبتدأ موصوف . وقوله من أخواته خيرمفدمبتد! ثان وهوقوله العتق علىمال . وابلحملة أعنى امبتدأ الثاأى 
مع خيره خير للمبند( الأول » فحاصل المعنى ومن أنعوات الضرب الث العتق على مال . قال بعض الفضلاء فى تفسير كلام 
المصنف هاهنا : أى العقود الى ذكرت ف الضرب الثانى من أخواتما العتق على مال » وقال : إنما فسرنا به لآن الق على مال 
وأخواته من مشمولات الضرب الثانى لامن أخواته . أقول : لايذهب على ذى مسكة أن التفسير الدى ذكره ذلك القائل ما 
الأيساعده اتركيب من حيث العربية أصلا فكيف يحمل المعنى عليه ٠‏ وأماكون العتق على مال وأخواته من مشمولات الضرب 
الثانى لامن أحواته فَإنما يناف اعتبار:الأخوّة بين الضرب الثانى ومشمولاته » وليس ذلك من ضرورات كلام المصنف هاهنا 
لأنه يجوز أن يكون إضافة الأخوات إلى ضمير الضرب الثانى لكونها من أفراده » ويكون التعبير عنها بالأخوات للتنبيه على 
مشاركتبا فى الحكم كا أشرنا إليه فى تفسير قوله من أخواته . نعم المتبادر من الإضافة اعتبار الأخوّة بين المضاف والمضاف إليه 
كا فى نظائره » لكن قرينة المقام صارفة عنه إلى ماقلنا فتدبر( والكتابة ) عطف على العتق على مال داخل فى حكم الكلام السابق ؛ 
وكذا قوله ( والصلح على الإنكار ) وإثما جعل هذه العقود من قبيل الضرب الثانى لأنها من الإسقاطات دون المعاوضات . أما 
العتق على مال والكتابة فلأن البدل فيهما بمقابلة إزالة الرق وفك الحجر . وأما الصلح على الإنكار فلأن البدل فيه بمقابلة دفع 
الحصومة وافتداء اليين فى حق المدعى عليه ( فأما الصلح الذى هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول ) أراد بالصلح اللى 
هو جار مجرى البيع الصلح عن إقرار فيا إذا كان عن مال بمال فإنه مبادلة مال بمال فكان نز لة البيع > وأما إذا كان الصلح عن 
دم العمد أو كان على بعض مايدعيه من الدين فهو من الضرب الثانى وإن كان عن إقرار لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه 
سفيرا محضا كنا صرح به المصنف رحمه الله فى باب التبرع بالصلح والتوكيل من كتاب الصلح . أقول : فببذا ظهر أن ما وقع 
هاهنا فى الشروح من تفسير الصلح الذى هو جار مجرى البيع بالصلح عن إقرار من غير تقييد بما ذكر ناه تقصير فى تعيين المرام 
وتحقيق امقام » كيف ولو كان ذلك كافيا هاهنا لما بدل المصنف اللفظ اليسير باللفظ الكثير ( والوكيل بالمبة والتصدق والإعارة 
والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا ) وتفسير هذا ماذكره فى الإيضاح حيث قال : ولو وكل وكيلا بأن يبب عبده لفلان 
أو يتصداق به عليه أو يعيره إياه أوبودعه أو يرهنهرفقبض الوكين وفعل ما أمره فهو جائز على الموكل » وليس للوكيل المطالبة 
برد شىء من ذلك إلى يده » ولا أن يقبض الوديعة والعارية ولا الرهن ولا القرض ممن عليه » لأن أحكام هله العقود إنما تنبت 
بالقبض فلا يجوز أن يكون الوكيل فيه أصيلا لأنه أجنى عن امحل الذى يلاقيه القبض فكان سفيرا ومعبرا عن المالك اننهى . 
وأشار المصنف رحه .الله إلى التعليل المذكور فيه أيضا بقوله ( لأن الحكم فيها ) أى ف العقود المذكورة ( يثبت بالفبض ) أى 


العتق على مال والكتابة والصلح على الإنكار فيضيف إلى موكله والحقوق ترجع إليه لأنه من الإسقاطات ( وأما الصلح الذى هو 
جار مجرى البيع ) وهو الصلح عن إقرار ( فهو من الضرب الأول ) لأنه مبادلة مال يمال فكان كالبيع تتعلق حقوقه بالوكيل . 
وإذا وکل بأن يبب عبده لفلان أو يتصدق اله أويقرضه أويعيردابته أو يودع متاعه أو يرهنه:.فقبض الوكيل: وفعل ما أمره به 
جاز على لموكل بإضافته إليه مثل أن يقول وهبد لك موكلى أورهنه » وليس للوكيل الرجوع فالمبة ولا أن يقبض الوديعة 
والعارية والرهن والقرض ممن عليه . قال المصنف رحمه الله ( لآن الحكم فيبا ) بعنى فى الصور المذكورة ( يثبت بالفبض ». 


( ټوله هو جار مجرى البيع الخ ) أقول : فيه يحث »فإئه ليس كل صلح عن إقرار جار نجرى. البيع لما سيجىء أن كل شىء وفع الصلح عليه 
وهو مستحق بعقد المداينة م حمل علىالمعاوضة فتفسيره به ليس بجي ( قوله أو يرهنا فقبض الوكيل ) أقول : زيادة من عنده محلة ؛فإن الحكم 
كناك وإن ل يقب الوكيل ( قال المسنف : لأن المكر فيها يغبت بالقبض ) أقول : أى قبض الوكيل »وفيه بحث» بل المراد قبض الموهوب 
له وأشيافه , 000 


١ے‏ 
وأنه يلاق محلا مملوكا للغير فلا يجعل أصيلاء وكذا إذا كان الوكيل من جانب ال لتمس »وكذا الشركة والمضاربة » 
إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حى لايثبت الملك للموكل 


بقبض الموهوب له والمتصدق عليه ونظائرهما ( وأنه ) أى القبض ( یلاق علا مملوكا للفير) أى لغير الوكيل؛ فالحكم أيضا يلاق 
محلا مملوكا لغير الوكيل وهو الموكل ( فلا يجعل ) أى الوكيل( أصيلا ) لكونه أجنبيا عن ذلك امحل » بخلاف التصرفات الى 
تقوم بالقبول ولا ثتوقف على القبض كالبيع وغيره » فإن الوكيل يجب أن يكون أصيلا فيها لأنه أصل فى التكلم وكلامه ملوك له . 
قال صاحب العناية : فقوله فلا يجعل أصيلا مقتضاه أصيلا ف الحكم ولبس الكلام فيه . ويدفع ذلك بان الحكم إذا لاق علا 
ملوكا لغير الوكبل كان ثابتا لمن له امحل والحقوق فها يثبت الحكم بالعبارة وحدها فبا لايقبل الحكم الانفصال ءنها انتقلت إلى 
الموكل بجعل العبارة سفارة ففما احتاج إلىالقبض أولى لضعفها ف العلية انى .أقول :ما استشكاله بشى ء ولا دفعه . أما الأول 
فلآنه إذا ثبت أن الوكيل فى هذه العقود لم يجعل أصيلا فى الحكم ثبت أيضا مافيه الكلام وهوعدم تعلق الحقوق بالوكيل ى هذه 
العقود » إذ قد كان مبنى تعلق الحقوق بالوكيل فى الضرب الأول ثبوت الحكمالدى هو الملك للموكل خلافة عن الوكيل» وهذا 
إنما يكون بأن يجعل الوكيل أصيلا فى الحكم » فإذا لم يجعل فى العقود المذكورة أصيلا فيه تعين عدم تعلق الحقوق به فيها. وأما 
الثانى فلأن الباعث على انتقال الحفوق إل الموكل فا لايقبل الحكم الانفصال عن العبارة ليس إلا كون السبب إسقاطا متلاشيا » 
والسبب فيا تحن فيه ليس من قبيل الإسقاطات كا لايخى فلا مساواة فضلا عن الأولوية . وأما الضمعف ف العلية فإن كان له 
مدخل فا هو فى حق نفس ثبوت الحكم لانىحق الانتقال فتأمل ( وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس ) يعنى إذا كان 
الوكيل من جانب الملتمس للتصرفات الملكورة بأن وكله بالاستيهاب أوالاستعارة أو الارتبان أو غير ذلك يكون الوكيل سفيرا 
أيضا فيتعلق الحكم والحفوق كلها بالموكل دون الوكيل لأنه يضيف العقد إلى موكله . وف العناية : أما إذا قبض الموكل فلا 
إشكال » وأما إذا قبض الوكيل فالواجب أن يثبت الحكم للموكل » وتتعلق الحقوق بالوكيل لاجاع القول والفبض . ويدفع 
بأنه لابد له من إضافة العقد إلى موكله وهى تجعل القبض له فصار كا إذا قبضه بنفسه انى ( وكذا الشركة والمضاربة ) يعنى 
إذا وكل بعقد الشركة أو المضاربة يكون الوكيل سفيرا أيضا ونتعلق حقوق العقد با موكل دون الوكيل » إذ لابد له من إضافة 
العقد إلى موكله » حبی لو أضافه إلى نفسه بقع عنه لاعن موكله ( إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل ) استثناء من قوله وكذا 
إذا كان الوكيل من جانب الملتمس(حى لايثبت الملك للموكل) فللوكيل أن يمنع الذى استقر ضه من الآمر» ولو هلك هلك من 


والقبض بلاق محلامملوكا للغیر )فالحكم بلاق معلا عملوكا للغير » فقوله( فلايجعل أصيلا) مقتضاه أصيلا ف الحكم وليس الكلام فيه. 
ويدفع ذلك بأن الحكم إذا لای محلا ملوکا لغير الوكيلكان ثابتا لمن له المحلو احقوق فيا يثبت ا حكم بالعبارة وحدها فها لايقبل الحكم 
الانفصال عنما انتقلت إلى الموكل بجعل العبارة سفارة» ففها احتاج إلى القبض أولى لضعفها ف العلية ‏ وكذ! إذا كان الوكيل من 
جانب الملتمس نحو التوكيل بالاستعارة أوالارهان أوالاستباب فإن الحكم والحقوق ترجع إلى الموكل دون الوكيل . أءا إذا قبض 
الموكل فلا إشكال » وأما إذا قبض الوكيل فالواجب أن يثبت الحكم للموكل وتتعلق الحقوق بالوكيل لاجماع القول والقبض . 
ويدفع بأنه لابد له من إضافة العقد إلى موكله وهى تجعل القبض له فصار كا إذا قبضه بنفسه ( وكذا ) إذا وكل بعقد ( الشركة 
أو المضاربة ) كانت الحقوق راجعة إلى الموكل للإضافة ( قوله إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل ) استثناء من قوله » وكذا إذا 
كان الوكيل من جائب الللتمس . واعلم أ أعيد لك هاهنا ماذكرته فى أوّل كتاب الوكالة » وأزبدك ما يسر الله ذكره لكون 


( قوله فقوله فلا حمل إلى قوله ويدف ذلك بأن الحكم ) أقول : إذا لم يكن أصيلا فى حق الحكم لايكون أصيلا فى حق الحقوق › والوكيل 
فى الضر ب .الأول أصيل فى حق المكر ويثبت الموكلخلافة منه فكان أصيلا فح الحقوق فلا حاجة إلى ماذكره مع توجه المنع إلى ماأشار إليه 
من حديث الأولوية » بل لك أن من صصة القياس فضلا عن الأولوية » إذ ليس العلة فيما لايقبل المكم الانفصال عنما إلا التلاثى ولزم 
كونه إسقاطا. لاضعف العلية » والتلاثى هنا مفقود.فأين الهامع ؟ (قوله لضعفها والملية ) أقول : الضمير ؤقوله لضعفها راجع [لالعبارة . 


بالألاه 


ماله . قال صاحب العناية : واعلم أنى أعيد لك هاهنا ماذكرته فى أول كتاب الوكالة وأزيدك ما یسر الله تعالى ذكره لكون 
امقام من معارك الآراء » فإن ظهرلك فاحد الله تعالى » وإن سمح ذهنك بخلافه فلا ملومة فإن جهد المقل” دموعه : التوكيل 
بالاستقراض لايصح لأنه أمر بالتصرف ف مال الغير وأنه لايجوز.ورد بالتوكيل بالشراء فإنه أمر بقبض البيع وهو ملك الغير. 
وأجيب بأن محله هو القن فى ذمة الموكل وهو ملكه . وأورد بأنههلا جعل محلهف الاستقراض البدل ف ذمة الموكل . وأجيب بأن 
ذلك محل إيفاء القرض لاالاستقراض . وأورد التوكيل بالاهاب والاستعارة فإنه صميح ولاحل له سوى المستعار والموهوب 
إذ ليس نمة بدل علىالمستعير والموهوب له فيجع لمحلا للتوكيل . والحواب أنالمستعار والموهوب محل التوكيل بالإعارة والحبة 
لا الاستعارة والامهاب » وإنما محله فيهما عبارة ال وكل فإنهيتصرف فما مجعلهامو جبة للملك عند القبض بإقامة الم ىكل مقام زقسبه. 
فإن قيل : فليكن فى الاستقراض كذلك . فال حوا ب أنا اعتبرنا العبارة محلا للتوكيل ف الاستعارة و نحوها ضرورة هة العقد خلفا 
عن بدل يزم فى الذمة إذ لم يكن فيبا بدل فى اللمة» فلواعتبر ناها علا له فى الاستقراض وفيه بدل معتبر للإيفاء ف‌الذمة ازم 
اجماع الأصل والحلف ىشخص واحد من جهة عقد واحد » والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ إلى هنا كلامه. أقول : فيه حث 
أما أولافلأن الدليل الذى ذكره لبطلان التوكيل بالاستقراض وهو الدليل المأخوذ من الذحيرة ومختار حمهورالشراح على 
ماذكر وا فى صدر كتاب الركالة ليس بتامعندى » لأن التصرف فى ملك الغير والأمربه إثما لايموز لوكان بغير إذن المالك 
وراضاه » كما لو غصب ملك الغير أو أمر بغصبه . وأما إذاكان بإذنه ورضاه فيجوز قطعا ؛ ألا يرى أن المستفرض لنفسه 
يقبض المال المستقرض الذى هو ملك المقرض ويتصرف فيه » وكذا ا'ستعير يقبض المستعار الذى هو ملك المعير ويستعمله » 
ولا حلاف لأحد فى جواز ذلك » والظاهر أن التوكيل بالاستقراض إنما هوالأمر بالتصرف فى ملك المقرض بإذنه ورضاه لابالحبر 
والغصب فينيغى أن يجوز أيضا . وأما ثانيا فلأن ما ذكره فى الرد' له بالتوكيل فى الشراء من أنه أمر بقيض امييع وهو ملك الغير 
ليس بصحيح ؛ إذ لانسام أن التوكيل بالشراء أمر بقبض المبيع بل هو أمر بإيجاد العقد » وقبض المبيع «ن متفر عات العقد غير 
داخل فيه فلا يكون الأمر بالشراء أمرا بقبض البيع . سلمنا أن التوكيل بالشراء أمر بقبض ابيع أيضا لكنه أمر به بعد إيجاد 
المقام من معارك الآراء» فإن ظهرالك فاحد الله » وإن سمح ذهنك بخلافه فلا ملومة فإن جهد المقل” دموعه: التركيل بالاستقر اض 
لايصح لأنه أمر بالتصرف ف مال الغير وإنه لايجوز . ورد بالتوكيل بالشراء فإنه أمر بقبض البيع وهو ملك الغير.وأجيب بان 
محله هو الْن فى ذمة الموكل وهو ملكه . وأورد بأنه هلا جعل محاه فى الاستقراض البدل فى ذمة الموكل . وأجيب بأن ذلك 
محل إيفاء القرض لا الاستقراض . وأورد التوكيل بالامباب والاستعارة فإنه عحيح » ولا محل لهسوى المستعار والموهوب»ءإذ 
ليس نة بدل على المستعير أو الموهوب له فيجعل محلا للتوكيل . والحواب أن المستعار والموهوب عل التوكيل بالإعارة والبة 
لا الاستعارة والامهاب » وإتما عله فيهما عبارة الموكل فإنه يتصرف فيا بجعلها موجبة للملكعند القبض بإقامة الموكل مقام نفسه 
ف ذلك. فإن فيل : فليكن فى الاستقراض كذلك . فالحواب آنا اعتبر نا العبارة محلا للتوكيل فى الاستعارة ونحوها ضرورة صعة 
العقد حلفا عن بدل يلزم ف الذمة إذلم يكن فيها بدل فى الذمة » فلو اعتبرناها محلا له فى الاستقراض وفيه بدل معتير للإيفاء 


( قوله ورد بالتوكيل بالشراء الخ) أقول : هذا نقض إجالى . ويمكنأن يجاب عنه بأن يقال : إن أرإد أنه أمر بقبضه قبل المقد فليس كلك 
وإن أراد أله أمر بقبضه بعد العقد قسلم ولكن ليس حينتذ ملك الغير ولا كذاك ف الاستقراض » فإن المستقرض لايكون ملك المستقرض 
مجرد العقد فليتأمل ( قوله وأجيب بأن محله الخ) أقول: منع الحريان الدليل مستندا بأن محله الخ ( قوله وأورد بأنه هلا جعل الخ ) أقول: 
فتكون الصغرى ممنوعة مع السند ( قوله وأجيب بأن ذلك الخ ) أقول : يئول إلى إبطال السند . ثم أقول : سيجىء التفصيل المتملق بالوكالة 
بالشراء أن الأمر. بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح > وكيفية تصحيحه من الشارح ف الدرس الثاني من فصل البيع فراجعه ( قوله بإقأمة 
الموكل ) أقول : مضات إلى الفاعل ( قوله فالحواب »إلى قوله :حلفا عن البدل الخ ) أقول: وفيه نظر »> فإنه لو سلم ماذكره من قصة الهلفية 
فإنما هى لف عن بدل يصلح أن يكون محل التوكيل لامطلقا والبدل فى الاستقراض لإيصلح لذاك فلا يلزم الاجبّاع المحلور فليتأمل , 


لات 


a . ٠ ۰ ۰ 4 0‏ 4 1 
العقد لاقبله كما لايخى » والمبيع بعد إيجاد العقد ملك المشترى لاملك الغير '» مخلاف الاستقراض فإن المستقرض لايكون ملك 
المستقرض بمجرد العقد بل بالقبض على ماصرحوا به . فالصواب فى تمشية النقض بالتوكيل بالشراء أن يقال : إنه أمر بتملك 
المبيع الدى هو ملك الغير كما ذكر فى الذخيرة وغيرها . وأما ثالثا فلأنه إن أراد بقوله فى الحواب عن النقض الما كور أن عله 
هو المّن فى ذمة الموكل أن محل التوكيل بالشراء هو نفس ان فلا نسلم ذلك لأن نفس ان إنما هو محل التوكيل بإيفاء امن بعد 
نمام عقد الشراء لاحل التوكيل بالشراء نفسه › وإن أراد بذلك أن عله هو إيجاب المن فى ذمة الموكل كا هو الظاهر من قوله 
فى ذمة الموكل والمصرح به ف الذخيرة وغيرها فهومسام » لكن لايم حينئل جوابه عن الإيراد الآنى فإن معناه حينثل هو أنه هلا 
جعل عله فى الاستقراض أيضا يجاب البدل ف ذمة الموكل » ولا يتيسر الحواب عنه بأن ذلك محل إيفاء القرض لأن محل إيفائه 
دو نفس البدل لا إيجحابه فى ذمة الموكل . بلالحواب الصحيح عنه ماذكر فى الذخيرة وغيرها من أن البدل فى باب القرض إنما 
يحب فى ذمة المستقرض بالقبض لابعقد القرض » فلا بد من تصحيح الأمربالقبض ألا حى يستقم الأمر بل جاب المثل تى ذمته » 
والأمر بالقبض لم يصح عد لكون المقبوض ملك الغير . وأما رابعا فلأن قوله فى الحواب عن النقض بالاباب والاستعارة إن 
المستعار والموهوب محل التوكيل بالإعارة والهبة لا الاستعارة والانباب » وإنما مله فيهماعيارة الموكل غير تام » فإنه إن قال الوكيل 
بالاستعارة إن فلانا أرسلنى إليك يستعير منك كذا » وقال الوكيل بالاتباب إن فلانا أرسلنى إليك يبب منك كذا > فإنهما 
فى هذه الصورة كانا متصرفين ف عبارة الموكل ولكلبما لم يخرجا الكلام حينئل مخرج الوكالة بل أحرجاه مخرج الرسالة » 
والكلام هنا فى حكم الوكالة دون الرسالة» فإن الرسالة صميحة فى الاستقراض أيضا حى أن الوكيل بالاستقراض لو أخرج 
كلامه مخرج الرسالة فقال إن فلانا أرسلنى إليك يستقرض مناك كلا كان ما استقر ضه للموكل » ولا يكون للوكيل أن يمنم ذلك 
منه كنا صرح به فى الذخيرة وغيرها . وإن قال الوكيل بالاستعارة أستعير منك كذا لفلان الموكل وقال الوكيل بالامباب انہب 
منك كلا لفلان الموكل » فإنهما فى هاتيك الصورة جريا علرحكم وكالنهما ولكنبما لم يكونا متصرفين فعبارة الموكل أصلا 
حيث لم يحكيا عله كلاما » بل إنما تكلما بكلام أنفسهما إلا أنبما أضافا العقد إلى موكلهماكا وسائر صورالضرب الثانى » فأين 
بتمشى القول بأن محل التوكيل فيهما عبارة الموكل » على أن ذلك القول منه يخالف صريح ماذكر فى اللخيرة وارتضاه كبار 
الشراح فى صدر كناب الوكالة من أن الموضوع لنقل العبارة إنما هو الرسالة ‏ فإن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره 
بالتصرف فى ملكه باعتبار العبارة . وأما الوكالة فغير موضوعة لنقل عبارة الموكل فإن العبارة فيبا للوكيل . وأما خخامسا فلأن 
قوله فالحواب إنا اعتبرنا العبارة محلا للتوكيل فى الاستعارة ونحوها ضرورة ضعة العقد خلفا عن بدل يازم فى الذمة الخ ليس 
بشىء » لأن اعبار اللحلف عن البدل على تقدير لزومه إنما يتصور ف النصرفات الى هى من قبيل المعاوضات › وأما فى 
التصرفات التى هى من قببل التبر عات فلا » وما نحن فيه من الاستعارة ونحوها من قبيل الثانية فلا معنى لحديث اللحلفية هاهنا . 
وأيضا استحالة اجمّاع. الأصل وانلدلف إنما تقتضى عدم جواز اعتبار العبارة فى الاستقراص خلفا عن بدل لاعدم جواز 
اعتبارها مطلقا ؛ فلم لايجوز أن تعتبر محلا للتوكيل ف الاستقراض أيضا لضرورة صمة العقد وإن لم تجعل خلفا عن بدل ؟ ألا 
پرى أنها اعتبرت محلا للرسالة فى الاشئقراض وهلا صت الرسالة فيه تأمل . وقال صاحب غاية البيان : قال بعضهم فى بيان 
نطلان استقر اض الوكيل : إن العبارة للوكيل والحل الدى أمره بالتصرف ملك الغير » فإن الدراهم الى يستقرضها الوكيل ملك 
المقرض » والأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل . قلت : هذا الدى قال يبطل بالتوكيل بالاستعارة » فإنه صميح مع أن الموكل 
أمره بالتصرف نى ملك الغير » وليس معنى كلام المصنف ما فهمه هذا القائل» بل معناه أن الوكيل بالاستقراض إذا أضاف العقد 
إلى نفسه وقال أقرضنى كان التوكيل باطلا حی لايكون:القرض للموكل بل يكون للوكيل › إلا إذا أضاف العقد إلى الموكل و بلغ 


فى الدمة لزم اجماع الأصل والخلف فى شخص واحد من جهة عقد واحد وهو لايجوز هذا » والله أعلم بالصواب . 


يلاف الرسالة فيه . قال ( وإذا طالب الموكل المشترى بان فله أن بمنعه إباه ) لأنه أجنى عن العفد وحفوفه لا 
أن الحقوق إلى العاقد( فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا ) لأن نفس امن المقبوض حقه وقد 
وصل إليه › 


على وجه الرسالة فقال أرسلنى فلان إليك يستقرض كلا فحينئذ يصح الاستقراض ويقع القرض للموكل » ولبس للوكيل 
أن يمع الموكل عنه فافهمه ففيه غنی عن تطويل لاطائل نحته ؛ انہی تكلامه . أقول: وفيه بحث »إذ لاش اك أن معنى قول المصنف 
وكذا إذاكان الوكيل من جانبالملتمس أن الوكيل هاهنا سفير أيضا لاتتعلق حقوق العقد به بل بموكله لإضافته العقد إلى موكله 
دون نفسه » وإن قوله إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل استثناء من قوله وكذا إذا كان التوكيل من جانب الملتمس کا صرح به 
الشراح قاطبة ومنهم هذا الشارح ؛ ولو كان معنى كلام المصنف هاهنا مافهمه هذا الشارح لما كان لتخصيص الاستئناء 
ببطلان صورة التوكيل بالاستقراض معنى » إذ على ذلك التقدير يصير الحكم كذلك فى جميع صور ما إذا كان الوكيل من جانب 
الملنمس » فإن كل واحد من المستعير والمستوهب والمر نهن ونحو ذلك إذا أضاف العقد إلى نفسه لاإلى الموكل تبطل الوكالة ويكون 
ما أحذه لنفسه لالموكله » لأن هذه العقود كلها من الضصرب الثانى » ومن شرط هذا الضرب أن يضيف الوكيل العقد 
إلى موكله » فإذا ائتتى بطلت الوكالة قطعا » ولعمرىإن هذا الشارح قد هرب هاهنا عن ورطة ووقع فى ورطة أخرى-أشد من 
الأولى حى أفسد معنى كلام المصنف بالكلية . قال المصنف ( 'خلاف الرسالة فيه ) أى ف الاستقراض فإنها تصح . قال فى 
الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لابصح » ولايثبت الملك فما إذا استقرضص للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى 
إليك فلان يستقرض منك فحينئل يثبت الماك للمستقرض : أى المرسل . وقال الإمام الزيلعى ف التبيين : وعن ألى يوسف أن 
التوكيل بالاستقراض جائز ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا طالب الموكل المشترى بالمن فله أن يمنعه إياه ) أى فللمشئرى 
أن يمنع ان من الموكل ( لأنه) أى الموكل ( أجنى عن العقدو-جقوقه » لما ) تقدم (أن الحقوق تعود إلى العاقد ) ف البيع وأمثاله » 
ودا إذا نهاه الوكيل عنقبض المن ونحوه ضح » وإن نباه الموكل عن ذلك لايصح » وإذا كان كذلك لم يجز مطالبة الموكل إلا 
بإذن الوكيل (فإن دفعه إليه) أى إن دفع المشترى المن إلى الموكل ( جاز) يعنى ومع ذلك لودفع المشترئ القن إلى الموك لجاز 
دفعه إليه استحسانا. فالفاء ىقو له فإن دفعه العطف لا للسببية » ولكن لو بدلت بالواو لكان أحسن كا لايخى ( ولم يكن للوكيل 
أن يطالبه به) أى بان ر ثانيا لأن نفس القن المفبورض حقه ) أى حق:الموكل وإن كانت مطالبته حق الوكبل ( وقد وصل إابه ) 


( مخلاف الرسالة ) فإنها تصح ف الاسئقراض. فال ف الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لابصع ولا يثبث الملل فها استقر ض 
للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالةفيقول أرسلى إليك فلان ويستقرض منلك » فحينئل يثبت الملك للمستقر ض : يعنى المرسل . قال 
(وإذ'طالبالموكل المشترى بالمن الخ) إذا طالب الموكل المشترى بالعن فله أنيمنههإياه لأنهأجنى عن العقد وىحقوقه لا تقدم أن 
الحقوق ترجع إلى العاقد وهلا إذا مهاه الوكيل عن ذلك صح » وإن ناه الموكل لايصع > فإذاكان كذلك لم جز مطالبة الموكل 
إلا بإذئه » ومع ذلك لو دفع المشترى العن إلى الموكل صح » ولم يكن للوكيل أن يطالب به انيا لأن نفس الكن بحقه وقد وصل 
إليه فلا فائدة ف الاسترداد مئه ثم ف الدفع إليه » وهذا فى غير الصرف . وأما ىالصرف فقبض الموكل لايصح لأنجوازه بالقبض 
فكان الفبض فيه مز لة الإيجاب وللقبول » ولو ثبت للوكيل'حق القبول وقبل الموكل لم يجز » فكدا إذا ثبت له حق القبض 


( قوله قال فى الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لايصح الخ ) أقول : بخلاف التوكيل بالاستعارة والاثباب حيث لايلزم فيهما التبليغ على وجه 
الرسالة.. وفيه بحث » فإنه قال ىالحانية : إن وكلبالاستقراض »إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقالإن فلانا استقرض منك كذا 
أو قال أفرض فلانا كذا كان القرض للموكل »وإن م يضف الاستقراض إل المركل يكون القرض الوكيل انتبى( قوله إلا إذا بلغ عل سبل 
الرسالة ) أقول : تصحيسا لكلام الماقل بقدر الإمكان يحمل توكيله على الرسالة مجاز! فليتأمل , 


ف * 
ولأ فائدة ف الأخد منه ثم الدفع إليه . ولهذا لوكان للمشترى على الموكل دين يق المقاصة : ولوكان له علييما 
دين بقع المقاصة بدينالموركل أيضا دوندين الوكيل وبدين الوكيل إذاكان وحده إن كان يقع المقاصة عند أ ىحنيفة 
ومحمد رحمهما الله لما أنه بملك الإبراء عنه عنده| ولكنه يضمئه المو كلف الفصلين . 


وقد وصل حت الموكل إلى نفسه ( فلا فائدة ف الأخذ منه ) أى من الموكل ( ثم نى الدفع إليه ) أى إلى الوكيل . واعلم أن هذا 
فى غير الصرف » وأما فى الصرف فقبضالموكل لايصح لأن جوازالبيع ف الصرف بالقبض فكان القبض فيه بمتزلة الإيجاب 
والقبول ؛ ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجز » فكذا إذا ثبت له حق القبض وقبض الموكل » أشير إلى هذا ى 
اللخيرة وذكر فى الشروح ( وهذا) أى ولكوننفس العُن المفبوض حت الموكل( لوكان للمشترىعلى الموكل دين تقع المقاصة » 
ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل) حى لايرجع الموكل على الوكيل بشى ء من لمن » وهذا 
لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض » ولوأبرآه جيعا بغير عوض وخرج الكلامان. معا برى* المشترى بإبراء 
الموكل دون الوكيل حى لايرجع الموكل على الوكبلبشىء فكذا هاهناء ولأنا لو جعلناه قصاصا بدين الوكيل احتجنا إلى 
قضاء آندر فإن الوكيل يقضى للموكل » ولو جعلناه قصاصا بدين الموكل لم حتج إلى قضاء آخر فجعلناه قصاصا بدين الموكل 
قصرا للمسافة فقد أثبتنا حككا عجمعا عليه » فإن الموكل بلك إسقاط المن عن المشترى بالإجماع » ولو جعلناه قصاصا بدين الوكيل 
لأثيتنا حكما عتلفا فيه فكان ماقلناه أولى » كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده . ولما استشعر أن يقال المقاصة لاتدل 
ل كون نفس امن حقا للموكل دون الوكيل فإنها تفع بدين الوكيل إذا کان للمشتر ی دين على الوكيل وحده . أجاب بقوله 
( وبدين الوكيل إذا كان وحده ) إن كان ( تقع المقاصة عند أفى حنيفة ومحمد لما أنه ) أى الوكيل ( إعلك الإبراء عنه ) أى عن 
المشترى ( عندها ) أى عند أنى حنيفة ومحمد : يعنى أنه إن كان تقع المقاصة عندهما بدين الوكيل وحده لعلة أن الوكيل بماك 
الإبراء بغير عوض عنالمشترى عندهما فيملك المقاصة أيضا لأنها إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض ( ولكنه يضمنه ) 
أى ولكن الوكيل يضمن ان ( للمركل فى الفصلين) أى فى فصل الإبراء والمقاصة » حلاف الموكل فإنه لايضمن لأحد فى شى ء 


( قوله ولهذا ) توضيح لقوله إننفس العُّن المفبوضحقه ؛ فإنهلوكانللمشترى على الموكل دين وقعت المقاصة » ولوكان له علييما 
دين وقعت بدين الموكل دون الوكيل لكون الم حقه » ولأن المقاصة إبراء بعوض فيمتبر بالإبراء بغير عوض ؛ ولو أبرآه 
حميعا بغير عوض وخرج الكلامان معا برئ المشترى بإبراء الموكل دون الوكيلحى لايرجع الموكل على الوكيل بشى ء فكذلك 
هاهنا . فإن قبل : المقاصة لاتدل على كون امن حا للموكل فإنها تقع بدين الوكيل إذا کان له عليه دين وحده . أجاب ,ما 
ذكرنا أن المقاصة إبر اء بعوض وهومعتبر بالإبراء بغيره . وللوكيل عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله أى يبرئ المشترى بغر 
عوض فكذا بعوض لكنه يضمنه للموكل ف الإبراء والمقاصة » وما كان له ذلك عندهه] لأن الإبراء إسقاط لق القبض وهو 
حق الوكيل » فكان بالإبراء مسقطا حق نفسه » وفيه نظر » فإنه لوكان كذلك لما جاز الإبراء من الموكل ولا تضمين الوكيل . 
والحواب أن امن حقه فجاز[براؤه فإن الإبراء من الوكيل هوذلك» فإذا أبرأه أسقط حق القبض » وليس الموكل حق القبض 
فيلزم من ذلك سقوط الْن ضرورة » وانسد على الموكل؛باب الاستيفاء فلزم الوكيل الضمان » كالراهن يعتق الرهن فإنه يضمن 


( قال المصئف ؛ إن كان يقع :المقاصة الخ ) أقرل : قوله إن الوصل فى قوله إن كان قال ف الاية : قوله إن كان يقع المقاصة الخ : يعى 
"كرجه دين مشترى بدي نوكيل مقاصة ميشود و فى كه تجادين وکیل إبود سبب إن كه وکیل إبراء مشترى ء وأما لكسب ثر دايشان ولكن 
وتن که مشترى رار موكل و بروكيل دين بود دينمشترى بل بادين موكل مقاصة شود وبدين وکیل »التهى . وأنت خبير بان الحق أن 
يقولموضع قوله دولکن وثىكه الخ » ولكن وکیل ضاين ميشود هرموكل:راء بخلاف موكل فاترتا ليطابق الشرح الشروح ( قوله لكنه 
يضمن الموكل ف الإبراء والمقاصة ) أقول : فافترقا . ٠‏ 
(4 - تكلة فتح القدير حنق - 8 ) 


¥4 له 


( باب الوكالة فى البيع والشراء ) 
( فصل ف الشراء ) 


من الفصلين فافترقا . وقال أبو يوسف : لايجوز إبراء الوكيل استحسانا لأن المن فى ذمة المشترى ملك الموكل » فإبراء الوكيل 
تصرف فى ملك الغير على حلاف ما أمر به فلا ينفذ » كا لو قبض العن ثم وهبه للمشترى . وحجة ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
أن الإبراء إسقاط للق القبض » والقبض حالص حق الوكيل » ؛ ألا ترى أن الموكل لابمنعه عن ذلك » ولو أراد أن يقبض 
بنفسه لم يكن له ذلك فكان هو فى الإبراء عن القبض مسقطا حق نفسه فيصح منه . ثم إنه لما أسقط حق القبضن انسد” على 
الموكل باب الاستيفاء إذ ليس له حق القبض فصار ضامنا له بمنزلة الراهن يعتق المر هون ينفل إعتاقه لمصادفته ملكه ولكن يضمن 
للمرتبن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه » كذا ف المبسوط . فان قيل : ينبغى أن لايحوز من الوكيل بالبيع مثل هذا 
. البيع الذى يوجب مقاصة تمن المبيع بدين الموكل لأنه حالف الموكل » لأنه إنما وكله ببيع يصل إليه نمنه وهاهنا لايصل . قلت : 
إن لم يصل إليه امن بعد البيع فقد وصل إليه قبل البيع فيصير المن قصاصا بدين الآمر عندهم بميعا » لأن الآمر يملك إبراء 
المشترى عن المْن بغير عوض عنذهم فيملك الإبراء بعوض بطريق الأولى , كذا ف اللخيرة . 


( باب للوكالة بالبيع والشراء ) 
( فصل فالشراء ) 
دم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وفوعا وأمس”حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء »وقد"م فصل الشراء لأنه بى * عن 
إثبات الملك والبيع يني“ عن إزالته » والإزالة بعد الإثبات كذا فى الشروح . أقول : هذا الذى ذكروه لتقديم فصل الشراء 


للمرتهن الدين لسد”ه باب الاستيفاء من مالية العبد غليه . واستحسن أبو يوسف رحمه الله فقال ؛ امن ملك الموكل لا عحالة 
فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه. والحواب القول بالموجب .سلمنا أنالمن ملك الموكل لك نالقبض سح الوكيل لامحالة فإذا 
أسقطه ولیس للموكل قبضه سقط امن ضر ورة کا ذکرنا نفا , قيل : كان الواجب أن لايجوز من الوكيل بالبيع بيع يوجب 
مقاغصة لأن غرض الموكل وصول المن إليه . وأجيب بأن ف المقاصة وصولا متقدما إن كانت بدين الموكل » ومتأخرا بالضان 
إن كانت بدين للوكيل فلا مانع من اراز , 
( باب الوكالة بالبيع والشراه ) 
( فصل ف الشراء ) 
قد'م من أبواب الوكالة ما هو أكثر وموعا وأمس” حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء ؛ وقدام فصل الشراء لآنه ينى' عن 
( قوله والمواب القول بالموجب الخ ) أقول : لعل هنا مساعة .6 | 
( باب الوكالة ف البيع والشراء ) 
( فصل ى الشراء ) 
( قوله وقد فصل الشراء لأله يلبىء الخ ) أقول : ولأن الوكالة بالشراء أكثر وقوعا وأمس ساجة من التوكيل بالبيع ؛ ألا يرى أن أكثر 


۷ 


(قال : ومن وکل رجلا بشراء شی ء فلابد من تسمية جنسه وصفته . 


ضعيف جدا » بل هو أمر وهمى لا تحقيى » لأن الشراء كما ينى* عن إثبات الملك فى البيع يني“ أيضا عن إزالة املك عن الكن 
وإن البيع كما يني" عن إزالة الملك عن المبيع ينى* أيضا عن إثبات الماك فى المن » وعن هذا قالوا إن الشراء جالب للمبيع سالب 
شمن والبيع على عكسه » فهما سيان فى الإنباء عن الإثبات والإزالة . وإن وجه بأن الأصل والعمدة وعقد المبايعة هو المبيع 
فيكنى إنباء الشراء عن الإثبات والبيع عن الإزالة بالنظر إليه . قلنا : لاشك أن ثبوت ملك المشترى ف المبيع ليس بمقدم على 
زوال ملك البائع عنه » وإلا یاز م أن يجتمع فى كل مبيع فى آن واحد هو قبل زوال ملك البائع عنه ملكان مستقلان للبائع والمشرى 
ولا يى بطلانه » فتعين أن ثبوت الملك وزواله فالبيع والشراء إنما يتحققانمعا بالنسبة إلى الشخصين . وأما قضية كون الإزالة 
بعد الإثبات فإنما يحرى فى محل واحد بالنسبة إلى شخص واحد فهى بمعزل عا نحن فيه . فالأظهر أن الوجه ف تقديم فصل الشراء 
على فصل البيع ماهو الوجه فى تقديم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر أبواب الوكالة من كونه أكثر وقوعا وأمس” حاجة ٠‏ 
فإن أكثر الناس يوكل الآلحر بالشراء فى مآ كله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة الى قلما يخاو الإنسان فى أوقاته 
من الاحتياج إليبا » وقلما يقدر على أن يتولى شراءها بنفسه » بخلاف التوكيل فى باب البيع كما لايخّى ( قال ) أى القدورى 
ف مختصره ( ومن وکل رجلا بشراء شی ء أىشى ء غير معين لآن ف المعين لايحتاج إلى نسميةاالمنس والصفة كذا ف الشروح( فلا بد 
من تسمية جنسه ) كالعبد والحارية ؛ فإن العبد جنس عند أهل الشرع »وكذا الحارية باعتبار اختلاف الأحكام ( وصفته ) أى 
نوعه على ما سيأنى فى كلام المصنف كالتركى والهندى . قال صاحب العناية : فيحتاج إلى تعر يف احنس والنوع »فقيل الحنس 
هو مايدخل مخته أنواع متغايرة » والنوع امم لأحد ما يدخل نحت امم فوقه . وذكر فى الفوائب الظهير ية محالا إلى أهل المنطق : 
الجنس اسم دال على كثيرين محتلفين بالنوع » والنوع اسم دال" على كثير بن ممتلفين بالشخص الّهى . أقول : لايذهب على 
ذى فطرة سليمة أنه لم يأت بشى ء يعرف به ماهو المراد بالحنس والنوع هاهنا لأن الذى ذكره ارلا لاحاصل له بل هو أمر 
مبهم متناول لأمور كثيرة غير مرادة بالهنس والنوع هاهنا قطعا . والذى ذكره انيا لايطابق مراد الفقهاء ويشهد بذلك قطعا 
ماذكروه من أمثلة ادنس والنوع . وقال صاحب الغاية : وأراد باالحنس النوع لامصطلح أهل المنطق وهو الكلى المقول على 
كثير ین مختلفين بالنوع فى جواب ما هؤ » والنوع هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هوءأو راد مصطلح 
أهل النحو وهو ماعلق على شی ء وعلى كل ما أشببه » ويجوز أن يريد بالحنس ما يندرج تحته أشخاص »وقد مر بيان ذلك ى 
كتاب النكاح ف باب المهر اننهى . أقول : كل واحد من المعانى الثلاثة الى جوز كونها مرادة بالحنس هاهنا منظور فيه . 
أما الأول فلأنه إن أراد بالنوع فى قوله وأراد بالحنس النوع المنطى "كما هو المتبادر من سياق كلامه يرد عليه أن من الأجناس 
الشرعية ما ليس بنوع عند أهل المنطق كالعبد وال حارية فإنهما ليسا بنوعين عنده, بل هما عندهم من أصناف نوع الإنسان»وإن 
أراد بذاك النوع اللغوى يمعنى القسم يلزم أن يدخل فيه جميع الأنواع الشرعية بل أصنافها أيضاء فإن كل واحد مها قسم مما 
هو الأم منه» فلا يتميز اب مانس الشرعى عن النوع الشرعى وما دونه فيختل معنى المقام. وأما الثانى فلآن ذلك المعنى اللى هو 
مصطلح أهل النحو فى امم انس . وحاصله ما علق على شی ء لابعينه کا ذكره نی باب المهر من كتاب النكاح يصدق على 
ما فوق الأجناس الشرعية كالدابة والثوب والرقيق ؛ فإ نكل واحد منها ما يجمع الأجناس الشرعية كما صرحوا به» ويصدق 
أنضا على ما تحت الأجناس الشرعية من الأنواع الشرعية وما دونها » فلا يتميز الحنس الشرعى حينئل من غيره فيختلمعى 
إثبات الملك والبيع يني عن إزالتهوالإزللة بعد الإثبات . قال ( ومن وکل رجلا بشراء شىء الخ ) إذا وکل رجلا بشراء شی ء 
بغیر عپنه لابد لصحته من تسمية جنسه وصفته : أى نوعه أوجنسه ومبلغ ننه » والمراد بالحنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح 
عليه أهل المنطق » فإن المنس عند هو امقول على كثير بن مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو كالحيوان » والنوع هو المقول. 


اناس يوكل ولده أي خبادمه بشراء المز والفحم وغيرهها کل يوم مرات ولا كلك بالبيع ( قال المصئف : وصفته ) أقول : أى نوعه کا 
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أو جنسه ومبلغ ثمنه ) ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الاثَار » . 


امقام . وأما الثالث فلأن ذلك المعنى الدی هو مصطلح حككاء الیو نان فى الحنس على مانقل عن أى على بن سينا يصدق على كل 
مفهوم كلى بندرج نحته أشخاص فيم ما فوق الأجناس الشرعية وما تحنها من الأنواع الشرعية وأصنافهاء فلا يتميز االحنس 
الشرعى حينثل عن غير ه أيضا فيختل معنى المقام . وقال صاحب العناية : والمراد بالجنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل 
المنطق » فإن االحنس عندهم هو المقول على كثير بن مختلفين بالحقيقة فى جواب ماهو كا حيوان » والنوع هو المقول على كثير ين 
متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو كالإنسان مثلاه والصنف هو النوع المقيد بقيد عرضى كالركى والمندى » والمراد هاهنا 
بالهنس ما يشمل أصنافا على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انّبى.أقول : لاعن على العارف بالفقه أن ما قاله صاحب 
للعناية أقرب إلى ضبط ماهو المراد من الحنس والنوع عند أهل الشرع » لكن فيه أيضا إشكال لأنه إن أراد بالصنف ف قوله 
وبالتوع الصنف الصنف المنطى كا هو المتبادر من سياق كلامه » يرد عليه أن الحمار نوع عند أهل الشرع على ماسيجىء 
فى الكتاب مع أنه ليس بصنف منطق » بل هو نوع عند أهل المنطق أيضاء وإن أراد بلك الصنف اللغوى يمعنى الضرب 
والقسم يرد عليه أن الرقيق مثلا صنف ,ذا المعنى لأنه ضرب من الإنسان وليس بنوع عند أهل الشرع » بل هو عندهم مما 
يجمع الأجناس الشرعية كالعبد واللحارية على ماصرحوا بهء وإن العبد واللحارية مثلا صنفان با عى الم كور وليسا بنوعين 
عند بل ۵| عند جنسان كا نصوا عليه ( أوجنسه ومبلغ ثمنه ) أى أوتسمية جنسه ومقدار أنه ( ليصير الفعل الموكل به . 
معلوما فيمكنه الاثيّار ) أى فيمكن الوكيل الامتثال لأمر الموكل» فإن ذكر الحنس محرّدا عن الصفة أو المن لايفيد المعرفة فلا 
يتمكن الوكيل من الإتيان يما أمره الموكل به . واعثر ض على قوله ليصير الفعلالموكل به معلوما بأن الفعل الموكل به معلوم وهو 
الشراء. والحواب أن الفعل الموكل به فى هذا القسم ليس هو الشراء» بل هو شراء نوع من جنس » وإذالم يعلم النوع لم يعلم 
الفعل المضاف إليه كذا ف العناية . أقول : لقائل أن يقول: إن أراد أن الفعل الموكل به فى هذا القسم شراء نوع معين من 
جنس فهو منوع » كيف ومعنى الدليل المد كور أنه لو لم يسم" الموكل بشراء شى ء نوعه مع جنسه أو مبلغ تنه مع جنسه لم يصر 
الفعل الموكل به معلوما فلم يمكن للوكيل الاثهار بما أمر به » وعلى هذا لايحتمل أن يكون الفعل الموكل به شراء نوع معين لكونه 
حلاف المفروض » وإن.أراد أن الفعل الموكل به فى هذا القسم شراء نوع ما من أنواع جنس فهو مسلم ؛ لكن يرد عليه 
الاعتر اض بأن الفعل الموكل به حينئل معلوم » وهو شراء نوع ما من جنس » فإذا اشترى الوكيل أى نوع كان من ذلك الحنس 
يصير مؤ ترا بما أمر به. ويمكن الحواب بأن الفعل الموكل به حينئد وإن كان شراء نوع مطلق من جنس نظرا إلى ظاهر لفظ 
الموكل لكن يجوز أن يكون مراد الموكل شراء نوع مخصوص من ذلك الحنس» فإذا لم يعلم ذلك النوع المراد لم يمكن للوكيل 


على كثير ين متفقين بالحقيقة ى جواب إماهوكالإنسان مثلا » والصنف هوالنوع المقيد بقيد عرضىكالركى والهندى؛ والمراد 
هاهنا با محنس ما يشمل أصنافا على اصطلاح أولئك » وبالنوع الصنف » فن وکل رجلا بشراء شى ءفإما أن يكو نمعينا أو لاء 
والأول لاحاجة فيه إلى ذكر شى ء » والثانى لابد فيه من تسمية جنسه ونوعه مثل أن يقول عبدا هنديا » أو تسمية جنسه ومبلغ 
نمنه مثل أن يقول عبدا مخمسمائة در هم ليصير الفعلالموكل به معلوما فيمكنه الاثمارفإن ذكر اب ننس عجر دا عن الوصف أرالئن غير 
مفيد للمعرفة فلا يتمكن الوكيل من الإتيان بما أمر به . واعئرض على قوله ليصير الفعل الموكل به معلوما بأن الفعل الموكل به 
معلوم وهو الشراء . والحواب أن الفعل الموكل به ى هذا القسم ليس هوالشراء بل شراء نوع منجنس» وإذا لم يعلم النوع لم يعلم 
الفغل المضاف إليه » لاف القسم الآخروهوالتوكيل العام مثل أن يقول ابتع لى مارأيت فإنه فوّض الأمرإلى رأيه»فأى شى ء 


ترما دف لل ( قوله والمراد هاهنا بالحنس مايشمل أصنافا الخ ) أقول : سواءكان نوما أو أخص منه كالرقيق ( قوله وبالنوع الصنف) 
أقول : فيه حث » لن الحمار نوع وليس بصنف منطى ( قوله والأول لاحاجة فيه إلى ذكر شىء ) أقول : من المنس والنوع و القن صر يحا 
ولا بد من ذكر بعضبا صريحا فى الثانى » فلا يرد أن. يقال فى الثاني لا تمس الحاجة إلى تسمية اهنس لبا سيجىء أنه إذا سمى نوع الدابة تصح 


اولأس 
( إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لى ما رأيت ) لآنه فض الأمر إلى رأيه » فأى شىء يشتريه يكون ممتثلا . 
والأصل فيه أن الحهالة اليسيرة تتحمل ف الوكالة كجهالة الوصف استحسانا » 


الاثئار بأمره على وفق مراده » فعنى كلام المصنف ليصير -الفعل الموكل به معلوما على وفقمراد الموكل فيمكن للوكيل الاثمار 
بأمره على وفق ذلك ويرشد إليه قوله فبا سبانی فلايدرى مراد الآمرلتفاحش اللحهالة ( إلا أن يوكله وكالة عامة ) اسئثناء من 
قوله فلا بد من تسمية جنسه و صفته أو جنسه ومبلع ثمنه : يعنى إذا وكله وكالة عامة ( فيقول ابتع لى ما رأيت )فلا يحتاج إلى 
ذكر شی ء ما (لأنه ) أى الموكل نی هذه الصورة( فوّض الأمر إلى رأيه ) أى إلى رأى الوكيل ( فأی شی ء يشتريه بکون متلا ) 
لأمر الموكل فيقع عنه . اعلم أن اللحهالة ثلاثة أنواع : فاحشة وهى جهالة الحنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقين وهى 
تمنع حة الوكالة وإن بن امن لأن الوكيل لايقدر على الامتثال . ويسيرة وهى جهالة النوع كالتوكيل بشراء اللحمار والفرس 
والبغل والثوب المروى والمروى فإنما لاتمنع صصة الوكالة وإن م يبن الْن. وقال بشر بن غياث : لاتصح الوكالة لأن التوكيل 
بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يصح إلا ببيان وصف المعقود عليه. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام وكل حكيم بن 
حزام بشراء شاة للأضحية و يبن صفها . ومبى الوكالة على التوسع لكونها استعانة فيتحمل فيها الحهالة البسيرة استحسانا. 
وف اشتراط بيان الوصف بعض الحرج فسقط اعتباره. وجهالة متوسطة وهى بين النوع والحنس كالتوكيل بشراء عبد أو 
شراء أمة أو دار» فإن بين المن أو النوع يصح ويجعل ملحقا يجهالة النوع ؛ وإن لم يبن امن أو النوع لايصح ويلحق يمهالة 
الحنس لأنه يمنع الامتثال . كذا ذكر فى الكاى أخخذا من المباسيط والحوامع: فأراد المصنف أن يشير إلى هذه الأنواع الثلاثة 
من الحهالة » وأن يبين حكم كل واحد منها فى باب الوكالة . فقال (والأصل فيه أن الحهالة اليسيرة تتحمل فالوكالة كجهالة 
الوصف استحسانا ) هذا بیان کم الحهالة اليسيرة» وإنما قيد بالاستحسان لأن القياس أن لاتتحمل الحهالة فى الوكالة وإن 
قلت بناء على أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع أوالشراء ؛ ألابرى أنا نجعل الوكيل كالمشترى لنفسه ثم كالبائع من 


يشر یه يكون ممتثلا ویقع عن الآمر( والأصل أن الحهالة اليسيرة متحملة فى باب الوكالة استحسانا ) والقياس بأباه لأن التوكيل 
بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء بأن يجعل الوكيل كالمشترى لنفسه ثم كالبائع من الموكل » وى ذلك االحهالة تمنع الصحة 
فكذلك فا اعتبر به . ووجه الاستحسان ما ذكره ( لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وى اشتراط عدم الحهالة 
اليسير ة حرج ) فلو اعتبر ناه لكان ما فرضناه توسعة ضيفا وحرجاء وذلك خلف باطل فلابد من بيان الحهالة البسيرة وغيرها 
ليتميز ما يفسد الوكالة عا لايفسدها فنقول: إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه فلاك معلوم حت الوكالة به لامحالة » 
وإن ترك يع ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس محختلفة فذاك مجهول لم نصح الوكالة به لاحالة . وإن بين ابحنس بأن ذكر 
لفظا يدل على أنواع مختلفة » فإن ضم إلى ذكره بيان النوع أوالمن جازت وإلا'فلاء وإن بين التوع ول بين الوصف كا مو دة 
وغير ها فكذلك » وعلى هذا إذا قال لآخر اشر لى ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة بين الثمن أو لا للجهالة الفاحشة » فإن 
الدابة فى الحقيقة اسم لما يدب على وجه الأرض . وف العرف ينطلق عل الحيل والبغال والحمير فقد جمع أجناساكثيرة » وكذا 
الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساءء وملا لايصح تسميته مهرا › وكذا الدار تشتمل على ما هو فى معنى 
الأجناس لأنبا تلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والخير ان والمرافق والحال"والبلدان فبتعلر الامتثال»لأن بذلك القن 
يوجد من كل جنس ولا يدرى مراد الآمر لتفاحش الحهالة» إلا إذا وصفها فإنها جازت لارتفاع تفاحشها بد كر الوصف 


الركالة » فإن عمم الاك الى أيضا يقال الحنس والنوع مدكوران ضمنا فى الأول » فليتأمل ( قال المسنف : والأصل فيه أن المهالة الغ ) 
أقول : والاكتفاء معلومية املس والنوع أو الحنس ومبلغ المّن على ما علم فيما تقدم من قوله ليصير الفعل الخ( قوله فلو اعتبرناه لكان 
إلى قوله : شلف باطل) أقول : فيه.شىء ( قوله وإن بين النوع وم يبين الوصف كالمردة وخيرها فكذلك) أقول : يمى فكلاك أجازت الوكالة 
( قوله فيتعذر الامتثال ) أقول : وإن بين الم ( قوله إلا إذا وصفها ) أقول : مع ذكر الم . ّْ ش 
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لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة . وفى اعتبار هذا الشرط .بعض الحرج وهو مدفوع ( ثم إن كان 
اللفظ يمجمع أجناسا أو ماهو ف معتى الأجناس لايصح التوكيل وإن بين امن ) لأن بدلك المن يوجد من كل جنس 
فلا يدرى مراد الآمر اتفاحش ابلحهالة ( وإن كان جنسا يجمع أنواعا لايصح إلا ببيان امن أو النوع ) لآنه 
بتقدير الكن يصير النوع معلوما » وبلكر التوع تقل الحهالة فلا تمنع الامتثال . مثاله : إذا وكله بشراء عبد أو 
جارية لايصح لأنه يشمل أنواعا فإن بين النوع كالتركى والحبشى أو الهندى أو السندى أو المولد جازء وكذا 
إذا بين المن لما ذكرناه » ولوبيّن النوع أوالمن ولم يبي نالصفة الحودة والرداءة والسطة جاز لأنه جهالة مستدركة » 
ومراده من الصفة المد كورة ف الكتاب النوع ( وف الحامع الصغير : ومن قال لآلحر اشرلى ثوبا أودابة أو دارا 
فالوكالة باطلة ) للجهالة الفاحشة » فإن الدابة فى حقيقة. اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض . وق العروف يطلق 
على الحيل 

الموكل فلا يجوز إلا ببيان وصف المعقو د عليه . وجه الاستحسانماذكره بقوله( لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وف 
اعتبار هذا الشرط ) يعنى اشتراط بيان الوصف أو اشتراط عدم الحهالة اليسيرة ( بعض الحرج وهو مدفوع) شرعا بالنص 
( ثم إن كان اللفظ ) أى لفظ الموكل ( يمجمع أجناسا ) كالدابة والثوب( أو ماهو فى معنى الأجناس ) كالدار والرقيق ( لايصح ' 
التوكيل وإن بين الكن ) هذا بيان ىكم الحهالة الفاحشة » وإنما كان الحكم فيبا كذلك ( لأن بذلك المن بوجد من كل جنس ) 
أى يوجد فرد من كل جنس ( فلا يدرى مراد.الآمر لتفاحش الحهالة ) فالوكيل لايقدر على الامتثال ( وإن كان ) أى اللفظ 
( جنسا يجمع أنواعا ) كالعبد والأمة ( لايصح ) أى التوكيل ( إلا بببان القن أو النوع) هذا بيان ىكم الحهالة المتوسطة وإ عا" 
كان الحكم فيها كذلك( لأنه بتقدير الع يصير النوع معلوما وبذكرالنوع تقل اخهالة فلا يمنع الامتئال ) أى امتثال أمر الآمر 
( مثاله ) أى مثال هذا النوع من أنواع الحهالة » ونما ذكر المثال لهذا النوع دون النوعين التتابقين لأن مثال ذينك النوعين 
سيأق فى أثناء مسئلة الجامع الصغير ‏ حلاف هذا النوع وهذا سرّ تفردت ببيائه ( إذا وكله ) أى إذا وكل رجل رجلا ( بشراء 
عبد أو جارية لايصح ) أى لايصح التوكيل بمجرد هذا اللفظ ( لأنه يشمل أنواعا ) أى لأن هذا اللفظ : يعنى لفظ عبد وجارية 
يشمل أنواعا فلا يدرى المراد( فإن بين النوع كالركى أو الحبشى أو المندى أو السندى أو المولد ) وف المغرب المولدة الى 
ولدت ببلاد الإسلام ( جاز ) أى التوكيل وكذا إذا بين المن لما ذكرناه ) أراد به قوله لآن بتقدير المن يصير النوع معلوما. 
قال بعض المشابخ : إن كان يوجد بما مى من المن من كل نوع لايصح ببيان القن مالم يبن النوع كذا فى اللخيرة ( ولو بين 
النوع أو المن وم بين الصفة ) وهى ( ابدودة والرداءة والسطة ) أى الوسط السطة مع الوسط كالعدة مع الوعد والعظة مع 
الوعظ ف أن التاء فى آخرها عضت عن الواو الساقطة من أوهما فى المصدر والفعل من حد ضرب ( جاز ) أى التوكيل ( لأنه ) 
أى هذا القدر من الحهالة ( جهالة مستدركة ) أى يسيرة فلا يبالى مها ( ومراده ) أى مراد القدورى ( من الصفة الم كورة فى 
الكتاب ) أى فى مختصره ( النوع ) ليوافق كلامه القاعدة الشرعية وما صرح به فى كتب سائر المشايخ ( وف اللخامع الصغير : 
ومن قال لآخر اشتر لى ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة ) أى وإن بين المن كا ذكر فما مرء ولما بطلت الوكالة كان الشراء 
واقعا على الوكيل كنا صرح به فى نسخ الحامع الصغير فقال : رجل أمررجلا أن يشتّرى له ثوبا أودابة فاشترى فهو مشتر لنفسه 
والوكالة باطلة ( للجهالة الفاحشة» فإن الدابة فى حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض . وف العرف ينطاق على لحيل 


والعٌن » وإذا قال اشترلى عبدا أوجارية لايصح لأن ذلك يشمل أنواعا » فإن قال عبدا تركيا أو حبشيا أو مولدا وهو الذى 
ولد فى الإسلام أو قال جارية هندية أو رومية أو فرسا أو بغلا حصت» لأن بذكر النوع تقل" الحهالة » وكذا إذا قال عبدا 
مخمسمالة أو جارية بألف معت لأن بنقديرالمن يصير النوع معلوما عادة فلا يمتنع الامتثال . وتبيّن من هذا أنه إذا ذكر النوع 
أو القن بعد ذكر ابلحئس صارت الحهالة يسيرة » وإن لم يذ كر الصفة : أى ابلدودة والرداءة والسطة . وفائدة ذكر ابلحامع 


امات 


وا حمار والبغل فقد جع أجناساء وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ودا لأيصح تسميئه مهرا 
وكذاالدار تشمل ماهو ف معنى الأجناس لأنها تختلض اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والخيران والمرافق 
وا محال" والبلدان فيتعذر الامتثال ( قال : وإن سمى تمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ) معناه نوعه » 
وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حمارا أو نحوه . 


والحمار والبغل فقد جمع أجناسا ) يعنى أن لفظ الدابة سواء حمل على اللغة أو على العرف قد جم أجناسا فكانت الحهالة فيه فاحشة 
( وكذا الثوب ) أى هو أيضا يجمع أجناسا ( لأنه يتناول الملبوس من الأطلمرع إلى الكساء ) أى من الأعلى إلى الأدنى فكاتت 
الخهالة فيه أيضا فاحشة ( ولحذا لاإيصح تسميته ) أى تسمية الثوب ( مهرا ) فإن الحهالة الفاحشة تبطل التسمية ف باب المهر أيضا 
( وكذا الدار تشمل ماهو فى معنى الأجناس ) يعنى أن الدار وإن لم تجمع أجناسا حقيقة إلا أنها تمجمع ما هو فى معنى الأجناس 
( لأنها مختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض واحير ان والمرافق والحال والبلدان فيتعذر الامتثال )أى يتعذر الامتثال لأمر 
الآمر بشراء الأشياء المذكورة لتفاحش الحهالة . قال( وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ) أى التوكيل هذا 
لفظ دامع الصغير . قال المصنف ( فعناه ) يعنى معنى جنس الدار فى قوله ووصف جنس الدار ( نوعه ) فحينئل تلتحق يجمهالة 
التوع وهى جهالة يسيرة لاتمنع صحة الوكالة كا مر . قال صاحب النهاية: وتقييده بذ كر نوع الدار حالف لرواية المبسوط فقال 
فيه : وإن وكله بان يشترى له دارا ولم يسم" تمنالم يجزذلك » ثم قال : وإن سمى الع نجاز لأن بتسمية المّن تصير معلومة عادة » 
وإن بقيت جهالة فهى يسيرة مستدركة. والمتأخرون من مشابخنا يقولون فى ديارنا لايحوز إلا بببان امحلة انهى .. واقتى أثره 
صاحب معراج الدراية كما هو دأبه ف أكثر المواضع. وأنا أقول : فى تحفيق المقام : إنما حمل المصنف اهنس الواقع فى عبارة 
المامع الصغير هاهنا على النوع لثلا يختل معنى المقام . فإنه لو أجرى الحنس هاهنا على معناه الظاهرى كان ذكر وصف الحخنس 
مستدركا بالنظر إلى مسئلة الدار وملا بالنظر إلى مسئلة الثوب . أما الأول فلأن الموكل إذا سمى تمن الدار يلغو هناك وصف 
جنسها » إذ لامدحل لوصف الحنس فى رفع الحهالة » وإنما ترتفع الحهالة بتسمية الكن أو ببيان النوع كما تقرر فها مر قبل , 
وأما الثانى فلأن الثوب معطوف على الدار فيصير المعنى : إن وصف الموكل جنس الثوب جاز التوكيل › ولا عة له على 
تقدير إن كان الحنس يجرى على معناه الظاهرى » لأن الثوب من قبيل مايجمع أجناسا فالجهالة فيه فاحشة وهى لاترتفع . وإن 
بين القن » فكيف يتصور ارتفاعها ,مجر د وصف الحنس. وأما إذا عل على معنى النوع فيصح المعنى ف مسئلة الثوب بلا 
غبار » إذ ببيأن النوع ترئفع ابعهالة الى تمنع صمة الوكالة قطعا » وإتما يبنى الكلام فى مسئلة الدار فإنها تصير حينئذ مقيدة بتسمية 
القن ووصف النوع › مع أن نسمية المْن كافية فيها على ما وقع فى رواية المبسوط » بل فى رواية عامة الكتب » فتصير رواية 
المامع الصغير مخالفة لرواية تلك الكتب» لكن وقوع الروايتين ليس بعزيز فى المسائل الشرعية » فيجوز أن يكون الأمر هاهنا 
أيضا كذلك » فيكون مدار رواية الخامع الصغير على أن الحهالة فى الدار فاحشة كا بينه المصنف ٠‏ ومدار رواية تلك الكتب 
على أن الحهالة فيها متوسطة كنا صرحوا به.ثم إنا إن جعلنا وصف النوع فى حت الدار بيان الحلة صار ماذكره فى الحامع الصغير 
عين ما قاله المتأخر ون من مشايمنا وكان موافقا لما ذكر فى كثير من الكتب فتأمل.قال المصنف ( وكذا إذا مى نوع الدابة بأن 
فال حارأ ونحوه ) أى يصع التوكيل بشراء الحمار وتحوه وإن م بين المن » وبه صرح فى المبسوط لأن الحنس صار معلوما 


الصغير بيان اشمّال لفظة على أجناس مختلفة كا أشرنا إليه . 


( قال المستف : وإن سمى من الدار » إلى قوله ؛ جاز معناه لوعه ) أقول : وى شرح الجامع الصغير للإمام القرتائى : ولو فال اشتر لى 
خارا أو فرا أو وبا جوديا أو هرويا صح التوكيل وإن م يبين امن » لأن هله جهالة يسيرة بمكن دركها حال الآمر. ولو قال اشر لى 
جارية أو عبدا أو لؤلرة أو دارا » إن بين الث حت الوكالة وإلا فلا » لأن جهالة هله الأشياء أكثر من جهالة الفرس وأقل من جهالةٌ 
الوب » فإن بين 'الشن أل جهالة الفرين »ر إن لم يبين ألحق يجهالة الوب اننبى. ولايخى عليك عمالفة المذكور فالداية لما فى هذا الكتاب , 


5 
رال : ومن دقع إلى آخر درم وقال اشّر لى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) استحسانا . والقياس أن 
يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كما فى اليين على الأ كل إذ الطعام اسم لما يطعم ٠.‏ وجه الاستحسان أن 
العرف أملك وهو على ماذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء » 


بتسمية النوع » ونما بقيت الخهالة فى الو صف فتصح الوكالة بدون تسمية الن . فإن قيل: الحمير أنواع منها مايصلح لركوب 
العظماء» ومنها ما لايصلح إلا للحمل علبه . قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حى 
قالوا : إن القاضى أو الوالى إذا أمرإنسانا بشواء حمارينصرف إلى مايركب مثله» حتى لواشتر اهمقطوع الذنب أو الأذنين لايحوز 
عليه » بخلاف ما لو أمره الفاليزى بذلك » كذا ف المبسوط وذكر فكثير من الشروح. أقول : بی هاهنا كلام » وهو أن 
ماذكره المصنف هاهنا مخالف لما ذكره فى باب المهر فى مسثلة التزوّج على حيوان غير مر صوف حيث قال هناك : معى هله 
المسئلة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوّجها على فرس أوحمار انّبى. فقد جعل الحمار هناك جنسا وهنا نوعا 
والتوجيه الدىذ كره صاحب العناية هناك من أنه أراد بالجنس ماهو مصطاح الفقهاء دون مصطاح أهل المنطق ليس بجيد» إذ 
قد صرح المصنف هاهنا بأن الحمار نوع » ولا شك أن مراده بالنوع هاهنا ماهو مصطاح الفقهاء وإلا لاز م بيان من الحمار 
أيضا ؛ وفد صرحوا بعدم لزومه فلم یکن الحمار جنسا على مصطلح الفقهاء أيضا ( قال ) أى محمد فى ابخامع الصغير ( ومن دفع 
إلى آخر دراه وقال اشتر لى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) ولثم قيد بدفع الدراهم الخ لأنه إذا لم يدفع إليه دراهم وقال 
اشر لى طعامالم يمز على الآمر لأنه م يبين له المقدار وجهالة القدر فى المكيلات والموزونات كجهالة االحنس من حيث أن الوكيل 
لايقدر على تحصيل مقصو د الآمر ما سمى له كذا فى الکائی وغيره » وما ذ کر ئی الكتاب استحسان ( والقياس أن يكون على كل 
- مطعوم اعتبار! للحقيقة ) أى الحقيقة الطعام ( کا فى الیین على الأ کل ) يعنى إذا حلف لايأكل طعاما يحنث بأ کل أى طعام كان 
( إذ الطعام امم لما يطعم ) بحسب الحقيقة ( وجه الاستحسان أن العرف أملك ) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من الحقيقة ( وهو ) 
أى العرف ( على ماذكر ناه ) أى على الحنطة ودقيقها ( إذا ذكر ) أى الطعام ( مقرونا بالبيع والشراء ) يعنى أن العرف فى شراء 
الطعام إنما بقع على الحنطة ودقيقها » وبائع الطعام فى الناس من يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه فصار التقييد الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص » كذا ف المبسوط . وقال فى الكاق : وهذا لوحلف.لايشترى طعاما لايحنث إلا بشراء الب ودقبقه 


قال ( ومن ذفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لی بها طعاما الخ ) ومن دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لى بها طعاما يقع 
على .الحنطة ودقيقها استحسانا » والقياس أن يقع على كل مطعوم اعتبارا الحفيقة › كما إذا حلف لابا كل طعاما إذ الطعام 
اسم لما يطعم ( وجه الاستحسان أن العرف أملك ) أى أقوى وأرجح .بالاعتبار من القياس » والعرف فى شراء الطعام أن 
بقع على احنطة ودقيقها , قالوا : هذا عرف أهل الكوفة » فإن سوق الحنطة ودفيقها عندهم يسمى سوق الطعام ؛ 
أما فى عرف غيرهم فينصرف إلى كل مطعوم . قال بعض مشايخ ماوراء النبر : الطعام عرف ديار نا مايمكن أكله من غير 
إدام كاللحم المطبوخ والمشوى وغير ذلك فينصرف التوكيل إليه ..وقيل إن ككرت الدراهم على الخحنطة » وإن قلت فهو على 
الحيز » وإن كان بين ذلك فعلى الدقيق » وهذا بظاهره يدل على أن ماذكره أوّلا مطلق : أى سواء كانت الدراهم قليلة 
أو كثيرة إذا وكل بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الحنطة ودقيقها » وهلا الثانى المعبرعنه بلفظ قيل مخالف للأوّل وهو 
قول أنى جعفر الحندوانى » ولكن ذكر ف النهاية أنه ليس بقول مالف للأول بل هو داحل ف الأول » وذكر مایدل على ذللك 
من المبسوط بقوله : قإل فى المبسوط بعد ماذكر ماقلنا : ثم إن قلت الدراهم فله أن يشترى بها خبزاء وإن كرت فليس له أن 


ثم أقول: ويحتمل .أن يكون الواو فى قول المصئف ووصف جنس الدار بممنى أو حى لاخالف ماق سالر الكتب کإلکای وخيره ٠‏ لم 
الموافق لكلامه السأبق إبقاء الواو على منناه فليتأمل ( قوله وأرجم بالاعتبار من القباس ) أقول : الأولى أن يقال من. الحنيقة . 


TE 
ولأ عرف فالأكل في على الوضع » وقيل إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة » وإن قلت فعلى الحيز » وإن كان فيا‎ 
. بين ذلك فعلى الدقيق‎ 


( ولا عرف فى الأكل فبئى على الوضع ) أى فبى الطعام فى حق الأ كل على الوضع والحقيقة » ولهذا يحنث ف الهين على الكل 
بأكل أ مطعوم كان . قالوا : هذا الذى ذكر فى شراء الطعام من انصرافه إلى الحنطة ودقيقها إنما هو عرف أهل الكوفة فإن 
سوق الحنطة ودقيقها عندهم يسمى سوق الطعام » وأما فى عرف غيرهم فينصرف إلى شراء كل مطعوم . وقال بعض مشايخ 
ما وراء النبر : الطعام عرف ديارنا مايمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوى وغير ذلك فينصرف التوكيل إليه . 
قال الصدر الشهيد : وعليه الفتوى ؛ كذا فى الذخيرة وغيرها ( وقيل إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة » وإن قلّت فعلى الحبز » 
وإن کان فما بين ذلك فعلى الدقيق ) هذا بظاهره يدل على أن ماذكره أولا مطلق : أى سواء كانت الدراهم قليلة أوكثيرة إذا 
وكل بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الحنطة ودقبقها » وهلا الذى ذكره ثانيا وعبر عنه بلفظ قيل مالف للأول وهو قول الفقيه 
ی جعفر الهندوانى كما ذكره الصدر الشهيد فى أول باب الوكالة بالبيع والشراء من ببوع الحامع الصغير وعزاه الإمام قاضيخان 
فى فتاواه إلى شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده » » ولكن فال صاحب الهاية : إنه ليس بقول مخالف للأول بل هو داخل 
فى الأول » وإليه أشار فى المبسوط والذخيرة فقال فى المبسوط بعد ذكر ماقلنا : ثم إن قلت الدراهم فله أن يشترى بها خبزا » 
وإن كثرت فليس له أن يشترى با اللحيز » لأن اد"خاره غير ممكن » وإثما يمكن الادخار فى الحنطة . وذكر ف اللحيرة :وإذا 
وكل رجلا بأن يشترى له طعاما ودفع إليه الدراهم صح التوكيل 'استحسانا » وينصرف التوكيل إلى الحنطة ودقيقها وخبز ها 
وتحكم الدراهم فى تعيين واحد نها إن كانت الدراهم قليلة بحيث لايشترى بمثلها ف العرف إلا اللبز » فالتوكيل ينصرف إلى اللبز 
إلى آحره . ثم قال : قال القدورى : إذا كان الرجل قد اتخذ ولية يعلم أن مراده من التوكيل الحبز وإن كثرت الدراهم » فإذا 
اشترى الحبز فى هذه الصورة يجوز على الآمر إلى هاهنا كلام صاحب النهاية . وقال صاحب العناية بعد نقل رأى صاحب 
النباية هاهنا من أن المعبر عنه بقيل غير مخالف للأول بل هو دابحل فيه . وأقول : فى نحقيق ذلك العرف يصرف إطلاق اللفظ 
المتناول لكل مطعوم إلى الحنطة ودقيقها ) والدراهم بقلها وکر ہا وسطتها تعين أفر اذ ماعينه العرف . وقد يعرض مايئر جح على . 
ذلك ويصرفه إلى حلاف ما حمل عليه مثل الرجل اتل الولية ودفع دراهم كثيرة ليشترى بها طعاما فاشترى بها خبزا وقع على 
الوكالة للعلم بأن المر ا ذلك انهى. وطعن فيه بعض الفضلاء حيث قال : نسبة هذا الكلام إلى نفسه عجيب » فإن صاحب 
النباية ذكر مايدل على ما قاله من المبسوط والذخيرة . ولإيذهب عليك أن ما ذكره بقوله أقول هو ما فى اللخيرة بعينه اننهى . 
وأقول : لايذهب على المتأمل فى كلام صاحب العنابة أن نسبته إلى نفسه ليست محل التعجب لآنه أراد بيان وجه ماذكر أولا 
من أصل المسثلة وبيان طريق دخول ما ذكر ثانيا بقيل ف الأولوبيان التوفيق بين ماذ کزه القدورى وبين ماذكر هاهنا بقيل , 
وف اللخحيرة بتحكم الدراهم وقصد إفادة هذه المعانى الثلاثة بقيل داخل فى الأول 2 وقد ذكر فيه الحبز أيضا دون الأول » 


يشترى مبا الحبز لأن اد "حار ه غير ممكن »ونما يمكن الادخار فى الحنطة . وأقول: فى تحقيق ذلك العرف ينصرف إطلاق الفط 


المتناول لكلمطعوم إلى الحنطة ودقيقهاء والدراه بقلها وكثر “باوسطها تعين أفراد ماعينه العرف . وقد يعرض مايئر جح على 
ذلك ويصر فه إلى حلاف ماحمل به عليه مثل الرجل امحل الواية ودفع دراهم كثيرة یشار ی يبا طعاما فاشئرىببها خيزا وقع عل 


( قوله وأفول فى تحقيق ذلك العرف ينصرف الع ) آقول : لسبة هذا الكلام إلى نفسه عجيب ؛ فإن صاحب الهاية ذكر ما يدل على ما قاله 

من المبسوط والاخيرة » فقال بعد لقل كلام المبسوط : وذكر فالاخيرة : وإذا وکل رجلا بأن يشترى له طماما ودنع إليه اللرامم صح 

التركيل استحسانا وينصرف التوكيل إلى النطة ودقيقها وخبزهاء وتحكم الدراهم فى تعيين واحد مها إن كانت الدرام قليلة بحيث لايشترى 

مثلها والمرف إلا الميز الخ فالتوكيل ينصرف إل الميز > ولا يذهب عليك أن ماذكره بقوله أقول هو ماف الذغيرة بعينه (.قوله إلى الحلطة 

ودقيقها ) أقرل : الگول أن يقول وخبزها أيضا . e‏ 
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. قال ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده يالعيب مادام المبيع فى يده ) لأنه من حمّوق 
العقد وهی كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) لأنه انى حكم الوكالة» ولأن فيه إبطال يده الحقيقية 
فلا يتمكن منه إلا بإذنه » ولهذا كان خصما لمن يدعى ف المشترى دعوى كالشفيع وغيره قبل التسلم إلى الموكل 
لا بعده . قال ( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم ) لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به على مامر ء 


وكيف يصح ما ذكرف التحقيق المزبور من أن الدراهم بقلم وكر تما وسطتما تعين أفراد ماعينه العوف » والحبز لم يدل فها 
عينه العرف على ماذكر فيه . لايقال : يحوز أن يدرج الحبز فى الحنطة ودقيقها ا مذ کور ين أو أن يجعل فى حكمهما فيكتى بذ كرهما 
عن ذكره . لأنا نقول : لامجال لشىء من ذلك لآنهم جعلوا الحبز قسها للحنطة ودقيقها فى الد كر والحكم حيث قالوا : إن' 
كارت الدراهم فعلى الحنطة > وإن قلت فعلى الحبز» وإن كان فما بين ذلك فعلى الدقيق فأنى يتيسر ذلك . نعم قد ذكر اللبز 
مع الحنطة ودقيقها. فى اللخيرة فى أصل المسئلة وبيان نحكم الدراهم كا مر تفصيله عند نقل كلام صاحب النهاية » فحينئل 
لا إشكال » ولكن الكلام فى تصحيح مسئلة الكتاب ومسثلة المبسوط على القول بكون الكلام الثانى داحلا ف الأول فتأمل ( قال ) 
أى القدورى فى مختصره (وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ) أى فللوكيل أن يرد" ما اشر اه على 
البائع بسبب العيب فيه ( مادام المبيع فى يده » لأنه) أى الرد” بالعيب (من حقوق العقد) أى منحقوق عقد الشراء ( وهى كلها 
إليه ) أى الحقوق كلها ترجع إلى الوكيل فى مثلهذا العقد ( فإن سلمه إلى الموكل ) أى فإن سلم الوكيل المبيع إلى الموكل (لم یرد اه 
إلا بإذنه ) أى لم یر ده على البائم إلا بإذن الموكل ( لأنه انہى حكم الوكالة) أى اننبى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج 
من الوكالة والقطع حقه ( ولآن فيه ) أى ف الرد” بالعيب بعد النسلم إلى الموكل( إبطال يده ) أى يد الموكل ( الحقيقية فلا نكن 
منه إلا بإذنه ) أى بإذن الموكل الدى هو صاحب اليد الحقيقية ( ولهذا )؛ أى ولأجل كون الحقوق كلها إلى الوكيل كذا قيل 
فى كثير من الشروح. أقول : فيه نظر لأن هذا التفسير إنما يتم بالنظر إلى قول المصنف فها سيأتى قبل التسلم إلى الموكل لابالنظر 
إلى قوله لا بعده کا لای › مع أن كلا منہما فى حيز هذا التفريع كما ترى . فالحق فى التفسير أن يقال : أى لما ذكرنا من 
الأدلة على جواز الر د“ فى صورة وعدم جوازه فى أخرى( كان ) أى الوكيل ( حصا لمن يدعى ف المشترى دعوى كالشفيع ) 
إذا ادعى حق الشفعة فى المشترى ( وغيره ) أى وغير الشفيع كن يداعى الاستحقاق ف المشترى من محيث الملك( قبل التسام 
إلى الموكل ) متعلق بقوله کان حصا : أى كان الوكيل خصما لذلك المدعی قبل التسلم إلى الموكل ( لابعده ) أى لم يكن خصما له 
بعد النسلم إليه ( فال ) أى القدورى فى غتصره ( ويجوز التوكبل بعقد الصرف والسلم ) يعنى إذا وكل شخصا أن يعقد عقد 
المرف أو يسلم فى مكيل مثلا ففعل جاز لأنه عقد يملكه بنفسه فيملاك التوكيل به دفعا للحاجة ( على مامر ) فى أول كتاب 
الوكالة وهو قوله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره . قال جمهور الشراح : ير د عليه مسثلة الوكالة 


الركالة لملم بأن المراد ذلك. قال( وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب الخ) وإذا اشترى الوكيل ماوكل به وقبضه ثم اطلع 
على عيب » فإما أنيكون المشترى بيده أودفعه إلى الموكل » فإ ن کان الأول جاز له أن يرده إلى البائع بغير إذن الم وکل »لن 
الرد” بالعيب من حقوق العقد وهى كلها إليه ؛ وإن, كان الثانى "بر ده إلا بإذنه لانتباء حكم الوكالة» ولآن فى الرد إبطال بده 
الحفيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ( وهذا) أى ولكون الحقوق كلها إليه (كان'خصما لمن يدعى فى المشرى دعوى كالشفيع 
وغيره ) كالمستحق ( قبل النسلم إلى الموكل ) قال( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم الخ) إذا وكل شخصا بأن يعقد عقد 
الصر ف أو يسلم فى مکیل مثلا ففعل‌جاز لأنه عقد يملكه الموكل بنفسه فيجوز التوكيل به على مامر ىأول كتاب الوكالة ؛ 
(قوله ولمذا : أى ولكون الحقوق كلها إليه ) أقرل : الشارح تبع فى هذا التفسير الإثقائى:» وفيه محث » فإن الأولى أن يقول : أىلما 


ذكر من الأدلة على جواز الرد قب لالتسليم وعدم جوازه بعده إلا بإذله » إذ لايتفرح قوله لابعده على ماذكره مع أله مذ كور فى بحيز التفريم » 
: و حيز التفريم 
ولنفطته على ذلك م يذكر الشارح قوله لا بعده » حلاف الإتقاق فليتأمل 1 


همل 


ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم لأن ذلك لايجوز ٠‏ فإن الوكيل يديع طعاما فذمته على أن يكون المن 
لغيره » وهلا لامجوز. 


من جانب المسلر إليه فإنها لاتجوز مع أن المسلم إليه لو باشر بنفسه لقبول السلم يجوز . فنهم منم يحب عنه ومنهم من أجاب عنه . 
فقال صاحب غاية البيان : فجوابه أن القياس أن لايملكه المسلم إليه أيضا لكونه بيع المعدوم › إلا أنه جوز ذلك من المسلم إليه 
رخصة له دفعا لحاجة المفاليس. وقد روى «أنالنى صلى الله عليه وسلمنبى عنبيع ماليس عند الإنسان ورخص فالسلم ۾ وما 

ثبت مخلاف القياس يقتصرفيه على »ور د النص فلم جز توكيله غيره . أو نقول : جاز بيع المعدوم ضرورة دفع حاجة المفاليس . 

والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة › فلم بظهر أثره فى التوكيل و يرد نقضا على الكلى الذى قاله القدورى » لأن تملك 
المسلم إليه العقد بنفسه لعارض الضرورة » والعوارض لاتقدح فى القواعد . وقال هذا ما سمح به ختاطرى ى هذا المقام » وقد 
تبعه صاحب العناية فى كلا وجهى جوابه ولكنه أجملهما . أقول : نی کل أحد مهما نظر . أما ف الأول فلأنه منقوض بعقد 
الإجارة مثلا لأنه کا يجوز أن يباشره الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره بلا خلاف » مع أنه ثابت أيضا على خلاف القباس 
بالنص کنا سيأق فى أول كتاب الإجارة . ثم إن الظاهر أن مورد النص جرد جواز عقد السلم من غير تعرض للمباشرة بنفسه « 

فجواز التوكيل فيه على فرض لابناى الاقتصار على مورد النص » كا أن جوازه فى عقد الإجارة لم يناف الافتصار على مورد 
النص لأجل ذلك . وأما فالثانى فلأنه مع انتقاضه أيضا يمثل عقد الإجارة يرد عليه أن فى التوكيل أيضا ضرورة دفع الحاجة 
سما إذا كان الموكل مريضا أو شيذا فانيا أو نحوذلك » فيكون الثابت بالضرورة مقدرا بقدرالضرورة لايمنع جواز التوكيل من 
جانب المسلم إلبه أيضا . لايقال : إنما جاز بيع المعدوم فى عقد السلم لضرورة دفع حاجة المفاليس إلى امن لاللطلق الضرورة . 
والذى يتحقق ف التوكيل ضرورة دفع حاجة الموكل إلى العمل لاغير . لأنا نقول : بل يتحقق فى التوكيل عند الحاجة إليه 
ضرورة دفع حاجة المفاليس إلى القن أيضا مع زيادة » فإن المفلس العاجز عن المباشرة بنفسه إذا لم يقدر على توكيلغيره لقبول 
السلم تشتد حاجته إلى الّن . قال المصنف (ومراده التوكيل بالإسلام )أى مراد القدورىبالتوكيل بعقد السام التوكيل بالإسلام »وهو 
توكيل رب السام غيره بأن يعقد عفد السلم ؛ ولفظ الإسلام ما يستعمل من جانب رب السلم . يقال : أ فى كذا : إذا اشرى 
شيئا بالسلم ( دون قبول السلم ) أى ليس مراده بذاك التوكيل بقبول السلم وهو التوكيل من جانب المسلم إليه ( لأن ذلك ) أى لآن 
التوكيل بقبول السلم ( لايجوز فإن الوكيل (حینئذ ب ببيع طعاءا فى ذمته على أن بکون امن لغيره ) أى الموكل ( وهلا لايجوز ) 


ولووكله بأن يقبل السلم لايحوز لأن الوكيل يبيع طعاما فى ذمته على أن يكون الّن لغيره؛ وذلك لايجوز لأن من باع ملك نفسه 
| العين على أن يكون الثن لغيره لايجوز فكلك ف الديون . واعترض بأن قبول السلم عقد يملكه الموكل فالواجب أن يملكه الوكيل 
حفظا القاعدة المذكورة عن الانتقاض » وبأن التوكيل بالشراء جائز لا محالة» والن يحب فى ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم 
لايجوز أن يكون المال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه. وأجيب عن الأول بأن الموكل يملكه ضرورة دفع الحاجة 
وبالنص علىخلاف القياس . والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فلا يتعدى إلى جواز التوكيل به » والثابت بالنص على خعلاف 
القياس يقتصر على مورد النص ؛ والنص‌قد ورد يجواز قبوله فلا يتعدى إلى الآمر به . وعن الثانى بأ نكلامنا فما إذا كان المبدل 
ف ذمة شخص وآخر يملك بدله »وما ذكرتم ليس كذلك فإن الموكل فى الشراء يملك المبدل ويلزم البدل فى ذمته . فإن قيل : 
فاجعل المسلم فيه فى ذمة الموكلى والمال له كما فى صورة الشراء . فالحواب هو اللحواب عن السؤال الأول الم كور نفا _ 
( قال المصئف : فإن الوكيل بیع طماما فى ذمته على أن يكون الثن لفيره ) أقول : لأن الحقورق تر جع إليه فيكون الطعام دينا فى ذمته » كما 
أن الثن يكون دينا ى ذمة الوكيل بالشراء فليتأمل »فإنا لانسلم أن الم دين فى ذمة الوكيل ( قوله فلم لايجوز أن يكون المال الخ ) أقول: 
يمى أن يكون الثن ( قوله وبالنص على خلاف الفياس) أقول : المراد من النس هو ما روىعن النبى عليه الصلاة والبلام #جى عن بيع 
ما ليس عند الإننان » ورخص فى الملم » كا مر فى أول باب السلم ( قواله فالمراب هو الحواب عن السؤال الخ ) أقول ؛ جوأب بتغيير 
الدليل واعتراف بعدم تمام الدليل الأزل , ١‏ 


۳ 

( فإن فارق الوكيل ضاحبه قبل القبض بطل العقد ) لوجود الافتراق من غير قبض ( ولايعتبر مفارقة الموكل ) 

لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهوالوكيلفيصح قبضه وإنكان لايتعلق به الحقوق كااصبى والعبد 
المحجور عليه › 


لأن من باع ملك نفسه من الأعيان على أن يكون لمن لغيره لايجوزفكذلك ف الديون نص على ذلك محمد فى باب الوكالة بالسلم 
من البيوع . وإذا بطل التوكيل من المسلم إليه بقبول عقد السلم كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب الطعام فى ذمته ورأس ألمال 
ملوك له » فإذا سلمه إلى الآمر على وجه العّليك منه كان قرضا له عليه » كذا فى المبسوط وغيره . فإن قيل قد يجوز التوكيل 
بشىء يجب فى ذمة الغير كما فى التوكيل بالشراء » فإن الوكيل هو المطالب بالمن والمن يجب فى ذمة الموكل فلم لايجوز فها نحن 
فيه نوكيل المسلم إليه غيره بقبول السلم على أن يطالب الوكيل بتسلم المسلم فيه مجامع معنى الدينية . فإن المسلم فيه دين فى ذمة المسلم 
إليه كالقن فى ذمة المشترى . قلنا : بين الدينين فرق » فإن المسلم فيه دين له حكم المبيع حى لايجوز الاستبدال به قبل القبض » 
وليس للثمن حكم المبيع فلا بلزم من الهواز هناك الحواز هنا » كذا فى الهاية ومعراج الدراية . وقال صاحب العناية فى الحواب . 
عن السرؤال المل كور : إن كلامنا فما إذا كان المبدل فى ذمة شخص وآخر يملك بدله » وما ذكرتم ليس كللك فإن الموكل 
بالشراء يملك المبدل ويلزم البدل فى ذمته . وقال : فإن قيل : فاجعل المسلم فيه فى ذمة الموكل والمال له كنا فى صورة الشراء . 
فالحواب هو الحواب عن السرال الأول المد كور 1 نفا ان ىكلامه . أقول : : إنه عدل هاهنا عن نبج الصواب حيث قصد 
التصرف الزائد ولكن أفسد » لأن مآ ل جوابه الاعئراف بعدم تمام الدليل الذى ذكره المصئف » والمصير إلى دليل آحر حاصل 
من االحواب عن السؤال الأول الدى حاصله أن جواز قبول السلم ثابت بالنص على خلاف القياس وبالضرورة » فيقتصر على 
مورد النص ويتقد ر بقدر الضرورة فلا يتعدى إلى الآمر به . والدليل الذى ذكره المصنف مما تلقته السلف واللحلف بالقبول 
فلا وجه للاعتراف بعدم تمامه مع تحقق اللمص عن السرال المد كور بالحواب الذى ذكره غيره . على أن اب لواب عن السوئال 
الأول قد عرفت عدم تمامه ما أور دنا عليه فها قبل ( فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) هذ! لفظ القدورى فى 
مختصره : أى إن فارق الوكيل بعقد الصرف والسلم صاحبه الذى عقد معه قبل القبض بطل العقد ( لوجود الافتراق من غير قبض) 
يعنى أن من شرط الصرف والسلم قبض البدل فى مجلس » فإذا وجد الافتراق فيهما من غير قبض لم يوجد الشرط فبطل العقد . 
قال صاحب الناية : هذا إذا كان الموكل غالبا عن مجلس العقد » وأما إذا كان حاذسرا فى مجلس العقد يصير كأن” الموكل 
صارف بنفسه فلا تعتير مفارقة الوكيل » كذا ذكره الإمام خواهر زاده . قال الزيلعى فى التبيين : وهذا مشكل فإن الوكيل 
أصبل فى باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر انّبى ( ولا تعتبر مفارقة الموكل ) أى لاتعتبر مفارقته قبل القبض( لأنه ليس 
بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه ) أى قبض الوكيل بدل الصرف ر وإن كان لايتعلق به الحقوق ) 
أى وإن كان الوكيل ممن لابتعلق به حقوق العقد ( كالصبى' والعبد المحجور عليه ) لأن القبض فى الصرف من تتمة العقد فيصح 
من يصدر عنه العقد : أقول : لو قال المصنف ف أثناء التعليل والمستحق بالعقد قبض العاقد والقبض من العاقد وهو الوكيل 


وإذابطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب الطعام فذمته ورأس المال ملوك له»فإذا سلمه إلى الآمرعلى وجه المليك منه 
كان قرضا عليه » ولا فرق فى ذلك بين أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى الآمر لإطلاق ما يدل على بطلانه » ولابد من قبض 
بدل الصرف ورأس مال السام ف المجلس » فإن قبض العاقد وهو الوكيل بدل الصرف صح قبضه سواء كان مما يتعلق به الحقوق 
أو من لايتعلق به كالصى' والعبد المحجور عليه فإن قيضه صحبح وإنلم يكن لازما ( فإن فارق صاحبه قبل القبض بطل العقد 
لوجود الافتراق من غير قبض ) قال شيخ الإسلام : هلا إذا كان الموكل غائبا عن بلس العقد » وأما إذا كان حاضرا فيه 
فإن الموكل بصير كالصارف بنفسه فلا يعتبر مفارقة الوكيل . وهذا مشكل فإن الؤكيل أصيل فى باب البيع حضر الموكل أو 


( قرله وهو مشكل » فإن الوكيل أصيل فى باب الب الخ ) أقول : هذا الإشكال توارد عل الزيلعى أيضا . ولص عبارته : قال 


ا 
يلاف الرسول لآن الرسالة ف العقد لا فىالقبض » وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد 
فيصح قبضه والقبض منه لكان أولى وأليق » إذ لايخى أن المدعى هاهنا وهو قوله ولا تعتبر مفارقة الوكيل عام لبانى الصرف 
والسلم كا أن قوله فيا قبله فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد عام لما . والدليل الذى ذكره هاهنا خاص 
بباب الصرف لأن التوكيل فى باب السلم [نما بصح من جانب رب السلم لامن جانب المسلم إليه كما مر » والوكيل من جانب رب 
السلم ليس بقابض البدل بل هو المقبوض منه فلم يتناو له قولهوالمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه فكان الدليل 
قاصرا عن إفادة مام المدعى » مخلاف ما لوقال مثل ماذكرنا فتدبر( بحلاف الرسول ) متعلق بقوله فيصح قبضه . ومعناه أن 
الرسول إذا قبض لايصح قبضه فلا يتم العقد به وى بعض النسخ بحلاف الرسولين : أى الرسول فى باب الصرف والرسول فى 
باب السلم » وليس معناه الرسول من اللحانبين ف الصرف والرسول من الحانبين فى السلم : أى من جانب رب السلم ومن جانب 
المسلم إليه » لأنه كا لايجوزالوكالة من جانب المسلم إليه فكذلك لايجوز الرسالة من جانبه كذا فى الشروح أ( لأن الرسالة فى العقد 
لا ف القبض ) وذلك لأن الكلام هاهنا فى مخالفة الرسول ف العقد للوكيل ف العقد فى بانى الصرف والسلم » ورسالة الرسول فى 
العقد إنما تنبت نى العقد لا فى القيض » لأن القبض خارج عن العقد فلا يدخل نحت الرسالة فيه هذا . وقال صاحب العناية فى 
توضيح فوله لأن الرسالة فى العقد لا فى القبض: وإلا لكان افر اق بلا قبض » وفصل بعض الفضلاء مراده بأن قال : فإن ذلك 
إما يكون إذا عقد المرسل بنفسه ول يقبض وفارق صاحبه ثم أرسله إذ لامعنى للإرسال قبلالمفارقة انى . أفول : فيه بحث» 
لأن هذا إنما يفيد أن لاتكون الرسالة فى القبض فقط » لا أن تكون ف العقد والقبض معا » وبدون دفع هلا الاحهال أيضا 
لايم المطاوب هاهنا كا لايخى تأمل ( وينتقل كلامه إلى المرسل ) أى وينتقل كلام الرسول فى العقد إلى المرسل ( فصار قبض 
الرسول قبض غير العاقد فلم يصح ) أى لم يصح قبض الرسول فلم يتم البقد به.أقول : هاهنا إشكال » وهو أن الرسالة فى السام 
إنما تجوز من جانب رب السلم لامن جانب المسلم إليه كالوكالة فيه على ماصر حوا به » فالمراد بالرسول ف باب السام هوالرسول من : 
جانب رب السلم فقط »ولاشك أنوظيفةر ب السلمهى العقد وتسلم رأسالمال لافبضه اذى هومن شرط عقد السام »وإئما القبض 
وظيفة المسلم إليه فلا يتم الكلام بالنظر إلى الرسول فى باب السلم كما لايخنى. ثم إنهذا الإشكالظاهر على نسخة » بحلاف الرسولين 
وهى نسخة أطبق عليها الشراح حى أنصاحى اللهاية والكفاية شرحاهله النسخة ولم يل كرالنسخة الأخرىأصلا وصاحب غاية 
البيان جعلها أصلاوذ كر الأخرى نسخةوفسر كلهم الرسولينبالرسول ف الصرف والرسول فى السلم . وما على نسخة بخلاف 
الرسول فكذلك إن جعل الرسول عاما لأرسول ف الصرف والرسول في السلمكا ذهب إليه كثير م نالشراح حيث فسروا الرسول 
بالرسول فى الصرف والرسول ف السلم» وکا أفصح عنه صاحب الكافحبث قال : بخلاف الرسول : ى فى الصرف والسلم 


أولم يحضرء ومفارقة الموكل غير معتبرة لأنه ليس بعاقد والمستحق قبض العاقد( قو له خلاف الرسول) متعلق بقوله فيصح قبضه › 
ووقع فى بعض النسخ نخلاف الرسولين : أى الرسول فى باب الصرف والرسول فى باب السلم » وليس معناه الرسول من 
الحانبين ى الصرف والرسول من الحائبين فى السلم : أى من 'جانب رب السلم ومن جانب المسلم إليه » لآنه كا لايجوز الوكالة 
من جانب المسلم إليه فكللك الرسول ؛ ومعناه أن الرسول إذا قبض لايصح العقد بقبضه ( لأن الرسالة فى العقد لاق القبض ) 
وإلا لكان افتراق بلا قبض » وإذا كانت فيه ينتقل كلامه إلى المرسل فكان قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح . 


فالباية : هذا إذاكان الموكل غائبا عن مجلس العقد» وأما إذاكان حاضرا فى مجلس العقد يصي ركأت الموكلصار ف بشفسه فلايعتير مفارقة الوكيل 
وعزاء إلواهر زاده . وهلا مشكل فإن الوكيل أصيل فى باب البيع حضر الموكل.أوم يحضر . ثم ذكر فية بعده بأسطر فقال : المتبر بقاء 
المتعاقدين فال مجلس وغيبة الموكل لاتضره › وعزاه إلى وكالة المبسوط وإطلاقه » وإطلاق سائر الكتب دليل ع أن مفارقة الموكل لاتعتبر أصلا وإن 
كان حاضر| انّبى. وعليك بالتأمل( قوله لأنه كا لامجوز إلى قوله : فكللك الرسول) أقول : لعموم الدليل لى الرسالة 'أيضا كا ينفهم من 
قوله لإطلاق ما يدل على بطلانه.فليتأملء والمراد بن الدليل فى قولنا لعموم الدليل الخ قوله ماثبتِ ضرورة أو على خلاف القياس لايتعدى 


لج 


— ۳A - 

( قال : وإذا دفعالوكيل بالشراء المن من ماله وقبض ابيع فله أن یر جع به على ال وکل ) لأنه انعقدت بينهما مبادلة 
حكنية وهلا إذا اخقلفا فى اهن يتحالفان وير د ا موكل بالعيب على الوكيل وقد سلما مشترى للموكل من جهة الوكبل 
فير جع عليه ولأن الحقوق لماكانت راجعة إليه وقد علمه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله (فإن هلك المبيع 
يده قبل حيسه هلك من مال الموكل ولم يسقط المٌن) لأن يده كيد الموكل » فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده 


انہى . وأما إذا جعل #صوصا بالرسول ف الصرف ليكون قوله بخلاف الرسول مطابقا لمتعلقه وهو قوله فيصح قبضه» فإن 
المعنى هناك فيصح قبض الوكيل بدل الصرف كا صرح به أكثر الشراح'فير تفع الإشكال ر قال) أى القدورى فى مختصره ( وإذا 
دفع الوكيل بالشراء الثنمن ماله وقبض المبيع )لم يكن متبرّعا ( فله أن يرجع به) أى بالئن ( على الموكل لأنه انعقدت بينبما ) 
أى بين الوكيل والموكل ( مبادلة حكية ) أىبيع بحكى فصار الوكيل كالبائع من الموكل. قال صاحب غاية البيان فى تعليل هذا 
لأن الملك ينتقل إلى الوكيل ألا ثم ينتقل منه إلىالموكلاننهى . أقول : هذا شرح لكلام المصنف با لايرتضيه صاحبه. لأن 
انتقال الملك أوّلا إلى الوكيل ثم إلى الموكل طريقة الكرخى »> والمصئف قد احتار فما مر طريقة أى طاهر » وقال : هو الصحبح 
احتر ازا عن طريقة الكرخى كنا صرح به الشراح قاطبة هناك » ومنهم هذا الشارح. وطريقة أنىطاهر ثبوت الملك ابتداء 
للموكل ؛ لكن خلافة عن الوكيل على مامرتفصيله » فالوجه أن يحمل مراد المصنف هنا أيضًا على ذلك » فإن الماك وإن ثبت 
للموكل ابتداء على طريقة ألى طاهر إلا أنه بثبت له خلافة عنالوكيللا أصالة كا ذهب إليهالشافعى . ولا مى أن هذا القدر 
كاف ف انعقاد البادلة المنكية بينهما وإن لم يكن كافيا ف المبادلة الحقيقية ( ولهذا ) أى ولانعقاد المبادلة الحكمية بينهما( إذا 
اختلفا فى الن يتحالفان ) والتحالف من حو اص المبادلة(ويرد" الموكل بالعيب على الوكيل ) أى وإذا وجد الموكل عيبا با مشر ی 
رده على الوكيل » وهلا أيضامن خخصائص البادلة . لايقال : ماذكرتم فرع على المبادلة فكيف يكون دليلا عليها . لأنا نقول : 
هذا دليل إنى" لادليل لئ فلا يناف الفرعية تأمل( وقد سلوالمشترى لنموكل ) أى والحال أنه قد سلمالمشترى الموكل ( من جهة 
الوكيل فبرجع عليه ) أى فيرجع الوكيل على الموكل بالْن . والحاصل أنه لما كان الموكل كالمشترى من الوكيل وقد سام 
المشترى للمؤكل من جهة الوكيل رجع الوكيل بالهُّن على الموكل قطعا ( ولأن الحقوق ) دليل آخر ( لماکانت إليه ) أى لما 
كانت راجعة إلى الوكيل ( وقد علمه الموكل)أى علم رجوعها إليه ( فيكون ) أى الموكل( راضيا بدفعه ) أى بدفع المن ( من 
ماله ) أى من مال الموكل . وتحقيقه أن التبرع:إنما يتحقق إذا كان الدفم بغير أمر الموكل » والأمر ثابت هنا دلالة لأن الموكل 
لا علم أن الحقوق ترجع إلى الوكيل ومن جملها دفع القن علم أنه مطالب بدفع الغن لقبض المبيع فكان راضيا بذلك آمرا به دلالة 
(فإن هلك المبيع ی يده ) أى فى يد الوكيل (قبل حبسه) أى قبل حبس الوكيل المبيع (هلك من مال الموكل ولم يسقط المن ) أى 
لم يسقط عن الموكل» هذا لفظ القدورى : يعنى أن هلاك المبيع فى يد الوكيل قبلحبسه إياه لايسقط الرجوع علىالموكل ( لأن 
يده ) أى بد الوكيل ( كيد الموكل › فإذالم يحبسه ) أى الوكيل( يصير الم وکل قابضا بيده ) أى بيد الوكيل » فالحلاك فيد الوكيل 


قال( وإذا دفع الوكيل بالشراء المن من ماله) إذا دقع الوكيل بالشراء لمن من ماله وقبض ابيع لم يكن متبرعا فله أن يرجم به على 
الموركل لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكية : أى صار الوكيل كالبائع من المشترى لثبوت أمارتها » فإنهما إذا اختلفا فى مقدار امن 
يتحالفان » وإذا وجد الموكل عيبا بالمشئرى يرده على الوكيل وذلك من خواص البادلة . فإن قيل : ماذكرثم فرع على المبادلة 
فكيف يكون دليلا عليه ؟ قلنا : الفرع الختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله فلا امتناع فى كونه دليلا » ولا الممتنع 
كونه علة لأصله › وإذا كان الموكل كالمشترى من الوكيل وقد سلم له المشترى من جهته يرجع عليه ( قؤله ولأن الحقوق ) 


( قوله وإلا لكان افتراق الخ) أقول: فإن ذلك إنما يكون إذا عقد المرسل بنفسه ولم يقبض وفإرق صاحبه ثم أرسله » إذ لامعى للإرسال 
قبل المفارتة ( قوله أى صار الوكيل كالبائع من المشغرى ) أتول : الظاهر أن يقال كالبائع من الموكل ٠‏ _ 


- 44 


ر وله أن يحيسه حى يستوق المُن) لما ببنا أنه بمئزلة البائع من الموكل . وقال زفر : ليس له ذلك لأن الموكل صار 
قابضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحبس . قلنا : هذا لابمكن التحرز عنه : 


كالفلاك فيد الموكل فلا يسقط الرجوع ( وله ) أى للوكيل( أن يحبسه ) أى يحبس المبيع عن الموكل ( حى يستوف الكن ) سواء 
كان الوكيل دفع الْن إلى.البائع أو لم يدفع » كذا فى الشروح نقلا عن المبسوط بى قال فى الذخيرة : لم يذكر محمد ى شىء من 
الكتب أن الوكيل إذا لم ينقد ان وساع+البائع وسار المبيع إليه هل لهحق الحيس عن الموكل إلى أن يستوى الدراهم منه . وحكى 
عن الشيخ الإمام مس الأنمة الحلوانى أن له ذلك وأنه يح لأن حق الحبس للوكيل فى موضع نقد المن لأجل بيع حكى 
انعقد بين الوكيل والموكل » وهذا المعنى لا تلف بين النقد وعدمه انى . وقال صاحب غاية البيان : قلت هذا كلام عجيب من 
صاحب الذخيرة؛ وکو فخ عليه هذا . وقد صرح محمد ف الأصل ف باب الوكالة فى الشراء فقال : وإذا وكل الرجل رجلا 
أن بشترى له عبدا بألف درهم بعينه فاشتر اه الوكيل وقبضه فطلب الآم رأخط العبد من الوكيل وأنى الوكيل أن یدفعه فللوكيل أن 
بمنعه ذلك حى يستوف الهّن فقول ألىحنيفة » وإن كان الوكيل نقد الثن أو لم ينقد فهو سواء » إلى هنا لفظ محمد فى الأصل 
انبى . قال المصنف ( لما بينا أنه ) أى الوكيل ( يمئزلة البائع من الموكل ) أشار به إلى قوله لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكية 
وللبائع حق حبس المبيع عن المشترى بقبض العْن فكذا للوكيل ؛وهذا لابفصل نين أن يكون الوكيل دفع ان إلى البائع أولا 
( وقال زفر : ليس له ذلك ) أى ليس للوكيل حبس البيع لاستيفاء المّن ( لأن الموكل صار قابضا بيده ) أى بيد الوكيل : يعنى 
أن الموكل صار قابضا بقبض الوكيل بدليل أن هلا که فيد الوكيل كهلاكه فى يد الموكل ( فكأنه سلمه ليه ) أى فكأن الوكيل 
سلم المبيع إلى الموكل ( فيسقط حقالحبس) تشر يحدآن يد الوكيل يد الموكلحكما » فلو وقع فىيد الموكل حقيقة لم يكن للوكيل 
حق الحبس » وكذا إذا وقع ىيده حكما( قلنا ) لنا طريقان فى الحوابعنه : مدار أحدهبا تلم أنالموكل صار قابضا بقبض 
الوكيل . ومادار الآنحر منع ذلك . فأشار إلى الأول بقوله ( هذا ) أى هذا القبض ( مما لابمكن التحرز عنه ) يعنى سلمنا أن 
المركل صار قابضا بقبض الوكيل لكن هذا القبض مما لابمكن التحرز عنه لأن الوكيللايتوسل إلى ا حبس مالم يقبض › ولا مكنه 
أن يقبض على وجه لايصير الموكل قابضا » وما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو فلا بسقط به حق الوكيل فى الحبس › لأن سقوط 


دليل آخر. وتحقيقه أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن الموكل » والإذن ثابت هاهنا دلالة لآن الموكل لما عام أن 
الحقوق ترجع إلى الوكيل ومن جملتها الدفع علم أنه مطالب بالدفع لقبض المبيع وكان راضيا بذلك آمرا به دلالة . وهلاك البيع 
فى يد الوكيل قبل حبسه لايسقط الرجوع لأن يده كيد الموكل » فإذا لم يحجبس صار الموكل قابضا بيد الوكيل ؛ فالحلاك فى يد 
الركيل كالهلاك فى يد الموكل فلا ببطل الرجوع . وللوكيل أن يعبسه حى يستوفى القن لما بينا أنه بمتزلة البائع من الموكل ؛ 
: وللبائع حق حبس المبيع لفبض الثن »وأعلى هذا لافصل بين أن يكون الوكيل دفع الكن إلى البائع أو لا. وقال زفر رحمه الله: 
ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضا بيد الوكيل فصاركأنه سلمه إليه . والحبس فى السلم غير متصور › وإما فى ذلك طريقان؛ 
أحدهما أن يقال التسلم الا ختيارى يسقط حق الحبس لأن المبادلة تقتضى الرضاء وهلا النسلم ليس كللك لكونه ضمروريا 
لابمكن التحرز عنه لأن الوكيل لايتوسل إلى الحبس مالم يقبض ء ولا يمكن أن يقبض على وجه لايصير الموكل قابضا فلا بسقط 
حت ابس . والثانى أن يقال إن قبض الوكيل ف الابتداء متر دد بین أن يكون لتحم مقصود الموكل ون يكون لإحياء حفه ؛ 
وإنها يتبين أحدها محبسه فكان الآمر فيه موقوفا ف الابتداء » إن لم يحبسه عنه عرفنا أنه كان عاملا للموكل”"؛ وإن حبسه كان 
عاملا لنفسه وأن المركل لم يصر قابضا بقبضه » فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضهان الرهن . عند أى يوسف يعتبر الأقل من 
(فوله وتحقيقه أن التبرع › إل قوله : هاهنا دلالة ) أقول : الأظهر تبديل الآذذ بالآمر ؛ ألا برى إلى قوله آمرا به ( قوله والحبس 


والسلم غير متصور ) أقول : يعنى غير متصور شرها ( قوله لأن المبادلة تقتغى الرضا الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله والفا أن يقال الخ ) 
أقرل : جواب منع قوله لأن الموكل صار قابضا ہیدہ کا أن الأول جواب بعد تسليمه . 


4١ 2‏ حص 
فلا یکون راضيا بسقوط حمه فى المبس » على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه علد حبسه 
( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أىيوسف وضمان المبيع عند محمد ) وهو قول أ ىحنيفة رحمه 
الله > وضان الغصب عند زفر رحمه الله لأنه منع بغيرحق . لهما أنه بمازلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء العن 
فيسقط بېلا که » 


حقه باعتبار رضاه بنسليمه » ولا يتحقق منه الرضا فما لاطريق له إلى التحرز عنه ؛ وإذا كا نكذلك ( فلا يكون ر اضیا بسقوط 
حقه فى الحبس ) وأشار إلى الطريق الثانى بقوله ( على أن قبضه موقوف ) يعنى على أنا لانسلم أن الو كل صار قابضا بقبض 
الوكيل بل قبض الوكيل ف الابتداء موقوف : أى متر دد بين أن يكون لتتمم مقصو د الموكل وأن يكون لإحياء حق نفسه » 
وإنما يتبين أحدهما عن الآخربحبسه ( فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ) يعنى إن لم يحبسه عن الم وکل عر فنا أنه كان 
عاملا للموكل فبقع له » وإنحيسه عنه عر فنا أندكان عاملا لنفسه وأن الموكل لم يصر قابضا بقبضه ( فإن حبسه) أىحبس ال وکیل 
المببع ( فهلاك ) أى المبيع ركان مضمونا ضمان الرهن عند أبى يوسف ) يعنى يعتبر الأقل من قيمته ومن الدين » فإذا كان الكن 
خسة عشرمئلا وقيمة المبيع عشرة ر جع الوكيل على الم وكل بمخمسة ( وضمان المبيع عند محمد ) يعنى يسقط به المْن قليلاكان أو 
كثير ا » وهلا الذى ذكره القدورئ فى مختصره ول يلكرفيه قول أنى حنيفة كالم يذ كر فی الختلف والحصر وغير ذلك » ولكن 
قال الشيخ أبو نصر البغدادى : ذكر فى ا حامع قول أنى حنيفة مثل قول محمد » فلذلك قال المصنف ( وهو ) أى قول محمد 
( قول أنى حنيفة ) ولم يقل رأسا وضمان المبيع عند أنى حثيفة ومحمد رحمهما الله على ما هو اللائق المعتاد فما إذا اتحد قولمما ( وضيان 
الغصب عند زفر ) يعنى يجب مثله أو- قيمته بالغة ما بلغت . قال فى العناية : فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ننه أكثر » 
ويرجع الوگل على الوكيل إذا كانت قيمته أكثر انهى . وهوالمفهوم ما ذكر ف أكثر الشروح . وقال الشارح تاج الشريعة: 
فیر جع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أ“ » ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر انى . وهو المفهوم مما ذكره 
صدر الشريعة نى شرح الوقاية » وهو الظاهرعندى على قول زفر تأمل تقف (١‏ لأنه ) أى الحبس ( منع بغير حق ) لما مر أن 
فبض الوكيل قبض الموكل › ولیس له حق الحبس فيه فصار غاصبا ( هما ) أى لأنىحنيفة ومحمد رحمهما الله ( أنه ) أى الوكيل 
( بمنزلة البائع منه ) أى من الموكل "كا تقدم ( فكان حبسه لاستيفاء امن ) إذ للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء امن ( فيسقط ) أى 
ان ( بجلاكه ) أى بہلاك البيع . وامترض بأنه لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم يحبس » لأن المبيع مضمون على البائع 
وإنلم حبس . وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسه فتقوى جهة كونه بائعا فلز م الضمان » وأما إذا لم حبس 
فقبضه كان لموكله لأشبه الرسول فهلك عنده أمانة كذا فى العناية , أقول : لقائل أن يقول كا أنه يشبه الرسول يشبه البائع أيضا 


فيمته ومن امن » فإذا كان امن خمسة عشر مثلا وقيمة البيع عشرة رجع الوكيل على الموكل بخمسة . وضمان البيع عند محمد وهو 
فول ألى خنيفة' يسقط امن به قليلا كان أوكثيرا . وضمان الغصب عند زفر يحب مثله أو قيمته بالغة مابلغت » ولا يرجم 
الوكيل على الموكل إن كان منه أكثر » ويرجع الموكل على الوكيل إن كالت قيمته أكثر . زفر يقول : منعه محقه بغيرمحق لما 
ذكرنا أن قبضه قبض الموكل وليس له حق الحبس فيه فصار غاصبا ( ولمما) أى لأنى حنيفة ومحمد ( أن الوكيل بمئزلة البائع 
من الموكل ) "كنا تقدم » والبائع حبسه إتما هو لاستيفاء الثّن » فكذا حبس الوكيل فيسقط المن ببلاك المبيع . واعترض بأنه 
لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم حبس » لأن المبيع مضمون على البائع وإن لم حبس . وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه 
بالقبض كان عاملا لنفسه فتقوىجهة كو نه بائعا فلز مالضمان» وأما إذا لم حبس فقبضه كان لموكلهفأشبه الرسول فهلك عنده أمانة 


( قوله ولا يرجم الوكيل عل الموكل إن كات ثمنه أكثر ) أقول : مخالف لشرح الوقاية لصدر الشريمة قال فيه : وإن كان بالمكس فمند 
زفر يضمن مشرة فيطالب الحمسة من الموكل انتهبى.أراد بقوله بالمكس أن تكون القيمة عشرة والثن خسة عشر ( قوله وليس له حق الحبس 
فيه صار غاسبا ) أقول : الأظهر أن يقال فصار غاصبا , ١‏ 


تا 
ولأنى يوسف أنه‌مضمونبا حبس للاستيفاء بعد أن هيكن وهوالرهن بعينه بخلاف المبيع لأن البيع ينفسخ ببلااكه وهاهنا 
لاينفسخ أصل العقد . قانا: ينفسخ فى حق الموكل والوكيل ء کا إذا رده الموكل بعيب ورضى الوكيلبه . (قال : 
وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشرى عشرين رطلا بدرهم من حم بباع منه عشرة أرطال بدرهم 


لانعقاد المبادلة الحكمية بينهما كما مر » فإن لم مجعل جهة مشاببته بالبائع ساقطة عن حيز الاعتبار فبا إذا لم يحبس المبيع لم يظهر 
وجه عدم الضمان فى هذه الصورة كا لايخى » وإن جعلت تلك ابلمهة ساقطة عن حيز الاعتبار فى هذه الصورة فع عدم ظهور 
علة الإسفاط فيا يلزم أن لايتمشى فيها ماذ كر فها سبق من تعليل مسثلة رجوع الوكيل بالشراء بالمن على الموكل فيا إذا دفعه من 
ماله وقبض المبيع بانعقاد المبادلة الحكية بينهما مع أن تلك المسثلة شاملة لصورتى الحبس وعدم الحبس ٠‏ وعلّها انعقاد المبادلة 
الحكنية بينبما فتأمل ( ولأنى يوسف أنه ) أى امالك ( مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن ) أى بعد أن لم يكن مضمونا لأنه 
م يكن مضمونا قبل اعبس كما تقدم وصار مضمونا بعد الحبس » وكل ماهو كذاك فهو بمعنى الرهن » أشار إليه بقوله ( وهو 
الرهن بعينه ) يعنى هو بمعنى الرهن ؛ وهذا لإثبات مدعاه » وقوله ( بخلاف المبيع ) لنى قولمما : يعنى أن المشترى المحبوس 
هاهنا ليس كالمبيع ( لأن البيع ينفسخ ببلاكه ) أى ببلاك المبيع ( وهاهنا لاينفسخ أصل العقد ) يعنى الذى بين الوكيل وبائعه . 
وأجاب المصنف عنه بقوله ( قلنا ينفسيخ ) أى العقد ( فى حق الموكل والوكيل ) وإن م ينفسخ ىح البائع والوكيل ومثله لابمتنع 
( كما إذا رده الموكل بعيب ) أى إذا وجد الموكل عيبا بالمشترى فرده إلى الوكيل ( ورضى الوكيل به ) فإنه يلزم الوكيل 
وينفسخ العقد بينه وبين الموكل وإنلم ينفسخ بينه وبين بائعه . قال صاحب غاية الببان : وهذه مغالطة على ألىيرسف لأنه يفرق 
بين هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع وبين هلاكه فى يد الوكيل بعد الحبس ؛ فى الأول ينفسخ البيع وف الثانى لا : وانفساخ 
ابيع بين الوكيل والمو كل بالرد” بالعيب لايدل على انفساخه من الأصل إذا هلك فىيد الوكيل فخرج الحواب عن موضع النزاع 
ابي . وقال صاب العناية بعد نقل ذلك : وأنه كا ترى فاسد » لأنه إذا فرض أن الوكيل بائع كان اللاك فى يده كاهلاك 
فى ید بائع ليس بوكيل فاستويا فی وجود الفسخ وبطل الفرق » بل إذا تأملت وجدت ماذكر من جاتب ألى يوسفن غلطا أو 
مغالطة » وذاكلأن البائع عن الوكيل منز لة بائع البائع » وإذا انفسخ العقد بين المشترى وبائعه لايلزم منه الفسخ بين البائع وبائعه 
فكان ذكره أحدها : يعنى غلط! أو مغالطة ( قال )أى القدورى فى تصره ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم 
فأشترى عشرين رطلا بدرهم من هم بباع منه عشرة أرطال بدرهم )أى إذا كانت عشرة أرطال من ذلك | للحم يساوى قيمته 


( ولأ يوسط أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن ) لآنه لم يكن مضمونا قبل الحبس كما تقدم » وصار مضمونا 
بعد الحبس » وكل ما هو كذلك فهو معنى الرهن لا معنى البيع » فإن المبيع مضمون قبل الحبس بنفس العقد وهلا لإثبات 
مدعاه . وقوله ( ملاف المبيع ) لنى قولهما : يعنى أن المشترى ليس كالمبيع هاهنا لأن البيع ينفسخ بهلاك المبيع » وهاهنا 
لاينفسخ أصل البيع : يعنى الذى بين الوكيل وبائعه . وأجاب المصنف بقوله قلنا ينفسخ فى حق المؤكل والوكيل وإن لمينفسخ 
فى حق البائع » ومثله لايمتنع كا لو وجد الموكلعيبا بالمشترى فرد ه ورضی به الوكيلفإنه ازم الوكيل وينفسخ العقد ينه وبين 
الموكل . قيل : وهذا مغالطة على ألى يوسف » لأنه يفرق بين هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع وبين هلاكه فى يد الوكيل 
بعد الحبس ؛ فى الأول ينفسخ البيع > وف الثائى لا » وانفساخ البيع بين الوكيل والموكل بالرد بالعيب لايدل على انفساخه من 
الأصل إذا هلك فى يد الوكيل فخرج الحواب عن موضع النزاع » وأنه كما ترى فاسد لأنه ذا فرض أن الوکیل بائع کان 
الملاك ى يده كاهلاك فی يد البائع ليس بوكيل فاستويا فى وجو د الفسيخ وبطل الفرق » بل إذا تأملت حق التأمل وجدت ماذ كر 
من جانب أنى يوسف غلطا أو مغالطة » وذلك لأن البائع من الوكيل بمئزلة بائع البائع » وإذا انفسخ العقد بين المشترى وبائعه 
لایازم منه الفسخ بين البائع وبائعه فكان ذكره أحدهما . قال ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم الخ ) وكل رجلا 
( قوله لنى توما ) أقول:يمنى صريحا ( قوله یہی أن المشترى ) أقول :أى المشتری الجبوس كا يدل عليه 'كلام الإتقاف(قوله فرده ورغ 
به ) أقول : يعنى رده على الركيل ( قوله فى يد الوكيل بمد الحبس ) أقول : وكذلك لاينفسخ إذا هاك قبل الحبس فلا يكون كالبيع مطلقا 
١ (‏ - تكلة فتح القديرحنى = 8 ) 
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لزم الموكل منة عشرة بنصف درهم عند أىحنيفة » وقالا: یازمه العشرون بدرهم ) وذ كر ف بعض النسخ قول 
محمد مع قول ألى حنيفة ومحمد لم يذ كر اللىلاف فى الأصل. لأنى يوسف أنه أمره بصرف الدرهم ف اللحم وظن أن 
سعره عشرة أرطال » فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كا إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين . 
ولأ حنيفة أنه أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل » 


درهماء وإها قید به لأنه إذا کانت عشرة أرطال منه لاتساوى درهما نفد الكل على الوكيل بالإجماع » كذا فى الذخيرة وسيأق 
فى الكتاب ( لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند ألى حنيفة . وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) إلى هنا لفظ القدورى. 
قال المصنف ( وذكر فى بعض النسخ ) أى فى بعض نسخ مختصر القدورى( قول محمد مع قول أنىحنيفة ) وقال المصنف 
(ومحمد لم يذ كر لحلاف فى الأصل ) أى ف المبسوط فإنه قال ف حر باب الوكالة بالبيع والشراء منه : وإذا وكله أن بشترى 
له عشرة أرطال حم بدره, لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم والباق للمأمور لأنه أمره بشراء قدر مسمى» فا زاد على ذلك 
القدر لم ينناوله أمره فكانمشتريا لنفسه» وف القدر الذى يتناوله أمره قد حص ل مقصوده وزاده منفعة بالشراء بأقل مما مى له 
فكان مشتريا للآمر » إلى هنا لفظ الأصل ولم بذ کر الحلاف كا ترى ( لأنى يوسف أنه أمره ) أى أن الموكل أمر الوكيل 
( بصرف الدره, فى اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال » فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا ) ب يعنى أن الوكيل لم يخالف 
الموكل فا أمره > وإنما جاء ظنه مخالفا للواقع فليس على الوكيل من ذلك شىء سما إذا زاده خيرا ( وصار کا إذا وكله ببيع 
عبده بألف فباعه بألفين ) حيث جاز ذلك فكذا هذا ( ولأنىحنيفة أنه أمره بشراء عشرة ) أى بشراء عشرة أرطال لحم ( وم 
يأمره بشراء الزيادة ) وظن أن ذلك المقدار يساوى درهما وقد حالفه فبا أمره به ( فينفذ شراؤها ) أى شراء الزيادة ( عليه ) 
أى على الوكيل لكونه غير مأمور به ( وشراء العشرة على الموكل ) أى وينفد شراء العشرة على الموكل لأنه إتيان بالمأمور به . 


بشراء غشرة أرطال هم بدره, فاشرى عشرين رطلا بدرهم > فإما أن يكون ذلك اللحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم أو مما 

بباع منه عشرون رطلا بدرهم » فإن كان الأول ازم الموكلمنه عشرة بنصف درهم عند أنى حنيفة : وقالا: يلزمه العشرون , 

وذكر ف بعض نسخ القدورى قول محمد مع ألى حنيفة ؛ ومحمد لم يد كر الحلاف فى الأصل : أى ف وكالة المبسوط فى آخر 
باب الوكالة بالبيع والشراء منه فقال فيه : : لزم الآمر صشرة منها بنصاف درهم والباق للمأمور . لآبى يوسف أن الموكل أمر 
الوكيل بصرف الدرهم فى اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال» والوكيل لم يخالفه فبا أمره وإئما جاء ظنه مالفا للواقع »؛ ولیس على 
TE‏ ال امو وري . ولأ حنيفة أنه أمره بشراء عشرة 
أرطال ولم يامو بشراء الزيادة فظن أن ذلك المقداريساوى درهما وقد خالفه فما أمره به فينفل شر اوأهاعليه ؛ وشراء العشرة على 
الموكل لآنه إتيان بالمأمور به.وفيه بحث م ن وجهين : الأول يحب أن لايلز م الآمر شىء من ذللك لأن العشرة- ثبتت ضمنا 
للعشرين إلا قصداوقد وكلهبشراء عشرة قصداء ومثلهذا لايجوزعل قول أنى حنيفة » کا إذا قال لرجل طلق امرأق واحدة 
فطلفها ثلاثا لاتقع واحدة لثبوتّها فى ضمن الثلاث . والمتضمن ل: ينبت لعدم التوكيلبه فلا يثبت ما فى ضمنه أيضانبعا له . 
ف الثانى أنه إذا أمر دأنيشترى لدثو باهر ويابعشرة فاشتر ی لدهر ويين بعشرة كل و احدمهما يساوىعشرة . قال أبوحنيفة : لامجوز 
البيع فى “كل واحد منبما : يعنى لايلزم الأمر منہماشى ء» والمسئلة كالمسثلة حل والقل”"ة بالقدة. وأجاب عن الأول الإمامحيد الدين 


( قوله ولأنٍ حنيفة أله أمره بشراء عشرة أرطال الخ ) أقول : يععى لا لسلم أنه أمره بصرف الدراهم إلى اللحم »فإ الشراء جالب الملك»فالتوكيل 
طلب عشرة أرطال لا لسلب الدرهم إلا أنه ظن أن ذلك المقدار يساوى درهما ( قوله م يغبت لعدم التوكيل الخ )"أقول ؛ لم يغبت على الموكل أو 
مطلقا الثالى منوع والأول لا ينفعه ( قوله وأجاب عن الأول الإمام ميد الدين الخ ) أقول : ويجاب أيضا بأن العشرين هنا ثبتت والعشرة 


f 


فإن قيل : ينبغى أن لايلزم الآمر عنده عشرة بنصف درهم أيضا لأن هذه العشرة تثبت ضمنا للعشرين لا قصدا وقد وكله بشر اء 
عشرة قصدا »> ومثل هذا لايجوز على قوله كما إذا قال لرجل طلق امرأنى واحدة فطلقها ثلاثا لايقع عنده الواحدة لثبوتها ى 
ضمن الثلاث » والمتضمن لم بثبت لعدم التوكيلى به فلا يثبت ما فى ضمنه أيضا تبعا له . قلنا : ذاك مسالّم ف الطلاق لآن المتضمن 
لم ينبت هناك لامن الموكل لعدم التوكيل به » ولا من الوكيل لأن المرأة مرأة الموكل لا مرأة الوكبل » وأما هنا إذا م ينبت الشراء 
من الموكل ثبت من الوكيل لأن الشراء إذا وجد نفاذا لايتوقف بل ينفذ على الوكيل كا فى سائر الصور الى خخالف الوكيل بالشراء 
فلما ثبت المتضمن وهو العشرون ثبت ما فى ضمنه وهو العشرة ؛ إلا أن الوكيل خالف الموكل حيث اشترى العشرة بنصف 
درهم فهو خالفة إلى خير فينفذ على الموكل » ولأن ان يتوزع على أجزاء المبيع فحينئذ كان الكل مقصودا فلا يتحقق الضمن 
فى الشراء كذا ف النباية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام الحقق مولانا حميد الدين . أقول : الوجه الثانى من الحواب الملكور وهو 
قوله لأن المن يتوزع الخ واضح لاغبار عليه . وأما الوجه الأول منه فشكل لابعقل إذ بعد الاعتراف بأن الشراء 
فى المتضمن وهو العشرون يثبت من الوكيل دون الموكل فكيف يم القول بأن ماق ضمنه وهو العشرة يثبت من 
الموكل ؛ ولاشك أن حكم ما ضمن الشىء ينبع حكم: ذلك الشىء دائما » فثبوت شراء العشرين من الوكيل نفسه يستلزم 
ثبوت شراء العشرة الى فى ضمنه منه أيضا » فلا وجه لنفاذ شراء العشرين على الوكيل » ونفاذ شراء العشرة الى 
فى ضمنه على الموكل كا لايى . فإن قلت : ما الفرق بين هذه المسئلة وبين ماذكر فى الذخيرة والتتمة 
عالا إلى المنتتى › وهو أنه إذا أمره أن يشترى له ثوبا هرويا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة كل واحد مهما يساوى 
عشرة . قال أبو حنيفة : لايجوز البيع فى واحد منهما » وهنا أيضا حصل مقصود الآمر وزاده خيراء ومع ذلك 
لاينفذ ما اشتراه على الآمر فى شىء مهما فكيف نفل هاهنا شراء العشرة على الموكل . قلت : تمل أن الفرق إنما نشأ من 
حيث أن اللحم من ذوات الأمثال كا اختاره صاحب الحيط لأنه من الموزونات . والأصل ف المكيلات والموزونات 
أن تكون من ذوات الأمثال » وهى لاتتفارت ف القيمة إذا كانت من جنس واحد وصفة واحدة » وكلامنا فيه لأن الكلام 
فا إذا كان اللحم ما يباع عشرة أرطال منه بدرهم فحينئل كان للوكيل أن يجعل للموكل : أئ عشرة شاء ؛ بحلاف الثوب فإنه 
من ذوات القمم » والثوبان وإن كانا متساويين فى القيمة » لكن ذلك إما يعرف بالحزر والظن وذلك لايعينحق الموكل فيئبت 
حقه مجهولا فلا ينفل عليه » وإلى هذا أشار ف التتمة فقال : لأنى لا أدرى أيبما أعطيه بحصته من العشرة لأن القيمة لاتعرف إلا 


بأن ى مسثلة الطلاق وقوع الواحدة ضمنى » وما هو كذلك لابقع إلا فى ضمن ماتضمنه.» وما تضمنه لم يصح لعدم 
الأمر به فكلا ماق ضمنه » وأما فها نحن فيه فكل قصدى لأن أجزاء المن تنوزع على أجزاء المبيع فلا يتحقق الضمن 
فى الشراء. وعن الثانى صاحب النهاية يجعل اللحم من ذوات الأمثال» ولا تفاوت فى قيمتها إذا كانت من جنس واحد وصفة 
واحدة وكلامنا فيه وحينئل كان للوكيل أن جعل للموكل أئ عشرة شاء » مخلاف الثوب فإنه من ذوات القم» فالثوبان 
وإن تساويا فى القيمة لكنيعرف ذلك بالحزر والظن وذاكلايعين حق الموكل فيثيتحقه مجهولا فلا ينفل عليه » وإلى هذا أشار 
فى التئمة فقال :لأنى لا أدرى أيبما أعطيه بحصته من العشرة لأن القيمة لاتعرف إلا باز روالظن »وهذا لايتمثى إلا على 
طريقة منجعل اللحم مثليا وهو مختار صاحب الحيط ؛ وأما عنده غيره فلابد من تعليل آخر » ولعل ذاك أن يقال اللحم أيضا 
من ذوات الةم لكنالتفاوت فيه قليل إذاكان من جنس واحد مفروض التساوى ف القدر والقيمة وقد اختلط بعضه ببعض» 
لاف الثوب فإن فى تطرق لحلل فى احمّالالنساوى كر ةمادةو صورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعه » وأجله كونه حاصلا 


داخلة فيه » مخلاف الطلاق فإنه لاينفد على الوكيل لعدمالملك » وولا على الموكل لمدم الأمر » والموافقة فرط فيه فليتأمل , 
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مخلاف ما استشبد به » لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له » يلاف ماإذا اشترىمايساوى عشرين 
رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع » لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم بحصل مقصود 
الآمر . قال ( ولو وكله بشراء شی ء بعينه فليس له أن يشريه لنفسه ) 


بالحزر والظن » كذا ف النباية . قال صاحب العناية بعد أن ذكر هذا االحواب ونسبه إلى صاحب النهاية : وهلا لايتمشى إلاعلى 
طريقة من جعل اللحم مثليا » وأما عند غيره فلابد من تعليل آخر » ولعل ذلك أن يقال اللحم أيضا من ذوات القم » لكن 
التفاوت فبه قليل إذا كان من جنس واحد مفروض التساوى ف القدر والقيمة وقد اختلط بعضه ببعض » يلاف الثوب فإن 
فى تطرّق الحلل فى احّال التساوى كثرة مادة وصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعة » وأجله كونهحاصلا بصنع العباد محل 
السهو والنسيان فلا يلزم تحمله من تحمل ما هوأقل منه خللا اہی كلامه ( بخلاف ما استشبد به ) جواب عن تمثيل ألى يوسف 
ا مننازع فيه ا إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ( لأن الزيادة هناك ) أى فا استشهد به (بدل ملك الموكل ) ولا يجو زأن 
يستحقه الوكيل لا بإذن الموكل ولا بغير إذنه » ولهذا لو قال بع ثولى هذا على أن ثمنه لك لايصح ( فتكون له ) أى فتكون الزيادة 
الموكل . فال صاحب العناية: ورد" بأن الدرهم ملك الموكل فتكون الزيادة ملكه فلا فرق بينبما حينظل . والحواب أن الزيادة 
ثمة مبدل منه لابدل فكان الفرق ظاهرا. والحاصل أن ذلك قياس المبيع على القن وهو فاسد لوجود الفارق » وأقل ذلك أن 
الألف الزائد لايفسد بطول المكث » بحلاف اللحم » ويجوز صرفها إلىحاجة أخرى ناجزة وقد يتعلر ذلك ف اللحم فيتلف 
انہی كلامه. أقول : فى کل واحد من الرد والحواب شىء فتأمل( يمخلاف ما إذا اشترى ما يساوئ عشرين رطلا بدرهم ) 
متعلق بأصل المسثلة (حيث يصير ) أى يصير الوكيل فى هذه الصورة ( مشئريا لنفسه بالإجماع ) لوجود الخالفة ( لأن الأمر 
يتناول السمين » وهذا) أى ما اشتر اه( مهز ول فلم بيحصل مقصود الآمر )فلم یکن ذلك له ( قال) أى القدورى ف مختصره ( ولو 
وکله بشراء شی ء بعينه فليس له ) أى للوكيل( أن يشتر يه لنفسه )أى لايموزء حى لواشتراه لنفسه يقع الشراء للموكل سواء 
نوی عند العقد الشراء لنفسه أوصرح به لشراء لنفسه بأن قال اشهدوا أنى قد اشتريت لنفسى » هذا إذا كان الموكل غائبا » 
فإن كان حاضرا وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه . كذا فى الشروح نقلا عن التئمة.ووضع المسثلة ف العبد ف 
الذخيرة ثم قال: وإنما كان كذلك لأن العبد إذا كان بعينه فشراؤه داخخل تحت الوكالة من كل وجهء فى أن به على موافقة 
بصنع العباد محل السهو والنسيان فلايلز م تحمله من تحمل ماهو أفل خللا( قوله بخلاف ما استشہد به )جواب عن تمثيل ألى يوسف 
المتنازع فيه بتوكيل بيع العبد بألف وبيعه بألفين بأن الزيادة هناك بدلملك الموكل فتكون له . ورذ بأن الدرهم ملك الموكل 
فتكون الزيادة بدل ملكه فلا فرق بينهما حينئل. والحوا ب أن الزيادة نمةمبدل منه لابدل فكانالفرق ظاهرا. والحاصل أن ذلك 
قياس المبيع على المن وهو فاسد لوجود الفارق » وأقل ذلك أن الألف الز الدلايفسد بطولالمكث خلاف اللحم ويجوز صرفها إلى 
حاجة أخدرى ناجزة وقد بتعلر ذلك ف اللحم فيتلف . وإنكان الثانى كان المشترى للوكيل بالإجماع لوجود الخالفة » لأن الأمر 
تناول السمين والمشتر ىهزيل فلا محص لمقصود الآمر . قال(ولووكله بشراء شی ء بعينهالخ) ولوكله بشراءشىء بعينه لايصح 


( قوله ولواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لابدل فكان الفرق ظاهرا) أقول : ذكر المدد يكون لمنم الزيادة والنقصان » وذلك هو الأصل 
لأن العدد حاصل ف مدلوله على ماعرف فالأصولءوقد يكون لمم النقصان وقد يكون لمن الزيادة إذا دلت قرينة .وى صورة الوكيل 
بيع العبد معلوم إن ذكر المدد لمع النقصان فقط » إذ لا يأني أحد من زيادة فى ماله »> وى صؤرة التوكيل بشراء اللحم لا دليل يدل عل 
المحم على خلافث الأصل » إذ الظاهر أن عشرة أرطال تك فى مقصوده وماله وهو نصف درم يبق له فيحمل عليه فليتأمل ( قوله علاف 
الحم ) أقول : مخصوص مثل الحم ما يسرع إليه الفساد » ولا يعم ماليس كذلك من المغليات » ثم يحوز أن يبيع بألف وقطعة لحم مغلا 
فإنه يكون لمركل أيضا . 


— f 
+ لأنه یؤدی إلى تغريرالآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ماقيل إلا بمحضرمن الموكل‎ 
الآمر وقع الشراء الموكل نوى أو لم ينو . قال المصنف ف تعليل مسثلة الكتاب ( لأنه )أى لأن الشراء لنفسه( يوّدى إلى تغرير‎ 
الآمر حيث اعتمد عليه ) وذلك لامجو ز( ولأن فيه )أى فى اشترائه لنفسه ( عزل نفسه ) عن الوكالة( ولا بملكه على ماقيل إلا‎ 
,عحضر من الموكل )لأنه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود كذا فى العناية وغاية البيان. أقول: يرد عليه أن‎ 
العلم بالعزل فى باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة: منها حضور صاحبه؛ ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه؛ومئها إرسال‎ 
الرسؤل إليه وتبليغه الرسالة إياه » ومنها إخبار واحد عدل أوائنين غير عدلين بالإماع وإخبار واحد عدلا كان أو غيره عند‎ 
ألى یو سف ومحمد رحمهما الله؛ وقد صرح بها ى عامة المعتبر ات سها فى البدائع . فاشتر اط علم الآخر فى صحعة فسخ أحد المتعاقدين‎ 
العقد القام بينهما لايقتضى أن لايملك الوكيل عزل نفسه إلا ,محضرمن الموكل » لأن انتفاء سبب واحد لايستلزم انتفاء سائر‎ 
اللهم إلا أن حمل وضع المسئلة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضاء لكنه غير ظاهر من‎ ٠ الأسباب فلا يتم التقريب‎ 
عبارات الكتب أصلا » ويحتمل أن يكون السرّ فى إقحام المصنف قوله على ماقيل الإيماء إلى ذلك فتأمل . واعلم أن صاحب‎ 
البدائع قال فى بيان هذه المسثلة : الوكيل بشراء شى ء بعينه لايملك أن يشتريه لنفسه » وإذا اشترى يقع الشراء للموكل لأن‎ 
شراءه لنفسه عزل لنفسه عن الوكالة » وهولايملك ذلك إلا عحضر من الموكل » كما لايملك الموكل عز له إلا عحضر منه على‎ 
مانذكره فی مو ضعه إن شاء الله تعالى . ثم قال ى مو ضعه وهو فصل مايخرج به الوكيل عن الوكالة أن الوكيل يخرج من الوكالة‎ 
: بأشياءه : منها عزل الموكل إياه ونهيه بأن الوكالة عقد غير لازم فكان محتملا الفسخ بالعزل والبى . ولصحة العزل شرطان‎ 
أحدهما علم الوكيل بأن العزل فسخ فلا يلزم حكله إلا بعد العلم بالفسخ » فإذا عزله وهو حاضر انعزل » وكذا لو كان غائبا‎ 
فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه من العزل لأن الكتاب من الغائب الخطاب» وكذلك لو أرسل إليه رسولا‎ 
فبلغ الرسالة وقال : إن فلانا أرسلنئ إليك يقول إنى عزلتك عن الوكالة فإنه ينعزل كائنا من كان الرسول عدلا كان أو غير‎ 
عدل حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبير | بعد أن بلغ الرسالة على الوجه الذى ذكرنا » لأن الرسول قات مقام المرسل وسفير‎ 
عنه فتصح سفارته بعد أن حت عبار ته على أى صفة کان » ونم يكتب كتابا ولا أرسل إليه رسولا ولكن أخبره بالعزل رجلان‎ 
عدلان كانا أو غير عدلين أو رجل واحد عدل ينعزل فى قولم جميعا سواء صداقة الوكيل أو م يصدقه إذا ظهر صدق الحير»‎ 
لأن خبر الواحد العدل مقبول ف المعاملات » وإن لم يكن عدلا فخبر العدد أوالعدل أولى . وإن أخبره واحد غير عدل » فإن‎ 
صدقه ينعزل بالإجماع » وإن كذبه لاينعزل» وإن ظهر صدق الحبر فى قول أنىحنيفة . وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق الخبر‎ 
وإن كلبه إلى هنا كلامه . أقول : لايدهب عليك أن بين كلاميه المذ كورين فالموضعين تدافعا » فإن ماذكره فى فصل‎ 
) ماخر ج به الوكيل عن الوكالة صريح نى عة عزل الموكل الوكيل بشرط علم الوكيل سواء عز له بمحضر منه أو عز له بغييته مله‎ 
ولكن عل العزل بسبب من أسباب شی على مافصله » وما ذكره أولا من قوله كما لايملك الموكل عز له إلا عمحضر منه يدل على‎ 
حصر صحة عزل الموكل للوكيل نى صورة إن عزله بمحضر منه كما ترى . والعجب أنه أحال الأول على الثانى بقوله على مانلكره‎ 
فى موضعه . قيل : ما الفرق بين هذه المسثلة وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا نكحها من نفسه يمثل المهر المأءور به فإنه بقع‎ 
إلا إذا باشر على وجه الخالفة فلابد من بیان ماتحصل به الخالفة فإذا سمى ال فاشترى جلاف جنسه أو لمريسم” فاشترى بغير‎ 
التقود أو وكل رجلا فاشترى وهوغائب يثبت الملك فى هذه الوجوه للوكيل لأنه حالف الآمر فينفل عليه.أما إذا اشترى‎ 
لاف جنس ماسمى فظاهر  وكذا إذا اشترى بغير النقود لأن المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه » وكذا إذا وكل وكبلا‎ 
لأنه مأمور بأن عضر رأبه وم يتحقق ذلك فىحال غيبته.قيل : ما الفرق بين هذا وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا أنكحها‎ 
من نفسه ,مثل المهر المأمور به فإنه يقع عن الوكيل لاعن الموكل مع أنه لم يخالف فى المهرالمأبور به . وأجيب بأن التكاح الموكل‎ 
إذ‎ ٠ قال المصئف : ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه ) أئول : وما سيجىء من أن العزل الحكى لايتوقض على العلم فلا تعلق له بما نحن فيه‎ ( 
. المراد هناك أن المزل اكىن من الموكل لا يتقف عل علم الوكيل ( قوله لأن ,المتعارف نقد البلد ) أقول : والمعروف عرفا كالمشروط شرطا‎ 


هت ؟ة 


فلو كان المن مسمى فاشتری مخلاف جنسه أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود أو وکل وكيلا بشرائه فاشتری 
الثانى وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول ف هله الوجوه لأنه حالف أمر الآمر فينفذ عليه . ولو اشترى الثانى 
بحضرة الوكيل الأول نفد على الموكل الأول لأنه حضره رأيه فلم يكن مالفا . 


على الوكيل لاعلى الموكل مع أنه لم يخالف ف المهر المأمور به . وأجيب بأن النكاح الموكل به نكاح مضاف إلى الموكل » فإن 
الوكيل بالنكاح لابد أن يضيف النكاح إلى موكله فيقول زوّجتك لفلان » والموجود فا إذا نكحها من نفسه ليس بمضاف إلى 
الموكل » فإن النكاح من نفسه هو أن يقول تزوّجتك فكانت الخالفة موجودة فوقع على الوكيل : بخلاف التوكيل بثمراء شى ء 
بعينه فإن الموكل به هنا شراء مطلق يمثل القن المأمور به لا شراء مضاف إلى الموكل » فإذا أنى بذلك يقع على الموكل ( فلو كان 
الئن مسمى ) يعنى لو وكله بالشراء بشمن مسمى ( فاشتری بخلاف جنسه ) أى بحلاف جنس المسمى بأن می دراه, مثلا فاشترى 
بدنائير ( أولم يكن مسمى فاشترى بغير النقود) كالمكيل والموزون ( أو وکل ) أى الوکیل ( وکیلا بشرائه فاشترى الثانى ) أى 
فاشترى إلوكيل الثانى وهو وکیل الوكيل ( وهو غائب ) أى وا هال أن الوكيل الأول غائب ( يثبت الملك للوكيل الأول فى هذه 
الوجوه)أى فى هذه الوجوه الثلاثة الى ذ كرها المصنف تفريعا على مسئلة القدورى : يعنى نما لايكون الشراء للوكيل فها وكل بشراء 
شى ء بعينه فاشتراه لنفسه إذا لم يوجد أحد هله الوجوه الثلاثة : أما إذا وجد فيكون الشراء للوكيل الأول ( لأنه ) أى الوكيل 
الأول ( خالف أمر الآمر ) وهو الموكل . أما إذا اشئرى مخلاف جنس ماسمى فظاهر » وأما إذا اشئرى بغير النقود فلأن 
المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه » وأما إذا وكل وكيلا بشرائه فلأنه مأمور بأن يحضر رأيه ولم يتحقق ذلك حال غيبته 
( فنفد) أى الشراء ( عليه ) أى على الوكيل الأول ( ولو اشترى الثانى ) أى الوكيل الثانى ( بمحضرة الوكيل الأول نفذ ) أى الشراء 
( على الموكل الأول لأنه حضره رأيه ) أى رأى الوكيل الأول ( فلم يكن مالفا ) أى لم يكن الوكيل الأول مالفا لأمر آمرہ » 
وذلك لأنه إذا كان حاضرا يصير كأنه هو المباشر للعقد ؛ ألا يرى أن الأب إذا زوج ابنته البالغة بشهادة رجل واحد بحضرها 
جاز فيجعل كأنها هى الى باشرت العقد وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين » كذا ف المبسوط . قيل : ما الفرق بين الوكيل 
بالبيع والشراء والنكاح واللعلع والكتابة إذا وكل غير ه ففعل الثانى بمحضرة الأول أو فعل ذلك أجنى فبلغ الوكيل فأجازه يجوز » 
وبين الوكيل بالطلاق والعتاق ؟ فإنه لو وکل غبر ه فطلق أو أعتق الثانى لابقع وإن كان محضرة الوكيل الأول » والرواية ف التتمة 
واللخيرة . وأجيب بأن العمل بحقيقة الوكالة فى التوكيل بالطلاق والعتاق متعلر » لأن التوكيل تفويض الرأى إلى الوكيل» 
وتفويض الرأى إلى الوكيل إنما يتحقق فبا يحتاج-فيه إلى الرأى ء ولا حاجة فيهما إذا انفردا عن مال إلى الرأى فجعلنا الوكالة 
فيهما مجازا عن الرسالة لأنها تتضمن معنى الرسالة والرسول ينقل عبارة المرسل » فصار المأمور فيهما مأمورا بنقل عبارة الآمر 
لابشىء آخرء وتوكيل الآخخر أو الإجازة ليس من النقل فى شىء فلم يملكه الوكيل . وأما فى البيع والشراء وغيرهما فالعمل 


به نكاح مضاف إلى الموكل والموجود منه ليس ,مضاف إليه حيث أنكحها من نفسه؛ فإن الإنكاح من نفسه هو أن يقول 
تزوجتك وليس ذلك بمضاف إلى الموكل لامحالة فكانت الخالفة موجودة فوقع عن الوكيل » وإذا عرف مابه الخالفة فا 
عداهموافقة مثل أن يشترى بالمسمى من الوْن أو بالنقود فما إذا لم يسم" أو إذا اشترى الوكيل الثانى بحضرة الوكيل فينفل على الموكل 
لأنه إذا حضره رأيه لم يكن ممالا . قبل : ماالفرق بين التوكيل بالبيع والشراء أوالنكاح والحلع والكتابة إذاوكل غيره ففعل الثانى 
محضرة الأول أوفعلى ذلك أجنی فبلغ الوكيل فأجازه جاز وبين التوكيل بالطلاق والعتاق» فإنالوكيل الثانى إذا طلق أو أعتق 
بحضرة الأول لابقع » والرواية فى الأخير ة والتتمة . وأجيب بأن العمل بحقيقة الوكالة فيهما متعذر لأن التوكيل تفويض ال ر آى 
إلى الوكيل »وتفويض الرأى إلى للوكيل إما يتحقق فا يحتاج فيه إلى الرأى؛ ولاحاجة فيهما إذا انفردا عن مال إلى الرأى 
فجعلناها مجازا للرسالة لآ:بائتضمن معنى الرسالة والرسول ينقل عبارة المرسلفكان المأمورمأمورا بنقل عبارة الآمر لابشىء 
آخحر » وتوكيل الآخر أو الإجازة, ليس من‌النقل فى شى ء فلم بملكه الوكيل. وأما ف البيع والشراء وغير *مافإنالعمل محقيقة الوكالة 


~~ 


قال ( وإن وكله بشراء عبد بغیرعینه : فاشتری عبدا فھو للوکیل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل ,أو يشتريه بمال 
الموكل ) قال : هذه المسئلة على وجوه : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمركان للآمروهوالمراد عندى بقوله أويشتر يه 
مال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا » وهذا بالإجماع وهو مطلق . 


بحقيقة الوكالة ممكن لأنما مما يحتاج فيه إلى الرأى » فاعتبر المأموروكيلا والمأمور به حضور رأيه وقد حضر بحضوره أو بإجازته 
( قال ) أى القدورى نی مختصره ( وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشتری عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل 
أو يشريه مال الموكل ) إلى هنا لفظ القدورى ( قال ) أى المصنف( هذه المسثلة على وجوه : إن أضاف ) أى الوكيل ( العقد 
إلى دراهم الآمر کان للآمر ) هذا هو الوجه الأول من وجوه هذه المسئلة . وقال المصنف ( وهو المراد عندى بقوله أو يشاريه 
يمال الموكل دون النقد من ماله ) يعنى أن المراد بقول القدورى أو يشتريه بمال الموكل هو الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل 
دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه ( لأن فيه ) أى لأن ف النقد من مال الموكل ( تفصيلا ) فإنه بعد أن يشتريه بدراهم 
مطلقة » إن نقد من دراهم الموك لكان الشراء للموكل » وإن نقد من دراهم الوكيل كان الشراء للوكيل( وخلافا ) فإنه إذا تصادقا 
على أنه لم تحضر النية وقت الشراء فعلى قول محمد العقد للوكيل ‏ وعلى قول أى يوسف يحكم النقد على ماسيجىء ( وهذا 
بالإجماع ) أى لو أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له بالإجماع ( وهو مطلق ) أى قوله أو يشتريه يمال الموكل مطلق لاتفصيل 
فيه فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل » كذا:قال جمهور الشراح فى شرح هلا المقام . أقول : فيه نظر لاهم حملوا التفصيل 
المذكور فى قول المصنف لأن فيه تفصيلا » على أنه إن نقد من دراه, الموكل كان الشراء له » وإن كان من دراهم الوكيل كان 
الشراء له » ولهس بصحيح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كا لايمنى ؛ وما يصلح لترجيح كون المراد 
بقول القدورى أو يشتريه يمال الموكل الإضافة إلى دراه, الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع النفصيل فى النقد من مال 
الموكل لاوقوعه ف النقد المطلق ؛ إذ لامساس له بكلام القدورى » فإن المد كور فيه مال الموكل دون مطلق المال . ثم إن 
صاحب العناية قد سلك المسلك المذكور فى شرح هذا المقام وزاد إخلالا حيث قال بعد أن ذكر وجوه هذه المسئاة : وإذا 
علمت هذه الوجوه ظهر لك أن فى النقد منمال الموكل تفصيلا إذا اشترى بدراهم مطلقة و ينو لنفسه » إن نقد من درام الموكل 
كان الشراء له » وإن نقد من دراهم الوكيل كان له » وإن نواه للموكل لامعتبر بالنقد انہی . فإن قوله و ينو لنفسه قيد مفسد 
هاهنا » لأنه إذا لم ينو لنفسه » فإن نوى للموكل لايعتبر النقد أصلا كاصرح به » فلا يصحالتفصيل الذى ذكره بقوله إن نقد 
من دراه, الموكل كان الشراء له » وإن نقد من دراهم الوكيل كان له ؛ وإنلم ينو للموكل أيضا كان له صدق ذلك التفصيل على 
قول أنى یو سف ر حه الله فقط » إذ على قول محمد يكون العقد حينئل للوكيل کا سيجىء › فكان ماذ'كره صاحب العناية مناسبا 
لشرح قول المصنف وخلافا لشرح قوله تفصيلا , وأيضا أنه بعد ماصرح أن التفصيل إثما هو فى النقد من مال الموكل حيث 
قال ظهر لك أن فى النقد من مال الموكل تفصيلا كيف يتيسر له بيان ذلك التفسير فى النقد المطلق بأن قال إن نقد من دراهم 
الموكل كان الشراء له » وإن نقد من دراهم الوكيل كان له . والحاصل أن الركاكة فى تقرير صاحب العناية أفحش . وأقول ؛ 
الحق فى هذا امقام أن المصنف أراد بالتفصيل فى قوله لأن فيه تفصيلا وخلافا صورتى التكاذب والتوافق؛ وبالحلاف الحلاف 
الواقع فى صورق التوافق ؛ فالممنى أن ف النقد من مال الموكل تفصيلا » فإنه إذا نقد من ماله فإذا تكاذبا فى النية يحكم النقد 


مكن لأنها يحتاج فيها إلى الرأى » فاعتبر امامو ر وكيلا والمأمور به حضور رأبه وقد حضر بحضوره أو بإجازته . قال ( وان 
وكله بشراء عبد بغير عيثه الخ )إذا وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدافهو للوكبل|لا أن يقول نويت الشراء للموكل أو 
يشير يه مال الموكل. وقوله وهلا حتمل يحو زأن يكون مراده النقد من هال الموكل ‏ وأن تكون الإضافة إليه عند العقد وهو 
المراد عند المصنف » وذلك لن هذه المسثلة على وجوه ؛ لأنه إما أن يضيف العقد إلى مال الموكل أو إلى مال نفسه أو إلى درام 
مطلقة » فإن كان الأول كان للآمر حلا حال الوكيل على ماحل له شرعاءإذ الشراء لنفسهبإضافة العقد إلى دراهم غير ه مستنكر 


4 
وإن أضافه إلى دراه نفسه كان لنفسه حلا حاله على مامحل له شرعا أو يفعله عادة 


بالإجماع ؛ وإن توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هوالعاقد » وعند أبى يوسف يحكم النقد أيضاء وخلافا فإنه إذا نقد من 
ماله وتوافقا على عدم النية لأحدهما » فعند محمد هو للعاقد » وعند أبى يوسف يحكم النقد » بخلاف الإضافة إلى دراه الآمر 
فإنه لا تفصيل ولا حلاف فیا » > فكان حمل كلام القدورى عليها أولى . ثم أقول : بى لنا بحث فبا ذهب إليه المصنف هاهنا » 
وهو أن فيه إخلالا بأصل المسثلة » فإن صورة إن أضاف العقد إلى دراهم م مطلقة وتكاذبا فى النية لاتكون داخلة حينئل ى شى ء 
من قسمى الاستثناء المذكور فى كلام القدورى » فيلزم أن يكون العقد فى تلك الصورة للوكيل البتة بموجب ما بى فى الكلام بعد 
الاستثناء مع أنه يحكم النقد فيها بالإجماع » ففها نقد من مال الموكل يصير العقد له قطعا » وإن صورة إن أضاف العقد إلى دراهم 
مطلقة وتوافقا على أنه لم حضره النية لاتكون داخخلة أيضا حينئذ فى شى ء من قسمى الاستثناء المد كور » فيلزم أن يكون العقد 
فيها أيضا للوكيل بموجب ما بى بعد الاسئٹناء مع أن فہہا خلافا کا سيأتى » فيلزم حمل كلام القدوری على ١افيه‏ الخلاف ولم يقبله 
المصنف . وبالحملة قد هرب المصنف نى حل كلام القدورى هاهنا عن ورطة ووقع فى ورطة أخرى مثل الأولى بل أشد منها 
فا الفائدة فيه ؟ ولعل صاحب الكاق تفطن لذلك حبث زاد الاستثناء فى وضع المسئلة فقال : ولو وكله بشراء عبد بغير عينه 
فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه يمال الموكل أو ينقد من ماله » وقال : فهله المسثلة على 
وجوه : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد بقوله أو يشريه من مال الموكل إلى آخره ( وإن أضافه إلى 
دراهم نفسه ) أى إن أضاف الوكيل العقد إلى دراهم نفسه (كان ) أى العقد( لنفسه ) هذا هو الوجه الثانى من وجوه هذه المسثلة 
( حملا ماله ) أى حال الوكيل ( على مايحل له شرعا ) تعليل لقوله إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر : يعنى أنه إذا 
أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغى أن بقع للآمر » لأنه لولم يقع للآمر لكان واقعا للوكيل » فلو وقع له كان غاصبا لدراهم 
الآمر » وهو لايحل شرعا . كذا قال صاحب النباية وعليه عامة الشراح . أقول : فيه نظر » لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من 
دراهئ الآمرءوأما إذا أضاف إلى دراهم الآمرولكن لم ينقد مندراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يازم الغصب قطعا . وجواب 
مسئلة الإضافة إلى دراهم الآمر متحد فى الصورتين نص عليه فى الذخيرة ونقل عنما فى النهاية فلا يم التقريب ( أو يفعله عادة) 
عطف عل قوله يحل له شرعا وتعليل لقوله وإنأضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه : يعنى أن العادة جرت بأن الشراء إذاكان 
مضافا إلى دراهم معيئة يقع لصاحب الدراهم فلما أضاف العقد هاهنا إلى ذراهم نفسه وقع له حملا لأمره على وفق العادة 
فى النهاية وعليه العامة . قال تاج الشريعة بعد أن جرى فى شرح كلام المصنف هاهنا على الطريقة المد كورة : وهى توزيع التعليل 
N RR EE‏ المسثلة الثانية يثجت بطريق الدلالة » لأنه كا لاحل له 
أن يشترى لنفسه ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعا فكذا لامجل له ن يشترى لغيره ويضيفه إلى دراهم نفسه . وأما العادة 


شرعا وعرفا لكوئه غصبالدراهرالآمر » وإن كان الثانى كان للمأمو رحلا لفعله على مايفعله الناس عادة لحريائها بوقوع الشراء 
لصاحب الدراهم » ويجوز أن يكون قول حملا حاله على مايحلله شرعا أو يفعله عادة . دلبلا على الوجه الأول؛ والثائى يعلم 
بالدلالة» فإنه کا لايحلله أن يشترى لنفسه ويضيف العقد إلى خير ه شرعا فكذا لايحل له أن بشتری لغبره ويضيفه إلى دراهم 

لفسه والعادة مشتركة لامحالة » والآول أولى لن بالأول يصيرغاصبا دون الثانى فلا امتناع فيه ه شرعا » وإن كان الثالك 


( قوله لكرثه غهبا الخ) أتول : قوله لكوئه غصبا الخ ممنوع وإنما يكون غصبا إذا نقد وليس بلازم( قوله بوقوع الشراء لصاحب الاراهم) 
أثول : قوله لصاحب مثعلق بقوله بوقوع ( قوله ويخوز أن يكون قوله حلا الخ ) أقول : حتى لايلزم الفصل بكلام أجنبى هو قوله 
أويفعله الخ بين الملل وهو قوله على ماحل له شرما وتعليله وهو قوله إذ الشراء لنفسه الخ( قوله ويضيف المّن إلى غيره الخ)أفول : الأظهر 
فالعبارة ويتقميف إلى درام غيره( قوله والأول أولى لآن بالأول يصير غاصبا دون آلكعافى ) أقول : فيكون الأول صرابا . 
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إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا . وإن أضافه إلى دراهم مطلقة . فإن نواها 
للآمرفهوللآمرء وإن نواها لنفسه فائفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر فى هذا التوكيل » وإن تكاذيا فى 
النية يحكر النقد بالإحماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا » وإن توافقا على أنه لم حضره النية قال محمد رحمه الله : 
هوللعاقد لأن الأصل أن کل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت . وعند ألى يوسف رحه الله: يحكم 
النقد لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين 


فجارية على أنه لايشترى لغير ه ويضيفه إلى دراهم نفسه » وكذا على العكس الى . وقال صاحب العناية بعد أنسلاك الطريقة 
المد كورة : ويجوز أن يكون قوله حلا لاله على مامحل له شرعا أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول » والثانى يعلم بالدلالة» 
فإنه کا لايحل له أن يشترى لنفسه ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعا فكذا لايحل له أن يشترىلغيره ويضيفه إل دراه نفسه 
والعادة مشتركة لامحالة . ثم قال : والأول أولى لأن بالأول يصير غاصبا دون الثانى فلا امتناع فيه شرعا اننبى . أقول : إن 
قول المصنف (إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا) ينادى بأعلى الصوت على أن التعليل 
المزبور بشقيه معا للوجه الأول كا لايخنى على ذى فطرة سليمة ؛ فالأولى أن يجعل مجموع قوله حلا اله على ماحل له شرعا 
أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول » ويكتتى ف العلم بالؤجه الثافى بدلالة شقه الثانى : أعنى قوله أو يفعله عادة على ذلك . 
والإنصاف أن فى تحرير المصنف هنا تعقيدا واضطرابا "ما ترى » وهذا تحير الشراح فى حله الواى وشرحه الكاى( وإن أضافه ) 
أى العقد ( إلى دراه, مطلقة ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه هذه المسثلة » وفيه تفصيل أشار إليه بقوله ( فإن نواها ) أى 
الدراه, المطلقة ( للآمر فهو ) أى العقد ( للآمر » وإن نواها لنفسه فلنفسه ) أى فالعقد لنفسه ( لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل 
للآمر ى هذا التوكيل ) أى ف التوكيل بشراء عبد بغير عينه فكانت نيته معتبرة . أقول : لقائل أن يقول : إذا نواها لنفسه ولكن 
نقد من دراه, الآمر ينبغى أن يكون العقد للآمر لثلا يلزم لمحذور الذىذكروه فبا إذا أضاف العقد إلى دراهم الآدر من كونه 
غاصبا لدراهم الآمر . فإن قلت : الغصب فى صورة الإضافة إلى دراهم الآمر فى ضمن نفس العقد فيبطل العقد بيطلائه» وأما 
فى الصورة المذ كورة فى النقد من دراه, الآمر وهو خارجعن نفس العقد فلا يلزم من بطلانه بطلان العقد فافترقت الصورتان . 
قلت : الغصب إزالة البد امحقة بإثبات اليد المبطلة » ولا شك أنهذا لايتحقق فى نفس الإضافة إلى دراهم الآدر بل يتحقق ف النقد 
من دراهمه فهو لم يوجد ی ضمن نفس العقد فى شىء من الصورتين المذكورئين» بل إما وجد نى النقد من دراه الآعر وهو 
حارج عن نفس العقد فى تينك الصورتين معا فلا يتم الفرق تدبر( وإن تكاذبا ) أى الوكيل والموكل ( فى النية ) فقال الوكيل نويت 
النفسى وقال الموكل نويت لى ( بحكم النقد بالإجماع ) ) فن مال من نقد القن كان البيع له ( لأنه ) أى النقد ( دلالة ظاهرة على 
ماذكر ناه ) من حمل حاله على مايحل له شرعا أو يفعله عادة ( وإن توافقا على أنه لم تحضره النية ) ففيه اختلاف بين أبى يوسف 
ومحمد ( قال محمد : هو ) أى العقد ( للعاقد لن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه ) يعنى أن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه 
( إلا إذا ثبت جعله ) أى جعل العمل ( لغيره ) بالإضافة إلى ماله أو بالنية له ( ولم يثبت ) أى والفرض أنه لم يثبت ( وعند 
یی يوسش يحكم النقد لأن ما أوقعه مطلقا ) أى من غير تعيين بنيته ( يمحتمل الوجوين ) وها أن يكون العقد للآهر وأن يكون 


فاما إن لواها للآمر فهى له » أولنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ولخيره فی هلا التوكيل لأنه توكيل لشی ء بغير عينه وإن 
اختلفا فقال الوكيل نويث لنفسى وقال الموكل نويت لی حكم النقد بالإحاع فن مال من نقد الغن كان المبيع له لأنه أدلالة 


( قال المصنف : لأنه دلالة ظاهر ة على مَاذ كرناه ) أقول : قوله على ماذ كرثاء حال لاصلة الدلالة » وأراد بقوله ماذكرئاه قوله حلا 
لاله عل ماحل له شرعا أو 'يفعله عادة الخ ( قال المصنف : وإن توافقا عل أنه م تحضره النية ) أقول : هاهنا احالانآغران » ادها أن 
٠‏ يقول إلوكيل ل تحضرفى النية فقال الموكل بل نويت لى » زالئافى عكس هذا ( قال المصئض : قال محمد هو العاقد ) أقول :لابد محمد من فرق بين 
صورق التكاذب والتصادق وهو ظاهر فإن النية متقدمة علي الأصالة > ويؤيد كلام من ادعى النية له بنقده من در اهمه , 

1 : ( ۷ - تكلة فتح القدير حش -م ) 


4ف — 


يب موقوفا ٠‏ فن أئ المالين نقد فقد فعل ذلك الحتمل لصاحبه ولأن مع تصآدقهما يحتمل النية للآمر » وف) 
قلنا حمل حاله على الصلاح كما فىحالة التكاذب . 


لنفسه ( فيب موقوفا » فن أئ المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ) فتعين أحد الحتملين ( ولأن مع تصادقهما ) على أنه 
لم تحضره النية (يحتمل النية للآمر ) بأن نوى له ونسيه ( وفيا قلنا ) أى فى تحكم النقد ( حملحاله) أى حال الوكيل (علىالصلاح) 
وهو أن لايكون غاصباعل تفدير النقد من مال الآمر ( كا فى حالة التكاذب) بى الكلامف هذه المسثلة وه وأن الإضافة إلىأىّنقدكان 
ينبغى أن لاتفيد شيئا لأن النقود لاتتعين بالتعيين . وأجيب عن ذلك بأنا لانقول إن الشراء بتلك الدراهم يتعين » وإنما نقول 
الوكالة تتقبد ما على ما سيجىء من أن النقود تتعین فى الوكالات ؛ ألا ترى أنها لو هلكت قبل الشراء بها بطلت الوكالة » وإذا 
تفيدت بها م يكن الشراء بغيرها منموجبات الوكالة » كذا فالعناية وعليه جمهور الشراح » ومأخده, المبسوط . أقول : فى 
الحواب بمحث وهو أن النقود لاتتعين ف الوكالات قبل النسلم بالإجماع » وكذا بعده عند عامة المشايخ » وإنما تتعين بعده عند 
بعضهم على قول ألى حنيفة رحمه الله » صرح به فى عامة المعتبرات » وسيظهر لك فا سيجىء عن قريب . وجواب مسثلة 
الإضافة إلى دراهم الآمر وإلى دراه, نفسه غير مقيد بكون الإضافة بعد التسلم وغير مختص بقول أنى حنيفة بل هو مطلق » 
وبالإجحاع كا تقرر فها مر فكيف يتم أن عل مداره ما هو المقيد والمختلف فيه ؟ وكأن الإمام الزيلعى تنبه لهذا حيث قال ف شرح 
الكنز ف تعليل مسئلة الإضافة إلى من معين : لأن المن وإن كان لايتعين لكن.فيه شببة التعين من حيث سلامة المبيع به » وقد 
تعين قدره ووصفه ولهذا لايطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة انتبى . لكنه لم يأت أيضا بما بشنی الغليل هاهنا کا 
ترى . ثم أفول : الأولى فى الحواب أن يقال : ليس العلة فى كون العقد لمن أضافه إلى دراهءه تعين النقود بالتعيين بل حمل حاله 
على مايحل له شرعا أويفعله عادة كما مرمبينا ومشروحا › فلا ضير لعدم تعين النقود بالتعيين فىمسئلتنا هذه » وقد أشار إليه 
صاحب الكاق حيث قال : والدراهم وإن لم تتعين لكن الظاهر أن المسلم لايضيف شراء الشى ء لنفسه إلى در اهم الغير لأنه مستنكر 


ظاهرة على ذلك لما مر من ممل حاله على ماحل لهشرعا » وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد ؛ هو العاقد لأن الأصل 
أن يعمل كل أحد لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره بالإضافة إلىماله أوبالنيةله والفرض عدمه . وقال أبو يوسف : يحكم النقد 
لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين » أن يكون له ولغيره فيكون موقوفا » فن أىّ المالين نقد تعين به أحد المحتملين ولأن مع 
تصادقهما حنمل أنه كان نوى للآمر ونسيه( قوله وفها قلنا ) يعنى نحكم النقد (حملححاله على الصلاح ) لأنه إذا كان النقد من 
مال الموكل والشراء له كان صبا كا فى حالة التكاذب . وإذا علمت هله الوجوه ظهر لك أن فى النقد من مال المركل تفصيلا 
إذا اشترى بدراهم مطلقة وم ينو لنفسه » إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له » وإن نقد من دراهم الوكيل کان له » وإن 
لواه للموكل فلا معتبر بالنقد وحلافا فها إذا تصادقا على أنه لم حضره النية وقت الشراء أنه يقع لكيل أو حكم النقد » وق 
الإضافة إلى مال الموكل بقع له بالإجماع وهو مطلق لاتفصيل فيه فكان حمل كلام القدورى أو يشريه مال الموكل على الإضافة 
أولى » ولمدا قال المصنف : وهوالمرادعندى . بالكلا ف أن الإضافة إلى أ ى نقد كان ؟ ينبغى أن لاتفيد شيئا لأن النقو د لاتتعين 
بالتعيين؟ وأجيب عن ذلك بأنا لالقول إن الشراء بتلك الدراهم يتعين » و إنما نقول الوكالة ثتقيد بباعلى ما سيجىء من ألها تتعين فى 
الوكالاث ؛ ألا ترى أنه لوهلك قبل الشراء به بطلت الوكالة » وإذا تقيدت بها لم يكن الشراء بغيرها. من موجبات الوكالة 


( قوله لأنه إذا كان النقد من مال الموكل والشراء له )أقول : أي الوكيل ( قوله و.غلافا فيما إذا تصادقا ) أقول : معطوف عل وله تفصيلا 
إذا اشترى الخ ( قوله وأجيب عن ذلك بأنا لانقول إن الشراء بلك الدرام يععين) أقول : بحيث تكون هى مستحقة البئة ( قوله وإنما لقول 
٠‏ الوكالة ثتقيد بها صل ماسیجیء من أنها تتعين فى الوكالات) أقول : ولا يلزم من تعينها فى الركالة تعينها فى الشراء ( قوله وإذا تقيدث بها لم يكن 
الشراء الخ ) أقول : الأظهر أن يقال وإذا تقيدت بها فإذا أضاف الشراء إلا تعين أن يكون بموجب الوكالة فتدبر , 
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والتوكيل بالإسلام فى الطعام على هله الوجوه . قال ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات‎ 
عندى وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر» فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور ) لآن فى‎ 
. الوجه الأول أخبر عما لايملك استئنافه وهو.الرجوع بالمن على الآمر وهو ينكر والقول لامنكر‎ 


شرعا وعرفا انبى . قال المصنف ( والتوكيل بالإسلام فى الطعام على هله الوجوه )المذكورة فى التوكيل بالشراء وفاقا وخلافا ؛ 
وإما خصه بالذكر مع استفادة حكه من التوكيل بالشراء نفيا لقول بعض مشايمنا : فإنهم قالوا ىمسثلة الشراء إذا تصادقا أنه 
لم تحضره النية فالعقد للوكيل إجماعا ولا يحكم النقد . وإئما الحلاف بين أىيوسف ومحمد رحهما الله فى مسئلة التوكيل بالإسلام 
وهم فرقوا بين مسئلة الشراء والسلم على قول ألى يوسف بأن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم؛ فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم » فإذا 
جهل من له العقد يبان بالنقد » وليس الشراء كذلك فكان العقد للعاقد عملا بقضية الأصل . كذا فى الشروح . وفرّق 
أبو يوسف بين هذا وبين المأمور بالحج عنالغير إذا أطلق النية عند الإحرام فإنه يكون عاقدا لنفسه فإن احج عبادة والعبادات 
لاتتأدى إلا بالنية فكان مأمورا بأنينوىالحجعن المحجوج عنهولم يفعلفصار مخالفابترك ما هوالشرط . وأما ف المعاملاتفالنية 
ليست بشرط فلا يصير بتر ك النية عن الآمر مخالفا فيبى حكم عقده موقوفا على النقد كذا فى باب الوكالة بااسلم من بيو 
المبسوط ( قال ) أى محمد ف الحامع الصغير ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال ) أى المأمور ( قد فعلت ومات عندى 
وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر » فإن كان) أى الآمر (دفع إليه ) أى إلى المأمور ( الألف فالقول قول المأمور 
لأن فى الوجه الأول ) وهو ما إذالم يكن امن منقودا إلى المأمور ( أخبر ) أى المأمور (عما لايملك استثنافه )"أى استثناف سببه 
( وهو الرجوع باون على الآمر ) فإن سبب الرجوع على الآمر هو العقد وهو لايقدر على استثنافه لأن العبد ميت إذ الكلام فيه؛ 
والميت ليس بمحل للعقد فكان فول الوكيل فعلت ومات عندى لإرادة الرجوع على الآمر ( وهو ) أى الآمر ( ينكر) ذلك 
( والقول للمنكر ) فقول المصنف لايملك استثنافه مناه لابملك استثناف سببه على طريق الجاز بالحذف» والضمير المرفوع 


( قوله والتوكيل بالإسلام على هله الوجوه ) إثما خصه بالدكر مع استفادة حكمه من التوكيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشايخنا » فإنهم قالوا فى مسثلة الشراء إذا تصادقا أنه لم تحضره النبة فالعقد للوكيل إجماعا ولايحكم النقدء وإثما الحلاف بين 
ی يوسف ومحمد فى مسئلة التوكيل بالإسلام » وهذا القائل فرق بين مسئلة الشراء والسلم على قول. أنى يوسف بأن 
للنقد أثرا فق تنفيذ الل » فإن الفارقة بلا نقد تبطل السام > فإذا جهل من له العقد يستبان بالنقد وليس الشراء كذلك 
فكان العقد للعاقد عملا بقضية الأصل . قال ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف الخ ) ومن وكل رجلا بشراء عبد بألف 
فقال قد فعلت وأنكره الموكل » فإما أن يكون التوكيل بشراء عبد معين أوغيره » والأولسيجىء » والثانى إما أن يكون 
العبد ميئا عند الاختلاف أو حيا . وعلى كل من التقديرين فإما أن يكون المن منقودا أو غيره » فإن كان مينا والمن غير منقود 
فالقول للآمر لأن المأمور أخبر عا لايملك استئناف سببه وهو الرجوع بالْن على الآمر » فإن سبب الرجوع على الآءر هو 
العقد وهو لايقدر على استثنافه » لأن العبد ميت وهو ليس بمحل للعقد » فكان قول الوكيل فعلت ومات عندى لإرادة الرجوع 
على الموكل وهومنكر فالقول قوله » فقوله ( لايملك استثنافه ) معناه اسنئناف سببه فهو عجاز بالحلف › وقوله ( وهو ) راجع 


( قوله نفيا لقول بعض مشايخنا الخ) أقول : أنت خبير بأن نى قول ذلك البعض نما يحص لببيان الملاف فى مسألة الشراء فى صورة التصادق 
أنه لم تعضره النية » إلا أن يقال مراده تأكيد ذلك النى حيث جعل مسئلة الشراء مشبها بها فليتأمل( قالالمصنف : أخبر عما لايملك استئنافه ) 
أقرل : قال صدر الشريعة : أخبر بأمر لابملك استدنافه انبى بدل عن الباء وهو الأولى ( قال المصنف : وهو الرجوع بالل ) أفول : 
أى الإخبار المد كور أسند إليه الرجوع إسنادا ممازيا أوراجع إلى مالايملك » والمراد بالرجوع بان سببه أعى العقد أو يقدر المضاف فى 
قوله أستئناله : أى استئناف سببه ( قوله لأن المأمور أخبرعما لايملك استكناف سببه وهو الرجوع بالمّن ) أقول : الأظهر إرجاع 
ضبير هو إلى الإخبار الملاكور فى ضمن أعبر » وجعل إسناد الرجوع إليه من قبيل الإسناد امجازى فلا يلزم سينئد ارتكاب الحلف بلا 
قرينة ظاهرة ولا اماز فجمل الرجوع برا عله هكذا قبل » وأنت خبير بأن ذلك ليس أولى مہمل حي يقال لايلزم الخ . 


ا 
وف الوجه الثانى هوأمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله . ولوكان العبد حيا حين اختلفا »إن كان المن 
منقودا فالقول للمأمورلأنه أمين » وإنلم يكن منقودا فكللكعند ألىيوسف و محمد رحمهما الله لأنهيملك استئناف 
الشراء فلا ينهم فى الإخبارعنه.وعن أنىحنيفة رحه الله : القول للآمرلأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه » فإذا رأى 
الصفقة خاسرة ألزمها الأمرء لاف ما إذا كان المنمنقو دا لأنه أمين فيه فبقبلقوله تبعا لذلك ولاثمن ف‌یده هاهناء 


فى قوله وهو الرجوع بالمن راجع إلى «مام فعا لايملك استئنافه » وهلا هوالوجه الأحسن فحل عبارة المصنف هناء وإليه 
ذهب صاحب العناية . وقيل : إنما قالوهو الرجوع ولم بقل وهوالعقد لأن مقصو د الوكيل من ذكر العقد الرجوع بالمُن على 
الآمر لاالعقد لأجل الآمر »فرك الواسطة وهى العقد وصرح بالمقصود وهوالرجوع فكان ذكرا للمسبب وإرادة للسبب » 
وجاز هذا لأن الرجوع بالئن على الآمر متص بالشراء لأجل الآمر »وإلى هذا التوجيه ذهب أكثر الشراح . قال فى الكفاية بعد 
ذكر هذا : وق بعض النسخ لايملك استثنافه » وهو بهذا يريد الرجوع بالئنعلى الآهر » وهذا ظاهر انّهى ( وف الوجه الثااى) 
وهو ما إذا كان القن منقودا إلى المأمور ( هو ) أى المأمور ( أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ) قال صدر 
الشربعة فى شرح الوقاية :علل ف المداية فما إذا لم يدفع الآمر القن بأن الوكيل أخير بأمر لايملك استثنافه » وفها إذا دفع بأن 
الوكيل أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة . أقول : كل واحد من التعايلين شامل للصورتين فلم ينم به الفرق؛ بل لابد من 
انضام أمر آخر » وهو أن فما إذالم يدفع المن يدعى القن على الآمر وهو ينكره فالقول للمنكر» وفيا إذا دفع الثن يدعى الآمر 
امن على المأمور قالقول للمنكر » إلى هنا كلامه . أقول : ليس الأمركا زعمه ؛ بل کل واحد منالتعليلين مخصوص بصورته . 
أما الأول فلأن كون المصنف فيه وهو الرجوع بالمن على الآمر وهو ينكر ؛ والقول للمنكر لايشمل الصورة الثانية إذ لن 
فيها مقبوض للوكيل فلا يريد الرجوع به على الآمر قطعا » وقد لبس هذا القائل فى تعليله حيث ذكر أول التعليل الأول وترك 
آخره الفارق بين الصورتين . والعجب أنه ضم إلى ماذكره ما هو فى معنى ما تركه . وأما الثانى فلأن الن ليس إعقبوض الوكيل 
فى الصورة الأولى فلا يصح أن يقال فيها إنه أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كا لايخنى ( ولو كان العبد حيا حين 
اختلفا ) فقال المأمور اشتريته لك › وقال الآمر بل اشتريته لنفسك ( إن كان الهن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين ) يريد 
الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله کا مر ( وإن لم يكن ) أى امن ( منقودا فكذلك ) أى فالقول للمأمور أيضا ( عند 
ألى يوسف ومحمد لأنه ملك استئناف الشراء ) للآمر إذ العبد حى والحى محل اشراء فيملك أن يشريه فى الخال لأجل الآمر 
( فلا ينهم ف الإخبار عنه ) أى عن الشراء لأجل الآمر . فإن قيل : إن وقع الشراء أولا للوكيل كيف بقع بعد ذلك للموكل حى 
يملك استثنافه ؟ أجيب بأن تملك استثناف الشراء دائر مع النصور فيمكن أن يتفاسخ الوكيل بالشراء مع بائعه ثم يشريه لأجل 
الموكل .' كذا فى الشروح ( وعند أنى حنيفة القول قول الآهر؛ لأنه ) أى لآن الإخبار عن الشراء لأجل الآءر(موضع همة بأن 
اشتر اه لنفسه ) أى بأن اشترى الوكيل العبد لنفسه ( فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر) أى أراد أن يازمها الآمر ( لاف 
ما إذا كان المن منقودا » لأنه ) أى الوكيل( أمين فيه) أى فى هذا اليْن أو فى هذا الوجه ( فيقبل قوله تبعا لذلك ) أى للخر وج عن 
عهدة الأمانة ؛ وكم من شی ء يثبت تبعا ولا يثبت قصدا ( ولا تمن فى يده هاهنا ) أى لاثمن فى يد الوکیل فا إذا كان العبد حيا 
لى ومام فى عما » وإن كان الم منقودا فالقول قول المأمورلأنه أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله » وإن كان حيا 
حين اختلفا » فإن كان المن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين » وإن لم يكن منقوذا فكذلك عند ألى يوسن ومحمد لأنه يملك 
استثناف الشراء لكون الحل قابلا فلا ينهم فى الإخبار عنه . فإن قيل : إن وق الشراء للوكيل كيف بقع بعد ذاك للموكل ؟ 
أجيب بأن تملك استئناف الشراء دائر مع التصور . ويمكن أن فسخالوكيل العقد مع بائعه ثم يشتريه للموكل . وعند ألى حنيفة 
القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه » فإذا رأى الصفقة خاسرة أراد أن يازمها الآمر » لاف ما إذا كان الث 
منقودا لأنه أمين .فيه فيقبل قوله تبعا لللك : أى الخروج من حهدة الأمانة ( ولا من فى يده هاهنا) بعنى .فها نحن فيه حتى يكون 


o —‏ 
وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حى فالقول لامأمور سواء كان المن منقودا أو غير منقود »وهلا 
بالإجماع لأنه أخخبرعما ملك استثنافه » ولا بمة فيه لأن الوكيل بشراء شى ء بعينه لابملك شراءه لنفسه بمثل ذلك المن 
فى حال غيبته على مامر » بحلاف غير المعين على ماذ كرناه لألى حنيفة رحمه الله , 


والقن غير منقود حى يكون أمينا فيقبل قوله تبعا للخروج عنعهدة الأمانة فافترقا ( وإن كان أمره بشراءعبد بعينه ) يعنى إن 
كان التوكيل بشراء عبد بعينه ( ثم اختلفا والعبد حى ) أى والحال أن العبد حى ( فالقول للمأمور سواء كان امن منقودا أو غير 
منقود » وهلا بالإجماع ) أى هذا الوجه من وجوه هله المسئلة بالإجماع بين أتمتنا الثلاثة ( لأنه ) أى المأدور ( أخبرعما ملك 
اسئثنافه فى الحال ولا مبمة فيه ) أى فى إخباره عن ذلك ( لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لابملك شراءه لنفسه بمثل ذلك القن فى 
حال غيبته ) أى فى حال غيبة الموكل ؛ قيد به » إذ فى حال حضرة الموكل بملك شراءه لنفسه لأنهبملك عزل نفسه حال حضرته 
( على ما مر ) أشار به إلى قوله ولأن فيه عزل نفسه ولا يبملكه على ماقيل إلا بمحضر من الموكل ( مخلاف غير الممين ) أى لاف 
ما إذا كان التوكيل بشراء عبد بغير عينه فاختلفا ( على ماذكر ناه لألى حنيفة ) يعنى ما ذكره فيا مر 5 نفا من جانب ألى حنيفة 
وهو قوله لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه » فإذا رأى الصفقة خحاسرة ألزمها الآهر . أقول .: لقائل أن يقول : اة متحققة 
فى صورة المعين أيضا بأن اشئراه لنفسه لكن لاعلى وجه الموافقة للآمر بل على وجه الخالفة له » كأن اشتراه حلاف جنس المن 
المسمى أو بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشتراه الثانى بغيبة الأول » ثم لما رأى الصففة خاسرة قال للآمر اشتريته لك بمثل 
العن المسمى والوكيل بشراء شى ء بعينه فإنه لابملك شراءه لنفسه على وجه الموافقة للآمر . وأما على وجه الحخالفة له بأحد الوجوه 

الثلاثة المد كورة فيملكه قطعا على ما مر فى عله » فا الدافع مده الهمة على قول أىحثيفة ؟ ثم أقول فالحواب عله : إن ٠‏ 


الوكيل أمينا فيقبل قوله تبعا للخروج عن عهدة الأمانة ( وإن كان التوكيل بشراء عبد بعبنه ثم اخختلفا والعبد حى فالقول للمأمور 
سواء كان امن منقودا أو لا بالإجماع لأنه أخبر عا يملك استئنافه ) ويريد بذاك الرجوع على الآمر وهو منكر فالةول قوله . 
أما عندهما فلأنه ,ملك استثنافه » وأما عند ألى حنيفة فلأنه لانهمة فيه لأنالوكيل بشراء شى ء بعيئه لايملك شراءه لنفسه ثل ذلك 
الفن فى حال غيبة الموكل على مامر أنشراء ما وكل به تمثل ذلك امن عزل لنفسه وهو لابملكه حال غيبته ».لاف حضوره فإنه 
لو فعل ذلك جاز ووقع المشترى له » بخلاف ما إذا كان العبد غير معين فإن فيه الهمة امل كورة من جانب ألى حنيفة » وإ 
كان العبد هالكا والمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة » وإن كان غير منقود فالقول للآمر . 


( قوله وإن كان التوكيل بشراء عبد الخ ) أقول : هذا هو الموعود بقوله والأول سيجىء ( قوله وأمأ عند أب حنيفة فلأنه 
لاتبمة فيه الخ ) أقول : أشار بتوزيم التوكيل إلى دفم مايعترض به هنا من أن الأصل فى الدلالة الاطراد > وهل! لايطرد على أصل أب حنيفة 
فإن الأب إذا أقر على الصخير أوالصفيرة بالنكاح م يصح إلا ببينة عند أب حنيفة » وكذا وكيل الزوج أو الزوجة وولى العبد إذا أقر 
بالنکاح م يصح الإقرار إلا ببيئة عند أ حنيفة خلافا لصاحبيه » مع أن المقر يملك استئناف العقد . قال الإثقافى فى جوابه : لانسم 
أنه بماك استلناف المقد مطلقا بل بملكه مقيدا بحضرة الشبود ولم يكن شهود النكاح حضورا وقت الإقرار فلم يملك الإقرار لأنه / 
بملك الإنشاء بلا شود انْبى . وف قوله لائملم أنه يملك استئناف العقد مطلقا بل يملكه مقيدا بحث » فإن ملك الاستئناف دائر 
مع التصور كا ذکروا . ثم قال الإتقاف : وقول بعض الشارحين إن قوله ملك استلنافه وقع على قولهما وقوله لاجمة فيه وقع على قول 
أبىحنيفة بعيد عن التحقيق لأن المجموع دليل لأنى حنيفة رحه الله تعالى لا قوله ولاتهمة فيه وحده البى.وأقول :إن م يوجد مواد النقض 
تممة فالنقض متوجه أيضا » وإن وجذت فلا حاجة لدفع السؤال إلى التوزيع ( قوله لأن التوكيل بشراء ثىء بعينه لاملك شرام لنفسه بمثل 
ذاك الثن فى حال غيبة المركل) أقول : لم لايحوزأن يشترى الوكيل بالتوكيل بمثل ذلك الثن وهو عخالفة أيضا كا سبق ( قوله وإن كان فير 
منقود فالقول للامر ) أقول : فيه بحث » فإله إذا تصادقا على الشراء أو أثبته الركيل ينبنى أن يلزم الآمر لما ذكره أبو حنيفة من الدليل فيما 
إذا كان حيا فليتأمل » فإن الظاهر أن مراد الآمر من قوله اشتريته لنفسك أنك خالفتى » إلا أن الظاهر من حال الملم أن يى وعده 
ولا ينيره. » والاول قول من يتمسك بالظاهر » والقول بأن الظاهر لايثبت الاستحقاق مشترك الإلزام . 


ال 7 0-7 الم 
( ومن قال لاحر بعنى هذا العبد لفلان فباعه م أنكر أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال آنا أمرته بذلك فإن 
فلانا يأخله ) لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق . 


احهال أن اشتراءه لنفسه شببة » وبعد ذل كاحمّال أن اشتراءه لنفسه على وجه الخالفة لاعلى وجه الموافقة شببة شبهة » وقد تقرر 
عنده أن الشببة تعتبر وشببة الشببة لانعتبر » والہمة ف. صورة غير المعين نفس الشببة وى صورة المعين شيهة الشهة » فاعتبرت فى 
الأولى ولم تعتبر ف الثائية . قال صاحب النهاية والكفاية : فإن قيل الول إذا أقر بتزويج الصغيرة لايقبل عند ألى حنيفة رحمه الله 
مع أنه ملك استثتاف النكاح فى الخال . قلنا : قوله يملك استثنافه وقع على قولهما » وقوله ولا تهمة فيه وقع على قول أنى حنيفة 
فكان فى هله المسثلة اتفاق الحواب مع اختلاف التخريج » فلما لم يكن قوله يملك استثنافه على قول ألى حنيفة لم يرد الإشكال 
على قوله . أو نقول : لوكان فى تزويج الصغيرة إخبارعند حضور شاهدين بقبل قوله عنده أيضا » فكان ذلك إنشاء للنكاح 
ابتداء.فلا برد الإشكال لما أنه إنما لايقبل هناك إقرار بازويج الصغيرة عند عدم الشاهدين لأنه لايتصور إنشاؤه شرعا لعدم 
الشبود فكان لابملك استثنافه فاطر د الحو اب عنده ف المسثلتين انهى كلامهما . وقال صاحب غاية البيان : فإن قلت : الأصل ف 
الدلائل الاطراد : وهذا لايطر د على أصل ألى حنيفة لأن الأب إذا أقر على الصغير والصغير ة بالنكاح لم يصح الإقرار إلا ببينة › 
.وكذا وكيل الزوج والزوجة ومولى العبد إذا أقر بالنكاح لايصح إلا ببينة عند أنى حنيفة حلافا لصاحبيه مع أن امقر يلك استئناف 
العقد ؟ قلت : لانسلم أنه يماك استثناف العقد مطلةا بل يملك مقيدا بحال حضرة الشبود ولم يكن شمو د النكاح حضورا وقت الإقرار 
فلم يكن الإنشاء بلا شبود » وهذا هو الحواب الثانى . وقول بعض الشارحين : إن قوله يملك استثنافه وقع على قولمما » وقوله, 
ولا تهمة فيه وقع على قول أنى حنيفة بعيد عن التحفيق لأن المجموع دليل ألىحنيفة لاقوله ولا نهمة فيه وحده انى كلامه . 
ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال : وف قوله لانسلم أنه يملك استئناف العقد مطلقا بل يملكه مقيدا بحث » فإن” تملك الاسئئناف 
دائر مع التصوركما ذكروا انہی . أقول : هذا ساقط جدا لأن مرادهم بالدوران مع النصور الإمكان الشرعى »وما م محضر 
الشهود لم يمكن إنشاء النكاح شرعا . وقد أفصح عنه صاحب النهاية والكفاية حيث قال : لأنه لايتصور إنشاء شرعا لعدم, 
الشبود . وأفصح عنه صاحب الغاية أيضا حيث قال : ولم يكن شبود النكاح حضورا وقت الإقرار فلم يكن الإنشاء بلا شبود ؛ 
فكون تملك الاستئناف دائرا مع التصور لايقدح أصلا فى قول صاحب الغاية . لانسلم أنه يملكاستئناف العقد مطلقا بل يملكه 
مقيدا حال حضرة الشبود . ثم اعلم أن هذه المسثلة على ثمائية أوجه كما صرح به فى الكاق وغيره ؛ لأنه إما أن يكون التوكيل 
بشراء عبد بعينه أو بغير عينه » وكل ذلك على وجهين : إما أن يكون الكن منقودا أو غير منقود . وكل ذلك على وجهين : 
إما أن يكون العبد حيا حين اختلفا أو هالكا . وقد ذكر ستة أوجه منها فىالكتاب مدللا ومفصلا کا عرفت فبق منها وجهان » 
وھا أن يكون التوكيل بشراء عبد بعينه» ويكون العبد هالكا والٹن منقودا أو غير منقود » وقد ذكرهما مع دليلهما صاحب 
العناية حيث قال فى تقسم التوكيل بشراء عبد بعينه : و:إن كان العبد هالكا وال منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين يريد الحروج 
عن عهدة الأمانة » وإن كان غير منقود فالقول للآمر لأنه أخبر عا لايملك استئنافه ويريد بلك الرجوع على الآهر وهو منكر 
فالقول له انى . أقول : دليل الوجه الأحير منها محل إشكال » فإن الآمر وإن كان منكرا لاشتراء المأمور للآمر لكنه 
معترف باشترائه لنفسه حيث قال للمأمور بل اشئريته لنفسك . وقد تقر رأنالوكيل بشراء شی ء بعينه لايملكشراءه لنفسه عثل 
ذلك القن بل يقع الشراء للموكل البتة فينبغى أن لايكون لإنكار الآمر شراء االمأمور حكم فى هلا الوجه أيضا فتأمل ( ومن قال 
لاحر بعنى هلا العبد لفلان ) أى لأجل فلان ( فباعه ثم أنكر ) أى المشترى ( أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال أنا أمرته 
بذك فإن فلانا يأخذه ) يعنى أن لفلان ولاية أخله من المشترى » وهله المسثلة من مسائل الخامع الصغير . قال المصنف فى 
تعليلها ( لأن قوله السابق ) أى قول المشترى السابق وهو قوله لفلان ( إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفغه الإنكار اللاحق ) لأن 


قال ( ومن قال لآخر بعنى هذا العبد لفلان الخ ) رجل قال لآخر بعنى هذا العيد لفلان : يعنى لأجله فباعه منه » فلما طلبه مئه 
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ز فت قال فلأن لم آمره لم یکن له) لأن الإقرار يرئد” برده( إلا أن يسلمه المشترى له فيكون بيع عنه وعليه العهدة) 
لأنه صار مشتريا بالتعاطى » كن اشترى لغيره بغير أمره حى لزمه ثم سلمه المشترى له : ودلت المسئلة على 


أن التسلم على وجه البيع يكنى التعاطى وإنلم يوجد نقد الْن » وهو يتحقق ف النفيس واللحسيس لاستهام الراضى 
وهو المعتبر فى الباب . 


.الإقرار بالشى ء لايبطل بالإنكار اللاحق . فإن قيل : قوله لفلان ليس بنص ف الوكالة بل يحتمل أن يكون معناه لشفاعة فلان 
كنا قال محمد فى كتاب الشفعة : لو أن أجنبيا طلب من الشفيع تسلم الشفعة فقال الشفيع سلمّها لك بطلت الشفعة استحسانا كأنه 
قال سلمت هذه الشفعة لأجلك . قلنا : اللام للتمليك والاحمّال المد كور حلاف الظاهر لايصار إليه بلا قرينة » وسؤال التسلم 
من الأجنى قرينة فى مسئلة الشفعة » ولهذا لو قال الشفيع ذلك بغير سبق سوال النسلم لايصح التسلبم وليست القرينة بموجودة 
فها نحن فيه . كذا فالفوائد الظهيرية وذكر فى الشروح ( فإن قال فلان لم آمره بذلك ) ثم بدا له أن يأخخذه ( م يكن له ) أى لم 
يكن له على العبد سبول ( لأن الإقرار ) أى إقرار المشترى ( ارئد” برد”ه) أى برد فلان » فإذا عاد إلى تصديقه بعد ذلك لم ينفعه 
لأنه عاد حين انت الإقرار فلم يصح تصديقه ( إلا أن يسلمه المشترى له ) روى لفظ المشترى بروايتين بكسر الراء وفتحها فمل 
. الكسر يكون المشترى فاعلا » وقوله له : أى لأجله ويكون المفعول الثانى محذوفا وهو إليه » فالمعى : إلا أن يسام الفضولى العبد 
الذى اشتراه لأجل فلان إليه . وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانيا بادون حرف ابر وهو فلان » ويكون الفاعل مضمرا 
يعود إلى المشترى » فالمعنى : إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى له وهو فلان . ثم إن هذا الاستثناء من قوله لم يكن له : 
أىم يكن لفلان إلا فى صورة التسلم إليه » وإنما ذ كر صورة التسلم إليه لأنفلانا لوقال أجزت بعد قوله لم آمره به لم يعتبر ذلك» 
بل يكون العبد للمشترى لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الحائز » وهذا عقد جائز نافد على المشترى . كذا ذكره شمس الأئمة 
الس رخحمى ى شرح الخامع الصغير ( فيكون بيعا عنه ) أى فيكون تسلم العبد بيعا مبتدأ ( وعليه العهدة ) أى وعل فلان عهدة 
الأحل بتسلم الْن » كذا فسر شيخ الإسلام البزدوى وفخر الدين قاضيخان » ويدل عليه فوله ( لأنه صار مشتّريا بالتعامطى ) 
كما لايخى ( کمن اشترى لغيره ) أى كالفضولى الذى اشترى لغيره ( بغير أمره حى لزمه ) أى لزم العقد المشترى ( ثم سلمه 
المشترى له )حيث كان بيعا .بالتعاطى . قال فخر الإسلام وغيره فى شروح ال حامع الصغير : وثبت بهذا أن بيع التعاطى كا 
يكون بأخعل وإعطاء فقد ينعقد بالنسلم على جهة:البيع والمليك » وإن كان أخذا بلا إعطاء لعادة الناس وثبت به أن النفيس من 
الأموال والحسيس ف بيع التعاطى سواء , وأشار المصنف إلى ما قاله هؤلاء الشراح بقوله ( ودلت المسثلة ) أى دلت هله المسثلة 
( على أن التبلم على وجه البيع يكنى للتعاطى وإن لم يوجد نقد الْن وهو ) أى البيع بالتعالى ( يتحقق فى النفيس واللسيس ) 
أى نفيس الأموال وخسيسها ( لاسئتام التراضى )أى لاستہام التراضيى فى كل واحد منهما ( وهو المعتبر فى الباب ) أى الر اضی 


فلان أن أن يكون فلان أمره بذلك فإن لفلان ولابة أخله » لأن قوله السابق : يعنى قوله لفلان إقرار هئه بالوكالة عنه » 
والإقرار بالشىء لايبطل بالإنكاراللاحق فلا ينفعه الإنكار اللاحق . فإن قبل : قوله لفلان ليس بنص ف الوكالة بل يحتمل أن 
يكون للشفاعة كالأجنى طلب تسلم الشفعة من الشفيع فقال الشفيع سلمّها لك : أى لأجل شفاعتك . قلنا : حلاف الظاهر 
لايصار إليه بلا قرينة » وسؤال النسلم من الأجنبى قرينة فى الشفعة وليس القرينة بموجودة فيا نحن فيه ( وإن قال فلان لم آمره 
أنا ثم بدا له أن يأخذه لم يكن له أن: يأخده لأن الإقرار ارئد" بالرد إلا أن يسلمه المشترى له ) أى إلا أن يسلمه المشترى له العبد 
المشترى لأجله إليه » ويجوز أن يكون معناه إلا أن بسلم فلانا العبد المشئرى لأجله » وفاعل يسلم ضمير يعود إلى المشترى بناء 
على الروايتين بكسر الراء وفتحخها ( فيكون بيعا وعليه العهدة ) أى على فلان عهدة الأحد بنسلم ان لأنه صار مشتريا بالتعاطى 
( قرله إلا أن يسلم المعترى له) أفول : قوله له متعلق بالشترى أى المشترى لأجل فلان( قوله ويجوز أن.يكون ممناه إلا أن يسام فلالا 
امد المشترى لأجله ) أتول : الضميرى قوله لأجله راجع إلى قوله فلانا ( قوله بناء عل الروايتين بكسر الراء وفعحهًا ) أقرل :قال الإتقاف 
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قال ( ومن أمر رجلا أن يشترى له عبدين بأعيانهما ولم يسم امنا فاشترى له أحدهما جاز)لأن التوكيل مطلق »وقد 
لايتفق الجمع بينهما فى البيع ( إلا فما لايتغابن الناس فيه ) لأنه توكيل بالشراء » وهذا كله بالإجماع ( ولوأمره بان 
يشتريهما بألف وقيمهما سواء ؛ فعند ألىحنيفة رحمه الله إن اشترى أحدهما بخسمائة أوأقل جاز » وإن اشترى 
بأكثر لم يلزم الآمر ) لأنه قابل الألف بهما وقيمنهما سواء فيقسم بينهما نصفين دلالة › 1 


هو المعتبر فى باب البيع لقوله تعالى ‏ إلا أنتكون تجارة عن تراض - فلما وجد التراضى فالنفيس والحسيس انعقد البيع 


بالتعاطى فيهما حلافا لما يقوله الكرخى إن البيع بالتعاطى لاينعقد إلا ف الأشياء الحسيسة» وقد مر ذلك ىأول كتاب البيوع 
( قال ) أى محمد رحمه الله ى احامع الصغير ( ومن أمر رجلا أن یشتری له عبدین بأعيانهما وم يسم له منا فاشتری له أحدهما جاز 
لأن التوكيل مطلق ) يعنى أن التوكيل مطلق عن قبد اشر اما متفر قين أو مجتمعين فيجرى على إطلاقه( وقد لاينفق الجمع بينهما ) 
أى بين العبدين ( فى البيع ) فوجب أن ينفل على الموكل( إلا فبا لايتغاين الناس فيه ) اسئئناء من قوله جاز : أى جاز اشتراء 
أحدهما إلا فما لايتغابن الناس فيه فإنه لاجوز فيه ( لأنه ) أى لأن التوكيل المد كور ( توكيل بالشراء ) وهو لايتحمل الغبن 
الفاحش بالإجماع » بحلاف التوكيل بالبيع فإن أبا حنيفة يجوز البيع من الوكيل بالغبن الفاحش ( وهذا كله بالإجماع ) أى ماذكر 
فى هذه المسثلة كله بالإجماع » وهو احتراز عا ذكرناه من التوكيل بالبيع وعنالتوكيل بشراء العبدين بأعياهماء وقد می له 
مهما وهى المسئلة الثانية ( ولو أمره بان يشتريهما بألف ) أى ل وأمر رجلا بأن يشترى العبدين بألف ( وقيمتهما سواء ) أى والحال 
أن قيممهما سواء ( فعند ألى حنيفة إن اشترى أحدهما مخمسمائة أو أقل جاز ) أى جاز الشراء ويقع عن الموكل ( وإن اشترى 
بأكثر ) فلتت الزيادة أوكثرت (لم يلزم الآمر ) بل يقع عن الوكيل (لأنه) أى الآمر ( قابل الألف ببما ) أى 
بالعبدين ( وقيمتهما سواء فيقسم ) أى الألف ( ببنهما نصفين دلالة ) أى من حيث الدلالة وبعمل بها عند عدم التصريح 


كالفضولى إذا اشترى لشخص ثم سلمه المشترى لأجله . ودلت المسثلة على أن النسليم علىوجه البيع يك للتعاطى وإن لم يوجد 
نقد الٹن وهو يتحقق فى النفيس واللسیس لوجود التراضى الدى هو ركن فى باب البيع . قال ( ومن أمر رجلا أن يشترى له 
عبدين بأعیانہما الخ ) ومن أمر رجلا أن يشترى له عبدين بأعبانهما ( ولم يسم" منا فاشترى أحدهما جاز لآن التوكيل مطلق ) عن 
قید شرائبما متفرقين أو مجتمعين ( فقد لايتفق اللهمع تينهما ف البيع) أى الشراء ( إلا فبا لايتغابن )استثناء من قوله جاز : أى 
جاز شراء أحدها إلا فما لايتغابن الناس فيه » فإنه لايجو ز لآنه توكيل بالشراء وهو لايتحمل الغبن‌الفاحش بالإجماع » بحلاف 
التوكيل بالبيع فإن أباحنيفة يجوز البيع بغين فاحش . ولو أمره أن يشتريهما بألفوقيمئهما سواء . فعند ألىحنيفة إن اشئرى 
أحدهما يخمسماثة أو بأقل جازء وإن اشترى بأكثر لم يلزم الآمر لأنه قابل الألف ,هما وقيمتهما سواء» وكل ماكان كذلك 
يقسم بينم نصفين لوقوع الأمر بللك دلالة فكان آمرا بشراء كل واحد خممهالة» ثم الشراء بذلك موافقة وبأقل منهما مخالفة 
إلى حير » وبالزيادة مخالفة إلى شر قليلة كانت أوكثيرة » فلا يجوز إلا أن يشترى الباق ببقية الألف قبل أنيختصما استحسانا. 
والقياس أن لايلزم الآمر إذا اشر ى أحدهما بأزيد من خسمائة » وإن قلت الزيادة واشترى البافى بما بى من الألف قبل الاحتصام 


والكاكى فى شرحيهما : والمشتّرى بكسر الراء .وهو الظاهر من كلام محمد وإن كان للفتح وجه على معنى إلا أن يسلم المشثرى العبد إلى المشترى 


له الهسى , وهلا هو الوجه لتعين المفعول بلا واسطة للأو لوية عل ماصرح به الشحاة(قوله لوجود الثرامى اللى هوركن فى باب البيع) قول : 
أى هلز شرط وسباء ركنا مجازا( قال المصنف : ومن أمر رجلا بأن يشرى له عبدين بأعيائبيا ) أقرل : من قبيل قوله تعالى ‏ فقد صفت 
قلوبكا ‏ فإن صيغة المحم استعملت ف المثنى مجاز! ( قال المصنف : فاشترىأحدهماجاز ) أقول : أى مثل القيمة أو بما يتفابن فيه الناس بقريلة 
الاستفئاء ( قوله فقد لا يتفق المع بيبما ف البيع أى الشراء ) أقول : لاحاجة إلى إخرج كلام المصنف عن ظاهره بتفسير البيع بالشراء » بل 


. .يجوز إبقاء إلبيع فى كلام المصنف على حاله كا لايخ‎ ٠ 


d= 


فكان أمرا بشراء كل وأحد مهما بخمسمائة ثم الشراء بها موافقةو بأقل منهاخالفة إلى حير وياازيادة إلى شر قلّت الزيادة 
أوكثرت فلا یجو زر إلا أنيشترىالباق ببقية الألف قبل أن يختصما استحسانا )لأنشراء الأول قائم وقدحصل غرضه 
المصرح به وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوقها (وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : إن اشترى أحدهماباكثر مننصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بتى من الألف مايشترى بمثله الباق 
جاز ) لآن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فبا قلنا » ولكن لابد أن يبنى من الألف باقية يشئرى بمثلها 
الباق ليكنه تحصيل غرض الآمر . 


( فكانآمرا بشراءكل واحد منهما مخمسمائة » ثم الشراء ها) أىيمخمسمائة(موافقة) لر الآمر (وبأفل ما ) أى بالشراء بأقلمن 
خسماثة ( مخالفة إلى حير ) فيجوز ( وبالزيادة إلى شر ) أى الشراء بالزيادة مخالفة إلى شر ( قلت الزيادة أو كارت فلا يجوز ) 
قال الفقيه أبو الليث نى شرح الخامع الصغير : احتمل أن المسثلة لا احتلاف فيبا لأن أبا حنيفة إنما قال لم يحز شراؤه على الآهر 
إذا زاد زيادة لايتغابن الناس فى مثلها . وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا فى الذى يتغابن الناس فى مثله إنه يلزم الآمر » 
فإذا حملت على هذا الوجه لايكون ف المسثلة اختلاف» واحتمل أن المسثلة فيا اختلاف فى قول ألى حنيفة إذا زاد على خسماثة 
فليلا أوكثيرا لايجوز على الآمر » وى قوهما يجوز إذا كانت الزيادة قليلة اننبى كلامه . وقال شيخ الإسلام : إن بعض مشايخنا 
قالوا : ليس ف المسثلة اختلاف ف الحقيقة» فإن قول ألى حنيفة محمول على ما إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث لايتغابن الناس 
فى مثلها » فأما إذاكانت قليلة بحيث يتغابن الناس فومثلها يجوز عندهم هيما لأنه لاتسمية فى حق هذا الواحد» فهو كا لو ركله 
بشراء عبد له ولم يسم" منا فاشتر اه بأكثر من قيمته بما يتغابن الناس فى مثله جاز كذا هاهنا . ثم قال : والظاهر أن المسئلة على 
الاحتلاف » فإنه أطلق الحواب على قول ألى حنيفة وفصله على قولهما اننبى . والمصنف اختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام حيث 
قال : وبالزيادة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز( إلا أن يشترى الباق ببقية الألف قبل أن يختصما )فيجوز حينئذ ويلزم 
الآمر ( استحسانا ) فيد به لأن جواب القياس أن لاياز م الآمر لثبوت الخالفة » وبه أحل مالك والشافعى وأحمد . وجه الاستجسان 
ماذكره بقو له ( لأن شراء الأول قائم ) يعنى أن شراء العبد الأول قائم لم يتغيرحاله بالحصومة ( وقد حصل غرضه المصرّح به ) 
أى وقد حصل عند اشتراء الباق غرض الأول الذى صرح به ( وهو تحصيل العبدين بألف وما ثبت الانقسام ) أى لم يثبت 
( إلا دلالة والصريح يفوقها ) أى يفوق الدلالة : يعنى أن الانقسام بالسوية إنما كان ثابتا بطريق الدلالة » وإذا جاء الصريح 
وأمكن" العمل به بطلت الدلالة ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن اشترى أحدها بأكثر من نصف الألف 
ما يتغابن الاس فيه وقد بی ) أى والحال أنه قد بى ( من الألف مايشترى بمثله الباق جاز ) ولزم الآمر( لأن التوكيل 
مطلق ) أى غير مقيد مخمسماثة ( لكنه يتقيد بالمتعارف وهو ) أى المتعارف ( فبا قلنا) أى فما يتغابن الناس فيه ( ولكن 
لابد أن يى من الألف باقية يشترى إمثلها الباق ) من العبدين ( ايكنه ) أى ايكن المأمور ( تحصيل غرض الآهر ) وهو تملك 


لثبوت الغالفة. ووجه الاستحسان أن شراء الأول قائم » فإذا اشترى الباق حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بأاف 
والانقسام بالسوية كان ثابتا بطريق الدلالة »> وإذا جاء الصريح وأمكن العمل به بطل الدلالة . وقال أبو يوسف وعمد : إن 
اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابنالناس فيه وقد بی من الألف مايشترى يله الباق جاز لأن التوكيل وإن حصل 
مطلقا لكنه بتقيد بالتعارف وهو فما يتغابن فيه الناس » لكن لابد أن بى من الألف مايشترى به الباق لتحصيل غرض الآمر 
( لال المصنف ٠:‏ لأن شراء الأول قاام) أقول : ف الكافى : فإن قيل اللملاف قد تحقق والشراء لايترقف فكيف يكون كله الموكل ؟ تلنا: 
العمل بالصريح أولى من العمل بالدلالة والموكل صرح باكتساب العبدين بألف » وإنما عملنا بالدلالة إذا لم يعارضها الصريح : فإذا جام 
الصريح بطل العمل بها انبى . فلا تعتبر مخالفة الدلالة إذا نحصل موافقة الصريح فيكون من قبيل التبوين ( قوله لأن التوكيل » إلى قوله : 


بالتعارف ) أقول : فى تقريره قصور . ا 
: ( ۸ - تكلة فتح القدير حت - ۸) ١‏ 
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قال ( ومن له على آخ رألف درهم فأمره أن يشترى بها هذا العبد فاشتراه جاز ) لأن ىتعيين المبيع تعيين الباقع ؛ 
ولو عين البائع يحوز على مانذکرہ إن شاء الله تعالى . قال ( وإن أمره أن بشتری بها عبدا بغير عينه فاشتراه فات فی 
يده قبل أن يقبضه الآمرمات منمال المشترى » وإن قبضه الآمرفهوله ) وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله ( وقالا: هو 
لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) وعلى هذا إذا أمره أن يسلم ما عليه أو يصرف ما عليه . ما أن الدراهم والدئائير 
لايتعينان فى المعاوضات دينا كانت أو عينا ؛ ألا يرى أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لادين لايبطل العقد 
فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر لآن يد الوكيل كيده . 


العبدين معا ( قال ) أى محمد ف الخامع الصغير ( ومن له على آخر ألف دره, فأمره ) أى الآخر ( بان یشتری بما ) أى بتلك 
. الألف ( هذا العبد) يعنى العبد المعين (فاشتراه جاز ) ولزم الآمر قبضه أو مات قبله عند المأمور ( لأن فى تعيين المبيع تعيين 
البائع » ولوعين البائع يجوز على مانذكره إن شاء الله تعالى ) يشير إلى ماسيلكره بقوله بخلاف ما إذا عين البائع الخ ( وإن أمره 
أن يشترى بها ) أى بالألف الى عليه ( عبدا بغير عينه فاشّراه فات فى يده ) أى فات العبد فى بد المشترى ( قبل أن يقبضه الآمر 
مات من مال المشترى ) فالألف عليه ( وإن قبضه الآمر فهو ) أى العبد ( له ) أى للآمر ( وهذا عند ألى حنيفة رحمه الله ؛ وقالا ) 
أى أبو يوسف ومحمد رحنهما الله ( هو ) أى العبد ( لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) سواء قبضه الآمر أو مات فى يد المأمور . 
قال المصنف ( وعلى هذا ) أى على هذا التفصيل ( إذا أمره ) أى إذا أمر من عليه الدين ( أن يسلم ما عليه ) أى يعقد عقد السام 
( أوبصرف ما عليه ) أى أو يعقد عقذ الصرف فإن عين المسلم إليه ومنيعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق » وإلا فعلى الاختلاف . 
قال الشراح : وإنما خخصهما بالذكر لدفع ماعسى يتوه أن التوكيل فيهما لايجوز لاشتراط القبض ف المجلس . أقول : فيه نظر» 
إذ قد سبق فى أوائل هذا الفصل مسئلة جو از التوكيل بعقذ الصرف والسلم مدللة ومفصلة مع التعرض لأحوال القبض مستوق» 
فكيض يتوه بعد ذلك عدم جواز التوكيل فيهما » وهل بليق بشأن المصنف دفع مثل ذلك التوهم . فالحق عندى أن نخصيصهما 
بالذكر نما هولإزالة مایتر دد فى الذهن من أن التفصيل الما کورھل هو جار بعينه فى بای السلم والصرف أيضا آم لاء بناء على 
أن هما شأنا خصو صا ف بعض الأحكام » فقوله هذا على نبج قوله فما مر ىآخر مسئلة التوكيل بشراء شى ء بغير عينه » والتوكيل 
فى الإسلام بالطعام على هذه الوجوه (لمما) أىلأىيوسف ومحمد رحمهما الله ( آنالدرامم والدنانير لايتعينان ف المعاوضات 
ديئا كانت أو عينا ) يعنى سواءكانت الدراهم والدنانير دينا ثابتا فى الذمة أو عينا غير ثابتة فى الدمة » ونوّر ذلك بقوله ( ألا 
یری أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لادين لايبطل العقد ) ويجب مثل الدين وكل مالايئعين بالتعيين كان الإطلاق والتقييد 
فيه سواء ( فصار الإطلاق ) بأن قال بألف ولم يضفه إلى ماعليه ( والتقيبد ) بان أضافه إلى ما عليه ( فيه ) أى ف العقد المز بور 
( سواء فبصح التوكيل ويلزم الآمر ) أى ويلزم العقد الآمرء وصاركا لو قال تصدق ,الى عليك على المساكين فإنه يجوز 


قال ( ومن له على آخر ألف الخ ) ومن له على آآخر ألف درهم فأمره أن يشترى بها عبدا معينا صح عل الآمر ولزمه 
قبضه وإن مات قبله عند المأمورء لأن فى تعبين المبيع تعيين البائع ؛ ولوعين البائع جازكا سندكره » فكذا إذا عين البيع 
بالاتفاق » وإن أمره أن يشترى ہا عبدا بغير عينه فاشتراه» فإن قبضه الآمر فهو له كذلك » وإن مات ف يد الوكيل قبل أن 
يقبضه الآمر مات من مال الوكيل عند ألى حنيفة رمه الله > وقالا : هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور » وعلى هذا الحلاف إذا 
أمر منعلبه الدين أنيسلم ما عليه أو يصرف ماعليه » فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الصرف صنح بالائفاق » وإلا فعلى 
الاختلاف » وإنما خصبما بالذكر لدفع ما عسى يتوه أن التوكيل فيبما لايجوز لاشتراط القبض ف المجلس ( هما أن الدراهم 
والدنائير لابتعينان ف المعاوضات دينا كان أو عينا ؛ ألا ثرى أنهما لو تبايعا عبنا بدين ثم تصادقا أن لادين لايبطل العقد) 


( قوله وإبما خصبما بالذكر لدفع ماعسى يتوه الخ ) أقول : فيه تأمل . 
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ولأنى حنيفة رحمه الله أنها تتعين ف الوكالات ؛ ألا ترى أنه لو فيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استبلك 
اين أو أسقط الدين بطلت الوكالة › 


( ولأبى حنيفة رحمه الله أنها) أى الدزاهم والانانير ( تتعين فى الوكالات ) قال صاحب الذباية : لكن هذا على قول بعض المشايخ 
بعد التسلم إلى الوكيل . وأما قبلالتسلم إليه فلا تنعين ف الوكالات أيضا بالإجماع لأنه ذكرى الذخيرة . وقال : قال محمد ى 
الزيادات: رجل قال لغيره اشتر لى بهذه الألف الدرهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حى سمرقت الدراهم » ثم 
اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل . ثم قال : والأصل أن الدراهم والدنائير لايتعينان فى الوكالات قبل التسلم بلا 
حلاف » لأن الوكالات وسيلة إلىالشراء فتعتبر بنفس الشراء » والدراهم والدنائير لايتعينان فى الشمراء قبل التسابم فكلا فها 
هو وسيلة إلى الشراء . وأما بعد التسلم إلى الوكيل هل تتعين ؟ احتلف المشايخ فيه . بعضم قال: تتعين حى تبطل الوكالة ببلاكها 
لما ذكرنا أن الوكالة وسيلة إلى الشراء' والدراهم والدنائير يتعينان فالشراء بعد النسلم فكذا فبا هو وسيلة إليه »ولان يد 
الوكيل يد أمانة »و الدراهمو الدنانير يتعينانف الأمانات » وعامتهم على أ بالائتعين . وفائدة النقدوالتسلم على قول عامة المشايخ شيئان: 
أحدها يفت بقاء الوكيل ببقاء الدراهم المنقودة ٠‏ فإن العرف الظاهر فبا بين الناس أن الموكل إذا دفع الدراهم إلى الوكيل يريد 
شراءه حال قيام الدراه فى يد الوكيل . والثانی قطع رجوع الوکیل على الم وکل فها وجب لاوکیل على الم وکل ؛ وهذا لان شراء 
الوكيل يوجب دينين ٠‏ دينا للبائع على الوكيل » ودينا للوكيل على الموكل ٠‏ إلى هنا لفظ الباية . وقال صاحب العناية بعد نقل 
مافى اجاية بنوع إحمال : ولقائل أن يقول : فعلى هذا فى كلام المصنف نظر. لأنه أثبت قول أنى حنيفة بقول يعض المشايخ 
الذين حدثوا بعد ألى حنيفة بعائى سنة . واللحواب أن المصنف لم يتعرّض بأنذلك قول بعض المشايخ » فلعل اعمّاده فى ذلك 
كان عل مانقل عن محمد رحمه لله فى الزيادات من التقييد بعد النسليم اننبى . أقول : ليس السؤال بشىء ولا الهواب . أما 
الأول فلأن بعض المشايخ الدين حدثوا بعد ألى حنيفة لم يقولوا ماذهبوا إليه من تعين النقود فى الوكالات بعد النسلم إلى الوكيل 
باجتّهادهم من عند أنفسهم بل بتخريجهم إياه من أصل ألى حنيفة "كما هو حال أصحاب التخريج فى كثيرمن المسائل فكان 
ماذ كره المصئف هاهنا من قبيل إثبات قول ألى حنيفة بأصله على تخريج بعض المشايخ » وأمثال هذا أكثر من أن نحصى . 
وأما الثانى فلآن حاصله أن المصنف أخل ماذكره هاهنا من مفهوم قول محمد فى الزيادات فلم يسلمها إلى الوكيل . فير د عليه 
أن محمدا لم يلكر االحلافهناك » فإن لم يكن ما ذكره على قول نفسه فقط فلا أقل من أن يكون ذلك ما قال به أيضا » فلوعمل 
بمفهوم القيد المد كور لزم أن يكون المشترى للوكيل عند محمد فبا إذا سلم الموكل الدراهم إلى الوكيل وقال له اشر لی بها عينا 
فاشتزاه وقبضه فهلك ف يده قبل أن يقبضه الآمر مع أن قول محمد وقول أنى يوسف بخلافه کا صرّحوا به قاطبة » وذكر ی 
مسثلة الكتاب » وأورد بعض الفضلاء على الحواب المل كور بوجه آخخر حيث قال فيه نظر » إذ لايفصل ما ف الكتاب بين ماقبل 
القبض وما بعده كما مر انى . أقول : هو مدفوع نحمل إطلاق ما فى الكتاب على ماهو المقيد فى كلام الثفات » إذ قد تقرر 
فى الأصول أن المطلق والمقيد إذا وردا واتحد الحكم والحادثة حمل المطلق عل المقيد وهاهنا كذلك فتدبر ( ألا ترى) تنوير لتعين 
الدراهم والدنانير فى الوكالات ( أنه ) أى الآمر ( لو قيد الوكالة بالعين منها ) أى من الدراهم والدنائير( أو بالدين منها ثم 
استهلك) أى الآمر أو الوكبل ( العين ) كذا فى معراج الدراية ويجوز أن يكون اسّبلك على بناء المفعول ( أو أسةط ) أى الموكل 
الدين ) أن أبرأه عن الدين بعد التوكيل كذا فى معراج الدراية أيضا » ويجوز فيه أيضا بناء المفعول ( بطلت الوكالة ) جواب 


وما لايتعين بالتعيين كان الإطلاق والتقبيد فيه سواء فيصحالتوكيل ويلزمالآمرء لأن يد الوکیل كيده فصا رکا لو قال تصدق 
يمالى عليك على المساكين ( ولأنى حنيفة رحمه الله أنها تتعين نى الوكالات ؛ ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها 
ثم استبلك العين أو أسقط الدين بطلت ) ونقل الناطنى عن الأصل أن الوكبل بالشراء إذا قبض الدنائير من الموكل وقد أمره أن 
يشترى مها طعاما فاشتر ی بدنانير غيرها ثم نقد دنائير الموكل فالطعام للوکیل وهو ضامن لدنانير الم وکل . والمسئلتان تدلان علي 


~١ س‎ 


لو فيد الوكالة . ونقل الناطنى فى الأجناس عن الأصل أن الوكيل بالذمراء إذا قبض الدنانیر من الموكل وقد أمره أن یشتری بها 
طعاما فاشترى بدنانير غير ها ثم نقد دنانير الموكل فالطعام للوكيل وهو ضامن لدنانير الموكل .ثم فال : هذه المسثلة تدل على أن 
الدراهم والدنائير يتعينان ف الوكالة . قال صاحب النهاية : إنما قيد : يعنى المصنف بالاسهبلاك دون الملاك لأن بطلان الوكالة 
مخصوص بالاستّبلاك دون الحلاك . والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضيخان ف السلم من بيوع فتاواه فقال : رجل دفع إلى 
رجل عشرة دراهم ليشترى ہا ٹوبا قد مماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه فإن الثوب 
للمشتر ى لا للآمر » لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فبطلت الوكالة ببلاكها » ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد المن من مال نفسه 
وأمسك دراهم الآمر كان الثوب للآمر وتطيب له دراهم الموك ل استحسانا » كالوارث والوصى إذا قضى دين الميت يمال نفسه 
,انى كلامه . أقول : دلالة مانقله عنالإمام قاضيخان على أنبطلان الوكالة مخصوص بالاسّهلاك ممنوعة . غاية الأمرأنه صور 
المسثلة ما إذا أنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل» ولا يلزم منه أن لايكون الحكم كذلك فیا إذا هلكت دراه, الموكل بغير 
صنع الوكيل ؛ ألا یری أنه قال فبطلت الوكالة ہلا كها ولم يقل باستهلا كها» ولو كان مراده الفرق بين الاسبلاك والملاك لما 
قال كذلك . وقال صاحب غاية البيان : قال بعض الشارحين : إنما قيد بالاسّبلاك دون الحلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص 


أن النقود فى الوكالة تتعين بالتعيين » لكن المذكورة فى الكتاب لاتفصل بين ماقبل القبض وبعده؛ والأخرى تدل على ألهابعد 
القبض تتعين وهو المنقرل فى الكتب . قال ف النهاية : هذا على قول بعض المشايخ بعد النسلم إلى الوكيل » وأما قبل التسلم 
إليه فلا تتعين فى الوكالات أيضا بالإحماع لآنه ذكرف الذخيرة . وقال : قال محمد رحمه الله فى الزيادات : رجل قال لغيره اشئرلى 
بهذه الألف درهم جاريةٌ وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حی سرقت الدراهم » ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم 
لزم الموكل . ثم قال : و الأصل أن الدراهم والدنانير لايتعيئان فى الوكالات قبل النسلم بلا حلاف » لأن الوكالة وسيلة إلى الشراء 
فتعتبر بنفس الشراء » والدراهم والدنائير لايتعينان فى الشراء قبل التسلم » فكذا فها هو وسيلة إلى الشراء . وأما بعد النسلم إل 
الوكيل هل تتعين ؟ اختلف المشايخ فيه ؛ قال بعضهم : تتعين لما ذكرناء وعاهم على ألا لاتتعين ثم قال : وفائدة النقل 
والتسلم على قول العامة تفت بقاء الوكالة ببقاء إلدراهم المنقودة » وهلا قول منهم تتعين بالتعيين لأن المراد به هو التوقت 
ببتمائها وقطع الرجوع على الموكل فبا وجب للوكيل عليه . ولقائل أن يقول : فعلى هذا فى كلام المصنف نظر : لأنه أثبت قول 
أي حتيفة بقول بعض المشايخ الذين حدثوا بعد ألى حنيفة بمائتى سنة . وابدواب أن المصنف لم يتعرض بأن ذلك قول بعض 
المشايخ » فلعل اعماده فى ذلاك كان على ما نقل عن محمد على ما نقل عنه ف الزيادات من التقييد بعد التسلم . ثم قال صاحب 
النباية : إنما فيد بالاسّبلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص به » ونقل عن كل من اللخيرة وفتاوى قاضيخان مسئلة ندل على ذلك . 
ورد بأنه حالف لما ذكروا فى شروح الحامع الصغير فى هذا الموضع حيث قالوا : لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء 
بطلت الوكالة » بل إنما قيد المصنف بذلك لثلا يتوهم أن الوكالة لاتبطل إذا استهللك الوكيل الدراهم المسلمة إليه لآنه يضمن الدراهم 


( قوله قال فى الهاية هذا ) أقول : أى التعيين ( قوله ثم قال والأصل أن الدرام الخ ) أقول : يمى قال فى الدخيرة ( قوله لأن المراد به هو 
التوقت ببقائها الخ ) أقول : فيه نظر » فإن التوقت عادى لاشرعى فانهم . ثم اعلم أن الضمير فى قوله به راجع إلى التعيين ( قوله وقطم 
الرجوع الخ) تول : عطف عل قوله نوقت بقاء الوكالة كا لايخى وفائدة ثالية ( قوله على الموكل) أقول : متعلق بقطم » والظاهر أن يقال 
عن بدل على ( وله ولقائل أن يقول) أقول ؛ تأمل فيه ( قوله والمواب أن المصئف ل يتعرض بأن ذاك قول بعض المشايخ .الخ ) 
أقول :فيه لظر » إذ لايفصل ما فى الكتاب بين ما قبل القبض وما بعده كا مر ( قوله من التقييد بعدم التسليم ) أقول : حيث قال فلم يسلمها 
( قوله ورد بأنه غالف ) أفول : الرد للإتقانى إلى آخر قوله بل إ'ما فيد المصنف ( قوله بطلت الوكالة ) أقرل : ويدل عليه ظاهر الفائدة 
الأولى ( قوله ثلا يتوهم أن الوكالة لاتبطل إذا استبلك الخ ) أقول: فحينئذ يكون استبلك على بناء المفمول ( قوله لأنه يضمن الدرام الخ ) 
أقول : مخلاف ما إذا هلك فإنه لايضمن , : 


بنك ١‏ كحت 
وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دون أن يوكله بقبضه وذلك لامجوز » ”ما إذا 
اشترى بدين على غير المشترى أويكون أمرا بصرفمالايملكه إلا بالقبض قبله وذلاك باطل كا اذا قالأعط مالمعليك 


بالاستبلاك دون الحلاك » هذا الد ى ذكره مخالف لما ذكروا ىشروح الخامع الصغير فى هذا الموضع حيث قالوا : لو هلكت 
الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة . فأقول : كأن المصنف قيد بالاستهلاك حى لايتوهم متوهم أن الوكالة لاتبطل 
إذا استهلك الوكيل الدراهم المسلمة إليه لأنه يضمن الدراهم كما ىهلاك المبيع قبل التسلم » إلى هنا كلامه . وقال صاحب العناية : 
ثم قال صاحب النهاية : إنما قيد بالاسبلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص به . ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضيخان 
مسثلة تدل على ذلك . ورد" بأنه حالف لما ذكروا فى شروح الخامع الصغير فى هذا الموضع حيث قالوا : لو هلكت الدراهم 
المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة » بل إنما قيد المصنف بذلك لثلا يتوه, أن الوكالة لاتبطل إذا استبلك الوكيل الدراهم 
المسلمة إليه لأنه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها فتصير كأن عينها باقية» ف كر الاسبلاك لبيان تساو.بما فى بطلان الوكالة 
بهما انبى . أقول : هذا حاصل ما ذكره صاحب العناية حلا قوله ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضيخان مسثلة تدل على 
ذلك » وئه ليس بسديد » إذ لم نجد فى نسخ النهاية هنا مسثاة منقولة عن الذخيرة تدل على ذلك » بل الم كور فيا هاهنا إا 
هی مسثئلة فتاوى قاضيخان کا نقلناه فها قبل ( فإذا تعينت ) أى الدراهم والدنائير » وهذا من تتمة الدليل » وتقريره أن الدراهم 
والدنانير تئعين فى الوكالات » وإذا تعينت ( كان هذا) أىالتوكيل الملكور ( تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن 
يوكله ) أى ذلك الغير ( بقبضه ) أى بقبض الدين ( وذلك ) أى تمليك الدين على الوجه المزبور ( لايجوز ) لعدم القدرة على 
التسلم ( كنا إذا اشترى بدين على غير المشترى ) بأن کان لزيد علىعمرو مللا دين فاشترى زيد من آخرشیٹا بذلك الدين الذى له 
على عمرو فإنه لايحوز » فكان تقديره كما إذا اشترى المشتّرى شِيئا بدين على غير نفسه » كذا فى النباية وعليه أكثر الشراح . 
وقال تاج الشريعة فى شرح هذا المقام : أى كا إذا اشترى هذا المأمور بدين هو حق الآمر على غير هذا المأمور انهبى . 
ووافقه صاحب الغاية حيث قال : يعنى کا إذا اشترى الوكيل بدين على غبره کا إذا أمره زيد مثلا أن يشترى بدين لزيد 
على عمرو شيئا من آخر فإنه لايجوز لكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين » فكذا فها نحن فيه انهى . وبين المعنيين تغاير 
لای ( أو يكون أمرا بصرف ) أى بدفع ( مالابملكه إلا بالقبض قبله ) أى قبل القبض متعلق بصرف » وهله االحملة عطن 
على قوله كان هذا تمليك الدين لغير من عليه الدين ؛ والمعنى : أو يكون التوكيل الما كور أءرا من رب الدين للمدبون بدفع 
مالا بملكه رب الدين إلا بالقبض قبل القبض » وذلك لأن الديون تقضى بأمثالها فكان ما أدّى المديون إلى البائع أو إلى رب الدين 
ملك المديون ولا بملكه الدائن قبل القبض ( وذلك باطل ) أى أمر الإنسان بدفع ما لابملكه باطل ( كا إذا قال أعط مالى عليك 


فيقوم مثلها مقامها فتصير كأن عينها باقية » ف كر الاستهلاك لبيان تساويبما فى بطلان الوكالة بما ( قوله وإذا تعيفت )هو تنمة 
الدليل . وتقريره أنها تتعين فى الوكالات » وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بالقبض » 
وذلك لايجوز لعدم القدرة على النسلم » كا إذا اشترى بدين على غير المشترى بان کان لزيد على عمرو دين مثلا فاشرى زيد من 
آعر شيئا بذلك الدين الذى له على عمرو فإنه لايجوز لذلك( أو يكون أمرا بصرف ) ى بدفع ( مالا يملكه إلا بالقبض قبل القبض » 
٠‏ وذلك ) لأن الديون تقضى بأمثالها » فكان ما أدى المديون إلى البائع أو إلى رب الدين ملك المديون » ولا يملكه الدائن قبل 
القبض » والأمر بدفع ماليس بملكه ( باطل ) وصار ( كا إذا قال عط مالى عليك 
( قال الصف : کا إذا اشترى ہدین عل فير المشترى ) أثول : قال فى الباية : تقديره کا إذا اشترى المشترى شيئا بدين عل غير لفسة 
انى . وتال الإتقاف : يمن كا إذا اشترى الرکیل بدين على خيره كا إذا أمره زيد مثلا أن يشترى بدين ازيد عل عرو شيثا من آخر فإنه 
لاوز لكوله مليك الدين من غير من عليه الدين » فکذا مانن فيه وهو ما إذا أمر الوكيل أن يشترى بدين عل ألوكيل عبدا بغير عينه أنهى . 
١‏ فيين كلامه وكلام الهاية. تفارت لای . 1 1 


ل 
من شئت › بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه فى القبض ثم يتملكه »ولاف ما إذا أمره بالتصدق 
لأنه جعل ا مال لله وهو معلوم : 


من شئت ) فإنه باطل » لأنه أمر بصرف مالا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من بختاره المديون بنفسه ( بخلاف ما إذا عين البائع ) 
يعنى مخلاف ما إذا كان الموكل عين البائع » فإن التوكيلصميح هناك ( لأنه ) أى البائع ( يصير ) أولا ( وكبلا عنه ) أى عن 
الموكل ( ف القبض ) تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان ( ثم يتملكه ) أى ثم يتملكه البائع فيصير قابضا لرب الدين أولا ثم يصير 
قابضا لنفسه "كا لو وهب دينه على غيره ووكل الموهوب له بقبضه » وكذا إذا عين المبيع لأن فى تعبين امبيع تعيين البائع كنا مر 
فى صدر المسثلة فصار كا لو عين البائم » ومتى أبهم المبيع أو البائم يكون البائع مهولا وامجهول لايصلح وكيلا . قيل: يشكل 
بما لو آجر حماما بأجرة معلومة وأمر المستأجر بالمرمة من الأجرة فإنه جوز » وإن كان هذا أمرا بتمليك الدين من غير من عليه 
الدين وهو الأجير من غير أن يوكله بقبضه لأن الأجير مجهول وتوكيلامجهول لايصح . وأجيب بأنذاك قوهما » ولان كان 
قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة › فإن المستأجر لايجد الآجر فى كلوقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر فى القبض » كذا 
فى الكفاية وغيرها. واعتر ض بأنه لواشترى شیا بدين على آخر ينيغى أن يجوز أنيجعل البائع وكيلا بالقبض أولا لكونه معينا. 
وأجيب بأن عدم الحواز هنا لكو نه بيعا بشرط وهو أداء امن على الغير » كذا فى العناية وبعض الشراح . أقول: فى هذا الحواب 
بحث » أما أولا فلأن البائم لو جعل هنا وكيلا بالقبض لم يكن العقد بيعا بشرط أداء لمن على الغير » بل يكون أداء الفن على 
المشترى بيد وكيله "ما فيا إذا كان الموكل عينالبائع . وأما ثانيا فلأن النقود لما لم تنعين فى المعاوضات لم يلزم الاشتراط المد كور 
هنا أصلا . وأما ثالثا فلأنه لوكان عدم الحواز هنا لكونه بيعا بشرط لا لكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير 
.أن يوكله بقبضه لما كان لقول المصنف فبا مر نفا كا إذا اشترى بدين على برا مشترى ارتباط ما قبله » ولما كان لقول 
صاحب العناية فى شرح ذلك فإنه لايجوز للك معنى » فإن أمكن تخليص كلام المصنف يبحمل مراده بقوله کا إذا اشئرى بدين 
على غير المشترى على المعنى الدى ذهب إليه بعض الشراح دون المعنى الذى ذهب إليه أكثر هم "كا عرفته فها قبللايمكن تخليص 
كلام صاحب العناية فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأ كر فتأمل . وأجيب عن الاعتراض الملكورق بعض الشروح بوجه 
آخر أيضا » وهو أن البائع لو صار وكيلا فإنما يصير وكيلا ى ضمن البايعة » ولا بد من أن يثبت المتضمن ليثبت المنضمن » 
والمبايعة لم تلبت لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين فلا يثبت المنضمن ٠‏ بخلاف ما نحن فيه لأن التوكيل بالقبض يثبت, 
فيه بأمر الآمر » وأنه يسبق الشراء » ويخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الحبة ويثبت الأمر من 
الواهب للموهوب له بالقبض ف ضمن المبة لأن الملك يتوقف إلى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقا على المُليك معنى 
( وبخلاف ما إذا أمره بالتصداق ) جواب عنقباسهما على الآمر بالتصدق ول یل کر فى الكتاب وقد ذكرناه فى سياق دليلهما 
( لأنه ) أى الآمر بالنصدق ( جعل المال لله تعالى ) ونصب الفقير وكيلا عن الله عز وجل ف قبض حقه » كذا فى الكاق وغيره 
( وهو معلوم ) أى الله تبارك وتعالى معلو م فكان كتعيين البائع ف المسئلة الأولى . وأما مسثلة التصادق فى الشراء بأن لادين له 


من شئت ) فإنه باطل لأنه أمر بصرف مالا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون بنفسه ( قوله بخلاف ما إذا عين البائع) 
يعنى حلاف ما إذا كان الموكل عين البائع أو المسلم إليه فإن التوكيل صمي ح لازم للآمر( لأنه يصير )البائع أوّلا( وكيلا عنه فى. 
القبض ثم يتملكه)وذلك ليس بتمليك الدين من غيرمن عليه الدين ولا أمرا بصرف مالم يقبض. واعئرض بأنه لو اشئرى شيئا 
بدين على آخر ينبغى أن جوز أن يجعله وكيلا بالقبض أو لالكونه معينا. وأجيب بأن عدم الحواز هاهنا لكونه بيعا بشرط وهو 
أداء القن على الغير ( قوله وبخلاف ) جواب عن فياسهما على الآمر بالتصدق ول يلکره فى الكتاب وقدمناه فى سياق دليلهما 


( موله وذلك ليس بتمليك الخ ) أقول : إذ يقول إذا قبضه يكون عينا ( قوله واعترض بأنه لو اشترى الخ ) أقول : مالف لقوله فإنه 
. لايجرز للك ( قوله وأجيب بأن عدم ٠‏ إلى قوله : عل الفير ) أقول : النقود لاتتعين فالمعاوضات فكيف يصح حديث الافتراط , 


ا سے 
وإذا م يصح التوكيل نف الشراء على المأمور فيبلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد البيع تعاطيا . تقال ي 
( ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشترى بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها مخمسمائة . وقال المأمور 
اشعريتها بألف فالقول قول المأمور ) ومراده إذاكانت تساوى ألفا لأنه أمين فيه وقد ادع الحروج عن عهدة 
الأمانة والآمر يدعى عليه 


عليه فلأن الدراهم والدنانير لايتعينان فى الشراءعينا أو دينا ولكن يتعينان فى الوكالات » فلما لم يتعينا ف الشراء لم يبطل الشراء 
ببطلان الدين » كذا ذكره الإمام المرغينائى وامحبونى وقاضيخان ( وإذا لم يصح التوكيل ) رجوع إلى أوّل البحث : يعنى لما 
ثبت بالدليل أن التوكيل بشراء عبد غبر معين لم يعلم بائحه غير ححيح ( نفل الشراء على المأمور فهلك من ماله ) يعتى إذا هلك هلك 
من مال المأمور ( إلا إذا قبضه الآمر منه ) فإنه إذا هلك حينئذ هلك من مال الآمر ( لانعقاد البيع ) بنهما ( تعاطيا ) فكان هالكا 
فى ملك الآمر . قال الإمام الزيلعى ف التبيين : وذكر فى الباية أن النقود لاتنعين فى الوكالة قبل القبض بالإجماع » وكذا بعده 
عند عامّهم لأن الوكالة وسيلة إلى الشراء فتعتبر بالشراء » وعزاه إلى الزيادات والذخير ة » فعلى هذا لاياز مهما ما قاله أبو حنيفة . 
والتعليل الصحيح له أن يقال : إن تمليك الدين من غير من عليه الدين لايحوز» فكذا التوكيل به وإئما جاز فى المعين لكونه 
أمرا له بالقبض ثم بالمّليك لا توكيلا للمدين بالقليك ؛ وإن لم يكن معي" لايصح الأمر للمجهول فكان توكيلا للمدين بالمليك 
فى الإسلام والشراء وإلصرف ولا يجوز » إلى هناكلامه . أقول : فيه نظر إذ لايازمهما التعليل الذى ذكره أيضا » إذ يجوز أن 
يقال من قبلهما إن عدم جواز تمليك الدين من غير من عليه الدين لايقتضى عدم صمة التوكيل فما نحن فيه » فإنه لما لم تتعين 
النقود فى الوكالات لم يكن لتعيين الآمر الألف الى على المأمور تأثير فما أمره به من اشتراء عبد له » بل صح اشتراء المأمور 
عبدا له بأبة ألف كانت » فكان ذكر نلك الألف فى التوكيل بشراء عبد له وعدم ذكرها فيه سواء فصح التوكيل . و قد أشار 
إليه المصنف ف أثناء دلِيْلهما حيث قال : فكان الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل » ولا بد فى تمام التعليل من قبل 
أى حنيفة رحمه الله من المصير إلى تعيين النقود فى الوكالات وإن كان على قول بعض المشايخ "كا فعله المصنف » فلله دره فى 
تدقيقه ونحقيقه ( قال ) أى محمد فى الحامع الصغير ( ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشترى بها جارية فاشتراها فقال الآمر 
اشتريتها مخم مائة وقال المأمور اشتّريتها بألف فالقول قول المأمور) إلى هنا لفظ' الخامع الصغير. قال المصنف ( ومراده) أى 
مراد محمد ( إذا كانت ) أى ابخارية ( تساوى ألفا ) يعنى أن ال لمكم المد كور وهو كون القول قول المأمور فبا إذا كانت قيمة 
الحارية ألفا ( لأنه ) أى المأمور ( أمين فيه ) أى فى الحصوص الزبور ( وقد ادعى اللعروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعى عليه 
وذلك ظاهر . وقوله ( وإذالم يصح التوكيل ) رجوع إلى أول البحث : يعنى لما ثبت بالدليل أن التوكيل بشراء عبد غير معن 
م يعلم بائعه غير ميح نفل الشراء على المأمور » فإذا هلكعنده هلك من ماله لکن ذا قبضهالآمرعنه انعقدبينهما بیع بالتعاطى » 
فإن هلك عنده هلك من ماله . قال ( ومن دفع إلى آلحر ألفا الخ ) رجل دفع إلى آخرألفا وأمره أن يشترى يبا جارية فاشتراها 
فقال الآمر اشتر يها مخمسمائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول للمأمور »ومراده إذاكانت تساوى الألف لأنه أمين فيه وقد 
ادعى الخروج عن عهدة الأمائة» والآمر يدعى عليه ضهان حسماثة وهو ينكر فالقول قول المنكر » فإن كانت الحارية تساوى. 
خسمائة فالقول للآمر لأن الوكيل خخالف إلى شر حيث اشترى جارية تساوى حممهائة والآمر تناول ما يساوى ألفا فيضمن » 
فإن لم يكن دفع الألف إليه واخنلفا فالقول للآمر » أما إذاكانت قيمتّها حسماثة فللمخالفة إلى شر و إن كانت قبمتها ألفا فعنى ' 
وله فالقول للآمر يتحالفان ويندفع به ماقيل فى شروح اللخامع الصغير أن الحارية إذا كانت نساوى ألفا وجب أن يلزم الآمر 
سواء قال المأمور اشر ينها بألف أو بأقل مئها › لأنه لما اشئّر اها بألف كان موافقا للآمرء وإن اشتراها بأقل كان مالفا إلى 
حير وذلك يلزم الآمرء وهذا لأنهما فى هذا 

( قال المسنف : فالقول قول المأمور ) أقول : ثال صدر الشريمة بلا يمين ( قال المصنف': ومراده) أقول : يى مراد تحبلا رحه الله 
( قال المصنب : لأنه أمين فيه ) أقول : ول يعتبر هنا المبادلة المكية لسبق الأمائة المبادلة والسبق من أسباب ال جيح 5 
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ضهان خمسمائة وهو ينكر . فإن كانت تساوى خسمائة فالقول قول الآمر لأنه حالف حيث اشئرى جارية 
تساوى خمسياثة والاأمر تناول مايساوى ألنا فيضمن . قال ( وإن لم يكن دفع إليه الآلف فالقول قول الآمر ) 
أما إذاكانت قيمبا خسبالة فللمخالفة وإن كانت قيمّبا ألفا فعناه أنہما يتحالفان لأن الموكل والوكيل فى هذا 
يئزلان مئزلة البائع والمشترى وقد وقع الاختلاف فى المن وموجبه التحالف » ثم يفسخ العقد الذىجرى بيلهما 
فتلزم الحارية المأمور . قال ( ولوأمره أنيشترى له هذا العبد ولم يسم له تمنا فاشتراه فقال الآمر اشتر يته مسمائة 
وقال المأموربألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع بمينه ) قيل لانحالف هاهنا لأنه ارتفع الحلاف 

بتصديق البائع . 


ضمان خسمائة وهو ) أى المأمور ( ينكر ) والقول قول انكر ( فإن كانت ) أى الحارية ( تساوى خسمائة فالقول قول الآمر 
لانه ) أى الوكيل ( خالف ) أى حالف الآمر إلى شر ( حيث اشترى جارية تساوى خسمائة والأمر يتناول ما يساوى ألفا ) وأيضا 
فيه غبن فاحش ( فيضمن ) أى المأمور لأنه لايملك أن يالف الآمر إلى شر ولا أن يشترى بغين فاحش ( قال) أى محمد 
فى ابلحامع الصغير ( وإن لم يكن دفع إليه الألف ) واختلفا ( فالقول قول الآمر » أما إذا كانت قيمتها ) أى قيمة الحارية 
( خسمائة فللمسخالفة ) ولتحقيق الغبن الفاحش كا مر نفا ( وإن كانت قيمبها ألفا » فعناه ) أى فعنى قول محمد فالقول قول 
الآمر ( أنهما يتحالفان ) ويندفع به ماقبل فىشروح الحامع الصغير : إن الحارية إذاكانت تساوى ألفا وجب أن تلزم الآمر سواء 
قال المأمور اشتريتها بألف أو بأقل منبا : لأنه إن اشتر اها بأاف كان موافقا للآمر » وإن اشتراها بأقل ” منها كان مالفا إلى 
حير ٠١‏ وكل ذلك يلزم الآمر :كذا فى العذية وغيرها . أقول : بنى هاهنا شىء » وهو أن المذكور فى قول محمد فالقول قول 
الآمر والتحالف يخالفه فكيف يكون هذا معنى ذاك ؟ والحواب الذى أشار إليه المصنف ف المسثلة الآتية بقوله وقد ذ كر معظم 
يمين التحالف وهو يمين البائع لايتمشى هنا كما لايخنى على المتأمل . قال المصنف ( لأن الموكل والوكيل فى هذا ) أى فى هذا 
الفصل ( يئزلان منزلة البائع والمشترى ) للمبادلة الحكية بينهما ( وقد وقع الاحتلاف ف امن وموجبه النحالف ثم يفسخ ) يعنى 
فإذا نحالفا يفسخ ( العقد الذى جرى بينهما ) أى بين الموكل والوكيل وهو العقد الحككى ( فتلزم ابحارية المأمور ) قبل هنا مطالبة 
وهى أن الوكيل إذا قبض امن فوقع الاختلاف اعتير فيه اللخالفة والأمانة » وإذالم يقبض اعتبر فيه الخالفة والمبادلة فا | 

فى ذلك ؟ وأجيب بأن ف الأول سبقت الأمانة المبادلة » والسبق من أسباب الترجيح فاعتبرت فيه بخلاف الثانى ( فال ) أىمحمد 
فى الجامع الصغير ( ولو أمره أن يشترى له هذا العبد ولم يسم" له ثمنا فاشتراه ) ووقع الاختلاف ف المّن ( فقال الآمر اشر يته 
إخمسمائة وقال المأمور ) اشتريته ( بألف وصدق البائع ) أى بائع العبد ( المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه ) إلى هنا لفظ 
نامع الصغير . قال المصنف ( قيل لا حالف هاهنا ) وهوقول الفقيه أى جعفر المندوانى ( لأنه ارئفع الحلاف بتصديق البائع 


أى فل هذا الفصل ينزلان مئزلة البائع والمشترى للمبادلة الممككية بينبما وقد وقع الاختلاف امن وموجبه التحالف » فإذا تحالفا 
فسخ العقد الحككى بينبما وتلزم الحارية المأمور» وفيه مطالبة وهى أن الوكيل إذا قبض امن فوقع الاختلاف اعتيرت الخالفة 
والأمانة » وإذالم يقبض اعتبر فيه المخالفة والمبادلة ء فا الحكم فى ذلك ؟ والحواب أن ف الأول سبقت الأمالة المبادلة والسبق من 
أسباب الترجبح فاعتبرت فيه » بخلاف الانی . قال ( ولو أمره أن یشتری له هذا العبد الخ ) و إذا أمره بشراء عيد معين ول يسم 
بنا فاشتراه ووقع الاختلاف ف امن وصبدق البائع الوكيل فالقول للمأمور مع بمينه . قيل لاتمالف هاهنا وهو كول أ جعفر 
اهندرانى لأن تصديق البائع رفع الحلاف فيجعل تصادقهما إمنزلة إنشاء العقد » ولو أنشأه لزم الآمر فكلا هاهنا » 
(قال المصنف : فالقول للآمر) أقول :يعى لايلزم الآمر فيكون قوله مةبولا مع اليين( قال المصنف : لأنه حالف حيث اشترى الخ) أقول : 
ولأن.فيه غبنا فاحشا فلا يلزم الآمر ( قوله فمى قوله فالقول للمرالخ ) أقول : وأنت غبير بأنه يلزم حينئة الحمع بين الحقيقة والجازلكن . 
المصنف بجرزه إذا كان بسبيين مختلفين و الكلام فى وجود القريئة الصارفة فإنها ليست بظاهرة هنا كظهور ها فى المسكئلة الثالئة , 


U 
يمين التحالف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء القن أجنى عنهما وقبله أجنى عن الموكل ذل يجر بِينهما بيع‎ 
. فلا يصدق عليه فيبتى الحلاف » وهذا قول الإمام أنمنصور رمه الله وهو أظهر‎ 


إذهو ) أى البائع (حاضر ) فيجعلتصادقهما يمازلة إنشاء العقد » ولو أنشأ العقد لزم الآمر فكذا هاهنا ( وف المسئلة الأولى هو ) 
أى البائع ( غائب فاعتير الاختلاف ) لعدم ما يرفعه ووجب التحالف ( وقيل يتحالفان ) فى هذه المسثلة أيضا وهو قول الشبخ 
أنىمنصور الماتريدى ( كنا ذكرنا) أى ف المسثلة الأولى من أنبما ينزلان مئزلة البائع والمشترى » وقد وقع الاختلاف فى الْن 
وموجبه التحالف ٠‏ ولما استشعر أن يقال كيف قيل إنبما يتحالفان وقد نص محمد ف اللخامع الصغير أن القول قول المأ مور مع 
ينه والتحالف مخالفة أجاب بقوله ( وقد ذكر معظم يمين التحالف وهو بين البائع ) يعنى أن محمدا اكتنى بذ کر معظ. الین 
من بمينى التحالف . وهو يمين البائع : أى المأمور لأنه يمازلة البائع فى العقد الذى جرى بينه وبين الآعر حكما : ونما قال إن 
يمين البائع الذى هو المأمور معظم يينى التحآلف لأنه مداع هاهنا ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف » وأءا المشترى 
وهو الآمر فتكر › وعلى المنكر اثبين ى كل حال » فلما كان يمين المأمور هو الختص بالتحالف كانت أعظ الهينين »ثم إذا 
وجب اليين على المأمور وهو المدعى فلأن تجب على الآمر وهو المنكر أولى » كذا فى الشروح . قال الإمام الزيلعى فى التببين 
بعد ما بين المقام على هذا الط : هكذا ذكر المشايخ إلا أن فيه إشكالا » لأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى 
لكن لفظه لابدل على ذلك » فإن قوله إن القول قول المأمور مع بمينه يدل علىأن المأموريصدق فها قاله »و التحالف لايصدق 
واحد منهما » فلو كان مر اده التحالف لما قال ذلك اننبى كلامه فتأمل ( والبائع بعد استيفاء الئن أجنى عذبما) هذا جواب عن 
تعليل القول الأول بقوله لأنه ارتفع الملاف بتصديق البائع إذ هو حاضر : يعنى أن بائع العبد بعد استيفاء امن أجنى عن الموكل 
والوكيل معا ( وقبله ) أى قبل استيفاء الْن( أجنبى عن الموكل إذ لم جر بينهما ) أى بين البائع والموكل ( بيع ) فلم يكن كلامه 
معتبرًا ( فلا يصدق عليه ) أى على الموكل ( فى الحلاف ) بين الآمر والمأمور فلزم التحالف . قال المصنف ( وهذا) أى 
القول بالتحالف ( قول الإمام أى منصور وهو أظهر ) وقال صاحب الكاى: وهو الصحيح » ولكن جعل الإمام قاضيخان 
فى شرح اللهامع الصغير قول الفقيه ألى جعفر أصح . قال الإمام احبولى فى شرح الخامع الصغير يعد هذا : هذا إذا تصادقا على 
الغن عند التوكيل » وإن اخدتلفا فقال الوكيل أمرتنى بالشراء بألف وقال الموكل لا بل مخمسمائة فالقول قول الآمر مع يعيئه » 
ويلزم العبد الوكيل لأن الأمر يستفاد من جهته فكان القول قوله » فلوأقاما البينة قبيئة الوكبل أولى لما فيها من زيادة الإثبات ٠‏ 
كذا فى النباية ومعراج الدراية . أقول : يرد على ظاهره أن وضع هله المسثلة فبا إذالم يسم" عند التوكيل القن للعبد فكي ف يصح 


لاف المسثلة الأولى فإن البائع ثمة غائب فاعتبر الاختلاف لعدم ماير فعه(وقيل ينحالفان كا ذكر نا )فإن قيل:المل كور فيه فالقول 
قول المأمور مع يميئه والتحالف يخالفه , أجاب بقوله ( وقد ذكر ) يعنى محمدا ( معظم بين التحالف وهو يمين البائع ) لأن 
البائع وهو الوكيل مداع ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف . وأما المشئرى وهو الموكل فنكر وعلى المنكر اليين » 
فلما كان يمن الوكيل هو الخدص بالتحالف كانت أعظٍ الهيئين فإذا وجبت على المدعى فعلى المنكر أولى ( قوله والبائع بعد 
استيفاء الّن ) جواب عن قوله ارئفع اللملاف بتصديق البائع بأن البائع بعد استيفاء القن أجنى عنما وقبله أجنى عن الموكل إذ 
لاعقد بيئهما فلم يكن كلامه معتبرا فبى الحلاف والتحالف . قال المصنف ( وهلا قول الإمام أبىمنصور وهو أظهر ) قال 
ی الكاق : وهو الصخيح 5 ١‏ 

( قال الصنف : وقد ذكر معظم بمين التسالف ) أقول : ونظيره ماسيجىء فى باب التحالف من قوله عليه الصلاة والملام و إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قاله البائع » ( قال المصنف : وهو أظهر ) أقول :و إنما كان أظهر لأن تصديق اابائم لو رفع الملاف وصار تصادقهما 
بمنزلة إنشاء العقد بى قوله مع بميئه بلا فائدة . 

(1- تكملة فتح القدير حنى ¬ ۸) 


( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد) 


أن يفوم الإمام الحبونى بعد ذلك هذا إذا تصادقا على العْن ؟ ويمكن الحواب بأن التصادق ف امن خلاف التخالف فيه » فيصوّر 
بأن يتصادقا على تسمية امن المعين . وبأن يتصادقا على عدم تسمية الْن أصلا . و بالحملة يجوز أن يكون التصادق على الكن من 
حيث نسمية ان ومن حيث تسميته . والثانى هو المراد فى قول الإمام المحبونى . 
( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد ) 

لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقا على مال لم يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراء لكنه شراء صورة فناسب أن 
يذكر ى فصل على حدة » كذا فق العناية وكثير من الشروح . واستشكله بعض الفضلاء بأن الكلام لايتناول إلا المسثلة الأولى 
إن أريد الشراء وكالة » وإلا فللثانية لاغير فيحتاج إلى أن يكون تقدير الكلام فى قوله لم يكن من مسائل لم يكن التوكيل به من 
مسائل الخ انى . أقول : ليس هذا بشىء: إذ المراد بالشراء ما هو عام للشراء وكالة وللشراء أصالة فيتناول الكلام المسثلتين 
معا . وأما الاحتياج إلى أن يكون تقدير الكلام فی قوله لم يكن التوكيل به من مسائل فصل التوكيل بالشراء فأمر ضرورى على 
كل حال : لأن المحذور أن لايكون التوكيل به من مسائل فصل التوكيل بالشراء لا أن يكون نفس شراء العبد نفسهمن مسائل 
ذلك : إذ نفس الشراء مطلقا ليس من مسائل التوكيل بالشراء قطعا . ثم أقول فى استشكال ما فى الشروح : التوجيه الذى ذكروه 
لاينناول المئلة الثانية ٠‏ بل إنما يتمشى ف المسئلة الأولى لأن شراء العبد نفسه من مولاه إنما يصير إعتاقا على مال أن لو كان 
شراؤه نفسه من مولاه لنفسه . وأما إذا كان لغيره فلا . والتوكيل فالمسئلة الثانية إنما هو بشراء العبد نفسه منمولاه للموكل » 
فإن وافق العبد أمر الآمر فشراواه ليس بإعتاق على مال لا صورة ولا معنى بل هو شراء محض » وإن خالف أمره فيكون شراؤه 
إعتاقا على مال ٠‏ ولايناق كون التوكيل فى هاتيك المسثلة من مسائل فصل التوكيل بالشراء ؛ إذ المسئلة لاتتغير عن وضعها 
بمخالفة المأمور لأن الآمر كا فى كثير من مسائل هذا الفصل وغيره . وأما التوكيل ف المسئلة الأولى فإنما هو بشراء رجل نفس 
العبد الموكل من مولاه لذلك العيد . فإذا وافق وكيله أمره فاشترى نفسه من مولاه له يصير ذلك الشراء إعتاقا على مال معنى » 
وإن كان شراء صورة فجرى التوجيه الم كور ى هذه المسثلة دون الأحرى فكان قاصرا . قال ف الناية ومعراج الدراية : ثم 
إن الألف واللام فى قول المصنف .ف التوكيل بشراء نفس العبد بدل الإضافة وتلك الإضافة إضافة المصدر إلى الفاعل والفاعل 


( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد ) 
لما کان شراء العبد نفسه من مو لاه إعتاقا له على مال لم يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراء لكنه شراء صورة فناسب 
أن يذكره فى فصل على حدة . والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهين : أن يوكل العبد رجلا ليشتريه من مولاه وهو 
المسئلة الأولى . وأن يوكل العبد رجلا ليشترى نفسه من مولاه فالعبد ف الأول موكل وف الثانى وكيل » وكلام المصنف يتناو مما 
بجعل الألف واللام بدلا من المضاف إليه » وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعول وذكر أحدهما مئروك مثل أن يقول 


( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد) 
( قوله لما كان شراء العبد نفسه الخ ) أقول : أى وكالة فيتئاول المستاتين » إذ فى الأولى شراء لفسه بوكيل » وف الثالية وكيل أيضا 
إلا أنه خالف أمرالموكل » ولا يخى عليك مافيه » بل لا يتناول الكلام إلا المسئلة الأولى إن أريد الشراء وكالة » و إلا فلشائية لافير 'فيحتاج 
إلى أن يكون تتدير الكلام فى قوله لم يكن من مسائل لم يكن التوكيل به من مسائل . والأظهر أن يقال : ماکان تصرف الوكيل فى هذه 
الوكالة شراء على تقدير وإعتاا على تقدير بخلاف غيره نامب أن يذكر فى فصل علحعدة » وفى قوله من مولاء إعتاقا على مال الخ مسامحة 
فإن الإعتاق إنما هو بيعه من نفسه ( قوله وكلام المصنف يتناولهما ) أقول : أىعلى سبيل البدل( قوله وجمل المصدر الخ) أقول: والأول أن. 
يقدر المضاف إليه والمثر وله كلاها أمرا عاما مثلأن يقول لى توكيل شخص شخصا أوأحد أحدا مى يتناو هيا كلام المصنف مما على أنه لايبعد 


الاك ل 


قال (و إذا قال العبد لرجل اشتر لى نفسى من امول بألف ودفعها إليه : فإن قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه 
على هذا فهو حر والولاء المولى ) لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق بيدل والمأمور 
سفير عنه إذ لايرجع عليه الحقوق فصار كأنه اشترى بنفسه › وإذاكان إعتاقا أعقب الولاء ( وإن م يعين للمولى 
فهر عبد المشترى ) 


هو العبد بالنظر إلى المسثلة الأولى : أى توكيل العبد الأجنى بشراء نفسه والأجنى بالنظر إلى المسئلة الثانية : أى توكيل الأجنى 
المبد بشراء نفسه انّبى . وقال ف العناية : والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهين : أن يوكل العبد رجلا ليشتريه 
من مولاه وهو المسئلة الأولى » وأن يوكل العبد رجل ليشترى نفسه من مولاه . فالعبد الأول موكل ؛ وف الثانى وكيل . 
وكلام المصئف يتناولما بجعل الألف واللام بدلا من المضاف إليه > وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفءول » وذكر 
أحدهما متروك مشل أن يقول فى نوكيل العبد رجلا أو ى توكيل العبد رجل اتّبى . أقول : تناول قول المصنف فصل ف التوكيل 
بشراء نفس العبد للمسئلتين على كلا التقديرين إنما يكون على سبيل البدل وف ذلك تعسف لابخ ؛ فالأوجه أن بقدركل واحد من 
المضاف إليه والمثرولهِ أمرا عاما » مثل أن يقال : فصل فى توكيل أحد آندر بشراء نفس العبد ليتناول عنوان هذا الفصل كل 
واحدة من المسثلتين الملكورتين فيه على سبيل الشمول لاعلى سبيل البدل ( قال ) أى محمد فى الخامع الصغير ( وإذا قال العبد 
لرجل اشتر لی نفسى من ا مولى ) أى من مولاى ( بألف ودفعها ) أى دفع العبد الألف ( إلبه) أى إلى الرجل الذى وكله ( فإن 
قال الرجل ) أى الوكيل ( للمولى اشتريته أى العبد لنفسه) أى لنفس العبد ( فباعه على هذا ) أى فباع المولى ذلك العبد على هذا 
الوجه ( فهو حر ) أى فللك العبد حر يعنى صار حرًا ( والولاء للمولى ) أى وولاء ذلك العبد للمولى ( لأن بيع نفس العبد منه ) 
أى من العبد ( إعتاق ) أى إعتاق على مال » والإعتاق على المال يتوقف عل وجود القبول من المعتق » وقد وجد ذلك كا , 
أشار إليه بقوله ( وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه ) أىعن العبد حيث أضاف العقد إليه ( إذ لاير جع 
إليه الحقوق ) أى لابرجع إلى المأمور حقوق العقد › لأنه مى أضاف العقد إلى العبد فقد جعل نفسه رسولاء ولاعهدة على 
الرسول » وإذا كان كذلك ( فصار كأنه ) أى العبد ( اشترى ) نفسه ( بنفسه ) أىبلا واسطة ( وإذاكان إعتاقا ) أى وإذا كان 
بيع نفس العبد من العبد إعتاقا لدلك العبد ( أعقب الولاء ) أى أعقب الولاء للمعتق فثبت أن العبد فى هله الصورة صار حرا 
وكان ولاه للمولى ( وإن لم يعين للمولى) أى وإن هيقل الوکیل اشتريت العبد لنفس العبد ( فهو عبد لامشتری ) يعنى صارملكا له 


فى توكيل العبد رجلا أو نى توكيل العبد رجل . قال ( وإذا قال العبد لرجل الخ ) إذا وکل العبد رجلا بأن يشئرى له نفسه من 
مولاه بألف درهم ودفعها إليه فلا بخلو إما أن يقول الرجل للمولى اشتريته لنفسه أو لم يعينه » فإن عينه فباعه المولى على ذلك فهو 
حر والولاء للمولى » أما أنه حر فلأن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال والإعتاق على مال يتوقف على وجود القبول من , 
المعتق وقد وجد ذلك » لأن شراء العبد نفسه قبول منه للعئق ببدل والمأمور سفير حيث أضاف العقد إلى موكله والحقوق 
لم ترجع إليه فصا ركان العبد اشترى نقسه بنفسه » وأما أن الولاء للمولى فلأنهإذاكان إعتاقا أعقب الولاء للمعتق » وإن لم بعينه 
للمولى فهو عبد للمشترى » لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة والحفيقة يحب العمل بها مهما أمكن » وقد أمكن إذا لم يعين فيحافظ 
اللفظ على الحقيقة . فإن قيل : لانسلم أن العمل بالحقيقة ممكن لأنه توكيل بشراء شی ء بعينه فليس لاوکیل أن يشتريه لنفسه . 
فاكواب سبأى لاف شر اء العبد نفسه فإن الحقيقة تعذرت ثمة فتعين الجاز » وإذا كان معاوضة يثبت الماك له والألف المولى 
لأنه كسب عبده وعلى المشترى أل ف أخرى ننا للعبد » فإنه أى امن فى ذمة المشترى لأن الأداء لم يصح . قال فى الباية : وهذا 
ظاهر فما إذا وقع. الشراء للمشترى » وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى ؟ قال الإمام 
قاضيخان فى اللحامع الصغير : وفها إذا بين الوكيل للمولى أن يشريه للعبد هل يجب العبد ألف أخرى ؟لم يذ كر فى الكتاب ؛ 
و ينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه . قلت : وف كلام المصنف ماپشير إليه › فإنه جعل شراء نفسه 


مارك م 
لأن اننظ حقيقة لامعاوفية وأمكن العمل با إذالم يعين فيحافظ عليه . إخلاف شراء العبدنفسه لأن الجاز فيه متعين » 
وإذا كان معاوضة يثيت الملك له (والألف للمولى ) لأنه كسب عبده ( وعلى المشترى ألف مثله ) ننا للعبد فإنه 
فى ذمته حيث لم يصح الأداء . بخلاف الوكيل بشراء العبد من غير ه حيث لايشترط بيانه لأن العقدين هناك على 
مط واحد . وف الحالين المطالية تتوجه نحوالعاقد » أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للو لاء ولا مطالبة على 
الوكيل والمولى عساه لايرضاه ويرغب ف المعاوضية المحضة فلابد من البيان 


( لأن اللفظ ) أى لأن قوله اشتريت عبدك بكذا ( حقيقة للمعاوضة ) أى موضوع المعاوضة دون الإعتاق ( وأمكن العمل بها ) 
يعنى أن الحقيقة تعب العمل بها مهما أمكن وقد أمكن العمل بها ( إذالم يبين ) أىإذالم يعين فلم بقل اشتريت عبدك لأجل نفسه 
( فبحافظ عليا ) أى فيحافظ اللفظ على الحقيقة . فإن قيل : لانسلم أن العمل بالحقيقة ممكن هنا لأنه توكيل بشراء شى ء بعينه 
فليس للوكيل أن يشتر يه لنفسه . قلنا : قد أنى الوكيل هاهنا بجذستصرف آخحر . لأن ما وکل به كان من جنس الإعتاق علىمال » 
وما أنى به إنما هو من جنس الشراء المحض فكان الفا للآمر فينفذ عليه » وستجىء الإشارة من المصنف إلى نظير هذا فى 
المسئلة الثانية ( لاف شراء العبد نفسه ) حيث يجعل للإعتاق لتعذر العمل بالحقيقة ( لأن لجاز ) وهو كون الشراء مستعارا 
للإعتاق ( فيه ) أى فى شراء العبد نفسه ( متعين ) لأن العبد ليس بأهل أن ملك مالا فصار شراؤه نفسه مجازا عن الإعتاق » 
أو لأن نفس العبد ليست بال فى حقه حى يملك نفسه ثم يعتق لأنه آدی فى حق نفسه حتى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره » 
والمال غير الآدى خلق لمصالح الآدى فلم يمكن العمل بالمعاوضة فجعل مجازا عن الإعئاق والهِرّز معنى إزالة الماك فإن البيع 
يزيل الملك بعوض إلى آخر ٠‏ والإعتاق يزيلهلا[لى آخر( وإذاكان معاوضة ) يعنى إذاكان العقد معاوضة فا إذا لم بعين للمولى. 
( يثبت الملك له ) أى للمشترى ( والألف للمولى ) أى والألف الى دفعها العبد إلى المشترى حين أن وكله تكون للمولى ( لأنه 
كسب عبده وعلى المشترى ألف مثله ) أى مثل ذلك الألف ( ثمنا للعبد ) قوله يمنا نصب على القييز : أى من جهة أنه من للعبد 
( فإنه ) أى القن (فى ذمة ) أى فى ذمة المشترى ( حيث لم يصح الأداء ) لأن المشترى أد”ى تلك الألف إلى المولى من كسب عبده 
وكسبه ملك المولى فلا يقع تمنا . قال فى النباية : وهذا ظاهر فبا إذا وقع الشراء للمشترى » وأما إذا وقع الششراء للعبد نفسه حى 
عتق هل يجب على العبد ألف أخرى ؟ قال الإمام قاضيخان : وفها إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يحب على العبد 
ألف أخرى ؟ ل يذ كر فى الكتاب . وينبغى أن تجب لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه انتهبى . وقال فى العناية بعد 
نفل ذلك عن الذباية : قلت وفكلام المصنف مايشير إليهفإنه جع ل شراء نفسه قبوله الإعتاق يبدل » فاو لم يجب عليه ألف أخرى 
كان إعتاقا بلا بدل انبى فتأمل(بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره) أى من غير العبد بأذيوكل أجنى أجنبيا بشراء العبد من 
مولاه (حيث لابشترط بيانه ) أى ببان الشراء : يعنى لايشتر ط علىالوكيل أن يقول وقت الشراء اشتريته لموكلى فى وقوع الشراء 
للموكل ( لأن العقدين ) يعنى الذى يقع له والذى يقع للموكل ( هناك ) أى فى تلك الصورة ( على نمط واحد ) أى على نوع 
واحد وهو المبايعة : والمط النوع والطريقة أيضا ( وى الحالين ) أى حال الإضافة إلى نفسه وحال الإضافة إلى هوكله ( المطالبة 
تتوجه نحو العاقد ) فلا يمتاج إلى البيان ( وأما هاهنا ) أى فا نحن فيه ( فأحدهما ) أى أحد العقدين ( إعتاق معقب للولاء ولا 
مطالبة على الوكيل ) أى لا مطالبة فى الإعتاق على الوكيل لأنه سفير ( والمولى عساه) أى لعله ( لابرضاه ) أى لايرضى الإعتاق 
لآنه يعقب الولاء وموجب اللحناية عليه حينئذ فر ما يتضرر به ( ويرغب ف المعاوضة المحضة ) أى والمولى عساه يرغب ف المعاوضة 
لمحضة ( فلا بد من البيان ) اعام أن قول المصئف ولا مطالبة على الوكيل على رواية كتاب الوكالة فى باب الوكالة بالعتق » فإن 


قبوله الإعتاق يبدل ٠‏ فلولم يهب عليه ألف أخرى كان إعتاقا بلا بدل » وهلا ( بحلاف الوكيل بشراء العبد من غير العمبد) 


أن ينزل التوكيل منزلة اللاز م ( قوله كان إعتاقا بلا بدل ) أقول: لأن الألف المؤدى مك المولى قبل الإعتاق لكونه كسب عبده ولايصلح 
«لكه بدلا عن ملكه . 


وت 
( ومن قال لعب اشترلى نفسك من مولاك فقال ولاه بعنى نفسى لفلان بكذا ففعل فهوللآمر ) لأن العبد بصلح 
وكيلا عنغيره فى شراء نفسه لأنه أجنى عن ماليته » والبيع يرد عليه من حيث أنه مال .إلا أن ماليته فى يده 
حى لابملك البائع الحبس بعد البيع » 


محمدا رحمه الله ذكرفيه أن العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل . وذكر فى باب وكالة المأذون والمكاتب من كتاب الوكالة 
أن العبد يعتق والمال على الوكيل » وهكذا فى وكالة الجامع الكبير . وجه رواية اللمامع أن توكله بشراء العبد العبد كتوكله بشراله 
لخيره ؛ وهناك يصير هو المطالب بنسلم القن فكذا هاهنا . وعن عيسى بن أبان قال : الصحيح أن الّن عن العبد لأن الوكيل من 
جانب العبد فى العتق سفير ومعبر » فإنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر » وليس إليه من قبض المعقود عليه شى ء فلا تتوجه 
عليه المطالبة بنسليم البدل » ألا برى أن المولى لو کان هو الذى أمر الرجل ببيع نفس العبد من العبد بألف درهم إلى العطاء فباعه 
الوكيل ,هذه الصفة يجوز البيع والآلف عليه إلى ذلك الأجل » والذى بلى قبض الألف هو المولى دون الوكيل فكذا هاهنا » 
كذا ذكره الإمام المحبونى ( قال ) أى محمد ف اللمامع الصغير ( ومن قال لعبد اشتر لى نفسك من مولاك ) هذه هى المسئلة الثانية 
من المسثلتين اللتين يشملهما هذا الفصل » فن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا مخلو إما أن يضيف العبد العقد إلى موكله أو 
إلى نفسه » أوأطلق فإن أضافه إلى موكله( فقال ولاه بعنئ نفسى لفلان بكذا ففعل) أى عل المولى ذلك ( فهو) أى العقد أو 
العبد ( للآمر'لأن العبد يصلح وكيلا عن غبره فى شراء نفسه» لأنه) أى العبد ( أجنى عن ماليته ) لأنها مولاه» حى لوأقرٌ با 
لغير»لم يصح ( والبيع برد" عليه ) أى على العبد (من حبث أنه مال ) لا من حيث أنه آدى فكان توكيله بشراء نفسه كتوكيله بغيره 
من أموال المولى أو كتوكيل أجنى بشراء نفسه . قال شس الأثمة : أما ضعة هذا التوكيل فلأن العبد مخاطب له عبارة ملزمة كالحر؛ 
وإتما يصلح الحر أن يكون وكيلا لغيره بالشراء باعتبار أن له عبارة صيحة فكذلك العبد ( إلا أن ماليته فى يده ) استثناء من قوله 
لأنه أجنبى عن ماليته : يعنى أن مالية العبد فى يد نفسه( حى لايمللك البائع الحبس بعد البيع ) فإنه لو أراد البائع أن يحبسه بعد 


يعنى أن يوكل أجنى أجنبا بشراء العبد من مولاه حيث لايشترط على الوكيل أنيقول وف تالشراء اشتريته لموكلى لوفوع الشراء 
للموكل ؛ لأن العقدين : يعنى الذى يقع له والذى للموكل من نوع واحد وهو المبايعة » وف الحالين : أىحالالإضافة إلى نفسه 
والإضافة إلى موكله تتوجه المطالبة نحو العاقد فلا يحتاج إلى البيان » أما مانحن فيه فإن أحدهما إعتاق يعقب الولاء ولا مطالبة فيه 
على الوكيل لأنه سفير والمولى عساه لا يرضاه : أى لابرضى الإعتاق لأنه يعقبالولاء ووجب الحناية عليه حبنتك وریا بتضرر به 
والآحر معاوضة محضة » والمطا بة على الوكيل والمولى عساه يرغب فالمعاوضة اللحضة فلا بد من البيان » وشبه المصنف عسى 
بكاد فاستعمله استعماله . وقو له ( ولا مطالبة على الوكيل ) هو رواية كتاب الوكالة فى باب الوكالة بالعتق أن العبد يعتق والمال 
على العبد دون الوكيل . وذكر ف باب الوكالة المأذون والمكاتب من كتاب الوكالة أن العبد يعتق والمال على الوكيل . وهكذا 
ذكر فى وكالة الحامع الكبير . ووجهه أن توكله بشراء العبد للعبد كتوكله بشرائه لغيره > وهناك يصير هو المطالب بتسلم البدل 
فكذا هاهنا . ووجه الأول وهو الصحيح أن الوكيل من جانب العبد ىعتقه سفير فإنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر وليس 
إليه من قبض المعقود عليه شى ء فلا يتوجه عليه شىء من المطالبة بتسلم البدل . قال ( ومن قال لعبد اشئّر لى نفسك من مولاك 
الخ ) هله هى المسثلة الثائية . ومن وكل عبدا بشمراء نفسه من مولاه فلا لو إما أن بضيف العقد إلى موكله أو إلى نفسه أوأطلق » 
فإن أضافه إلى موكله بأن قال بِعّى نفسى لفلان بكذا ففعل المولى ذلك فالعقد أو العبد للآمر » لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره 
فى شراء نفسه لأنه اجن عن ماليته لأنها لمولاه » حتى لو افر بها لغيره لم يصح » وله عبارة ملزمة كالحرٌ والبيع يرد" عليه 
من حبث أنه مال فكان توكيله بشرائها كتوكيله بغيره.من أموال المولى وكتوكيل أجن ی بشراء نفسه ( إلا أن ماليته ) يعنى هو 
أجنى عن ماليته إلا أنها بيده » حى لو أراد المولى أن يحبسه بعد البيع لاستيفاء لن لم يكن له ذلك لكوئه كالمودع إذا اشر ى 


ش ( قال السنف :حى لايملك البائع المبس) أقول : قال الزيلمى : لكونه قابضا لنفسه جرد العقد » كالمودع إذا اشترى الوديعة لايكون ابال 


¥۷ 


الببع لاستيفاء الكن لم يكن له ذلك لأن ماليته فى يده لکونه مأذونا له فصار كالمودع إذا اشترى الو دیعة وهی بحضرته لم يكن 
لبائم حبسا ( لاستيفاء الن ) ) لكونبا مسلمة إليه . قال ناج الشريعة : فإن قلت : الاحتراز عن هذا غير مكن فلا يصير 
تسليمها يسقط دق الحبس » كا قلنا إن قبض الوكيل ليس بقبض الموكل حتى يثبت الوكيل حق الحبس عندنا لعدم الاحر از . 
قلت : الشرع لايرد” بلمحال . وكون المالية هاهنا فى يد العبد أمر حسى لا مرد" له » وكون قبض الوكيل قبض الموكل أمر 
اعتبارى فجاز أن لايعتبر انتّبى . أقول : كل واحد من سواله وجوابه منظور فيه . أما السو ال فلن قوله کا قلنا إن قبض 
الوكيل ليس بقبض الموكل فى أثناء هذا السوئال مخل بالمقصود : لگن حاصل هذا السوئال أن التسام الكائن فها نحن فيه لايسقط حق 
الحبس لأنه تسلم ضرورى لايمكن الاحتراز عنه » وما هو كذلك فهو عفو لايسقط حق الحبس کا مر فى حبس الوكيل المبيع 
لاستيفاء اين » وعلى تقدير أن لايكون قبض الوكيل قبض الموكل لاينحقق التسلم إل الموكل هناك فلا يكون نظيرا لما نحن فيه. 
فالوجه أن يقال : بدل ذلك كا قلنا فى قبض الوكيل . وتوضيح المقام أن لنا قولین فى قبض الوكيل على مامر : أحده) أن قبض 
الوكيل قبض الموكل وتسلم إليهلكنه تسلم ضرورى لابمكن التحرز عنه فلا يسقط حق الحبس . وثانيهما أن قبض الوكيل ليس 
بقبض الموكل فى الابتداء بل هو موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه إن حبسه › وصمة التنظير على القول الأول دون الثانى . 
وأما اواب فلأن الفرق بين كون مالية العبد فى يده وبين كون قبض الوكيل قبض الموكل بأن الأول أهر حسى لا مرد له » 
والثانى أمر اعتبارى : فجاز أن لايعتبر الثانى دون الأول ما لادی طائلا فى قطع مادة السؤال المذ كور» » لأن خلاصته منع 
كون النسلبم فيا نحن فيه مسقطا هق الحبس بناء على كونه تسلها ضروريا لايمكن الاحتراز عنه لامنع تحقق التسلم فيا نحن فيه » 
وكون مالية العبد ما لامرد" له إنما يدفع منع محقق التسلم فيه لا منع كون التسلم فيه مسقطا لتق الحبس كا لايخى . وإنما تأثير 
الفرق المربور بالنظر إلى ما أدرجه ف أثناء السوثال المد كور من المقدمة المستدركة الخلةبالمقصود كا عر فته لا بالنظر إلى ماهو 
المقصود . وقال صاحب العناية بعد أن ذكر ذلك السركال والحواب : وفيه نظر » فإن مالية العبد أمر اعتبارى وكونبها بيده 
كذلك » وقبض الوكيل أمر حسى لامرد له فكان الأمر بالعكس . والصواب أن يقال : القبض أمر حسى إذا قام بمكان 


الوديعة وهى بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء المن لكونها مسلمة إليه . فإن قلت : الاحتر از عن ذلك غير مكن فلايصير 
تسلها بسقط حق الحبس كنا قلنا فى قبض الوكيل إنه ليس بقبض الموكل حى يثبت للوكيل حق الحبس عندنا لعدم الاحتراز. 
أجيب بان کون مالية العبد فى يده أمر حسی لا مرد له » وكون قبض الوكيل قبض الموكل أمر اعتباری فجاز أن لايعتبر» 
وفيه نظر » فإن مالي العبد أمراعتبارى وكونبها ببدهكذلك › وقبض الوكيل أمر حسی لا ٠رد‏ له فكان الآمر بالعکس . 
والصوا ب أن يقال : القبض أمرحسى إذا قام بمكان لايجعل ىغيره إلا بالاعتبار » وجازترك الاعتبار إذا اقتضاه ضرورة » 
وأما مالية العبد فإنما لاننفك عن نفسه › فإذا حرج نفسه عن ملك البائع وماليته لاتنفك سلمت إليه » ولاحبس بعد التسلم 


حبس البيع لوجود القبض بمجرد العقد سواء اشتراه لنفسه أو لغيره انبى . وف الكافى : والبيع إذا كان ويد الوكيل بالشراء حاضرا فى 
مجلس الثراء لايكون للبائع حق الحبس لأنه بنفس المقد يصير مخليا بين المبيع والمشترى فصار قابضا له بنفس الشراء وصار: كالوديعة إذا 
اشتر اها المودع لنفسه أو لفيره و الوديعة حاضرة فى مجلس البيع فإنه لايكون لرب الوديعة حبسها بان كذا هنا انى . ولعل ذكر حضور 
المبيع ى مجلس الشراء ليتصور الحبس فإنه إذا كان فى بيت المشترى دون مجلس العقد لايتسور ذلك فالبا » لا لأن الحضور شرط لعدم الحبس 
( قوله لكوبا مسلمة إليه ) أقول : يمى بالتخلية ( قوله كا قلنا فى قبض الوكيل ) أقول : يعنى فى الفصل السابق ( قوله للوكيل حق المبس 
عندنا ) أقرل : خلانا لزفر ( قوله أجيب بأن كون مالية العبد فى يده أمر حى ) أفول : أى بمنزلة الأمر الحسى لأنه فى يده حقيقة فال 
هذا المواب إلى ما استوجبه أيضا . ويمكن أن يحاب عن قوله فإن قلت الاستراز الخ بوجه آخر وهو أن الحبس هنا يؤدى إلى حبس الركيل 
دالموكل به ولا نظير له ٠‏ بخلاف حبس ألوكيل عن الموكل ( قوله لا مرد له ) أقول : أى قحبس ( قوله فكان الأمر بالمكس ) أقول : نا 
يكون كلقك لو کان قيض المركل أمرا حسيا لا مرد له , 


ات 
قإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع'العقد لمر . 


لاجعل فى غيره إلا بالاعتبار ؛ وجاز ترك الاعتبار إذا اقتضاه ضرورة » فأما مالية العبد فإنها لاتنفك عن تشه » فإذا حرج 
نفسه عن ملك البائع ومالينه لاتنفك سلمت إليه ؛ ولااحبس بعد التسلم»إلىهنا كلامه . أقول : فى كل واحد من نظرهوجوابه 
الذى استصوبه بحث . أما فى الأول فلأن الأمر الحسى الى لا مرد له إنما هوقبض الوكيل » والذى عدا تاج الشريعة ى جوابه 
أمرا اعتباريا ما هو كونه قبض الوكيل قبض الموكل › وأين هذا من ذا فلم يكن الأمر بالعكسكما لايخنى . وأما فى الثانى فلأنه 
إن أراد بعدم انفكاك مالية العبد عن نفسه عدم انفكاكها عنها فى نفس الأمر فهو معكونه بمنوعا فى نفسه مناف لما قاله سابقا 
فى النظر من أن مالية العبد أمر اعتبارى وكونما بيده كذلك » وإن أراد بذلك عدم انفكاكها عنها فى اعتبار أهل الشرع فإلسائل 
أن يقول لم لايجوز أن يترك أهل الشرع هذا الاعتبار عند اقتضاء الضر ورة کا ىقبض الركيل ؟ على أنحاصل هذا الحواب أيضا 
الفرق بين قبض الوكيل وبين مالية العبد بأن الانفكاك جائز ف الأول دون الثانى > فتعين النسلم هاهنا دون الأول » وهذا إا 
يدفع منع تحقق النسلم هاهنا > وقد عرفت أنخلاصة السوئال المذكور من عكون التسلم هنامسقطاحق الجبس لا منع تحقق النسلم 
هاهنا » فلا يتم ماذ كر ه جوابا عنه › اللهم إلا أن يكون مراده الصواب فى الفرق بين الصورتين أن يقال كنا ذكره » لا الصواب 
فى الحواب عن أصل السوئال أن يقال كذا لكنه بعيد عن إيفاء حت المقام . والأشبه فى تقرير ذلك السو ال وتعيين الحواب عنه 
ما ذكره صاحب‌الكفاية حيث قال : فإن قبل : وقوع المالية فيد العبد ضرورى لايمكن الاحتر از عنه للمولى فكان كالوكيل 
له ولاية حبس المبيع عن الموكل وإن كانت يده كيد الموكل حكما لأنه لابمكن الاحتر از عنه . قلنا : لايمكن التحرز للوكيل 
عن هذا فى جنس الوكالات » ولكن يمكن للبائع التحرز عنه فى جنس الوكالة بأن باع عبده لوكيل لايشترى نفسه انتهى ( فإذا 
أضافه ) أى أضاف العبد العقد ( إلى الأمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد للآمر ) هذا ننيجة الدليل . تقريره أن العبد يصلح وكبلا 
عن غيره ی شراء نفسه لأنه مال » وکل منصلح وكيلا عن غيره فى شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صلح فعله امتثالا » 
فالعبد إذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد للآمر . ثم اعلم أن قوله فى الكتاب ففعل فهو للآمر يشير إلى أن العقد يتم 
بقول المولى بعت » وهو يحالف ماذكر فى اللحامع من أن إضافة العقد إلى الموكل [نما تفيده الملك إذا وجد الإيجاب من المولى 
والقبول من العبد » حى لو قال العبد بعنى نفسى من فلان فقال بعت لايم العقد حى يقول العبد قبلت » وهذا بناء على أن 
الواحد لايتولى طرف البيع » عمخلاف ما إذا اشترى لنفسه "كما سيأق فإنه إعتاق على مال مقدر » والراحد يتولى طرق الإعتاق 
إذاكان المال مقدرا فيتمبقول المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعنى نفسى .فإنقيل :إذ! أضاف العبد العقد الىالآمر فن المطالب 
بالمن ؟ قلنا : العبد لأنه العاقد » فبجب امن عليه إلا أنه يرجع به على الآمر. فإن قلت : قد يكون العبد ممجورا عليه ومثله 
لاترجع إليه الحقوق . قلت : زال الحجرهاهنا بالعقد الذى باشره مع مولاه » فإن المباشرة نستدعى تصورسمة المباشرة وهوإذن 


( قوله فإذا أضافه إلى الآمر) نتيجة الدليل . وتقريره : العبد يصلح وكيلا عن غيره فى شراء نفسه لأنه مال » وکل من يصلح وكيلا 
عن غيره فى شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صلح فعله امتثالا » فالعبد إذا أضافة إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد له 
فباسا على حر نوكل بشىء وفعله . وقوله ( ففعل فهو للآمر ) يشير إلى أن العفد يم بقول المولى بعت » وهو يخالف ما ذكره 
فى الحامع من أن إضافة العقد إلى الموكل إبما نفيده الك إذا وجد الإيحاب من المولى والقبول من العبد ؛ حى لوقال العبد يعنى 
نفسى من فلان فقال بعت لايم العقد حى يقول العبد قبلت بناء على أن الواحد لايتولى طرف العقد » جلاف ما إذا اشترى 
لنفسه "كما يأتى فإنه إعتاق على مال مقدر والواحد يتولى طرفيه فيتم بقول المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعنى نفسى . فن قلت 
إذا _أضاف إل الموكل فن المطالب بالئن ؟ أجيب بأنه فى ذمة العبد لكونه العاقد . فإن قلت : قد يكون محجورا عليه و مثله 
لانرجع إليه الحقوق . أجيب بأن الحجر زال بالعقد الذى باشره مع مولاه فإن المباشرة تستدعى تصوّر صصة المباشرة وهو إذن ؛ 
وإن أضافه إلى نفسه فقال بعنى نفسى مى فقال المولى بعت فهو حر لأنه إعتاق لما تقدم وقد رضى به المولى دون المعاوضة . 


ب ۷ مت 
( وإن عقد لنفسه فهو حر) لأنه إعتاق وقد رضى به المولى دون المعاوضة » والعبد وإن كان وكيلا بشراء ى ء 
معين ولكنه أنى جنس تصرف آخر وف مثله ينفذ على الوكيل ( وكذا لو قال بعنى نفسى ولم يقل لفلان فهو 
حر ) لأن المطلق يحتمل الوجهين فلا يقع امتثالا بالشك فيبى التصرف واقعا لنفسه . 
( وإن عقد لنفسه ) أى إن أضاف العقد إلى نفسه فقال بعنى نفسى منى فقال المولى بعت ( فهو حر لآنه إعتاق ) لما تقدم 
( وقد رض به المولى ) لأنه علم أن بيع العبد منه إعثاق (دون المعاوضة ) أى لم يرض ما فلا يقع العقد للآهر. ولما استشعر أن 
يقال العبد وکیل بشراء شی ء بعینه فكيف جاز له أن يشترى لنفسه . أجاب بقوله ( والعبد وإن كان وكيلابشراء شی ء معين 
ولكنه أنى جنس تصرف آتحر ) وهو الإعتاق على مال فكان غالفا ( وى مثله ينفذ على الوكيل ) فإن الوكيل بشراء شىء بعينه 
إذا خالف فأنى جنس تصرف آخر بنفذ العقد على الوكيل دون الموكل كما تقرر فها مر ( وكذا لو قال بعنى نفسى ولم يقل لفلان ) 
أى وكذا لو أطلق العبد العقد فقال بعنى نفسى ولم يزد على ذلك ( فهوحرٌ لأن المطلق يحتمل الوجهين ) يعنى الامتثال وغيره 
( فلا بقع امتثالا) أى فلا يجعل امتثالا ( بالشك فيبى التصرف واقعا لنفسه ) أى لأن الأصل ف التصرف أن يقع عن باشره . 
قال صاحب العناية : وعورض بأن اللفظ حقيقة للمعاوضة كا تقدم » وإذا نر دد اللفظ بين أن حمل على حقيقته وعلى مجازه 
حمل على الحفيقة البتة . وأجيب بأن اللفظ للحقيقة إذا لم يكن ثمة قريئة للمجاز وقد وجدت فا نحن فيه وهى إضافة العبد العقد 
إلى نفسه فإن حقيقته بالنسبة إليه غير متصوّرة ورضى المولى بذلك ٠‏ وإليه أشار بقوله وقد رضى به المولى دون المعاوضة انى . 
أقول : هذا الحواب مما لايكاد يصح هاهنا لأن الكلام الآن.إنما هو فى مسئلة الإطلاق عن المولى المولى الإضافة إلى نفسه وإلى 
الموكل والقريئة المذكورة إتما وجدت ف مسفلة الإضافة إلى نفسه . وقول المصنف وقد رضى به دون المعاوضة إتما وقع فيا 
وقد تقدم ذكرهاء وليس ذلك مورد الاعتراض ولا مساس لهذا الحواب إا نحن فيه أصلا.لايقال : ليس المراد بالإضافة إلى 
نفسه الى عدت قرينة هاهنا الإضافة المارة فالمسثلة المتقدمة الحاصلة من قوله بعنى »بل الإضافة الحاصلة من قوله نفسى 
فى قوله بعنى نفسى » وهله الإضافة موجودة ف مسئلة الإطلاق أيضا . لأنا نقول: هذه الإضافة لاتصلح أن تكون قرينة للمجاز» 


فإن تیل : العبد وکیل بشراء شىء بعينه فكيف جاز له أن يشترى لنفسه ؟ أجاب بقوله لكنه أنى يجنس تصرف آخر وهو 
الإعتاق على مال فكان مالفا فينفذ عليه كا تقدم » وإن أطلق فقال بعنى نفسى ول يزد على ذلك فهو حر لأن المطلق يحتمل 
الوجهين : الامتثال وغيره . فلا يجعل امتثالا بالشك فيبى التصرف واقعا لنفسه لأن الأصل ف التصرف أن يقع عمن باشره . 
وعورض بأن اللفظ حفيقة للمعاوضة كا تقدم ؛ وإذا تردد اللفظ بين أن يحمل علىحقيقته وعلىحازه حمل على الحقيقة البئة . 
وأجيب بأن اللفظ للحقيقة إذا لم تكن نة قرينة للمجاز وقد وجدت فبا نحن فيه وهى إضافة العبد العقد إلى نفسه فإن حقيقته 
بالنسبة إليه غير متصورة ورضى المولى بذلك ٠‏ وإليه أشار بقوله وقد رضى به الأولى دون المعاوضة . لايقال ؛ فعل هذا لايكون 
فوله لأن المطلق يحتمل الوجهين صميحا .لأنا نقوك : الاحمّال إنما هو منحيث إطلاق اللفظ وذلك لايحتمل الإنكار والترجبع 
من حيث الإضافة إلى نفسه وهى خارجة عن مفهوم اللفظ . 

( قوله فينفذ عليه كا تقدم ) أقول : يعى فى الفصل السابق ( قوله وهى [ضافة المبد قعقد الخ ) أقول : فيه أن الكلام فى الإطلاق عن الإضانة 
إلى نفه وإلى الموكل ( قوله ورضى المولى بلإك ) أقول : إن أراد رضى المولى مطلقا لكن لايصح أن يكون دافما لسى المقيل » 
وإن أراد رضاء به دون المعاوضة فنيرمسام لأن رضاه بالإعتاق دون المعاوضة إما يصح أن لو تعين المعى المحازى إذا أطلق وهل التزام 
إلا فيه ( قوك بذلك ) أقول : أى بالمعى الحازى ( قوله لأنا نقول الاسمال إنما هو الخ ) أقول : فيه أن الى الحقيق متعين من حيث الفظ 
إذا قطم النظر عن القرينة ( قال المصئف : وكذا لو قال بعى نفمى الخ ) أقول : لايقال البيع حقيقة فيه والعتق مجاز فينبغى أن يحمل على ” 
الحقيقة عند الردد » إذ الحمل عل الحقيقة هو الأصل بالاتفاق . ولأنا نقول : الأصل أن الإنسان يتصرف لنفسه-فتعارص الأصلان فتساقطا 
فيرجع إل غرض المولى » فإله لما اسمتلف التصرفان و الظاهر أن الموى يريد الإعتاق إذ بيع العبد من نفه مطلق إمتاق » واقتصاره عل إضافته 
إلى العبد دليل عليه و لا يرغى خرو جه عن ملكه إلا إلى الحرية ليثبت له الولاء . 


/) سه 


( فصل أف البيع ) 
قال ( والوكيل بالبيع والشراء لايجوز له 


إذ لاشك أن مجر د قوله بعنى نفسى لايناق المعاوضة : بل محتمل أن يراد به بيع نفسه من نفسه وهو الإعتاق على مال وبيع 
نفسه لغيره وهو المعاوضة » بل الثانى هو الظاهر نظرا إلى الحقيقة . وقال صاحب العناية : لايقال فعلى هذا لايكون قوله لأن 
المطلق يحتمل الوجهين صميحا . لأنا نقول : الاحمال إنما هو من حيث إطلاق اللفظ . وذاك لايحتمل الإنكار والترجبح ٠ن‏ 
حيث الإضافة إلى نفسه وهى خارجة عن مفهوم اللفظ انتبى . أقول : هذا أيضا ليس بصحبح إذ لاإضافة إلى نفسه فيا حن فيه » 
لأن وضعه فا أطلق ولم يضف إلى أحد فكيف يتصوّر الترجيح فيه من حيث الإضافة إلى نفسه . وأيضا إن أراد بقوله وهى 
خارجة عن مفهوم اللفظ أنها خارجة عن مفهوم مجموع اللفظ الصادر عن العبد فى هذه الصورة وهو قوله بعى نفسى فأين 
توجد الإضافة إلى نفسه حى تكون قرينة للمجاز ؟ وإن أراد بذلك أنها خارجة عن مفهوم بعض اللفظ الصادد عنه فيها : وهو 
قوله بعنى فقط فلا يحدى شيئا » لأن وضع المسثلة أى الإطلاق مجموع ما صدر عن العبد . إذ به تمتاز هذه الصورة عن 
صورثّى الإضافة فلا بد من خروج قيد الإضافة عن مجموع ذلك حى يوجد الإطلاق المفزوض ويصح الاحتال المذكور . 
وبالحملة لاحاصل لهذا االحواب ولا مطابقة فيه لما فى الكتاب كا لايخى على ذوى الألباب . والحواب الصحيح عن أصل 
المعارضة ما ذكره صاحب الهاية والكفاية حيث فالا : فإن قيل ينبغى أن يقع الشراء للموكل عند الإطلاق لأن اللفظ الحقيقته 
فى الأصل » فلما تردد بين اللحقيقة وانجاز ينبغى أن حمل على الحقيقة كما هو الأصل . وفها نحن فيه لو وقع الشراء لموكله كان 
الشراء معمولا على حقيقته وهى المعاوضة ٠‏ ولو وقع للعبد كان معمولا بمجازه لأنه غير موضوع للإعناق بل هو موضوع 
للمعاوضة . قلنا : عارضت جهة أصالة الحقيقة جهة أصالة أخرى وهى أن الأصل فى تصرف الإنسان أن يقع لنفسه ثم رجحنا 
هله الجهة مسب مقصود البائع ظاهرا وهو أن لايفوت ولاء العبدمنه › فإنه على تقدير وقوع الشراء للموكليفوت هذا الغرض » * 
أو نقول : لما وقع التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق لأنه تصرف مندوب إليه » والمعاوضة مباحة محضة انى . 
( فصل ف البيع ) 

لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء شرع ف بيان أحكام التوكيل بالبيع » وماذ كرلتقديم فصل الشراء نمة فهو وجه تأخير 
فصل البيع هناء» كذا فى الشروح . أقول : لقائل أن يقول : قد ذكر فى هذا الفصل كثير من أحكام التوكيل بالشراء ٠‏ ولم 
م يذ كر ذلك ف الفصل المتقدم : منها قوله والوكيل بالبيع والشراء لايمو زأن يعقد مع أبيه وجده الخ » فإن لمكم فيهحكم مشترك 
بين التوكيل بالبيع والتوكيل بالشراء . ومنها قوله والتوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها › 
ولا يجوز بما لايتغابن الناس ف مثله فن الحكم فيه حكم التوكيل بالشراء . ومنها قوله وإن وكله بشراء عبد فاشئرى نصفه فالشراء 
موقوف الخ » فان الدكم فيه أيضا حكم التوكيل بالشراء » فقول لما فرغ من بیان أحكام التوكيل بالشراء شرع ف بیان أحكام 
التوكيل بالبيع حل مناقشة . ويمكن الحواب بنوع عناية فتأمل( قال) أىالقدورى ف مخنصره( والوكيل بالبيع والشراء لايعوزله 


( فصل فل البيع ) 
لما فرغ من بيان أحكام الشراء بأنواعه ذكر أحكام التوكيل بالبيع » وما ذكر لتقديم الشراء مة فهو وجه تأخير فصل 
البيع . قال ( الوكيل بالبيع والشراء لايجوز له 1 


( فصل فى البيع ) 
( قال المصنف : والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له ا 
٠١(‏ - تكلة فح القديرحش - ۸ ) 


قلأ 

أن يعقد مع أبيه وجده ومن لاتقبل شبادته له عند أنى حنيفة . وقالا : يجوز بيعه مهم بمثل القيمة إلأ من 
عبده أو مكاتبه ) 

أن يعقد مع أبيه وجده ومن لاتقيل شبادته له) أى وسائر من لاتقبل شهادنه له كولده وولد ولده وزوجته وعبيده ومكاتبه» 
صرح - القدورى ف مختصره ببذه الأأءخلة : إلا أن المصنف قصد الإحمال فقال بدلا : ومن لاتقبل شهادته له . قال الشارح العيي 
فى تمثيل قوله ومن لاتقبل شبادته له مثل اينه وأخيه . أقول : نى تمثيله الثانىخبط ظاهر » فإنه تقبل شهادة الأخ لأخيه بلا 
حلاف كا مر فكتاب الشبادة( عند أنىحنيفة رحمه الله ) والمراد بعدم جواز البيع والشراء مع هوئلاء عند أ حنيفة عدم جو از 
ذلك عنده ى مطلق الوكالة . وأما إذا قيد الوكالة بعموم المشيئة بأن قال بع من شثت فيجوز بيعه وشراؤه مع هؤلاء بلا خلاف » 
تخلاف البيع من نفسه أو من ابن صغيرله حيث لايجوز وإن قال ذلك » كذا صرح به فى المبسوط » ونقل عنه فى اللهاية ومعراج 
الدراية ( وقالا : تموزبيعه منبم بمثل القيمة ) قال بعضبم : تخصيص البيع بالذكر من قبيل الاكتفاء بذكره من الشراء وإلا 
ففيه خلاف أيضا . وقال صاحب النهاية : حص قوهما فى الكتاب فى حق جوززالبيع منهم يمثل القيمة » وكذلاك فى شر حالطخاوى 
فكان فيه إشارة إلا أنه لابموز عندها أيضا فى الغين اليسير » وإلالم يكن لتخصيص مثل القيمة فائدة . ولكن ذكر ف الذخيرة 
أن ايع منهم بالغين اليسير يجوز عندهما فكان الغبن اليسير ملحقا يمثل القيمة على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إذا باع 
من لانقبل شبادته له إنكان بأكثر من القيمة يحوز بلا خلاف » وإنكان بأقل من القيمة بغبن فاحش لايجوز بالإجماع » 
وإن كان بغبن يسير لاخجوز عند أبى حنيفة » وعندهما يجوز : وإن كان بمثل القيمة ؛ فمن ألى حنيفة روايتان » فى رواية الوكالة 
والبيوع لايموز : وق رواية المضاربة يجوز وبيع المضارب وشراؤه ممن لاتقبل شبادته له بغبن يسير لاجوز عند أنى حنيفة » 
وببعه منه بأكبر من القيمة وشراؤه منه بأقل من القيمة ييموز بلا حلاف » وبمثل القيمة يجوز عندهما » وكذلك عند ألى حنيفة 
باتفاق الروايات . فأبو حنيفة فرق على رواية الوكالة والبيوع بين المضارب وبين الوكبل انبى كلامه , فإن قيل : ما وجه الفرق 
لأنى حنيفة على هله الرواية بين المضارب والوكيل حيث جوز بيع المضارب من هؤؤلاء بمثل القيمة ظهر الربح أولم يظهر'مع أن 
له قبل ظهور الربح حكم الوكيل , أجيب بأن وجهه أن المضارب أعم” تصرفا من الوكيل فقد يستبد بالتصرف على وجه لايملك 
رب المال نميه » وقد يكون نائبا محضا فى بعض الأحوال فلشببه بالمستبد” بالتصرف جاز تصرفه مع هولاء بمثل الفيمة » ولشبهه 
بالنائب لم يجز نصرفه معهم بغبن يسير » فأما الوكيل فنائب محض ف ثصرف خاص فيكون مهما فى تصرفه مع هوثلاء فى حق 
الموكل وإن كان بمثل القيمة ( إلا من عبده أو مكاتبه ) فإنه لايجوز عندهما أيضا » قيد فى المبسوط بقوله إلا من عبده الى 


أن يعقد مع أبيه وجده الخ ) إذا وكل شخصا بالبيع أوالشراء أو پہما لايجوز له أن يعقد مع من لاتقبل شهادته له إذاكانت 
مطلقة عن التقييد بعموم المشبه عند ألى حنيفة رحمه الله مثل القيسة ( وقالا: يجوزبيعه منهم يمثل القيمة إلا من عبده أومكاتبه ) 
وعبارة الكتاب ندل على أن البيع منهم بغبن يسير لايجوز » وهو المد كور فى شرح الطحاوى . وذكر فى الدخيرة 
أن ذلك يجوز عندها فكان الغين اليسير على ذلك التقدير ملحقا يمثل القيمة » ولا بد من تقرير الأقوال قبل الدلائل 
فنقول : عقد الوكيل بالبيع والشراء مع من لاتقبل شہادته له إن كان بأكثر من القيمة فى البيع وبأقل منها فى الشراء 
فهو جائز بلا خلاف وعكسه غير جاثز كذلك » وبفين يسير كذاك على ماذكر فى الكتاب وشرح الطحاوى » 


أن بعقد مع أبيه وجده الخ ) أقول : إذا كان البيع مہم بدين يسير لانجوز على ماذكر فى شرح الطحاوى موافقا لما فالمداية » وذكر 
فى النخيرة أن ذلك يحوز عندهما وهو مقتضى الدليل المذكورف الكتاب ( قوله عند أل حنيفة بمثل القيمة )أقول : متعلق بقوله أن يعقد ( قال 
المصنف : وقالا يجوز بيعه ملبم بمثل القيمة ) أقول : تخصيص البيع بالذكر من قبيل الا كعفاء بذكره من الشراء » وإلا ففيه حلاف كا يمم 
من الشروح ( قوله وعبارة الكتاب ) أقول : المراد منه قوله مل القيمة ( قوله يدل على أن البيع ميم بين يسير لايحوز ) أقول : إلا أن 
دليلهما يقتفى جوازه › فالظاهر حمل ما فى الكتاب على رواية اللخيرة وإلحاق الغبن اليسير مثل القيمة ( قوله وعكسه غير جائز ) أقول: 
يعى بنين فاحش ( قوله كناك ) أقول : يمى بلا حلاف . 


۷0~ 
لأن التوكيل مطلق ولاعهمة إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة » بخلاف العبد لأنه بيع من نفسه لأن ماف يد العبد 
للمولى » 


لادين عليه لأن كسيه ملك مولاه فبيعه منه كبيعه من نفسه » فكان فيه إشارة إلى أنه لو کان عليه دين يجوز ببعه منه عند تعمم 
المشبه » كذا فى النباية ومعراج الدراية. قال بعض الفضلاء : فيه تأمل ‏ فإن العبد الذى عليه دين محيط ما فى يده ملك لمولاه 
عند ألى يوسف ومحمد فلا يظهرلتقييد فائدة انتبى . قول : نعم إن العبد الذى عليه دين بحيط بماله ورقبته يملك مولاه ماق 
يده عندهما إلا أنه يتعلق به حن الغرماء » حتى لو أعتق مولاه من كسبه عبدا يعتق عندهما ولكن يضمن قيمته للغرماء » وأما 
عند أى حنبفة فلا يملك مولاه ما ى يده ؛ وأو أعتق من كسبه عبدا لايعتق . ففائدة التقييد تظهر بناء على تعلق حق الغرماء بجا 
فى يده عندهما أيضا حى يصير مولاه ممنوعا عن أن ينتزعه من يده » ولهذا جاز بع العبد المأذون الذى عليه دين من «ولاه 
شيئا من أكسابه وببع مولاه منه شيئا من أمواله عنده, جميعا ولم لجز بيع العبد المأذون الغير المديون شيثا من مولاه ولايبي 
مولاه شيئا منه عندهم أصلا » وسينكشف ذلك كله فى كتاب المأذون» فقوله فى المبسوط لأن كسبه ملك مولاه فبيعه منه كبيعه 
من نفسه معناه أن كسبه ملك خالص لولاه لم يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه » لاف العبد المديون . قال المصنف 
فى تعليل ما ذكر ف الکتاب من جانبهما ( لأن التوكيل مطلق ) أى عن التقييد بشخص دون آخر » والمطلق يعمل بإطلاقه فكان 
المقتضفى موجودا والمانع منتف » لأن المانع هو البمة ( ولا تهمة هاهنا ) لأنها إما أن تكون من حيث إيثار العين أو من حيث 
إيثار المالية وليس شىء منهما بعوجود ؛ أما الأول فلما ذكره بقوله( إذ الأملاك متباينة ) ألا يرى أنه يحل للابن وطء جارية 
نفسه ولا يحل له وطء جارية أبيه» ولو لم يكن ملكهمتباينا عن ملك أبيه لكان جاريتدجارية مشتركة ولما حل له وطوها كما لايحل. 
له وطء جارية أبيه ( والمنافع منقطعة ) لأن تباين الأملاك يوجب انقطاع المنافع » وإذاكان الأمر كذلك فلا نفع له من حيث 
إيثار العين فلا مهمة . وأما الثانى فلأن التقدير يمثل القيمة ينفيه » فإذا وجد المقتضى وانتى المانع وجب القول بابحواز كا فى 
البيع من الأجنى ( بخلاف العبد) يعنى الذى لادين عليه لما عرفت ( لأنه بيع من نفسه ) أى لأن بيع الوكيل من مثل ذلك العبد 
بيع من نفسة ( لأن ما فى يد العبد ) أى ما فى يد مثل ذلك العبد ( للمولى ) أى ملك خالص للمولى لاحق فيه للغبر » فصار البيع 


وعلى ماذكر فالذخيرة جائز عندهما » وبمثل القيمة عندهما جائز باتفاق الروايات » غير جائز عند ألى حنيفة فىرواية الوكالة 
والبيوع وهو المذ كور فى الكتاب » وف رواية المضاربة جائز . إذا عرف هذا فالدليل على المد كور فق الكتاب ف‌جانبهما قوله 
لأن التوكيل مطلق : أى عن التقبيد بشخص دون آخر والمطلق يعمل بإطلاقه فكان المفتضى «وجودا والمائع منتف » لأن المانع 
هو الهمة ولانهمة هاهنا ؛ لأنها إما أن تكون منحيث إيثارالعين أوالمالية وليسثىى عمنبما بموجود . أما الأول فلأن الأملاك 
متباينة حيث يحل" للابن وطء جارية نفسه ولو م يكن ملكه متباينا عن ملك أبيه لكانت جاريته مشتركة » ولماحل” لدوطيئها 
ولا يحل له وطء جارية أبيه والمنافع منقطعة فإنتباين الأملاك يوجبانقطاع المنافع . وأما الثانىفلأن التقدبر شل القيمة ينفيه » 
وإذا وجد المقتضى وانتثى المانع وجب القول بالحوازكا فالبيع من الأجنى » وإنمالم جزمن عبده : يعنى الذى لا دين عليه 


( قوله والمطلق يعمل بإطلاقه ) أقول : صرح الشارح فى كتاب الرجوع عن الشبادة بأن الإطلاق ككلمة كل فتدكر ( قوله لہا إما أن 
تكون من حيث إيثار المين الخ ) أفول : أى من حيث إيثار هوئلاء بالمين أو بالمالية فيه بحث » بل الظاهر أن المراد إيثار نفسه بأحدها 
( قوله أما الأول فلأن الأملاك متبايئة الخ ) أقول : فلا نفع له فى إيثار العين فلا تهمة ( قوله ولا يحل له وطه جارية أبيه ) أقول : فيه بحث 
( قوله وأما الثانى فلأن التقدير الخ ) أقول: ولأنه إيثار لنفسه بالمالية » ثم إن المفهوم من تعليله أنه لو لم يقدر بمثل القيمة لوجد إيثار المالية 
لنفسه ولي س كللك ء ولا مجال همل كلامه عل إيثار من ترد شبادته له کا هو مقتضى تقدير بعض الشردوح وهر الظاهر » لأن قوله و ليس شي» 
مهما موجود نع عن الحمل عليه . والمراب أن المراد من قوله ولیس شىء مما : أى اللهمتين من تينك المرعيتين فتأمل , 


۷ 
وكذا للمونى حق فى كسب المكاتب وينقاب حقيقة بالعجز . وله أن مواضع الہمة مستئناة عن الوكالات ٠‏ وهذا 
موضع النهمة بدليلعدم قبول الشبادة ولأن المنافع بينم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه »والإجارة والمرف 
على هذا الخلاف . 
مته بيعا من نفسه . والبيع من نفسه غيرجائز لآن الواحد إذا تولى طرف ابيع كان مستزيدا مستتقصا قابضا مسلما عخاصما اميا 
فى العيب : وفيه من النضاد” مالا خی( وكذا للمولى حق فى كسب المكاتب ) حتى لاتصح تبرعاته ولا تزویج عبده ( وينقلب 
حقيفة بالعجز ) يعنى وقد ينقلب حقالمولى فى كسب المكاتب إلى حقبقة الملك بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة فصار كالعبد 
( وله ) أى ولأنىحنيفة ( أن «واضع الّبمة مستئناة هن ااوكالات ) يعنى سامنا أن التوكيل مطلق لكن مواضع الهمة مستثناة ٠ن‏ 
الوكالات لأنمبا شرعت للإعانة فكانت مواضع أمانة ( وهذا ) أى ما نحن فيه ( موضع البمة بدليل عدم قبول الشبادة ) أى فها 
يينهم ( ولأن المنافع بينم متصلة ) لن كل واحد منهم ينتفع يمال الآخر عادة فصارمال كل واحد منهم كال صاحبه من وجه 
( فصار ) أى بيع الوكيل من هوكلاء (بيعا من نفسه من وجه ) فكان فيه تهمة إيثار العين . قال صاحب العناية ى شرح دليل 
أى حنيفة هاهنا : ولأنى حنيفة القول بالموجب . أقول : ليس الأم ركذلك . لأنالقول بالموجب على ما نقرر فى كنب الأأصول 
التزام مايلزمه المعلل مع بقاء الملاف . وهاهنا ليس كذلك لأنحاصل التعليل المذكور من قبلهما أن التوكيل مطلق والہمة 
منتفية لتباين الأملاك وانقطاع المنافع . وحاصل ما ذكر من قبله أن البمة متحققة والمنافع متصلة > والظاهر أن مآل هذا منع 
لما علل به من قبلهما لا تسلم والتزام » فلم يكن له منالقول بالموجب فى شىء . نعم فيه تسلبم المقدمة واحدة من التعليل الم كور 
وهى أن التوكيل مطلق لكن لايم :با وحدها مطلوبهما فلا يكون تسليمها تسلها للتعليل المد كور من قبلهما كا لابح . قال 
المصنف ( والإجارة والصرف على هذا اللحلاف) يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا لحلاف المذ كور › وإتما خصهما 
بالذكر لأن الإجارة شرعت على لاف القياس » لأن المعقود عليه وهو المنافع معدومة ٠‏ والصرف مشروط بشروط عرى عنها 
غيره فكانا مما يظن عدم جوازه مع هرلاء بالإجماع ٠‏ فبين أنالحكم فيهما كالحكم فها سواهما » كذا ف الشروح . أقول : السلم 
أيضا شرع على خلاف الفياس وله شروط مخالفة للغير : فكان الأحسن أن يذ كره المصنف معهما »كا قال فى الختلف حيث 
لأنه بيع من نفسه . لأن ما فى يد العبد لمولاه ١‏ والبيع من نفسه غير جائر لأن الواحد إذا تولى طرفيه كان مستزيدا 
مستنقصا قابضا مسلما مخاصا مخاصما فى العيب . وى ذلك من التقابل الذى لايتحقق قيام مقابليه بمحل واحد فى حالة 
واحدة . وكذا للمولى حت قأكساب المكاتب حى لاتصم تبرعاته ولا تزويجعبده وينقلب حقيقة بالعجز فصار كالعيد . 
ولأنى حنيفة رحمه الله القول بالموجب : يعنى سلمنا أن التوكيل مطلق ٠‏ لكن مواضع اللهمة مسئثناة من الوكالات لأنها شرعت 
للإعانة فكانت موضع أمانة . وهى موجودة هاهنا بدليل عدم قبول الشهادة : ولان المنافع بينم متصلة فصار بيعا من نفسه من 
وجه فكان فيه “بمة إيثارالعين . فإن قيل : ما الفرق لأنى حنيفة رحمه الله فى تجويز بيع المضارب من هولاء بمثل القيمة ظهر 
الربح أو م يظهر مع أن له قبل ظهوره حكم الوكيل ؟ أجيب بأن المضارب أعم تصرفا من الوكيل » فقد يستبد بالتصرف على وجه 
لاعملك رب المال نميه . کا إذا صار المال عروضا فجاز أن يجوز تهمرفه مع هوثلاء نظرا إلى جهة استبداده » والإجارة 
والصرف على هذا الحلاف ؛ وإنما خصبما بالد كر لأن الإجارة شرعت على حلاف القياس والصرف مشيروط بشروط عرى 
( قوله يع النى لادين عليه ) أقول : فيه تأمل. فإن العبد الذى عليه دين محيط بما فى يده ملك لمولاه عند أب يوسف ومحمد فلا يغلهر التقييد 
فائدة ( قوله لأن الواحد إذا تولى طرفيه الخ ) أقول : ولأن فيه مائع اللهمة وهوإيثار المين » لکن ماذكره الشارح أعم حيث يثى جوازه وإن 
صرح به الموكل › إلا أنه بوفيه بح ثلأن الأب والرصى يتوليانطر ؤالمقد كا إذا اشترى الأب مال ولده الصذير لنفسهأوباع ماله منه » وكلا 
الوصى » إلا أن يقال تعدد المهة مجوز للاجياع فليتأمل ( قوله وفى ذلك من التقابل الذى لايتحقق قيام مقابليه ) أقول: الضمير وقول مقابليه 
راجع إل التقابل ( قوله وهى موجودة هاهنا ) أقول : قوله وهى راج إلى الهمة فى قوله لكن مواضم البمة مستكناة ( قال المصنف : 
و لأن المنافع بيهم متصلة ) أقول : هلا الدليل لا يحرى فى الأخير . چ 
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قال ( والوكيل بالبيع يجوز ببعه بالقليل والكثير والعرض عند أىحنيفة رحمه الله . وقالا : لايجوز بيعه بنقصان 
لايتغابن الناس فيه ٠‏ ولايجوز إلابالدراهم والدنانير) لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الداجات 
فتتقيد بمواقعها » والمتعارف البيع بثمنالمثل وبالنقود وهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والحمد والأضحية بزمان 
الحاجة » ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه › وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا 
يتناوله مطلق اسم البيع وهذا لابملكه الأب والوصى . وله أن التوكيل بالبيع مطلق فيجرى على إطلاقه فى غير 
موضع الهمة » 

قال فيه بعد بيان الحلاف المد كور: والسلم والصرف والإجارة على هذا الحلاف ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( والوكيل 
بالبيع يحوز ببعه بالقليل والكثير والعرض عند أنى حنيفة ) ويحوز بيعه بأجل غير متعارف أيضا عنده » صرح به فى الذخيرة 
وغيرها » ولقب هذه المسئلةالوكيل بالبيع مطلقا ملك البيع با ع وهان وبأى من كان وإلى أئ أجل كان متعارفا وغير متعارف 
كذا قالوا ( وقالا) أى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (لايجوز بيعه بنقصان لايتغابن الناس فيه ) أى لايجوز بيعه يغبن فاحش 
ويجوز بغبن بسير ( ولا يجوزلا بالدراهم والدنانير ) أى لايجوز إلا بالنقود » وكذا لايجوز بيعه عندهما إلا بأجل متعارف. قال 
فى اللخيرة : وإذا باع بأجل متعارف فبا بين التجار فى تلك السلعة جاز عند علمائنا : وإن باع بأجل غير «تعارف فها بين 
التجار فى تلك السلعة بأن باع مثلا إلى خسين سئة أو ما أشبه ذلك فعلى قول ألىحنيفة يحوز . وعلى قول أنى يوسف وممد لايجوز 
وقال : إنما يجوز البيع بالنسيئة إذالم يكن فى لفظه ما يدل على البيع بالنقد » فأما إذا كان ف لفظه ما يدل عل البيع بالنقد لاوز 
البيع بالنسيثة نحو أن يقول بع هذا العبد فاقض دينى » أو قال بع فإن الغرماء يلازموننى » أو قال بع فإنى أحتاج إلى نفقة عيالى 
فى هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة اننبى . قالالمصنف ف تعليل ما ذكر فى الكتاب من جانبهما ( لأن مطلق الأمر يتقيد 
بالمتعارف ) أى عا هو متعارف بين الناس ( لأن التصر فات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها ) أى فتتقيد التصرفات إمواقع الحاجات 
( والتعارف البيع بشمن الل وبالنقود وهذا ) أى ولأجل تقيد النصرفات بمواقعها ( يتقيد التوكيل بشراء الفحم ) وى بعض 
النسخ اللحم مكان الفحم » لكن الفحم ألبق لقران قوله بزمان الحاجة » إذكل الأزمان زمان الحاجة إلى اللحم » كذا ف النهاية 
ومعراج الدراية ( والحمد ) بسكون الم لاغير هوماجمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر » كذا فى الصحاح والديوان 
( والأضحية بزمان الحاجة ) متعلق بيتقيد : أى يتفيد التوكيل بشراء هذه الأمور بزمان الحاجة فيتقيد التوكيل بشراء الفحم بأيام 
البرد » وبشراء الحمد بأيام الصيف » وبشراء الأضحية بأيام النحر أو قبلها > كل ذلك من تلك السنة » حى لو اشترى ذلك 
فى السئة الثائية لم يلزم الآمر ( ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه ) وهو ظاهر ( وهبة من وجه ) ولهذا لو حصل من المريض 
كان معتبرا من الثلث. والأب والودى لايملكانه » وهووكيل بالبيع دون البة ( وكذا المقايضة ) أى البيع بالعرض ( بيع من 
وجه وشراء من وجه ) لأنه من حي ث أن فيه إخخراج السلعة من الملك بيع »> ومن حيث أن فيه حصيل السلعة فى الملك شراء ( فلا 
يتناوله ) أى فلا بتناول البيع بغين فاحش وبيع المقايضة ( مطلق اسم ابيع ولهذا لايملكه الأب والوصى ) لأن المطلق ينصرف إلى 
الكامل ( ولأنى حنبفة أن التوكيل بالبيع مطلق ) أى غير مقيد بشىء ( فيجرى ) أى يجرى المطلق ( على إطلاقه غير موضع 
البمة ) فيتناول كل مابطلق عليه البيع . قال صاحب العناية فى شرح هلا المقام : ولأبىحنيفة القول بالموجب : أى سلمنا أن 
عنها غيره فكان ما يوهم جوازهما مع هرئلاء » فبين أن الیک فيبما کھو فیا سسواهما كذا قبل . قال ( والوكيل بالبيع يجوز بیعه 
بالقليل والكثير والعرض ) الوكيل بالبيع يجوز أن يديع بشمن قليل وكثير وبعرض عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا : لايجوز بغبن 
فاحش ولا بغير النقود ؛ لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف عرفا » إذ النصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها » والمتعارف 


( قال المصنف : فتتقيد مواقمها ) أقول : فيه بحث ( قوله فبين أن الحكم فهما كهو فيما سواها ) أقول : قوله فيما سواهما متعلق بقرله. 
هو» وقوله كهو متعلق بقوله الحكم .. : 


خم - 
والبيع بالغبن أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى المن والتبرم من العين ٠‏ والمسائل منوعة على قول أن حنيفة 
رحمه الله على ماهو المروى عنه : 


التركيل بالبيع مطلق لكن المطلق يتجرى على إطلاقه فى غير موضع البمة . أفول : هذا أقبح نما قاله فى المسئلة الأولى » إذ م يقل 
الحصم هنا قط إن التوكيل بالبيع مطلق . بل قال إن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف : يعنى أن ما هو فى صورة الإطلاق من الآمر 
فهو مقيد فى الحقيقة بالمنعارف » فام يقع منه الحكم بأن التوكيل بالبيع مطلق حى يصير محلا للمنع أوالتسليم › فلا يتصور أن 
يكون ما ذكر من قبل أنى حنبفة هاهنا قولا بالموجب بتسلم أن التوكيل بالبيع مطلق . والحق أن حاصل معنى الكلام المد كور 
منع لكون مطلق الأمر هاهنا مقيدا بلمتعارف بناء علىقاعدة لزوم إجراء المطلق على إطلاقه فى غير موضع النهمة. وأن حاصل 
معنى قوله ( والبيع بالغين أو بالعين ) أى العرض ( متعارف عند شدة الحاجة إلى الْن والتبر م) أى السآمة ( من العين ) تثزل 
فى الجواب من المنع المذ كور : يعنى سلمنا أنمطاق, الأمر يتقيد بالمتعارف : لكن البيع بالغبن أو العين متعارف عند شدة الحاجة 
إلى المن لتجارة رابحة أو لغيرها. وعند التبرم من العين . وىهذا لايبالى بقلة امن وكثر ته ونقدية القن وعر ضيته فكان العرف 
مشتركا فلم يصلح حجة لأحد الحصمين على الآخخر ( والمسائل منوعة على قول أي حنيفة على ما هو المروى عنه ) أى من المسائل 
المستشبد :با من قبل الحصم . وهى مسائل شراء الفحم وال محمد والأضحية ليست يمسلمة علىقول ألى حنيفة » بل هى مروية 
عن ألى يوسف على ذلك الوجه . وأما عند أنىحنيفة فهى على إطلاقها لاتتقيد بزمان الحاجة . قال فى غاية البيان: ولئن 
سلمنا أنها #قيد على قول أنى حنيفة أيضا فنقول : إما تتقيد بدلالة الغرض لابدلالة العادة لأن الغرض من شراء الفحم دفع 
ضرر البرد وذلك بختص بالشتاء » والغرضمن شراء امد دفع ضرر الحرٌ وذلك يختص بالصيف » حى لو انعدمت هذه 
الدلالة بأن وجد التوكيل من يعتاد تربص الفحم كالحدادين أو تربص اهمد كالفقاعين لايتقيد التوكيل » كدا قال الإمام علاء 
الدين العالم فى طريقة الحلاف . وكذا النوكيل بالأضحية يتقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادة» لأن غرض الموكل خروجه عن 
عهدة الوجوب الذى يلحقه فى أيام تلك المنة انتبى . وقال فى الكافى : ولأنه مطلق فى حق الوقت لا عام" فلم يتناول إلا واحداء 


الببع يشمن المثل وبالنقود ولمذا يتقيد الوكيل بشراء الفحم بأيام البرد » وبالحمد بسكون المم : ما جمد من الماء لشدة البرد » 
تسمية للامم بالمصدر بأيام الصيف » وبالأضحية بأيام النحر أو قبلها » كل ذلك من تلك السنة » حى لو اشترى ذلك ف السنة 
الثانية لم بلزم الآمر ٠‏ ولآن البيع بغين فاحش بيع من وجه هبة من وجه » ولهذا لو حصل من المريض كان من الثلث والأب 
والوصى لابملكانه . وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه لأنه من حيث أن فيه [خراج السلعة من الملك بيع ومن حيث 
أن فيه نحصيل السلعة فى الملك شراء فلا يتناوله مطلق اسم البيع لأن المطلق ينصرف إلى الكامل . ولأنى حنيفة رحمه الله القول بالموجب 
أى سلمنا أن التوكيل بالبيع مطلق لكن المطلق جر ى على إطلاقه ى غير موضع الهمة فيتناول كل مايطلق عليه البيع ( قو له والبيع 
بالغبن ) تئزل فى الحواب : يعنى سلمنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف » لكن البيع بالغين أو بالعين : أى العرض متعارف عند شدة 
الحاجة إلى القن لتجارة رابحة أو لغيرها » وعند التبرم من العين وعند ذلك لايبالى بقلة القن وكثرته » فكان العرف مشتركا 
لايصلح دليلا لأحد الحصمين ؛ بل المننازع فيه يكون داحلا نحت ما يدعيه الحصم فيندفع نزاعه أو تظهر مكابرته . والمسائل 
المذكورة مروية عن ألىيوسف رحمه الله على ذلك الوجه . وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فهى على إطلاقها والبيع بالغبن أو العين 
بيع م نكل وجه ؛ حى أن من حلف لاببيع يحنث بالبيع بالغبن أو العين فلما جعل هذا بيعا مطلقا نى اليين جعل فى الوكالة 


( قوله لكن المطلق يحرى عل إطلاقه الخ ) تول : الأوجه أن يوجه بأن التوكيل بالبيع مطلق؛ و العرف العمل لايصلح لتقييد المطلق كا 
قالوا ؤكتاب الأيمان » بل اللى يصلح للتقييد هوالعرف اللفظى » ولوسام فالعرف العمل مشترك فلا يجوز تقبيد المطلق مع التعارض فليتأمل . 
ثم آقول :صرح ف أوائل فصل الشراء فى دليل مسئلة إجماعية بأن العرف أملك فلا عالفة لأن مراده ثمة العرف اللفظى لا العمل ( قوله أو لديرها) 
أقول : ممتص بالبيع بالنبن ( قوله بل المتنازع فيه يكون داخلا تحت مايدعيه ) أقول : من قوله فتتقيد بمواتعها , 


ههلا 


وأنه بيع م نكل وجه » حى أن من حلف لایع يحنث به » غير أن الأب والوصى لابملكانه مع أنه بيع لن 
ولايتهما نظرية ولا نظر فيه › والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من کل وجه لوجود حدكل واحد منهما . 


وقد صار المتعارف مرادا فلم يبق غيره مراداء فأما هذا فعام انّبى . وهكذا ذكر فالكفاية أيضا ( وأنه) أى البيع بالغبن 
( بيع من كل وجه ) جواب عن قولهما ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه : يعنى لانسلم أنه كذلك بل هو 
بيع من كل وجه ( حى أن من حلف لاببيع يحنث به ) أى بالبيع بغين فاحش » فلما جعل هذا ببعا مطلفا فى الهين جعل فى 
الوكالة كذلك . واعترض عليه بأنه لايلزم من جريان العرف ف الهين فى نوع جريانه فى البيع فى ذلك النوع ؛ ألا يرى أنه لو 
حلف لايا كل لحما فأكل لحما قديدا حنث » وف النوكيل بشراء الاحم لو اشترى الوكيل لحما قديدا وقع على المشترى لاعلى 
الآمر . وأجيب بأن التوكيل بشراء اللحم نما بقع على لم يباع فى الأسواق والقديد لايباع بها عادة فلا يقع التوكيل عليه فعلم 
بهذا أن العرف قد اختلف ف حقهما فاختلف الحواب لذلك . وأما البيع بالغين فلا يخرج عن كونه بيعا حقيقة وعرفا › أما 
حقيقة فظاهر »وأما عرفا فيقال بيع رابح وبيع خاسرء كلا فى العناية أخذا من النباية . أقول : فى ابحواب بحث لأن حاصله 
الاعتر اف باختلاف العرف فى حق اليين والبيع والنشبث بادعاء أن البيع بغبن فاحش لايخرج عن كونه بيعا لاحقيقة ولا عرفاء 
فر د عليه أنه إن أريد أنه لامخرج عن كونه بيعا من وجه فهو مسلم › لكن لايحصل به الحواب عا قالاه والكلام فيه » وإن 
أريد أنه لايخرج عن كونه بيعا من كل وجه فهو منوع إذ هو أول المسثلة حيث لايقول به الحصم بل يدعى أنه بيع من وجه 
وهبة من وجه » وحن بصدد الحواب عنه بمسئلة اليين » فإذا ورد الاعتراض عليه باختلاف العرف والحكم فىحق اليين والبيع 
فكيف يصح الحواب عنه بالمصير إلى الأصل المتنازع فيه ( غير أن الأب والوصى لايملكانه ) جواب عن سوال مقدر تقريره 
لو كان البيع بغبن فاحش ببعا من كل وجه لملكه الأب والوصى : يعنى أن الأب والوصى إنما لايملكان البيع يغبن فااحش ( مع أنه 
بيع ) أى من كل وجه ( لأن ولاينهما ) أى ولاية الأب والوصى على الصغير ( نظرية ) أى بشرط النظر فى أمر الصغير بالشفقة 
وإيصال النفع إليه ( ولا نظر فيه ) أى ف البيع بغبن فاحش ( والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه ) جواب عن 
قولهما » وكدا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه : يعنى لانسم. أن المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه » بل هی بيع من 
کل وجه وشراء من کل وجه ( لوجود <د كل واحد منهما ) قال صاحب العثاية : وهى مبادلة المال بالممال على وجه 


كذلك . واعترض بأنه لاپاز م من جريان العرف فى البین فى نوع جريانه فى البيع ف ذلك النوع » ألا ترى أنه لو حلف لاا کل 
لحما فأكل اهما قديدا حنث » وف التوكيل بشراء اللحم لو اشترى الوكيل لحما قديدا وقع على المشتّرى لا على الآمر . وأجيب 
بأن التوكيل بشراء اللحم إنما يقع على لحم يباع فى الأسواق ؛ والقديد لايباع فيها عادة فلا بقع التوكيل عليه » فعلم بهذا أن 
العرف قد احتلف فى حقهما فاختلف ابلعواب كذلك . وأما البيع بالغين فلا برج عن كونه ببعا حقيقة وعر فاء أما حقيقة فظاهر 
وأما عرفا فيقال بيع رابح وبيع خاسر. فإن قبل : لوكان ذلك بيعا من كل وجه لملكه الأب والوصى . أجاب بقوله غيرآن 
الأب والوصى لايملكائه» ومعناه أن كلامنا فى الأمر المطلق بالبيع وهما ليسا مأمورين . سلمنا ذلك ء لكن ليس أمرها مطلقا 
بل مقيد بشرط النظر ولا نظر فيه » ولا نام أن المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه بل هی بيع من كل وجه وشراء من كل 
رجه لوجود حد” كل منبما وهو مبادلة المال بالمال على وجه التراضى بطريق الاكتساب کا قدم فى أول اليبوع » وكل 
ما صدق عليه هذا الد فهو بيع من كل وجه وشراء من كل وجه . ويجوز أن يقال البيع فى الفقيقة عبارة عن [خراج ملكه 


( قوله أن كلامنا فالأمر المطلق الخ) أقول ؛ ف مناسبة الحوب السؤال بحث يظهر بملاحظة الال و مورده ( قوله وهو مبادلة المال بالمبال 
الخ ) أقول : فيه لظر » فإن الباء فى-قوله بالمال هى باء المقابلة والعوضص فلا يشناول المد الشراء . ثم إن أراد أن المد الما كور حد لكل 
مهما هل حدة كا هو المفهوم من ظاهر تقريره لزم اختلاله حيث يصدق على مقابل المعرف » وإن أراد أنه حد المعى الأعم من كل مهما 
يكون قوله وکل ماصدق عليه هذا' المد فهو بيع من کل وجه الخ بمعزل عن التق لظهور بطلان القول بأن كل ماصدق عليه حد الحيوان إلسان 
من کل وجه فرس من كل وجه . 
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التراضى بطريق الاكتساب كا تقدم ى أول البيوع . قال : وکل ماصدق عليه هذا الحد” فهو بيع من كل وجه وشراء من كل 
وجه . أقول : فيه حلل : أما أولا فلأنه لايخى علىأحد أن المراد بالبيع فى قوله والمقايضة بیع من كل وجه وشراء من کل وجه 
هو البيع القابل للشراء وهو وصف البائع . وأن المراد بالشراء فى قوله المزبور هو الشراء المقابل للبيع وهو وصف للمشترى» 
والح المذ كور : أعنى مبادلة المال بالمالعلى وجه ار اضى بطريق الاكتساب إما هو حد البيع الذى هو عقد شرعى وهو 
المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع الار تباط الشرعى الحاصل بينهما : فذلك معز ل عن قوله لوجود حد كلواحد ملبما . 
وأما ثانيا فلن قوله وکل ماصدق عليه هذا الحد” فهوبيع من کل وجه وشراء من كل وجه بعد أن جعل هدا الحد "حدا لكل 
واحد من البيع والشراء يقتضى أن يكون كل البياعات الغير الاضطرارية بيعا من كل وجه وشراء من كل وجهءإذ لايخلو 
شىء منبا عن صدق هذا الحد عليه كا تقدم فى أول البيوع ولم يقل به أحد قط . واعترض بعض الفضلاء بو جه آخر على قوله 
وهو مبادلة المال بالمال على وجه التراضى بطريق الاكتساب حيث قال فيه نظر : فإذالباء ى قوله يمال هى باء المقابلة والعرض 
فلا ينناول الد" الشراء انتهبى.أقول : هدا ساقط لأن باء المقابلة وإلعوض لاتناق تناول الحد المد كور الشراءء فإن المقابلة 
والمعاوضة يتحققان فى كل واحد من البدلين بلاتفاوت » وإنما بى حديث دخول الباء على المن وسيجىء الكلام فيه.ثم قال 
صاحب العناية : ويموز أن يقال البيع فى الحقيقةعبارة عنإخراج ملكه متوصلا به إلى تحصيل ملك غير ه. والشراء عبارة عن 
تحصيل ملك غيره متوصلا إليه بإخراج ملكه: وكلاهما صادق على المقايضة انّهى . أقول': هذا هو الصواب» وإنكان 
مقتضى تحريره أن يكون ضعيفا عنده. إلا أنالمراد بقوله وكلاهما صادق على المقايضة أنهما صادقان على بدلى المقايضة معا 
فلا ينتقض بار البياعات : فإن صدق البيع بالمعنى المزبور فىسائرها مختص بالسلعة وصدق الشراء فيا ختص بان فيسقط 
ما قاله بعض الفضلاء على قولهوكلاهما صادق على المقايضة بل على جميع البياعات فى تقريره قصور انهى فتدبر. ثم قال 
صاحب العناية : فالبيع والشراء يطلقان على عقد شرعى يرد على مجموع مالين باعتبارين يئعين كل منبهما بإطلاق لفظ يخصه 


متوصلا به إلى تحصيل ملك غيره له » والشراء عبارة عن تحصيل ملك غيره متو صلا إايه بإخراج ملكه » وكلاهما صادق على 
المقايضة . فالبيع والشراء يطلقان على عقد شرعى يرد على مجموع مالین باعتبارين يتعين كل منهما بإطلاق لفظ يخصه عليه » 
وبذلك يتميز البائع عن المشترى . والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء + فيسقط ما قيل إذاكان بيعا من كل وجه وشراء من 
كل وجه فا إذا رجح أبو حنيفة رحمه الله جانب البيع . وما قيل إذا كان شراء كل وجه كان الوكيل به وكيلا بالشراء » 
وهو لا بملاك الشراء بغين فاحش بالاتفاق » فكان الواجب أن لاتجوز المقايضة إلا إذا كان مايقابله من العرض مثله ف القيمة أو 
بأقل منه يسير! كنا روى الحسن عن أ ىحنيفة رحمه الله » وذلك لأن الموكل أطلق ف توكيله البيع فيعتبر ذلك ويترجح جانبه » 
ويجوز له أن يبيع بما عر وهان » ولا يلزم الوكيل بالصرف فإنه لايجوزله أن يبيع بالأقل أصلا لأن موكله لايملك ذلك بالنلص 


( قوله وكلاهما صادق عل المقايضة الخ ) أقول : بل على يع البياعات ففى تقريره قصور ( قوله فالبيع والشراء يطلقان » إلى قوله: يخصه 
عليه ) أقول: قوله باعتبارين متعلق بقوله يطلقان والضمير فى قوله مهما راجع إلى البيع والشراء» والضمير فى قوله يخصه راجع إلى قوله 
كل والضمير فى قوله عليه راجع إل قوله عقد ( قوله فالبيع و الشراء يطلقان على عقد شر عى الخ ) أقول : ما أشبه كلام الشارح هذا ا 
قال شارح رمالة آداب البحث التعلم والتعلم متحدان بالذات متفايران بالاعتبار » ومهد به عذرا لاكتفاء مصنف الرسالة بذكر التعلم 
حيث قال : يحتاج إلا كل متعلم » وبين اتحادها بالذات بعض الأفاضل وهو مولانا معين الدين ( قوله يتعين كل مما بإطلاق لفظ الخ ) 
أقول : أى ف المقايضة > مخلاف غيرها مما يقابل فيه السلع بالنقود» فإن التعيين فيه لا يتوقف على إطلاق الفظ امختص بل صاحب السلعة بائع 
وساحب النقود مشتر ( قوله وذاك لأن الموكل أطلق فى توكيله البيع فيمتبر ذلك ويترجح جانبه ) أقول : هذا تعليل لقو له السابق بأسطر 
وهو وله فيسقط ماقيل الخ » و قوله فيعتبر ذلك : يعى يعتبر البيع » و ةوله ویار جح جانبه : يعى پار جح جانب البيع ( قوله لايحوز له 
أن يبيع بالأقل ) أقرل : إذا باع جنه . 
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عليه » وبذلك يتميز البائع عن المشترى والوكيل بالبيع عنالوكيل بالشراء انى .أقول : وفيه حلل لأن حاصله أن معنى البيع 
ومعى الشراء متحدان بالذات ومتغاير ان بالاعتبار بتعين كل منبما بإطلاق لفظ يخصه عليه وهو لفظ البيع ففالبيع ولفظ الشراء 
فى الشراء؛ فيمتاز بهالبائع عن المشترى لكنه ليس بصحبح . أما ألا فلأنه قد تقررفكتب اللغة أن لفظ البيع ولفظ الشراء من 
الأضداد يطلق كل منبما على كل من معنى البيع والشراء + وصرّحوا به فى أوّل كتاب البيوع حى صرح نفسه أيضا هناك 
بأن لفظ البيع من الأضداد لغة واصطلاحا . وقال: يقال باع الشىء إذا شراءه أو اشتراه . وإذاكان كذلك فكيف يتيسر 
احتصاص أحد اللفظين المذ كورين بأحد المعنيين المربورين» وكيف يتصورتعين أحد هذين المعنيين بإطلا قأحد ذينك اللفظين 
عليه » ولا شك أن ماهو من الأضداد يصح إطلاقه على كل من معنييه. على أن اتحاد معنى البيع والشراء بالذات ما ل يقل به 
أحد من الثقات ولا يرى له وجه سديد . وأما ثانيا فلأن الببع كا ينعقد بالإيجاب والقبول ينعقد أيضا بالتعاطى کا تقرر فى 
البيوع > وف صورة التعاطى لايلزم إطلاق لفظ على شىء منهما » فكيف يم قوله بتعين كل منما بإطلاق لفظ يخصه عليه 
وبذلك يتميز البائع عن المشتر ى والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء. وأما ثالنا فلأنه لو تعي نكل منبما بلفظ يخصه وامتاز به البائع 
عن المشترى ' لكان الصادر من أحد المتعاقدين بيعا ومن الآخر شراء البتة فلم يصح القول بأن المقايضة بيع من كل وجه وشراء 
من کل وجه » بل هى حينئد إما بيع وإما شراء لاغير . اللهم إلا أن يحمل المراد بكونها بيعا وشراء من كل وجه على أنها صالحة 
لكل واحد منهما قبل صدور العقد » وأما بعد صدوره فيتعين واحد مهما لكنه تعسف . ثم إنه فرع على ماذكره سقوط بعض 
ماقيل هاهنا . ولمالم بصح الأصل كا عرفته لم يصح الفرع أيضا لأن صة الفرع فرع عحة الأصل كا لايق . واعلم أن هاهنا 
أسئلة وأجوبة يستدعى بسطها تحقيق المقام فنقول : إن قيل من الال أن :يوصف الشى ء الواحد بصفة وبضدها فحالة واحدة؛ 
فلو قلنا بأن بيع المقايضة بيع من كل وجه وشراء من كل وجه ف ذلك الوقت لزم هذا الحال . قلنا إتما يلزم الحال لو كان ذلك 
يجهة واحدة » وليس كذلك فإنه بيع من كل وجه بالنسبة إلى غرض نفسه وشراء من كل وجه بالنسبة إلى غرض صاحبه » 
وإنما قلنا هكذا لأن البيع لابد له من مبيع وثمن » ولي سكل واحد مهما بأولىمن الآخرق أن يجعل هو مبيعا أو ثمنا ٠‏ فجعل كل 
واحد منهما مبيعا بمقابلة الآخر وتمنا بمقابلة الآخر. فإن قيل : لانسلم عدم الأولوية فىأحدهما لأنه لابد من إدخال الباء فى واحد 
منهما لتحقق إلصاق البدل بالمبدل وما دحل عليه الباء يتعين للثمنية لما عرف أن الباء تصحب الأثمان فحينئد يتعين الآخر لكونه 
مبيعا محياله . قلنا : قد ذكر ف أوائل كتاب الببوع أن الباء إنما تعين ما دخلت عليه بالمنية إذا كان ذلك الشىء من المكيلات 
أو الموزونات من غير الدراهم والدنانير؛ فإن الدراهم والدنانير متعينة للشمنية سواء دخلت عليها الباء أو ل تدخل ؛ والعروض 
المعيئة متعينة للمبيعيةسواء دنحلت عليها الباء أو لم تدخل . أما المكيلات والموزونات إذاكانت غير معينة وهى موصوفة بصفة › 
فإن دخلتعلها الباء تتعين للثمنية ؛ كا إذا قالاشتزيت هذا العبد بكذا حنطة جيدة » وأما إذا لم تدخل عليه الباء فلا نتعين لها 
أيضا . ثم إن كلامنا هاهنا فى بيع المقايضة وهى تنبى* عن المساواة يقال هما قيضان : أى مساويان » فكان كلا البدلين متعينا 
فلا يتعين واحد منبما للمبيعية ولا للثمنية فلذلك جعل كل واحد منهما مببعا وتمنا » وإن دخلت الباء فى أحدها . فإن قيل : إذا 
كان بيع المقايضة شراء من كل وجه وبيعا من كل وجه فن أئ وجه رجح أبو حنيفة جانب البيع فيه حى نفد البيع على الآمر 
عنده إذا باع الوكيل بالبيع بعر ض مع الغبن الفاحش ؟ قلنا : رجح هوجانب البيع استدلالا بما ذكر فى المبسوط ف باب الوكالة 
بالسلم من كتاب البيوع من أن جانب البيع يترجح على جانب الشراء فى البيع بعرض ؛ ألا يرى أن أحد المضاريين لو اشترى 
بغير إذن صاحبه كان مشتريا لنفسه » ولو باع بغير إذن صاحبه شيئا من مال المضاربة توقف على إجازة صاحبه › فإن باعه 
بعرض يتوقف أيضا » حى لوأجاز صاحبه كان تصرفه على المضاربة فعرفنا أنجائب البيع ينر جح فيه » كذا ف النباية ومعراج 


فكلا وكيله » فعليك بهذا وتطبيقه على مافى الكتب ملاحظا بعين البصيرة تحمد المنصدى لتلفيقه إن شاء الله تعالى . 
١0‏ - تكملة فتمم القاير حنى - ۸ ) 


ك 
قال ( والوكيل بالشراء جوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس ىمثلها . ولا يجوز بما لايتغابن الناس فى مثله ) 


الدراية . فإن قلت : كا أن كل واحد من عاقدى عقد المقايضة بائع بالنسبة إلىعرض نفسه مشر يا بالنسبة إلى عرض الآخر كذلك 
كل واحد من عاقدى عقد الصرف بائع ومشتر لما أن عقد الصرف بيع والبيع لابد له من مبيع وتمن » وليس أحد البدلين أولى 
من الآخر فى جعله مبيعا أو ثمنا . فجعل كل واحد مبما مبيعا وتمنا » ثم الغبن الفاحش يتحمل نى بيع المقايضة على قول 
أنى حنيفة فى ظاهرالرواية خخلافا لرواية الحسن كا ذكره فالدخيرة والمبسوط ء ولاريتحمل فى بيع الصرف على قول الكل 
باتفاقة الروايات كا ذكر فق باب الوكالة بالصرف من صرف المبسوط ء فا وجه الفرق بينبما مع انمحادهما ف العلة ؟ قلت : 
الفرق بينبما إنما نشا من حيث ورود علة عدم جواز بيع الوكيل بالشراء بالغبن الفاحش هنا أيضا » وذلك لأن تصرف الوكيل 
بالشراء بالغين الفاحش إثما لاينفذ على الموكل للّبمة › فإن من الحائز أنه عقد لنفسه » فلما عام بالغبن أراد أن يازم ذلك الموكل » 
وهذا المعنى موجود هنا فإن الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه كا صرح به ف المبسوط . وأما فى بيع المقايضة فليس للوكيل أن 
يبيع من نفسه ولا أن يشترى لنفسه عرض الآخر بمقابلة عرض الموكل» فلمترد النهمة الى وردت فى حق الوكيل بالشراء فلم 
ينع المواز لذلك فى ظاهر الرواية على قول أنى حنيفة.وذكر فالذخيرة أن الوكيل بالصرف إذا اشترى ما لابتغاين الناس فيه 
ر . لأن الغبن على قول أنى حنيفة إن كان يجوز باعتبار أنه بيع من وجه لايجوز باعتبار أنه شراء من وجه » 
إلا أن الشراء أصل لى هذا العقد لأن الثنية فى الدراهم والدنائير أصل والعبرة للأصل فكان شراء من كل وجه + والغين الفاحش 
لابتحمل ف الشراء بالاتفاق ٠‏ كذا فى الباية. قال صاحب العناية . ولا يلزم الوكيل بالصرف فإنه لايجوز له أن يبيع بالأقل 
أصلا لأن موكله لايملك ذلك بالنص فكذا وكيله انتبى . أقول : فيه نظرلأن موكله إنما لايملك البيع بالأقلفها إذا اتحد البدلان 
فى الحنس » وأما إذا اختلفا فيه فيملكه قطعا کا تقرر فى کتاب‌الصرف , ولا يح ىأن عدم جوازبيع الوكيل بالصرف بغين فاحش 
على قول الكل باتفاق الروايات غير منحصر فى صورة اتحاد الحنس » بل يعم صورتى اتحاد الحنس واختلافه » بل المسثلة 
مصوّرة صرف البسوط بصورة اختلاف اننس حيث قال فيه : وإن وكله بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه 
ما لايتغابن الناس نى مله لم جز على الآمر انى . فتازم هذه الصورة ة قطعا وتكق ی ورود السؤال على ما ذكر ف الكتاب 
ولعمرى إن صاحب العناية قد حرج فى شرح هله المسئلة عن سان الصواب» وغبن فوتصرفاته غبنا فاحشا » ومع ذلك قال 
فى آخر كلامه : فعليك بدا وتطبيقه على ماى الكتب ملاحظا بعين البصير ة محمد المتصدى لتلفيقه إن شاء الله تعالى ( قال ) أى 
القدورى فى مختصره ( والوكيل بالشراء يجوز عقده ,مثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ) وهى الغين اليسير( ولا يجوز بما 
لايتغابن الناس فى مثله ) وهو الغبن الفاحش. وقال فى شرح الأقطع : وعن ألىخنيفة رواية أخرى أنه يجوز بالقليل والكثير 


قال ( والوكيل بالشراء يجوز عقده الخ) الوكيل بالشراء يجوزله أن يشترى بمثل القيمة والغبناليسير دون الفاحش » لأن البمة فيه 
متحققة فلعله اشتراه لنفسه ٠‏ فإذا لم يوافقه أوقد وجده خاسرا ألحقه بغيره على مامر »حب لوكان وكيلا بشراء شی ء بعينه قالوا 


( قال المصنف : والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ) أقول: قال الإتقاى : قال الشيخ الإمام خواهر 
زاده : جواز عند الوكيل جواز عقد الموكل بالشراء بزيادة يتفابن الناس فى مثلها فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلد » فأما ماله قيمة 
معلومة عندهم كالليز واللحم إذا أراد الوكيل بالشراء على ذلك لايلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت . قال فى بيوع التتمة : و به يفتى انى . 
وقال الزيلعى : هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الئاس ويحتاج فيه إلى تقوم المقومين » وأما إذا كان معروفا كالليز واللحم 
والموز والحبن لايبى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا الهى ( قال المصنف : ولا جوز ما لايتغابن الناس فى مثله ) آقول : قال 
الزيلمى : وكذا لاوز شراؤه بغير النقدين لعدم التعارف انجى . وقد علم ذلك ضمنا ف التوكيل بالشراء فى شرح قوله ولو وكله بشراء شىء 
بمينه ( قرله أو قد وجده خاسرا الخ ) أقول : فيه أن المراد بعدم الموافقة فى عبارة المداية هو وجداله خاسرا و إلا لا يكون دليلا لمدعاه فلا 
وه لكلمة أو » والظاهر أن أو تصحيف ٠»‏ والأصل إذ قد وجده نم يمكن أن بمنع عدم كوله دليلا لمدعاء فليتأمل . 


ا 
لآن البمنة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه » فإذالم يوافقه آلحقه بخيره على مامر» حى لو كان وكيلا بڈمراء شی ء بعينه 
قالوا ينفذ على الآمر لأنه لايملك شراءه لنفسه » وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز 
عنده لأ نه لابد من الإضافة إلىالموكل فى العقد فلا تتمكن هذه الذمة » ولاكذلك ااوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد . 


لعموم الأمر » كذا فى غاية البيان . علل المصنف ما ف الكتاب بقوله ( لأن البمة فيه ) أى فى الشراء ( ( «تحققة فلعله ) أى 
فلعل الوكيل ( اشتراه ) أى اشترى الشىء الذى وكل به ( لنفسه ) أى لأجل نفسه ( فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره ) وهوالموكل 
( على مامر ) إشارة إلى ما ذكره فى فصل الشراء بقوله لأنه موضع "بمة بأن اشتراه لنفسه › فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها 
الآمر انهى . والهمة فى باب الوكالة معتبرة» ولأن الوكيل بالشراء يستوجب القن فى ذمة نفسه ويوجب لنفسه مثله فى ذمة 
الآمر » والإنسان مہم فى حق نفسه فلا يملك أن يلزم الآمر الْن مالم يدخل فى ملكه بإزائه مايعدله » ولهذا لو قال : اشتريت 
وقبضت وهلك ف يدى فهات القن لايقبل قوله . بحلاف الوكيل بالنيع » فإنه لو قال بعت وقبضت امن وهلك عندى كان 
القول قوله › ولأن أمره بالشراء يلاق ملك الغير . وليس للإنسان ولابة مطلقة ملك الغير فلا يعتبر إطلاق أمره فيه . لاف 
البيع فإن أمره بلاق ملك نفسه وله فى ملك نفسه ولاية مطلقة ولأن اعتبار العموم أو الإطلاق ف التوكيل بالشراء غير مكن . 
لأنه لو اعتبر ذلك لاشترى ذلك المتاع يجميع ما يملكه الموكل وبا لابملكه من المال > ونحن نعلم أنه لايقصد ذلك فحملناه على 
أحص الحصوص وهو الشراء بالنقد بغرن يسير » وى جانب البيع اعتنار العموم » والإطلاق ممكن لأنه لايتسلط به على شى ء 
من ماله سوى المبيع الذى رضى بزوال ملكه عنه . وهذه فروق أربعة بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء فالغين الفاحش 
ذكرت ف كتاب البیوع من المبسوط (حتى لو کان وكيلا بشراء شىء بعينه قالوا ) أى المشايخ ( ينغد على الآءر ) أى ينفذ العقد 
على الآمر وإن كان مع الغبن الفاحش لانتفاء اللّهمة ( لأنه ) أى الوكيل ( لابملك شراءه ) أى شراء ذلك الى ء المعين ( لنفسه ) 
وأراد بقوله قالوا عامة المشايخ فإن بعضبم قال : يتحمل فيه الغبن اليسير لاالفاحش . وقال بعضهم : لايتحمل فيه الغبن اليسير 
أيضا كما فى الذخيرة وغيرها ( وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه) أى زوج موكله ( امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عنده ) أى 
عند ألى حنيفة» ذكره محمد ف الأصل فى أول باب الوكالة فى التكاح حيث قال : وإذا وكلرجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينبا 
فز وجھا نإياه فهو جائر › فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز فى قول ألى حنيفة؛ وفى قول ألى يوسف ومحمد إذا زوجها با 
يتغابن الناس ف مثله فهو جائز »وإن زاد أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضاه؛ وإذا وکل رجل رجلا أن يزوج 
امرأة بعينها فتزوجها الوكيل فهو جائز وهی امرأته » ولا يشبه هذا الشراء لو أمره أن يشترىعبدا بعينه فاشتر اه الوكيل لنفسه 
كان العبد للآمر » إلى هنا لفظ الأصل . قال المصنف فى تعليل ما فى الكتاب ( لأنه ) أى الوكيل بالنكاح ( لابد س الإضافة إلى 
الموكل فى العقد) أى فى عقد النكاح ( فلا تتم هذه اللهمة ) أى "بمة أن يعقد أولا لنفسه ثم يلحقه بغيره ( ولاكذلك الوكيل 
بالشراء لأنه يطلق العقد ) أى لايضيفه إلى الموكل حيث يقول اشتريت ولا يقول اشتريت لفلان » يعنى يجوز له الإطلاق ولا 
يجب عليه الإضافة إلى الموكل فتتمك تلك النهمة. قال شيخ الإسلام خواهر زاده : جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغابن | 
الناس فى مثلها فا ليس له قيمة معلومة عند أهل البلدكالعبيد والدوابً وغير ذلك ؛ وأما ماله قيمة معلومة عندهم كال يز 


ينفد على الآمرلانتفاء الهمة لأ نه لايملك أنيشتريه لنفسه . وأراد بقوله قالوا عامة المشابخ رحمهمالله ؛ فإن بعضهم قال : يتحمل 
فيه الغبن اليسير لا الفاحش . وقال بعضهم : لايتحمل فيه اليسير أيضا » وكذا الوكيل بالنکاح إذا زوج موكله امرأة بأكثر من 
مهر مثلها جاز عنده لأنه لابد من الإضافة إلى الموكل فى العقد ولا تتمكن فيه هذه الّهمة » مخلاف الوكيل بالشراء لأنه يطلق 


( قال المصنف : ركذا الركيل بالتكاح الخ ) أقول : وكان ينبفي أن لايجوز عنده أيضا لأن الركيل من قبل الزوج في معني الوكيل بالشراء, 


-44- 
قال ( والذى لايتغابن الناس فيه ما لايدخل نحت تقو اأقومين . وقيل ف العروض وده لم » وق الحيوانات 


« ده یاز ده » وف العقارات د ده دوازده» ) 


واللحمو غير هما » فإذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لايلزم الآهر وإن قاتّتالزيادة كالفلس مثلا ( قال ) ف ببوع التتمة وبه 
يفى ( والذى لايتغابن الناس فيه لايدخل تحت تقويم المقومين) هذا لفظ القدورى فى مختصره . ويفهم منه أن مقابله مما يتغابن 
فيه . قال ى الذخيرة : تكلموا ف الحد الفاصل بين الغين اليسير والغبن الفاحش » والصحيح ماروى عن محمد ره الله ى 
النوادر أن كل غبن يدخل تحت تقويم المفومين فهو يسير . وما لايدخل تحت تقوم المقوّمين فهو فاحش . قال : وإليه أشار 
فى الخامع ف تعليل مسئلة الزكاة. قالالمصنف (وقيلى العروض وده نم وفالحيوانات وده يازدهع وف العقارات:ده دوازده») 
اعلم أن ظاهر سوق الكلام هاهنا بشعر بأن يكون مراده بذ كرهذا القول تفسير الغبن الفاحش > لن صرهح ماذكره سابقا 
كان تفسير | للغبن الفاحش » فإذا قال بعده : وقيل ى العروض الخ كان المتبادر منه أن يكون هذا أيضا تفسير | للغبن الفاحش » 
و أما الذى يقتضيه التطبيق لما عبن ف سائرالمعتبرات أنيكون مراده بذلكتفسيرا الغبن اليسير : وعن هذاكان الشراح هاهنا فرقتين : 
فنېم س تردد ف تعيين مراده وجعل كلامه محتملا للمعنيين ولكن ذكر كل واحد منهما بقيل لامن عند نفسه » ومنهم من 
جزم بالثانى فقال هذا بيان الغبن اليسير ولم يذ كر الاحمّالالآخر. وقال الشارح الكاكى من‌هله الفرقة : وكان قوله وقيل 
معطوفا على ما تضمئه قوله مالايدخل نحت تقوم المقومين . فإنه إذا كان الغبن الفاحش مالايدخل نحت تقويمهم كان مايدخل 
نحت تقويمهم غبنا يسيرا . والحق عندى أن :يكون تفسيرا لاغبن اليسير لأنه هو الموافق لما ذكره جمهور الفقهاء . وعامة المشايخ 
فى كتبهم المعتبرة» مهم الإمام البارع علاء الدين الإسبيجالى فإنه قال ى شرح الطحاوى: وروى عن نصير بن بح أنه قال : 
قدرمايتغا بن الناس فى العروض هده نم » و الحيوان «ده يازده » وف العقاره ده دواز ده انسى . وملهم الشيخ أبو المعين النسى » 
فإنه قال فى شرح الحامع الكبير : اختلف المشايخ فى الحدالفاصل بين القليل والكثير : منهم من قال مايتغابن الناس فيه قليل 


العقد حيث يقول اشتريت ولا يقول لفلان . ثم بين الغبن اليسير والفاحش فقال ( والدى لايتغابن فيه مالايدخل تحت تقوم 
المقومين ) فيكون مقابله ثما يتغابن فيه . قال شيخ الإسلام رحمه الله : هذا التحديد فا لم يكن له قيمة معلومة فى البلد كالعبيد 
والدواب » فأما ما له ذلك كاللحبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لاينفذ على الموكل » وإن قلّت الزيادة كالفلس مثلا 
لأن هذا مما لايدخل تحت تقويم المقومين » إذ الداخل تعته ما يحتاج فيه إلى تقوركهم . ولاحاجة هاهنا للعلم به فلا يدخل . وقيل 
الغبن البسير وهوالظاهر . وقيل الفاحش . ويساعده سوق الكلام فى العروض دده نم » وف الحيوانات « ده يازده » وف العقار 
وده دوازده ۽ فإذاكان الغبن إلى هذا المبلغ كان يسيرا لزم الآمر . وإن زاد على ذلك لزم الوكيل » والتقدير على هذا الوجه لأن 
الغين يزيد بقلة التجربة وينقص بكثرتها : وقلها وكر با بقلة وقوع النجارات وكارته > ووقوعه ف القسم الأول كثير وف 
الأخير قليل وى الأوسط متوسط وعشرة دراهم نصاب تقطع به يد حترمة فجعل أصلا » والدرهم مال حبس لأجله فقد 
لايتسامح به ف المماكسة فام يعتبر فیا کر وقوعه يسيرا. والنصف من النصفة فكان يسيرا وضوعف بعد ذلك بحسب ااوقوع » 


( قال المسنف : والذى لايتغابن الناس الخ ) أقول : قال الإتقاف :قال الشيخ أبو المعين النسق فى شرح الجامع الكبير : ومشايخ بلخ فضلوا 
ذلك عل ما قال الفنيه أبو القاسم بن شعیب بن إدريس . حكى عم آنہم قدروا اليسير فى المقار بده دوازده '» وف الحيوان بده يازده 
وف المروض بده نيم + هذا كلامه انى . هذا مالف لما فى المداية : فإن المفهوم منه أن المقدر ا ذكر هو الغبن الفاحش ( قوله قال شيخ 
الإسلام : هذا التحديد فيما الخ ) أقول : هذا التحديد للفرق وإزالة الاشتباه بين الفبن اليسير والفاحش . فلا يرد أن قوله لأن هذا ما يدعل الخ 
يدل على أعتبار هذا التحديد لأن المراد ببذا التحديد تحديد كل واحد مهما الفرق بينهما » وإذ لايسير فيما له قيمة معلومة بل كل زيادة فيه فين 
فاحش لاتمس الحاجة إلى الفرق ( قوله وقيل الغبن اليسير الخ ) أقول : أراد صاحب الهاي ( قوله وهو الظاهر ) أقول : يعنى من سائر الكتب 
( قوله رياعده سوق الكلام ) أقول : يمى ف المداية والكافى ( قوله فى العروض ) أقول : مقول القول ( قوله فإذا كان الغين الخ ) أقول : 
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لأن التصرف يكر وجوده فى الأول ويقل فالأخير ويتوسط فى الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف . قال ( وإذا 
وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز عند أنى حنيفة رحه الله ) لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجماع ؛ ألا ترى 
أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف به أولى(وقالا: لايجوز ) لأنه غير متعارف لما فيه من 
ضرر الشركة ( إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما ) لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الاءتثال بأن لاجد 
من بشتريه جملة فيحتاج إلى أن يفرق » فإذا باع الباق قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقم وسيلة » وإذا لم يبع 
ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا جوز › وهذا استحسان عندها . 
. وما لايتغابن الناس فيه كثير » ومهم من قال مايدخل نحت تقويم المقومين فهو قليل وما لايدخل فهو كثير . وميم من قال 
ذلك مفوّض إلى رأى القاضى . ومحمد قدار هذا الكتاب : يعنى فى اللحامع الكبير بده نم ومشايخ بلخ فصلوا ذلك على ما قال 
الفقيه أبوالقاسم بن شعيب . حكى علهم أنهم قد روا اليسير فى العقار بده دوازده» وف الحيوان بده يازده » وق العروض 
بده نم انبى كلامه. إلى غير ذلك من الأثمة الكبار المتفقين على جعل ذلك تفسيرا للغبن اليسير . هذا وإنما كان التقدير فى 
الأقسام المذ كورة على الوجه الما كور ( لأن التصرف يكثر وجوده ف الأول ) وهوالعروض ( ويقل” فى الأخير) وهو العقارات 
( ويتوسط فى الأوسط ) وهو الحيوان ( وكثرة الغبن لقلة التصرف ) لأنالغين يزيد بقلة التجربة وينقص يكر تما وقلتها وكثر نما 
بقلة التصرف وكثرته » ثم إن عشرة دراهم نصاب تقطع به يد محر مة فجعلت أصلا والدرهم مال يحبس لأجله فقد لايتسامح به 
ف المماكسة فلم يختبر فم كثر وقوعه يسيرا والنصف من النصفة فكان يسيرا وضتوعف بعد ذلك بحسب الوقوع » فا كان أقل 
وقوعا منه اعتبر فيه ضعفه » وماكان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه ( قال ) أى محمد رحمه الله فى احامع الصغير ( وإذا 
وکله ) أى إذا وکل رجل رجلا ( ببیع عبد) أى ببيع عبد له » وى بعض النسخ ببيع عبده ( فباع نصفه جاز عند ألى حنيفة ) 
إنما وضع المسئلة فى العبد ليتر تب عليه الاختلاف المذكورء لأنه إذا باع نصف ما وكل بيعه وليس فى تفريقه ضرر كالحنطة 
والشعير يجوز بالاتفاق » ذكره ق الإيضاح . قال المصنف (لأناللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجماع ) فيجرى على إطلاقه » 
ونوّر ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو باع الكل ) أى كل العبد ( بشمن النصف جوز عنده ) أى عند أبى حنيفة ( فإذا باع 
النصف به ) أى بذلك القن ( أولى ) أى فهو أولى لأن إمساك البعض مع بيع البعض بمقدار من المن أنفع للآهر من بيع الكل 
بذلك المن . وإتما قيد بقوله عنده لأنه اجوز عندهما لكونه غبنا فاحشا . فإن قيل : نما جاز بيع الكل بثمن النصف لأنه لم 
يتضمن عيب الشركة › وأما بيع النصف فيتضمن ذلك فكان هذا مخالفة من الوكيل إلى شر فينبغى أن لاينفل على الموكل . قلنا : 
ضرر الشركة أقل وأهون من ضرر بيع الكل بثمن النصف » فإذا جاز هذا على قوله فلأن يجوز ذلك وهو أهون أولى ( وقالا : 
لايحوز ) أى لايجوز بيع نصف ذلك العبد ( لأنه غير متعارف ) يعنى أن التوكيل ببيع العبد ينصرف إلى المتعارف » وبيع اانصف 
غير متعارف ( لما فيه من ضرر الشركة ) لأنها عيب( إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختهما ) أى الموكل والوكيل ( لأنرييع 
النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لاجد من يشتر يه جملة فيحتاج إلى أن يفرق ٠‏ فإذا باع الباق قبل نقض البيم الأول تبين أنهم 
أى البيع الأول ( وقع وسيلة ) إلى الامتثال ( وإذالم يبع ) الباق ( ظهر أنه ) أى البيع الأول( م يقع وسيلة ) إلى الامتثال ( فلا 
يجوز » وهذا ) أى كون البيع موقرفا إلى أن يبيع النصف الآخرقبل الحصومة ( استحسان عنذها ) إذ القياس أن لايتوقف 
لثبوت الخالفة ببيع النصف » كلا فى معراج الدراية . وقال الزيلعى فى التبيين: وقوهما استحسان » والقياس ما قاله أبو <نيفة 
فا كان آفل وقوعا منه اعتبر ضعفه » و كان أقل من الأقل اعتبر ضعف ضعفه » والله أعلم . قال ( وإذا وكله ببيع عبده فباع 
نصفه الخ ) وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أي حنيفة رمه الله لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتر اق والاجماع فيجرى 
على إطلاقه » واستوضح بقوله : ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصفٍ جاز عنده ؛ فإذا باع النصف به أولى . وقالا : 


(نوله فإذا باع.النصف به آرل) أقول : من أين علم أنه باع النصف به فإنه يجوز أن يبيع النصف بريعالئن إلا أن يبى على الظاهر من امال . 
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( وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف . فإن اشترى باقيه لزم الموكل ) لأن شراء البعض قد بقع 

وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا . فإذا اشترى الباق قبل رد الآمر 

ابيع تبين أنه وقع وسيلة فينفذ على الآمر > وهذا بالاتفاق . والفرق لأىحنيفة أن فى الشراء تتحقق الهمة على 

مامر . وآخخ رأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبرفيه إطلاقه والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا 
يعتبر فيه التقييد والإطلاق . 


ره الله اه . والمعنى الأول أنسب يعبارة المداية كا لاينى على الفطن (وإن وكله بشراءعبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف » 
فإن اشترى باقيه لزم الموكل . لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان مور وثابين جماعة فيحتاج إلى ثعرائه شقصا 
شقصا ) الشقص : الحزء من الشى ء والنصيب » كذا فالمغرب ( فإذا اشترى الباق قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع ) أى شراء 
البعض ( وسيلة ) إلى الامتئال ( فيتفذ على الآمر ) لأنه يصير كأنه اشئر اه حلة . قال الملصنف ( وهذا ) أى جواب هذه المسثلة 
وبهو كون الشراء موةوفا ( بالاتفاق ) بين يمتنا الثلائة . ثم اختلف أبو يوسف ومحمد ف التوكيل بثراء عبد إذا اشتئرى نصفه» 
ففال أبو يوسف : إن أعتقه الآمر جاز. وإن أعتقه الوكيل لم يجز . وقال محمد : إن أعتقه الوكيل جاز » وإن أعتقه الموكل 
م ير . فأبو يوسف يقول إن العقد موقوف على[جازة الموكل ؛ ألا يرى أنه لو أجاز صرحا نفل عليه والإعتاق إجازة منه فينفذ 
عليه . ولا ينغد إعتاق الوكيللأن الوكالة تناولت محلا بعينهفلم يملك الوكيل شراءه لنفسه ولم يتوقف على إجازته فلم ينف إعتاقه . 
ومحمد يقول : إنه قد حالف فبا أمره به : وإنما التوقف عليه منحيث أن الحلاف يتوهم رفعه بأن يشترى الباق فير تفع اللحلاف . 
وقبل أن يشتريه بى خالا فإذا أعتقه الآمر لم جز : كذا ف النهاية والكفاية نفلا عن الإيضاح ( والفرق لأنى حنيفة )أى بين 
البيع والشراء ( أن فى الشراء تتحقق الہمة على مامر ) إشارة إلى قوله لأن النهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه الخ : يعنى 
أن اللبمة منحفقة فى الشراء دون البيع فافترقا من هذه الحيثية ( وآحر ) أى وفرق آخدر لأ حنيفة بين البيع والشراء ( أن الأمر 
بالبيع ) فى صورة التوكيل بالبيع ( يصادف ملكه ) أى ملك الآهر ( فيصح ) أى الأمربالبيع لولاية الآمرعلى ماكه( فيعتبر فيه 
إطلاته ) أى إطلاق الأمر ( والأمر بالشراء ) ف صورة التوكيل بالشراء ( صادف ملك الغير) وهو مال البائع ( فلم يصح ) 
أى الأمر بالشراء ( فلم يعتير فيه التقبيد والإطلاق ) أى تقييد الأمر وإطلافه فيعتبر فيه المتعارف» والمتعارف فيه أن يشئرى 


لايجوز لأن التوكيل به بنصرف إلى المتعارف وبيع النصف غير متعارف لما فيه من ضِرْر الشركة إلا أن يبيع النصف الآخرقبل 
أن يختصما ٠‏ لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلىالامتثال بأن لايجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى الضريق » فإذا باع الباق قبل 
نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة : وإن ل يبع ظهرأنه لم يقع وسيلة فلا يحوز » وهذا استحسان عندهما » فإن وكله بشراء 
عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف بالاتفاق لما ذكر من الدليل ١‏ نفا فى التوكيل بالبيع . والفرق لأنى حنيفة رحه الله أن اللهمة 
فى الشراء منحققة على ما مر من قوله فلعله اشتراه لنفسه الخ . وفرق آحر أن الأمر فى البيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر'فيه 
الإطلاق فيملك بيع العبدكله أونصفه » وأما الأمر بالشراء فإنه صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق : أى 
إطلاق الأمروتقييده فيعتبر فيالعرف » والعرف فيه أن يشترى العبد جملة . ولقائل أذيقول : هذا التعليل يقتضى أن لابصخ التوكيل 


( قال إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما ) أقول : أراد به الاختصام إلى القامى ونقض القافى البيع كا يدل عليه كلام بيس 
الشروح » وقول المصنف قبل نقض البيع( قوله فلمله اشتراه لنفسه ) أقول : وعدم الموافقة هنا لتعينه بالشركة فتدبر ( قوله وفرق لر أن 
الأمر بالبيع الخ ) أقول : وتحقيقه أن العبد لما كان ملك البائع وملك الوكيل التصرف فى كله ملكه التصرف و بعضه أيضا » والعرف العمل . 
لايصم مقيدا الفظ كن قال لامرأته طلى نفسك ثلاثا فطلقتها واحدة حيث يصح > ومرت المسئلة فى الاختلاف فى الشبادات بدليلها و لما ) 
بملك الموكل لشراء بالشراء | يملك التصرف فيه حت يملكه الوكيل فيقال تمليك التصرف ف الكل يتضمن تمليكه فى البعض فلم يمكن اعتبار الأمر 
فين اعتبار العرف العمل » الحمد له عل ماهدانا ( قوله فلا يمتبر فيه التقييد والإطلاق ) أقول : لظهور أن اعتبار إطلاق الأمر رتقييده فرع 


~A 
قال ( ومن أمر رجلا بييع عبده فباعه وقبض الّن أو لم يقبض فرده المشترى عليه بعيب لأيحدث مثله بقضاء‎ 
) القاضى ببينة أو بإباء يمن أو بإقرار فإنه يرده على الآمر‎ 


العبد حملة كذا فى العناية » وهو الذى يساعده ظاهر لفظ المصنف . قال صاحب العناية بعد ما اكتثى بهذا القدر من الشرح : 
ولقائل أن يقول : هذا التعليل يقتضى أن لايصح التوكبل بالشراء لأن التوكيل بالشراء أمر بالشراء » وقد قال الأمر بالشراء 
صادف ملك الغير فلم يصح . واحواب أن القياس يقتضى ذلك ولكندصح بحديث حكم بن حزام » فإن انى صلى الله عليه 
وسلم وكله بشراء الأضحية » وإذا صح فلا بد له من محل فجعلناه لن الدى فى ذمة الموكل لكونه ملكه وصر فناه إلى المتعارف 
عملا بالدلائل بقدرالإمكان » ولو عملنا بإطلاقه كان ذلك إبطالا للقياس والعرف س كل وجه . والإجمال ولو بوجه أولى » 
إلى هنا كلامه . أقول : ف الحواب شىء » وهو أن حاصله أنا م نعمل بالإطلاق فى صورة التوكيل بالشراء لثلا يبطل العمل 
بالعرف مع كو نه من الدلائل؛ فيتجه عليه أن مقنفی هذا أن لايعمل بالإطلاق فى صورة التوكيل بالبيع أيضا لثلا يبطل العمل 
بالعرف كذلك . فإن قلت : لم يعمل بالقياس فى صورة الشراء » فلو لم يعمل بالعرف أيضا لزم إبطال الدليلين معا » بخلاف 
صورة البيع حيث عمل فيا بالقياس بناء على أن الأمر. فيبا صادف ملك الآمر . قلت : لاتأثير لهذا الفرق هاهناء لأنا إنما تركنا 
الفياس فى صورة الشراء بالنص وهو أقوى من القياس فبى الكلام ف العرف؛ فلو جاز تقبيد الإطلاق به فى صورة الشراء بناء 
. على وجوب العمل بالدلائل بقدر الإمكان لحاز تقيبده به فى صورة البيع أيضا بناء على ذلك . وقال صاحب خاية البيان فى شرح 
الفرق الثانى : إن الأمر فى صورة التوكيل باابيع صادف ملك الآمر فصح أمره لولايته على ملكه فاعتبر إطلاق الأمر فجاز بيع 
النصف ؛لأن الأمر وقع مطلقا عنالجمع والتفريق. وأما الأمر فى صورة التوكيل بالشراء فصادف ملك الغير وهو مال البائع 
فلم يصح الأمر مقصودا لأنه لاملك للآهر فى مال الغير » وإئما صح ضرورة الحاجة إليه » ولا موم لما ثبت ضرورة فلم يعبر 
إطلاقه فلم يجز شراء البعض لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وذلك يتأدى بالمتعارف وهو شراء الكل لا البعض ؛ 
لأن الغرض المطلوب من الكل لايحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباق قبل أن يختصما فيجوز على الآمر لآنه حصل مقصوده 
اننبى . أقول ؛ هذا القدر من البيان وإن كان غير مفهوم من ظاهر لفظ المصنف إلا أنه حينثل لايتوجه السوال الذى ذكره 
صاحب العناية ولابحتاج إلى ما ارتكبه فى جوابه كا لايخنى على المتأمل( قال أى محمد فى بيوع اللخامع الصغير ( ومن أمر رجلا 
بيع غبده فباعه ) وسلمه ( وقبض الٹن أو م بقبض فرده المشترى عليه ) أى على البائع المشترى ( بعيب لايحدث مثله ) أى 
لايحدث مله أصلا كال صبع الزائدة والسن الشاغية » أو لايحدث مثله فى مثل هذه المدة ( بقضاء القاضى ) متعلق رده : أى 
رده بقضاء القاضى » وهو احتراز عا إذا كان الرد بغير قضاء كا سيأتى ( ببينة ) متعلق بقضاء القاضى أى قضائه ببينة المشترى 
(أو بإباء بمين)أى أو قضاله بإباء البائع عن الین عند توجهها إليه(أوباقراره) أى أو قضائه بإقرار البائع ( فإنه ) أىالبائع وهو 
المأمور ( يرد”ه) أى يرد العبد الذى رد عليه ( على الآمر ) بلا حاجة إلى خصومة » إذ الرد على الوكبل فى هذه الصورة رد 


بالشراء لأن التوكيل بالشراء أمر بالشراء » وقد قال الأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصع . واحواب أن القياس يقتفى 
ذلك ؛ ولكنه صح بحديث حكم بن حزام » فإن النى صل الله عليه وسلم وكله بشراء الأضحية » وإذا صح فلا بد له من محل 
فجعلناه القن الدى فى ذمة الموكل لكوثه ملكه وصرفناه إلى المتعارف عملا بالدلائل بفدر الإمكان » ولو عملنا بإطلاقه كان ذلك 
إبطالا للقياس والعرف من كل وجه والإعمال ولو بوجه أولى . قال ( ومن أمر رجلا بببع عبده الخ ) ومن أمر رجلا أن يبيع . 
عبده فباعه وقبض الثن أولم يقبضه فرده المشْرى على البائع بعيب » فإما أن يكون ذلك بقضاء أوبغيره » فإنكان الأول فلا 
هن عة الأمر ( قوله وإذا صح فلا بد له من محل فجملناه الثن ) أقول : ولا يمكن أن يجمل امحل عبارة المركل و إلا يلزم أن يكون الركيل 
بالشراء سفيرا لا تععلق به الحقوق » وقد مر من الشارح كلام متعلق بتحقيق المقام فتذكر ( قال المصئف : بعيب لايحدث مله ) أقول : أى 
فى تلك المدة كا يفهم منالمقابلة » يدل عليه قول القاغى يملم أنه لايحدث فومدة أشبر » وهلا أعم ما لايحدث أصلا أويحدث لكن لافى تلك المدة, 


4م - 


أن القاضى تيف نبحدوث العيب فيد البائع فلم يكن قضاراه مستندا إلى هذه الحجج . وتأويل اشتراطها فى الكتاب 
أن القاضى بعلم أنه لايحدث مثله فى مدة شبر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور 
التاريخ ٠‏ أوكان عيبا لايعرفه إلا النساء أو الا'طياء » 


على الموكل . فإن قبل : إذا أقرَ الوكيل بالعيب فلا حاجة حينئذ إلى قضاء القاضى لأنه يقبله لامحالة . فا معنى ذكر قضاء 
القافى مع الإقرار ؟ قلنا : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول . فقضاء القاضى كان إجبارا على القبول » 
كذا فالهاية وكثير من الشروح . وأجاب صصاحب العناية عنالسوثال المذ كور بو جه آخرحيث قال : فإن قلت : إن كان الوكيل 
مقرا بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاء القاضى فا فائدة ذكره ؟ قلت : الكلام وقع فى الرد على الموكل + فإذا كان الرد على 
الوكبل بإقراره بلا قضاء لايرد على الموكل . وإن كان عيبا لابحدث مثله فى عامة روايات المبسوط فظهرت الفائدة إذا فافهمه 
واغتنمه . انّبى كلامه . أقول : هذا المواب ليس بشاف . إذ هو لايحسم عرق السوؤال » لأن هاتيك الفائدة مترتبة على 
وقوع القضاء : أى حاصلة بعد حصوله » وكلام السائل فى سبب وقوع القضاء ابتداء . يعنى أن القضاء إنما شرع لفصل 
الحصومات ورفع المنازعات : ولا شك أن فصل الحصومة ورفع المنازعة فرع تحقق اللحصومة والمنازعة » وفيا إذا أقر الوكيل 
بالعيب لاتخصومة ولا منازعة فلا حاجة إلى القضاء رأسا فبأى سبب يقع القضاء حى تار تب عليه تلك الفائدة ؟ فا لواب الشاق 
هو الأول لأن امتناع امقر بالعيب عن قبول المعيب يقتضى الاحتياج إلى وقوع القضاء عليه بالحبر على القبول . قال المصنف 
فى تعليل المسثلة المذكورة ( لأن القاضى تيقن بحدوث العيب فى يد البائع ) إذ الكلام فى عيب لايحدث مثله. ( فلم يكن قضاواه 
مستندا إلى هذه الحجج ) يعنى البينة والنكول والإقرار . قال جماعة من الشراح : هذا جواب عن سوال سائل وهو أن يقال: 
لما كان العيب لايحدث مثله كالأصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود هذه الحجج ٠‏ بل ينبغى أن يقضى القاضى 
بدونها لعلمه قطعا بوجو د هذا العيب عند البائع . فأجاب بأن قال : لم يكن قضاءه مستندا إلى هذه الحجج الخ . قول : لايدهب 
على من له ذوق صحبح أن معنى هذا الكلام وإن كان صا حا لأن يكون جوابا عن ذلك السوال » إلا أن تفريع قوله وم يكن 
قضارئه مستندا إلى هذه الحجج على ما قبله بإدخال الفاء عليه يألى ذلك جدا لأن منشأ السوكال ماسبق قبل هذا القول فكيف يتم 
تفريع امراب عليه ؟ وكأن صاحب الناية ذاق هذه البشاعة حيث قال فى شرح قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هله الحجج . 
هذا الذى ذكره دفع لسو ال سائل فقرر السودال بالوجه الما كور . ثم لما جاء إلى تقرير الحواب قال : فأجاب عنه بقوله وتأويل 
اشتراطها فى الكناب أن القاضى يعلم الخ » فجعل الحواب قوله وتأويل اشر اطها فى الكتاب الخ دون قوله فلم يكن قضاءه 
مستندا إلى هذه المحجج . لكن لايجدى ذلك طائلا › أما أولا فلأنه قد اعترف ابتداء ى شرح قوله فلم يكن قضاراه إلى آخره بأن 
هذا دفع لدلك السوئال وأما ثانيافلأنه لاال لإخراج قو له فلم يكن قضاؤهمستندا إلى هذه الحجج عن جواب ذلك السو ال وإدخاله 
فى التعليل السابق . لأن التعليل المذكور قد ثم بدون القول المزبور . والحواب عن ذلك السوئال لايم بدون هذا كا لايخى . 
وأما صاحب معراج الدراية وغيره لما رأوا معنى الكلام بمقتضى المقام غير قابل للصرف إلى غير ذلك صرحوا بأن قوله فلم يكن 
قضاؤه مستندا الخ جواب عن ذلك السؤال . ولكن لم يتعرض أحد منهم لبيان ركاكة الفاء حينئذ » فتلخص مما ذكرنا أنه لو 
قال المصنف ولم يكن قضاءئه مستندا إلى هذه الحجج بتبديل الفاء بالواو لكان کلامه أسلم وأوق ( وتأويل اشتراطها ) أى 
اشتراط هذه الحجج (ف الكتاب) يعنى ال محامع الصغير ( أن القاضى يعلم أنه) أى العيب الم كور(لاحدث مثله فى مدة شر مثلا 
لكنه اشتبه عليه ) أى على القاضى ( تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج ) أنى إلى واحدة منها ( لظهور التاريخ ) أى لأجل ظهور 
التاريخ عنده حى يتبين له أن هذا العيب كان ف يد البائع فيرد المبيع عليه ( أو كان عيبا ) إشارة إلى تأويل آخر : أى أو کان 
العبب الدىيريد المشترى الرد بهعيبا ( لايعرفه إلا النساء) كالقرن ف الفرج ونحوه( أوالأطباء ) أى أوعيبا لايعرفه إلا الأطباء 


لو ما أن یکو بعيب يحدث مثله أو لم يكن ؛ فإن لم يكن » فإما أن يكون العيب ظاهرا والقاضى عاين الببع أو لم يكن ¢ 


E 
وقولمن وقول الطبيب حجة فى توجه الحصومة لاف الرد” فيفتقر إلييا ف الرد» حنى لو كان القاضى عاين البيع‎ 
والعيب ظاهر لابحتاج إلى شىء منبا وهو رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد" وخخصومة . قال ( وكذلك إن‎ 
رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين ) أن البينة حجة مطلقة : والوكيل مضطر فى النكول‎ 


كالدق والسعال القديم ( وقولهن ) أى قول النساء ( وقول الطبيب حجة فى توجه اللخصومه ) للمشترى (لا فى الرد) 
أى ليس بحجة فى الرد على البائم ( فيفتقر ) أى القاضى (إاا) أى إلى الحجج المذكورة (فى الرد) على البائع . أقول : ني هذا 
التأويل نظرء إذ على هذا لايتم قول المصنف فيا مرآ نفا » فلم يكن قضاوئه مستندا إلىهذه الحجج والاحتياج : إلى التأويل إنما 
كان لأجل تتمم ذلك بل على هذا لايم جواب أصل المسئلة أيضا . إذ ينبغى حينئل أن يكون الحواب ف الرد على المأدور 
بعيب لايحدث مثله مثل الحواب ف الرد عليه بعيب يحدث مثله فى صورة إن كان ذلك بإقرار + لأنه لما لم يكن قول النساء 
ولا قول الأطباء حجة فى حق الر د بل كان القاضى فيه مفتقرا إلى إحدى الحجج المذكورة فما لايحدث مثله أيضاكان قضاراه 
.على المأمور بإفراره قضاء بحجة قاصرة لم يضطرالمأمور|ليها. فينبغى أن لاتتعدى إلى الآمر بعين ماذ كروا فما يحدث مثله فتأمل . 
ثم إن صاحب الكاق زاد هاهنا تأويلا ثالثا وقدمه على التأويلين اللذين ذكرهما المصنف حيث قال : ومعنى شرط البينة والنكول 
والإقرار أن يشتبه على القاضى أن هذا العيب قديم أم لا . أو علم أنه لايحدث فى مدة شير مثلا . ولكن لايعلم تاريخ البيع فاحتاج 
إلى هذه المحجج ليظهر التاريخ » أو كان عيبا لايعرفه إلا النساء أو الأطباء كالقرن فى الفرج ونحوه . وقولهن وقول الطبيب حجة 
ىتوجه الحصومة » ولكن لايثبت الرد بقولهن فيفتقر إلى هذه الحججٌ للرد انى . وذكره صاحب غاية البيان أيضا . أقول : 
ذلك التأويل ما لايرى له وجه عصة هاهنا » لأن الكلام فى الرد بعيب لايحدث مثله . والعيب الذى يشتبه على القاضى أنه قديم 
أم لا ما يحدث مثله » إذ لاشك أن المراد ما يحدث مثله مايموز أنيحدث مثله عند المشترى لاما يتعين حدوثه عنده وإلا لما صح 
رده على البائع ولو محجة » وإن المراد بما لايحدث مثله مالا يجوز أن يحدث مثله عند المشترى : فالذى يشتبه أنه قديم آم لا ما 
' يجوز أن محدث مثله وإلا لما اشتبه حاله » فإن مالايجوز أن يحدث مثله قديم البتة ( حى لو كان القاضى عاين البيع والعيب 
ظاهر لايحتاج ) أى القاضى ( إلى شىء منها ) أى من تلك الحجج ( وهو ) أى الرد على الوكيل ( رد" على الموكل فلايحتاج الوكيل 
إلى رد وخنصومة ) مع الموكل لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى » والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل 
(قال : وكذلك إذا رده ) أى وكذلك الحكم إذا رد" المشترى العبد ( عليه ) أى على الوكيل ( بعيب ) أى بسبب عيب (يحدث 
مثله ببينة) متعلق برده: أى رده عليه ببيئة( أو بإياء يمين) أى بالنكول ع الهين (لأن البينة حجة مطلقة) أى كاملة فتتعدى؛ 
كلا ف العناية وهوالظاهر. وقيل :: أى مثبتة عند الناس كافة فيثبت بها قيام العيب عتد الموكل فينفل الرد على الموكل » كذا 
ف معراج الدراية احلا من الكاف( والوكيل مضطر ف النكول ) هذا جواب عن حلاف زفر فإباء عن يمين » فإنه قال : لو رد 


فإن كان الأول لايمتاج إلى الدجة مر بيئة أونكول أوإفرارلأن القاضى تيفن بحدوث العيب ويد البائع وعاين البيع فيعلم التاريخ 
والعيب ظاهر فلا يحتاح للرد” إليبا » وإن لم يكن فلا بد منها لا للقضاء بل لأنه إذا لم يعاين البيع قد يشتبه تاريمه فيحتاج إليها 
لظهوره؛ وقد لايكون العيب ظاهر اكالقرن فالفرج والمر ض الدق فيحتاج إل النساءأو الأطباء ىتوجه اللحصومة » والرد”لايئبت 
بفول النساء أو الطبيب فيحتاج إلى الحجة وف هاتين الصورتين الرد” على الوكيل رد على الموكل فلا يحتاج إلى رد" وخصومة 
لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى ‏ والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل » وإن كان بعيب يحدث مثله» 
. فإن رده ببيئة أو بإباء بمين فكذلك لأن البينة حجة مطلقة : أى كاملة فتتعدى » والوكيل ف النكول مضطر لبعد العيب عن علمه 
باعتبار عدم مارسته المبيع فلزم الآمر ؛ وإن رده بإقرار لزم الوكيل لأن الإقرار حجة فاصرة وهو غير مضطر إليه لآنه أمكنه 


(قال الصف : فيفتقر إلا ) أقول : قال الإتقانى : أى فيفتقر المشترى إلى الحجة وهى نكول البائع عن المين ملا برد المبيع انى . 
٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حن -8) 


م 4٩‏ — 
لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم مارسته المبيع فلزم الآمر . قال ( فإن كان ذلك بإقراره لزم المأمور ) لأن 
الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والتكول » إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلز مه ببينة 
أو بتكوله : بخلاف ما إذا كان ارد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لايكون له أن بخاص بائعه لأنه بيعم جديد 
فى حت ثالث والبائع ثالثهما : والرد” بالقضاء فسخ 


على الوكيل بنكوله لم يكن له أن يرده على الموكل کن اشترى شيثا وباعه من غيره. ثم إن المشترى الثانى وجد عيبا فر ده على 
المشترى الأول بنكوله لم يكن له أن يرده على بائعه ٠.‏ فجعل هذا وما لو رد عليه بإقراره سواء ى حق البائع » فكذنا فىوحق 
الوكيل . ولكنا نقول : الوكيل مضطر فى هذا النكول ( لبعد العيب عن علمه) أى عن علم الوكيل ( اعتبار عدم ممارسة المبيع ) 
فإنه لم يمارس أحوال المبيع وهو العبد فلا يعرف بعيب ملك الغير فيخاف أن يحلف كاذبا فينكل › والموكل هو الذى أوقعه ى 
هذه الورطة فكان الحلاص عليه فير جع عليه بما يلحقه من العهدة ( فيلزم الآمر )أى فيلز م العبد الآمر أو فيلزم حكم التكول 
الآمر . لاف ما إذا قر فإنه غير مضطر إلى الإقرار لأنه يمكنه أن يسكت حى بعرض عليه الین ويقضى عليه بالنكول فيكون 
هو أى‌الإقر ار مختارا لامضطرا . وإخلاف المشترى الأول فإنه مضطر إلى التكول» ولكن فى عمل باشره لنفسه فلا يرجم بعهدة 
عمله على غيره . كذا فى المبسوط والفوائد الظهيرية ( قال ) أى محمد فى الخامع الصغير ( فإن كان ذلك ) أى الرد على الوكيل 
( بإقرار ) أى بإقراره ( لزم المأمور) أى لزم العبد المأمور وهوالوكيل( لأن الإقرار حجة قاصرة )فيظهر فى حق المقر دون 
غيره ( وهو ) أى المأمور ( غير مضطر إليه ) أى إلى الإقرار ( لإمكانه السكوت والنكول ) برفع السكوت والنكول : يعنى 
يمكنه السكوت والنکول حى يعرض عليه الیین ويقضى عليه بالسكوت والتكول ( إلا أن له أن يخاصم الموكل ) يعنى لكن 
للوكيل أن يخاصم الموكل ( فيلزمه ببينة أو بنكوله ) أى بنكول الموكل . قال بعض الفضلاء : لم يذكر الإقرار إذ لافائدة ى 
امخاصمة هنا إذا كان مقرا مخلاف الوكيل انّبى . أقول : ليس هذا بتام » إذ يجوز أن يقر الموكل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن 
القبول ؛ ففائدة اللحصومة أن يجبره القاضى على القبول كما قالوا فى إقرار الوكيل» على أنه يجوز أن يظهر إقرار الموكل بعد 
مخاصمة الوكيل لا قبلها » فلا معنى لقوله إذ لافائدة فى المخاصمة هاهنا إذا كان مقرا فتدبر( يلاف ما إذا كان الرد ) أى 
الرد بإقرار الوكيل ( بغير قضاء ) يعنى أن ما سبق من أن للوكيل أن يخاصم الموكل فبا إذا كان الرد على الوكيل بقضاء القافى 
بإقراره ٠‏ وأما إذا كان ذلك بغير قضاء ( والعيب يحدث مثله ) فبخلافه ( حيث لابكون له أن يخاصم بائعه ) يعنى ال وکل ( لأنه ) 
أى الرد بالإقرار والرضا من غير قضاء( بيع جديد فى حق ثالث )وإن کان فسخا فى حو المتعاقدين (والبائع) يعنى الموكل( ثالهما ) 
أى ثالث المنعاقدين وها الوكيل والمشترى . قال صاحب غاية البيان : وكان ينبغى أن يقول أن يخاصم موكله أو يقول آمره 6 
وكان ينبغى أيضا أن يقول مكان قوله والبائع ثالثهما والموكل ثالثهما أو الآمر ثالثهماء لأن الكلام فى مخاصمة الوكيل مع الموكل 
وهوليس ببائع انى . واعتذرعنه صاحب العناية بأن قال : عبر عنه بالبائم لأن المبيع لما انتقل إلى الوكيل وتقرّر عليه بأمر 
لد حصل من جهته فكأنه باعه إياه انتبى ( والر د بالقضاء فسخ ) هذا جواب سوال وهو أن يقال : ينبغى أن لايكون للوكيل 
مدق الحصومة مع الموكل أصلا فا إذا حصل الرد بإقراز الوكيل لكونه بيعا جديدا فى حق الموكل » فقال الر د" بالقضاء فسخ 


السكوت أو الإنكار حى ثعرض عليه اليين ويقضى بالنكول؛ لكن له أن يخاصم الموكل فيلزمه ببيئة أو بنكول الموكل لأن 


ولمله قصور ( قال المصنف ؛ فإن كان ذلك بإفرار لزم المأمرر ) أقول ؛ قال الكاكى : وإذا کان عيبا لاحدث مغله فرده بإفراره بقضاء 

يكون ردا عل الموكل باتفاق الروايات : لأن القافى فسخ العقد بيبما بعلمه بقيام العيب عند البائع لابإقراره فيلزم الآمركا لو رده ببيلة ` 
اتہی . بی هاهنا أدر وهو ما إذا كان حلم القاضى قعيب القدم بإقرار ااوكيل بأن كالت الحارية ملكا الوكيل ثم باعها من الموكل ووهيها 
له ثم باعها الوكيل بالوكالة من آخر فأراد المشترى الرد عليه بيب القرن أو الرتق أو الفتق وأقر الوكيل عند القاضى بعيب ففى مثل هذه 
الصورة ینبفی أن يلزم الوكيل وكان له أن يخاصم الآمر يحريان الدليل بعينه فليتأمل ( قوله أو ہنکول الموكل آلخ ) أقول : / يذكر الإقرا ر 


.۹ - 
لعموم ولابة القاضئ » غير أن الحجة قاضرة وهى الإقراو ؛ هن حيث الفسخ كان له أن يخاصمه . ومن حيث 
القصور لايلزم الموكل إلا بحجة » ولوكان العيب لايحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير 
خصومة فى رواية لأن الرد متعين › ْ 


( لعموم ولاية القاضى ) يعنى أن الرد بالقضاء لايحتمل أن يكون عقدا مبتدأ لفقد شرطه وهوالراضى لأن القاضى يرداه على 
كره منه فيجعل فسخا لعموم ولاية القاضى (غير أن الحجة قاصرة وهى الإقرار ) يعنى لكن الفسخ استند إلى حجة قاصرة وهى 
الإقرار فعملنا بالحهتين ( فن حيث الفسخ ) أى من حيث أن الرد” بالقضاء فسخ ( كان له ) أى للوكيل ( أن يخاصم ) أى مع 
الموكل ( ومن حيث القصور فى الحجة ) أى من حيث أن الإقرار حجة قاصرة ( لايلزم الموكل إلا محجة ) أى إلا بإقامة الوكيل 
الحجة على الموكل . قال صاحب العناية : وهذه فائدة الحاجة إلى القضاء مع الإقر ارفيسقط ما قال ف النباية إذا أق رالوكيل بالعب ٠‏ 
لاحاجة حينئذ إلى قضاء لأنه يقبله لاعالة انبى . أقول : فيه محث » إذ قد عرفت فا ذكر ناه من قبل أن هذه الفائدة فائدة 
مثرتبة على تحفق القضاء حاصلة بعد حصوله » وما قال ف النباية إنما هو فى أصل تحفق القضاء وحصوله ابتداء . فإنه إذا قر 
الوكيل بالعيب ل يبق هناك حاجة إلى قضاء » فن أى وجه يتحقق القضاء حى تترتب عليه الفائدة المذكورة . وها كلام جيد 
لايسقط بما توهمه صاحب العناية » فإن للسائل أن يقول ثبت العرس ثم انقش . ثم إن صاحب النباية لم يثبت على ذلك القول بل 
ذكره بطريق السوثال » وأجاب عنه بأن قال : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول » فقضاء القااهى كان 
جيرا عليه على القبول انى . وقد ذ كر ناالسكال وال واب ف أول المسئلة » ولا يى أن ذلك الحواب جواب حسن ووجه وجيه ٠‏ 
فإن فيه لمندوحة عن التوجيه الذئ تمحل به المصنف فى باب خيار العيب فى مسئلة رد المشترى الثانى على المشترى الأول بعيب 
بقضاء القاضى بإفر ار أو ببينة أو بإباء مين حيث قال هناك : ومعنى الفضاء بالإفرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة انبى 
فتفكر . فإن قبل إذا كان الرد بإقرار الوكيل بغير قضاء ينبغى أن يكون له ولاية الرد على الموكل "كا فى الوكيل بالإجارة » فإنه 
إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل ولم يعتبرإجارة جديدة فحق الموكل ؛ 
فكذا هذا . قلنا: من أصحابنا من قال : لافرق بينهما فى الحقيقة لأن ا معقود عليه فى إجارة الدار لايصير مقبوضا بقبض الدار؛ 
ولهذا لو تلف بامبدام الدار كان فى ضمان المواجر » فيكون هذا من البيع يمنزلة ما لو قبله الوكيل بالعيب قبل القبض بغير قضاء 
وهناك لزم الآمر فكذا فى الإجارة . وقال : شمس الأثمة السرخسى : وف الكتاب علل للفرق بين الفصلينء وقال : إن 
فسخ الإجارة ليس بإجارة فى حق أحد» لأن على إحدى الطريقتين الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب مانحدث من 
المنافم » فبعد الرد” بالعيب يمتنع الانعقاد إلا أن يمعل ذلك عقدا مبتدأ . وعلى الطريقة الأخرى العقد منعقد باعتبار إقامة الدار 
مقام المعقود عليه وهو.المنفعة » وهلا حكم قد ثبت بالضرورة فلا يعدو موضعها » ولا ضرورة إلى أن يجعل الرد بالعيب عقدا 
مبتدأ لقيام الدار مقام المنفعة » كذا فى الهاية ومعراج الدراية ( ولو كان العيب لايحدث مثله والرد بغير قضاء ) أى وكان الرد 
بغير قضاء ( بإقراره ) أى بإقرار الركيل( يلزم الموكل من غير خخصومة فى رواية) أى فى رواية كتاب البيوع من الأصل ( لأن 
الرد متعين) وذلك لأنهما فعلا غير ما يفعله القاضى لورفع الأمرإليه » فإنهما لو رفعا الأمرإليه قى عيب لايحدث مثله رده على 
الوكيل ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك وكان ذلك ردا على الموكل . قال فى الكاق : فإذا ئعين الر د" صار تسلم الحم وتسم 
الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى > غي رأن الحجة وهى الإقرارقاصرة ؛ فنحيث الفسخكان له أن يخاصمه . ومن حيث 
القصور لايلز مه » وهله فائدة الحاجة إلى القضاء مع الإقرار فيسقط ما قال فى النهاية إذا أقر الوكيل بالعيب لاحاجة حينئذ إلى 
قضاء القاضى لأنه يقبله لامحالة . وإن كان الثانى > فإما أن يكون بعيب يحدث مثله أولاء فإ نكان الأول وكان رده بإقرارلزم , ٠‏ 
إذ لافائدة فى الخاصمة هنا إذا كان مرا » لاف الوكيل( قال الصنف : ومن خيث القصور لايلزم الموكل إلا بحجة ) أقول : وعدم 
الاضطرار إليه » وهذا مراد أيضا كا يفهم من تقرير المصنف » وإلا فينيهى أن لايلزم الموكل فى صورة التكول أيضا إلا حجة » لأن 
النكول حجة قاسرة أيضا خصوصا عل أصلهما فإنه إقرار عندها ( قوله لأنه يقبله لاعالة ) أقول : إذ لانمام أنه يقبله بدرن القضاء اتاد 


اهب 


وفى عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرنا والحق فى وصف ااسلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع 
بالتقصان فل يتعين الرد ٠‏ وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا . قال( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدى بنقد فبعته 
بنسيئة وقال المأمور أمرتنى ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) لأن الآمر يستفاد من جهته ولا دلالة على 
الإطلاق . قال ( وإن اختلف فى ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) ا 

القاضى صواء كتسلم الشفعة وقضاء الدين والرجوع فى المبة ( وى عامة الروايات ) أى عامة روايات المبسوط ( ليس له ) أى 
للوكيل ( أن إخاصمه ) يعنى لايلزم الموكل وليس للوكيل أن يخاصمه ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنه بيع جديد فى حق ثالث 
( والح ) أى حت المشترى ( فى وصف السلامة ) هذا جواب عن قوله فى رواية كتاب البيوع لآن الرد متعين : بععى لانسلم أن 
الرد متعين لأن حق المشترى يثبت أوّلا فى الحزء الفائت وهو وصف السلامة( ثم ينتفل) بضرورة العجز عن ذلك ( إلى الرد ء 
ثم ) ينتقل بامتناع الرد :حدوث عيب أو بحدوث زيادة فى المبيع ( إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ) وفيا ذكر من المسائل 
الحق متعين لايحتمل التحول إلى غير ه فلا يتم القياس لعدم اب مامح . قال المصنف ( وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا )يريد 
بالكفاية كفاية المتّبى وهى شرح للبداية: ألفها المصنف قبل المداية كنا ذكره فى الديباجة » ولم نعلم وجود نسخها الآن وم 
نسمع أن أحدا رآها . قال الإمام الزيلعى نى التبيين بعد بيان المقام على الوجه الل كور: وهكذا ذكر الروايتان فشروح ال امع 
الصغير وغير ها. وبين الروايتين تفاوت كثير لأن فيه نزولا من الازو م إلى أن لايخاصم بالكلية . وكان الأقرب أن يقال : لايلزمه 
ولكن له أن يخاصم انبى . أقول : ولعمرى إن رتبته لاتتحمل الإقدام على مثل هذا الكلام + لأن ما عدّه أقرب قول ثالث 
لا رواية فيه عن الْجّبدين فكيف بصح الحراءة عليه من عند نفسه سيا بعد الاطلاع على الأدلة المذ كورة فإنها تقتضى ما فى 
. إحدى الروايتين البتة لاغير كا لايخ على المتأمل ( قال ) أى قال محمد فى الحامع الصغير ( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدى 
بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتنى ببيعه ولم تقل شيثا فالقول قول الآمر )يعنى إذا اختلف الآمر والمأمور فى إطلاق التصرف 
وتقيبده فقال الآمرأمر تك ببيع عبدى ينقد فبعته بنسيئة وقال المأمور بلأمرتنى ببيعه ول تقلشيئا زائدا عليه فالقولقول الآمر 
( لأن الأمر يستفاد من جهته ) أى من جهة الآمر وهن يستفاد الأمر من جهته فهو أعلم ا قاله فكان هو المعتبر ء إلا إذا کان 
فى العقد مايتخالف مدعاه وليس بموجود . وقد أشار إليه بقوله ( ولا دلالة على الإطلاق ) إذ الأءر بالبيع قد يكون مقيدا وقد 
يكون مطلقا ولا دليل على أحد الوجهين . على أن الأصل فى عقد الوكالة التقييد لأن مبناه على التقييد حيث لايثبت بدون ذلك » 
فإنه مالم يقل وكلتك بببع هذا الشىء لايكون وكيلا بببعه : ألا یری أنه لو قال لخيره وكلتك الى أو فىمالى لايملك إلا الحفظ 
وكان مدعا لما هو الأصل فيه فكان القول قوله ( قال ) أى محمد ف الحامع الصغير ( وإن اختلف فى ذلك ) أى فى 
الإطلاق والتقييد ( ا مضارب ورب المال ) فقال رب المال أمرتلك بالنقد وقال المضارب بل دفعتمضاربة ولم تعين شيا 
( فالقرل قول المضارب ) قال صاحب العناية ىتصوير الاختلاف هاهنا : فقال رب المال أمرتك أن تعمل ف البر وقال 


الوكيل وليسله أن يخاصم آمره .وعبر عنه بالبائع لأن المبيع لما انتقل إلىالوكيل وتقرر عليه بأدر قد حصل س جهته فكأنه 
باعه إياه لأنه بيع جديد فى حق ثالث حیث فسخ واسترد برضاه من غير قضاء ‏ والبائع. : أى الموكل ثالثهما. وإن كان الثانى 
والرد بإقرار لزم الموكل بغير خصومة فى رواية بيوع الأصل لأن الرد متعين» وذلك لأنهما فعلا عين مايفعله القافى إن رفع 
الأمر إليه؛ فإنهما لو رفعا الأمر إلبه فى عيب لايحدث مثله رده عليه س غير تكليف بإقامة الحجة على ذلك وكان ذلك ردا على 
الموكل . وفى عامة الروايات أنه لايلزم الآمر ٠‏ وليس المأمور أن يخاصمه لما ذكرنا أنه بيع جديد ىحق ثالث . وقوله الرد 
متعين ماوع لأن حق المشرى فى الحزء الفائت ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان» ولم يذ كر صورة الرد بالبينة والنكول 
لعدم تأتبهما لدى عدم القضاء . قال ( ومن فال لاخر أمرتك بيع عبدى بنقد الخ ) إذا اختلف الآمر والمأمورءق إطلاق 


تفوت نلك الفائدة ( قوله ثم إنه ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع ) أقول : إذا امتنع الرد بتعيب المبيع عند المشترى بعيب آغر . 


ار 2 

لأن الأصل فالمضاربة العموم + ألا ترى أنه بملك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق يلاف 
ما إذا ادعى رب المال المضاربة فى نوع والمضارب ف نوع آنحرحيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق 
بتصادقهما فتزل إلى الوكالة امحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أى أجل كان عند ألى حنيفة » 
وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم . قال ( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخحذ بالُن رهنا فضاع 
فى يده أو أخل به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضهان عليه ) 


المضارب دفعت إلى" المال مضاربة ولم تقل شيئا. أفول: هذا التصويرلايطابق المشروح وهى مسئلة الجامع الصغير. فإن صورتما 
هكذا : محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة ىرجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاختلفا فقالرب المال أمرتك أنتبيعه بالنقد دون 
ما سواه » وقال المضارب أعطيتتى المال مضاربة وم تفل شيا . قال القول قول المضارب الذى أخذ المال . انتبى لفظ محمد . 
قال المصنف ف تعليلهذه المسثلة( لأن الأصل ف المضاربة العموم ) يعنى أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال إلا 
أن فالعقد مايخالف دعواه بناء على أن الأصل فالمضاربة العموم والإطلاق( ألاترىأنه) أى المضار ب( يلك التصرف بذ كر 
لفظ المضاربة ) يعنى أن المضاربة تصح عندالإطلاق ويثبت الإذن عاما ( فقامت دلالة الإطلاق ) أى فقامت الدلالة على 
الإطلاق » فن ادعى الإطلاق ف المضاربة كان مدعيا لما هو الأصل فيباء فكان القول قوله ( مخلاف ما إذا ادعى رب المال 
المضاربة فى نوع ) أى فى نوع مسمى( والمضارب ف نوع آخر )أى وادعى المضارب المضاربة فى نوع آخر( حيث يكون 
القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل ) أى عقد المضاربة ( إلى الوكالة المحضة ) وفيها القول لللآمر كا مر 
نفا ( ثم مطلق الأمر بالبيع ) فى صورة الوكالة ( ينتظمه ) أى يننظم البيع ( نقدا ونسيئة إلى أئ أجل كان ) متعارف عند التجار 
فى تلك السلعة أو غير متعارف فبما ( عند أنىحنيفة . وعندهما يتفيد بأجل متعارف) حى لو باع بأجل غير متعارف عند النجار 
بأن باع إلى خسين سنة جاز' عنده خلافا هما ( والوجه قد تقدم ) أى الوجه من احانبين قد تقدم فى مسئلة الوكيل بالبيع ؛ فإن 
أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف . قال صاحب الغاية : وكان الأنسب أن يذ كر مسئلة النسيئة فى أوائل الفصل عند قوله 
والوكيل بالبيع يجوز ببعه بالقليل والكثير كا أشار إلى ذلك الموضع بقوله والوجه قد تقدم ( قال ) أى محمد فى ابلحامع الصغير 
( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالْن رهنا فضاع ) أى الرهن ( فى يده أو حل به ) أى بالمن ( كفيلا فتوى المال 
عليه ) أى على الكفيل ( فلا ضمان عليه ) أى على المأمور . قال الكاكى فى معراج الدراية : فلا مان عليه + أى على الكفيل » 
التصرف وتقييده فقال الآمر أمرتك ببيع عبدى بنقد فبعتة بنسيثة وقال المأمور بل أمرتنى ببيعه ولم تقل شيئا فالقول للآمر لأن 
الأمر يستفاد من جهته » ومن يستفاد الأمر من جهته أعلم بما قاله فكان هو المعتبر » إلا إذا كان فى العقد مايخالف مدعاه» 
وليس ذلك بموجود لأن عقد الوكالة مبئاه على التقييد حيث لايثبت بدون التقييد» فإنه مالم بقل وكلتك ببيع هذا الشىء لايكون 
وكيلا ببيعه ؛ ولو قال وكلتك بعال أو ففىمالى لايملك إلا الحفظ فليس فالعقد مايدل على خلاف مداعاه من الإطلاق ؛ ولو 
اختلف المضارب ورب المال ف الإطلاقوالتقييد فقال رب المال أءرتك أن تعمل ف الب وقال المضارب دفعت إلى المال 
مضاربة ولم تقل شيا فالقرل للمضارب» لأن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب للال إلا أن ف العقد ما يخالف دعواه لأن 
الأصل فى المضاربة العموم ؛ ألا ثرى أنه بلك التصرف بذ كر لفظ المضاربة فكانت دلالة الإطلاق قانمة » لاف ما إذا اد عى 
رب ادال المضاربة نوع والمضارب فى نوع آخرحيث يكون القول لر ب المال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فتزل إلى 
الوكالة المحضة وفيها القول للم ركا مر نفا ( م مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أى أجل كان ) متعارف » عند التجار 
فى تلك السلعة أوغير متعارف فيبا كالبيع إلى سين سنة عند أبى حنيفة رحمه الله . وعندهما يتقيد بأجل متعارف » والوجه) من 
الحانبين ( تقدم) ى مسثلة الوكيل بالبيع أنه يجوز بیعه بالقليل والكثير والعرض عنده خلافا هما( وس أمر رجلا ببيع عبده فباعه 
وأخل بالمّن رهنا فضاع فيده أوأخل به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضهان عليه) قيل المراد بالكفالة هاهنا الحوالة لأنالتوى 
ل قوله قيل الراد » بالكفالة » إلى قول : يرف الأمر إلى حاكم . يرى. براءة الأسيل فيحكم عل مابراء ووت إلكفيل مفلا ) 


3 
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لآن الوكيل أصيل فى الحقوق وقبض المن منها والكفالة توثق به . والارتبان وثيقة بلحانب الاستيفاء فيماكهما 
يخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه فى قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض 
أصالة ولهذ! لايملك المركل حجره عنه . 


وتبعه الشارح العيى . أقول : لا وجه له أصلا .”إذ الضان على الكفيل أمر مقرر ليس بمحل الشك فضلا عن الحكم يحخلافه » 
وإئما الكلام فى عدم الضيان على الركيل إذ هو محل شببة فهو مورد البيان : ألايرى قول المصنف ف تعليل المسثلة ( لآن الوكيل 
أصيل فى الحقوق ) أى فى حقوق العقدر وقبض امن منها ) أى من الحقوق( والكفالة توثق به ) أى بالكن ( والار تان وثيقة 
لحانب الاستيفاء )أى انب استيفاء العن فقد از داد بالكفالة والرهن معنى الوثيقة فكانا موكدين للحق استيفاء المن ( فيملكهما ) 
أى فيملكهما الوكيل ؛: فإذا ضاخ الرهن فى بده ل يضمن لأن استيفاء الر هن كاستيفاء ان من حيث أنه بدله أقم مقامه » ولو 
هلك المْن فى يده هلك أمانة فكذلك الرهن . وقيل المراد بالكفالة هاهنا الحوالة لأن التوى لايتحقق فالكفالة لأن الأصيل 
لاييرأ . وقيل بل هى على حقيقنها . والتوى فيها بأن موت الكفيل والأصيل مفلسين . وقيل التوى فيها بأن يرفع الأمر إلى حاكم 
يرى براءة الأصيل فيحكم على مايراه أويموت الكفيل مفلسا . كذا فى الشروح . واعلم أن القول الثالث هوالذى ذهب إليه 
صاحب الكاى حيث قال : فتوى المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كا هو مذهب 
مالك فيحكم ببراءة الأصيل فتوى امال على الكفيل انتبى . وإن الإمام الزيلعى قد اختار ذلك» وزيف القولين الأولين حيث 
قال فى التبيين : وف النباية المراد بالكفالة هاهنا الحوالة » لأن التوى لايتحقق ف الكفالة » وقيل الكفالة على حقيقما؛ فإن التوى 


يتحقن فيبا بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين » وهلا كله ليس بشىء لأن المراد هاهنا توى مضاف إلى أخله الكفيل . 


بحيث أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضالم بتو دينه كا فى الرهن» والتوى الدى ذكره هاهنا غير مضاف إلى حل الكفيل بدليل أنه 
لولم يأل كفيلا أيضا لتوى بموت من عليه الدين مفاسا » وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لايتوى فيها موت العال عليه مفلسا 
بل يرجع به على الحيل » وإنايتوى بموتبما مفلسين فصار كالكفالة . والأوجه أن يقال: المراد بالتوىتوى مضاف إلى أخذه 
الكفيل» وذلك يحصل بالمرافعة إلىحاكم يرى براءة الأصيلعن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بعوته مفلسا مثل 
ن يكون القاضی مالكبا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا إلى هاهنا كلامه فتأمل ( بخلاف الوكيل بقبض الدبن) إذا أل بالدين 
رهنا أو كفيلا فإنه لايجوز ( لأنه٠)‏ أى الوكيل بقبض الدين ( يفعل نيابة ) أى يتصرف نيابة عن الموكل حى إذا نهاه الموكل عن 
القبض صح نميه ( وقد أنابه فى قبض الدين دون الكفالة وأخل الرهن ) فبقتصر على قدر المأمور به دون غيره ( والوكيل بالبيع 
يقبض ) أى يقبض امن ( أصالة ) لا نيابة ( وهذا لايملك الموكل حجره عله ) أى عن قبض العن » فيئزل الوكيل فى ذلك مازلة 
المالك › والمالك لو أخذ بالمن رهنا أحذ به كفيلا جاز فكذاك الوكيل بالبيع . 


لايتحقتق فى الكفالة لأن الأصيل لابيرأ . وقيل بل هى على حقيقتها . والتوى فيا بأن يموت الكفيل والأصيل مفاسين ٠‏ وقيل 
التوى فيها هو أن يأحل كفيلا ويرفع الأمر إلى حاكم يرى براءة الأصيل فيحكم على ما يراه ويموت الكفيل مفلساء وإ نما لم يكن 
عليه ضمان لأن الوكيل أصبل فى الحقوق؛ وقبض المن منها والكفالة توثق به » والار تمان وثيقة لحانب الاستيفاء» ولو استوق 
ان وهلك عنده لم يضمن فكذا إذا قبض بدله ٠‏ بخلاف الوكيل بقبض الدين إذا أخل بالدين رهنا أوكفيلا فإنه لايجوز لأنه 
يتصرف نيابة حنى إذا نماه عنالقبض صح نبيه وقد استنابه فى قبض الدين دون الكفالة والرهس والوكيل بالبيع يقبض امن 
أصالة لا نيابة ولحذا لايملك الموكل حجر ه عن القبض . 


أقول : قوله يرفع الأمر إلى حاكم : يمى إلى حاکم مالكى ,ری برامة الأصيل ولا ری الرجوع عل الأصيل بمرت الكفيل مفلا . ورجح . 
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( فصل) 
قال ( وإذا وکل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فبا وكلا به دون الآحر ) وهذا فی تصرف يحتاج فيه إلى 
الرأى كالبيع واللعلم وغير ذلك ¢ 


( فصل ) 

لما ذكر حكم وكالة الواحد ذكر فى هذا الفصل حكم وكالة الاثنين لما أن الاثنين بعد الواحد فكذلك حكهما كذاق 
الشروح . قال فى غاية البيان بعد ذكر هذا الوجه : ولكن مع هذالم يكن لذ كر الفصل كبير حاجة » إلا أن يقال : يفهم هنا 
شىء آخر غير الوكالة بالبيع وهو الوكالة بالحلم والطلاق والز ويج والكتابة والإعتاق والإجارة » وهذا حسن انهى ( وإذا 
وکل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فا وكلا به دون الآخر ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . اعلم أن هذا الحكم فها إذا 
وكلهما بكلام واحد بان قال وكلبما ببيع عبدى أو بخلع امرأق ٠‏ وأما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منہما أن ينفرد 
بالنتصرف ها صرح به فى المبسوط حيث قال ف باب الوكالة بالبيع والشراء : وإذا وکل رجلا ببيع عبده ووكل آخحر به أيضا . 
فأیہما باع جاز لأنه رضی برأى كل واحد منبما على الانفراد حيث وكله ببيعه وحده ؛ فلاف الوصيين إذا أوصى إلى كل 
واحد منهما فى عفد على حدة حيث لاينفرد واحد منبما بالتصرف فى أصح القولين لأن وجوب الوصية بالموت» وعند الموت 
صارا وصيين حملة واحدة » وهاهنا حكم الوكالة بثبت بنفس التوكيل» فإذا أفرد كل واحد منبما بالعقد اسئيد كل واحد 
منهما بالتصرف اننبى . قال المصنف( وهذا ) أى:الحكم لم كور فى مختصر القدورى وهو عدم جواز تصرف أحد الوكيلين 
بدون الآخر(فى تصرف يحتاج فيه إلى الرأى كالبيع والحلع وغير ذلك )أقول : فيه شىء » وهو أنه لو کان هذا الذى ذكره 
«القدورى ف مختصره مقبدا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى لما احتاج إلى استثناء أمو رأربعة من الأمور اللحمسة الى استثى التوكبل 
بها من الحكم المد كور » وهى ما سوى الحصومة لأنها مما لايحتاج فيه إلى الرأى كا سيأنى التصريح به من المصنف » ومع ذلك 
لما تمم الجمع بين تلك الأمور الحمسة فى الاستثناء بكلمة واحدة » لأن الاستثناء يصير حينئل متصلا بالنظر إلى التوكبل 
بالحصومة ومنقطعا بالنظر إلى التوكيل بما منواها » وقد تقرر فى كتب الأصول أن صيغة الاستئناء حقيقة فى المتصل مجاز فى 
المنقطع » فيلزم ادمع بين الحقيقة ولاز › فالأظهر أن كلام القدورى هاهنا مطلق » وبعد الاسنثناء الآتى يرج منه ما لايحتاج 
فيه إلى الرأى » وما يحتاج فيه إلى الرأى ولكن يتعذر الاجماع عليه كالحصومة ويصير الاستثناء متصلا بالنظر إلى الكل فينتظم 
امقام ويتضح المرام . فإن قلت : ليس مراد المصنف أن كلام القدورى هاهنا مقيد بما ذكره المصنف قبل دخول الاستثناء عليه 


( فمسل) 5 
وجه تأخير وكالة الاثنين عن وكالة الواحد ظاهر طبعا وو ضعا (وإذا وکل وكيلين » فإن كان ذلك بكلامين كان لكل واحد 
. مهما أن ينفرد بالتصرف ) لأنه رضى برأى کل واحد منبما على الانفراد حيث وكلهما متعاقبا وإن كان بكلام واحد وهو 
“المراد با فى الكتاب فليس لأحدهما أن يتصرف فما وكلا به دون الآخر سواءكانا ممن ثلزمهما الأحكام أو أحدهما صب أو عبد 
محجور » إن كان التصرف مما يحتاج فيه إلى الر أى كالبيع والحلم وغير ذلك إذا قال وكلتكما بيع كذا أو بخلم كذا لأن المركل 


٠‏ الريلى القيل اناك لان المراد توى مضاف إلى أشد الكفيل بحيث أنه لو م يأل كفيلا لم يدو دينه كا فى الرهن ولا يتحقق ذلك فى القيل 
لقا » لأله لو م يأخذ كفيلا لتوى بمرت من عليه الدين بفلسا » وف الحوالة لا يتوى بل ر جع به على الححيل . 


(فصسل ) 


ع e‏ 
لگن الموكل رضی برأيهما لابرئى أحدها » والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لايمنع استعمال الرأى فى 
الزيادة واختيارالمشترى . قال ( إلا أن يوكلهما بالحصومة ) لأن الاجمّاع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب ف مجلس 
القضاء والرأى يحتاج إلبه سابقا لتقويم ا حصومة 


حنی يرد عليه ما ذكر : بل مراده بيان حاصل العنى بملاحظة دخول الاستئناء الآنى عليه . قلت : حاصل المعنى هاهنا بملاحظة 
الاستئناء الآثى أن يكون التوكيل فى تصرف بحتاج فيه إلى الرأى ولا يتعذر الاجماج عليه . وهذا أخص مما ذكره المصنف » 
فبيان المعنى هاهنا بما ذكره لايطابق الحاصل من كلام القدورى لا قبل الاستثناء ولا بعده فلا يجدى كبير طائل کا لايخى . 
وقال المصنف فى تعليل أصل المسئلة ( لأنالموكل رضى برأيبما لابرأى أحدهما) إذ لاينال برأى أحدهما ٠١‏ ينال برأيهما » حی 
إن رجلا لووكل رجلين بيع أو بشراء فباع أحدهما أو اشترى والآخعر حاضرلم يجز إلا أن جيز الآخر. وف المنتتى : وكل رجلين 
بببع عبد ه فباعه أحدهما والآحر حاضر فأجاز بيعه جاز » وإن كان غالبا عنه فأجازهلم يجز فى قول ألى حنيفة » كذا فى الذخيرة. 
وذکر ی المبسوط : لو وكل رجلين ببيع شىء وأحدهما عبد محجور أو صى لم يجز للآخر أن ينفرد ببيعه لآنه مارضى بدبعه 
وحده حين ضم إليه رأى الآخر . ولو كانا حرين فباع أحدهما والآخر حاضر فأجاز كان جائزا لأن تمام العقد برأيبما » ولو 
مات أحدهما أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه وحده لأنه ما رضى برأيه وحده ( والبدل وإن کان مقدرا) هذا جواب 
شببة » وهى أنه إذا قدّر الموكل البدل فالبيع ونحوه لايحتاج إلى الرأى » فينبغى أن ينفردكل واحد مهما بالتصرف فى ذلك 
کا فى التوكيل بالإعتاق بغير عوض » فأجاب عنبا بأن البدل وإن كان مقدرا ( ولكن التقدير لابمنع استعمال الرأى فى الزيادة 
واختيار المشترى ) يعلى أن نقدير البدل إنما يمنع النقصان لا الزيادة » ور عا يزداد امن عند اجمّاعهما لذكاء أحدهما وهدايته 
دون الآخر فيحتاج إلى رأيهما من هذه الحيثية . وكذا بختار أحدهما المشترى الذى يماطل فى المّن دون الآخر فيحتاج إلى ذلك 
من هذه الحيثية أيضا ( قال ) أى القدورى فى تصره ( إلا أن يوكلهما بالحصومة ) هذا استثناء من قوله فليس لأحدهما أن 
يتصرف فبا وكلا به دون الآحر : بعنى أن أحد الوكيلين لايتصرف بانفراده إلا فى الحصومة » فإنه لوخاصم أحدها بدو نالآخر 
جاز . وذكر ف الفوائد الظهيرية : فإذا.إنفرد أحدهما بالحصومة هل يشرط حضور صاحبه فى حصومته ؟ بعض مشايخنا قالوا : 
يشترط » وعامة مشاينا على أنه لايشترط ؛ وإطلاق محمد يدل على هذا . قال المصنف فى تعليل ماف الكتاب ر لأن الاجماع 
فيا ) أى فى الحصومة ( متعذر للإفضاء إلى الشغب ) الشغب بالتسكين تبييج الشر » ولا يقال شغب بالتحريك » كذا ى 
الصحاح ( فى مجلس القضاء) ولا بد من صيانة مجلس الفضاءعنالشغب لآن المقصود فيه [ظهار احق وبالشغب لايحصل » ولأن فيه 
ذهاب مهابة مجلس القضاء» فلماوكلهما با حصومةمع علمه بتعذراجماعهما صارراضيا بخصومة أحدهما (والرأى يحتاج إليه سابقا 
لتغويم االحصومة ) إشارة إلى دفع فول زفرء فإنه قال : ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن اللحصومة يحتاج فيا إلىالر أى 


رضى برأيبما لابرأى أحدهما » ولو مات أحدهما أو ذهب عقله ليس للآخر أن يتصرف ( قوله والبدل وإنكان مقدرا ) 
جواب عا يقال إذا قدر الموكل البدل فقد استغنى عن الرأى بعده فيجوز أن يتصرف أحدهما . ووجه ذلك أن البدل وإن كان 
مقدرا لكن التغدير لايمنع استعماله فى الزيادة » فإذا اجتمع رأيبما احتمل أن يزيد المن ويمتاران من هو أحسن أداء للشمن. 
وقوله (إلا أن يوكلهما بالحصومة ) استثناء من قوله فليس لأحدهما أن يتصرف فا وكلا به دون الآحر: يعنى أن أحد الوكيلين 
لابتصرف بانفر اده فها يحتاج فيه إلىالرأى إلا فى اللحصومة » فإن تكلمهما فيها ليس بشرط لأن اجمّاعهما عليما متعذر للإفضاء إلى 
الشغب ف مجلس القضاء . وقوله( والرأى يحتاج | إليه سابقا )إشارة إلى دفم قول منقال لي سلأحدهما أن مخاصم دو نصاحبه » 

( قوله يمى أن أحد الوكيلين الخ ) أقول : لعله بيان لملاصة المعى. » وإلا يكون الامتثناء منقطما بالنسبة إلى الطلاق والمتق بغر هون 

من غير ضرورة داعية إليه ‏ إذ المستثى منه وهو كلام القدورى مطلق عن الاحتياج إل الرأى كا لاع .737 
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كال : أو بطلاق زوجته بغير عرض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد" وديعة عنده أوقضاء دين عليه ) لأن هذه 
الأشياء لاحتاج فيا إلى الرأى بل هو تعبير محض ٠‏ وعبارة المثنى والواحد سواء . وهذا 


والموكل إنما رضى برأيبما . وجه الدفع أن المقصود وهو اجباع الرأيين يحصل فى تقوم الحصومة سابقا علدا فيكتى بذك 
(قال) أى القدورى ف مخنصره ( أو بطلاق زوجته بغير عوض ) هذا وما بعده معطوف على المستئنى وهو قوله بالحصومة 
أى أو أن يوكلهما بطلاق زوجته بغيرعوض » فإن لأحدهما أن يطلقها بانفراده ( أو بعتق عبده بغير عوض ) أى أو أن يوكلهما 
بعتق عيده بغير عوض » فإن لأحدهما أن يعتقه وحده ( أو يرد وديعة عنده ) أى أو أن يوكلهما برد وديعة . فإن لأحدها أن 
يردها منفردا . قيد بردها ١‏ إذ لو وكلهما بقبض وديعة له لم يكن لواحد منها أنينفرد بالقبض . صرح به ى‌الذخيرة . فقال: 
قال محمد رحمه الله فى الأصل : إذا وكل رجلين بقبض وديعة له فقبض أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامنا لأنه شرط 
اجماعهما على القبض » واجماعهما عليه ممكن وللموكل فيه فائدة . لأن حفظ اثنين أنفع . فإذا قبغى أحدها صار قابضا بغير 
إذن المالك فيصير ضامنا . ثم قال : فإن قيل : ينبغى أن يصير ضامنا للنصف . لأن كل واحد منبما مأمور بقبض النصف. 
قلنا : كل واحد منهما مأمور بقبض النصف إذا قبض مع صاحبه › وأما فى حالة الانفراد فغير مأهور بقبض شىء منه انبى. 
وذكر صاحب العناية مضمون ما ف اللخيرة هاهنا . ولكن ما عز اه إلى الذخيرة . وقال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك عن العناية : 
وفيه كلام » وهوأن هذا إنما يم فما يقسم عند ألى حنيفة على ماسيجىء فى الوديعة انى . أقول : ليس كلامه يشىء: إذ 
منشه الغفول عن قيد الإذن » فإن الذى سيجىء فى الوديعة هو أنه إن أودع رجل عند رجلين شيثا مما يقسم لم جز أن يدفعه 
أحدة»ا إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد مما نصفهء وإن كان ما لايقسم جاز أن يحفظه. أحدها بإذن الآخر: 
وهذا عند أنى حنيفة : وقالا : لأحدها أن يحفظه بإذن الآخر فى الوجهين اتبى . ولا بى أن المفهوم منه أن لايجوز حفظ 
أحدهما الكل بلا إذن صاحبه ف الوجهين معا بلا حلاف ٠‏ وأن لايجوز ذلك بإذن الآخر أيضا فها يقسم عند أىحنيفة حلافا 
هما . وما ذكر ف الدخيرة وف العناية إنما هو فما إذا قبض أحدهما الكل بغير إذن صاحبه ؛ فهو تام " فى الوجهين معا بالاتفاق 
( أو بقضاء دين عليه ) أى أو أن يوكلهما بقضاء دين على الموكل » فان لأحدهما الانفر اد فيه أيضا ( لأن هذه الأشياء ) يعنى 
الطلاق بغير عوض والعتاق بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين ( لايحتاج فيا إلى الرأى بل هو ) أى بل أداء الوكالة فبها 
( تعبير عض ) أى تعبير محض لكلام الموكل ( وعبارة الممثى والواحد سواء ) لعدم الاختلاف ف المعنى ( وهذا) أى جواز 


لأن اللحصومة يحتاج فيها إلى الرأى والموكل رضى برأيهما . ووجه ذلك أن المفصود وهو اجمّاع الرأينن يحصل فى تقوم 
الحصومة سابقا عليها فيكتى بذلك . وقوله ( أو بطلاق زوجته بغير عوض) وما بعده معطوف على المستفى . فإذا وكل رجلين 
بطلاق امرأنه بغيرعرض فطلق أحدها وأنى الآخر أن يطلق فهو جائز» وكذا بالعتق المفرد : وكذا إذا وكله برد الرديعة أو 
بقضاء دين عليه لأن هذه الأشباء لايمتاج فيها إلى الر أى بل هو تعبير محض » وعبارة المنى والواحد فيه سواء ؛ ولو كانت بقبض 
الوديعة فقبض أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن لأنه شرط اجماعهما على القبض وهو ممكن . وللموكل فيه فائدة لأن حفظ اثنين 
أنفم » فإذا فبض أحدهما كان قابضا بغير إذن المالك فيضمن الكل لأنه مأمور بقبض النصف إذا كان e‏ . وأما منفردا 
فغير مأمور بقبض شی ء منه . قوله ( وهذا) أى جواز انفراد أحدها 2 


( وله وجه ذلك أن المقصود الخ ) أقول : ناظر[ل قوله إشارة إلى دفع قول من قال الخ ( قوله ولوكانت بقبفى الوديعة فقہض أحدها 
الخ ) أفول : أى نصفه فيما يقسم أو الكل فيما لايقسم . ثم أقول : هذا عام لبا يقم ومالا يقسم كا لاخ » بل هذا ظاهر فيما لايقسم ( قوله 
لأنه مأموربقبض النصف الخ) أقول : بين فيما يقمم إذ ملم . ن أول الكلام حال مالا يقسم أو بالأولوية » ولا يبعد أن يقال أحد الوكيلين 
فيما لايقمم مأمور بقبض النصف أيضا > وفى النصف الآخر نائب عن الوكيل الآخر فيم الكلام قسمى الوديعة فافهم . ثم اعلم أن قوله 
لأنه مأمور بقبض النصف الخ جواب عن سوال مقدر 1 
٠۳۴ ( 1‏ - تكلة فتحالقدير حن = ۸ ) 


كما 

لاف ما إذا قال هما طلقاها إن شتا أوقال أمرها بأيديكا لأناتفويض إلى رأيہما : ألاترى أنه تمليك مقتصر 
على الجلس . ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبره بدخوفما . 

الفراد أحدها ( خخلاف ما إذا قال هما طنقاها إن شما . أو قال أمرها بأبديكا) حيث لايجوز انفراد أحدهما فى هاتين الصورتين 
( لأنه ) أى لأن ما قاله هما فييما (تفويض إلى رأيبما ) فلا بد من اجماعهما : ونوّر ذلك بقوله( ألا ترى أنه تمليك مقتصرعل 
المهلس) کا مر فی باب تفويض العللاق . وإذاكان تمليكا صارالنطليق ملوكا مما فلايقدر أحدهما عل التصرف فى ملك الآخر. 
قبل ينبغى أن يقدر أحدها على إيقاع نصف تطليقة . وأجيب بأن فيه إبطال حق الآحر » إذ بإيفاع النصف تقع تطليقة كاملة . 
فإن قبل : الإبطال هنا ضمنى فلايعتبر . وأجيب بأنه لاحاجة إلى ذلك الإبطال مع قدرتہما إلى الاجماع . وقال بعض الفضلاء: 
قوله ألا يرى أنه تمليك مقتصر عل المجلس منقوض بقوله طلقاها فإنه تمليك أيضا كا سبق ف باب الاختلاف ف الشبادة » ولا 
مدخل للاقتصار على المجلس فى كونه تمليكا انى . أقول : جميع مقدمات دليله على النقض سقمءأما قوله فإنه تمليك أيضا 
فلأنه حلاف المقرر » لأن قوله طلقاها يدون التعليق بالمشيثة توكبل لاتمليك. وقد صرح به المصنف لى باب تفويض الطلاق 
حيث قال : وإن قال لرجل طلق امرآتی فله أن يطلقها نى المجلس وبعده › وله أن يرجع لأنه توكيل وأنه استعانة فلا يلزم ولا 
يقنصر عل الجلس . لاف قوله لامرأنه طلى نفسك لأنها عاملة لنفسما فكان تمليكا لاتوكيلا اه . وأما قوله کا سبق فى باب 
الاحتلاف ف الشبادة فلأنه حلاف الواقع كا يفلهر يمراجعة محله » وأما قوله ولا مدخل للاقتصار على الجاس فى كونه تمليكا 
فلأنه حلاف المصرح به ألا يرى إلى قول المصنف فى أول فصل الاختيار منباب تفويض الطلاق : ولأنه تمليك الفعل منها 
والمليكات تقتضى جوابا فى انملس كا فى البيع انّبى . وإلى قوله ى أواسط فصل الأمر باليد من ذلك الباب والمليك يقتصر 
على المجلس وقد بيناه انّبى ( ولأنه ) أى الآمر ( علق الطلاق بفعلهما ) أى بفعل المأمورين ( فاعتبره ) صيغة أمر من الاعتبار 
(بدخوهما ) أىفاعتبر تعليق الطلاق بفعل الرجلين بتعليق الطلاق بدخول الرجلين : أى بدخوهما الدار مثلا . يعنى يشترط 
نة لوقوع الطلاق دخوما جميعا » حى لو قال : إن دخخلتا الدار فهى طالق لاتطلق مالم يوجد الدخول منبما جميعا » فكذلك 
هاهنا لايقع الطلاق مالم يوجد فعل التطليق منبما «يعا . قال صاحب الباية : قوله ولأنه علق الطلاق بفعلهما راجع إلى قوله 
طلقاها إن شنا . وقوله لآنه تفريض إلى رأيهما راجع إليه . وإلى قوله أمرها بأيديكما وقد تبعه فى جعل قوله » ولآأنه علق الطلاق 
بفعلهما راجعا إلى قوله طلقاها إن شتا كثير من الشراح ؛ فنهم من صرح به كصاحب العناية حيث قال : قوله ولأنه علق 
الطلاق متعلق بقوله طلقاها إن شئماء ومئهم من أظهره ف أثناء التحرير وهو صاحب غاية البيان وغيره حيث قالوا بصدد بيان 
قول المصنف فاعتبره بدخولهما ۽ حى لو قال إن دخلا الدارفهى طالق لاتطلق ما لم يوجد الدحول منہما جميعاء فكذاهنا فى 
قوله طلقاها إن شنا لايقع الطلاق مالم يوجد فعل التطليق منهما جميعا. أقول : وأنا لا أرى بأسا فى إبقاء كلام المصنف هاهنا 
على ظاهر حاله. وهو أن يكون كل واحد من ثعليليه عاما للصورتين معا بناء على أن التعلين كا يوجد فى صورة إن قال هما 
طلقاها إن شا يوجد أيضا فى صورة إن قال لما أمرها بأيديكا » وقد صرح المصنف فى فصل الأمر باليد من باب فويض 
الطلاق بأن جعل الأمر باليد فيه معنى التعليق . وقال الشراح فق بيانه ؛ وهذا لأن معنى أمرك بيدك إن أردث طلافك فأنث 


لاف ما إذا قال لمما طلقاها إن شئًا . أو قال أمرها يأيديكا » لأنه تفويض إلى رأيبما ؛ ألاترى أنه تمليك مقتصر 
على المجلس ) كاءر . وإذا كان تمليكا صار التطليق مماوكا لما فلا يقدر أحدهما على التصرف نى ملك الآخر . قبل 
ينبغى أن يقدر أحدها على إيقاع لصف ثطليقة . وأجيب بأن فيه إبطال حق الآخر. فإن فيل : الإبطال ضمنى فلا 
يعتبر . أجيب بأنه لاحاجة إلى ذلك الإبطال مع قدرتمما على الاجمّاع ( قوله ولأله ) متعلق بقوله طلقاها إن شتا » 


( قوله ألا ترى أنه تمليك مقتصر عل ال جلى الخ ) أقول : مئقوض بقوله طلقاها فإنه تمليك أيضا کا سبق فى باب الاختلاف فى الشبادة 
ولا مدخل لاقتصار على المجلس فى كونه تمليكا . 
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قال ( ولیس للوكيل أن يوكل فیا وکل به ) لأنه فوّض إليه التصرّف دون التوکیل به . وهنا لأنه رضى برأيه 
والناس متفاوتون ف الاراء . 


طالق انتبى . ولدلك لم أخخصص قوله ولأنه علق الطلاق بفعلهما الخ بصورة إن قال هما طلقاها إن شأما . بل شرحته بوجه 
يعم الصورتين معا کا رأيته ( قال ) أى القدورى فى مختصره (وليس لاوکیل أن يوكل فا وکل به : لأأنه) أى الموكل ( فوّض 
إليه ) أ إلى الوكيل( التصرّف ) أىالتصرف الذى وكل به(دون التوكيل به) أى لم يفوض إليه التوكيل بذلك التصرف فلا يملكه 
( وهذا ) أىعدم جواز توكيل الوکیل فها وکل به ( لأنه ) أى لعلة أن الموكل ( رضى برأيه ) أى برأى الوكيل ( والناس 
متفاوتون ف الآراء ) فلا يكون الرضا برأيه رضا برأى غيره فيكون الوكيل فى توكيل الغيرهباشرا غيرما أمربه الموكل ولا تجوز . 
١‏ قال صاحب العناية : وفيه تشكيك »وهو أن تفاوت الآراء مدرك ببقين وإلا لما جازالتعليل به . فجاز أن يكون الوكيل الثانى 
أقوى من الأول . وأيضا الرضا برأى الوکیل ورد نوكيله تناقض . لأن الوكيل الثانى لو لم يكن أقوى رأيا أو قوبه یرای 
الأول لما وكله فر د توكيله مع الرضا برأيه ما لا يمتمعان . ويمكن أن يجاب عنه بأن العبرة فى القوة فى الرأى لما يكون نسب ظن 
الموكل » وحيث اختاره للتوكيل من بين من يعرفه بالرأى والتصرف ف الأمور و يأذن له بالتوكيل کان الظاهر من حاله أنه 
ظن أن لائمة من يفوقه فى هذا التصرف» فقبول توكيله حينئل مناقض لظنه فلا يجوز انى . أقول : الحواب الذى ذكره إغا 
يدفم الوجه الأول منالتشكيك المد كور دون الوجه الثانىمنه .لآن قبول توكيل الأول وإن كان مناقضا لظن الموكل» إلا أن 
رد توكيله أيضا مناقض لر ضا الموكل برأى الوكيل كا ذكره فى الوجه الثانى منه: فا الرجحان نى إيثار هذا التناقض على ذاك 
التنافض #ثم أقول فى الحواب عن الوجهالثانى منه : إن الموكل إثما رضى بر أىالوكيل ف تصرف خاص وهوما وكلبه من البيع 
أو الشراء أو الإجارة أو نحو ذلك» والتوكيل ليس بداخل ف ذلك التصرف فلا تناقض فى رد توكيله » وإنما يصير ذلك تناقضا 
لو کان رضا الموكل برأى الوكيل ف التوكيل أو برأيه مطلقا » وهذا إذا أذن له الموكل فى التوكيل أوقال له اعمل برأيك يجوز 
توكيله كا سيأتى . واعترض بعض الفضلاء على قول المصنف لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء بأن الدليل خا صبما 
يحتاج إلى الرأى والمدعى عام لغيره أيضا . أقول : أصل الدليل أنه رضى بفعله دون فعل غيره» والناس متفاوتون فى الأفعال 


فإن الطلاق فيه معلق بفعلهما وهو التطلين » فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولما الدار ء فإن بدخول أحدها لايقع 
الطلاق › فكذا هاهنا . فإن قبل : فى قوله طلقاها أيضا معلق بفعلهما » ويقع بإيقاع أحدهما . أجيب بالمنع » فإنه ليس فيه 
ما يدل على ذلك » بخلاف ما نحن فيه فإن فيه حرف الشرط وهو قوله إن شتا . فإن قيل : فاجعله مثل قوله أمرها 
بایدیکا مفوضا إلى رأیہما . أجيب بأنه ليس بمحتاج إلى الرأى بحلاف الأمر باليد . قال (وليس لاوکیل أن يوكل فيا وکل به 
الخ ) وليس للوكيل أنيوكلفما وكل به لأنه فوض إليه التصرف فا وکل به » والتوكيل ليس بتصرف فيه . ( قوله وهذا 
لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء ) وفيه نشكيك » وهو أن تفاوت الآراء مدرك بيقين وإلا لما جاز التعليل به فجاز 
أن يكون الوكيل الثانى أقوى رأيا من الأول . وأيضا الرضا برأى الوكيل ورد توكيله تناقض » لن الوكيل الثانى لو لم يكن 
أقوى رأيا أوقويه ى رأى الأول لما وكله » فرد توكيله مع الرضا برأيه ما لايجتمعان . ويمكن أن يجاب عنه بأن العبرة للقوة 
فى الرأى لما يكون بحسب ظن الموكل » وحيث اختاره للتوكيل من بين من يعرفه بالرأى والتصرف فى الأمور وم يأذن له 


( قوله فإن قيل'فاجعله ) أقول : الضمير ؤقوله فاجعله راجع إل قوله طلقاها قوله فإن قيل فوقوله طلقاها الخ( قال المصنف : لأنه رى برأيه ) 
أقول : الدليل حاص ما يحتاج إلى الرأى و المدعى عام لغيره أيضا ( قوله فجاز أن يكون الركيل الثانى أقوى رأيا الخ ) أقول: فيكون الرضا 
بتوكيله ثابعا بطريق الأولى ( قوله وأيضا الرضا برأى الوكيل الخ ) أقول : لايلهب عليك أنه إنما رغى برأيه ف التصرف فيما وکل به 
ولیس التوكيل منه و الناس يثفاوتون »ولیس كل من هو أهدى بطريق المعاملات أعرف وأبمر بأحوال الرجال فليتأمل فإله يلبغى أن حمل 
كلام الشارج على هذا ( قوله لو م يكن آقوی رأيا أو قريه ) أقول : ااضمیر فى فوله أو قويه راجع إلى قوله رأيا , 


١ه‏ 
قال ( إلا أن يأذن له الموكل ) لوجود الرضا ( أو يقول له امل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه » وإذا جاز 
هذا الوجه يكون الثانىوكيلا عن الموكل حى لايملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول . 
وقد مر نظيره ی أدب القاضى : 


فيعم مايعمه المدعى » إلا أنه أخرج الكلام مخرج الغالب فقال: لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء ( فال ) أى القدورى 
ی مختصره ( إلا أن يأذن له الم وکل )استئناء من قوله ولیس للوكيل أن يوكل فما وکل بهء فإنه إذا أذن له ى ذلك يجوز أن يوكل 
غيره ( لوجود الرضا ) أى لوجود الرضا حینئذ برأى غيره أيضا ( أو يقول له ) عطف على يأذن له الموكل: أى أو إلا أن 
يقول للوكيل ( اعمل برأيك ) فيجوز أبضا أن يوكل غيره ( لإطلاق التفويض إلى رأيه ) أى إلى رأى الوكيل فيدخل نوكيله 
الغير تحت الإجازة . قال المصئف ( وإذا جاز ى هذا الوجه ) أى إذا جاز توكيل الوكيل غيره فى هذا الوجه الذى يجوز التوكيل 
فيه وذلك بأن يأذن له الموكل أو يقول له امل برأيك فوكل غيره( يكون الثانى ) أى الوكيل الثانى وهو وکیل الوكيل ( زكيلا 
عن الموكل ) لاعن الوكيل الأول( حى لابملك الأول ) أى الوكيل الأول ( عزله ) أى عزل الوكيل الثانى ( ولا ينعزل ) أى 
الوكيل الثانى ( إموته ) أى بموت الوكيل الأول ( وينعزلان ) أى الوكيل الأول والوكيل الثانى ( .يموت الأول ) أى يموت 
الموكل الأول ( وقد مر نظيره ی أدب القاضى ) وهو ما ذكره فى فصل آخر قبل باب التحكم بقوله ولیس للقاضى أن 
يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك »إلى أن قال : وإذا فوّض إليه بملكه فيصير الثانى نائبا عن الأصل حى لايملك 
الأول عزله . أقول : والعجب من الشراح هاهنا سما من فحولمم كصاحب العناية وصاحب غاية البيان وصاحب معراج 
الدراية أنهم قالوا فى بيان مامر نظيره ى أدب القاضى وهو ماذكره هناك بقوله وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن 
يفوض إلبه ذلك . إلى أن قال : ولوقضى الثانى بمحضر من الأول أوقضى الثانى فأجازه الأول جازكا فالوكالة » فحققوا 


بالتوكيل الظاهر من حاله أنه ظن أن لائمة من يفوقه فى هذا التصرف فقبول توكيله حينئذ مناقض لظنه فلا يجوز ( قوله إلا أن 
يأذن ) اسنثناء من قوله ولیس لاوکیل أن يوكل ٠‏ فإنه إن أذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك فقد رضى برأىغيره أو أطلق 
التفويض إلى رأبه . وذلك يدل على تساويه مع غيره فى التصرف فى ظنه فجاز توكيله کا جاز تصرفه ۰ وإذا جاز فى هذا الوجه 
بکون الثاني وكبلا عن الموكل حى لايملك الأول عزله ولا ينعزل يموته وينعزلان بموت الأول › وقد مر نظيره ف أدب القافى 
حيث قال : وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك إلى آخر ماذكر نمة » فإن وكل الوكيل بغير إذن 
»وله فعقد وكيله تعضرته جاز لأن المقصود حضور الرأى وقد حصل. قيل أحد الوكيلين بالبيع إذا باع بغير إذن صاحبه لم 
بكنف بحضوره بل لابد من الإجازة صريحا ذكره فى اللحيرة » فا الفرق بينبما ؟ وأجيب بأن صاحب اللخيرة قال : محمد 
رحمه الله قال نى ال محامع الصغير : إذا باع الوكيل الثانى حضرة الأول جاز › ولم يشرط للجواز إجازة الوكيل الأول » وهكذا 
ذكره ىوكالة الأصل فى موضع : وذكر ف مو ضع آخرمنها وشرطإجازته قال إذا باع الوكيل الثانى والوكيل الأول حاضر أو 
غائب فأجاز الوكيل جاز . حکی عن الكرخى رحمه الله أنه كان يقول : ليس نی المسثلة روايتان » ولكن ماذكر مطلقا فى بعض 
المواضع أنه يجوز إذا باع بحضرة الأول محمول على ما إذا أجاز » فكان يحمل المطلق على المقيد » وإلى هذا ذهب بعض عامة 
المشايخ رحمهم الله . وهذا لآن توكيل الوكيل الأول لما م يصح لعدم الإذن به ضار كالعدم » وعاد الوكيل الثانى فضوليا وعقده 
تاج إلى الإجازة البنة » ومنبم من جعل ف المسثلة روايتين » ووجه عدم الحواز بدونها ماذكر . ووجه الحواز أن المقصود 
( قوله أنه ظن أن لأمة من يفوقه من هذا التصرف)أقول ؛ الظاهر أن يقال فى هذا التصرف ( قوله فقبول توكيله حيئئة مناقض لظنه فلا يحوز ) 
أقول : يمى قبول توكيله جبرا من الشرع ( قال المصنف : حى لابملك الأول عزله) أقول :فيه أنه ينبغى أن ,ملك عزله فيما إذا قال المركل 
اعل برأبك ( قوله وأجيب بأن صاحب الذخيرة قال : محمد قال فى المامع الصغير الخ ) أقول : قوله محمد مقول القرل ومبتدأ وقوله قال فى 
الجامع الخ خبره ( قوله وعاد الوكيل الثاني نضوليا وعقده محتاج إلى الأجازة البتة) أقول : الفسمير ف قوله وعقده راجع إلى قوله فضوليا 


۱۹١١ 
: قال ( فإن وکل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ) لأن المقصود حضور رأى الأول وقد حضر‎ 


الكلام فى قوله ها فى الوكالة مع أن نظيرماذكره المصنف هنا [نما هو ماتركوه »وهو ةوله هناك بعد ذكر ماذكروه : وإذا 
فرّض إليه يملكه يصير الثانى نائبا عن الأصل حى لايملك الأول عزله » وكأنهم إنما اغتروا بما فى قوله كا ف الوكالة من 
النشببه بالوكالة» لکن مراده بذلك إنما هو التشبيه ,ما سيأنى من أنه إن وکل بغير إذن موكله فعقد وكيله محضرته جاز لا النشبيه 
ما نحن فيه "كما لايخى . بى هاهنا بحث » وهو أن قول المصنف حى لايملك الأول عزله ظاهر فى صورة أن يأذن له المركل 
ف التوكيل لأن الإذن له فى ذلك لايقتفى الإذن له فى العزل أيضا » وأما فى صورة أن يقول له اعمل برأيك فهو مشكل لأنهم 
صرحوا بأن قو له امل برأيك توكيل عام فيدخل فى مومه توكيل الوكيل غيره؛ وأنه إثبات صفة المالكية للوكيل فيملك توكيل 
غيره كالمالك ٠»‏ فحينثل ينبغى أن يملك الوكيل الأول عزل الوكيل الثانى أيضا بعموم وكالته عن الموكل الأول ٠‏ ؤيكونه 
كالمالك بإثبات صفة المالكية له » كا أن للقاضى أن يستخلف على القضاء وأن يعزل عنه إذا فوض إلبه النصب والعزل من 
قبل الحليفة على ماعرف فى عله . ويؤيدهذا ما ذ کره الإمام قاضيخان ف فتاواه حيث قال : رجل وکل رجلا بالحصومة وفال له 
ماصنعت من شی ء فهو جائز فوكل الوكيل بللك غير ه جاز توكيله » ويكون الوكيل الثانى وکیل الموكل الأول لا وکیل الوكيل . 
حى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن" أو ارئد” أولحق بدار الحرب لاينعزل الوكيل الثانى ؛ ولو مات الموكل الأول أو 
جن أو ارتد" أو لق بدار الحرب ينعزل الو كيلان . ولو عزل الوكيل الأول الوكيل الثانى جاز عز له لأن الموكل الأول رضى 
بصنيع الأول وعزل الأول الثانى من صنيع الأول » إلى هاهنا كلامه . ولا بى أن الموكل الأول فما نحن فيه أيضا رضى بعمل 
الوكيل الأول برأيه » وأن عزل الوكيل الأول الثانى من عمله برأيه فينبغى أن يجوز عزله إياه . والفرق بينبما مشكل دونه خرط 
القتاد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن وکل ) أى الوكيل ( بغير إذن موكله فعقد وكيله ) أى وکیل الركيل ( بحضرته ) أى 
بحضرة الوکیل الأول (جاز) أى جاز العقد ( لأن المقصود ) أى مقصود الموكل الأول ( حضور رأى الأول ) أى حضور رأى 
الوكيل الأول ( وقد حضر ) أى وقد حضر رأيه فى الصورة الملكورة فحصل مقصوده فجاز العقد. قال صاحب الباية : فإن 
قلت : ما الفرق بين هذا وبين أحد الوكيلين بالبيع إذا باع بغير إذن صاحبه فإنه م يكتف هناك ,عجر د حضرة صاحبه» بل لابد 
من الإجازة صريحا كا ذكر فى الذخيرة والمبسوط .قلت : ما ذكره فى ال حامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائر عند 
حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثانى لا مطلق الحضرة» هكذا ذكر فى الذخيرة . وقال: 


حضور الرأى وهو حاصل عند الحضور فلا يحتاج إلى الإجازة › بحلاف الغيبة » وعلى هذا أحد وكيلى البيع » وفيه نظر . أما 
فا نقل عن محمد رحمه الله فإنه قال : والوكيل الأول حاضر أو غالب فأجاز الوكيل ؛ وليس ذلك نصا فى اشتراط الإجازة 
للحاضر اواز أن يكون قوله فأجاز متعلفا بقوله أو غائب فقط › وأما فى تعليلهم فلأنه معارض بأن المفصوذ هو الرأى » وقد 
حضر كا ذكره . وتوجيه كونه فضوليا فى أحد وكيلى البيع ليس كوكيل الوكيل لأنه مأمور من الموكل فى الحملة » مخلاف 
وكيل الوكيل » ولعل الصواب أن الإجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره وشرط لصحة عقد أحد 


( قوله وهو أصل ) أقول : الظاهر أن يقال وهو حاصل ( قوله وفيه نظر » أما فيما تقل عن محمد فإنه قال : والوكيل الأول حاضر أو 
غالب فأجاز الوكيل وليس ذلك نصا الخ ) أقول : أنت خبير بأن قوله فأجاز الوكيل الأول عطف على قوله إذا بام الوكيل الكانى الخ 
فيكون متملقا بكل مهما . تم لو كانت العبارة وأجاز بالواو فيجوزكونباحالية لاحتمل ماذكره فتأمل . ثم أقول :لايخى عليك أن مآ ل 
ماذكره تخطئة مشامخنا فى مغل ذلك الأمر اللى لايخنى على أصاغر الطلبة » والظاهر أن همهم هذا الممى ليس من تلك العبارة فقط بل بانضمام 
قرائن فى أثناء تقرير دليل المسثلة أوغيره » بل الظاهر أن ماذكره ليس عبارة محمد بمينها بل تصرفوا فيها وأوجزوها ( قوله فلأنه سعارض پان 
المقصود الخ ) أقول : وإذا تعارضا تسافطا وبق كون الأصل فى التوكيل الخصوص الما عن المعارضة فلا تجوز بلا إجازة فتامل ( قوله 
وتوجيه كونه فضوليا » إلى قوله : لاف وكيل الوكيل ) أقول: هو غير مأمور بالتصرف امتقلالا فيكون فى تصرفه كللك فضوليا ؛ 
ألا ترى أن أحدها إذا قبض نصف للوديمة ضمن كا سيق فى الصحيفة السابقة . : 


ع قات 
وتكلموا ى-قرقه . 


ثم إن محمدا رحمه الله قال فى الخامع الصغير : إذا باع الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول جاز ولم يشرط للجواز إجازة الوكيل 
الأول . وهكذا ذكر فى وكالة الأصل فى موضع . وذكر فى موضع آآخر من وكالة الأصل وشرط إجازته فقال : إذا باع 
الركيل الثانن والوكيل الأول حاضر أو غائب فأجاز الوكيل الأول جاز . وحكى عن الكرخى أنه كان يقول: ليس ف المسثلة 
روايتان . ولكن ما ذكر مطلقا نى بعض المواضع أنه يجوز إذا باع حضرة الأول محمول على ما إذا أجاز » فكان يحمل المطلق 
على المقيد . وإلى هذا ذهب عامة المشابخ : وهذا لأن توكيل الوكيل الأول لما لم يصح لأنه لم بوذن له فى ذلك صار وجود هذا 
التوكيل وعدمه بمنزلة . ولو عدم التوكيل من الأول حى باعه هذا الرجل والوكيل غائب أو حاضر فإنه لايحوز عقد هذا 
الفضولى إلا بإجازته . لأن الإجازة لبيع الفضولى لا تثبت بالسكوت لكون السكوت ممتملا . كذا هاهنا . وهتى أجاز فنا 
تجوز لآن الوكيل يملك مباشرته بنفسه فيملك إجازته بالطريق الأولى. ومنهم من يمجعل فى المسثلتين روايتين . وجه رواية الحواز 
من غير إجازة الأول أن بيع الثانى حال غيبة الأول إنما لايصح لتعرى العقد عن رأى الأول . ومى باع بحضرته فقد حضر هذا 
العقد رأى الأول . وعلىهذا أحد وكيلى البيع والإجارة إذا أمر صاحبه بالبيع أوالإجارة فباع بحضرته ٠.‏ فرواية لامجوزإلا 
بإجازنه . وف رواية يجوز من غير إجازته انبى . واقتى أثره صاحب معراج الدراية كا هو دأبه فى أكثر المواضع . قال 
صاحب العناية بعد نقل السوثال والحواب : وفيه نظر . أما فما نقل عن محمد فإنه قال : والوكيل الأول حاضر أو غائب. 
فأجاز الوكيل . وليس ذلك نصا ى اشتراط الإجازة للحاضر الحواز أن يكون قوله فأجاز متعلقا بقوله أو غائب فقط» وأما 
فى تعليلهم فلأنه معارض بأن المقصود وهو الرأى وقد حضر كا ذكره انبى . وأجاب بعض الفضلاء عن نظره فها نقل عن 
محمد حيث قال : أنت خبیر بان قو له فأجاز الوكيل عطف على قوله إذا باع الوكيل الثانى الخ فيكون متعلقا بكل منہما . نعم 
لو كانت العبارة وأجاز بالواو فيجوز كونما حالية لاحتمل ماذكره انهى . أقول : وفيه نظر › لآنه يجوز أن تكون الفاء فى 
قوله فأجاز الوكيل للسببية لا العطف ‏ كا فى قولك : زيد فاضل فأكرمه. ونحوالذى يطير فيغضب زيد الذباب علىهاذكروا 
فى موضعه : ولئن سلمكونبا العطف وكون قوله فأجاز الوكيل عطفاعلى قوله إذا باع الوكيل الثانى الخ فلا نسلم كون قوله 
فأجاز الوكيل متعلقا بكل من قيدى المعطوف عليه : أعنى قوله والوكيل الأول حاضر أو غالب » إذ قد تقرر فى عله أن العطف 
على مقيد بشى ء إنما يوجب تقييد المعطوف بذلك الشىء فما إذاكان القيد مقدما على المعطوف عليه » كا فى قولنا يوم الجمعة 
مرت وضربت زيدا . وقولنا إن جشتی أعطك وأكسك . وأما فا لايتقدم عليه فلا يوجب ثقييده بذلك ى شىء ؛ وما نحن 
فيه من هذا القبيل كا لايخى ١‏ فلم يجب فيه أن يتقيد المعطوف بقيدى المعطوف عليه بل جاز أن يتعلق بواحد منهما فقط . ثم 
قال صاحب العناية : ولعل الصواب أن الإجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره وشرط لصحة عقد أحد 
الوكيلين ٠‏ والفرق بينهما أن وكيل الوكيل لما كان يتصرف بتوكيله ورضاه بالتصرف كان سكوته رضا لا محالة » وأما أحد 
الوکبلین فليس كذلك : فلم يكن سكوته رضا لحواز أن يكون غيظا منه على استبداد ه بالتصرف من غير إذن من صاحبه اننبى . 
قال المصنف ( وتكلموا فى حقوقه ) أى فى حقوق عقد الثانى محضرة الأول : يعنى إذا باع محضرة الأول حتى جاز فالعهدة على 
من تكون ؟ لم يذكره محمد فى الحامع الصغير وتكلم المشايخ فيه . قال الإمام الحبونى : منهم من قال العهدة على الأول لأنالموكل 


الوكيلين . والفرق بينبما أن وكيل الوكيل لماكان يتصرف بتوكيله ورضاه بالنصرف كان سكوته رضا لاعالة » وأها أحد 
الوكيلين فليس كذلك فلم يكن سكوته رضا بحواز أن يكون سكوته غيظا منه على استبداده بالتصرف من غير إذن من صاحبه . 
هذا ماسنح لى فى هذا الموضع ٠‏ والله أعلم بالصواب . ( قوله وتكلموا فى حقوقه ) يعنى إذا باع يحضرة الأول حتى جاز فالعهدة 
على من تكون ؟لم يل كره محمد رجه الله ى اماع الصغير ٠‏ وتكلم المشابخ رحمهم الله ى ذلك ؛ فنهم من قال على الأول لأن 
الموكل إنما رضى بلزوم العهدة عليه لا الثانى . ومنهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من للثانى دون الأول » وللثانى 


KE 

ر وإن عقد فىحال غيبته لم يجز) لأنه فات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه ( وكذا لوباع غير الوكيل فبلغه فأجازه ) لأأنه 
حضررأيه ( ولو قدار الأول امن للثانى فعقد بغيبته يجوز ) لأن الرأى فيه يحتاج إليه لتقدير لمن ظاهرا وقد 
حصل » وهذا بحلاف ما إذا وكل وكيلين وقد ر القن . لأنه لما فوض إليهما مع تقديرالئن ظهر أن غرضه اجماع 
رأمهما فالزيادة واختيار المشكرى على ما بيناه . أا إذا لم يقدر المن وفوّض إلى الأول كان غرضه رأيه ف «عظم 
الأمر وهو التقدير فى المن . 


إتما رضى بازوم العهدة على الأول دون الثانى ؛ ومنبممن قال العهدة على الثانى إذ السب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول : 
والثانى كالوكيل للموكل الأول. حتى لو مات الموكل الأول ينعزل الوكيل الثانى بموته . ولا ينعزل بموث الموكل الثانى وهو 
الوكيل الأول . كذا فى الملتقط . وقال فى الذخيرة : ثم إذا باع أو اشترى بحضرة الأول حتى جاز فالعهدة على من ؟لم يذ كر 
محمد رحمه الله هذا الفصل ف ال امع الصغير > وذكر البقالى ى فتاواه أن الحقوق ترجع إلى الأول. وف حيل الأصل والعيون 
أن الحقوق ترجع إلى الثانى انتبى . وقال ى فتاوى قاضيخان : فإن وكل غير ه فباع الوكيل الثانى بحضرة الأول جاز . وحقوق 
العقد ترجع إلى الوكيل الأول عند البعض ؛ وذكر فى الأصل أن الحقوق ترجع إلى الوكيل الثانى وهو الصحيح انبى ( وإن 
عقد ) أى الوكيل الثانى ( فى حال غيبته ) أى فى حال غيبة الوكيل الأول (لم جز )أى لم يجز العقد ( لأنه فات رأيه ) أى رأى. 
الوكيل الأول فلم بحصل مقصود الموكل وهو حضور رأيه ( إلا أن يبلغه ) أى إلا أن ببلغ خر عقد الوكيل الثانى الوكيل الأول 
( فيجيزه ) أى فيجيز الوكيل الأول ذلك العقد فحينئذ جوز لتحقق رأيه( وكذا لو باع غير الوكيل ) أى وكذا جوز لو باع 
الأجنبى ( فبلغه ) أى فبلغ بر البيع الوكيل ( فأجازه )أى فأجاز النيع بعد بلوغ الحبر ( لآنه حضره رأيه ) أى بإجازته ( ولو 
قدٴر الأول ) أى الوكيل الأول ( القن ) أى ثمن ما أمر ببيعه ( للثانى ) أى للوكيل الثانى الذى وكله بغير إذن موكله بأن قال له 
بعه بكذا ( فعقد بغيبته ) أى فعقد الثانى بذلك المن المقد ر بغيبة الأول ( يجوز ) أى العقد( لأن الرأى محتاج إليه فيه لتقدير امن 
ظاهرا ) إنما قال ظاهرا احتر ازا عما إذا وکل وكيلين وقدر المن "كا سيأنى بيانه ( وقد حصل ) أى وقد حصل تقدير امن الذى 
هو المقصود بال رأى . واعلم أن هله رواية كتاب الرهن اختارها المصنف ن وعلى رواية كتاب الوكالة لايموز لأن تقدير الم 
إنما بمنع النقصان لا الزيادة » فلو باشرالأول رعا باع بالزيادة على المقدار المعين لذكائه وهدايته . قال المصنف ( وهذا بخلاث 
ما إذا وكل وكيلين وقدار المن ) فإنه لايجوز بيع أحدها بذلك المقدار( لأنه لما فوّض إليهما ) أى لأن الموكل لما فوّض الرأى 
إلى الوكيلين ( مع تقدير لمن ظهر أن غرضه اجتاع رأيهما فى الزيادة واخنيار المشترى ) الذى لايماطل فى تسام امن ( على 
ما بيناه ) إشارة إلى قوله فما مر والبدل وإن كان مقدرا » ولكن التقدير لامنع استعمال الرأى ف الزيادة واختيار المشترى ( أما 
إذا لم يقدار ) أى الموكل ( امن وفوّض إلى الأول ) أى وفوض الرأى إلى الوكيل الأول ( كان غرضه ) أى غرض الموكل 
( رأيه ) أى رأى الوكيل الأول ( فى معظم الأمر ) أى معظم أمر عقد البيع ( وهو التقدير فى العن ) وذلك لأن المقصود من 


والثانى كالوكيل الموکل الأول » حتى لومات الموكل الأول العز ل الوكيل الثانى بموته ولابنعزل يموت الموكلالثانى(وإن عقد الثائى 
فى غيبة الأول لم جز ) لفوات رأيه إلا أن پبلغه فبجيزه » کنا لو باع غيرالوكيل فبلغه فأجازه حضور رأيه » ولو قدار الوكيل 
الأول امن للثانى فعقد بغيبته جاز لأن الرأى يحتاج إلبه لتقدير المن ظاهرا وقد محصل التقدير » وهله رواية كتاب الرهن 
أختارها المصنف رحه الله > وعلى روابة كتاب الركالة لايجوز لأن الأول لو باشر ربا باع بالزيادة على القدر المعين لذ كاله 
وهدايته »وإنما قال ظاهر ا احترازا عا إذا وکل وكيلين وقدر لمن فإله لامجوز بيع أحدها بذلك المقدار؛ لأنه لما فوّضإليهما 


( قزله حى لو مات الموكل الأول العزل الوكيل الافى بموته ولا ينعزل بموت الموكل الثانى ) أقول : فيه لظر » إذ يقال ثيت العرس 
ثم القغه ۷ , 


)~~ 
قال ( وإذا زوج المكاتب أوالعيد أرالذى ابنته وهى صغيرة حرّة مسلمة أوباع أواشترى ها لم يجز) معناه التصرف 
ى مالها لأن الرق والكفر يقطعان الولاية : ألا يرى أن المرقوق لابملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره ؛ 
وكذا الكافر لاولاية له على امل حى لاتقبل شبادته عليه : ولأن هذه ولاية نظرية فلا بد من التفويض إلى 
القادرالمشفق ليتحقق معنى النظر . والرق” يزيل القدرة والكفر يقطم الشفقة على المسلم فلا تفوّض إليهما 


البياعات الاسثر باح ٠‏ والعادة جرت ف الوكالة أن يوكل الأهدى فى تُعصيل الأرباح .وذلك إنما يكون ف التوكيل بتقدير تمن 
صالح لزيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الوكيل الأول . فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر عنه فى مجر د العبارة. كذا ى 
الشروح. أفول : لقائل أن يقول : اختيار المشترى الذى لايماطل فى تسلم امن من مهمات البياعات ومعظمات أمورها أيضا 
كا أشار إليه المصنف فما مر بقوله والبدل وإن كان مقدرا : ولكن التقدير لابمنع استعمال الرأى فى الزيادة واختيار المشترى» 
فكيف ينم أن يقال هاهنا : فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر عنه فى جرد العبارة ( قال ) أى محمد ف الحامع للصغير ( وإذا زوج 
المكاتب أو العبد أو الذى ابنته وهى صغيرة حرّة مسلمة أو باع )أى أو باع واحد منهم ( أو اشترى لها ) أى الصغيرة الموصوفة 
المذكورة (ل جز ) أى لم جز شىء من نصرقانهم المذكورة . قال المصئف ( معناه )أى معنى قول محمد : أو باع أو اشترى 
ها (التصرف ق مانا ) أى فى مال الصغيرة المذكورة بالبيع أو الشراء : وإنما احتاج إلى هذا التأويل لأن قوله أو اشكرى لها 
تمل معنيين : أحدها أن يشترى ها شيثا من مال نفسه : والآنحر أن يشترى لا بمالها. ولما كان الأول جائزا لاعالة كان 
المراد هاهنا هو الثانى . وقال فى تعليل المسئلة ( لأن الرق و الكفر يقطعان الولاية )يعنى أن التصرفات الملكورة من باب الولاية» 
والرق” ف العبد والمكائب والكفر أى الدذى يقطعان الولاية ( ألا يرى أن المر قوق لابملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره) 
يعنى إذالم يكن له ولاية على نفسه ل تكن له ولاية على غيره بالطريق الأولى. لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القادمرة ( وكذ! 
الكافر لاولاية له على المسلم ) لقوله تعالى ‏ ولن يمعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ‏ ( حى لاتقبل شهادته) أى شمادة الكافر 
( عليه ) أى على المسلم ( ولآن هذه ) أى هذه الولاية ( ولاية نظرية )أى ولاية ثابتة نظرا للضعفاء والصغار لعجزهم ( فلا بد 
من التفويض ) أى تفويض هذه الولاية ( إلى الفادر المشفق ليتحقق معنى النظر ) بالقدرة والشفعة( والرق" يزيل القدرة ) قال 
الله تعالى ‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لايقدر على شىء - ( والكفر يقطع الشفقة على المسلم ) كا لايخى ( فلا تفوض إليهما ) 


مع نقدير الْن ظهر أن غرضه اجا رأيهما ف‌الزيادة : واختيار المشتر ى على مامر من قوله ولكن التقدير لايمنع استعمال 
الرأى فى الزيادة واختيار المشترى. وأما إذا لم يقدر القن وفوّض إلى الأول كان غرضه رأيه فى معظم الأمر وهو التقدير فى 
القن ؛ وذلك لأن المقصود من البياعات الاستر باح . والعادة جرت ف الوكالات أن يوكل الأهدى فى محصيل الأرباح » وذللك” 
إنما يكون فى التوكيل بتقدير تمن صالح لزيادة الربح وقد حمصل ذلك بتقدير الوكيل الأول » فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر هئه 
فى عجرد العبارة . قال ( وإذا زوج المكاتب أو العبد أو الذمى ابنته ) إذا زوّج المكائب أو العبد أو الذى ابنته وهى صغيرة مسلمة 
حرة أو باع أو اشترى لا . يعنى تصرف ف مالا بالبيع أو الشراء لم يجز ذلك» ونما احتاج إلى التأويل لأن قوله أو اشترى لها 
يحتمل أن يكرن معناه اشر ی لا من مال نفسه > وذلك جائز لامعال لأن التصرفات المد كورة من باب الولاية ولا ولاية مع 
الكفر والرق'. أما الرق'فلأن المرقوق لايملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره ٠‏ وهو حجورعن التصرف المالى إلا بتوكيل 
هن غيره وليس بموجود . وأما الكافر فلا ولاية له على المسلم احر لقوله تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا م 
ولمذا لاتقبل شهادته عليه؛ولآنها ولاية نظرية وهى نحتاج إلىقدرة وشفقة ليتحفق معنى النظرء والرق يزيل القدرة. والكفر 
بقطم الشففة على المسلم فلا تفوض إليهما . قال أبو يوسف وشممد رحمهما الله : والمرئد” إذا مات على ردته والخربى كذلك 


( قوله فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر عنه الخ ) أقول : اختيار المشترى أيضا من معظمات أمور التجار فلا تلم أنه بعد تقدير الوكيل 
الأول القن نكون النيابة يتجرد العبارة . ١‏ 


ا 


قال أبويوسف ومد : والمرتد" إذا قدل على ردته والحرنى كذلك ) لأن الحرى أبعد من الذى فأولى يساب 
الولاية » وأما المرتد فتصرفه فى ماله وإن كان نافذا عندهما لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع لأا ولاية 
نظرية وذلك باتفاق الملة وهى مترددة ٠‏ ثم تستقر جهة الانقطاع ذا قتل علىالردة فيبطل وبالإسلام يجعل كأنه 
لم يزل مسلما فيصح . 


أى فلا تفوض هذه الولاية النظرية إلى العبد والكافر . قالالشارح العينى : وف بعض النسخ : إلى العاقد المشفق مكان القادر 
المشفق » وجعل الشارح الكاكى هذه النسخة أصلا . وقال : وى بعض النسخ إلى القادر مكان العاقد . أقول : وأنالم أر نسخة 
إلى العاقد قط ول أجد لما وجها هاهنا . إذ لايوجدحينئذ لقولالمصنف والرقيزيل القدرة متعلق كا لايخى على الفطن( قال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : والمرتد” إذا قتل على رداته والحرنى كذلك ) أى لايجوز تصرفهما على ولدهما المسلم وءاله . 
قال الشراح : إنما حص قولما بالذكر مع أن هذا حكم مجمع عليه لأن الشببة إنما ترد على قوهما لآن تصرفات المرتد بالبيع 
والشراء ونحوهما نافذة » وإن قتل على الردة عندهما بناء على الملك وقد تركا أصلهما ى7صرفاته على ولده ومال ولده فإنما 
موقوفة بالإهاع . أقول : قد أدرج فى قوهما الحرنى أيضا . والعذر الذى ذكروه لايحرى فيه قطعا فلا يتم ( لأن الحربى ) 
وإن كان مستأمنا ( أبعد من الذبى ) لأن الذى صار منا دارا وإن لم يصر منا دينا . وقد نحقق منه ماهو خلف عن الإسلام وهو 
المزية » حلاف الحرلى فإنه لم بتحقق ى حقة شى ء من الأصل واللحلف ( فأولى بسلب الولاية ) أى فا لحرن أولى بساب الولاية : 
يعنى إذا سلبت ولاية الذمى كا عرفت فالحرنى أولى بسلا ( وأما المرئد” فتصرفه فى ماله وإنكان نافذا عندهها ) أى عند 
انی يوسف ومحمد رحهما الله ( لكنه ) أى لکن تصرفه (موقوف ) أى موقوف على إسلامه ؛ إن أسلم صح » وإن مات أوقتل 
أولحق بدار الحرب بطل ( على ولده ومال ولده ) متعلق بم يرجع إليه ضمير لكنه وهو التصرف بمعنى الولاية : يعنى لكن 
تصرفه : أنى ولایته على ولده ومال ولده موقوف على إسلامه ( بالإجماع ) متعلق بقوله موقوف . أقول : لای على من له 
فطرة سليمة ووقوف على العربية ومسائل المرتد أن فى كلام المصنف هاهنا تعفيدا قبيحا واحتياجا إلى بيان معناه بالوجه الذى' 
شرحناه به . وأنا أتعجب من الشراح كيف لم يتعرضوا له أصلا مع تقيدهم بكثير من الأمور الحزئية البيئة ى مواضع شى . 
فحق العبارة هاهنا ماذكره صاحب الكافى حيث قال : وأما المرتد” فإن ولايته على أولاده وأمواهم موةوفة بالإجماع (لأنها) أى 
لأن ولاية الأب على ولده ومال ولده ( ولاية نظرية وذلك )أى الولاية النظرية بتأويلالمل كور » أو بأن استعمال ذلك مشارك 
ز باتفاق الملة) أى بسبب اتفاق اللة بين الأب والولد ( وهى ) أى الملة ( مر ددة ) فى حى المرتد لكونها معدومة ف الخال لكنبا 
مجر ال وجرد لأن المرئد” شجبور عليها فيجب التوقف (ثم تستقرَ جهة الانقطاع إذا قتل على الردة فيبطل ) أى تصرفه ( وبالإسلام) 
أى بالمود إلى الإسلام ( يمعل ) أى المرتد” ( كأنه لم يزل مسلما فيصح ) أى تصرفه . أقول : بی ى هذا المقام شىء » وهو 
أن ماذكره من قوله وإذا زوّج المكاتب أو العبد أو الذى ابنته إلى هاهنا ليس من مسائل الوكالة قط » وقد وجد ذكره مرة 
فى باب الأولياه والأكفاء من كتاب النكاح حيث قال فيه : ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا عجنون ء لأآنه لاولاية حم على أنفسهم 
فأولى أن لاثثبت هل طيرهم > ولأن هذه ولاية نظرية » ولا نظر ف التفويض إلى هوئلاء » ولا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى 


لآن الح رلى أبعد من الذى وان کان مستأمنا » لأنالذى صارمنادارا وإن لم يصر منا دينا » وقد حقق منه ماهو خلفعنالإسلام 

دون الحربى » فإذا سلبت ولاية الذمى فالحرنى أولى . وأما المرئد” فتصرفه فى ماله وإن كان نافذا عندها لكنه موقوف على 

ولده ومال ولده بالإجماع إن أسلم جاز » وإلا فلا لأنها ولابة نظرية » وذلك أى الولاية النظرية بتأويل الملكور » أو بأن 

استعمال ذلك مشر ك باتفاق الملة » والملة مترددة لكونها معدومة فى ا حال لكنها مرجوة الوجود لأنه مجبور عليه فيجب التوقف » 

فإن قثل 'ستقرت جهة.الانقطاع فتبطل عفوده » وإن أسلم جعل كأنه م بزل مسلما فصحت . واا كان أبو يوسف ومحمد 

رحمهما الله تركا أصلهما نی نفوذ تصرفات المرتد" حص قولهما بالل كر بقوله قال أبويوسف ومحمد وإن كانت المسثلة بالاتفاق . 
١4( 1‏ - تكلا فتح القدير حتق - ۸ ) 


سا 


( باب ال وكالة بالخصومة والقبض ) 
قال ( الوكيل با لحصومة وكيل بالقبض ) عندنا خلافا لزفر. هو يقول رضى بخصومته والقبض غير الحصومة 
ولم برض به . 


- ولن يجعل الله للكافرين على الموؤمنين سبيلا ‏ ولخذا لاتقبل شبادته عليه ولا يتوارثان اہی . فذكره مرة أخرى سها فی كتاب 
الوكالة بعيد المناسبة . 
( باب الوكالة بالحصومة والقبض) 
أخر الوكالة بالحصومة عن الوكالة بالبيع والشراء لأن الحصومة تقع باعتبار مايجب استيفاؤه من هو فى ذمته » وذلك ى 

الأغلب يكون بمطالبة المبيع أو امن . أولأنها مهجورة شرعا فاستحقت التأخير ۴ا ليس بمهجور » كذا فى العناية . وذكر الوجه 
الثاى نى سائر الشروح أيضا . واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال فيه حث ٠‏ لأنا لانسلم ذلك ؛ كيف وقد وقعت من 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والصحابة رضى الله تعالى عنهم » وانظر إلى تفسير الحصومة هل فيه ما يوجب هجرها اه . 

أقول : هذا ساقط جدا لأن المراد أن الحصومة نحقيقتها وهى المنازعة مهجورة شرعا لقوله تعالى ‏ ولا تنازعوا فتفشلوا ‏ وإتما 

شرعت ووقعت من الأشراف باعتيار كونها ازا عن جواب الحصم بنعم أو لا كا سيأقى حه عن قريب مفصلا ومشروحا » 

وقد وقع التصريح به هاهنا أيضا فى عبارة كثير من الشراح حيث قالوا : لما كانت اللحصومة مهجورة شرعا لقوله تعالى 
ء ولا تنازعوا فتفشلوا ‏ حى تركت حقيقها إلى مطلق الحواب مجازا أخمّر ذكر الوكالة بالحصومة ٧ا‏ ليس بمهجور شرعا بل ٠‏ 
هو مقرر على حقيقته ( قال ) أى الفدورى فى مختصره ( الوكيل بالحصومة وكيل بالقبض ) أطلق كلامه ف رواية ليتناول الوكيل 
بالحصومة ف العين والدين جميعا » فإن الإمام الحبولى قد ذكر أن الوكيل بالمحصومة ف العين والدين جميعا وكيل بالقبض ( عندنا ) 
أى عند علمائنا الثلاثةء كذا فى الهاية ومعراج الدراية ( خلافا لزفر) فإنه يقول : الوكيل بالحصومة لايكون وكيلا بالقبض» 

وبه فال الشافعى فى الأظهر ومالك وأحمد : وعن الشافعى فی وجه أنه يملك القبض كا قلنا ( هو ) أى زفر ( يقول ) إنه ( رضی ) 

أى الموكل ( مخصومته ) أى بخصبومة الوكيل ( والقبض غير الحصومة ) لأن الحصومة قول يستعمل فى إظهار الحقوق والقبض 
فعل حسى ( ولم يرضص به) أى ولم برض الموكل بالقيض إذ يختار للخصومة ف العادة ألح الناس وللقبض آمن الناس » فن يصلح 


( باب الوكالة بالحصومة والقبض ) 
أخر الوكالة بالحصومة غن الوكالة بالبيع والشراء » لأن الحصومة تقع باعتبار مامحب اسئيفاياه ممن هو لذمثه » وذلك فى 
الأغاب يكون بمطالبة المبيع أو الم » أو لأنبا مهجورة شر عا فاستحقت التأخير غا ليس بمهجور . قال( الوكيل باالحصومة وكيل 
بالقبض ) الوكيلباالحصومة وكيل بالقبض : أى بقبض الدين والعين ( خلافا لزفررحه الله . هويقرل رضى بالحصومة وليس 
القبض بخصومة ) لأن الحصومة قول يستعمل فىإظهار الحق والقبض فعل حسى ( ولنا أن الوكيل مادام وكيلا يجب هليه القيام 
( باب الوكالة باللحومة والقبض ) 
( قوله لأن الحصومة تقع ) أقول : أي قد تقع ( قوله أو لأنما مهجورة شرما ) أقول ؛ قوله أو لأنها مهجورة معطوف عل شو له لأن 
اللصوبة الخ فيه بحث لآنا لا نسلم ذلك > كيف وقد وقعت من رسول الله صل أنه عليه وسلم والصحابة » وانظر إلى تفسيره المصومة هل 
فيه مايوجب هجرها ( قوله لأن الحصرمة قول يستعمل فى إظهار الحق والقبض فعل -حسى ) أقول : فيه نظر ( قوله ولنا أن الوكيل مادام وكيلا 
يحب عليه القيام الخ ) أقول : مخالف لما أسلفه فى أوائل كتاب الوكالة من قوله وحكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل مافوض إليه . 


ب لالاه ‏ 

ولنا أن من ملك شيئا ملك إثمامه وإتمام الحصومة واتهاؤها بالقبض . والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله 
لظهور الحبانة فى الوكلاء » وقد يمن على الحصومة من لايؤتمن على المال : ونظيره الوكيل بالتقاضى يملك 
القبض على أصل الرواية لأنه فى معناه وضعا : 

للخصومة ملك من لايرضى بأمانته عادة ( ولنا أن من ذلك شيئا ملك إتمامه وتمام الحصومة واتباوذها بالقبض ) يعنى أن الوكيل 
بالشى ء مأمور بإتمام ذلك الشىء» وإتمام الحصومة يكون بالقبض لأنالحصومة باقية مالم يقبض . وذلك لأنه مالم يقبضه يتوم 
عليه الإنكار بعد ذلك والمطل ؛ ويحتاج إلى المرافعة بإثبات اللحصومة فلما وكله بفصلها والفصل بالقبض دحل نحتهضمناكذا 
قرره صاحب النهاية وعزاه إلى المبسوط والأسرار. واقتى أثره صاحب معراج الدراية:وةال صاحب العناية لى تقريره : 
ولنا أن الوكيل مادام وكيلا يجب عليه القيام بم أمر به: وقد أمر بالحصومة والحصومة لاتم إلا بالقبض لتوهم الإنكار بعد ذلك 
وتعذر الإثبات بعارض من موت القاضى أوغيره والمطل والإفلاس » وما لايم الواجب إلا به فهو واجب اه . ورد عليه بعض 
الفضلاء بأن قوله : ولنا أن الوكيل مادام وكيلا بجحب عليه القيام بما أمربه مالف لا أسلفه فى أوائل كتا بالوكالة منقوله وحكم 
الوكالةجوازمباشرة الوكيل ما فوض إليه . أقول: ليس‌هذا بشى ء»فإن منشأه الغفلة عن فائدة قوله مادام وكيلا فى قوله إن 
الوكيل مادام وكيلا يحب عليه القيام با أمر به »إذ لاشلك أن الوكيل مادام ثابتا على وكالته ننجب عليه أداء ما أمر به وإلا يلزم 
تغرير الآمر وهو ممنوع شرعاء ومعنى ماذكره ف أوائل كتاب الوكالة أن الوكالة عقد جائز غير لازم فحكها جواز أن يباشر 
الوكيل مافوّض إلبه وأن لايباشره بشرط عزل الموكل إباه أوعزل الوكيل نفسه وإعلامه الموكل :ثم رد عايه أيضا ذلك البعض 
فى قوله واللحصومة لاتم إلا بالقبض بأنه إن أريد قبض الوكيل فغير مسلم » وإن أريد مايعمه وقبض الموكل فسلم» ولكن 
لاير تب عليه مطلوبه . أقول : المراد بذلك قبض الوكيل أو الموكل» ويترتب عليه مطلوبه قطعا بمقتضى مقدمته القائلة : وما 
لايم الواجب إلا به فهو واجب »لأنه لما فوض المركل اللحصومة إلى الوكيل والّزم الوكيل إقامئها دحل فى ضمن ذلك ما لا ثم 
الحصومة إلا به وهوالقبض فلكه الوكيلقطعا ووجب عليه القيام به مادام على وكالته(والفتوى اليوم علىقول زفر لظهور الحيانة 
فى الوكلاء؛ وقد يوتمن على ا لحصومة من لايواتمن على المال )ومشايخ بلخ أفتوا بقول زفر لأن التوكيل بالقبض غير ثابت نصا 
ولا دلالة. أما نصا فظاهر ء وأما دلالة فلأن الإنسان قد يوكل غيره بالحصومة والتقاضى ولا يرضى بأمانته وقبضهءوبه أفى 
الصدر الشبيد أيضا › كذا ذكره الإمام ا حبونى فى جامعه وذكر ف الشروح. أيضا إلا أن صاحب العناية قال بعد ذكر ذلك : 
وفيه نظر ءفإن الدلالة قد وقعت بما ذكرنا أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قال المصنف ( ونظيره) أى نظير الوكيل 
بالحصومة ( الوكيل بالتقاضى ) فإنه( بملك القبض على أصل الرواية ) وهو رواية الأصل ( لأنه ى معناه وضعا ) أى لأن 
التفاضى فى معنى القبض من حيث الوضع » وعن هذا قال فى الأساس نقاضيته دين وبدينى » واقتضيته دينى واقتضيت مله 
حتى : أى أخلته . وقال ف القاموس : وتقاضاه الدين قبضه منه . ثم إن صاحب غاية البيان بعد أن فسر قول المصنف له 


إا أمر به وقد أمر با لحصومة والحصومة لاتم إلا بالقبض ) لتوهم الإنكار بعد ذلك وتعذر الإثبات بعارض من موت القاضى 
أوغيره والمطل والإفلاس » وما لايم الواجب إلا به فهو واجب (ومشايخ بلخ رهم الله أفتوا بقول زفر رحمه الله لظهورالحيانة 
فى الوكلاء ) ولأن التوكيل بالقنض غير ثابت نصا ولادلالة . أما نصا فظاهر » وأما دلالة فلأن الإنسان قد يوكل غبره 
با لحصومة والتفاضى ولا يرضى بأمانته وقبضه؛ وبه أفى الصدر الشبيد رحمه الله » وفيه نظر. فإن الدلالة قد وقعت بما ذكرنا 
أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ونظير هذا الوكيل بالتقاضى فإنه يملك القبض على أصل الرواية لأنه ق معناه وضعا ) 
( قوله والحصومة لاثم إلا بالقبضل ) أقول : إن أريد بالقبض قبض الوكيل فغير مسلم > وإن أريد مايعمه وقبض الموكل فسلم و لكنلايترتب 
عليه مطلوبه ( فوله لتوه, الإنكار بمد ذاك الخ) أقول : قد سبق من الشارح فى فصل القضاء بالمواريث أن أمثال ذلك نادر » والنادر لا حك له 
فراجعه ( قال المصنض : لأنه فى مناه وما ) أقول : : ولأن الوكيل با'تقامى مأمور بقطع ماطلة المطلوب › وإتما حمل هذا القطع بالقبض 
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إلاأن عرف إغلافه وهو قاض على الوضع وال لفتوى على أن لابملك . 


فمعناه وضعا بقوله : أى لأن التقاضى فى معنى القبض قال فيه نظر ‏ لأنه قال فالمغرب : تقاضيته دينى وتقاضيته بدينى 
واستقضيته طلبت قضاءه . واقتضيت منه حن أخذته. وقال‌الشارح العينى بعد نقلالنظرالمل كورعنه: قلت لم أدر وجه النظر فيه 
لأنهلم يقل التقاضى هو القبض بل قال فى معنى القبض . أقول : بل لاوجه لما قال : لأن وجه النظرهو أن المفهوم تما فى 
المغرب كون التقاضى فى اللغة بمعنى طلب القضاء لابمعنى القبض كا ذكره المصنف :ولا يدفعه قوله لأنه لم يقل التقاضى هو 
القبض بل قال فى معنى القبض :إذ لا شك أن معنى قوله إنه فى معناه وضعا أنهما متحدان معنى من حيث الوضع فى أصل اللغة» 
ولو كان معنى التفاضى ف اللغة طلب القضاء لاغير ل بت يتحقق ذلك الانحاد فلم يكن فى معنى القبض قطعا.ثم أقول فى اواب 
عن النظر المذكور : لعل صاحب المغرب فسر التقاضى بطلب القضاء الذى هو المعنى العرق للفظ التقاضى لكونه غالبا على 
معناه الوضعى الأصلى كا ستعر فه. فحينئذ لايكون مالفا لما ذكره المصنف ؛ وما صرح به عامة ثقات أرباب اللغة فكتبهم# 
المعتبرة من كون معنى التقاضى هو الأخذ والقبض بناء على أصل الوضع . ويرشد إليه أنه فرق بين الاقتضاء والتقاضى » ففسر 
الاقتضاء بالأخذ على أصله لعدم جريان العرف المذكور فيه وإلا فلا فرق بينبما فى أصل اللغة "كاعر فته ما نقلناه فها مر 5 نفا 
عن الأساس وصرح به الحوهرى ى صصاحه حيث قال : واقتضى دينه وتقاضاه يمعنى فتدبر (إلا أن العرف يخلافه)أى بخلاف 
الوضع لأن الناس لايفهمون من التقاضى القبض بل يفهمون منه المطالبة (وهو )أى العرف( قاض على الوضع ) أى راجح عليه 
لأن وضع الألفاظ لحاجة الناس وهم لايفهمون المعنى الموضوع له بل يفهمونا لجاز : فصار المجاز ينز لة الحقيقة العرفية لتسارع 
أفهام الناس إليه( والفتوى على أن لايملك )يعنى فتوى المشابخ اليوم علىآن لايملك الوكيل بالتقاضى القبض بناء على العرف. 
قال صاحب العناية : وفيه نظر ؛لأن الحقيقة مستعملة والجاز متعارف وهى أولى منه عند ألىحنيفة . والحواب أن ذلك وجه 
لأصل الرواية ولا كلام فيه » وإنما الكلام فى أن الفتوى على أصل الرواية أوعلى العرف لظهور اللحيانة فى الوكلاء قالوا على 
العرف فلا يملك القبفس اه كلامه . أقول : لاالنظرشىء ولا الحواب . أما الأول فلأن الحقيقة فى لفظ التقاضى غير مستعملة بل 
ھی مهجورة کا صرح به ثقات المشايخ كالإمام فخر الإسلام البزدوى وصاحب اللحيط وغيرههما . قال ف المحيط البرهالى : 
الوكيل بالتقاضى يملك الفبض عند علمائنا الثلاثة . هكذا ذ كر محمد فى الأصل . ثم قال : وذكر الشيخ الإمام الزاهد فخر 
الإسلامعلى البزدوى فى شرح هذا الكتاب أن الوكيل بالتقاضى فى عرف ديار نا لايملك القبض »كذا جرت العادة ف ديار ناء وجعل 
التقافنى مستعملا ف المطالبة عجازا لأنه سبب الاقنضاء وصارت الحقيقة مهجورة إلى هنا كلامه. وأما الثانى فلأن كون الحقيقة 
المستعملة أولى من المجاز المتعارف أصل «قررعئد ألىحنيفة لم يرجع عنه قط » فلوكانت الحقيقة فى لفظ التقاضى مستعملة 
لم يصح قول المصنف ؛ وهوقاض على الوضع على أصل ألىحنيفة قطعاء ولم يكن للمشابخ الفثوى على العرف فى مسئلتنا هله» 
إذ يلزم حينئذ ترك أصل إمامهم الجبد . وليست وظيفتهم إلا الحريان على أصله الكلى» وإن جاز لهم بعض من التصرفات 


يقال تفاضبته دیی وبدیی واقتضيته دينى واقتضيت منه حى : أى أخذته ( إلا أن العرف مخلافه ) اا ا ن 
النقاضى المطالبة لاالقبض ( والعرف قاض على الوضع ) وفيه نظر لأن التقيقة مستعملة والجاز متعارف وهى أولى منه عند 
أنى حنيفة رحمه الله . اواب أن ذلك وجه لأصل الرواية » ولا كلام فيه وإنما الكلام فى أن الفتوى على أصل الرواية أو على 


كذا ف انحيط » وهذا التعليل أنسب بأصل الإمامين إذ الحاز الشبور أولى عندها فتأمل ( قوله وفيه نظر لأن الحقيقة مستمملة الخ ) أقول : 

وى نظره نظر لظهور نطرق المنع على قوله لأن الحقيقة مستعملة » كيف والزيلمى وصاحب الحيط وغيرها مصرحون بأنها مهجورة . ولص 
عبارة الزيلعى : وى التقاضى الطلب والعرف فصار مى اللصومة » وهى فى أصل الغة القبض لاله تفاعل من قضى » يقال قضى دينه 
واقتضيت ءنه ديى : أى أخلت » والمرف أملك فكان أولى إذ الحقيقة مهجورة فصار عى الللصومة مجازا ( قوله والحواب أن ذلك وجه 
لأصل الرواية الخ ) أقول : النظر عل قوله والعرف قاض عل الوضع وليس ف اواب مايدفعه . والمواب أن مرادم أنه قاض عل الوضع 


4 — 
قال ( فإن كانا وكيلين بالحصومة لايقبضان إلا معا ) لأنه رضى بأماتما لابأمانة أحدها : واجماعهما ممكن 
لاف الحصومة على مامر . قال ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة عند أىحنيفة رجه الله ) حى 
لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده » وقالا : لايكون حصا وهو : 


فى الفروع اب لزئبة . لايقال : يجوز أن يكون مدار قول المصنف ومدار فتواهم على أصل ألى يوسف ومحمد : فإن اجاز 
المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة عندهما . لأنا نقول : الذى يظهر من هذا الكتاب ومن سائر الكتب أن لايفع خلاف فى 
هذه المسثلة بين أتمتنا الثلاثة ؛ ألا يرى إلى قول محمد فى الأصل : الوكيل بالتقاضى بملك الفبض عند علمائنا الثلاثة . ولو كان 
لأصلة المذكور تأثير فى هله المسئلة لما وقع الاتفاق بينهم فيها . على أن صاحب التلويح قال : وف كلام فخر الإسلام وغيره 
ما يدل على أن المحاز المتعارف إتما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه كا ى مسئلة أكل الحنطة اه . ولا بى أن الأمر ليس 
كذلك فا تحن فيه فلا تمشية لأصلهما المد كور هاهنا رأسا . فلا محال لأن مجمعل مدار الصحة قول المصنف وفتوى المشايخ . 

فالتحقيق فى هذا المقام أن النوكيل بالتقاضى كانمستعملا على حقيقته فى الأوائل» ول يجر العرف على خلاف ذلك فى تلك 
الأيام » فكان الوكيل بالتقاضى إعلك القبض بالاتفاق على ما وقع فى أصل الرواية. وأما اليوم فلما ظهر ت الحبانة فىالوكلاء 
وجرى العرف على أن جعلوا التفاضى ف التوكيل بالتقاضى مستعملا فالمطالبة مجازا وصارت الحقيفة مهجورة أفى مشاينا 
المتأخرون بأن الوكيل بالتقاضى لايملك القبض بالاتفاق بناء على الأصل المقرّر المتفقعليه عند الجنهدين من أن لجاز المتعارف 
أولى من الحقيقة المهجورة فلم يبق ف المقام غبار أصلا ( قال ) أى محمد فى اللدامع الصغير ( فإنكانا ) أى الرجلان ( وكيلين 
با لحصومة لايفبضان إلا معا ) أئ لابقبضان حق الموكل إلا جتمعين( لأنه ) أى الموكل ( رضى بأماتبما لابأمانة أحدها ) وحده . 
( واجمّاعهما ممكن ) أى اجمّاع الوكيلين على القبض ممكن شرعا فإنهما يصير ان قابضين بالتخلية بلا محدوز ( بحلاف الحصومة ) 
فإن اجتّاعهما عليبا غير ممكن شرعا ( على مام )أشار به إلى قوله لأن الاجماع فيها متعدر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء 
( قال ) أى القدورى فمختصره ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة عند أنىحنيفة ٠)‏ قيد بقبض الدين لأن الوكيل 
بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة بالإجماع على ما سيجىء » والكلام فيه يرجع إلى أصله . وهو أن التوكيل إذا وقع باستيفاء 
عين حق الموكل لم يكن وكيلا بالحصومة » لأن التوكيل بالحصومة وقع بالقبض لاغير » وإذا وقع التوكيل بااملك كان وكيلا 
با لحصومة لأن القلك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد » كذا قالوا وسيظهر حكم هذا الأصل فى دليل المسثلة . ونقل 
فى الفتاوى الصغرىعن مفقود شبخ الإسلام خواهر زاذه أن الوكيل بقبض الدين لاإعلك الحصومة إجماعا إن كان الوكيل من 
القافيئ "كا لو وکل وكيلا بقبض دیون الغائب ؛ كلا فى غاية البيان. ثم إن المصنف أراد أن يبين ثمرة قول ألىحنيفة ی هذه 
المسثلة فقال ( حى لو أقيمت عليه ) أى على الوكيل بقبض الدين( البينة على استيفاء الموكل ) أى على استيفاء الدين من المديون 
( أو إبرائه ) أى أو على إبراء الموكل المديون عن الدين ( تقبل عنده ) أى تقبل البيئة عند أىحنيفة . و الذخيرة : إذا جحد 
الغريم الدين وأراد الوكيل بالقبض أن يقم الببنة على الدين هل تقبل يبنته ؟ على قول ألى حنيفة تقبل » وعلى قوهما لاتقبل. 
( وقالا : لايكون حصا ) أى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لايكون الوكيل بقبض الدين خصما ( وهو ) أى قولهما 
العرف لظهوراللبانة ف الوكلاء . قالوا على العرف فلا يملك القبض( وإن وكل وكيلين باللخصومة لايقبضان إلا معا لأنه رضى 
بأمانتهما لابأمانة أحدهما واجتّاعهما على القبض ممكن » بخلاف الحصومة ) فإن اجماعهما عليها غير ممكن (لما مر ) أنه يفضى 
إلى الشغب فى مجلس القضاء وهو مذهب لهابته . قال ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة الخ ) الوكيل بقبض الدين 
يكون ركيلا با لحصومة عند ألى حنيفة رحمه الله » فإذا اقنضى القبض وأقام المحصم ببنته علىاستيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده » 
وقالا : لايكون حصا فلا تقبل ببئة الحصم» وهو رواية الحسن عن أ حنيفة رضى الله عنهما لأنه وكيل بالقبض والحصومة 


بحسب الفتوى ( قوله لأله وكيل بالقبض الخ) أقول : لايذهب عليك أن ماذكره فى صورة التعليلين المستقلين ينبغى أن يحمل تعليلا واحدا 


)س 

رواية اخسن عن أىحنيفة لأن القبض غير الحصومة . وليس كل من يوتمن على المال يبتدى ف اللحصومات 
فلم يكن الرضا بالقبض ر ضا بها . ولأنىحنيفة رحمه الله أنه وكله بالقلك لأنالديون تقفى بأمثالها » إذ قبض الدين 
نفسه لايتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه . 

(رواية الحسن عن أنى حنيفة ) وبه قال الشافعى فى الأصح وأحمد أىظاهر الرواية (لأن القبض غير الحصومة ) فلم يكن التوكيل 
بالقيض تركيلا بالحصومة ( ولیس کل س يتم على المال يبتدى ف الحصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها ) أى 
با حصومة ( ولأنى حنيفة أنه ) أى الموكل( وكله بالملك ) أى وكل الوكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة ما فى ذمة المديون 
قصاصا ( لأن الديون تقفبى بأمثاها ) لا بأعيانها ( إذ قبض الدين نفسه ) أى قبض نفس الدين( لايتصوّر ) لأنه وصف ثابت 
فى ذمة من عليه ( إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من وجه) استثناء من قوله لأن الديون تفضى بأمثالها : يعنى أن الديون وإن 
كانت تقضى بأمثالها لابأعيانها لما ذكرنا آنفا . إلاأن قبض الئل جعل استيفاء لعين حق الدائن من وجه ولهذا يبر المديون 
علىالأداء . ولو كان تملكا محضا لما أجبر عليه . وكذا إذا ظفرالدائن بمجنسحقه حل" له الأخذ . هذا خلا صة ماذكره الجمهور 
فى شرح فى هذا المقام . وأما صاحب العناية فقال ف شرحه : لكن الشرع جع ل قبضه استيفاءلعين حقه من وجه لثلايمتنع قضاء: 
دیون لايجوز الاستبدال بها . والتوكيل بقبض الدين . فإنه إذا كان توكيلا بالكلك كان توكيلا بالاستقراض ٠.إذ‏ الت وكيل بقبض 
مثل مال الموكل لا عين ماله ثم يتقاصان . والتوكيل بالاستفراض باطل اه . أقول : فيه بحث » إذ لمانع أن يمنع امتناع التوكيل 
بقبض الدين على تقدير أن لايجعل قبضه استيفاء لعين حقه من وجه حواز تصحيح التوكيل بقبض الدين على ذلك التقدير يجعله 
رسالة بالاستقراض من حيث المعنى . والرسالة بالاستقراض جائزة » وقد أفصح عنه صاحب الذخيرة حيث قال : وى 
المسئلة نوع إشكال » لأن التوكيل بقبض الدين توكيل بالاس:قراض معنى » لأن الديون تقضى بأمثالها » فا قبضه رب الدين من 
المديون يصير مضمونا عليه وله على الغريم مثله فيلتقياذقصاصا . وقد ذ كرا أن التوكيل بالاستقراض غير ميح . والحواب أن 
التوكيل بقبض الدين رسالة بالاستقراض من حيثالمعنى » وليس بتوكيل بالاستقراض لأنه لابد للوكيل بقبض الدين من إضافة 


القبض إلى موكله بأن يقول : إن فلانا وكلنى بقبض ماله عليك من الدين كا لابد” للرسول ف الاستقراض من الإضافة . 


المرسل بأن يقول : أرسلنى فلان إليك يقول لك أقرضنى كلا › لاف الوكيل بالاستقراض فإنه يضيف إلى نفسه فيقول 
أئر ضى فصح ما ادعيناه أنه رسالة معنى › والرسالة بالاستقراض جائزة » إلى هناكلامه . ثم اعلم أن الإمام الريلعى قد ذكر 
فى شرح الكنز ماذكره صاحب الذخيرة من الإشكال واللحواب المزبورين وقال : هكذا ذكره ف النباية وعزاه إلى الذخيرة» 
ثم قال : وهلا سوال حسن» والحواب غير مخلص على قول أنى حنيفة » فإنه لو کان رسولا لما كان له أن مخاصم اه . أقول : 
ليس ذاك بسديد» إذ ليس المراد أنالوكيل بقبض الدين رسول من كل وجه حى لايكون حصا » بل المراد أنه رسول 


ليست بقبض فلا يكون وكيلا بها » ولآن الوكيل بالقبض موتمن على المال » و ليس كل من يوأثنمن على المال يبتدى إلى 
الخصومات فلم يكن الرضا به رضا بها . ولأنىحنيفة أنه وكله بالقلك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض نفس الدين غير متصوّر 
لكونه وصفا ثايئا قف ذمة من عليه » لكن الشرع جعل قبضه استيفاء لعين -حقه من وجه لثلا يمتنع قضاء ديون لا جوز الاستبدال بها 
والتوكيل بقبض الديون + فإنه إذا كان توكيلا بالتملك كان توكيلا بالاستقراض إذ التوكيل بقبض مثل مال الموكل لاعين ماله ثم 
بتقاصان ؛ والتوكيل بالاستقراض باطل » والوكيل بالملك أصيل فى حقوق العقد » والأصيل فيبا خصم فیا كالموكل فكان 
لإلبات المطلوب . الأول لانتفاء الوكالة بالحصومة عبارة ؛ واكان لانتغائها دلالة واقتضاء ( قوله إذ قبض نفس الدين غير متصور الخ ) 
أقول : قال فى البدائع فى تعليله : لأن الدين إما أن يكون عبارة عن الفمل وهو تسل الال > وإما أن يكون عبارة عن مال حكى فى الامة » 
وكل ذلك لايتصرر استيفازه ( قوله والتوكيل بةيض الديون ) أقرّل : عطف على تضاء ديون ( قوله والوكيل بالقلك أصيل فى حقوق العقد 
والأصيل فيها خسم فيها ) أقول : يمى والأصيل فى حقوق العقد خصم فى الحقوق . ثم اعلم أن قوله والوكيل بالقلك كبرى » وقوله والأصيل 
فہا خصم صنرى القياس الئاق . 1 


م ا )اس 
فأشبه الوكيل بأحذ الشفعة والر جوع فى المبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب» وهذه أشبه بأحل الشفعة حى 
يكون خصما قبل القبض كا يكون حصا قبل الأخذ هنالك . والوكيل بالشراء لايكون خصما قبل مباشرة الشراء . 


بالاستقراض بالنظر إلى قبض مثل الدين ابتداء ووكيل بالقلك بالنظر إلى المقاصة التاصلة بعد ذلك : وكونه خصما حكم مترتب 
على الثانى دون الأول فلا غبار على الحواب ( فأشبه ) أى الوكيل بقبض الدين ( الوكيل بأخذ الشفعة ) يعنى أنه أشبه ذلك ى 
كونه حصا » فإنه إذا أقام المشترى البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على تسلم الموكل الشفعةتقبل ( والرجوع ى البة ) باحر عطلف 
على أخذ الشفعة : أى فأشبه أيضا الوكيل بالرجوع ف الحبة. فإنه إذا أقام الموهوب له البينة على الوكيل بالرجوع على أن الموكل 
الواهب أخذ العوض تقبل ( والوكيل بالشراء )بالنصب عطف على الوكيل بأخذ الشفعة : أى فأشبه أيضا الوكيل بالشراء فإنه 
خصم يطالب بحقوق العقد ولا يرى لفصله عا قبله بإعادة لفظ الوكيل كثير فائدة ( والقسمة ) باحر عطف على الشراء : أى 
فأشبه أيضا الوكيل بالقسمة . فإن أحد الشريكين إذا وكل رجلا بأن يقاسم مع شريكه وأقام الشريك البينة عليه بأن الموكل قبض 
نصيبه فإنها تقبل ( والرد' بالعيب ) بالحر عطف على الشراء أيضا : أى فأشبه أيضا الوكيل بالر د بالعيب على البائع » فإن البائع 
إذا أقام البينة عليه أن الموكل رضى بالعيب تقبل( وهذه) أى مسئلة الكتاب وهى مسثلة الوكيل بقبض الدين » وف بعض النسخ 
وهذا : أى الوكيل بقبض الدين ( أشبه بأخط الشفعة ) أى أشبه بالوكيل بأحذ الشفعة مها بالوكيل بالشراء » كذا صرحوا به 
فى شروح اللحامع الصغير . واعلم أن شراح الحداية قد افر قوا ى تفسير معنى كلام المصنف هذا وتبيين المراد بالمفضل عليه هاهنا 
فقال صاحب الناية : أى الوكيل بقبض الدين أشبه بالوكيل بأخحذ الشفعة من الوكيل بالشراء » وذكر هذا المعنى صاحب العناية 
وغاية البيان أيضا » لكن بطري قالنقل عنشروح اللحامع الصغير بعبارتين » ففال صاحب العناية: قالوا ى شروح اب امع الصغير : 
وهذه أى مسئلة الوكيل بالقبض أشبه بالوكيل بأخط الشفعة منها بالوكيل بالشراء . وقال صاحب الغاية : قالوا نى شروح الخامع 
الصغير : إن الوكيل بقبض الدين أشبه بالوكيل بأخذ الشفعة من الوكيل بالشراء . وقال تاج الشريعة: أى مسثلة الوكيل بقبض 
الدين أشبه بمسئلة الوكيل بأخذ الشفعة من المسائل الثلاث الأخر » وعلل ذلك بأن فى هله المسائل مالم وجد المبادلة لاتثبت الوكالة 
لاف مسئلة الشفعة وقبض الدين » وإليه ذهب صاحب معراج الدراية والشارح العينى أيضا » ولكن لم يمينا تلك الثلاث 
الأحرمن بين المسائلالأريع الباقية بعد مسئلة الوكيل بأخذ الشفعة . ثم إن المصنف بين وجه الأشببية بقوله( حى يكون خصما 
ثبل القيض ) أى حتى يكون الوكيل بقبض الدين حصا عند ألى حنيفة قبل قبض الدہن ( كما يكون ) أى كا يكون الوكيل 
( خصما قبل الأخذ ) أى قبل أل العقار ( هنالك ) أى ف التوكيل بأخل الشفعة ( والوكيل بالشراء لايكون حصا قبل مباشرة 
الشراء ) فافترقا . أقول : لايدهب عليك أن نخصيص الوكيل بالشراء بالذكر هاهنا يشعر بكون المراد بالمفضل عليه فى قوله 
فيا مر » وهله أشبه بأخل الشفعة هو الوكيل بالشراء » فيكون معناه : أنمسئلة الركيل بقبض الدين أشبه بمسثلة الوكيل بأحل 
الشفعة نها بالوركيل بالشراء » كا صرح به شراح اللحامع الصغير وذهب إليه فرقة من شراح الهداية » واختر ناه أيضا فى شرحنا 
هنالك بناء على هذا » ولكن بقيت شببة » وهى أن الوكيل إن لم يكن خصما قبل المباشرة لا وکل به فى المسائل الأريع الباقية 
أيضا لايظهر لتخصيص مسكلة الوكيل بالشراء بالدكر وجعل المفضل عليه إياها فقط وجه وإن كان حصا قبل ذلك فى تلك 
المسائل أيضها كا هو الظاهر سما فى مسئلة التوكيل بالقسمة » إذ لا شك أن الشريك الآخخر لو أقام البينة قبل أن يقسم الوكيل 


كالوكيل يأخعل بالشفعة إذا قامت عليه البينة بتسلم الموكل الشفعة.فإنها ثقبل والشفعة تبطل » والوكيل بالرجوع فى اهبة إذا أقام 
الموهوب له الببنة على أخذ الواهب العوض فإنها تقبل والرجوع يبطل » والوكيل بالشراء فإنه خصم يطلب حقوق العقد » 
وبالقسمة بأن وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه وأقام الشريك البيئة عليه بأن الموكل قبض نصيه فإنها تقبل » 
وبالرد” بالعيب على البالع فإنه إذا أقام البينة عليه بأن الموكل رضى بالعيب تقبل. قالوا فى شروح المامع الصغير : وهله أى 
مسئلة الوكيل بالقبضأشبه بالوكيل بأخلالشفعة منہا بالوكيل بالشراءءلأن الوكيل فى هذه يكون حصا قبل القبض کا يكون 


سا 


وهذا لأن المبادلة تفتضى حقوقا وهوأصیل فيبا فيكون خصما فيها . قال ( والوكيل بقبضالعين لايكون وكيلا 
بالحصومة ) بالاتفاق لأنه أمين محض . والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حى أن من وكل وكيلا بقبض عبد 
له فأقام الذى هو فى يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حى يحضر الغائب ) وهذا استحسان » والقياس 
أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة قامت لاعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم فى قصر يده لقيامه مقام 
الموكل فى القبض فتقصر يده حتى لو حضر البائع تعاد البينة على البيم > 

بالقسمة ما وكل بتقسيمه على أن الموكل قبض نصيبه منه تقبل بينته : لايظهر لتخصيص أشوبية الوكيل بقبض الدين بال وكيل بأخذ 
الشفعة وجه . إذ يصير الوكيل بقبض الدين حينئذ أشبه بتلك المسائل أيضا من الوكيل بالشراء فتأمل ( وهذا ) إشارة إلى مطلع 
نكتة أنى حنيفة بقوله إنه وكله بالك ( لأن المبادلة تقتضى حقوقا ) كالتسلم والتسلم وغير ذلك ( وهو ) أى الوكيل بالملك 
( أصيل فیا ) أى فى الحقوق ( فيكون حصا فيبأ) أى فى الحقوق : يعنى كأن الموكل أمر الوكيل بتملك مثل الدين الدى على 
المدبون وذلك مبادلة . والمأمور بالمبادلة يكون أصيلا نى حقوق المبادلة » كذا فى الاية وأكثر الشروح . وقال صاحب العناية : 
قوله وهذا إشارة إلى ما أشرنا إليه مما يم به دليل أنى حنيفة » وهو أن الوكيل بالك أصبل فى الحقوق اه . فعليك الاختبار ثم 
الاختيار . واعتر ض بعض الفضلاء على كلام المصنف هنا حيث قال : فيه حث » فإن المبادلة لم تقع من الوكيل بل من موكله› 
فكيف يكون الوكيل أصيلا فى حقوفها . وقال : فإن قيل : المبادلة ف الكلك بأخذ الدين . قلنا : ذلك لم يقع بعد فتأمل اه . 
أقول : ليس هذا بمتوجه. لأن تعلق بعض الحقوق بشىء قبل وقوعه ليس بعزیز ؛ ألا يرى أن حق الحصومة يثبت لاوكيل بأحذ 
الشفعة قبل وقوع الأخذ : فكذا هاهناء وقد أشار إليه المصنف بقوله وهذه أشبه بأخذ الشفعة حى يكون حصا قبل القبض كا 
يكون حصا قبل الأخذ هنالك . ثم إن النحقيق أن قبض الدين وإن كان مبادلة من جهة كون الديون تقضى بأمثاها إلا أنه 
استيفاء لعين التق من وجه "كا مر . فلشببه بالمبادلة تعلق حق الحصومة بالوكيل » ولشبهه بأخذ عين الحق جازت الحصومة قبل 
وقوع العملك بقبض الدين ويرشد إليه ماذكره الإمام قاضيخان فى شرح اللحامع الصغير حيثقال : لايقال لوكان وكيلا بالمبادلة 
وجب أن تلحقه العهدة فى المقبوض . لأنا نقول : إما لاتلحقه العهدة فى المفبوض لأن قبض الدين وإن كان «بادلة من الوجه 
الذى ذ كرناه فهو استيفاء عينالحق من وجه. لأن من الديون مالا جوز الاستبدال به » فلشببه بالمبادلةجعلناه حصا » ولشبهه بأخخل 
العين لا تلحقه العهدة ف المقبوض عملا با اه ( قال) أىمحمد ف ابلعامع الصغير (والوكيل بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة 
بالاتفاق ) أى باتفاق أصعابنا . وللشافعى وأحمد فيه قولان کا فى قبض للدين ( لأنه ) أى لأن الوكيل بقبض العين ( أمين غض) 
حيث لامبادلة هاهنا لأنه يقبض عين حق الموكل ( والقبض ) أى قبض العين ( ليس إعبادلة فأشبه الرسول » حى أن من وكل 
وكيلا بفبض عبد له ) أى للموكل ( فأقام الذى هو فى يده) أى فأقام ذو اليد ( البيئة ) على ( أن الموكل باعه ) أى باع العبد 
(إباه) أى ذا اليد ( وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) أى الموكل ( وهذا) أى وقوف الأمر ( استحسان) أى مقتضى الاستخسان . 
( والقياس ) أى مقتضاه ( أن يدفع )أى العبد ( إلى الوكيل ) ولا يلتفت إلى بينة ذى اليد ( لأن البينة قامت لاعلى حصم ) بناء 
على أن الوكيل بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة ( فلم تعتبر ) أى البينة( وجه الاستحسان أنه ) أى الوكيل ( خصم فى قصر 
يده ) أى فى حق قصر يد نفسه عن العبد ( لقيامه مقام الموكل ف القبض فتقصر يده )أى يد الوكيل :' يعنى بصير أثر البينة 
جرد قصر يده لا إثبات البيع ( وإن لم يثبت البيع » حى لوحضرالغائب ) وهو الموكل ( تعاد البينة على البيع ) يعنى لو حضر 
هاهنا كذلك . وأما الوكيل بالشراء فإنه لايكون خصما قبل مباشرة الشراء ( قوله وهذا ) إشارة إلى ما أشرنا إليه ما يتم به دليل 
أنى حنيفة رضى الله عنه » وهو أن الوكيل بالقلك أصيل فى الحقوق . قال ( والوكيل بقبض العين لايكون ركيلا بالحصومة الخ) 
( قال المصئف : وهذا لأن المبادلة تقتضى سقوقا وهو أصيل فبا فيكون خمما فيها ) أقول : فيه بحث » فإن المبادلة لم تقم من"الوكيل بل 


من مركله فكيف يكون الوكيل أصيلا فى حقوقها . فإن قيل : المبادلة فىالقلك بأخط الدين . قلنا : ذلك م يقم بعد فتأمل '( قوله وهذا إشارة 
إلى ما أشرنا إليه ) أقول : الإشارة إلى ماليس بمذكور . 


س 118 اسم 
فصار "كا إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل فى قصر يده كذا هذا . قال ( وكذلك العتاق 
والطلاق وغير ذلك ) ومعناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل 
فى قصر يده حى بحضر الغائب استحسانا دون العتق والطلاق . قال ( وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند 
القاضى جاز إقراره عليه » 


الموكل لابد لدى اليد من إعادة إقامة البينة على البيع فى محضر الموكل » ولا يكتى بالبينة السابقة ف إثبات البيع لعدم كون 
الوكيل خصما من هذه الحهة ( فصار ) هذا ( كا إذا أقام ) أى ذواليد ( البينة على أن الموكل عز له ) أى عزل الوكيل ( عن ذاك ) 
أى عن التوكيل بقبض العين( فإنها تقبل ) أى فإن البينة تقبل هناك ( نی قصر يده) أى فىحق قصر يده ( كذا هذا ) أى مانحن 
فيه ( قال ) أى محمد فى مختصره ( وكللك التاق والطلاق وغير ذلك ) كالارمبان» فإنه إذا ادعى صاحب اليد الارمبان من 
الموكل وأقام بينة على ذلك تقبل فىحق قصر يده لای ثبوت الارتهان فى حق الموكلء كذا فى الشروح . قال المصنف ( ومعناه) 
أى معنى قول محمد: وكذلك المتاق والطلاق ( إذا أقامت المرأة البيئة على الطلاق والعبد والأمة ) أى وإذا أقام العبد والأمة 
البيئة ( على العتاق على الوكيل بنقلهم ) متعلق بالإقامة : أى وإذا أقاموا البيئة على الوكيل بنقلهم إلى الموكل يعنى إذا أراد الوكيل 
بنقل المرأة إلى زوجها الموكل نقلها إليه وأراد الوكيل بقبض العبد والأمة نقلهما إلى مولاهما الموكل قبضبما ونقلهما إليه؛ 
فأقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها على أن زوجها طلقها » وأقام العبد والآمة البينة على الوكيل بنقلهما على أن مولاها 
أعتقهما ( فإنما تقبل فى قصر يده ) أى ىحق قصر يد الوكيل علهم ( حى يحضر الغائب ) أى إلى أن يحضر الغائب ( استحسانا ) 
أى 'تقبل استحساناء وأما قياسا فلا تقبل لقيامها لاعلى خصم ( دون العنق والطلاق ) أى لاتقبل ىحق ثبوت العتق والطلاق 
لاقياسا ولا استحسانا » وذلك لأن الوكيل ليس بخصم فى إثبات العتق والطلاق وإنكان حصا فى قصر يده › وليس من ضرورة 
قصريده القضاء بالعتق والطلاقءلى الغائب فتقبل ف القصردون غيره . وحملة الكلام ىهذهالمسئلة أن البيئة قامت علىشيئين : على 
البيع والعتق والطلاق » وعلى قصر يد الوكيل . فنىحق زوال الملك عن الموكلقامت لاعلى خصم ؛ وح قصريد الوكيل قامت 
على خصم فتقبل فى حق قصر يده لاى حق إزالة ملك الموكل ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا أقر الوكبل بالحصومة على 
موكله عند القاضى ) متعلق بأقر أى أقر عند القاضى ( جاز إقراره عليه ) أطلق الإقرار والموكل ليتناول اسم الموكل للمدعى 
الوكيل بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة بالاتفاق لأنه أمين محض » حيث لامبادلة هناك :لكو نه وكيلا بقبض عين حق 
الموكل من كل وجه فأشبه الرسول »فإذا وكل بض عبدله فأقام من بيده العبد بينة أن الموكل باعه إياه دفع العبد إلىالوكيل ء 
وم يلتفت إلى بينة ذى اليد فی القیاس لأنها قإمت لا على حصم . وف الاستحسان : وقف الأمر حى يحضر الآمر لأنه لقيامه 
مقام الموكل ف:الفبض خضم فى قصر يده فتفصرحى لوحضر الغائب تعاد البينة وصاركا إذا أقامها على أنه عزله عن ذلك تقبل ٠‏ 
فى قصر يده فكلا هذا » وكذلك إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلها إليه والوكيل يقبض العبد وا حارية قبضبما فأقامت 
المرأة البينة على أن زوجها طلقها والعبد والأمة على العتاق أو من هما بيده على الار تمان من الموكل فإنها لاتقبل قياسا لقيامها لاعلى 
خەم . وى الاستحسان: ثقبل فى فصر يد الوكيل دون القضاء بالطلاق والعتق والرهن لأنها تنضمن الطلاق والعتق والرهن ومن 
ضرورة ذلك فصر يد الوكيل » والوكيل ليس بخصم فى أحدهما وهو إثبات العنق على المولى » ولكنه خخصم فى قصر يده وليس 
من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق على الغائب فقبلناها ف القصر دون غيره . قال ( وإذا أقر الوكيل با لحصومة على موكله الخ ) 
إذا أقرٌ الوكيل بالحصومة على موكله سواء كان موكله المدعى فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه » فإن كان ذلك 


( قوله إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إل زوجها نقلها إليه ) أقول :قوله نقلها مفعول أراد ( قوله قال وإذا أقر الوكيل بالمصومة الخ ) أقول : 
لاباهب عليك أن ماذكره فى وجه الاستحان لايعمهما بل يختص ما إذا كان الموكل هو المدعى عليه فلا بد من ارتكاب تأويل وتعميم الحواب 


لما يتكلم به المدعى والمبدعى عليه . 
م ( ٠١‏ - تكلة فع القديرحنق ¬ ۸) 


ا 
ولا يجوز عند غير القاضى ) عند ألى حنيفة ومحمد استحسانا إلا أنه يخرج عن الوكالة وقال أبو يوسف : يجو 
إقراره عليه وإن أقر نى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لايجوز فى الوجهين وهو قول 
ألى يوسف رجه الله أولا . وهو القياس لأنه مأمور باللحصومة وهى منازعة والإقرار يضاده لأنه مسالمة » 
والأمر بالشى ء لايتناول ضده وهذا لابملك الصلح والإبراء ويصح إذا استثنى الإقرار » 


والمدعى عليه . فإن هذا الحكم وهو جواز إقرار الوكيل على موکله لابتفاوت بين أن يكون موكله مدعيا أو مد"عى عليه » سوى 
أن معنى الإفرار يختلف بحسب اخحتلاف الموكل . فإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن موكله قبض هذا المال وإقرار وكيل 
المدعى عليه هو أن يقر بوجوب المال على موكله . كذا فى النباية ومعراج الدراية . وخلاصة هذا ما قاله صاحب العناية سواء 
كان موكله المدعى فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه . ويقرب منه ماقاله صاحب الكاق : ولافرق بين أن 
يكون الوكيل بالحصومة من المدعى فأقر بالقبض أو الإبراء » أو من المدعى عليه فأقر عليه بالحق ( ولا جوز عند غير القاضى ) 
أى لايجوز إقرار الوكيل با لحصومة على موكله عند غير الفاضى (عند أنى حنيفة وتحمد استحسانا )وقوله استحسانا يتعلق بقول جاز 
وبقوله لم مز كنا ذكر فى النہاية فتأمل ( إلا أنه إغرج عن الوكالة ) فلا يدفع المال إليه . ولو ادعى بعد ذلك وأقام بينة على ذلك 
لاتسمع بيتته . وفى اللخامع الصغير للإمام لحبونى وعند أنىحنيفة ومد تبطل الوكالة على رواية الأصل لأنه زعم أنه مبطل فى 
دعواه ( وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه » وإن أقرّ فى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى : لايحوز فىالوجهين ) 
أى فى مجلس القاضی وق غير مجلسه ‏ وبه قال مالك وأحمد وابن أنى ليل رحمهم الله ( وهو ) أى قول زفر والشافعى ( قول 
أىبوسف أولا وهو القياس ) أى مقتضاه ( لأنه ) أى الوكيل ( مأمور باللحصومة وهى ) أى الحصومة ( منازعة ) ومشاجرة 
( والإقرار يضاده ) أىيضاد الحصومة الى هى المنازعة وتذ كير الضمير بتأويل ما أمر به ( لأنه ) أ ىالإقرار( مسالمة ) ومساعدة 
( والأمر بالشى ء لاينناول ضده : ولهذا )أى ولأجل عدم تناول الأمربالشىء ضد ذلك الشىء (لايملك) أى الوكيل با لحصومة 
( الصلح والإبراء ) وكذا لايملك الهبة والبيع كنا صرح به الكافى وغيره » فإن فى كل واحد من هله الأفعال ما يضاد” الحصومة 
( ويصح ) أى يصح التوكيل بالحصومة ( إذا استشى الإقرار ) بأن قال وكلتك بالحصؤمة غير جائز الإقرار » أو بأن قال 
وكلتك بالحصومة بشرط أن لائقر على“ . قال صاحب النباية : هذه المسئلة دليل من يقول إن التوكيل باللحصومة لايئناول 
الإقرار ٠‏ فوجه الدلالة هو أن التوكيل بالحصومة لو كان جازا لمطلق الحواب لكان ينبغى أن لايصح استفناء الإقرارمن التوكيل 


عند القاضى جاز » وإلا فلا عند ألى حثيغة ومحمد رحمهما.الله » إلا أنه إذا أقرٌ عند غير القاضى خرج من الوكالة فلايدفم 
إليه المال ؛ ولو ادعى بعد ذلك الوكالة وأقام على ذلك بيئة لم تشمع بينته لأله زعم أنه مبطل ى دعواه . وقال أبو يوسف 
رحمه الله : جاز إقراره فى الوجهين جيعا » وقال زفر والشافعى وهو قول أ يوسف أولاء لايجوز فى الوجهين حميعا . والقياس 
إما ثمول ابلحواز كا هو فدهب أنى يوسف رحمه الله » وإما ثمول العدم كا هو مذهييم ؛ والفصل بين مجلس القضاء وغير» 
استحسان . وجه القياس أن الوكيل بالحصومة مأمور بالمنازعة لآنها الحصومة » والإقرار ليس ممنازعة لأنه مسالمة » والأمو 
بالشى ء لايتنارل ضدهء ولهذا لايملك الوكيل بالحصومة الصلح والإبراء فبصح التوكيل إذا استثنى الإقرار بأن قال وكلتك 


( قولهونو ادعى بعد ذلك . إلى قول : أند مبطلل فى دعواه ) أقول : فيه تأمل ( قوله وجه القياس أن الوكيل الخ. ) أقول : فإن فيل: إن 
قول المصنف وهو القياس المنفهم مه قمر القياس على قول زفر والشافعى وتشريك أب يوسف مع أل حنيفة ومحمد فى وجه الاستحسان 
يأ ماذكره . قلنا : المقسور عل قوكما هوالةياس الخالصس النى لايشوبه شىء من الاستحسان » والتشريك المذكور لاناق كون شول 
. الوجود ثابتا بالقياس المتفرع على الاستحسان . فإن صرف التوكيل بالحصومة إلى التوكيل بالحواب ثابت اسعصانا » وعدم اختصاص 
إقراره با مجلس ثابت قياسا »ويفهم ذلك من قوله بعد ذلك يقول أبو يوسف فتأمل ( قوله مأمور بالمنازعة لابا المصومة ) أقول : الضمير 
ف قول لأا راع إلى المنازعة ( قال المصنف : والأمر بالثىء لا يتناول ضده ) أقول : تقرير دليلهم أن المصومة ضد الإقرار » وكل 


— 


با لحصومة ‏ وذلك لأن المراد من ابلحواب إما الإقرار أو الإنكار لاكلاهما بالاتفاق . ثم ىسمعة استثناء الإقرار عن الحواب 
يلزم استثناء الكل من الكل » وذلك لامجوز » والدليل على هذا أن التوكيل بالحصومة غير جائز الإنكار لايصح لما قلنا . 
فعلم بهذا أن التوكيل بالحصومة ليس بمجاز لمطلق الحواب اه كلامه . أقول : فيه نظر : لأنه إن أراد بقوله لأن المراد من 
الحواب إما الإقرار أو الإنكار لاكلاهما بالاتفاق أن المراد من الحواب إما الإقرار وحده أو الإنكار وحدء لامايعمهما 
بالاتفاق » فلا نسلم أن الأمر كذلك » إذ المراد من الحواب عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله مايعم الإقرار والإنكار بطريق 
عموم الجاز دون أحدهما عينا کا سبأنى بيانه مفصلا ومشروحا سما من الشارح المذكور : وإن أراد بلك أن المراد منه أحدها 
لابعينه لاجموعهما معا فى حالة واحدة فهومسلم › إذ لايصح جمع الإنكار والإقرار معا فى جواب قضية واحدة : ولكن . 
لانسلم حينثل قوله ثم فى صحصة اسئثناء الإقرار عن الحواب يلزم استثتاء الكل من الكل : إذ اللازم فيبما حينئذ نا هو استثناء 
ازى من الكلى "كا لاجغنى . وقوله والدليل على هذا أن التوكيل با لحصومة غير جائز الإنكار لايصح لما قلنا ليس بتام أيضا . 
إذ يصح استئناء الإنكار فى ظاهر الرواية كا يصح استثناء الإقرأر » نص عليه فالذخيرة غير ها . ثم أقول : وببذا يظهرفساد 
ما فى كلام غاية البيان أيضا نى هذا المقام حيث قال فى تقرير انحل : وكا لو وكله بالحصومة واستثنى الإقرار فأقرٌ الوكيل لم يصح 
إقراره » لأن لفظ التوكيل باللحصومة لم يتناول الإقرار » فلو تناوله بطل الاستئناء . وصح الإقرار لأن الحصومة شىء واحد 
والاستثناء من شی ء واحد لا يجوز اه . فإنه إن أراد بقوله لأن الحصومة شىء واحد أنها أمر جزثى لاتعدد فيه أصلا فليس كذلك 
قطعا » ون أراد بذلك أنها واحد من حيث المفهوم فهو لايناى تعددها من حيث الأفراد وصعة استئناء بعض أفرادها مها عند 
التوكيل بها كما لايخنى . وقال تاج الشريعة نى حل هذا المقام : معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التوكيل بالحصومة لما صح 
استثنارئه کا لو استثنى الإنكاروكا لووكل بالبیع على أن لايقبض المن أو لايسام المبيع انى . واقتى أثره صاحب العناية فوحل 
امقام » ولكن أورد عليه حيث قال : ولو كان الإقرار من حقوق التوكبل با لحصومة لما صح استثناراه كما لو استفنى الإنكار ؛ 
وكا لو وكل بالبيع على أن لايقبض الن أولايسام امبيع . ثم قال : وفيه نظر » لأنه لولم يتناوله لما صح الاستئناء اهى . أقول : 
نظره ساقط جدا لأن عدم التناول إنا يناى عة الاستئناء المتصل دون الاستثناء المنقطع ؛ ومجوز أن يكون مدار سحة استثناء 
الإقرار من التوكيل بالحصومة شرعا هو الاستثناء المنقطع فلا يلزم الحدور . نعم يرد على امحل المذكورأن من يقول بصحة 
استثناء الإقرار من التوكيل بالحصومة ممن يقول بجواز إقرار الوكيل بالحصومة على موكله لابقول بكون الإقرار من حقوق 
التوكيل بالحصومة » بل بقول يكونه من جزئياته كما سيظهرمن تقرير المصنف فلا يكون قوله ويصح إذا استئى الإقرار على 
الى امد كور حجة عليه فلا يتم التقريب . واعلم أن الشارح الكاكى والشارح العينى جملا قول المصنف : ويصح إذا استتنى 
الإقرار جوايا عن سوال يرد على قولم : أى على قول زفر والشافعى وقول أنى يوسف أوَلا » وقرر السؤال واب واب با 
لا حاصل له كا لايخنى على الفطن الناظر فى كلامهما . ولا رأينا تفصيل ذلك إطنابا ملا أعر ضنا عنه » على أن مآ ل ماذكره 


با لحضومة غير جائز الإقرار » ولو كان الإقرار من حقوق التوكيل بالحصومة لما صح استئناواه » كما لو اسنئئى الإنكار : وکا 
لو وکل بالبيع على أن لايقبض امن أو لا يسلم المبيع > وفيه نظر لأنه لولم يتناوله لما صح الاستثناء . 


ماهو د لشىء لايدعل فى الأمر به ضده ( قوله:ولوكان الإقرار من حقوق التوكيل الخ ) أقول : فإن حقوق الثىء تدحل فيه بالتبعية » 
وما هوكلاك لايصح استفنازه إلا أن کون الإقرار من حقوق اواب غير مسلم ولم يدع ذلك أحد بل ذلك من جزئياته كا يعلم من تقرير 
المصئف وجه الاستحسان ( قولهكا لو استثى الإنكار ) أقول: اسئثناء الإنكار أيضا تلف فيه بين أبى يوسف ومحمد فى الأصخ » والتغصيل 
في كتب الأصول( قوله وفيه نظر لأله الخ ) أقول : لايهمه الامبتئناء المتصل حى برد النظر . 


۱۱١ 


وكذا لو وكله بالحواب مطاتا يتقيد تجواب هو خصومة بحريان العادة بذلك وهذا بختار فيها الأهدى فالأهدى . 


الكاكى فى تقرير الحواب ماذكر فى الباية : ومآ ل ما ذكره العينى فى تقريره ما ذكر فىغاية البيان وقد عرفت حالهما ( وكذا 
لو وكله بالحواب مطلقا يتقيد إعواب هو خخصومة ) يعنى الإنكار( إذ العادة ) فى التوكيل ( جرت بذلك ولهذا يختار فيا ) أى 
ف اللنصومة ( الأهدى فالأهدى ) والإقرارلاشمتاج إلى زيادة الحداية . قال صاحب الناية : هذه المسثلة مبتدأة خلافية » ليس 
إيرادها على وجه الاستشباد : يعنى لو وكله بالحواب مطلقا فهو على هذا الاختلاف أيضا › كذا فى الختلفات البرهانية اه . 
وقد اقتى أثره فى ذلك أكثر الشراح : إلا أن صاحب العناية ذكره بطريق النقل عن الباية . وقال صاحب غاية البيان : 
وكان هذا سبو سبو القلم من صاحب المداية ٠‏ وظى أنه أراد بذلك فكذا فما وكله بالحصومة: يتقيد بحواب هو خصومة على وجه 
الننيجة : يعنى لما كان الأمر بالشىء لايتناول ضده حى لايملك الوكيل الصلح وصح استثناء الموكل الإقرار أنتج أن التوكيل 
با لحصومة يتقيد نجواب هو حصومة وهو الإنكار لايجواب هومسالة وهو الإقرار » ولأجل أن التوكيل بالحصومة يتقيد جواب 
هو خخصومة إختار فى التوكيل بخصومة الأهدى ف الحصومة فالأهدى » ولا يمكن تصحبح كلام صاحب المداية بإجرائه على 
ظاهره . لأنه لو وكله بالحواب مطلقا لابتقيد مجواب هو حصومة وهو الإنكار ء لأن المأمور به هو مطلق االحواب وهويشمل 
الإنكار والإفرار جيعا . إغلاف المأمور بالحصومة : إذ يجوز أن يقول زفر بين الحصومة والإقرارمضادة » وهذا صرح علاء 
الدين العالم ىلريقة لحلاف أنه لو وكله بالحواب المطلق فأقرٌ يصح ؛ فعلم أنه إذا وكله بالجواب المطلق لايتقيد بجواب هو 
خصومة . وقد تحير بعض الشارحين هذا المقام فقال : هذه مسئلة مبتدأة لاللاستشهاد » إلى هنا كلامه . أقول : فيه نظر» 
أما أرلا فلأنكون الكلام المذكور من قبيل سبوالقلم عما ظن أنه مر اد بذلك ما لاينبغى أن ينسب إلىمن له أدنى تيز فضلا عن 
أن ينسب إلى صاحب المداية ذلك الإمام الذى لن تسمح بمثله الأدوار مادار الفلك الدوار » فإن بين الكلام المد كور وما ظنه 
مرادا بذلك بونا بعيدا من حيث اللفظ والمعنى : فأنى يتيسرالحمل على أن يكون أحدهما سبوا عن الآخر . وأما ثانيا فلأنا لانسلم 
عدم إمكان تصحيح كلام صاحب المداية بإجرائه على ظاهره . قوله لأنه لو وكله بالحواب مطلقا لايتقيد يحواب هو خصومة 
وهو الإنكار . قلنا : إن أراد به أنه لو وكله بالحواب مطلقا لايتقيد على قول أنى حنيفة ومد وقول أنى يوسف آخرا بجواب 
هو خصومة فهو ملم . لكن لابضر بتصحيح كلام صاحب الحداية بإجرائه على ظاهره بناء على قول زفر والشافعى رحمهما الله 
وقول أنى يوسن أوَلا كما هو مراده قطعا . وإن أراد بللك أنه لو وكله بالحواب مطلقا لايتقيد على قول زفر والشافعى وقول 
أنى يوست أولا أيضا جو اب هو خصومة فهو منوع » كيف وقد صرح ف الختلفات البر هانية بأن هذه المسئلة أيضا على الاختلاف 
المذكور نى التوكيل بالحصومة . قوله لأن المأموربه هو مطلق الحواب وهو يشمل الإنكار والإقرار جميعا » بحلاف المأمور 
بالحصومة إذ :موز أن بفول زفر بين الحصومة والإقرار مضادة . قلنا : لزفر أن يقول فى مسثلة التوكيل بالحواب مطلقا أن 
الأمر بنصرف إلى جواب هو خصومة . إذ العادة فى التوكيل جرت بدلك ولهذا يختار الأهدى فالأهدى » والوكالة تتقيد بدلالة 
العرف . وصرح ببذا التفرير فى الكافى والتبيين . ولا شك أن اتفاق جواب المسثلتين لايفتضى اتحاد دليلهما . قوله ولحذا صرح 
علاء الدين العالم فى طريقة اللحلاف أنه لو وكله بالحواب المطلق فأقرٌ يصح . قلنا : لايدل ما صرح به علاء الدين العام فى طريقة 


( قوله وكذا لو وكاه بالحواب .مطلقا يتفيد يحواب هو خصومة ) قال ف الهاية : هى مسثلة مبتدأة خلافية لم يوردها على 
وجه الاستشباد : يعنى لو وكله بالحواب مطلقا فهو أيضا على هذا اللحلاف » كذا فى امختلفات البرهانية . 


( قال المصنف : وكذا لووكله بالحواب مطلقا ) أقرل : وااظاهر من سياق العلامة الننى فالكاف أن هذه المسثلة ذكرت استشهاداءفإله قال : 
ولو وكله بالمصومة واستثنى الإقرار يسح اتوكيل » ولو كانت خقيقة اجون مهجورة لما صح استثناء الإقرار » ولأنه لو استفنى الإقرار 
صربما لايملك الإقرار » فكذا إذا استثناه دلالة ٠‏ والظاهر أن يكون مستشى فى توكيله الإقراز »لهذا لو وكله .بالحواب مطلقا ينصرف إلى 
جواب هو خصومة » إذ العادة ف التوكيل جرت بذاك وهذا تار الأهدى فالأهدى »و الوكالة تتئيد بدلالة العرف ص فليتأمل . فإنه يحوز 
أن یکون نظير لی الفحم والحمد على ماسبق قبل ورقتين فتذكر . : 


۱۱۷ — 
وجه الاستحسان أن التوكيل يح قطعا وصعته بنناوله مايملكه قطعا وذلك مطلق اواب دون أحدهما عينا . 


الملاف » على أنه لو وكله بالحواب المطلق فأقرَ يصح عند حيع الأنمة حى زفر والشافعى فلا يتم مطلوبه . وأما سمة ذلك عند 
أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أى يوسف على قوله الآخر فما لايشك فيه أحد فاندفع ما اشتبه عليه هاهنا بحذافيره . م 
أقول : الإنصاف أن كون ماذكره المصنف هاهنا مسئلة مبتدأة خلافية غير موردة على وجه الاستشباد كا اختاره جمهور 
الشراح مما لايليق بشأن المصنف إذ هو بصدد بيان أدلة أقوال المْجدبدين فى مسئلة التوكيل بالحصومة ٠‏ فا الضرورة ف شروع 
مسئلة أخرى أثناء ذكر أدلة هذه المسثلة قبل تمامها ؟ فالوجه عندى أن هذه المسئلة ذكرت هاهنا على وجه الاستشباد : يعى 
لو وكله بالحواب المطلق صريحا لايتناول الإقرار بل يتفيد بجواب هو خصومة وهو الإنكار بدلالة العرف ؛ ولمذا يختار فيا 
الأهدى فالأهدى » فكيف يتناول الإقرار ما إذا وكله با لحصومة بمجرد احمّال أن يراد بالحصومة مطلق الحواب عجازا . نعم 
مسئلة التوكيل بالحواب مطلقا أيضا على الاختلاف المل كور فى التوكيل بالحصومة كما صرح به فى الختلفات البرهانية فلا محصل 
ما إلزام الخصم : إلا أن ذكرها هاهنا من قبيل رد الختلف على الختاف . فيصير استشبادا تحقيقيا عند المستدل وإن لم يكن 
إلزاميا » ونظير هذا أكثر من أن يحمى فتدبر ( وجه الاستحسان أن التوكيل ) يعنى أن التوكيل المعهود المذكور وهو التوكيل 
بالحصومة ( يح قطعا ) أى صصبح من كل وجه بالإجماع ( وصتدته بتناوله مايملكه قطعا ) أى صعة هذا التوكيل بنناوله مايملكه 
الم كل قطعا لأن التوكيل بغير المملوك تصرف فى غير ملكه وهو غير ”يح . قال صاحب غاية البيان : ولا يازم على هذا توكيل 
المسلم الذى ببيع الحمر أو شرائها فإنه يبموز على مذهب ألى حنيفة مع أن المسلم لايملك ذلك بنفسه . لأنا نقول : إن ذلك ملوك 
للمسلم ضمنا وحكما لتصرف الوكيل وإن لم يكن مملوكا قصداعلى وجه لايلحقهاللوم والإثم فذلك. على أنا نقول : إن للمسلم 
ولاية فى جنس التصرف لكونه حرا عاقلا بالغا على وجه باز مه حكم التصرف فها تصرف بولایته » ولا يشترط أن يكون للموكل 
ولاية ىكل الأفراد » وقد مضى بيان ذلك فى أوائل كتاب الوكالة عند قوله ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن بماك 
التصرف وتلزمه الأحكام اه كلامه . أقول : فى جوابه الثانى بحث » لأنه لايدفع النقض اللازم هاهنا بصحة توكيل المسلم الى 
ببيع الحمر وشرائها عند أنىحتيفة بل يوئيده ١‏ فإنه إذا لم يشترط أن يكون للموكل ولاية فى كل الأفراد فجاز عند ألى حنيفة 
بناء على ذلك توكيل المسلم الى با لابملكه بنفسه وهوبيع االحمر وشراوئها ينبغى أن يجوز عنده فها نحن فيه أيضا صة التوكيل جا 
لابملكه الموكل بناء على ذلك » فلا يتم قوله وصمته بتناوله مايملكه قطعا . وقال صاحب العناية : وإن اختلج فى ذهنك صمة توكيل 
لمسلم الذى ببيع الحمر فتذ كر ماتقدم فيه اه . أقول : الذى تقدم فيه من صاحب العناية هو قوله فى أوائل كتاب الوكالة بصدد 
شرح قول المصنف ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من بملك التصرف . قال صاحب النباية : إن هذا القيد وقع على قول 
ایی يوسف ومد رحھما الله ؛ وأما على قول أنى حنيفة فن شرطها أن يكون الوكبل من يملك التصرف لأن المسلم لايملك 
التصرف ف اللحمر» ولو وكل به جاز عنده » ومنشأ هذا التوهم أن جعل اللام فقوله يملك التصرف العهد : أى يملك التصرف 
الذى وكل به ؛ وأما إذا جعلت للجنس حتى يكون معناه يمك جنس التصرف احتر ازا عن الصبى ‏ والجنون فيكون على مهب 
الكل وهو المراداه . ولا يحخى أن مآ ل هذا ماذكره صاحب غاية البيان فى جوابه الثانى . وقد بينا أنه لايدفع النقض هاهنا بل 
بيده ( وذلك ) أى مايملكه الموكل ( مطلق الحواب ) المتناول للإنكار والإقرار جميعا ( دون أحدهما عينا ) أى دون أحد 


وجه الاستحسان أن هذا التوكيل سصميح قطعا من كل وجه وعضته بتناوله مايملكه الموكل قطعا » لأن التوكيل فى غير المملوك 
تصرف ف غير ملكه وهو غير صحيح » وإن اختلج فى ذهنك صعة توكيل المسلم ببيع الحمر فتذكر ما تقدم فيه » وذلك أى 
( قال المصنف : وصصحته بتناوله مايملكه قطما ) أقول : ولا يبعد إرجاع الضمير فى قوله بملكه إلى الوكيل فلا ير د.التوكيل با حمر ( قوله 


زصصته بتناوله مابملكه قطما ) أقول : أى مابملكه الموكل شرعا » ثم اعلم أن الضمير فى قوله بتناوله راجم إلى التوكيل فى قوله وجهالاستحسان 
أن هذا التركيل:( قوله فتذكر ماتقدم:نيه ) أقول : فى الورق ألثافى من كتاب الركالة فراجمه متشبثا بذيل إنصافك هل تمد هناك ماينفع فى دفع 


ا 
وطريق الجاز موجود على ما نبينه إن شاء الله تعالى فيصرف إليه حرا للصحة قطعا ؛ ولو استانى الإقرار؛ فعن 
أىيرسف رحمه الله أنه لايصح لأنه لابملكه . وعن محمد رجه الله أنه يصح 


الحوابين بعینه لأنه ربا یکو ن أحدهما بعيئه حر اما لأن خصمه إن كان حا يجب عليه الحواب بالإقرار وإنكان مبطلا يجب عليه 
الحواب بالإنكار فلا يملك المعين منپما قطعا فلا يصح التوكيل به قطعا بل يصح من وجه دون وجه » وحيث صح من كل وجه 
علم أنه ينناول مملوكه من كل وجه وهو مطلق الحواب الداخل تحته كل واحد منهما ( وطريق لجاز ) أى بين الحصومة ومطلق 
المواب ( موجود على مانبينه إن شاء الله تعالى ) على ما سيأ عن قريب عند بيان وجه قول ألى حنيفة ومد رحمهما الله فى هذه 
المسثلة ( فيصرف إليه ) أى فيصرف التوكيل بالحصومة إلى التوكيل بمطلق الحواب ( تحريا للصحة قطعا ) أى حرا لصحة كلام 
الموكل قطعا . فإ ن كلام العاقل يصان عن الإلغاء( ولو اسآثنى الإقرار؛ فعن أن يوسف أنه لايصح ) جواب عن مستشبد زفر 
والشافمى : يعنى لانسلم صحة هذا الاستئناء . بل لايصح على قول ألى يوسف كا ذكره شيخ الإسلام فشرح الفامع الصغير 
فى أصول الفقه أيضا ( لأنه ) أى لأن الموكل ( لايملكه ) أىلابملك الاستثناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإتكار عينا . وقد لا يمل ذلك 
كاهر آنفا . كذا ذكر نى العناية وكثير من الشروح . أو لأن من أصله أن صمة الإقرار باعتبار قيامه مقام الموكل لا لأنه من 
الحصومة فيصير ثابتا بالوكالة حكما لما فلا يصح استثناوئه »كا لو وكل بالبيع على أن لايقبض الوكيل القن أو لا يسام المبيع ٠‏ 
فإن ذاك الاستثناء باطل كذا هذا . كذا ذكر فى الكانى وى بعض الشروح ( وعن عمد أنه يصح ) يعنى ولان سلمنا أن 


مايملكه الوكيل مطلق الحواب دون أحدها عينا لأن الحصم إذاكان عقا وجب عليه الإقرار » وإن كان ميطلا وجب عليه 
الإنكار» لكن لفظ اللصومة موضوع للمقيد فيصرف إلى المطلق مجازا على ما سيأنى تحريا الصحة قطعا ( قوله ولو استثنى 
الإلرار) جواب عنمستشهد زفر رحمه الله . ووجهه : لانسلوضعة الاستئناء بل لايصح على قول أنىيوسف رحمه الله لأنه لاماك 
الاستثناء » لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينا » وقد لايحل له کنا مر ٣‏ نفا . ولان سلمنا سمته كما قال محمد رحمه الله لكنه [تما 
صح لتنصيصه على الاستثناء والتنصيص زيادة دلالة على تملكه إياه . وبيان ذلك ماقلنا إنه لاحل له الإنكار لحواز أن يكون 
الحصم محقا. فإذا نص علىاستثناء الإقرار دل" على أنه يعلم بيقين أن خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاح. فتعين الإنكار ٠‏ 
وعند الإطلاق يحمل على الأولى محال المسلم وهومطلق ال واب . وعن محمد أنه فصل بين وكيل الطالب ووكيل المطلوب 
وم بصححه ف المطلوب لكونه مجبورا عليه . قال نى النهاية : أى على الإقرار لأن المدعى يثبت ما ادعاه بالبينة أو يضطر المدعى 
عليه إلى الإقرار بعرض المين عليه فيكون مجبورا على الإقرار فكذا وكيله » إلا أن الوكيل عند توجه الین يحيل الهين على موكله 
لأن النبابة لاتجحرىف الأبمان فلايفيد استثناء الإقر ار فائدته . ولقائلأن يقول : المدعى قديعجز عن إثبات دعواه بالبينة »وقد لايضطر 
المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليين لكو نه عفا فيكون الاستثناء مفيدا . وال واب أن المطلوب مجبور على الإقرار 


النقض هنا . وعندى أن تقييد قوله سحيح بقوله قطما : أى إحاعا متكفل بدفع النقض » فإن صحة توكيل السام ببيع حمر مختلف فيه › 
وأقل درجة الحلاث إيراث الشبية فلا تكون قطمية فليتأمل (قوله لأنه لاملك الاستثناء لأن ملكه الخ) أقول: الضمير فى قوله ملكه راجع إلى 
الاستئناء ( قوله وعند الإطلاق حمل عل الأولى تحال المسلم ) أقول: فيه أنه لم حمل فى الإطلاق عل آنه ملم بيقين أن خصمه مبطل حملا لأمر 
الملم على الصلاح لظهور أن فى الإطلاق أيضا دلالة على ذلك كا يدل عليه قول المصنف لتنصيص زيادة دلالة . ويمكن أن يقال ظهور محقية 
المسم كثيرا منع الاعتداد بتاك الدلالة » بحلاف التنصيعى فليتأمل . قال فى الكافى : لأن عة إقرار الوكيل باعتبار ر ك حقيقة الفظ إلى الجان 
حملا على ماهو الأول بالمسلم » إذ المصومة منازعة والمنازعة حرام والتوكيل بالحرام حرام فحملناه على الجاز لظاهر حاله أنّبى : يعى ليا 
دلالة ظاهر حاله من الديانة على دلالة الإطلاق فافهم » إلا أله بى البحث ف قوله والمنازعة حرام لأن حربة المنازعة بمنوعة على الإطلاق فليتأمل 
( قوله فلا يفيد استثناه الإقرار فائدته ) أقرل : فإنه لو ل يقر الوكيل يقر الموكل فلا فرق بين الإقرارين فتفوت فائدة الاستثناء( قوله والمواب 
أن المطلوب مجبور الخ ) أقول : لايقال إذا كان الماعى عليه حقا لايقر الوكيل فلا فائدة فى الاستثناء أيضا لأنا لانسلم أنه لايقر بدواز أن 
يخدعه الطالب بإصطاء الرشوة مثلا فيقر فليتأمل . ولعل مراد صاحب اللاي أن الظاهر أن الركيل المندين لايقر كاذبا عل مركله » بل نما يقر 


ت 14( 
لأن التنصيص زيادة دلألة على ملكه إياه ؛ وعند الإطلاق يحمل على الأولى . وعنه أنه فصل بين الطالب 
والمطلوب ولم يصححه ف الثانى لكونه محبورا عليه ويخير الطالب فيه ؛ . 


استئناء الإقرار يصح كا فال محمد فى ظاهر الرواية لكنه إا يصح( لأن للتنصيص) أى لتنصيص الموكل على الاستثناء (زيادة 
دلالة على ملكه إياه ) أى على تملكه الإنكار . وبيان ذلك أنه إنما لم يحل له الإنكار الحواز أن يكون خصمه ممما » فإذا نص 
على استثناء الإقرار دل على أنه يعلم بيقين أن خصمه مبطل حملا لأمرالملم على الصلاح فتعين الإنكار ( وعند الإطلاق ) أى عند 
إطلاق التوكيل با لحصومة من غير استثناء الإقرار ( يحمل على الأولى ) أى يحمل كلامه على ماهو الأولى حال المسلم وهو مطلق 
الحواب ( وعنه ) أى عن محمد ( أنه فصل بين الطالب والمطلوب ) أى فصل بين المدعى والمدعى عليه فى استثناء الإقرار عند 
التوكيل با لحصومة فصحح استثناءه فى الأول وهو الطالب ( ولم يصححه فى الثانى ) وهو المطلوب ( لكونه ) أى لكون المطلوب 
( مجبورا عليه ) أى على الإقرار » كذا فى الهاية وى العناية أيضا نقلا عن النبابة » أو على ترك الإنكا ركذا فى كثير من الشروح . 
وقال فى غاية البيان بعد ذكر ذلك : أو يقال لكون المطلوب شخصا يمير عليه ى الحصومة ( ويخير الطالب فيه ) أى فى أصل 
اللحصومة فله ترك أخد وجهيها » كذا فى الكفاية . وذكر ف التتمة عن محمد أنه يصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه ير » 
ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه : يعنى أن الوكيل إذا كان من جانب المدعى صح استثناء الإقرار لأن المدعى لما كان 
عير | بين الإقرار والإنكار أدءى الاستثناء فائدته فى حقه . وأما إذا كان من جانب المدعى عليه فلا يصح استشناء الإقرار لآنه 
لايفيد ذلك » لأن المدعى يثبت ما ادعاه بالبينة على المدعى عليه » أو يضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليين عليه فيكون 
مجبورا على الإقرار فكذلك وكيله » إلا أن التوكيل عند توجه اليين يحيل الهين على موكله لأن النيابة لاتجرى ف الأبمان فلا يفيد 
استثناء الإقرار فائدته » كذا نى الهاية ومعراج الدراية . وقال صاحب العناية بعد ذكر ذلك مجملا . ولقائل أن يقول : المدعى 
قد يعجز عن إثبات دعواه بالبينة » وقد لابضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليين لكونه محقا فيكون الاستئناء مفيدا . 
والحواب أن المطلوب مجبور على الإقرار إذا عرض عليه اليين وهو مبطل فكان مجبورا فى الحملة فلم يكن استثنارته مقيدا فيه ؛ 
لاف الطالب فإنه مخير فى كل حال فكان استثنارئه مفيدا إلى هنا كلامه . أقول : فى الحواب نظر لأأنه إذا لم يتعين كون المطلوب 
حبورا على الإقرار بل كان ذلك احهالا محضا موقوفا على كونه مبطلالم يتعين عدم الفائدة فى استثناثه الإقرار » بل كان ذلك 
أيضا احالا نمضا . فبمجرد الاحمال كيف يجوز إساءة الظن بالمسلم وإلغاء كلام العاقل مع وجوب حمل أمر المسلم على الصلاح 
وصيانة كلام العاقل عن الإلغاء ؟ أفول : بى هاهنا حث » وهو أن الطالب أيضا قد يكون مجبورا على الإقرار لأن إقرارالطالب 
لايتضور منحيث أنه مدع ؛ إذ الدعوى والإقرار متباينان . بل متضادان › وإنما يتصورذلك من حيث أنه مدعى عليه باستيفاء حقه 
من خصمه » ولا شلك أن الطالب من حيث أنه مدعى عليه يعرض عليه الیین فيكون بور ا على الإقرار, لايقاك : المراد أن 
إذا عرض اليين وهومبطل فكان يورا ف الحملة فلم يكن اسئثازاه مفيدا فيه بخلاف الطالب فإله عغير کل حال ذكان اسثنائه 
ورمفيداء ولم يل كرالمصنف رحمه الله الحواب عن صورة الصلح والإبراء . وأجيب بأنهإنما لم يصح صلح الوكيل بال حصو مةلأن الحصومة 
ليست يسبب داع إلى الصلح أو إل الإ براءفلم يوجد مز الممازء وفيه نظرء فإن إفضاءها إلى الصلح أوالإبراء لم يكن أشد من 
إفضائها إلى الإقرار فهومثله لامحالة . وأيضا الخصومة والصلحمتقابلان» فينبغى أن تجوز الاستعارة . والأولى أن يقال : التوكيل 
بالحصومة ينصرف إلى مطلق ا حوابلما ذكرنا ومطلق الحواب إما بلا أو بنع . والصلحعقد آخريحتاج إلى عبار ةأخر ىلاف ماوضع 
إذا كان اللنسم محقا > وف تلك الصورة يضطر الموكل إلى الإقرار بعر اليين فلا يفيد استثنازه ويندفع عنه ماذكره هذا الشارح كا لإ 
فيكون المراد بقوله جبور عليه أله تجبورعل الإقرار و جودا وعدما ( قوله إذا عرض عليه انين وهر مبطل الخ) أقول : فيه إساءة اظن بالمسلم »ثم 
لايلزم ما ذكره عدم عصة استئناء المطلوب مطلقا إلا بتغليب جانب مبطلية المطلوب على محفيته » إذ لاعلم لنا بتعيين مواضع محقيت»ه ومبطليته 
ايكن القول بسحة الاستثناء الأول دون الثاني » وفيه السعى فى إلفاء كلام العاقل مع ماذكرنا من إساءة .الغلن , ويمكن أن يقال جاب 
المطلوب يمارضه جاتب الطالب وينر جح طلب الطالب بإقرار الوكيل . 


س )س 
فبعد ذلك يقول أبويوسف رجه الله : إن الوكبل قائم مقام الموكل : وإقراره لأمتص بمجلس القضاء فكذا 
إقرار نائبه . وهما يقولان : إن التوكيل يتناول جواب يسمى خحصومة حقيقة أو مجازا . والإقرار فى مجلس القضاء 
خصومة مجازا . إما لأنه حرج فىهتابلة الخصومة . 
الطالب من حيث أنه طالب : أى مدع يصح منه استثناء الإقرار لعدم كونه مجبورا على الإقرار من هذه الحيثية بل مير » 
فلاف المطلوب من حيث أنه مطلوب : أى مدعى عليه فإنه قد يكون مجبورا عليه . لأنا نقول : الطالب من حيث أنه طالب لما 
لم يتصور منه الإفرار قط لم يمكن اسئئناء الإقرار هناك أصلا فضلا عن صمته فايتأمل . ثم قال صاحب العناية : ولم يذ كر المصنف 
اواب عن صورة الصلح والإبراء . وأجيب بأنه إنمالم يصح صلح الوكيل بالحصومة لأن الحصومة ليست بسبب داع إلى 
الصلح أو إلى الإبراء فلم يوجد عبوز الباز . وفيه نظرفإن إفضاءها إلى الصلح والإبراءإن لم يكن أشد من إفضائها إلى الإقرار 
فهو مثله لا محالة . وأيضا الحصومة والصلحمتقابلان فينبغى أن تجوز الاستعارة . والأولى أن يقال : التوكيل بالحصومة ينصرف 
إلى مطلق الحواب لما ذكرنا . ومطلق الحواب [ما بلا أو بنعم ٠‏ والصلح عقد آخر يحتاج إلى عبارة أحرى خلاف ماوضع 
جواب ٠‏ وكذلك الإبراء فلا يتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الحواب لاحقيقة ولا مجازا » إلى هناكلامه . أقول : فنظره الأول 
ساقط جدا . إذ لانسلم أن إفضاء الحصومة إلى الصلح والإبراء شد من إفضائها إلى الإقرار أو مثل إفضائها إليه ظ كيف والخصم 
قد يضطر إلى الإقرار عند عرض الهين عليه . بخلاف الصلح والإبراء فإن الحصم لايضطر إليبما أصلا بل هو تار فيهما مطلقا » 
على أنہما لايتحققان باختيار الحصم فقط بل لابد فيهما من اختيار المتخاصمين معا » وإلى هذا كله أشار الجيب وهو الشارح 
الإتقانى فى تقرير جوابه حيث قال : والحواب عن القياس على الصلح فنقول : إتمالم يصح صلح الوكيل لأن الحصومة ليست 
بسبب داع إلى الصلح ٠‏ بل هو تصرف ابتداء يتعلق باختيارهما اه ( فبعد ذلك ) شروع فى بيان مأخذ الاختلاف الواقع بين 
الأنمة الثلائة : أى بعد ما ثبت أن التوكيل بالحصومة ينصرف إلى مطلق الحواب أو بعد ماثبت جواز إقرار الوكيل باللحصومة 
على موكله ( يقول أبويوسف ) ف النسوية بين مجلس القضاء وغيره ( إن الوكيل قائم مقام الموكل ) فيقتضى هذا أن يملك ما كان 
المركل مالكا له ( وإقراره ) أى إقرار الموكل ( لابختص بمجلس القضاء ) لأن الإفرار موجب بنفسه ٠‏ وإنما بختص بمجلس 
القضاء مالا يكون موجبا إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول ( فكذا إقرار نائبه ) أى هو أيضا لاحت بمجلس القضاء 
( وها ) أى أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله ( يقولان ) فى الفرق بين مجلس القضاء وغيره ( أن التوكيل ) أى التوكيل باللحصومة 
( ينناول جوابا يسمى خصومة حقيقة ) وهو الإنكار ( أو ازا ) وهو الإقرار لما مر أنه ينصرف إلى مطلق الحواب » ومطلق 
الجواب مجاز عام يتناول بعمومه اللعقيقة وهى الحصومة والجاز وهو الإقرار : والإقرار لاإيكون خصومة محازا إلا ى مجلس 
القضاء » فا كان منه فى غيره فليس مخصومة لاحقيقة وهو ظاهر » ولا مجازا إذ الإقرار إنما يكون حصومة ازا من حيث أنه 
جواب » ولا جواب فى غير مجلس القضاء فلا إقرار يكون خخصومة عجازا فى غيره فلا يتناوله الحواب الموكل به . ثم إن طريق 
کون الإقرار من حيث أنه جواب خصومة مجازاكا وعد المصنف بيانه فها مرماذكره هاهنا بقوله ( والإقرار فى مجلس القضاء 
خحصومة مجازا إما لأنه) أى الإقرار( خرج فى مقابلة الحصومة ) جوابا عنبا فسمى باسمها كا مى جزاء العدوان عدوانا فى قوله 
نعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ وكا مى جزاء السيئة سيثة ف قوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة مثلها د كلا فى المبسوط 
الجواب وكذلك الإ براء فلايتناوله اللفظ الموضوع لمطلق اب مراب لاحقيقة ولامجازا ( قوله فبعد ذلك )شروع ف بيان مأحذ الاختلاف 
الواقع :بين العلماء الثلاثة : أى بعد ماثبت أن التوكيل ينصرف إلى مطلق الحواب أو بعد ماثبت جواز إقرار الوكيل بالخصومة 
على موكله ( يقول أبو يوس ) نى النسوية بين مجلس القاضى وغيره ( الوكيل قائم مقام الموكل. » وإقرار الموكل لايختص بمجلس 
الفضاء فكذا إقرار نائبه » وهما يقولان إن التوكيل بالحصومة يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقة أو محازا )لما مر أنه يصرف 


( قال المصنف : إما لأنه حرج فى مقابلة المصومة ) أقول : فيكون مجازا عل سبيل المشا كلة كقوله تعالى ‏ وجزاء ميئة سيئة مثلها ‏ 


س n)‏ 
أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق وهو ابحواب فى مجلس القضاء فيختص به . 


والأسرار . قال صاحب العناية : فكان مجوزه التضاد وهو جوز لغوى لما قررنا نى التقريرأنه لايصلح عرزا شرعيا . وقال 
بعض الفضلاء : بل الظاهر أن جوزه المشاكلة . أقول : لايخنى على من يعرف حقيقة المشاكلة ويتقن النظر فى مباحثها أن المشاكلة 
بمعزل عما نحن فيه » وإنما غره تمثيلهم مانحن فيه بقوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة مثلها - وقوله تعالى - فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عليكم - ولكن جواز المشاكلة أيضا فى ذينك الموضعين منالنظم الشريف لايقتضى جوازه فيا نحن فيه » تأمل تقف ( أولأنه ) 
أى اللحصومة على تأويل التخاصم » كذا فى الهاية وغيرها . وقال فى معراج الدراية : وف بعض النسخ : أو لأنها سيب له) 
أىلإقرار؛ وقد سمى المسبب باسم السبب كنا يقال صلاة العيد سنة مع أنها واجبة باعتبا رأنها تثبت بالسنة » وكا يسم جزاء 
السيئة سيئة إطلاقا لامم السبب على المسبب فكان الجوز السيبية . قال ف العناية : وهو جوز شرعى نظير الاتصال الصورى 
ف اللغوى كما عرف ( لآن الظاهرإنيانه ) أى إتيان الحصم ( بالمستحق )'فتكوناللحصومة سببا له حيث أفضى إليه ظاهرا . كذا 
ذكره تاج الشريعة واحتاره العينى » فحينئذ يكون قوله لآن الظاهر الخ تعليلا لقوله أو لأنه سبب له . وقيل هو تعليل لقوله 
والإقرار فى مجلس القضاء خصومة مجازا بملاحظة القصر ف التقييد بقوله نى مجلس القضاء : يعنى لاالإقرار فى غيره فتأمل اه . 
ويشعر به تحرير صاحب العناية حيث قال : وأما اختصاصه بمجلس القضاء فلأن الظاهر إتيانه بالمستحق الخ فتفكر( وهو ) أى 
المستحق ( الحواب فى مجلس القضاء ) لاغير ( فيختص به ) أى فيختص جواب اللحصومة بمجلس القضاء . قال صاحب العناية : 
ولو قال لأن الواجب عليه إئيانه با مستحق بدل لأن الظاهر كان أو تأدية للمقصود انى . وقال بعض الفضلاء : إتما لم يقل 
لأن الواجب الخ لتطرّق المنع على دعوى الوجوب » وسنده ما مر فى أول كتاب الوكالة من الشارح حيث بين حككمها اتہى . 
أقول : ليس هذا بشىء » لأن مداره على زعم أن ضمير عليه وإتيانه فى قوله لأن الواجب عليه إتيانه بالمستحق راجع إلى 
الوكيل من حيث إنه وكيل » وليس كذلك بل هو راجع إلى الحصم وهوالموكل حقيقة » وإن عد الوكيل أيضا خصما لقيامه 
مقام الموكل فالوجوب هاهنا يصير حكم الحصومة لاحكم الوكالة » ووجوب المواب على الحصم إا لايقبل المنع قطعا » وما 
مر من صاحب العناية ى أول كتاب الوكالة وهو جواز مباشرة الوكيل مافوّض إليه إنما هو حكم الوكالة » وذلك لايناق كون' 
الوجوب الد کور اهنا حكم اللحصومة فلا يكاد يصلح سندالمنع ذلك ؛ ألا يرى أنه يجب على الوكيل كثير من أحكام ما باشره 


إلى مطلق ابمنواب» ومطلق ابلعواب ماز عام يتناول بعمومه الحقيقة وهى اللحصومة والجاز وهو الإقرار( والإقرار لايكون 
خصومة ممازا إلا فى مجلس القضاء ) فا كان منه فى غيره فليس مخصومة لاحقيقة وهو ظاهر ولا جازاء إذ الإقرار خصومة 
ازا من حيث أنه جواب » ولا جواب غير مجلس القضاء فلا إقراريكون حصومة جازا ی غور ه فلايتناوله الحواب الموكل به 
(أما ) أنه حصومة مجازا ف(لأنه حرج ف مقابلة المحصومة ) فكان مجوزه التضاد". وهو موز لغوىلما قررنا التق ربرأنه لايصلح 
جوّزا شرعيا ( أو لأن اللحصومة سبب الإفرار) فكان المْجوّز السبببة وهو جوز شرعى نظير الانصال الصورى ف اللغوى 
كا عرف » وأما اختصاصه بمجلس القضاء ف(لأن الظاهر إتيانه بالمستحق و) المستحق (هو الحواب فى مجلس القضاء فيختص به) 


( قوله لايكون خصومة مجازا إلا فى مجلس القضاء) أفول ؛ لايذهب عليك ماق كلامه من الركاكة ظاهرا . ويندفع يجمل قوله إلا ى مجلس 

القضاء حالا من اسم لايكون ( قوله إذ الإقرار خصومة الخ ) أقول : من قبيل قياس المساواة المنتج(قوله أما أنه خصومة مجازا) أقول: أى 

من ححيث أنه جواب » ويفهم من بيان اجوز اعتبارتلك الحيشية فافهم( قوله فلائه خرج ومقابلة المصومة ) أقول :أى جوابا عنما ( قوله فكان 

مجوزه التضاد ) أقول : بل الظاهر أن مجوزه المشاكلة ( قال المصنف : لأن الظاهر إنيانه بالممشحق ) أقول : تعليل لقوله والإقرار فى مجلس 

القضاء خصومة مجازا ملاححظلة القصر من التقييد بقوله فى مجلس القضاء : يمى لا الإقرار فى غيره فتأمل ( قوله ولو قال لأن الواجب عليه الخ ) 

أقول : إبما لم يقل لأن الواجب الخ لتطرق المئع على دعوى ااوجوب » وسنده مامر فى أول كتاب الوكالة من الشارح حيث بين حكها 
-1١( ٠‏ تكملة لتح القديرحشى-م) 


۲~ 
إذا أقيمت البنة على إقراره فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حى لايومر بدفع المال إليه لأنه صار 


لک 


e 


«ناقضا وصار كالآب أو الوص إذا أقر نى مجلس القضاء لايصح ولا يدفع المال إلييما . 


بالوكالة كا قالوا كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة وغير هما فحقوقه جب على الوكيل دون الموكل مع إطباقهم 
على أن حكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل مافوّض إليه . فالتوفيق فى ذلك كله أن الوجوب حكم ما باشره : والحواز حكم أصل 
الوكالة فلا تغفل ر لكن إذا أقيمت البينة على إقراره ) أى على إقرار الوكيل ر فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ) هذا 
استدراك من قوله فيختص به ٠‏ وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إذا لم يكن الإقرار نى غير مجلس القضاء جوابا كان الواجب أن 
يكون معتبرا ولاْرج به عن الوكالة . ومعناه لكن إذا ثبت أنه أقر عند غير الفاضى خرج من الوكالة ( حى لايوامر ) أى لايوامر 
اللصم ( بدفع المال إليه ) أى إلى الوكيل ( لأنه صار مناقضا) بى كلامه حيث كذب نفسه بالقول الأول . والمناقض 
لادعوى له . قال فى الكااى : حى لايؤمر بدفع المال إليه لأنهلايمكن أن بيت وكيلا بمطلق الحواب لأنهلا يملك الإنكار لأنه 
يصير مناقضا فى كلامه : فلوبى وكيلا بی‌وکیلا واب مقيد وهوالإقراروما وكله نجواب‌مقید وإنما وكلهبالحواب مطلقا انتہی 
ر وصار ) أى صار الوكيل المقر فى غير مجلس القضاء (كالأب والوصى إذا أفر) أى أقر واحد منبما ( فى مجلس القضاء ) فإنه 
( لايصح إقراره ولا يدفم المال إليه . بيانه أن الأب أو الوصى إذا ادعى شيئا للصغير فأنكر المدعى عليه وصدقه الأب أو 
الوصى ثم جاء يدعى المال فإن إقر ارهما لايصح (ولا يدفع المال إليبما ) لأنهما حر جا من الولاية والوصاية ىحق ذلك المال 
بسبب إقرارهما بما قاله المدعى عليه . فكذلك هاهنا . كذا ذكر فى أكثر الشروح : و الأحسن ماذكر فى الكفاية من أن الأب 
والوصى إذا أقرًا على اليم فى مجلس القضاء أنه استوىحقه لايصح إقرارهما عليه » ولكن لايدفع المالإليهما ازعمهما بطلان 
حق الآخخذ » وإنما لايصح إقرارهما لأن ولايّبما نظرية ولا نظر فى الإقرار على الصغير انبى . واعلم أن حاصل هذه المسئلة 
أعنى مسئلة التوكيل باللفصومة على خسة أوجه : الأول أن يوكله بالحصومة ولا يتعرض لشىء آحر » وق هذا الوجه يصير 
وكيلا بالإنكار بالإماع ويصير وكيلا بالإقرار أيضا عند علمائنا الثلاثة . الثانى أن يوكله بالحصومة غير جائز الإقرار » 
ونی هذا الوجه يصير وكيلا بالإنكار » لأن باسئئثناء الإقرار تبين أن الوكبل ما يتناول نفس الحواب إما يتناولجوابا مقيدا 
بالإنكار . هكذا ذكر شيخ الإسلام فى الأصل » وذكر الإمام فخر الإسلام البزدوى فى شرح الحامع أن هذا الاستثناء 
على قول أنى يوسف لابصح + وعند محمد يصح »› وهكذا ذكر شمس الأثمة السرخسى نى شرح وكالة الأصل ؛ وف الفتارى 
الصغرى أن استئناء الإقرار من الطالب يصح ومن المطلوب لايصع عند محمد . الثالث أن يوكله بالحصومة غير جائز الإنكار » 
ونى هذا الوجه يصير وكيلا بالإقرار : ويصح الاسثثناء فى ظاهر الرواية ؛ وعن ألىيوسف لايصح الاستثناء . الرابع أن يوكله 
بالحصومة جائز الإقرار عليه وى هذا الوجه يصير وكيلا بالحصومة والإقرار ؛ حى لو أقر صح إقراره على الموكل عندنا حلافا 
للشافعی رحه الله » ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرارصمبح عندنا ؛ ولا يصيرالموكل مقرا بنفس التوكيل عندنا » ذ كر محمد 
المسثلة فى باب الوكالة بالصلح . الحامس أن يوكله با حصومة غير جائز الإقرار والإنكار » ولا رواية فى هذا الوجه عن أصحابنا » 
وقد اختلض التأحرون فيه : بعضبم قالوا لايصح هذا التوكيل أصلا لأن التوكيل بال حصومة توكيل بجو اب الخصومة » 
وجواب اللعصومة إقرار وإنكار ١‏ فإذا استتنى كلاهما لم يفوض إليه شيئا . وحكى عن القاضى الإمام صاعدا النيسابورى أنه 


ولو قال لآن الواجب عليه إتيانه بالمستحق بدل لأن الظاهر كان أوق تأدية للمقصود ( قوله لكن ) استدراك من قوله 
فيختص به. وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إذا كان الإقرار فى غير مجلس القضاء ليس بجواب كان الواجب أن لايكون 
معتبرا ولا يرج به عن الوكالة . ومعناه( إذا ثبت أنه أقر عند غير القاضى خرج من الوكالة حى لايدفع المال إليه لأنه صار 
مناقضا وصار كالب أو الوصى إذا أقرّ فى مجلس القضاء )فإنهما إذا اد“عيا شيئا للصغير فأنكر المدعى عليه وصدقه الأب أو 
الوص ثم جاء يدعى المال فإن [قرارهما( لايصح ولا يدقع المال إليهما ) لأنهما حرجا من الولاية والوصاية فحن ذلك المال 


۳ 
قال ( ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الفريم لم يكن وكيلا فى ذلك أبدا) لأن الوكيل 
من يعمل لغيره » ولو صححناها صار عاملا لنفسه فى إبراء ذمته فانعدم الركن : 


فال : يصح التوكيل ويصير الوكيل وكيلا بالسكوت مى حضر مجلس الحكم حى يسمع البينة عليه . وإنما يصح التوكيل ببذا 
القدر لأن ماهو مقصود الطالب وهو الوصول إلى حقه بواسطة إقامة البيئة صل به . كل ذلك من الذخخيرة . ثم اعلم أنه لو أقر 
اوكيل بالحصومة فى حد” القذف والقصاص لايصحإقراره ٠‏ لأن التوكيل بالحصومة جعل توكيلا بالحواب عبازا بالاجباد 
فنمكنت فيه شببة العدم ف إقرار الوكيل فيورثشبية فى درء مايندرئ بالشبيات : كذا ف التبيين( قال ) أى محمد فى الجامع 
الصغير ( ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه ) أى بقبض المال ( عن الغريم لم يكن وكيلا فى ذلك ) أى لم 
يكن الكفيل وكيلا فى قبض المال عن الغريم ( أبدا ) أى لابعد براءة الكفيل ولا قباها . حى لو هلك المال فى يدهم يبلك على 
الموكل › أما بعد البراءة فلأنها لمالم تصح حال التوكيل لما سيذكر لم تنقلب صصييحة كن كفل لغائب فأجازها بعد مابلغته فإتها 
لاتجوز عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله . لأنبا لم تصح ابتداء لعدم الفبول فلاتنقلب صمبحة : وأما قبل البراءة فلما ذكره بقوله 
(لأن الوكيل من بعمل لغيره ) وهو ظاهر والكفيل ليس من يعمل لغيره فإنه عامل لنفسه فى إبراء ذمته ( ولو حناها ) أى ولو 
سمحن الركالة فما نحن فيه ( صار ) أى صار الوكيل ( عاملا لنفسه فى إبراء ذمته ) لأن قبضه يقوم مقام قبض الموكل و بقبضه 
تبرأ ذمة الكفيل فكذ! بقبض وكيله ( فانعدم الركن) أى ركن الوكالة وهو العمل للغير فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه وصار 
بسبب إقرارهما بما قاله المدعى عليه فكذلك هاهنا . قال ( ومن كفل يمال عن رجل الخ )ومن كفل بمالعن رجل فوكله صاحب 
المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا ى ذلك أبدا لابعد براءة الكفيل ولا قبلها » أما بعد البراءة فلأنها لما لم تصح حال التوكيل 
لا سيذكر لم تنقلب صميحة كن كفل لغائب فأجازها بعد ما بلخته فإنها لاتجوز للها لم تصح ابتداء لعدم القبول فلا تنقلب 
مصيحة » وأما قبل البراءة فلأن الوكيل من يعمل لغيره وهو ظاهر › والكفيل ليس من يعمل لغيره لكونه عاملا لنفسه قإبراء 
٠‏ ذمته كاال إذا وكل الحيل بقبض الدين من الحال عليه فإنه لايصير وكيلا لما قلنا . ونوقض بتوكيل المديون بإبراء نفسه ما 
عليه من الدين فإنه سميح وإن كان عاملا ى ذلك لنفسه؛ ذكره في الخامع الصغير . وأجيب بالمنع مستندا إلى ماذكره شيخ 
الإسلام رحمه الله أن المديون لايصلح وكيلا عن الطالب بإبراء نفسه على حلاف ما ذكر فى الخامع . سلمناه لكن الإبراء تمليك 
بدليل أنه پرتد بالرد وكلامنا فى التوكيل بالقبض . واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمنی لكون الموكل أصيلا فى إثبات الركالة 
والضمنيات قد لاتعتبر . وأجيب بأنا لانسلم ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس الفاعل . فإن قيل فلتنسخها الوكالة » 
لطرياتها عليبا كا لو تأحر ت الكفالة عنها فإنها تنسخها . قال امحبونى رحمه الله فى الخامع الصغير : الوكيل بقبض الدين إذا ضمن 
المال للمركل يصح الضمان وتبطل الوكالة . فابحواب أن الناسخ يجب أن يكو نأقوى من المنسوخ أومثله » والوكالة دون الكفالة 


( قوله لإبعه براءة الكفيل الخ ) أقول : بأن أرأه المكفول له من الكفالة ( قال المسنض : فلآن الوكيل من يعمل لفيره ) أقول :ولا واحد 
من الكفيل من يعمل لغيره فهذ! قياس من الشكل الثانى » أو هو قياس من الشكل الأول على هله الصورة لوكان الكفيل وكيد لصار عاءلا 
لنفسه » وکل من صار عاماد لنفسه فليس بوكيل إذ لاشىء من هو عامل لنفسه بوكيل » وهذا ألآم عض عبارته فتأمل ( قال المصنف : 
و لو صححناها صارعاملا لنفسه الخ ) أقول : قال الزيلمى : فإن قيل الدائن إذا وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين يصح وإن كان عاملا 
لنفسه ساعيا فى براءة ذمته . قلنا : ذلك تمليك وليس بتوكيل كا فى قوله لامرأته طلى نفسك انبى . فيه بحث لأنه إن أراد أنه تمليك قلدين 
فمنوع لظهور أنه ليس بتمليك » إلا أن يقال إنه من قبيل المبالفة فالتغبيه » وإن أراد أنه تمليك للإبراء كا فى طلى نفسك فإنه مليك 
الطلاق فااتوكيل أيضا تمليك التصرف الموكل به كا علم ذاك من الدرس السابق أيضا ( قزله ونوقص بتوكيل المايون ) أفول : بتوكيل 
مضاف إلى المفعول ( قوله سلمناه لكن الإبراء ميك الخ ) أقول : يعى لانسلم كون الإبراه من جنس الإسقاط بل هو من جنس سائر القليك 
كا فى قوله طلق نفسك إلا أنه محل تأمل ( قوله واعترض بأن عمل الوكيل الخ ) أفول : هذا الاعتراض معارضة ( قوله بل الأصل وقوع 
التصرف لنفس الفامل ) أقول : إذا كان الححل قابلا له وفيما نحن فيه كلك لكونه كفيلا نتأمل ( قوله فالمواب أن الناسخ يجب أن يكون 
الخ ) أقول : قال الله تعالي ‏ مالنسخ من آية أو لنسها ثأت جنير مها أو مثلها - , 
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هذا كاغتال إذا وکل اغیل بقبض الدين من الال عليه لايصير وكيلا لما قلنا . فإن قبل : يشكل هذا برب الدين إذا وكل 
المديون بإبراء نفسه عا عليه من م الكبير : وإنكان المديون نى إبراء نفسه ساعيا فى فكاك 
رفبته . قلا : ذكرشيخ ار م فى تعليل هذه المسئلة أن المديون لايصلح وكيلا عزالطالب بإبراء نفسه على خلاف ماذكر ی 
فى احا فكان المع فيه عمال . كذا فالفوائد اللهيرية . ولأن سلمنا ذلك فنقول : إن الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد » 
فلا يرد علينا نقضا لأن كلامنا ف التوكيل لائ القليك . كذا فى الباية وأكثر الشروح . أقول : فى الحواب نظر » أما ف المنعى 
فلأن ماذكر شيخ الإسلام كيف يصلح المعا رضة لما نص عليه محمد فى الخامع حى يكون للمنع فيه جال » وأما فى التسليمى 
فلأن النقض ليس بنفس الإبراء بل بالتوكيل بالإبراء . فا معنى قولم إن كلامنا نى التوكيل لا فى القليك على أن المنقوض هاهنا 
ليس نفس المسثلة بل دليلها المذ كور فإنه جار بعينه فى صورة توكيل المديون بابر اء نفسه عما عليه من الدين مع تخلف الحكم وهو 
عدم الصحة هناك فلا فائدة فى دفع دلك للفرق المذكور أصلا كما لايخنى . اللهم إلا أن يقال : مرادهم أن التوكيل بالإبراء ف 

الصورة المذكورة تمليك حقيقة وإن كان توكيلا صورة ؛ وكلامتا فى التوكيل الحقيى لا فها هو توكيل صورة ليك حقيقة » 
والدليل المد كور أيضا إنما يحرى فى التوكيل الحقيق لأن كون الوكيل عاملا لغيره إنما هو فى ذلك » ويميل إلى هذا التوجيه تقرير 
صاحب الكاى فى الحواب عن السوئال المدكور حيث قال : فإن قيل : الدائن إذا وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين يصح نص 
عليه فى الحامع : وإن كان المديون فى إبراء نفسه ساعيا فى فكاك رقبته . قلنا : إنما يصح نة لأنه تمليك لا لأنه توكيل کا 
قوله طلى نفسك اتبى فتأمل . قال صاحب الكفاية بعد نقل السوكال والحواب عن الكاق : قلت لو كان تمليكا لاقتصر على 
افہلس ولا قتصر اه . أقول : يمكن أن يعارض هذا بأنه لولم يكن ملیکا لما ارتد بالرد كما أشير إليه فى سائر الشروح حيث 
قبل : إن الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد فندبر . ثم إن الإمام الزيلعى ذكر السوال المدكور وجوابه شرح الكنز على 
نبج ماذكر ف الكاق بنوع تغيير عبارة ف السوئال والحواب حيث قال : فإن قيل الدائن إذا وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين 
يصح وإن كان عاملا لنفسه ساعيا فى براءة ذمته . قلنا ذلك تمليك ولیس بتوكيل کا فى قوله طلنى نفسك اه . واعترض عليه 
بعض الفضلاء حيث قال بعد نقل ذلك عنه : فيه بحث » لأنه إن أراد أنه تمليك للدين فمنوع لظهور أنه ليس بتمليك » إلا آن 
يقال : إنه من قبيل البالغة ف النشبيه » وإن أراد أنه تمليك للإبراء كا فى طلىنفسك فإنه تمليك للطلاق » فالتوكيلأيضا تمليك 
التصرف الموكل به كنا علم ذلك من الدرس السابق أيضا اه . أقول : يجوز أن يممختار كل واحد من شى ترديده . أما الأول 
فلسقوط منع ذلك بإقامة الدليل عليه بأنه لو لم يكن تمليكا للدين بل كانإسقاطا له لما ارتد بالرد » فإن الإسقاط بتلاشى لايرتد 
بالرد على ما عرف . وقد أشار إليه الشراح بقوهم : الإبراء تمليك بدليل أنه رند بالرد . وأما الثانى فلسقوط نقض ذلك بالتوكيل 
فإن التوكيل على مامر نى صدر كتاب الوكالة إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم فهوإنابة عضة لاتمليك شى ء 
ألا . فقو له فالتوكيل أيضا تمليك للتصرف الموكل به كنا علم فى الدرس السابق أيضا ساقط جدا » إذ لم بعلم قط لا فى الدرس 
السابق ولا فى موضع آخر أن التوكيل تمليك شی ء + بل هم مصرحون بكونه مقابلا للتمليك فی مواضع شی سما فی باب تفويض 
الطلاق من كتاب العللاق . ثم قبل : ينبغى أن تصح وكالة الكفيل فى مسئلتنا لأنه عامل لرب الدين قصدا » وعمله لنفسه كان 
واقعا فى فسمن عمله لغيره . والضمنيات قد لاتعتبر . وأجيب بأنا لانسلم ذلك بل العمل لنفسه أصل » إذ الأصل أن يقع تصرف 
كل عامل لنفسه لا لغيره . وقيل لما استويا فى جهة الأصالة ينبغى أن تبطل الكفالة بالوكالة » لأن الوكالة كانت طارئة 
على الكفالة فكانث ناحة للكفالة : كا إذا تأخرت الكفالة عن الوكالة فإنها تكو ن ناة للوكالة » فإن الإمام البو ذكر 
فى المامع الصغير أن الوكيل بقبض الدين إذا ضمن المال للموكل يصح الضمان وتبطل الوكالة . وأجيب بأن الكفالة تصلح 
ناعمة للوكالة ومبطلة لها لا على العكس » لأن الشى ء جاز أن يكون منسوا بما هو مثله أو فوقه لا بجا هو دونه » والوكالة دون 


لأن الكفالة عفد لازم لايتمكن الكفيل من عزل نفسه .دون الوكالة فلا جوز أن تكون الوكالة احمة للكفالة وإن جاز عكسه 
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ولان قبول قوله ملازم للوكالة لكونه أمينا » ولو صححناها لايقبل لكونه مبرئا نفسه فينعدم بانعدام لازمه . 
وهو نظير عبد مديون أعتقه مولاه حى ضمن قيمته للغرماء ويطالب العبد مجميع الدين : فلو وكله الطالب 
بقبض المال عن العبد كان باطلا لما بيناه . قال ( ومن ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم أمر 
بتسلم الدين إليه ) لأنه إقرار على نفسه لأن مايقضيه خالص ماله ( فإن حضر الغائب 


الكفالة فى الرتبة لأن الكفالة عقد لازم لايتمكن الكفيل من عزل نفسه » إخلاف الوكالة فلم يجز أن تكون الوكالة نة للكفالة 
وإن جاز عكسه ( ولأن قبول قوله ) أى قبول قول الوكيل( ملازم للوكالة) هذا دليل آخر على المسثلة . تقريره أن الوكالة تستلزم 
قبول قول الوكيل( لكونه أمينا » ولو ححناها ) أى لو محنا الوكالة هاهنا (لايقبل) أى لم يقبل قوله ( لكونه مبرئا نفسه ) 
عا لزمه بحكم كفالته فانتتى اللازم وهو قبول قوله ( فينعدم ) أى التوكيل الذى هو الملزوم ( بانعدام لازمه ) الذى هو قبول 
قوله لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الممزوم فيلزم عدمه حال فرض وجوده » وما كان كذلك فهو معدوم ( وهو نظير عبد 
مديون ) أى ماذكر من مسئلتنا نظير مسئلة عبد مديون أو بطلان الوكالة فما نحن فيه نظير بطلائها فى عبد مديون . وق بعض 
النسخ : ونظيره عبد مديون ( أعتقه مولاه حى ضمن قيمته) أى ضمن المولى قدر قيمة العبد سواء كان موسرا أو معسرا 
( للغرماء ويطالب العبد يجميع الدين › فلو وكله الطالب ) أى فلو وكل المولى الطالب وهو رب الدين ( بقبض المال عن العبد 
كان باطلا ) أى كان التوكيل باطلا ( لما بيناه ) من أن الوكيل من يعمل لغيره وهاهنا لما كان المولى ضامنا لقيمة العبد كان 
فی مقدارها عاملا لنفسه لأآنه يبرئ به نفسه فكان التوكيل باطلا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادعى أنه وکیل الغائب ) 
أى وكيل فلان الغائب ( نى قبض دينه فضدقه الغريم ) أى المديون ( أمر ) أى الغريم ( بتسلم الدين ) وق بعض النسخ بتسللم 
المال ر إليه ) أئ إلى مدعى الوكالة ( لأنه ) أى لأن تصديق الغريم ياه ( إفرار على نفسه لن مايقضيه خالص ماله ) أى لأن 
مايقضيه المديون خحالص مال المديون » إذ الديون تفضى بأمثالها لا بأعيانها كا تقدم وتقرر» فا أداه المديون مثل مال رب الدين 
لاعينه » فكان تصديقه إقرارا على نفسه » ومن أقر على نفسه بشى ء أمر بتسليمه إلى المقر له ( فإن حضر الغائب ) أى رب الدين 


(قوله ولأن قبول قوله) دليل آآخر . وتقريره أن الوكالة تستلزم قبول قوله لكونه أمينا » ولو #صحنا الوكالة هاهنا انتى 
اللازم وهو قبول قوله لكونه مبرثا نفسه » وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فيلزم عدمه حال فرض وجوده ١‏ وماكان 
كذلك فهو معدوم ونظير بطلان الوكالة فها عن فيه بطلانما فى عبد مديون أعتقه مولاه حى ضمن للغرماء قيمته ويطالب 
العبد يجميع الدين » فلو وكله الطالب بقبض دينه من العبد كان التوكيل باطلا لما بينا أن الوكيل من يعمل لغيره » وهاهنا 
لماكان المولى ضامنا لقيمتهكان فى.مقدارها عاملا لنفسه لأنه يبرئ به نفسه فيكون التوكيل باطلا . قال ( ومن اداعى أنه 
وکیل الغائب فى قبض دینه الخ ) ومن ادعى أنه وکیل فلان الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسلم الدين إليه لأنه أقرٌ 
على نفسه » لأن مايقضيه الغريم حالص حقه لأن الديون تقضى بأمثالها » فا أد"اه المديون مثل مال رب المال لا عينه » وقد 
تقدم فكان تصديقه إقرارا .على نفسه » ومن أقرٌ علىنفسه بشىء أمربتسليمة إلى امقر له > فإن حضرالغالب فصد قه فيها وإلا 
دفع الغريم إليه ثانيا » لأنه إذا أنكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء لن القول فى ذلك قوله لآن الدين كان ثابتا والمديون يد عى أمرا 
عارضا وهو سقوط الدين بأدائه إلى الوكيل والموكل ينكر الوكالة والقول قزل المنكر مع بمينه . وإذا لم يثبت الاستيفاء فسد 


( قوله فلا يحوز أن تكون الوكالة ناسخة الغ ) أقول ؛ وى لاصة شرح القدورى : وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثن عن المبتاع فضبانه باطل 
٠‏ لأنه أمين فلا يصير صامنا اتبى » ففيما ذكره الشارح بحث. ( قوله فا أداء المايون نشل مال رب المال لاعينه وقد تقدم ) أقول : أى فى 
هذا الباب ( قوله لأن القول فى ذاك قوله الخ ) أقول : قوله القول:اسم أن.» وقوه قوله خير أن... . 


۱۹ 
فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ) لآنه لم يغبت الاستيفاء حيثأنكر الوكالة : والقول فى ذلك قوله مع بمينه 
فيفسد الأداء ( ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا نی يده) لآن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن 
ينقض قبضه ( وإن کان ) ضاع ( ف يده لم يرجع عليه) لآنه بتصديقه اعترف أنه محق فى القبض وهو مظلوم ف 
هذا الأخذ » والمظلوم لايظام غيره . 
( فصدقه ) أى صدق الوكيل فبها ( وإلا) أى وإن لم يصدقه ( دفع إليه ) أى إلى رب الدين ( الغريم الدين ثانيا لأنه م ينبت 
الاستيفاء ) أى استيفاء رب الدين حقه ( حيث أنكر الوكالة . والقول فى ذلك قوله) أى الفول فإنكار الوكالة قول رب الدين 
( مع يمينه ) لأن الدين كان ثابتا والمديون يدعى أمرا عارضا وهوسقوط الدين بأدائه إلى الوكيل ورب الدين ينكر الوكالة 
والقول قول المنكر مع بمينه . وإذالم ينبت الاستيفاء ( فيفسذ الأداء ) أى يفسد الأداء إلى مدعى الوكالة » وأداء الدين واجب 
على المديون فيجب الدفع ثانيا إل رب الدين ( ويرجع به ) أى ويرجع المديون يما دفعه ألا (على الوكيل ) أى على مدعى الوكالة 
( إن کان باقیا فی يده ) أى إن كان ما دفعه إلى الوكيل باقيا فى يده ( لآن غر ضه ) أى غرض المديون ( من الدفع ) أى من الدفع 
إلى الوكيل ( براءة ذمته ) من الدين ( وم تحصل ) أى لم تحصل البراءة ( فله أن ينقض قبضه ) أى فللمديون أن بنقض قبض 
الوکیل ( وإن كان ضاع ) أى إن كان مادفعه إلى الوکیل ضاع ( فى یدهم يرجع ) أى المديون ( عليه ) أى على الوكيل ر لأنه ) 
أى المديون ( بتصديقه ) أى بتصديق الوكيل( اعترف أنه ) أى الوكيل( عق ف القبض) وامحق فالقبض لارجوع عليه ( وهی 
أى المديون ( مظلوم فى هذا الأخد ) أى فى الأخط الثانى » وهذه الحملة أعنى قوله وهو مظلوم فى هذا الأخذ معطوف على ما فى 
حيز أن" فى قوله اعرف أنه محق ف القبض ؛ فالمعنى أن المديون بتصديق الوكيل اعترف أيضا أنه زعم أنه مظلوم فى هذا الأحذ 
الثانى ( والمظلوم لايظلم غيره ) فلا يأخط المديون من الوكيل بعد الإهلاك . قال صاحب العناية : فإن قيل : هذا الوجه يقتضى 
أن لايرجع عليه إذاكانت العين فى يده باقية أيضا . فابلمواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض القبض فير جع بنقضه إذا لم 
يحصل غرضه من التسلم » وأما إذا هلكت فلم يمكن نقضه فلم يرجع عليه انتبى". أقول : لقائل أن يقول : إن الق فى القبض 
كا لابرجع عليه ابتداء لايتيسر نقض قبضهأيضا بلا رضاه فكيف يرجع بنقضه وإن المظلوم کا لايجوز له أن يظلم غيره ابتداء 
كذلك لايجوز له أن يتوسل إليه بوسيلة كنقض القبض هاهنا فلا يتم الحواب المذكور . فالحواب الواضح أن الوكيل وإن كان 
حا ف القبض على زعم المدبون إلا أن قبضهلم يكن لنفسه أصالة » بل كان لأجل الإيصال إلى موكله بطريق النيابة » فلم يكن 
ماقبضه ملك نفسه » فإذا أخذ الدائن من المديون ثانيا ولو كان ظلما فى زعم المديون لم يبق للوكيل حق إيصال ما قبضه إلى 
الموكل لوصول حت الموكل إلى نفسه من الغريم » فإن كان عين ماقبضه الوكيل باقيا فى يده لم يكن رجوع المديون عليه ظلما له 
أصلا لأن ماقبضه لم يكن ملك نفسه بل كان مقبوضا لأجل الإيصال إلى موكله ؛ وإذا لم يبق له حق الإيصال إلى الموكل 
فللمديون نقض قبضه بعد ذلك لعدم حصول غرضه من الدفع إليه » بخلاف ما إذاكان عين ما قبضه هالكا » فإن ماقبضه وإن لم 
يكن ملك نفسه إلا أن يده كانت يد أمانة على زعم المديون حيث صدقه فى الوكالة » وتضمين الأمين ظلم لامخنى . ثم إن الإمام 
الزيلعى قال فى التبيين : ويردعلى هذا ما لو کان لرجل آلف درهم مثلا وله ألف آخر دين على رجل فات وترك ابنين فاقتسما 


الأداء وهو واجب على المديون فيجب الدفع ثانيا ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا فى يده لأن غر ضه من الدفع براءة ذمته 
ولم حصل له فله أن ينقض ٠‏ وإن ضاع ف يدهلم يرجع عليه لآنه بتصديقه اعرف أن الوكيل عق فى القبض وانحق فى القبض 
٠‏ لارجوع عليه » ولأنه بتصديقه اعترف أنه مظلوم فى هذا الأحذ : يعنى الأحذ الثانى > والمظلوم لايظلم غيره . فإن قبل : هذا 
الوجه يقتضى أن لابرجع عليه إذا كانت العين فى يده باقية أيضا . فالحواب أن العين إذا كانت باقبة أمكن نقض القبض فير جم 


( قوله والظلوم لايظلم غيره ) آقرل : متمسكا بأنه ظلم ( قوله فإن قيل هذا الوجه الخ ) أقول : أنت خبير بأن الظلم فى التضمين بعد الملاك فى 
ید لا ی الاسترداد حال قيامه إذ لاماك ولا حق, لوکیل » و لعل مآ ل ماذ كرظ الشارح إلى هذا _ 


۷ ے 
قال ( إلا أن يكون ضمئه عند الدفع ) لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه فى زعهما » وهذه كفالة أضيفت إلى 
حالة القبض فتصح بمئزلة الكفالة با ذاب له على فلان » ولوكان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على 
ادعائه » فإن رجم صاحب المال علىالغريم رجع الغريم على الوكيل لأنه لم يصدقه على الو كالة :وإنمادفعه إايه على 
رجاء الإجازة » فإذا انقطع رجاه رجع عليه: وكذا إذا دفعه إليه 


الألف العين نصفين فاد عى الذى عليه الدين أن الميت استوق منه الألف حال حياته فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فا مكذب يرجم 
عليه بمخمسمائة ويرجع با الغريم على المصدق وهو فى زعمه أن المكذب ظلمه فى الرجوع عليه فظلم هو المصدق بالرجوع بما أخذ 
المكذب . وذكر ف الأمالى أنه لايرجع » لأن الغريم زعم أنه برئ عن حميع الألف » إلا أن الابنالحاحد ظلمهء ومن ظلم 
ليس له أن يظلم غيره » وما أخله االحاحد دين على الماحد ودين الوارث لايقضى من التركة . وجه الظاهر أن المصدق أقر على 
أبيه بالدين » لأن الإقرار بالاستيفاء إفرار بالدين » لأن الديون تقضى بأمثالهما فإذا كذبه الآحر وأخذ منه خسمائة لم تسلم له 
البراءة إلا عن خمسماثة فبقيت خسمائة دينا على الميت فير جع بها على المصدق فبأحذ ما أصابه بالإرث حى يستوق : لأن الدين 
مقدم على الإرث »> إلى هنا كلامه فتأمل ( قال ) أى المصنف ف البداية( إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ) هذا استثناء من قوله لم 
يرجع عليه : يعنى إذا ضاع فى يده لم يرجع عليه » إلا أن يكون ضمنه عند الدفع » وهذا اللفظ مروى بالنشديد والتخفيف ٠‏ 
فى التشديد كان الضمير المستكن فى ضمنه مسندا إلى المديون والضمير البارز راجا إلى الوكيل : وق التخفيف على العكس » 
فإن معنى التشديد هو أن يجعل المديون الوكيل ضامنا عند دفع المال إلى الوكيل بأن يقول له اضمن لى مادفعته إليك عن الطالب ٠‏ 
حى لو أخخد الطالب منى ماله آحذ منك مادفعته إليك » ومعنى التخفيف هو أن يقول الوكيل للمديون أنا ضامن لك إن أخخل 
منك الطالب ثانيا فأنا أرد عليك ماقبضته منك . وعلى كلا التقديرين يرجع المديون على الوكيل ( لأن المأخوذ ) منه ( ثانيا 
مضمون عليه ) أى على رب الدين ( فی زعمهما ) أى فى زعم الوكيل والمديون ؛ لأن رب الدين فى حقهما غاصب فيا يقبضه 
ثانيا ( وهذه) أى هذه الكفالة ( كفالة أضيفت إلى حالة القبض ) أى إلى حالة قبض رب الدين ثانيا ( فتصح ) أى فتصح 
هذه الكفالة لإضافتها إلسبب :الوجوب وهوقبض رب الدين فصارت( بئزلة الكفالة بما ذاب لهعلى فلان) أى بما يلوب : أى 
يحب له عليه » وهذا ماض أريد به المستقبل » وقد مر تقريره فى كتاب الكفالة » فوجه المشاببة بينالمسئلتين كون كل واحدة 
منهما كفالة أضيفت إلى حال وجوب ف المستقبل على المكفول عنه ( ولوكان الغريم لم يصدقه ) أى لم يصدق الوكيل ( على 
الوكالة ) يعنى ولم يكلبه أيضا بل كان ساكتا » لأن فرع التكذيب سيق عقيب هذا ( ودفعه إليه ) أى دفع المال إلى الو كيل 
( على ادعائه ) أى بناء على مهرد دعوى الوكيل ( فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل لأنه ) أى الغريم 
(لم يصدقه ) أى الوكيل ( على الوكالة » وإنما دفعه إليه على رجاء الإجازة ) أى على رجاء أن يجيزه صاحب المال ( فإذا انقطع 
رجاه ) أى رجاء الغريم برجوع صاحب المال عليه ( رجع عليه ) أى رجع الغريم أيضا على الوكيل ( وكذا إذا دفعه إليه ) 
بنقضه إذا لم بحصل غرضه من النسليم » وأما إذا هلكت فلم يمكن نقضه فلم برجع علبه ( قوله إلا أن يكون ) استئناء من قوله 
لم يرجع عليه يعنى إذا ضاع فى يده ولم يرجع عليه إلا إذا كان ضمن المديون الوكيل على رواية التشديد بأن قال له اضمن لى 
مادفعت إليك عن الطالب حبى لوأخط الطالب منى. ماله أرجع عليك بما دفعته إليك أوضمن الوكيل للمديون وقال أناضا من لك 
إن أل منك الطالب ثانيا أرد عليك ماقبضته منك على رواية التخفيض فإنه يرجم على الوكيلحينئل » لأن المأعوذ ثانيا مضمون 
على رب الدين فى زعم الوكيل وا مديون لأنه غاصب فى حقهما فما يقبضه ثانيا فكأنه قال : أنا ضامن لك مايقيضه منك فلان » 
وهو ضمان يح لإضافته إلى سبب الوجوب » وهو قبض رب الدين بمئزلة الكفالة بما ذاب عليه : أى یلوب ف کون كل 
واحد منهما كفالة أضيفت إلى حال وجوب ف المستقبل على المكفول عنه ( ولوكان الغريم لم يصدقه على الوكالة ) بعنى وم 
يكذبه أيضا لأن فرع التكذيب سيأ عقيب هذا ( ودفعه إليه على ادعاله فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم 
على الوكيل لأنه لم يصدقه على الوكالة » وإنما دفع إلبه على رجاء الإجازة › فإذا انقطع رجالاه رجع عليه » وكذا إذا دفعه إليه 


~~ YA— 
على تكذيبه إياه أىالوكالة . وهذا أظهر ما قلنا » وف الوجوه كلها ليس له أن يسرد" المدفوع حى تحضر الغائب‎ 
لأن الموأدى صار حقا للغائب : إما ظاهرا أو محتملا فصار كا إذا دفعه إلى فضولى على رجاء الإجازة لم يملك‎ 
. ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه مالم يقع اليأس عن غرضه‎ ٠ الاسترداد لاحهال الإجازة‎ 


أى وكذا الحكم إذا دفع الغريم المال إلى الوكيل( على تكذيبه ) أى على تكذيب الغريم ( إياه) أى الوكيل( ف الوكالة ) أى فى دعوى 


الوكالة ( وهذا ) أى جواز رجوع المديون على الوكيل فى صورة التكذيب ( أظهر ) أى أظهر من جواز رجوعه عليه فى 
الصورتين الأوليين وهما صورة التصديق مع التضمين وصورة السكوت » لأنه لما رجع عليه فى تينك الصورتين مع أنه لم يكذبه 
فيبما فلأن يرجع عليه ى هذه الصورة وقد كذبه فيبا أولى بالطريق لأنه إذا كذبه صار الوكيل نى حقه بمنز لة الغاصب وللمغصوب 
منه حق الر جوع به على الغاصب قطعا ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة لكنه دليل الرجوع لادليل 
الأظهرية كا لايخى ( وف الوجوه كلها ) يعنى الوجوه الأربعة الم كورة وهى دفعه مع التصديق من غير تضمين » ودفعه 
بالتصديق مع التضمين » ودفعه ساكتا من غير تصديق ولاتكذيب » ودفعه مع التكذيب ( ليس له ) أى ليس للغريم ( أن 
يسار د المدفوع حى يحضر الغائب » لأن الموادى صار حقا للغائب » إما ظاهرا ) وهو فى حالة التصديق ( أو محتملا ) وهو فى 
حالة التكذيب » كذا فىعامة الشروح . أقول : الحق فى بيان قوله أو عبتملا أن يقال وهو فى حالة التكذيب وحالة السكوت 
ليتناول كلامه الوجوه الد كورة كلها . وقيل ظاهرا إن كان الوكيل ظاهر العدالة » أو محتملا إن كان فاسقا أو مستور الحال 
( فصار ) أى صار الحكم ف الوجوه كلها ( كا إذا دفعه ) أى "كا إذا دفع الغريم المال ( إلى فضولى على رجاء الإجازة ) من 
صاحب المال فإن الدافع هناك( يملك الاستر داد لاحال الإجازة ) فكذا هاهنا (ولأن من باشر التصرّف لغرض ) عطف على ٠‏ 
قوله لأن المؤدى صار حقا للغائب ( ليس اه أن ينقضه مالم يقع اليأس عن غرضه ) أى عن حصول غرضه لأن سعى الإنسان 
فى نقض ما ثم من جهته مر دود كا إذا كان الشفيع وكيل المشترى ليس له الشفعة لأنه لوكان له الشفعة.كان سعيا فى نقض ماتم 
من جهته وهو البيع » ولم يذ كر المصنف أن الغريم إذا أنكر الوكالة هل يحلف أولا ؟ قال الحصاف : لايحلف على قول 
أنىحنيفة » ويحلف على قولهما لأنه ادآعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا أنكره يحلف » لكنه على العلم لأنه على فعل الغير . 


مكذبا له فى )دعوى ( الوكالة» وهذا ) أىجواز الرجوع فى صورة التكذيب( أظهر)منه ف الصورئين الأو ليون وهوالتصدي قمع 


التضمين والسكوت » لأنه إذاكلبهصارالوكيل فى حقه منز لة الغاصب وللمغصوب منهحق الرجوع على الغاصب . وقوله(لما قلنا) 
إشارة إلى قوله وإأما دفعه إليه على رجاء الإجازة » لكنه دليل الرجوع لا دليل الأظهرية ( وى الوجوه كلها ) أى الأربعة 
المذكررة دفعه مع التصديق من غير تضمين » ودفعه بالتصديق مع التضمين ؛ ودفعه ساكتا من غير تصديق ولا تكذيب » 
ودفعه مع التكليب ( ليس للغريم أن يسارد المدفوع حتى بيحضر الغائب » لأن الموئدى صار حقا للغائب » إما ظاهرا ) وهو 
فى حالة التعسديق ( أو محتملا ) وهو فىحالة الدتكليب . وقيل ظاهرا إن كان الوكيل ظاهر العدالة » أو محتملا إن كان فاسقا 
أو مسثور الحال ( فصار كا إذا دفعه إلى فضولى غلى رجاء الإبجازة ) فإنه(لم يملك الاستر داد لاسعممال الإبجازة 2 ولان من باشر 
تصرفا لغرض ليس له أن ينقضه مالم يقع اليأس عن حصول غرضه ) لان سعى الإئسان فى تقض مام من جهته مردود » وقد 
لقدم . ولم يذ گر المصنف رحمه الله أن الغريم إذا أنكر الوكالة هل يستحلف أو لا . قال اللحصاف رحه الله : لانغلف علن قو ل 
أنى حنيفة رجه الله ويحلف على قولهما لآنه اد”عى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا أنكره يحلف لكنه على العلم لأنه على فعل الغير . 
وله أن الاستحلاف ينبنى على. دعوى صيحة » وما م تثبت نيابته عن الآمر لم تضح دعواه فلا يستحلف » وكذا لم ید کر ما إذا 
أقر بالوكالة وأنكر الدين » والحكم على عكس ذلك يستحلف عنده خلافا هما بناء على أن الوكيل بقبض الدين نملك الحصومة 


( قوله إما ظاهرا وهو ى حالة التصديق أو محتملا وهو فى حالة التكذيب ) أقول: وف حالة السكوت . 
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( ومن قال إلى وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يوم بالتسلم إليه لأنه أقر له بمال الغير ‏ لاف الدين ؛ 
ولوادعى أنه مات أبوه وترك الوديعميراثا له ولا وارث له 


وله أن الاستحلاف ينبنى على دعوى صميحة » ومالم تنبت نيابته عن الآمرلم تصح دعواه فلا يستحلف: وكذا لم يذ كرما إذا أقرٌ 
بالوكالة وأنكر الدين ؛ والحكم فيه على عكس ذلك يستحلف عنده خلافا هما بناء على أن الوكيل بقبض الدين يملك الحصومة 
عنده » وقد تثبت الوكالة فى حقه بإقراره » كذا ف العناية أخذا من النهاية . وذكر فى الكاق أنه إن دفع الغريم المال إلى الوكيل 
ثم أقام البينة على أنه ليس بوكيل أو أقام البينة على إقراره أن الطالب ما وكله لاتقبل » ولو أراد أن يستحلفه على ذلك لايحلف 
عليه لأن كل ذلك ينبنى على دعوى سميحة ولم توجد لكونه ساعيا فى نقض ما أوجبه للغائب : فإن أقام الغريم البينة على أن 
الطالب جحد الوكالة.وقبض المال منى تقبل لأنه يثبت.لنفسه حق الرجوع على الوكيل بناء على إثبات سيب انفطاع حق الطالب 
عن المدفوع وهو قبضه المال بنفسه » فانتصب الحاضر خصما عن الغائب فى إثبات السبب فيثبت قبض الموكل فينتقض قبض 
الوكيل ضرورة » وجاز أن يثبث الشىء ضمنا وضرورة ولا يثبت مقصودا اه ( ومن قال إنى وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يمر بالتسلم إليه ) هذا لفظ القدورى فى ممتصره ‏ علله المصنف بقوله(لأنه) أى المودع بفتح الدال ( أقرّ له) أى 
للوكيل ( ,يمال الغير ) وهو المودع بكسر الدال » فإنه قر ببقاء الوديعة على ملك المودع » والإقرار يمال الغير بحق القبض غير 
صمبح ( إخلاف الدين ) حيث يمر المديون بالتسلم إلى الوكيل الذى صدقه فى وكالته على مامر ‏ فإن الديون تقضی بأمثالها فكان 
إقرار المديون إقر ارا على نفسه بح المطالبة والقبض » كذا ذكره الإمام فاضيخان . ثم إن الوجوه الآربعة المذكورة فى الوكيل 
بقبضالدين واردة فالوكيل بقبض الوديعة أيضا ؛ فإنه قال فى المبسوط : وإذا قبضرجل وديعة رجلفقال رب الوديعة 
ما وكلتك وحلف على ذلك وضمن ماله المستودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه لأنه ملكه بأداء الضمان » 
وإن قال هلك منى أو دفعته إلى الموكل فهو على النفصيل الذى قلنا إن صدقه المستودع ف الوكالة لم برجع عليه بشى ء » وإن كذبه 
أو لم يصدقه وم يكذبه أو صدقه وضمنه كان له أن يضمنه لما قلنا اه . وذكر نى الفوائد الظهيرية فى فصل الوديعة إذا لم يمر 
'بالتسلم » ومع هذا سل ثم أراد الاستر داد هل له ذلك ؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى شرح الحامع الصغير أنه لابملك 
الاستر داد لأنه ساع فى نقض ما أوجبه . وقال أيضا : وإذالم يمر المودع بالتملم ولم يسلم حى ضاعت فی يده هل يضمن ؟ قيل 
لايضمن » وكان ينبغى أن يضمن لأن المنع من وكيل المودع فى زعمه بنزلة الع من المودع » والمنع من المودع يوجب الضمان 
فكذا من وكيله اه ( ولو ادعى ) أى ولو ادعى أحد › وى بعض النسخ : فلو ادعى ذكر المصنف هذه المسثلة تفريعا على مسثلة 
القدورى ( أنه) الضمبر للشأن (مات أبوه) أى أبو المدعى ( وترك الوديعة ميراثا له ) أى للمدصی ( ولا وارث له ) أى للميت 


عنده وقد ثثيث الوكالة فحقه بإقراره ( ومن فال إنى وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه إقرار. بعال 
الغير ) حمق القبض فإنه أقر ببقاء الوديعة على ملك المودع » والإقرار بمال الغير بحت القبض غير عصيح ( بخلاف الدين ) على 
مام رأن الديون تقضى بأمعا ما فكان إقراره إقر ارا على ثفسه محق المطالبة » فإن دفعها إليه فحضرالغائب وأنكر الوكالة وحلف 
علىذلك وضمن المودع فهلللمودغ الرجوع أولا » فهوعلى الوجوه المذكورةإندفعها إليهءمصدقا لايرجع رإنصدقه وضمنه 
أوسكت أوكدبه فدفعها إليه يرخم إن لم تكن العبن يده باقيةوإن كانت باقية أحذها لأنهملكها بالضان »وأما الاستر داد قبل 
حضورالغائب فغير جائزلما مر (ولواد”عى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولاوارث له 


( قوله فإن دفمها إليه فحضر الغائب ) أقول : يعى إن دفع الوديمة الخ ( قوله إن م تكن المين الخ ) أقول : قوله إن لم تكن ناظر إلى 
قوله لایر جم وال قوله بر جع مما ( قوله وأما الاسترداد » إلى قوله :لما مر ) أقول:فيه بحث مذكور وجهه فى شرح الكنز لزيلعى فى 


فصل القضاء بالمواريث فراجعه , 
٠0 (‏ - تكلة فتح القدير حنى - ۸ ) 
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غيره : وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لایب ماله بعد موته 5 


(غيره) أى غير المدعئ ( وصدقه المودع أمر بالدفع إليه ) أى أمر المودع بدفع الوديعة إلى ذلك المدعى . أقول : من العجائب 
هاهنا أن الشارح العينى قال فى تفسير هذه المسئلة : أى فلوادعى من قال إنى وكيل أنه أى إن فلانا مات أبوه الخ . ولا بى على 
من له أدنى مكة أن هذه المسثلة مسئلة الوراثة ذ كرت تفريعاعلى مسثلة الوكالة لبيان الاختلاف بينهما فى الحكم » وأنه لاعاللأن 
يكون الضمير المستكن” فى ولو ادعى أوفلوادعى راجعا إلى من قال إنى وكيل » لآن المودع لايمر بالتسلم إلى مدعى الوكالة 
أصلا. قال المصنف فى تعايل هاتيك المسثلة(لأنه) أى لأن مال الوديعة (لايبق ماله) أى لايبق مالالمودح ( بعد موته) أى بعد 
موت المودع . قال صاحب الباية : ماله بالنصب » وقال هكذا كان معربا بإعراب شيخى : أى لايبى مال الوديعة مال 
المودع بعد موته : أى منسوبا إليه ومملوكا له » فكان انتصابه علىتأويل الحال كا فى كلمته فاه إلى ف : أى مشافها اه . وقال 
صاحب معراج الدراية بعد نقل ماف الناية بعينه : ويجوز الرفع . وقال صاحب غاية البيان : قوله لايش ماله بالنصب على أنه 
حال کا ئی قوله كلمته فاه إلى فى" : يعنى لايبت مال الوديعة مال أبيه بعد موت أبيه أه . وقال صاحب العناية : وروى صاحب 
النهاية عن خط شيخه نصب ماله ووجهه بكونه حالا کا فی كلمته فاه إلى ى : أى مشافها ؛ ومعناه لايبى مال الو ديعة مال المودع 
بعد موته منسوبا إليه ومملوكا له وتبعه غيره من الشارحين . وأرى أنه ضعيف لأن الخال مقيد للعامل » فكلمته يجوز أن يكون 
مقيدا بالمشافهة : أى كلمته فى حال المشافهة . وأما قو له لايبى مالالوديعةحالكو نه مالا بملوكا له منسو با إلبه فليس له معنى ظاهر » 
والظاهر فى إعرابه الرفع على أنه فاعل لايبى : أى لأن المودع لايبى ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث اه كلامه . أقول : 
فيه نظر . أما أوّلا فلأنه قد تقرر عام البلاغة أنه جوز ىأمثال هذا التركيب أن يعتبر القيد أوّلا فيئول المعنى إلى نى القيد › 
وإن يعتبر النى أولا فول المعنى إلى تقييد الننى ويتعين كل واحد من الاعتيارين بقريئة تشمد له » فإن أراد بقوله وأما قوله 
لايبتى مال المودع حال كونه مالا مملوكا له منسوبا إليه فليس له معنى ظاهر أنه ليس لدمعنى ظاهر على الاعتبار الأول فمنوع › 
إذ لا حى أن نى بقاء مملوكية مال الوديعة للمودع وانتسابه إليه بعد موته معنى ظاهر مقبول » وإن أراد بذلك أنه ليس له معنى 
ظاهر على الاعتبارالثانى فسلم » لكن المراد هاهنا هو الاعتبار الأول كا لاخنى . وأما ثانيا فلأنه على تقدير رفع ماله على أنه 
فاعل لايبى يصير المعنى لايبى عين ماله بعد موته» ولي سهذا بمعنى صصبح إذ المال باق بعينه بعد موته و ]نما المنتى بعد هو ته مل وكيته 
واننسابه إليه » وذلك من أوصاف المالو أحواله يفهم من النصب على ا حالية » ولايفهم من الرفع على الفاعلية » الهم إلا أن 
يدعى أنه يواخل من إضافة المال إلى الضمير الراجع إلى المودع لكنه بعيد جدا » فالظاهر فى إفادة المعتى المقصود هو النصبب 
"ا لايمى . ثم إن الشارح العينى قد زاد فى الطنبور نغمة حيث قال بعد نقل ما فى النباية وما ف العناية : والصواب هو الرفع 
على ما قاله الأ كل . وقد فاته شىء آنحر » وهو أن من شرط الحال أن تكون منالمشتفات والمالليس ملا » إلا أنه يحوز 
بالتأويل . ولو قال صاحب اللباية ومن تبعه ىأله نصب على الال إنهحال على تأويل متمولا : أ ىلايبق الميت بعد موته متمولا 


غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لايبتى ) أى لأن مال الوديعة لايبى (مال المودع بعل موته ) وروى صاحب اللهاية عن 
خط شيخه رحمهما الله نصب ماله ووجهه بكونه حالا كا فى كلمته فاه إلى ى : أى مشافها » ومعناه لايبى مال الوديعة مال 
المودع بعد موته هنسوبا إليه وملوکا له وتبعه غيره من الشارحين » وأرى أنه ضعيف لأن الحال مقيد للعامل » فكلمته يجوز 
أن يكون مقيدا بالمشافهة : أى كلمته فى حال المشافهة . وأما قوله لايبى مال الوديعة حال كونه مالا ملوكا له منسوبا إليه 
فليس له معنى ظاهر » والظاهرق إعرابه الرفع على أنه فاعل لابق : أى لأن المودع ليبق ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث » 


(قوله وأماقوك لایب إل قوله والظاهر فى إعرابه الرفم ) أقول : فيه حث » فإن استقامة المعثى ما لايمكن إلكاره > والشى متوجه إلى 
القيد على ماهو الأصل »بل من رفع لايستدى عن ملاحظة ذلك المعى أيضا لظهورآن المال عينه باق وغير الباق منسوبيته إليه وتلك من أحوال 
. ذلك المال ( قوله أى لأن المودع الخ ) أقول : أو لأن الشأن . 


م1 
فقد اتفقا على أنه مال الوارث . ولوادعى أنه اشترى الوديعة هن صاحبها فصدقه المودع لم يمر بالدفع إليه لأنه 
مادام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلايصدقان ىدعوى البيع عليه . قال ( فإن وكل وكيلا يقبض 
ماله فادعئ الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه 


لكان أوجه اه . أقول : ليس ما زاده بشىء » أما قوله إن من شرط الحال أن تكون من المشتقات فمنوع ١‏ ألا يرى إلى 
قول ابن الحاجب . وكل مادل على هيئة صح أنيقع حالا مثلهذا بسرأطيب منه رطبا . ولئن سلم ذلاك بناء على قول جمهور 
النحاة فجواز كون غير المشتق حالا بالتأويل بالمشتق ما لم يتكره أحد من النحاة ‏ وقد اعترف به نفسه أيضا حيث قال : إلا أنه 
يجوز بالتأويل » وقد بن صاحب الهاية الأويل هاهنا حيث قال منسو با إليه مل وكا له : فبعد ذلك كان القدح فيه باشتراط كون 
الحال من المشتفات لغوا من الكلام . وأما قوله ولو قال صاحب النهاية ومن تبعه ى أنه نصب على الخال إنه حال على تأويل 
متمولا : أى لاببى المبت بعد موته متمولا لكان أوجه فما لاينبغى أن يتفوه به العاقللأن المتموّل إتما هو المالك لا المال 
قطعا فكيف يتصوّر تأويلالمال بما لابصح حمله عليه وجعله صفة له » بل على تقدير إرجاع ضمير لايبى إلى اميت لايبى له 
ارتباط بالمقام کا لايخى على ذوى الأفهام ( فقد اتفقا ) أى مدعى الوراثة والمودع . وقال العينى : أى الذى ادعى الوكالة 
والمودع . أقول: هذا بناء على ضلاله السابق وقد عرفتجاله( على أنه ) متعلق بانفقا : أىفقد اتفقا على أن مال الوديعة ( مال 
الوارث) فلا بد من الدفع إليه قال صاحب النسهيل : أقول فيه إقرار على الغير بالموت فينبغى أن لايؤمربالدفع حى يثبت موه 
غند القاضی اذّبى فتأمل ( ولو ادعى ) أى زلو ادعى أحد ( أنه اشر ى الوديعة من صاحببا فصدقه المودع لم يوامر ) أى لم يمر 
المودع ( بالدفع إليه ) أى إلى مدعى الشراء » وهل المسئلة أيضا ذكرها المصنف تفريعا على مسثلة القدورى وهذالم يذكرها ى 
البداية » وقال فى تعليلها ( لأنه ) أى لأن صاحب الوديعة ( مادام حياكان إقرارا بملك الغير : أى كان إقرار المودع لمدعى 
الشراء إقرارا بملك الغير وهو صاحب الوديعة ( لأنه ) أى الى ( من أهله ) أى من أهل الملك ( فلا يصدقان ) أى مدعى الشراء 
والمودع المصدق إياه ( فى دعوى البيع عليه ) أى على صاحب الوديعة » قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : قد نقدم هاتان 
المسئلتان فى فصل القضاء بالمواريث فكان ذكرهما تكرارا . ويمكن أن جاب عنه بأنه ذكر هما هنالك باعتبار القضاء وهاهنا 
باعتبار الدعوى » ولهذا صدرهما هاهنا بقوله ولوادعى وهناك بقوله ومن أقرّ » ومع هلا فلا يخلو عن ضعف-لأن إيرادهما فى 
باب الوكالة. بالحصومة والقبض بعيد المناسبة إلى هاهنا كلامه . أقول : نضعيفه ساقط لآن ذكر المسثلة المتقدمة عليهما وهى 
مسئلة ادعاء الوكالة بقبض الوديعة اقتضى ذكرهما عقيبها » لأن ذكرها لما أوقع فى ذهن السامع أن الحكم فيهما أبضا كالحكم 
فيها أم لا ذكرههما المصنف عقيبها فى بابها على سبيل التفريع عليها إزالة للاشتباه ببيان الفرق بينبا وبين إحداها وبيان الاشير الك 
فى الحكم مع الأخرى فكان إيرادهما فى هذا الباب قريب المناسبة ( قال ) أى محمد فى بيوع الخامع الصغير ( فإن وكل وكيلا 
بقبض ماله ) أى إن وکل رجل وكيلا بقبض مال له على غربمه ( فادعى الغريم أن.صاحب المال قد استوفاه فإنه ) أى فإن الغريم 


( فقد اتفقا على أنه مال الوارث ) فلا بد من الدفع إليه ( ولو ادعى أنه اشترى الوديعة:من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر 
بالدفع إليه » لأن المودع مادام حياكان إقرار المودع) إقرارا ( بماك الغير لكونه من أهل الملك فلا يصدقان فى دعوى البيع عليه ) 
ولقائل أن يفول : قد تقدم هاتان المسثلتان ف فصل القضاء بالمواريث فكان ذكرهما تكرارا . ويمكن أن يجاب عنه بأنه 
ذكرهيا هنالك باعتبار القضاء . وهاهنا باعتبار الدعوى » ولهذا صدرهما هاهنا بقوله ولو ادعى » وهنالك بقوله ومن أفر 
ومع هذا فلا يخلو عن ضعف لأن إيرادهما ى باب الوكالة با حصومة والقبض بعيد المناسبة . قال ( فإن وكل وكيلا بقبض دينه ) 
ذكر ف الجامع الصغير محمد عنيعقوب عن أي حنيفة فى الرجل له على الرجل مال فوكل وكيلا بذلك المال وأقام الوكيل البينة 


( قوله فکان ذكرها تکرارا ) أقول : والأول أن يقال ذكرهما استطرادي تفريم على مسئلة القدررى وهذا لم يذكر ها فى البداية فليتأمل 
( قوله ومن أقر ) أنرل : أى بمعتاه 5 


سوير — 
يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يوئخر الحق . قال ( ويتبع رب المال 
فيستحلفه ) 
( يدفع المال إليه ) أى يمر بدفع المال إلى الوكيل . قال المصنف نى تعليله ( لأن الوكالة قد ثبنت والاستيفاء لم يثبت ,بمجرد 
دعواه ) أى بمجرد دعوى الغريم بلا حجة ( فلا يئخر الح ) أى حق القبض إلى نحليف رب الدين . قال صاحب النهاية : 
فإن قيل : لانسلم أن الوكالة قدثبتت فبأى دليل بعلم ثبوت الوكالة ؟ ولوقيل بسبب ادعاء المديون أن صاحب المال قد استوفاه 
فذلك لابصلح دليلا علىيمة ثبوت الوكالة » بل هو دليل على عدم عصة الوكالة › لأن الدين إذاكان مستوق من جانب من له 
الحق كان التوكيل بالاستيفاء باطلا لا محالة فكيف تثبت الوكالة ببلهالدعوى ؟ قلنا:لما اد"عى الغريم استيفاء رب الدين دينه كان 
هومعترفا بأصل الحق ؛ ألا يرى أن قول المدعى عليه قد قضيتكها [قرار بالدين عند دعوى المدعى ذلك » فلما ثبت الدين 
بإقراره ولم ينكر الوكالة كان للوكيل ولاية الطلب فيقضى عليه بالإيفاء كما لو ادعى استيفاء رب الدين عند دعواه بنفسه كان 
يقضى عيله بالإيفاء » فكذا عند دعوى وكيله لأن الوكيل فام مقام الموكل اه . أقول ::جوابه منظورفيه . إذ لاكلام فى أن 
ادعاء الغربم استيفاء رب الدين دينه يتضمن الاعتراف بأصل التق » وإنما الكلام ف أن الوكالة بأى دليلثبتت» ومجرد عدم 
إنكار الوكالة لايقتضى الاعتراف بثو تما . ألا يرى أنه لوسكت أو تكلم بكلام لايناسب الال لايعد مقرأ للوكالة ؛ فكيف 
إذا تكلم بما يشعر بإنكار الوكالة » وقد أشار إليه السائل بقوله : بل هو دايل على عدم صمة الوكالة إلى قوله : فكيف تثبت 
الوكالة ببذه الدعوى » فكأن” الغريم فال أنت لاتصلح للوكالة أصلا بعد استيفاء صاحب المال حقه فضلا عن أن تقع وكيلا 
عنه تدبر . وقصد صاحب العناية دفع السوؤال المزبور بوجه آخر حبث قال فى بيان المسثلة : ذكر فى اللحامع الصغير محمد عن 
يعقوب عن أ ى حنيفة فى الرجل له على الرجل مال فوكل وكيلا بذلك المال وأقام الوكيل البينة عليه وقال الذى عليه المال قد 
استوفاه صاحبه فإنه يقال له ادفع المال ثم ادقع رب المال فاستحلفه . ثم قال فى شرح قول المصنف لأن الوكالة قد ثبت : 
يعنى بالبينة » لأن وضع المسثلة كذلك انتهبى . أقول : لقائل أن يقول : لو كان مدار قول المصنف لأن الوكالة قد ثبتت بل 
مدار نفس جواب هذه المسئلة على اعتبارقيد إقامة الوكيل البينة على الوكالة فى وضع هله المسئلة لما وسع للمصنف فى بدايته 
وهدايته ولعامة المشايخ ف تصانيفهم المعتبرة ترك ذلك القيد الهم عند حرير هله المسئلة » ولا ينبغى أن يدعى كون تركهم إياه 
بناء على ظهور اعتباره » كيف وقد ذهب اعتبار ذلك على كثير من الثقات كصاحب النباية وصاحب التبيين وغير هما » حى 
ذهبوا إلى توجيه آنحر فى دفع السؤال الملكورء فلو كان اعتباره من الظهور بحيث يستغنى عن ذكره فى عامة الكتب لما خف 
على مثل هرئلاء الأجلاء ( قال ويتبع ) أى يتبع الغريم ( رب المال فيستحلفه ) أى فيستحلف الغريم رب المال على عدم الاستيفاء 


علبه وقال الذى عليه المال قد استوفاه صاحبه فإنه بقال له ادفع المال ثم اتيم رب المال فاستحلفه . قال المصنف ( لأن 
الركالة قد ثبنت ) يعنى بالبينة لأن وضمع المسثلة كذلك ( والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يوأخر الحتق ) إلى تحليف رب 
الدين ( ثم يتبع الغريم رب الدين فيستحلفه 


( قوله لآن الوكالة قدثبتت يمى بالبينة الخ ) أقول :مقصوده دفع الاعتراض الم كور فالهاية »> ونص عبارثه : فإن قيل لانسلم أن الوكالة قد 
ثبنت فبأىدليل يعلم ثبوثالوكالة»و لو قيل بسيب ادعاء المديون أن صاحب المال قداستوفاه فللك لايصلح دليلا علسصة ثبو تالوكالة بل هو 
دليل على عدم سحة الوكالة لأن الدين إذا كان مستوف من جانب من له الحق كان التوكيل بالاستيفاء باطلا لاعالة »فكيف تبت الوكالة ذه 
الدعرى ؟ قلنا: لما ادعى الفريم استيفاء رب الدين دينه كان هو معترفا بأصل الق ألا ,رى أن قول المدعى عليه قد قضيتكها إفرار بالدين 
عند دعوى المدعى ذلك » فلما ثبت الدين بإقراره وم ينكر الوكالة كان الوكيل ولاية الطلب فيقضى عليه بالإيفاء كا لو ادعى استيفاء رب 
الدين عند دعواء بنفسه كان يقغى عليه بالإيفاء فكذا عند دعوى وكيله لأن الوكيل قاتم مقام الموكل انتهى . وكذا قر رالزيلعىتيعا لصاحب 
الباية » لكن الحق ما فى شرح الإنقانى والأكل نقلا عن اللمامع الصغير أن المراد تثبت بالبينة » ثم لاخ عليك أن جواب صاحب الباية 
لايخلر من بحث . 


5 - 

رعاية بحانبه » ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب . قال ( وإن وكله بعيب ىجارية فادعى البائع رضا المشترى 

م يرد عليه حى بحلف المشترى )بحلاف مسئلة الدين لأنالتدارك ممكن هنالك باسترداد ماقبضه الوكيل إذا ظهر اللحطأ 

عند نكوله » وهاهنا غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الحطأ عند ألىحنيفة رحمه الله كنا 
هو ملهبه ».ولا يستحلف المشترى عنده بعد ذلك لآنه لابفيد 3 


( رعاية بحائبه ) أى جانب الغريم » فإن حلف مضى الأداء » وإن نكل يتبع الغريم القابض فيسترد” ماقبضه ( ولا يستحلف ' 
الوكيل لأنه نائب ) والنيابة : لاجمرى ف الأبمان . وقال زفر رحمه الله : أحلفه على العلم . فإن نكل حرج عن الوكالة والطالب 
على حجته لأن الوكيل لوأقرٌ بذاك بطلت وكالته فجاز أن يحلف عليه . والحراب أن الغريم يدعىحقا على الموكل لاعلى الوكيل . 
فتحليف الوكيل يكون نيابة وهى لاتجرى نى الأيمان › بخلاف الوارث حيث يحلف على أنه لايعلم استيفاء مورثه لأن الحق 
ثبت للوارث فالدعوى عليه واليين بالأصالة ‏ كذا ف الشروح أخذا من الإيضاح ( قال ) أى محمد فى بيوع الجامع الصغير ( وإن 
وكله بعيب فی جارية ) أى إن وكله برد" جارية بسبب عيب ( فادعى البائع رضا المشترى ) أى رضاه بالعيب <لم يرد عليه ) أى 
لم يرد الوكيل على البائع ( حى يحلف المشترى ) يعنى لايقضى القاضى بالرد عليه حى يحضر المشترى ويحلف على أنه لم يرض , 
بالميب ( حلاف مامر من مسثلة الدين ) حيث يمر الغريم بدفع الدين إلى الوكيل قبل حليف رب الدين . قال حماعة من الشراح 
حيث يومر بدفع الدين إلى الوكيل بدون تحليف الوكيل . أقول : ليس هلا بمعنى المقام قطعا » إذ لامدخل لعدم نحليف الوكيل 
فى الفرق بين المسئلتين » فإن الوكيل لاحلف فى شىء منهما أصلا . ثم اعلم أنه ذكر ف المبسوط الفرق بين مسئلة الدين ومسثلة 
العيب من وجهين : أحدهما أن فى الدين حق الطالب ثابت بيقين » إذ ليس فى دعوى الاستيفاء والإبراء ما ينا ثبوت أصل 
حقه » لكنه يدعى الاستيفاء بعد تقرر السبب الموجب فلا يمتنع على الوكي ل الاستيفاء مال يثبت المسقط . وأما فى العيب فإن 

المشترى بالعيب وقت العقد يمنع ثبوت حقه فالرد أصلا » فالبائع لايدعى مسقطا بل يزعم أن حقه ف الر دل يثبت أصلا › 
فلابد من أن محضر الموكل ويحلف ليتمكن من الرد عليه . والثانى أن الر د" بالعيب بقضاء القاضى فسخ العقد » والعقد إذا انفسخ 
لايعود › فلو أثبننا له حق الرد' تضرر به الحصم فى انفساخ عقده عليه » وأما قضاء الدين فليس فيه فسخ حقده » فإذا حضر 
الموكل فأى أن يحلف يتوصل المطلوب إلى قضاء حقه فلهذا أمر بقضاء الدين » وهلا الوجه الثانى من الفرق هو الدى أراده 
المصنف بقوله ( لأن التدارك ممكن هنالك ) أى فىمسئلة الدين ( باستر داد ماقبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ) أى نكول 
الموكل عن !لين » إذ القضاءلم ينفل باطنا لأنه ماقضى إلا مجر د التسليم فكان كالقضاء بالأملاك المرسلة » كذا ىالكاى والكفاية 
( وهاهنا ) أى فى مسئلة الرد بالعيب » وق بعض النسخ : و فالثانية أى وف المسئلة الثانية وهى مسئلة الرد بالعيب( غير مكن ) 
أى التدارك غير ممكن ر لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الحطأ عند ألى حنيفة كما هو مذهبه لأن القضاء فى 
العقود والفسوخ ينف ظاهرا وباطنا عنده كما مر فى كتاب القضاء » وق كتاب النكاح أيضا ( ولا يستحلف المشترى عنده بعد 
ذلك ) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ على الصحة ( لأنه) أى لأن الاستحلاف ( لايفيد ) فإنه لما مضى الفشخ ولا يرد بالنكول 


رعاية پلحانبه ) فإن حلف مضى الأداء » وإن نكل يتبع القابض فيستر د ماقبض ( ولا يستحلف الوكيل لأنه ناثب ) والنيابة لاتجرى 
ف الأمان » وقال زفر رحمه الله: أحلفه على العلم » قإن نكل خرج عن الوكالة والطالب على حجته ؛ لأن الوكيل لوأقرٌ بدلك بطلت 
وكالته فجاز أن يحلف عليه . واالحواب أن الغريم يدعى حقا على الموكل لاعلى الوكيل فتحليف الوكيل يكون نيابة وهى 
لانخرى فى الأمان » يلاف الوارث ملف أن لايعام استيفاء مورثه لأن الحق ثبت للوارث فالدعوى عليه والهين 
بالأصالة . قال ( وإن وكله بعيب فى جارية الخ ) إذا وكل برد جارية بعيب فادعى البائع رضا المشترى بالعيب لم برد عليه حى 


( فال المصئف : ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب) أقول : ذكر فى الشروح أن الوكيل لايستحلف عل العلم ( قوله لأن الوكيل لوأقر بلك) 
أقول : يعى لو أقر بالاستيفاء . TAET 0 E‏ م 


۳٤ 
وأما عندهما قالوا : يحب أن يتحد الحواب على هذا ى‌الفصلين ولا يوئخر » لأن الندارك ممكن عندهما لبطلان‎ 
. القضاء‎ 
لم يبن فى الاستحلاف فائدة قطعا ء قال صاحب معراج الدراية نى تفسير قول المصئف بعد ذلك : أى بعد نكول الموكل › وتبعه‎ 
الشارح العينى : أقول : هذا تفسير فاسد : إذ يصير معنى المقام حينثل ولا يستحلف المشكرى عنده بعد نكول المشرى » وهذا‎ 
من قبيل اللغو من الكلام كا لايحخى على الفطن . وف الذنخيرة : وإن لم يكن للبائع ببنة على رضا الآمر بالعيب ورد الوكيل الخارية‎ 
على البائع بالعيب ثم حضر الآمروادعى الرضا وأراد أخذ الحارية فأنىالبائع أنيدفعها وقال نقض القاضى البيع فلا سبيل لك » فإن‎ 
القاضى لايلتفت إلى قول البائع ويرد الحارية على الآمر » لأن الآمر مع البائع تصادقا على أن الخارية ملك الآمر لأن البائع ادعى‎ 
رضا الآمر بالعيب ولزوم الحارية إياه وصدقه الآمر فى ذلك فاستند التصديق إلى وقت الإقرار » ويثبت بهذا التصادق أن‎ 
القاضى أخطأ فى فضائه بالرد وأن قضاءه بالرد نفذ ظاهرا لاباطنا فبقيت الحارية على حكم ملك الآمر فى الباطن فكان للآمر أن‎ 
وأما على قول أنى حنيفة لاسبيل للآمر على الحارية . وبعضمم قالوا : هذا‎ ١ يأخذها . بعض مشايخنا قالوا : هذا على قول مد‎ 
ونما کان لحهله بالدلبل‎ ٠ قول الكل وهو الأصح . ووجهه أن نقض القاضى هاهنا البيع لم يكن بناء على دليل موجب للنقض‎ . 
المسقط لارد وهو رضا الآمر بالعيب ثم ظهر الدليل بخلافه » ونى مثل هذا لاينفل القضاء باطنا كما لو قضى فى حادثة باجتباده‎ 
وثمة نص يخلافه انى .. وهكذا ذكرف المبسوط وشروح اللنامع الصغير أيضا » ونقل ف النهاية ومعراج الدراية عن تلك‎ 
الكتب » ثم إن صاحب العناية ذكر ذلك هاهنا على وجه الاعتراض وا هواب حيث قال : واعترض بأن الوكيل إذا ردها على‎ 
البائع بالعيب ثم حضر المشترى وادعى الرضا بالعيب واستر د الحارية وقال البائع لاسبيل لك ليها لأن القاضى نقض البيع فإنه‎ 
لايلتفت إلى قول البائع » ولو كان القضاء ماضيا عل الصحة لم ترد" الحارية على المشترى . وأجيب بأن الرد مدهب محمد » فأما‎ 
على قول ألى حنيفة فلا سبيل للآمر على الحارية . سلمنا أن هذا قول الكل » لكن النقض هاهنا م يوجبه دليل » و اما كان للجهل‎ 
بالدليل المسقط للرد وهو رضا الآمر بالعيب ثم ظهر الدليل مخلافه بتصادقهما فى الآخرة على وجود الرضا من المشترى » وق‎ 
مثله لابنفل القضاء باطنا کا لو قضى باجتهاده فى حادثة وئمة نص يخلافه » وقالوا : هذا أصح البى كلامه . أقول : فيه بحث»‎ 
لأن ما ذكره فى الحواب بعد التسلم لايدفع الاعتر اض بل يقوّبه لأنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند ألى حنيفة أيضا بأئ سبب‎ 
كان تعين أن القضاء بالفسخ هاهنالم يكن ماضيا على الصحة عنده أيضا فلا يتم الدليل المد كور للفرق بين المسئلتين فتأمل ( وأما‎ 
عندهما ) أى عند أبىيوسف ومحمد رهما الله ( قالوا ) أى المشابخ (يجب أن يتحد المواب علىهذا ) أىعلى الأصل المذ كور‎ 
ف الفصلين ) أى فى فصل الدين وف فصل الرد" بالعيب ( ولا يوثخر) أى لايوئخر القضاء بالرد إلى تحليف المشترى كا لايواخر‎ 
القضاء بدفع الدين إلى تحليف رب الدين ( لأن التدارك ممكن ) أى ف الفصلين معا ( عندهما لبطلان القضاء ) يعنى أن عدم‎ 
» التأخير إلى تحليف رب الدين فى فصل الدين إنما كان لأن التدارك ممكن عند ظهور الحطل فى القضاء باستر داد ماقبضه الوكيل‎ 


يحلف المشترى » يخلاف مامرّ من مسئلة الدين لأن التدارك فيها بمكن باستر داد ماقبضه الوكيل إذا ظهر الحطأ عند نكول الموكل ٠‏ 
وأما هاهنا فغير مكن لأن العقد. ينفسخ بالقضاء » والقضاء بالفسخ ماض على الصحة عند ألىحنيفة لأن القضاء فى العقود 
والفسوخ ينفل ظاهرا وباطنا وإن ظهر الخطأ بالتكول » وعلى هذا لايحاف المشترى عنده بعد ذلك لأنه لما مغى: الفسخ ولا يرد 
بالنكول لم يبق فى الاستحلاف فائدة . واعترض بأن الوكيل إذا ردها على البائع بالعيب ثم حضر المشترى وادعى الرضا بالعيب 
واسترد الحارية وقال البائع لاسبيل لك عليها لأن القاضى نقض البيع فإنه لايلتفت إلى قول البائع » ولو كان القضاء ماضيا على 
الصحة لم ترد الخارية على المشترى . وأجيب بأن الرد مذهب محمد » فأما على قول أ ىحنيفة فلا سبيل للآمر على الحارية . 
سلمنا أن هذا قول الكل ؛ لكن النقض هاهنالم يوجبه دلبل » ولئما كان للجهل بالدليل المسقط للرد وهو رضا الآمر بالعيب ثم . 


( قوله واعترض بأن الوكيل.إذا ردها الخ ) أقول : يقضاء القاغى مل حلاف قول أل حنيفة . 


١ 


م ۵| 
وفيل الأصح عند ألى يوسفا رخه الله أن يوئخر ف الفصلين لأنه يعتبرالنظرحتى يستحلف المشترى لو كان حاضرا 
من غير دعوى البائع فينتظر لانظر .قال (ومن دفع إلى رجل عشرة دراه ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده 
فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ماذكر ناه وقد قررناه فهذا كذلك . 


وهذا المعنى موجود فى فصل الرد بالعيب أيضا لأن قضاء القاضى فى مثل ذلك عندهما نما ينفذ ظاهرا لا باطنا » فإذا ظهر خطأ 
القضاء عند نكول المشترى ردت الحارية عليه فلا يخر إلى التحليف ( وقيل الأصح عند أنى يوسف أن يثخر ) أى القضاء 
( فى الفصلين لأنه ) أى لأن أبا يوسف ( يعتبر النظر ) أى النظر للبائع » كذا فى الشروح . أقول : الأولى أن يقال : أى النظر 
الخصم ليكون نسب بالنعمم للفصلين کا سینکشف لك ( حی يستحلف ) أى أبو يوسف ( المشترى لو كان حاضرا من غير 
دعوى البائع ) يعنى أن من مذهب ألى يوسف أن القاضى لايرد المبيع على البائع إذا كان المشترى حاضرا وأراد الرد مالم 
يستحلف بالله مارضيت ببذا العيب وإن لم يداع البائع » فإذاكان المشترى أو رب الدين غائبا فأولى أن لاير د عليه مالم يستحلف 
صيانة لقضائه عن البطلان ونظرا للبائع والمديون ( فينتظر للنظر ) أى فينتظر فى الفصلين نظرا للبائع والمديون . قال فالنهاية 
فينتظر للنظر : أى للبائع » فعلى هذا ينبغى أن يننظر ف الدين نظرا للغريم انّبى . وقال فى غابة البيان : فعلى هذا ينتظر عنده 
فى الدين أيضا نظرا للغريم » وهذا معنى قوله فينتظر للنظر انى . وقال ف العناية : لآنه يعتبر النظر للبائع حى يستحلف 
المشترى إن كان حاضرا من غير دعوى البائع فينتظر لبنظر له إن كان غائبا اننبى . اقول : لايخى ما فى کل واحد منہا من 
تخصيص معنى نفس الكلام بصورة من الفصلين من غير ضرورة داعية إليه ٠‏ فالوجه ماقرّرناه فتبصر ( قال ) أى محمد ىاب لامع 
الصغير ( ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله ) أى لينفقها عليهم ( فأنفق عليهم عشرة من عنده ) أى من مال نفسه 
فالعشرة بالعشرة ) أى فالعشرة الى أنفقها الوكيل من مال نفسه بمقابلة العشرة الى أخذها من الموكل : يعنى لايكون الوكيل 
متبرعا فا أنفق بل ما أخذه من المؤكل يصير ملكا له . قال الإمام المّرتائى : هذا إذا كانت عشرة الدفع قائمة وقت شرائه 
النفقة وكان يضيف العقد إليها » أوكان مطلقا لكن ينوى تلك العشرة » أما إذا كانت عشرة الدافع مستبلكة أو كان يشترى 
النفقة بعشرة نفسه ويضيف العقد إليبا يصير مشتريا لنفسه ويكون متبرعا بالإنفاق » لأن الدراهم تتعين ف الوكالة > وكذا لو 
أضاف العقد إلى غير ها » كذا ذكر ف الباية ومعراج الدراية , وقال فى الكفاية بعد ذلك : وقيل لاتتعين عند العامة لكن تتعلق 
الوكالة ببقائها » مخلاف المضاربة والشركة حيث تتعين اتماقا فيبما . قال المصنف فى تعليل ما ف الكتاب ( لأن الوكيل بالإنفاق 
وکیل بالشراء ؛ والحكم فيه ) أى ف الوكيل بالشراء ( ما ذكرناه) من رجوع الوكيل على الموكل بما دی من المن ( وقد قررناه) 
عى فق باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله وإذا دفع الوكيلبالشراء الْن من ماله وقبض المييع فله أن يرجع به على الموكل لاله 
انعقدت بينبما مبادلة حكية ( فهذا ) أى مانحن فيه من التوكيل بالإنفاق (كذلك ) لأن الوكيل بالإنفاق على الأهل قد يضطر إلى 
ظهر الدليل بخلافه بتصادقهما فى الآخرة على وجود الرضا من المشترى » ونی مثله لابنقل القضاء باطنا "كا لو قضى باجئهاده فى 
حادثة وئمة نص يمخلافه » وقالوا هذا أصح » فأما عندهما فقد قالوا يجب أن يتحذ الحواب على هذا : أى على هذا الأصل 
المد كور فى الففضلين فصل اللخارية والدين فيدفع الدين كا تقدم وترد الحارية > ولا بحر إلى تحليف المشترى لأن عدم التأخير 
إلى تحليف رب الدين إنما كان لكون التدارك مكنا عند ظهور الخطأ وذلك موجود ى صورة الحارية لان قضاء القاضى فى مثل 
ذلك نافد ظاهر ا لا باطنا » فإذا ظهر شطأ القضاء عند نكول المشئرى ردت ابلمارية على المشترى فلا يؤخر إلى التحليف . وقيل 
الأصح عند ی يوسف أن بكر فى الفص لين لأنه يعتبر النظر للبائع حى يستحلف المشری إن كان حاضرا من غير دعوى 
البائع فيلتظر للنظر له إن كان غائبا . قال ( ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها الخ ) ومن دفع إلى آخر عشرة دراهم ينفقها 


( قوله وقالوا هذا أصح ) أقول : أىكونه قول الكل أصح ( قوله ى الفصلين الخ ) أقول : قوله فى الفصلين .تعلق بةوله يتحد فى قوله 
يحب أن يتحد امراب الخ . 1 
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وئيل هذا استحسان . وف القياس ليسله ذلك ويصير متبرّعا . وقيلالفياس والاستحسان ف قضاء الدين لأنه ليس 
بشراء » فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدحلانه » والله أعلم بالصواب . 


شراء شی ء يصلح لنفقتّهم ولا يكون مال الموكل معه فى تلك الحالة فيحتاج إلى أنيوادى ننه من مال نفسه فكان ف التوكيل بذلك 
تجويز الاستبدال . واعلم أن مممدالم يذ كر ف الأصل مسئلة الإنفاق » بل ذكر فيه مسئلة قضاء الدين فقال : وإذا دفع الرجل 
إلى الرجل ألف درهم فقال ادفعها إلى فلان قضاء عنى فدفع الوكيل غير ها واحتبس الألف عنده كان القياس أن يدفع الى 
حبسما إلى ال وکل ويكون متطوعا فى الى دفع : ولكنى أدع القياس فى ذلك وأستحسن أن أجيزه » إلى هنا لفظ الأصل . وإنما 
ذكرمسئلة الإنفاق فى ال لحامع الصغير ولكن لم يذ كر القياس والاستحسان فيه فقالوا فى شروحه : هذا الذى ذكره استحسان › 
والقياس أن ير دها على الموكل إن كانت قائمة ويضمن إن كان استبلكها » وهو قول زفر » وهلا معنى قول المصنف ( وقيل 
هذا استحسان ٠‏ وف القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا ) أىليس للوكيل إنفاق عشرة نفسه بمقابلة عشرة الموكل » بل إذا 
أنفق عشرة نفسه يصير متبرعا فبا أنفق ويرد الدراهم ا مأخوذة من الموكل عليه » وإن اسبلكها ضمن . وجه القياس أن الدراهم 
تتعين فى الوكالات حى لو هلكت قبل الإنفاق بطلت الوكالة » فإذا أنفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمر الموكل فيصير متبرعا . 
وأما وجه الاستحسان فا ذكره المصئف فما' مر نفا بقوله لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء الخ » وقالوا فى شروح الحامع 
الصغير أيضا : من المشايخ من قال : ليس فى قضاء الدين معنى الشراء فورد فيه القياس والاستحسان اللذان ذ كر هما محمد فى 
الأصل . أما الإنفاق ففيه شراء فلم يختلف فيه وجه القياس والاستحسان » بل صح ذلك قياسا واستحسانا حى رجع الوكيل على 
: الموكل با أنفق قياسا واستحسانا » وهذا معنى قول المصنف ( وقيل القياس والاستحسان ف قضاء الدين لأنه ليس بشراء) هذا 
وجه القياس .: يعنى لمالم يكن قضاء الدينشراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت الدين ى ذمته للوكيل فلولم نجعله متبرعا لألزمناه' 
دينا لم برض به فجعلناه متبرعا قياسا . ووجه الاستحسان ما ذكره شيخ الإسلام علاءالدين الإسبيجانى فى شرح الكافى للحا کم 
الشبيد بقوله : لأن المأموربقضاء الدين مأموريشراء ماق ذمة الآمر بالدراهمء والوكيل بالشراء إذا اشتری ونقد المن من عند 
نفسه سلم المقبوض له اه ( فأما الإنفاق ) فإنه ( يتضمن الشراء ) لآن الأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام › والشراء لايتعلق بعين 
الدراهم المدفوعة بل بمثلها فى الذمة ‏ ثم ثبت له حق الرجوع على الآمر فكان راضيا بثبوت الدين فلم يجعل متبرعا قياسا أيضا 
( فلا يدخلانه » والله أعلم ) أى فلا يدخل القياس والاستحسان ی الإنفاق » بل.يكون فيه حكم القياس كحكم الاستحسان ی 
أن الوكيل لايكون متبرعا بالإنفاق من مال نفسه , 


على أهله فأنفق لبهم عشرة من ماله فالعشيرة الذى أنفقه من ماله بمقابلة العشرة الى أحذه من الموكل لايكون مئر ها فها أنفق , 
فيل ؛ هذا استحسان . ووجهه أن الوكيل بالإنفاق وکیل بالشراء » والحكم فيه ماذكرناه من رجوع الوكيل على الموكل با 
أدى هن امن » وقد قررناه : عى فى باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله وإذا دفع الوكيل بالشراء المن من ماله وقبض 
المبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه العقدت بينهما مبادلة حكية » وهذا أى ما نحن فيه من التوكيل بالإنفاق كذلك » لأن. 
الوكيل بششراء مايحتاج إلبه الأهل قد يضطر إلى شراء شى ء يصلح لنفقهم ولم يكن مال المتوكل معه فى تاك الحالة فيحتاج إلى أن 
يؤدى منه من مال نفسه » فكان فى التوكيل بذلك تجويز الاستبدال » وف القياس ليس له ذلك » ويصير متبرعا فما أنفق ويره” 
الدراهم المأخوذة من الموكل عليه » وإن اسبلكها ضمن لأن الدراهم تتعين ف الوكالات »حى لوهلكت قب لالإنفاق بطلت 


. قوله فالعشرة النى أنفقه الخ ) أقول : والأولى أن يقال : فالعشرة الى أخذها من الموكل بمقابلة العشرة الى أنفقها من ماله كا يظهر بالتأمل‎ ١ 
قال الإتقانى : أى تكون العشرة الى حبسها عئده بالعشرة الى أنفقها من خالص ماله انى » وهذا أولى أيما ما ذكره الأكل فتأمل ليظهر‎ 

فك وجه_الأولوية (قوله فكان ف التوكيل بذك تجوز الامتبدال ) أقول : يعى التجويز دلالة ( قوله وفى القياس ليس له ذلك الخ ) 
أقول : هذا القياس يحرى ظاهرا فى التو كيل بالشراء . | 


( باب عزل الوكيل) 


: قال ( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ) لأن الوكالة حقه فله أن يبطله » إلا إذا تعلق به حق الغير بأن 
كان وكيلا با لحصومة يطلب من جهة الطالب لما فيه من إبطال حق الغير > 


( باب عزل الوكيل ) 

أخخر باب العزل » إذ العزل يقتضى سبق الثبوت فناسب ذكره آتخرا ( قال ) أى القدورى تى مختصره ( وللموكل أن يعزل 
الوكيل عن الوكالة لأن الوكالة حقه ) أى حق الموكل( فله أن يبطله ) أى فللموكلالذى هو صاحب الحق أن يبطل حقه ( إلا إذا 
تعلق به ) أى بالوكالة ذكر الضمير بتأويل كونما حقا ( حق الغير ) فحينئد ليس له أن يعزله بلا رضا ذلك الغير » وذلك ( بأن 
كان وكيلا باالحصومة بطلب من جهة الطالب ) أى بالئاس من جهة المدعى ( لما فيه ) أى لما فىالعزل فى هذه الصورة ( من 
إبطال حت الغير) وهوأن يحضره مجلس الحكم ويخاصمه ويثبتحقه عليه » وإبطال حق الغير لايجوز ‏ قيد بالطلب لآنه لولم يكن 
وكيلا بالطلب يملك الموكل عزله » سواء كان الحصم حاضرا أو غائبا » وقيد بكون الطلب من جهة الطالب لأنه لو كان من جهة 
المطلوب : أى المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا أو غائيا . ثم إن عدم صمة العزل إذا كان 


الوكالة » فإذا أنفق من مال نفسه فقد أنفق بغيرأمره فيكون متبرّعا . وقيل : القياس والاستحسان فى قضاء الدين » وهو أن 
يدفع المديون إلى رجل ألفا ويوكله بقضاء دينه بها فدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه فإنه فى القياس متبرّع » 
حى إذا أراد المأمرر أن يحبس الألف الى دفعت إليه لايكون له ذلك . وق الاستدسان له ذلك وليس بتبرع ٠‏ وذلك لأن 
قضاء الدين ليس بشراء فلا يكون الآمر راضيا بثبوت الدين فذمته للوكيل » فلو لم يجعل متبرعا لألزمناه دينا لم برض به 
فجعلناه متبرعا قياسا . فأما الإنفاق فيتضمن الشراء لأنه أمر بالإنفاق وهوأمر بشراء الطعام والشراء لايتعلق بعين الدراهم المدفوعة 
إليه بل بمثلها فى الذمة » ثم ثبت له حق الرجوع على الآمر فكان راضيا بثبوت الدين فلم يجعل متبرّعا قباسا أيضا ؛ والله أعلم . 
( باب عزل الوكيل ) 

وجه تأخير باب العزل ظاهر لايحتاج إلى بيان . واعلم أن الوكيل إن كان للطالب فعزله يح حضر المطلوب أو لا ء لأن 
الطالب بالعزل يبطل حقه وهو لايتوقف على حضور غيره وهو الم كور أوّلا وإن كان للمطلوب » فإنلم يكن بطلبٍ من جهة 
الطالب أو من يقوم مقامه مثل القاضى فكللك . وإنكان » فأما إن علم الوكيل بالوكالة أولا > فإن لم يعلم فكذلك لأنه لانفاة” 
للوكالة قبل علم الوكيل فكان العزل امتناعا وملا لم يذ كره المصنف » وإن علم ولم يردها لم بصح فغيبة الطالب لأن بالتركيل 
ثبت له حق إحضاره فى مجلس اللدكم وإثبات الحق عليه » وبالعزل حال غييته يبطل ذلك وهو المد كور فى الكتاب مستثنى » 


( قوله وفى الاستحسان له ذلك ) أقول : وجه الاستحمان أن المأمور بقضاء الدين مأمور يفراه ما فى ذمة الآمر بالدرام » والوكيل 
بالشراء إذا اشثرى ولقد الثن من عند تفه سلم المقبوص له :يمى من الدراهم كذا ذكره الإتقای فلا من شرح الاسبيجاف لكاق الحاكم الشبيد 
( قوله وذلك لأن ثضاء الدين ) أقرل : أى كوله متبرما فى القياس . 
( باب عزل الوكيل ) 

( قوله وهو المدكور أولا ) أقول : فيه حث » فإن ا مذ كور أولا يعمه ¢ وعزل الوكيل بالبيع و الشراء مثلا لعموم كلام القدورى ‏ 
وجوابه أن القصر إضمافى : أى لاعزل وكيل المطلوب ( قوله وإن كان المطلوب فإن م يكن الخ ) أفول : قال الزيلمى ف تعليل سصمة عزله 
لمدم تعلق حقه بالوكالة إذ هو لم يطلب ( قوله فكان العزل امتناعا ) أقول : أى فكان العزل الفظى امتناما حقيقة لاعزلا . 

( ۱۸ - ككملة فتح القدير حن - ۸ ) 
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وصار كالوكالة الى تضمها عقد الرهن . 

بطلت من جهة الظالب فما إذا كان العزل عند غيبة الطالب . وأما إذا كانعند حضوره فيصح العزل سواء رضى به الطالب أولا ؛ 
وهذه القيود مستفادة من صريح ما ذكره فى الذخيرة : فإنه قال فيا : وإذا عزل الوكيل حال غيبة الحصم فهو على وجهين : 
الأول أن يكون الوكيل وكيل الطالب . وفى هذا الوجه العزل صميح وإن كان المطلوب غائبا لأن الطالب بالعزل يبطل حق 
نفسه . لأن خصومة الوكيل حق الطالب وإبطال الإنسان حق نفسه صصحيح من غير أن يتوقف على حضرة غيره . والوجه الثانى أن 
يكون الوكيل وكيل المطلوب . وأنه على وجهين أيضا : الأول أن يكون الوكيل من غير القاس أحد . وف هذا الوجه العزل 
عحيح وإن كان الطالب غائيا . والوجه الثانى إذا كان التوكيل بالمّاس أحد . إ١‏ الطالب وإما القاضى ٠‏ وق هذا الوجه إن كان 
الوكيل غائبا وقت التوكيل وم بعلم بالتوكيل صح عز له على كل حال » لأن هذه الوكالة غير نافذة لأزه لانفاذ لها قبل علم الوكيل 
فكان العزل رجوعا وامتناعا فيصح . وهذا على الرواية الى شرطت عام الوكيل لصیر ورته وكيلا . وإن كان الوكيل حاضرا 
وقت التوكيل أو كان غائبا ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالقاس الطالب لايصح عز له حال غيبة الطالب 
ويصح حال حضرته رضى به الطالب أو خط . لأن بالتوكيل ثبت نوع حق للطالب قبل الوكيل وهو حق أن يحضره مجلس 
الحكم فيخاصمه ويثبت حقه عليه . و بالعزلحالغيبة الطالب لو صح العزل يبطل هذا الح قأصلا لأنه لايمكنه اللحصومة مع الوكيل 
والمطلوب ربا يغيب قبل أن يحضر الطالب فلا يمكنه الحصومة معه أيضا فيبطل حقّه أصلا . وأما إذا كان الطالبحاذمرا فحقه 
لانبطل أصلا لأنه إن كان لابمكنه الحصومة مع الوكيل يمكنه مع المطلوب ويمكنه أن يطالب من المطلوب أن ينصب وكيلا آخر 
إلى هنا لفظ الذخيرة » قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : واعلم أن الوكيل إن كان للطالب فعز له صميح حضر المطلوب 
أو لا لأن الطالب بالعزل يبطل حقه وهو لايتوقف على حضور غيره وهوالمذكورأولا . وإن كان للمطلوب» فإنم يكن بطلب 
من جهة الطالب أو من يقوم مقامه مثل القافى فكذلك ؛ وإن كان فأما إن علم الوكيل بالوكالة أو لا ء فإن لم يعلم فكذلك لأنه 
لانفاذ للوكالة قبل علم الوكيل فكان العزل امتناعا ولهذا لم يذ كره المصنف » وإن علم ولم يردها لم يصح فى غيبة الطالب لأن 
بالتوكيل ثبت له حق إحضاره فى مجلس الحكم وإثبات التق عليه » وبالعزل حال غيبته يبطل ذلك وهو المد کور ف الكتاب 
مستئنى » وصح بحضرته لآن الحق لايبطل » لأنه إن كان لايمكنه اللحصومة مع الوكيل يمكنه ا حصومة مع الموكل ويمكنه طلب 
نصب وکیل آتحر منه » ولم يل كرها المصنف لأن دليله يلوّح إليه لأندقال لما فيه من [بطالحق الغير وهاهنا لا إبطال كا ذ كر ناه اه 
كلامه . واعترض بعض الفضلاء على قوله وهو ال مذ كور أوّلا » وأجاب نحيث قال : فيه حث » فإن الم كور أوّلا إعمه » 
وعزل الوكيل بالبيع والشراء مثلا لعموم كلام القدورى : وجوابه أن القصرإضاق : أى لاعزل وكيل المطلوب اه . أقول : 
مجوابه ليس بتام" فإن الملكور أولا وهو قوله وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة يمم عزلوكيل المطلوب أيضا سها اللى لم يكن 
بطلب من جهة الطالب أو من يقوم مقامه فلا يتم التوجيه بحمل القصر على الإضاق بمعنى لاعزل وكيل المطلوب . ثم أقول ؛ 
الحق الصريح أن كلام القدورى الذى ذكره المصنف هاهنا ألا » وهو قوله وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة يعم" جميع 
الصور الى ١ذ‏ كرها صاحب العناية بطريق التفسبم والتفصيل » وقد استثثى المصنف من ذلك صورة واحدة وهى عزل من كان 
وكيلا للمطلوب بطلب من جهة الطالب فبى ما عداها من الصور نحت عموم المسئنى منه بلا ريب » ويمشى فى ذلك كله التعليل 
الذى ذكره المصنف بقوله لآن الوكالة حقه فله أن يبطله » فا ز عمه الشارح الملكور من كون المد كور أوّلا مقصورا على صورة 
عزل وکیل الطالب » وكون بعض صور عزل الوكيل المطلوب غير مذ کور ف الكتاب أصلا سبو بین ( وصار ) أي صار 
الت وكيل الذى كان بطلب من جهة الطالب (كالوكالة الى تضمنها عقد الرهن ) أى كالوكالة المثروطة فى عقد الرهن بأن وضع 
وصح بحضرته لأن الق لايبطل . لآنه إن كان لايمكنه الحصومة مع الوكيل يمكنه اللحصومة مع الموكل ويمكنه طلب نصب وكيل 
آخر. منه » ولم يذكرها المصنف لأن دليله يلوح إليه لأنه قال ما فيه من إبطال ح الغير وهاهنا لاإبطال کا ذكر ناه ( قوله فصار) 
أى فصار التوكيل من جهة المطلوب إذا كان بطلبمن جهة الطالب ( كالوكالة الى تضمنها عقد الرهن ) بأن وضع الرهن على 
( قوله أن وضع الرهن الخ) أقول : تفسير العام بالحاص » فإنه إذا وكل المرتبن يبيعه الحال كذلك وسيجىء التفصيل فى الرهن , . 
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قال ( فإنلم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائر حی بعلم ) لن فى العزل إضرارا به من حيث [بطال ولابته أو 

من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسم المبيع 
الرهن على يدى عدل » وشرط فى الرهن أن يكون العدل أو المر”بن مسلطا على بيع الرهن عند حاول الدين . فإنه إذا أراد 
الراهن أن يعزل الوكيل عن الوكالة بالبيع ليس له ذلك : لأن البيع صار حقا لمرن . وبالعزل بيبطل هذا الحق كنا يأثى تفصيله 
ى كتاب الرهن » وكذا إذا تعلق حق الوكيل بعين من أعيان الموكل لايملك إحراجه عن الوكالة نحو أن أءره أن يريع ويستوق 
الدين من ثمنه » كذا فى النهاية نقلا عن الذخيرة . قيل : من أين وقع الفرق بين الوكيل فى الحصومة بطلب من جهة الطالب وبين 
الوكيل الذى تثبت وكالته فى ضمن عفد الرهن حيث يملك الموكل ف الأول عزل الوكيل حال حضرة الحصم وإن لم يرض به 
الحمم ولا بملك ف الثانى عزله حال حضرة المر تمن إذالم يرض به المر بن مع أنه ى كل هنيما تعلق حق الغير بوكالة الوكيل . 
ومع وجود هذه المفارقة كيف شبه هذا بذاك ؟ وأجيب بأن الفرق بونبما من حيث أن العزل لو صح فما لعن فيه حال حضرة 
الطالب لم يبطل حت الطالب أصلا لأنه يمكنه أن يخاصم المطلوب . وأا فى «سئلة الرهن . فلو صح العزل حال حفيرة المر نهن بطل 
حقه فى البيع إذ لابمكنه أن يطالب الراهن بالبيع . وأما وجه التشبيه فهو تعلق حق الغير بوكالة الوكيل وبطلان حق ذلك الغير 
عند صمة العزل فى غيبته ( قال ) أى القدورى ف مختصره ( فإن لم يبلغه العزل ) ى فإن لم يبلغ الوكيل خبر عزل الموكل إياه 
( فهو على وكالته وتصر فه جائز حى يعلم ) أى حى يعلم الوكيل عز له » وهذا عندنا وبه قال الشافعى فى قول ومالك فى رواية ش 
وأحمد فى رواية . وقالالشافعى فى الأصح : ينعزل ٠‏ وبه قال مالك ى رواية وأحمد فى رواية : لآن نفوذ الوكالةلحق الموكل له 
فهو بالعزل يسقط حق نفسه » والمرء بنفرد بإسقاط حق نفسه ؛ ألايرى أنه يطلق زوجته ويعتق عبده بغير علم منبما . ولان 
الوكالة للموكل لا علية » فلو لم ينفرد الموكل قبل علم الوكبل به كان ذلك عليه من وجه » وذلك لايجوز . ولكنا نقول : العزل 
خطاب ملز م للوكيل بأن يمتنع منالتصرف ؛ وحكم الخطاب لايثبت ىحق المخاطب مالم يعلم به كخطاب الشرع ؛ فإن أهل قباء 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة » وجوز لم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يعلموا » وكذلك 
كثير من الصحابة رضى الله عنهم شربوا اللدمر بعد نزول نحريمها قبل علمهم بذلك » وفيه نزل قوله تعالى ‏ ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ”هذا لأن الحطاب مقصود للعمل ؛ ولا يتمكن من العمل مالم يعلم به » ثم إن الفقه 
فما نحن فيه ماذكره المصنض بقوله ( لأن فى العزل ) أى فى عزل الوكيل من غير علمه (إضرارا به ) أى بالوكيل من وجهين : 
أحدهما أشارإليه بقوله ( من حيث إبطال ولابته ) فن ىإبطال ولابته تكذيبا له لأن الوكيل يتصرف لمركله على ادعاء أن له ولاية 
ذلك بالوكالة » وف عزله من غير علمه تكذيب له فها ادعاه لبطلان ولايته بالعزل » وتكذيب الإنسان فا يقول ضرر عليه 
لامحالة . والثانى ما أشار إليه بقوله (أومن حيث رجوع الحقوق إليه ) أى إلى الوكيل فإنه يتصرف فيها بناء على رجوعها إليه 
( فيتقدمن مال الموكل ) إن کان وكيلا بالشراء ( ویسام المبيع ) إن كان وكيلا بالبیع » فلو كان معزولا قبل العلم كان التصرف , 


يدى عدل وشرط ف الرهن أن يكون العدل مسلطا على البيع ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع ليس له ذلك لان البيع 
صار حقا المرنبن وبالعزل يبطل هذا الحق . فإن قيل : عزل الراهن العدلعن البيع لابصح وإن كان محضرة المر نهن مالم برض 
به » بحلاف عزل الموكل وكيله باللبصومة فإنه صميح إذاكان بحضرة الطالب رضى به أو لا » ولو كانتا متشاببتين لما وقعت 
بينهما هذه التفرقة . أجيب بأن مدار جواز العزل وعدمه على بطلان اق 'وعدمه فإذا بطل الح بطل العزل : وف الوكيل 
بالحصومة لم يبطلاحق بالعزل نحضرته لما تقدم فكان جائرا » وأما فى مسثلة الرهن فلوصح العزل بحضرة المرهن بطل حقه 
ف البيع أصلا إذ لايمكن أن يطالب الراهن بِالبْيع . قال( فإن لم يبلغه العزل فهوعلى وكالته الخ) إذا عزل الوكيل و لم يبلغه عزله فهو 
| على وكالته وتصر فه جائرحتى يعلم لأن فى عزله إضرارا به من وجهين : أحدهما منحيث بطلان ولايته لأن الوكيل يتصرف على 


( قوله ثم أراد:الراهن الخ ) أقول : الأظهر أن يقول بدل قوله ثم أراد فإنه إذا أراد ( فوله ليس له ذلك )أقرل : استعئاف ياف , 


= 
فيضمنه فيتضرر به : ويستوى الوكيل بالتكاح وغيره للوجه الآول» وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة فى احبر 
فلا نعيده . قال ( وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار-الحرب مرتد! ) 


واقعا له ( فيضمنه ) أى فيضمن ما نقده وما سلمه ( فيتضرّر به ) والضرر مدفوع شرعا . ثم إن الوجه الأول غام” يشمل جميع 
التصرفات من النكاح والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك . وأما الوجه الثانى فختص بالتصرفات الى ترجع فيا الحقوق إلى 
الوكيل دون الموكل كالبيع والشراء ونحوهما . وعن هذا قال المصنف ( ويستوى الوكيل بالتكاح وغيره للوجه الأول ) يعنى أن 
الوكيل بالتكاح وغيره سيان ف الحكم الم كور وهوعدم انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل نظرا إلى الوجه الأول . وف الد خيرة : 
وكللك الوكيل إذا عزل نفسه لایصح عزله من غير علم الموكل ولا يخرج عن الوكالة انبى . وهكذا ذكر ف سائر معتبرات 
الفتاوى . قال فى المحيط البر هانى : وإذا جحد الموكل الوكالة وقال لم أوكله لم يكن ذلك عز لا » هكذا ذكر ئی الأجناس ف مسائل 
البيرع > وفمسائل الغصب من الأجناس أيضا : إذا قال اشہدوا أنى لم أوكل فلانا فهذا كذب وهو وکیل لاينعزل » وبعض 
مشاينا ذكروا فى شروحهم أن جحود الموكل الوكالة عزل للوكيل . وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الشركة أن جحود 
ماعدا النکاح فسخ له انبى . وهكذا ذكر فى الذخيرة أيضا . قال المصنف ( وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة فى ار ) 
أشار به إلى ما ذكره فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى بقوله ولا يكون البى عن الوكالة حى يشبد عنده 
شاهدان أو رجل عدل الخ ( فلا نعيده) لعدم الاحتياج إلى الإعادة . اعلم أن الوكالة تثبت مخبر الواحد حرا كان أو عبدا عدلا 
كان أو فاسقا » رجلا كان أو امرأة » صبيا كان أو بالغا » وكذلك العزل عندهما » وعند أىحنيفة لايثبت العزل إلا عبر 
الواحد العدل أو بخبر الاثنين إذا لم يكونا عدلين . ثم إن هذا الاعتلاف فبا إذالم يكن الخبر على وجه الرسالة . وأما إذا كان 
على وجهها فیثبت به العزل بالاتفاق > كائنا من كان الرسول »عدلاكا نأو غير عدل › حرا كان أوعبدا » صغير اکان أوكبيرا » 
نص عليه فی البدائع . وقال فى تعليله : لأن الرسول قائم مقام المرسل وسفير عنه فتصح سفارته بعد أن حت عبارته على أئ 
صفة كان ( قال ) أى القدورى نى مختصره ( وتبطل الوكالة موت الموكل وجئونه جنونا مطبقا ) بالباء المكسورة : أى دائما » 
ومنه الحمى المطبقة : أى الدائمة الى لاتفارق ليلا ولا نهارا » وقيل مطبقا : أى مستوعبا » من أطبق الغم السماء : إذا استوعبها 
( ولحاقه ) بفتح اللام : أى وتبطل بلحاق الموكل ( بدار الحرب مرتدا ) وف الدخيرة قالوا : ما ذكر من الحواب ف الحنون 
المطبق محمول على ما إذا كانت الوكالة غير لازمة حيث يملك الموكل العزل فى كل ساعة وزمان كالوكيل با خصومة من جانب 
الطالب » وأما إذا كانت الوكالة لازمة بحيث لا بملك الموكل العزل كالعدل إذا سلط على بيع الرهن وكان النسليط مشروطا 
ف عقد الرهن فلاينعزل الوكيل يجنون الموكل وإن كان الحنون مطبقا » وهذا لأن الوكالة إذاكانت غير لازمة يكون لبقائها حكم 
الإنشاء » ولوأنشأ الموكل الوكالة بعد ماجن" جنونا مطبقا لايصح » فكذا لاتبنى الوكالة إذا صار الموكلببذه الصفة . وأما إذا 


٠‏ ادعاء أن له ولاية ذلك » وى العزل من غير علمه تكذبب له فما ادعاه لبطلان ولايته » وضرر التكديب ظاهر لامحالة . والثانى 
من حيث رجوع الحقوق إليه فإنه ينقد من مال الموكل إن كان وكيلا بالشراء ويسلم المبيع إن كان, وكيلا بالبيع » فإذا كان 
معزولا كان التصرف واقعا له بعد العزل فيضمنه فيتضرر به والوكيل بالنكاح وغيره سيان فى الوجه الأول » وقد ذكرنا 
اشتراط العدد :أو العدالة فى ابر فى فصل الفضاء بالمواريث فى كتاب أدب القاضى فلا يحتاج إلى الإعادة . قال ( وتبطل الوكالة 
يموت الموكل الخ ) قد تقدم أن من الوكالة مايجوز للموكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا أحد » ومنها ما لايجوز 

۰ ذلك فيه إلابرضا الطالب » فى الأول بطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا وحاقه بدارالحربمرتد"! » لأن التوكيل 


( قال المصنف : وللاقه بدار الحرب مرتدا ( أقرل : أالحاق بفتح اللام مصدار كاللهاب . قال الزيلعى 8 المراد. بلحاقه دار الحرب مرئدا 
أن بعکم الماك بلبحاقه » لأن اته لایشبت إلا يحكم الماكم انهى . هذا لایو افق ما فى الحداية كا لى » إذ يكون الحكم الما كور ى 
اللحاق عل قولما -حينئا فإن تبطل صينة الاستقبال , : 


۱٤ا‎ ¬ 


لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بہذه العوارض : وشرط 
أن يكون انون مطبقا لآن قليله 


كانت الوكالة لازمة بحيث لايقدرالموكل على عز له لايكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء » وكان الوكيل فى هله الوكالة بمنزلة 
المالك من حيث أنه لايملك الموكل عزله . ومن ملك شيئا منجهة أخرى ثم جنا ملك فإنه لايبطل ملكه » كما لو ملك عينا 
فكذا إذا ملك التصرف » وببذا الطريق إذا جعل أمر امرأته بيدها ثم جنالزوج لايبطل الأمر انى . وى غاية البيان قال ف 
التتمة والفتاوى الصغرى : وهذاكله فىموضع يملك الموكل عز له » أما فى موضع لايملك عزله كالعدل وباب الرهن والأمر 
باليد للمرأة فإنه لاينعزل الوكيل بموت الموكل وجنونه» والوكيل بالحصومة بالفاسالخصم ينعزل موت المؤكل وجنونه » والوكيل 
بالطلاق ينعزل يجنون الموكل استحسانا ولا ينعزل قياسا انهى . أقول : ف المنقول عن التنمة والفتاوى الصغرى إشكال » 
لأن الظاهر من عبارته أن يكون الأمر باليد للمرأة من باب التوكيل » وليس كذلك فإنه من باب اامليك لا التوكيل على ماتقرر 
فيا مرف باب تفويض الطلاق من كتاب الطلاق » خلاف عبارة الذخيرة كنا لايتىعل امتأمل .ثم أقول : فا بى هاهنا شىء › 
وهو أن تقسيمهم الوكالة على اللازمة وغير اللازمة وحملهم الحواب ف الحنون المطبق على الثانية دون الأولى يناق ماذكروا 
فى صدر كتاب الوكالة من أن صفة الوكالة هى أنها عقد جائزغير لازم حى يملك كل واحد من الموكل والوكيل العزل بدون رضا 
صاحبه » إذ الظاهر أن المذكور هناك صفتها العامة الحميع أنواعها » اللهم إلا أن يقال : الأصل ف الوكالة عدم الازوم » 
والازؤم فى أحد القسمين المد كورين لعارض وهو تعلق حق الغير به على عكس ما قالوا فى البيع بالخيار کا سيأتى فتأمل . 
قال المصنف ف تعليل مسئلة الكتاب ( لأن التوكيل تصرف غير لازم ) قال صاحب العناية فى تعليل هله المقدمة : إذ اللزوم 
عبارة عما بتوقف وجوده على الرضا من الحانبين » وهاهنا ليس كلك لأن كلا منهما ينفرد فى فسخها » فإن للوكيل أن يمنع 
نفسه عن الوكالة والموكل أن بمنع الوكيل عنما اى . وقد سبقه تاج الشريعة إلىهذا التعليل . أقول: فيه خلل ؛ لأن توقف 
الوجود على الرضا من الحانبين متحقق فكل عقد لازما كان أوغير لازم » ونا اللازم مايتوقف فسخه على الرضا من الحانبين ؛ 
فقوهما إذ الازوم عبارة عمايتوقف وجوده على الرضا من الحائبين لبس بصحيح . والصواب أن يقال : إذ التصرف‌اللازم عبارة 
عا بتو قف فسخه على الر ضا من الحائبين وهاهنا لي سكذلك( فيكون لدوامه ) أى لدوام التوكيل ( حك ابتدائه) لأن التصرف إذا 
كان غير لازم کان المتصرف بسبيل من فسخه فى كل الحظة من للحظات دوامه » فلمالم ينفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند تمكنه 
منه مز لة ابتداء تصرف آخر من جنسه إنزالا المئمکن مكان المبتدئ والمنشىة كما قااوا فى قوله تعالى ‏ أو لك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى - فصار كأنه يتجدد عقد الوكالة ى كل ساعة فيذهى » فكان كل جزء منه بمنزلة ابتداء العقد ( فلابد من قيام الأمر) 
أى فلا بد من قيام أمر الموكل بالتوكيل فى كل ساعة إذا كان لابد من أمره بذلك فى ابتداء العقد » فكلا فا هو بمزلته ( وقد 
بطل ) أى أمر الموكل ( يله العوارض ) وهى الموت والحنون والارنداد . فإن قبل : البيع بالحيار غير لازم ومع ذلك لايبطل 
البيع بالموت بل يتقرر ويبطل الحيار . قلنا : الأصل ف البيع الازوم وعدم اللزوم بسبب العارض وهو الليار » فإذا مات تقرر 
الأصل وبطل العارض » كذا فى الشروح ( وشرط ) أى شرط فى بطلان الوكالة ( أن يكون الحنون مطبقا لأن قليله ) أى قليل 


تصرف غير لازم » إذ الازوم عبارة ا يتوقف وجوده على الرضا من احائبين > وهاهنا ليس كذلك لأن كلا منبما ينفرد ف 
فسخها › فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة وللموكل أن يمنع الوكيل عنما » وکل تصرف غير لازم لدوامه حكم ابتداله » لأن 
المنصرف بسببل من نقضه نى كل لحظة فصار كأنه بتجدد عقد الوكالة نى كل ساعة فينتهى فكان كل جز ء منه مز لة ابتداء العقد » 


(قوله إذ ازوم عبارة عما يعرف وجوده ) أقول : فيه مساحة لمل هنا مهوا ¢ والسحيح عما يتوقف رفع وجوده وإلا فالبيع با حيار 
يتوقف وجوده على رما المانبين » ويصرح يمد أسطر بأنه غير لازم ( قول لأن كلا مهما ينفرد فی فسخها) .أقول : مع أن انفراد أحدها 
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نز لة الإجماء . وحد المطبق شه رعند أىبوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم . وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط 
به الصلوات الحمس فصا ركلميت . وقال محمد : حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقد ر به احتياطا . 
قالوا : الحكم المذكور فى اللحاق قول أىحنيفة لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته ٠‏ 


االحنوت ( عة الإعماء )فلا تبطل به الوكالة كا لاتبطلبالإ#اء ( وحد المطبق ) أى حد” الحنون المطبق ( شبر عند ألى يوسف ) 
وروی ذلك أبو بكر الرازى عن أ ىحنيفة ( اعتبارا مما يسقط به الصوم ) أى صوم شمر رءضان. وقال ف الوافعات الحسامية 
فى باب البيوع الخائزة : وافضتار ٠١‏ قاله أبوحنيفة أنه مقدار بالشبر . لأن مادو ن الشبر ى حكم العاجل فكان قصير اء والشهر 
فصاعدا فى حكم الآجل فكان طويلا ( وعنه) أى عن أنى يوس ف( أكثر من يوم ولياة لأنه تسقط به الصلوات الحمس فصار ) 
أى فصار من جن" هله المدة ( كالميت ) فلا يصلح لاوكالة( وقال محمد : حول كامل ) قال الناطى فى الأجناس : قال ابن 
سماعة فى نوادره: قال محمد فى قوله الأول : حى يجن يوما وليلة فيخرج الوكيل من الوكالة : ثم رجع وقال : حى يجن 
شہرا ء ثم رجع وقال : حى يجن" سنة (لآنه يسقط به) أى با حول الكامل( جميع العبادات ) وأما ما دون الحول فلا تسقط به 
الزكاة لآن وجوببها مقدتر بالحول فلا يكون فى می الوت( فقدار به) أى فقد رحد الحنون المطبق بالحول الكامل ( احتباطا ) 
قال فى الكاق : وهوالصحيح: وكذا قال فى التبيين ( قالوا ) أى المشايخ ( الحكم الم كور فى الاحاق ) أى الحكم المد کور ف 
الاحاق فى مختصر القدورى »وهو ماذكر قبل هذا بقوله : ولحاقه بدار الحرب مرتدً! ( قول ألىحنيفة لأن تصرفات المرئد 
موقوفة عنده فكلا وكالته ) قال المصنف نى باب أحكام المرتدين من كتاب السير : اعلم أن تهمرفات المرتد” على أر بعة 
أقسام : نافل بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لأنه لايفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية» وباطل بالاتفاق كالتكاح والدبيحة لآنه 
يعمد الملة ولا ملّة له» وموةوف بالاتفاق كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ٠‏ وعحتلف 
فى توقفه وهو ماعددناه اه . وقال الشراح هناك : يعنى بقوله ماعددناه ماذكره بقوله وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه 
أو تصرف فيه من أمواله فى حال ردته فهو موقوف . أقول : فقد تلخص من ذلك أن مراده هاهنا أن بعض تصرفات المر تد 


ولابدى ذلك من الأمر فكذا فما هو باز لته ٠‏ وقد بطل الأمر ببذه العوارض فلا تبى الوكالة من هئلاء كا لاتنعقد منم ابتداء » 
ونوقض بالبيع بالحيار فإنه غير لازم ويتقرر بالموت . وأجيب بأن الأصل ف البيع اللزوم وعدمه لعارض الحيار » فإذا مات 
بطل العارض وتقرر الأأصل »؛ وف الثانى لاتبطل فلا تبطل فى صورة تسليط العدل على بيع الرهن ؛ وفها إذا جعل أمرامر أنه 
بيدها لأن التوكيل فى هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به فلا يكون لدوامه حك ابتدائه فلا يلزم بقاء الأمر. وكلام المصنف 
عن بيان النقسم.ساكت وهو مما لابد منه . وال محنون المطبق يكسر الباء هو الدائم » وشرط الإطباق فى الحنون لأن قليله متزلة 
الإعماء فلا تبطل به الوكالة . وحد المطبق شبر عند ألى يوسف » وروى ذلك أبوبكرالرازى عن أ ىحنيفة اعتبارا يمايسقط به 
الصوم :-وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الحمس فصار كالميت وهو رواية عن محمد . وقال محمد آخرا : 
حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قال المشابخ : الحكم المد كور ف اللحاق قول أى حنيفة رحمه الله لآن 
تصرفات المرتد عنده موقوفة والوكالة من جملتها فنكون موقوفة » فإن أسلم نفدت » وإن قتل أولحق بدار الحرب بطلت › فأما 


یکی فى انتفاء الزوم ( قوله فكذا فيما هو بمنز لته ) أقول : الضمير فى قوله بمئزلته راجم إل قوله ابتداء ف قوله بمئزلة ابعداء العقد,ٍ 
( قوله ونوقض بالبيع بالميار فإنه الخ ) أقول : فيه مغالطة » فإن المتقرر هو البيع لا الميار » وهذا هو خلاصة ابلدواب ( قوله وكلام 
المصنض عن بيان التقسي ساكت الخ ) أقول : لايقال إنما م يصرح بالتقسي لانفهامه من التعليل مع ما أسلفه من قوله إلا إذا تعلق به حق 
الفير الخ لأنه لادلالة فيما سبق من كلامه على لزوم بعض الوكالات أصلا فلا ينفهم التقسيم كا لابخ فليتأمل ( قوله يسقط به جميع العبادات ) 
أقول : حتي الزكاة.( قوله وإن قتل أو الحق بدار الحرب بطلت ) أقول : ماسبق ويبطل مابعده . 
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فن أسلم نفل » وإ قتل ولتق بدارالحرب بطلت الوكالة ء فأما عندهماتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالتهإلا أن موت 
أويقتل على رداته أو يحكم بلحاقه وقد مر فى السير : وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حى 
نموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردنا لا توئثر نى عقودها على ماعرف . 


موقوف عندة » فكذا وكالته لكونما فى حكم ذلك» ولكن عبارته غيرواضحة فى إفادة اراد ( فإن أسلم نفد ) أى فإن أسلم 
المرتد نفل تصرفه السابق ( وإن قتل أولحق بدار الحرب بطلت الوكالة » فأما عندهما فتصر فاته نافلة فلا قبطل وكالته إلا أن 
يموت أو يقتل على رداته أو يحكم بلحاقه ) حی يستقر أمر اللحاق ( وقد مر فى السير ) أى مر كون تصرف المرتد موقوفا عند 
أنى حنيفة نافذا عنده! مع ذكر دليلالطرفين مستوق ف باب أحكام المرتدين من كتاب السير . واستشكل صاحب التسهيل 
هذا المقام حيث قال : فيا نسب إلى أبىحنيفة نظرء إذ المرتد إذا لتق بدار الحرب ولم يحكم به الحا كم حى عاد مسلما صار كأن 
لم يزل مسلما عند نى حنيفة أيضا فكيف يبطل توكيله وسائرتصرفائه قبل أن يقضى بذلك . وقول ألى حنيفة فى السير إنه حربى 
مقهور غير أنه بر جى إسلامه فتوقفنا » فإن أسلم جعل العارض كالعدم ولم يعمل السبب . وإن مات أو لتق وحكم بلحاقه 
استق ركفره فعمل السبب يدل علىعدم بطلان تصرفه بمجرد اللحاق ٠‏ بل لابد من الحكم به فينبغى أن يكون حکم الموكل كذلك 
لايبطل توكيله عجر د لحاقه عنده اه كلامه. وقول : هناكلام آحر وهوأن الإمام قاضيخان ذ کر ی‌فتاو اه مايناق مانقله المصنف 
هاهنا عن المشايخ حيث قال فى فصل مايبطله الار تداد من باب الردة وأحكام أهلها من كتاب‌السير : وإن وكلرجلائم ارتد الموكل 
ولتق بدار الحرب ينعزل وكيله ف قوهم اه » فإنه صريح فى أن الحكم المد کور فى اللحاق قل جميعا لاقول أفىحنيفة فقط . فإن 
قلت : يجوز أن يكون المراد باللحاق لدار الحرب فیا ذكر فى فتاوى قاضيخان أن يحكم الحاكم بلحاقه ہا . قلت : ظاهر 
اللفظ لايساعد ذلك » فإن جازله عليه بدلالة القرائن والقواعد فلم لايجوز الحمل عليه فى مسئلة الكتاب أيضا حى تكون 
المسثلة [جماعية ويتخلص عن التكلف الذى ارتكبوه فى تخصيصها بقول أنى حنيفة . ثم أقول : الحق عندى أن المراد بما ذكر 
ف الكتاب اللحاق مع قضاء القافى به دون مهرد اللحاق فالمسثلة إحماعية » وعن هذا قال الإمام الزيلعى فى شرح هذالمقام من 
الكثز : والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الام بلحاقه › لأن لاقه لايثبت إلا يحكم الحاكم » فإذا حکم به بطلت 
الوكالة بالإحاع اه . وما يوئيدكون المراد بالاحاق المبطل للوكالة اللحاق مع قضاء القاضى به دون جرد اللحاق أن أساطين 
المشابخ قيدوا اللحاق بقضاءالقامى به عند بيانهم بطلان تصرفات المر تد عند ألى حنيفة بالموت والقتل واللحاق بدار الحرب » 
مہم صاحب اليط ؛ فإنه قال بصدد بيان الأنواع الأربعةلتصرفات المرئد" ونوع مها اختلفوا ف نفاذه وتوقفه وذلك كالبيع 
والشراء والإجارة والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديون » فعند أ ىحنيفة توقف هذه التصرفات » فإن أسلم ٿئفل » وإن 
مات أو قتل على ر دته أو لحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه تبطل . وغندهما تنفد هذه التصرفات اه . وميم الإمام 
قاضيخان » فإنه قال فى فتاواه أثناء بيان الوجوه الأربعة لتصرف المرتد : ومنها ما اختلفوا فى توقفه نحو الببع والشراء والإجارةٍ 
والإعتاق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديون عند أل حنيفة : هذه التصر فاث مرقرفة › فإن أ نفدت © وإن ما تأولتل 
أوقضى بلحاقه بدار الحرب تبطل » وعند صاحبيه تنفل ى الخال اه . إلى غير ذلك من الثقات : حي أن صاحب الوقاية قال فى 
باب المر تد : وتوقف مفاوضته وببعهوشراؤه وهبته وإجارته ود بره ووصيته» إن أسا نفذ › وإن مات أو.قتل أو لحق وحکم به 
بطل اه ( وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وکالته ) أى بالإجماع ( حی موت أو تلحى بدار الحرب لأن ردتما 
لات ٹر فى عقو دها ) لأنها لائقتل ( على ماعرف ) فى السير قأل بعض العلماء بعد نقل هذا من المداية : ويعلم من هذا أن الر جل 
هندهما فتصرفائه جائزة فلا ثبطل وكالته إلا أن يموث أو بقل على ردته أو يحكم بلحاقه حى يشتقر أمر اللحاق » وقد مر ى 
السير : أى كون صرف المرئد موقوفا أو تافلا فى باب أحكام المرتدين » وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل وكيل حى 
موت أو للحق بدار الحرب » لأن ردلا لاتوثر فى عفودها لاما لاتقئل » ما خلا التوكيل بالتزويج فإن ردما تخرج الوكيل به 
( قال المصنف : وإن قعل أو لحق بدار المرب بطلت الوكالة ) أقول : ولقد أصاب الحز حيث أختار صينة المفى هنا وصيغة 
الاستقہال فى بیان مذههما لأن عنده تبطل تصرفاته السابقة على القتل أو اللحاق أيضا » وعندهما لاتبطل تصرفاته السابقة فليتأملٍ . 
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قال ( وإذًا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجرعليه أو الشريكان فافترقا » فهله الوجوه تبطل الوكالة 
على الوكيل » علم أولم يعلم) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق › 


الموكل إذا ارتد تبطل وكالته عجر د الارتداد بدون اللحاق: فينبغى أن يقول ف قوله السابق وارتداءه بدل قوله ولحاقه بدار 
الحرب مر دا انّبى . أقول : هذا خبط منه »فإنه زعم أن مراد المصنف بقوله فالوكيل على وكالته حى تموت أو تلحق بدار 
الحرب أن وكالته لاتبطل قبل مو ت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب » وأخل منه بطريق مفهوم الخالفة أن الرجل الموكل 
إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق » ولیس مراده ذلاف » بل مراده أن تصرف الوكيل نافل قبل موت موكلته 
المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإحاع > مخلاف ما إذا كان الموكل رجلا فارتد فإن تصرف الوكيل ليس بنافل هناك عند 
أنى حنيفة بعد ارتداد موكله » بل هو موقوف عنده على مامر بيانه فافترقا . وأما بطلان الوكالة فلا يتحقق فى الصورتين معا 
قبل الموت أو اللحوق بدار الحرب فانتظ السباق واللحاق . ثم اعلم أن كون الوكيل على وكالته ى صورة إن كان الموكل امرأة 
فارتدت فيا خلا التوكيل بالتزويج فإن ردتها تخرج الوكيل بالتزويج من الوكالة لأنها حين كانت مالكة للعقد وقت التوكيل تلبت 
الوكالة فى الحال » ثم بردتها تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلا منہا لوكيلها » فبعد ما انعزل لايعود وكيلة إلا 
بالتجديد » كذا فى المبسوط . وذكر فى الشروح ( قال ) أى القدورى فى مختصصره ( وإذا وکل المكاتب ثم عجز ) أى عجز عن 
أداء بدل الكتابة فعاد إلى الرق” ( أوالمأذون له ) أى أو وكل العبد المأذون له ( ثم حجر عليه) أى على المأذون له وكان 
التوكيل فى هاتين الصورتين بالعقود أو اللحصومات ( أوالشريكان ) أى أو وكل أحد الشريكين ثالنا بشىء ما لم يله بنفسه : 
( فافتر قا ) أى فافتّرق الشريكان بعد التوكيل ( فهذه الوجوه ) أى العجز والحجر والافتراق ( تبطل الوكالة على الوكيل علم ). 
أى علم الوكيل بذللك ( أو لم يعلم لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأم وقد بطل ) أى قبام الأمر ( با حجر فى المأذ ن له 
( والعجز ) ف المكاتب ( والافتراق ) فى الشريكين » وأماإذا كان توكيل المكاتب,أو العبد المأذون له بقضاء الدين أو التقاضى 
فلا يبطل ذلك التوكيل بعجز المكائب ولا بالحجر على الماذون له » لأن فى كل شى ء وليه العبد لاتسقط المطالبة عنه بالحجر 
عليه بل یبنی هومطالبا بإيفائه » وله ولاية مطالبة استيفاء ماوجب :له لأن وجوبه كان بعقده » فإذا بتى حقه بی وكيله على 
الوكالة كا لو وكله ابتداء بعد العجز أو الحدجر بعد انعقاد العقد إمباشرته » وكذا إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشى ء هووليه 
ثم افترقا واقنسما وأشهدا أنه لاشركة بينهما ثم أمفى الوكيل ما وكل به وهويعلم أو لايعلم جاز ذلك عليهما » لأن توكيل أحدها 
فى حال بقاء عقد المفاوضة كتوكيلهما فصار وكيلا من جهمما جميعا فلا ينعزل بنقضهما الشركة بينبما » كذا ف المبسوط . قال 
صاحب العناية بعد نقل هذا عن المبسوط : ولقائل أن يقول : هذا لايفصل بين ما وليه وبين مالم يله ؛ فا الفارق ؟ وابلحواب 
أن أحد المتفاوضين إذا وکل فما وليه كان لتوكيله جهتان : جهة مباشرته ‏ وجهة كونه شريكاء فإن بطلت جهة کونه شر یکا 
بفسخ الشركة لم تبطل الأخرى وهى مستندة إلى حال المغاوضة » وتوكيلأحدهما فيباكتوكيلهما فتبى فى حقهما » وإذا وكل فا 
لم يله كان لتوكيله جهة کو نه شريكا لاغير وقد بطلت بفسخالشركة فتبطل فى حقهما جمبعا إلى هنا كلامه . واعام أنه إذا وکل أحد 
شريكى العنان وكيلا ببیع شىء من شركهما جاز عليه وعلى صاحبه استحساناء وكان القياس أن لايجوز لن کل واحد من 
الشريكين وكيل من جهة صاحبه فى التصرف » وليس للوكيل أن يوكل غيره إذا لم يأمره المؤكل بذلك . وجه الاستحسان أن كلا 
من الشر يكين فى حمق صاحبه بمنز لة وكيل فوّض الأمر إليه على العموم » لأن مقصو د هما تحطيل الر بح وذلك قد لايحصل بتصرف 


من الوكالة » لأنها حين كانت مالكة للعقد وقت التوكيل تثبت الوكالة فى ال حال ثم بردتها تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون 
ذلك عز لا منها لوكيلهاء فبعد ما انعزل لايعود وكيلا إلا بالتجديد . قال ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز الخ ) وإذا وكل المكاتب 
ثم عجز أوالعبد المأذون له ثم حجر عليه وكان التوكيل بالبيع أو الشراء بطلت الوكالة > علم بذلك الوكيل أو لم يعلم . وإذا وکل 
. أحد الشريكين ثالنا بشىء ما ل يله بنفسه فافترقا فكذلك لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمروقد بطل بالعجز والحجر 


ةوس 
ولأ فرق بين العلم وغادنه لأن هذا عزل حكى فلا يتوقفت على العلم 


واحد فصار مأذونا من جهة صاحبه بالتوكيل . قال صاحب غاية البيان : فالالشيخ أبو نصر البغدادى : وهلا الذى ذكره 
القدورى جميعه جار على الأصل إلا فى الشريكين » وفيا ذكره صاحب الكتاب نظر » إلى هنا لفظه › يعنى أن أحد شريكى 
انان أو المفاوضة إذا وكل وكيلا ثم افترقا بطلت الوكالة على ماذ كره القدورى » ولكنذلك خلاف الرواية الأخرى ؛ ألا 
برى إلى ما قال محمد فى الأصل : وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء مماذكرت لك و«والذى ولى ذلك ثم اقترقا وافتسما 
وآشہدا أنه لاشركة بينهما ثم إن الوكيل أمضى الذى كان وکل به وهويعلم أو لايعلم فإنه تجوز ذلك كله عليبما جميعا . وكذلك 
لو كانا وكلاه حميعا لآن وكالة أحدهما جائرة على الآخر » وليس تفرقهما ينقض الوكالة » إلى هنا لفظ محمد فى باب وكالة 
أحد المتفاوضين . ثم قال صاحب الغاية : والعجب من صاحب المحداية أنه أهم الأمر ولم يتعرض لكلام القدورى » والغالب 
على ظنى أن القدورى أراد بدلك الوكالة الثانية فى ضمن عقد الشركة لاالوكالة الابتدائية القصدية » لأن المنضمن وهو عقد 
الشركة إذا بطل بطل ماق ضمنه لامحالة » وإلا يلزم أن يكون قوله الفا للرواية لامحالةانّبى . أقول : إن قوله وإلا يلزم أن 
يكون قوله مالفا للرواية لامحالة ليس بتام" لا محالة » إذ على تقدير أن يكون مراده الوكالة الابتدائية "كما هو المتبادر من كلامه 
لايكون مالفا للرواية المذكورة بحمله على التوكيل بشى ء لم يله الموكل بنفسه كما فصلناه من قبل . وى الرواية المد كورة أيضا 
إشارة إلى ذلك » فإن قول محمد فى الأصل : إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء ما ذكرت لك وهو الذى ولى ذلك احتراز 
عن التوكيل بشى ءلم يله الموكل بنفسه كا لايحى . لايقال : مراد صاحب الغاية وإلا يلزم أن يكون ظاهر إطلاق قوله مخالفا, 
للرواية فلا ينافيه التطبيق بتقييد وتأويل . لأنا نقول : هذا المعنى مشترك الالتزام » فلا وجه لذلك القول بعد أن قيده أيضا » 
وأوله بتأويل بعيد كنا ترى' ( ولافرق بين العلم وعدمه ) أى لافرق ف‌الوجوه المذكورة بين علم الوكيل بسبب بطلان الوكالة 
وعدم علمه بذلك ( لأن هذا عزل حكى ) أى عزل عن طريق الحكم ( فلا يتوقف على العلم ) إذ العلم شرط للعزل القصدى 


والافتراق ‏ ولا فرق بين العلم وعدمه لأنه عزل حكى فلا يتوقف على العلم » كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل ؛ وأما إذا وكل 
المكاتب أو المأذون له بقضاء الدين أو التقاضى فما لاتبطل بالعجز والحجر لأن العبد مطالب بإيفاء ما وليه ء وله ولاية 
مطالبة استيفاء ماوجب له لأن وجوبه كان بعقده » فإذا بی حقه بى وكيله على الوكالة کا لو وكله ابتداء بعد الحجر بعد انعقاد 
العقد عباشرته » وكذا إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء هو وليه ثم افترقا واقنسما وأشهدا أنه لا شركة بينهما ثم أمفى 1 
وکیل ما وکل به وهو يعلم أو لايعلم جاز ذلك علييما » لأن توكيل أحدهما فى حال بقاء حقد المفاوضسة كتوكيلهما فضار وكيلا 
من جهنبما حميعا فلا ينعزل بنقضهما الشركة بينهما » كذا ف المبسوط . ولفائل أن يقول : هذا لايفصل بين ماوليه وبين مالم يله » 
فا الفارق ؟ والحواب أن أحد المتفاوضين إذا وكل فا وليه كان لتوكيله جهتان : جهة مباشرته » وجهة كونه شريكا » فإن 
بطلت جهة كزنه شريكا بفسخ الشركة لم تبطل الأخرى وهى مستندة إلى حال المفاوضة » وتوكيل أحدهما فيها كتوكيلهما فتبق 
ای حفھما ء وإذا وکل فما لم يله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لاغير وقد بطلت بفسخ الشركة فتبطل فى حقهما جميعا » وإذا 
وکل أحد شریکی العنان وكيلا بيع شىء من شركتهما جاز عليه وعلى صاحبه استحسانا لن کل واجد منہما ى حق صاحبه 


( قوله وكلا إذا وكل أسد المتفاوضين وكيلا بشىء هو وليه ) أقول : قوله هو راجعم إلى أحد المتغارضين » والفمير فى قوله وليه راجم 

إلى شىء . قال فانباية : والشريكان فافترقا : أى وكل أحد الشريكين اثالث » فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل علم أولم يعلم » هذا 

' فيما لم يله الوكيل بنفسه ‏ وأما فى اللى وليه الوكيل بنفسه فى المفاوضة فلا تبطل الوكالة بالافراق » لأنه ذكر فى باب وكالة ا مضارب من 

و كالة المبسوط » وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء هو وليه ثم تفرقا واقنى) وأشبدا إلى قوله فلا ينعزل بنقض الشركة بيهما الى . ولا 

يلعب عليك أن صاحب الهاية أوجع الفسبير المستتر فى قول المبسوط وليه إلى الوكيل وهذا الشارح إلى أسد المتغاوضين . والأصح مندى 

إرجاعه إل ما أرجع الشارح إليه » وعليك بالتأمل الصادق ( قوله لم تبطل الأخرى وهى مستندة ) أقول : قوله هى راجم إلى قو له الأخرى 
1 ا 15 - تكلة نتح القدي رحس ¬ ۸ ) 


144 - 
كالو کیل بالبيع إذااباعه الموكل . قال ( وإذا مات الوكيل أو جن“ جنونا مطبقا بطلستهالوكالة) لأنه لايصح أمره 
بعد جنونه وموته ( وإن حق بدار الحرب مرتد ا لم جز له التصرف إلا أن يعود مسلما قال : وهذا عند غمد» فأما 
عند ألى يرسف لاتعود الوكالة . محمد أن الوكالة إطلاق لأنه 


دون العزل الحكتى (كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل ) أى إذا باع ماوكل ببيعه الموكل حيث يصير الوكيل معزولا حكما لفوات 
محل تصرف الوكيل ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا مات الوكيل أو جن" جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لما فرغ من 
العو ارض المبطلة للوكالة من جانب الموكل شرع ف العوا رض المبطلة ها من جانب الوكيل . قال المصنف فى تعليل ماذكر ( لأنه 
لايصح أمره) أى أمر الوكيل ( بعد جنو نه وموته) والأمر فی قوله لايصح أمره مصدرمضاف إل المفعول > ومعناه الأمر الذى 
كان «أءورا به لم يبق ضيحا » وإنما عبر عنه بللك لما ذكرنا أن لدوامه حكم الابتداء » كذا نى العناية . أقول : هاهنا شائبة 
الاستدراك » إذ لايخنى على أولى الهبى أن ذكر كون موت الوكيل مبطلا للوكالة قليل الددوى لأنه بين غنى عن البيانة . 
لايقال : اراد بذلك دفع احمّال جريان الإرث من الوكيل فى حق الوكالة . لأنا نقول : احمال ذلك مع كونه فى غاية البعد 
فى نفسه بناء على ظهور أن ال وکل رضى برأى الوكيل لابرأىغيره لایندفع بالتعليلالذى ذكرهالمصئف » لأن الأمر بالوكالة وإن 
م يبق صميحا بالنظر لی الوكيل الميت إلا أنه يحتمل أن بی صحميحا بالنظرإلى وارثه الیئ فلا يم التقريب (وإن احق ) أى الوكيل 
( بدار الحرب مرتد الم يحزله التصرف إلا أن بعود ) من دارالحر ب إلى دارالإسلام (مسلما )هذا إذاحكم القافى بلحاقه فإنه قال 
شيخ الإسلام ف المبسوط : وإن احق الوكيل بدارا حر ب مرتدا فإنهلا رج عن الوكالةعنده م جميعا مالم يقض القاضى بلحاقه وهكذا 
أشار إليه مس الأثمة السرخسى ف مبسوطدحيث قال : ولوارتد الوكيل ولحق بدارالحرب انتفضتالوكالة لانقطاع العصمة بين 
من هو ی دار الحرب وبين من هو فى دار الإسلام » وإذا قضى القاضی بلحاقه فقدر مو ته أو جعله من آهل دار الحرب فتبطل 
الوكالة انہى » كذا فق النهاية وغيرها ( قال ) أى قال المصنف ( وهذا) أى جو از التصرف للوكيل عند عو ده مسلما ( عند محمد › 
فأما عند أنى يوسف لاتعود الوكالة ) أى وإن عاد مسلما (لمحمد أن الوكالة إطلاق ) أى إطلاق التصرف ر لأنه ) أى الوكالة 


كوكيل مأذون بالتوكيل لتحصيل ما هو المقصود وهو الربح فإنه قد لايمحصل بتصرف واحد وحصوله باثنين » وكلام المصنف 
صاكت عن التفصيل ف المسثلتين حميعا كا ترى » وفيه مافيه . وقد أول بعض الشارحين كلام القدورى ف افتراق الشريكين بأن 

المراد به هو الوكالة الى كانت فى ضمن عقد الشركة ؛ فإنهما إذا افترقا بطلت الشركة المتضمنة لها فتبطل ماكالت فى ضما » 
هذا على ثقدبر سمته نص بمسئلة الشركة لاغبر على أنه مخالف لمبارة الكتاب . قال ( وإذا مات الوكيل أو جن" جنو نا مطبقا الخ ) . 
لما فرغ من العوارض المبطلة للوكالة من جائب الموكل شرع فيها من جانب الوكيل » فإذا مات للوكيل أو جن" جنونا 
مطبقا بطلت الوكالة لأنه لايصح أمره بعد هوته وجنوثه » والأمر مصدر مضاف إلى المفعول » ومعناه الأمرالدى كان مأمورا به لم 
يبق صصيحا » وإنما عبرعنه بللك لما ذكرنا أن لدوامه حكم الابتداء » وإن ق بدارا رب مرئدالم پیز آن يتصرف فیا وکل به 


٠‏ ( قوله وكلام المصنف ساكتعن التفصيل فى المستلئين جميها الخ) أقول : الظاهر أله أراد مسثلة الشريكين وسدلة المكاتب والمأذون عنها 
واحدا لاتعادها فى المملوكية والحجر ( توله وقد أول بعض الشار حين الخ ) أقول : يمى الإتقانى ( قوله حل أنه مخالف لمبارة الكتاب ) 
أقول : فإن المعى المفهوم من قوله إذا.ركل أحد اشر يكين أنه إذا وكله بعد عقد الشركة كا فى توكيل المأذون والمكاتب » وأيضا لا يصع 
أن ينفرد أحد الشريكين بفسخ عقد الشركة بدون علم صاحبه فلا يستقيم قوله علم أو لم يعلم . ويمكن أن حمل على ما إذا هلك المالان أو 
أحدهما قبل الشراء » فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة الى كانت فى ضمنها علما بذلك أو لم يملما لأله مزل حكى إذا لم تكن الوكالة مصرحا 
بها عند عقد الشركة ( قال المسنف : بطلت الوكالة لأنه لا يصح أهره بعد جنونه وموته ) أقول : يعنى لم يررث منه » فى"قوله لأنه لايصح 
آم يحث ( قوله ومعناه الأمر النى.كان مأمورا به ) أفرل : الضمير فى قوله به راجم إلى قوله الأمر ( قوله ولنما عبر عله بلك الخ ) 


— 1890 


رفع المانع » أما الوكيل يتصرف بمعان قاهمة به وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين » فإذا زال العجر 
٠‏ والإطلاق باق عاد وكيلا . ولآلىيوسف أنه إثبات ولاية التنفيذ » لأن ولاية أصل النصرف بأهليته وولاية التنفيل 
بالملك وباللحاق لحق بالأموات وبطلت الولاية فلا تعود كملكه ف أم الولد والمدبر . 


بتأويل التوكيل أو العقد أو باعتبارالحبر ( رفع المانع ) فإن الوكي لكان ممنوعا شر عا عن أن يتصرف نى شىء لمركله. فإذا وكله 
رفع المانع ( أما الوكيل يتصرف بمعان قاتمة به ) أى بالوكيل : يعنى أن الوكيل لاحدث فيه أهلية وولاية» بل إنما يتصرف معان 
قائمة به وهى العقل والقصد إلى ذلك التصرف والذمة الصالهة له ( وإغا عجز ) أى وإنما عجز الركيل عن التصرف ( بعارض 
اللحاق لتباين الدارين ) يعنى أن الإطلاق باقمن جهة المركل بعد عروض هذا العارض» ولكن [نما عجز الوكيل عن التصرف 
بهذا العارض( فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا) وف المبسوط : ومحمد يقول: سمت الوكالة لحت الموكل وحقه قالم 
بعد لحاق الوكيل بدار الحرب » ولكنه عجز عن التصرف بعارض والعارض على شرف الزوال؛ فإذا زال يصير كأن لم يكن 
فب الوكيل على وكالته فصار بمئزلة ما لوأتمى عليه زمانا ثم أفاق ( ولأنىيوسف أنه ) أى التوكيل( إثبات ولاية التنفيذ ) أى 
تمليك ولاية تنفيل التصرف ف حق الموكل للوكيل لا إثبات ولاية أصل التصرف له ( لأن ولاية أصل التصرف ) ثابتة له( بأهليته ) 
لحنس التصرف فى حد ذاته( وولاية التنفيذ بالملك ) أى وتمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك لأن المليك بلا ملك غير متحقق فكان 
الوكيل مالكا للتنفيل بالوكالة ( وباللحاق ) أى باللحاق بدار الحر ب( لحق ) أى الوكيل ( بالأموات ) فبطل اللاك ( وبطلت 
الولاية ) أى إذا بطلت الولاية بطل التوكيل لثلا يلزم خلف المعلول عن العلة ( فلا تعود ) أى الولاية : يعنى إذا بطلت الولاية 
فلا تعود ( كلكه فى أم الولد والمدبر ) فإنه إذا لحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه تعتق آم ولده ومدبره ثم بعوده مسلما 
لايعود ملكه فيهما ولا يرتفع العتق » فكذلك الولاية الى بطلت لاتعود» وأشار بقوله لحق بالأموات إلى أن وضع المسئلة فها ٠‏ 
إذا قضى القاضى بلحاقه . وأما إذا م يقض بذلك فلا يخرج الوكبل عن الوكالة عندھم جیما کا ذكرنا من قبل : قال صاحب 


إلا أن يعود مسلما . قال المصنف : وهذا عند محمد » فأما عند أنى يوسف فلا تعود الوكالة وإن عاد مسلما . لحمد أن التوكيل 
إطلاق لأنه رفع المانع » ومعناه أن الوكيل كان ممنوعا شرعا أن يتصرف فى شی ء لموكله » فإذا وكله رفع المائع » وأما أن 
يمحدث فيه أهلية وولاية فليس كذلك » فإنه يتصرف بمعان قائمة به وهى العقل والقصد إلى ذلك التصرف والذمة الصاحة له » 
والإطلاق باق من جهة الموكل بعد عروض هذا العارض . وإنما عجز الركيل عن التصرف بعارض اللحاق لتباين الدارين» فإذا 
زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلاء وهلا يزع إلى تخصيص العلة وتخلصه معروف . ولألىيوسف أنه إثبات ولاية تفيل » 
ومعناه أن التوكيل تمليك ولاية التنفيل » فإن الوكيل إنما يملك تنفيذ تصرفه على موكله بالوكالة » وولاية التنفيل بالملك : أى 
تمليك ولاية التنفيل ملبصق بالملك لأن المّليك بلا ملك غير متحقق » فكان الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة وقد بطل الملك باللحاق لأنه 
لحق به بالأموات فصار كسائر أملاكه » وإذا بطل الملك بطلت الولاية » وإذا بطلت الولاية بطل التوكيل لثلا تتخلف العلة عن 
المعلول ؛ وإذا بطلت لاتعود كلكه فى المدبر وأم الولد » وأشار بقوله لمق بالأموات إلى أن فرض المسثلة فبا إذا قضى القاضى 


أقرل : أى عن عدم بقاء الصحة بسلب الصحة » فإن قولنا لايصح سلب لهدوث الصحة ( قوله وهلا يتزع إل تخصيص العلة ) أقول : 
وى مباحث تقس الملة من التلويح أن الملاف فى تخصيص العلل إنما هو فى الأوصاف الموثثرة فى الأحكام لا فى العلل الى هى أحكام شرمية 
كالعقود والفسوخ ( قوله ومخلصه معروف ) أقول : وهو جعل ارتفاع المالع جزءا من العلة والتفصيل فى كتب الأصول ( قوله 
ولا يوسف أنه إثبات الخ) أقول : لايقال بعض المقدمات مستدركة لكفاية أن يقول إنه إثبات ولاية التنفيد ولا ولاية بالحاق فلا توكيل» 
لأن اللحاق بملكه فى المدبر وأم الولد فى عدم المود لا يكون بدون ملاحظة تلك المقدمات » وفيه منع فإنه لم يكف الإ لاق فى عدم المود وما 
القتضى لملاحظة كونه ملكا ( قوله فكان الوكيل مالكا ) أقرل : فيه لوع مصادرة حيث كان إثبات المقدمة الأولى مبله المقدمة فليتأمل 
مايه أقرل : أى مالكا لولاية التنفيد , 
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ولو عاد الموكل مسلما وقد حق بدار الحرب مرتدا لاتعود الوكالة فى الظاهر . وعن محمد أنها تعود كما قال فى‎ 
الوكيل . والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة ىحق الموكل على الملك وقد زال وى حق الوكيل على معنى قائم به‎ 

ولم يزل باللحاق . 


العناية : بى الكلام فى قوله لأن ولاية أصل التصرف بأهليته فإنه بعيد التعلق عما استدل به عليه وهو قوله أنه إثبات ولاية التنفيل 
إلا أن يتكلف فيقال : الوكيل له ولايتان : ولاية أصل التصرف » وولاية التنفيل » و الأولى ثابتة له قبل التوكيل و بعده » والثانية 
م تكن ثاب قبله » وإنما حدثت بعده ولم يتتجدد عليه شیء سوى التوكيل فكانت ثابتة به اتبى . أقول : إن قوله لأن ولاية أصل 
التصرف بأهليته ليس بدليلعىمنطوق قوله إنه إثبات ولاية التنفيذ حى يتوهم أنه بعيد التعلق عما استدل به عليه »بل هو دلبل 
على مفهوم ذلك > وهو لا إثبات ولاية أصل التصرف كا أشر نا إليه فى شرح هذا المقام من قبل» فالمعنى أن التوكيل إثبات 
ولاية التنفيذ للوكيل لا إثبات ولاية أصل التصرف له »حنى يجوز أن تعو د الوكالة بعود الوكيل مسلماكا قاله محمد » لأن ولاية 
أصل التصرف ثابتة له بأهليته فى حد ذاته » فلا يتصو رأن يثبتها الموكل له بالتوكيل ؛ وإنلم يسلم اعتبارمفهوم الخالفة فى مثل ذلك 
فنقول : هو دليل على مقدمة مطوية مفهومة من الكلام بمعونة قرينة المقام وهى لا إثبات ولاية التصرف له فلا إشكال على كل 
حال ( ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بداز الحرب مرتدا) أى وقد تی بدار الحرب مرتدا وقضى القاضی بلحاقه » صرح به 
ف المبسوط وغيره ( لاتعود الوكالة ى الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية ( وعن محمد أنها ) أى الوكالة ( تعود كما قال فى الوكيل ) 
وف السير الكبير يقول محمد : يعود الوكيل على وكالته فى هذا الفصل أيضا لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم 
ملكه » وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته » کا لو وکل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب 
بقضاء القاضى عاد الوكيل على وكالته فهذا مثله » كلا ف المبسوط ( والفرق له على الظاهر ) يعنى أن محمدا فرق بين الفصلين : 
أى بين ارئداد الوكيل وبين ارتداد الموكل فى ظاهرالرواية حيث قال بعود الوكالة فى ارتداد الوكيل إذا عاد مسلما فى جميع 
الروايات ؛ وبعدم عودها فى ارتداد امكل إذا عاد مسلما ى ظاهر الرواية . فوجه الفرق له على ظاهر الرواية ( أن مني الوكالة: 
فى حق ااوكل على الملك وقد زال ) أى وقد زال ملك الموكل بردته والقضاء بلحاقه بدار الخرب فبطلت الوكالة على البتات 
( وف حق الوكيل ) أى ومبى الوكالة فى حق الوكيل ( على معنى قائم به ) أى بالوكيل كا بيناه من قبل( وم يزل ) أى وم يزل 
المعنى القائم به ( باللحاق ) أى بلحاق الوكيل بدار الحرب وقضاء القاضى به فكان محل تصرف الوكيل باقيا » ولكنه عجز عن 
التصرف بعارض على شرف الزوال » فإذا زال العارض صار كأن لم يكن کا ذكرنا فيا مر . وأما اہو بوسف فسوی بين 


بلحاقه » وأما إذا لم يقض بذلك فإنه لايخرج من الوكالة عندهم جميعا . بى الكلام ف قؤله لأن ولاية أصل التصرف بأهليته فإنه 
بعيد التعلق عما استدل به عليه وهو قوله أنه إثبات ولاية التنفيذ إلا أن يتكلف فيقال الوكيل له ولايتان ولاية أصل التصرف 
وولاية التنفيل » والأولى ثابتة له قبل التوكيل وبعده» والثانية لم تكن ثابتة قبله » وإنما حدثت بعده ولم يتجدد عليه شىء سوى 
التوكيل فكانت ثابتة به » ولو عاد الموكل مسلما بعد القضاء بلحاقه بدار الحرب مرتدا لاتعود الوكالة ف ظاهر الرواية . وعن 
محمد أنها نعود كا فى الوكيل لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم ملكه » وقد تعلقت‌الوكالة بقديم ملكه فيعود 
الوكيل على وكالته » كا لو وکل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعیب بقضاء القاضى عاد الوكيل على وكالته. والفرق 
له على الظاهر أن مبنى الوكالة فى ح الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه »> وفىحق الوكيل على معنى قاثم به ولم 
يزل بالاحاق وأبو يوسف سوى فى عدم العود بين الفصلين » ولعل إبراد هذه المسثلة عند عر وض العوارض المل كورة للموكل 


( قوله ورد عليه بعيب الخ ) أقول : هله المسثلة متفق عليها بين أيوسف ىمد على ظاهر الرواية ». ولك قال الما وغرآن: يوت 
فتصلم للاستشهاد (قوله وقد زال بردته الخ ) أقول : وزال الأمر بالتصرف و يتجدد . : 
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قال (ومن وکل آنحربشی ء ثم تصرف بنفسه فها وکل به بطلت الوكالة )وهذا اللفظ ينتظم وجوها : مثل أن يوكله 
بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شی ء ففعله بنفسه أو يوكله 
بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتما أو با حلم فخالعها » بنفسه لأنه لما 

الفصلين حيث قال يعدم عود الوكالة فيهما معا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن وکل آخخر بشىء ) من الإثباتات أو 
الإسقاطات ( ثم تصرف ) أى الموكل ( بنفسه با وكل به بطلت الوكالة ) إلى هنا لفظ القدورى . قال المصنف ( وهذا الأفظ 
يننظم وجوها كثيرة ) من المسائل ( مثل أن يوكله ) أى الآخر ( بإعتاق عبده ) أى عبد الموكل ( أو بکتابته ) أى بكتابة عبده 
( فأعتقه ) أى أعنق ذلك العبد ( أو كاتبه الموكل بنفسه ) فإن الوكالة تبطل حينئذ ( أو يوكله بتزويج امرأة ) أى أو أن يوكله 
بتزوبج امرأة معبنة إياه( أوبشراء شىء) أى أوأن يوكله بشراء شىء بعينه له ( ففعله بنفسه )أى ففعل الموكل ما وکل به بنفسه 
بأن يتزوجها بنفسه أو يشتريه بنفسه » فإن ذلك كان عزلا للوكيل فنبطل الوكالة ( أو يوكله بطلاق امرأته فطلقها الزوج) وهو 
الموكل ( ثلاثا ) أى ثلاث تطليقات ( أو واحدة ) أى أو طلقها طلقة واحدة ( وانقضت عدتما ) فإن الوكالة تبطل هناك أيضا » 
ولا يكون للموكل بعد ذاك أن يطلقها » وإنما قيد بالثلاث وقيد الواحدة بانقضاء العدة » والمراد بها ما دون الثلاث لأنه إذا 
وكله بالطلاق ثم طلقها الموكل تطليقة واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية . فإن للوكيل أن يطلقها مادامت ف العدة » وأما إذا 
طلقها الموكل تطلبقات ثلاثا فلا ملك الوكيل طلاقها لا فى الغدة ولا بعدها » والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق 
كان وكيله أيضا قادرا عليه » وما لا فلا » كذا ذكره ف الباية والعناية . أقول : فى هذا الأصل نوع إشكال إذ لطالب أن 
يطلب الفرق حينثل بين هذه المسثلة وبين مسثلة التوكيل بتزويج امرأة » فإن الموكل هناك لو تزوجها بنفسه ثم أبانها م يكن 
للوكيل أن يزوجها منه كما صرح به وعامة الكتب » وذكره المصنف أيضا فها بعد » مع أن الموكل قادر على تزو جها بنفسه 
مرة أخرى فلم لم بقدرالوكيل أيضاعلى أن يزوجها منه مرة أخرى ؟ وعلل ف البدائع عدم قدرة الوكيل عليه بأن الأمربالفعل 
'لايقتضى التكرار » فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانبى حكم الأمر كنا ف الأوامر الشرعية . والظاهر أن هذا التعليل يقتفى . 
أن لايقدر الوكيل على التطليق بعد تطليق الموكل مطلفا ى مسئلة التوكيل بالطلاق أيضا . فإن قيل : بطلان الوكالة ف مسثلة 
التوكيل بالتزويج بز ويج الموكل بنفسه بناء على انقضاء الحاجة كما ذكره المصنف فيا بعد . قلنا : قد انقضت الحاجة فى مسثلة 
التوكيل بالطلاق أيضا بتطليق الموكل بنفسه . لايقال : قد تقع الحاجة إلى تكرار الطلاق تشديدا للفرقة.لأنا نقول : قد تقع 
الحاجة إلى ازوج مرة أخرى أيضا فلم يتضح الفرق فتأمل( أو بالحلع )أى أو أن يوكله بأن يخالع امرأته( فخالعها) أى 
فخالعها الموكل( بنفسه )فإن الوكالة تبطل هناك أيضا.قال المصنف فتعليل المسائل المد كورة كلها( لأنه ) أى الموكل ر لما 


كان أنسب > لكن لما ذكر العود هاهنا جرد ذكرها فى هذا الموضع > والله أعلم . قال ( ومن وکل آخر بشى ء ثم تصرف بنفسه 
فیا وکل به الخ) ومن وکل آخر بشىء من الإثبانات أو الإسقاطات ثم تمرف فيه بنفسه بطلت‌الوكالة » فإذا وكله بإعتاق عبده 
أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه بنفسه بطات » وكذا لو وكله بتزويج امرأة معينة ثم تروجها بنفسه حى لو أيانها لم يكن للوكيل أن 
يزوجها منه لالقضاء الحاجة » مخلاف ما لو تزوّجها الوكيل فأبامها فإن له أن يزوّجها لموكله لبقاء الحاجة » وكذا لو وكل بشراء 
شی ء بعينه فاشتر اه لنفسه حی لو باعه ثم اشتراه المأمور للآمر لم يحز » وكذا لو وكله بطلاق امرأنه فطلقها بنفسه ثلاثا أو واحدة 
وأنقضت عدتها بطلت ولم يكن للمأمور أن يطلقها » ولا قبد بقوله ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتبا لآنه إذا وكله بالطلاق ثم 
طلقها بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية فإن له أن يطلقها مادامت فالعدة . والأصل فيه أن ماكان الموكل فيه 
قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك وما لا فلا ».وكذا إذا وكل بالحلم فخالطها ( قوله لأنه لا 


( قوله جرد ذكرها فى هذا الموضع ) أقول : الفسير ى قوله ذكرها راجع إل المسثلة فى قوله ولعل إراد هله المبئلة . 
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تصرف ينفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة » حى لو تزوجها بنفسه وأبانها لم يكن للوكيل أن 

يزوجها منه لأن الحاجة قد انقضت » يلاف ما إذا تزوجها الوكيل وأبانها له أن يزوج الموكل لبقاء الحاجة » 

وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه » فلو رد" عليه بعيب بقضا قاض ؛ فعن أنى يوسف رجه الله أنه ليس للوكيل 

أن يبيعه مرة أخرى لان بيعه بنفسه منع له من التصرك فصاركالعزل : وقال محمد رحمه الله: له أن يبيعه مرة أخرى 
لأن الوكالة باقية لأنه إطلاق و العجز قد زال » 


تصرف ) فيا وكل به ( بنفسه تعذر على الوكيل التصرف) فى ذلك لامتناع تحصيل الحاصل( فبطلت الوكالة ) فى جميع ماذكر 
(حتى لو تروّجها) أى لو تزوج الموكل المرأة الى وکل الآخر بتزويجها منه ( بنفسه وأبانها) أى أبانها بعد أن تروجها 
بنفسه ( لم يكن للوكيل أن يزوجها منه ) أى لم يكن لاوكيل أن يزوج تلك المرأة المبائة من الموكل مرة أحرى ( لأن الحاجة قد 
انقضت ) أى لأن.حاجة الموكل قد انقضت بتزوجها بنفسه . أقول : هاهنا كلام : أما ألا فلأن تفريع هله المسثلة يحتى 
على التعليل الذى ذكره لبطلان الوكالة ف المسائل المد كورة ليس بتامء لأن الموكل إنما تصرف بئفسه فتزوجها مرة أولى» 
فهو الذى تعذر على الوكيل التصرف فيه على موجب التعليل المذكور . وفحوى هله المسثلة أن لايكون للوكيل تزويجها من الموكل 
مرة أخرى » ؤلا تأثير فيه التعليل المذ كور لأن الموكل لم يتصرف بنفسه فى هله المرة حى يتعذر على الوكيل التصرف فيها » 
. فالأ ولى أن يترك أداة التفريع ويد كرهذه المسئلة على سبیل الاستقلال كا وقع فى سائر المعتبرات . وأما ثانيا فلأنه إن راد بقوله 
لأن الحاجة قد انقضت أن الحاجة إلى تزوجها مرة أولى قد انقضت فهو مسلم » ولكن هذا لايا بقاء الحاجة إلى تزوجها مرة 
أخرى فلا يتم التقريب » وإن أراد بذلك أن الحاجة إلى تروّجها مطلقا قد انقضت فهو ممنوع › إذ قد يحتاج الرجل إلى تروج 
امرأة واحدة مرارا متعددة لأسباب داعية إليه . فالأولى فى تعليل هذه المسثلة ما ذكر ف البدائع من أن الأمر بإلفعل لايقتضى 
التكرار ؛ فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانتهبى حكم الأمر كا فى الأوامر الشرعية ( لاف ما إذا تزوجها الركيل) أى لان 
ما إذا تروّج الوكيل المرأة الى وکل يتزويجها من الموكل ( وأبائها ) أى وأبالها بعد أن تروجها حيث يكون ( له أن يزوج 
المركل ) تلك المرأة المبانة ( لبقاء الحاجة ) أى لبقاء حاجة الموكل إلى تزوّجها ( وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه ) أى فباع 
الموكل ذلك العبد بنفسه يعنى بطلت الوكالة فى هذه الصورة أيضا ( فلو رد" عليه ) أى فلو رد العبد على الموكل ( بعيب بقضاء 
قاض ؛ فعن ألى يوسف أنه لبس للوكيل أن يبيعه مرة أخرى ) روى ذلك عنه ابن سماعة كنا صرح به ف الذخيرة ( لان بيعه بنفسه ) 
أى لأن بيع الموكل ذلك العبد بنفسه ( منع له من .التصرف ) حكما ( فصار كالعزل ) أى فصار ذلك كعزل الوكيل عن الوكالة 
قلا يعود وكيلا إلا بنجديد الوكالة ( وقال محمد : له) أى للوكيل ( أن يبيعه ) أى أن يبيع ذلك العبد(مرة أحرى لأن الوكالة باقية 
لأنه ) أى لأن الوكالة بتأوبل التوكيل أو العقد أو باعتبار امبر وقد مر غير مرة ( إطلاق ) أى إطلاق التصرف وهو 
باق والامتناع إما كان لعجز الوكيل عن التصرف بخروج العبد عن ملك الموكل ( والعجز قد زال ) أى وعجز الوكيل قد , 


تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة ) متعلق مجميع ماذكر ومبناه انقضاء الحاجة » وكذا لو وكله ببيع عبده 
فباعه بنفسه بطلت » فلو رد عليه بعيب بالقضاء ؛ فعن أنى يوسف أنه ليس للوكيل أن يبيعه لأن بيعه بنفسه منع له من 
التصرف فصار كالعزل . وقيد بقوله بقضاء قاض لأن الموكل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء فليس للوكيل أن يبيعه 
مرة أخرى بالإجماع لأنه كالمقد البتدل فى حق غير المتعاقدين والوكيل غيرهما فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشتراه ابتداء . 
وقال محمد : له أن يببعه مرة أحرى » لأن الوكالة ٠‏ 

(قال المصنف : لأن الحاجة قد انقفت ) أقول : قال الإتقافى: فلو ارتدت ولقت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياء الوكيل 
جاز فى قياس أن حديفة » ول يحز فى قول أن يوسف ومحمد لأنهبا صارت أمة » ولكاح الأمة غير معهود وغير الممهود حارج عن مراد المتكار 
مندهما الهى . وقد سبق آدلة المانبين لأصلهما فى النكاح . 


ماأةا سه 


لاف ما إذا وكله بالمبة وهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل أن يبب لأنه ممتار ف الرجوع فكان ذلك دليل عدم 
الحاجة » أما الرد بقضاء بغير اختيازه فلم يكن دليل زوال الحاجة : فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعه » 


والله أعلم 5 


زال بعود العبد إلى قديم ملك الموكل فعادت الوكالة » وإنما قيد الرد” بالعيب على الموكل بقضاء القاضى لأن الموكل إذا قبله 
بالعيب بعد البيع بغير القضاء فليس للوكيل أن يبيعه مرة أخرى بالإجماع » لأن الرد بغير القضاء كالعقد المبتد[ ىحق غير 
المتعاقدين والوكيل غير هماء فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشتر اه ابتداء . واعلم أنه ذكر فالمبسوط مسثلة الرد بالعيب بقضاء 
القاضى من غير خلاف فى جوازالبيع للوكيل » ووضع المسثلة فى الأمة فقال : ولو باعها الوكيل أو الآمر ثم ردات بعيب 
بقضاء قاض فللوكيل أن يبيعها لأن الرد بالعيب بقضاء قاض فسخ من الأصلوعادت إلى قديم ملك الموكل » وإن قبلها الموكل 
بالعيب بغير قضاء بعد قبض المشترى ل يكن للوكيل أن يبرعهاء وكذلك إن تقايلا البيع فيها لأن هذا السبب كالعقد المبتد ى حق 
غير المتعاقدين والوكيل غير هما فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشر اها ابتداء ‏ وكذلك إن رجعت إلى الموكل بميراث أو هبة 
أو غيرهما بملك جديد لم يكن لاوكيل بيعها » لأن الوكالة تعلقت بالملك الأول » وهلا هلك جديد سوى الأول فلا يثبت فيه حكم 
الوكالة إلا بتجديد توكيل من المالك انهى. وم يذكر اللدلاف أيضا فى المسئلة المد كورة فى الأصل ولاق الكاى للحاكم الشهيد 
ولا نی شرحه للإمام علاء الدين الإسبیجای » ولكن ذكره القدورى ىشرحه فقال : قال أبويوسف رحه الله : ليس للوكيل 
أن يببعه . وقال محمد : له أن يبيعه. ثم اعلم أن صاحب البدائع بعد أن ذكر الحلاف بين ألى يوسف ومحمد رهما الله فى 
المسئلة الملكورة قال : ولو وكله أن يبب عبده فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع فى نعبته لاتعو د الوكالة حى لايمللك الوكيل أن يبه » 
فحمد يحتاج إلى الفرق بين البيع والحبة» ووجه الفرق له لم ينضح انهى . فقد أراد المصنف بيان وجه الفرق بيهما على قول 
محمد فقال ( بخلاف ما إذا وكله بالحبة فوهب ) أى الموكل ( بنفسه ثم رجع )عن هبته حبث (لم يكن للوكيل أن يهب ) مرة أخرى 
بالإحاع ( لأنه) أى لأن الموكل الواهب بنفسه ( تار ى الرجوع فكان ذلك )أى كان رجوعه تارا( دليل عدم الحاجة ) إلى 
لمبة » إذ لو كان حتاجا إليها لما رجع عنها فكان دليلا على نقض الوكالة ( أما الر د بقضاء ) أى أما رد المبيع بقضناء القاضى عل 
المركل البائع بنفسه فهو ( بغير اختباره ) أى بغير اخختيار الموكل البائع ( فلم يكن دلبل زوال الحاجة ) إلى البيع . أقول : من 
العجائب هاهنا أن الشارح العينى قال فى شرح قول المصنف : أما الرد بقضاء : أى أما رد" الحبة بقضاء القاضى > وف شرح 
قوله بغي اختياره : أى اختيارالواهب حيث زعم أن مراد المصنف بيان الفرق بين رد" الحبة بالاختيار وبين ردها بقضاء القاضى 
وهذا مع كونه غير صميح ف نفسه كيف غفل عن تعلق قوله لاف ما إذا وكله بالحبة ,ماسبتى منمسثلة توكيله بالبيع » وماذا يقول 
فىقوله ( فإذا عاد إليه ) أى إلى المركل ( قديم ملكه كان له ) أى للوكيل ( أن یبیعه» والله أعلم ) فإنه صريح فى أن مراده الفرق 
بين البيع والمبة . وذكر ف التدمة قال محمد :لابشبه البة البيع »لأ نالوكالة بالبيع لاننقضى بمباشرة ابيع لأن الوكيل بعد ماباع 
بتولى حقوق العقد ويتصرف فيها بكم الوكالة » فإذا انفسخ البيع والوكالة باقية جاز له أن يبيع له ثانيا حكمها > أما الوكالة بالمبة 
فتنقضى بمباشرة الحبة حتى لابملك الوكيل الواهب الرجوع ولايصح تسليمه » فإذا رجع الموكل فى هبته عاد إليه العبد ولاوكالة 
فلا يتمكن الوكيل من المبة ثانيا انبى . قال ف البدائع :ثم هذه الأشياء الى ذكرنا أنه خرج بجا الوكيل عن الوكالة سوى العزل 
والنبى لايفترق الحال فيبا بين ما إذا علم الوكيل بها أو إذا لم يعم فى حق الحروج عن الوكالة» لكن تقع المفارقة فيا بين البعض 


بأقية لأنه إطلاق وهو باق » والامتناع كان لعجز الوكيل وقد زال › جلاف ما إذا وكله بالمبة فوهب بنفسه ثم رجع ل يكن 
للوكيل أن يبب » لأن الموكل تار فى الرجوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة : أما الرد بقضاء فبغير اختياره فلم يكن دليل زوال 
الحاجة » فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يببعه » والله أعلم . 


#هأسه 


والبعض من وجه آثر » وهوأن الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ولم يعلم به الوكيلوقبض المّن فهلك المُن ريده ومات 
العبد قبل التسلم إلى المشترى ير جع المشترى على الوكيل بالأن ويرجع الوكيل على الموكل + فكذا لودبئره وأعتقه أو استحق أو 
كان حر الأصل » وفيا إذا مات الموكل أو جن أو هلك العبد الذى وكل ببيعه أونحوذلك لاير جع . والفرق أن الوكيل هناك 
وإن صارمعز ولا بتصرف الموكل لكنه صبار مغرورا من جهته بتر ك إعلامه باه فصاركفيلا له با يلحقه من الضمان فير جع عليه 
بضمان الكفالة أو ضمان الغرور فى الحقيقة ضهان الكفالة؛ ومعنى الغرور لايتقرّر فى الموت وهلاك العبد واب حنون وأخواما فهو 
الفرق. ولو وكله بقبض دين له على رجل ثم إن الموكل وهب المال للدى عليه الدين والوكيل لايعلم بذلك فقبض الوكيل المال 
فهلك فى يده كان لدافع الدين أن يأخعد به الموكل ولا ضمانعلى الوكيل » لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل » لأنه قبضه بأمره 
وقبض النائب كقبض النوب عنه فكأنه قبضه بنفسه بعد ما وهبه مئه » ولوكان كذلك لرجع عليه » فكذا هذاء إلى هنا 
لفظ البدائع . 


(كتاب الدعوى ) ٠‏ 


لماكانت الوكالة بالحصومة الى هىأشبر أنواع الوكالات سببا داعيا إلى الدعوى ذكر كتاب الدعوىعقيب كتاب الوكالة 
لأن المسبب يتلو السبب . ثم إن هاهنا أمورا من دأب الشراح بيان أمئالها فى أوائل الكتب» ؤهى معنى [الدعوى لغة وشرعاء 
:وسببها وشرطها وحكها ونوعهاء فقال صاحب العناية : وهى ف اللغة عبارة عن قول يقصد به الإنسان جاب حق على غيره » 
وف عرف الفقهاء : مطالبة حق فى مجلس من له الحلاص عند ثبوته اننبى . واعترض عليه بعض الفضلاء بأن المطالبة من شرائط 
محة الدعوى كا سيجىء فلا يستقم نعريفها بها للمباينة إلا أن توول بالمشر وط بالمطالبة. أقول : هذا ساقط لان كونالمطالبة من 
شرائط مة الدعوى لايناى استقامة تعر يف نفس الدعوى بباءإذ المباينة لصحة الشىء لانقتضى المباينة لذلك الشىء ؛ ألا يرى 
أن كل شى ء مباين لصحته لكونها وصفا مغايرا له وليس يباين لنفسه قطعا غايةمالزم هاهنا أن يكون صمة الدعوى مشر وطا 
بالمطائبة الى هى نفس الدعوى ولا محلور فيه » فإن سمة الدعرى وصف لا ونحقق الوصف مشروط يتحقق الموصوف دائما 


( کتاب الدعوى ) 
لما كانث الوكالة باللدصومة لأجل الدعوى ذكر الدعوى عقيب الوؤكالة , وهى ف اللغة عبارة عن فول يقصد به الإنسان 
جاب حق على غيره . وفى عرف الفقهاء ماتقدم وهى مطالبة حق ى مجلس من له احلاص عند ثبوته . وسببها تعلق البقاء المقدر 
( كتاب الدعوى ) 


( قوله وهى مطالبة حق الخ ) أقول ؛ فيه أن المطالبة من شرائط حمة الدعوى كا سيجىء فلا يستقيم تعريفها بها المباينة إلا أن تؤوبالمدر وط 
بالمطالبة . 1 


~o 
) قال ( المدعى من لامجبر على اللعصومة إذا تركها والمدعى عليه من يحبر على اللحصومة‎ 


وقال صاحب الهاية بعد بيان معناها اللغوى والشرعى على وجه البسط والتفصيل : وأما سببا فا هو السبب الذى ذكرناه 
فى النكاح والبيوع » لأندعوى المدعى لاتخلو إما أن تكون أمرا راجعا إلىإبقاء نسله أو أمرا راجما إلى بقاء نفسه وما يتبعهما. 
وكلاهما قد ذكرا . وأما شرط با على الحصوص فجلس القضاء. لأن الدعوى لاتصح فى غير هذا المجلس حى لايجب على 
المدعى عليه جواب المدعى . ومن شرائط ةما أيضا أن يكون دعوى المدعى على خصم حاضر: ون يككون المدعى به شیا 
معلوما » وأن يتعلق به حكم على المطلوب لما أنالفاسدة منالدعوى هی أن لايكون الخصم حاضرا وأن يكون المدعى به جهولاء 
لأن عند الحهالة لايمكن للشو د الشبادة ولا للقاضى القضاء به» وأن لايلزم على المطلوب شی ء بدعواه نحو أن يدعى أنه وکیل 
هذا الحصم الحاضر فى أمر من أموره » فإن القاضى لايسمع دعواه هذه إذا أنكر آخرلانه يمكنه عزله فى الخال . وأما حکها 
فوجوب الحواب على الحصم بنعم أو بلا » ولحذا وجب على القاضى إحضاره مجلس الحكم حى يوق ما استحق عليه من 
المواب . وأما أنواعها فشيئان : دعوى صميحة؛ ودعوى فاسدة . فالصحيحة مايتعلق بها أحكامها وهى إحضار الخصم والمطالبة 
بالحواب واليين إذا أنكر » وف مثل هذه الدعوى يمكن إثبات المدعى بالبينة أو بالتكول › والدعوى الفاسدة مالايتعلق با هذه 
الأحكام » وفساد الدعوى بأحد معنيين : إ! أن لايكون مازما ااخصم شيئا وإن ثبنت على ماقلنا من أن يدعى على غيره أنه 
وكيله . والثانى أن يكون مهولا فى نفسه والمجهول لايمكن إثبائه بالبينة فلا بتمكن القاضى من القضاء بامهول لابالبينة ولا 
بالنکول انہی .أقول : فى تحریره نوع اختلال واضطراب »فان قوله وأما شرط عنما على الحصوص إلى قوله وأن يتعلق به 
حكم على المطلوب يدل على أن لصحا شروطا أربعة : وهى مجلس القضاء » وحضور الحصم ؛ وكون المدعى به شيئا معلوما 
وأن يتعلق به حكر على المطلوب . ويقتضى هذا أن يكون فسادها بأحد أمور أربعة وهى : انتفاءات هذه الشروط الأربعة» 
وأن قوله لما أن الفاسدةمن‌الدعوی هی أن لايكون الحصم حاضا إلى قوله لأنه يمكنه عزله فى الحال يشعر بأن فسادها إنما هو 
بأمور ثلاثة » وهی عدم حضور الحصم » وأن يكون المدعى به مجه ولا » وأن لايلزم على المطلوب شىء بالدعوى بناء على أن 
المعرف بلام اهنس إذا جعل مبتدأكا فى قوله إن الفاسدة منالدعوى فهومقصورعلى اللبر حو : الكرم التقوى . والإمام من 
قريش على ماعرف فى علم العر بية ؛وأن قوله وفساد الدعوى بأحد معنيين الخ يدل على أن فسادها بأحد الأمرين لاغير » لأن 
إضافة المصدر ما ىقوله وفساد الدعوى تفيد القصر نحوضربى زيدا ف الدار على مانص عليه العلامة التفتاز الى فى شرح التلخيص . 
ثم إن قوله وأما أنواعها فشيئان لايخلو عن ساجة ظاهرة حي ثحل التثنية على الجمع بالمواطأة( قال ) أى القدورى فى مختصره 
( المدعى من لاجبر على اللعصومة إذا تركها » والمدعى عليه من يبر على الحصومة ) ورد عليه صاحب الإصلاح والإيضاح 


بتعاطى المعاملات » لأن المدعى به إما أن يكون راجعا إلى النوع أو الشخص . وشرطها حضور لحصمه ومعلومية المدعى به 
وكونه ملزما على الخصم » فإن ادعى على غائب لم تسمع ٤‏ وركذا إذا “كان المدعى به جهولا لعدم إمكان القضاء . ولو ادعى 
أنه وكيل هذا الحاضضر وهو منكر فكذاك لإمكان عزله فى الال . وحكم الصصحيحة منها وجوب الحواب على الخصم بالثى أو 
“الإثبات . وشرعيها ليست لذاتها بل منحيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها »> وى دلالة الكتاب والسنة على 
شرعيها كثرة . قال ( المدعى من لابجبر على الحصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على اللحصومة الخ ) الدعوى لاخصل إلا 
من مداع على مد عى عليه ؛ فعرفة الفرق بينبما من أهم مايبتنى عليهمسائلالدعوى › فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البينة 
على المدعى واليين على من أنكر» فلا بد من معرفهما . وقد اختلفت عباراتالمشايخ فيه . فنها ما قال فى الكتاب : يعنى 
القدورى : المدعى من لايحبر على الحصومة إذا تركها ؛ والمدعى عليه من يحبر على الحصومة > وهو حد عام حبح . وقيل : 


( قوله إما أن يكون راجما إل النوع ) أفول : كا فى دموى اللسب ( قوله بل من حيث ) أقول : التعليل , 


غات 
ومعرفة الفرق بينهما من أهم مايبتى عليه مسائل الدعوى . وقد احتلفت عبارات المشايخ رحهم الله فيه » فنا 
ماقال ف الكتاب وهوحد عام حيح . وقيل المدعى من لايستحق إلا بحجة كاللحارج » والمدعى عليه من يكون 
مستحقا بقوله من غير حجة كذى اليد » ٌْ 


حيث قال فى متنه : المدعى من لایجبر على الحصومة: وقال فى شرحہ لم يقل إذا تركها كا قال القدورى ومن تبعه لأنه غير 
مجبورحاللى الترك والفعل : والقيد المذكور بوهم الاختصاص انى . أقول : فيه بحث إذ على تقدير ترك قيل انرك يلزم أن 
ينتقض تعريف المدعى بالمدعى عليه حالة الفعل فإنه يصدق عليه فهذه اللالة أنه لايجبر على الحصومة ذ.رورة عدم تصور 
الحبر على الفعلحالة حص وله . وأما إيبام القيد المد كور الاختصاص فمنوح لاندفاعه بشبادة ضرورة العقل على عدم تصور 
الجبر حالة الفعل ( ومعرفة الفرق بينهما ) أى بين المدعى والمدعى عليه(من أه, ما يبتتى عليه مسائل الدعوى) فإن النى صل الله 
عليه وسلم قال « البينة على المدعى والهين على من أنكر ه والإنسان قد يكون مداعيا صورة ومع ذلك يكون القول قوله مع بمينه 
كاف المودع إذا ادعى رد الوديعة على ما ذكر فى الكتاب فلابد من معر فبما ( وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه ) 
أى ف الفرق بينهما ( فنها ما قال فى الكتاب ) يعنى مختصر القدورى ( وهو حد عامصميح › وقيل المدعى من لايستحق إلابحجة ) 
وهى البينة أو الإقرار أو النکول على قول من یری أنه ليس بإقراركما سيعلم فى باب الهين( كالحارج ء والمدعى عليه من يكون 
مستحقا بقوله من غير حجة كذى اليد ) قال صاحب العناية : وهو ليس بعام: أى جامع لعدم تناوله صورة المودع إذا اذعى 
رد الوديعة اننبى . أقول : يمكن توضيع كلامه وتقرير مرامه بوجهين: أحدهما أنه يقبل فى تلك الصورة قول المودع مع 
ينه كا سيجىء ف الكتاب فلا يصدق عليه أنه لايستحق إلا حجة . وثانيهما أن المودع فى تلك الصورة لايستحق شيئا ٠‏ فلا 
يصدق عليه أنه يستحق بحجة . ثم أقول : بمكن ابلدواب عن الوجهين معا بأنه سيجىء فى الكتاب أن الاعتبار عند الحذاق من 
أصحابنا المعانى دون الصور » فلهذا أن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول مع المهين » وإن كان مدعيا ارد صورة 
لآنه ينكر الضمان فيجوز أن يكون مدار التعريف الد كور على المعنى المعتبر دون الصورة » فحينشل لاضير فى عدم تناول 
تعريف المدعى صورة المودع إذا ادعى رد الوديعة لعدم كونه مدعيا تحقيقة أو معنى . وبمكن جواب آخر عن الوجه الأول 
بأن المودع من حيث أنهمداع رد الوديعة لايستحق إلا بحجة » وأما استحقاقه بقوله فإما هو من حيث أنه مدعى عليه » وباللحملة 
قيد املبيثبة معتبر . وقال صاحب العناية بعد قوله المد كور : ولعله غير سميح لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غبره النبى . 
أقول : ويمكن امراب عن هذا أيضا بأن دفع استحقاق غيره لايناق استحقاق نفسه » بل يفتضيه بناء على أن اللفوق لاتتحفق 
بدون المستحق » فكون المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره لايناى صمة تعريفه بمن يكون مستحقا بقوله » وعن هذا قال 
صاحب الكاق وصاحب الكفاية فى بيان تعريف المدعى عليه بمن يكون مستحقا بقوله من غير حجة » فإنه إذا قال هو لى كان 
مستحقا له مالم يثيت الغير استحقاقه . فإن قلت : صيغة الفعل تفيد التجدد والحدوث على مانقرر فى عم العربية فيكون معى 


المد عى من لايستحق إلا نحجة : بعنى البينة أو الإقرار كالخارج ٠‏ والمد عى عليه من بكو نمسشحقا بقوله من غير حجة كذى 
اليد » وهو ليس بعام : أى جامع لعدم تناوله صورة المودع إذا ادّعى رد الوديعة » ولعله غير صميح لأن المدعى عليه من يدفم 
استحقاق غيره . وقيل : المدعى من ياقمس غير الظاهر › والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر » و بمعناه قول من قال : المدعى كل 


( قوله يعى البينة أو الإقرار ) أقرل: أى بإقرار الماعى عليه( قوله لعدم تناوله صورة المودع ) أقول:إذ لايصدق عليه أله لايستحق إلا حجة 
حيث يقبل قوله أيضا مع إمينه بل هو لايستحق لشىء وهذا هو الأول فى توجيه النقض ( قوله إذا ادمى رد الوديعة ) أقول , فإنه لايستحق 
لثىء ( قوله ولعله غير عحيح لأن المدعى عليه الخ ) أقول : قد مر ف الدرس السابق أن لدوام الأمور المستمرة الغير اللازمة نكم الابتداء 
مع أن ف العدول من أن يقول من يستحق بقوله إل قوله من يكون مستسقا إيماء إلى دفع هذا الكلام لأن معناه من يكون استحقاقه داكما 
لدلالة الاسم على الدوام و الثبات , 1 
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وقيل المدعى من يتمسلك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. 


من يكون مستحفا بقوله من يتجدد ويحدث استحقاقه بقوله مع أن استحفاق المدعى عليه لابتجدد ولا يحدث بقوله بل يكون 
باقيا على ما كان عليه قبل الدعوى . قلت : هذه مناقشة لفظية بمكن دفعها أيضا بأن يقال : المراد عن يكون مستحمًا بقوله 
من يكون ثابتا على الاستحقاق بقوله على أن يكون مستحقا ممازا ثابتا على الاستحقاق بقرينة قوله كلى اليد . ونفلير هذا 
ما ذكره المفسرون فى قوله تعالى ‏ اهدنا الصراط المستقم ‏ من أن معناه ثبتنا على هدى الصراط المستقم ٠‏ فالذى يازم حينئذ 
من صيغة الفعل فى تعريف المدعى عليه بما ذكر أن يتجدد الثبات على الاستحقاق لا أن يتجدد نفس الاستحقاق ولا محذور فيه. 
وأجاب بعض الفضلاء عما ذكره صاحب العناية بوجه آخر حيث قال : قد هر فى الدرس السابق أن لدوام الأمور المستمرة 
الغير اللازمة حكم الابتداء » مع أن فى العدول هن أن يقول هن يستحق بقوله إلى قوله من يكو نمستحقا بقوله إيماء إلى دفع 
هذا الكلام » لأن معناه من يكون استحقاقه دائما لدلالة الاسم على الدوام والثبات اه . أقول : فى كل من شى جوابه ثظر : 
أما فى شفه الأول فلأنا سلمنا أن لدوام التصرفات الغير اللاز مة حكم الابتداء على مار فى أوائل الباب السابق. ولكن لانسلم 
أن ماتحن فيه من ذلك القبيل فتأمل . وأما قشفه الثانى فإنه لايدهب على من له دربة بالعلوم الأدبية أنه لافرق بين أن يقول ٠‏ 
من يستحق بقوله وبين قوله من يكون مستحقا بقوله ىإفادة التجدد والحدوث » لآن صلة من فى كل واحد مما حملة ذعاية 
فتدل على التجدد والحدوث قطعا » وكون اللخبر اسما ف الثانية مالا مدعل له فى إفادة الدوام والثبات أصلا . على أن الثقات من 
محقنى النحاة كالرمى وأضرابه صرحوا بأن ثبوت خبر باب كان مقترن بالزمان الذى يدل عليه صبغة الفعل الناقص ٠‏ إما ماضيا 
أو حالا أو استقبالا » فكان اماضى ويكون لاحال والاستقبال وكن للاستقبال . وقال الفاضل الرضى : وذهب بعضبم إلى أن 
كان يدل على استمرار مضبون الحبر فی جميع الزمن الماضى » وشببته قوله تعالى ‏ وكان الله سميعا بصيرا ‏ وذهل أن الاستمرار 
مستفاد من قرينة وجوب کون الله سميعا بصيرا لامن لفظ كان؛ألا يرى أنه يجوزكان زيد نائما فاستيقظ » وكان قياس ماقال 
أنذيكو نكن ويكون للاستمرار أيضا . وقول المصنف فكان تكون ناقصة لثبوتخبرها دائما أومنقطعا رد" على ذلك القائل 
يعنى أنه يحىء دانما كا ف الآبة » ومنقطعا كا ىقولك كان زيد قائما » ولم يدل لفظ كانعلىأحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة إلى 
هنا كلامه . فقد تفرر من هذا أنه لادوام فى مضمون خبر كان عند امحققين › وإنما ذهب إليه بعض ذهولا . وأما الدوام فى خبر 
يكون الذىكلامنا فيه فمالم يذهب إليه أحد قط » فا ذ كر ه ذلك اجيب خارج عن قواعد العربية بالكلية ؛ نعم لوكان الم كور 
فى التعريف من هو مستحق بقوله باالحملة الاسمية لم الفرق وليس فليس ( وقيل المدعى من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه 
من يتمسك بالظاهر ) قال صاحب العناية: : ولعله منقوض بالمودع فإنه مدعى عليه » وليس بمتمسك بالظاهر إذ رد الوديعة 
ليس بظاهرء لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال ء وهذا قلنا : إذا ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين إلى وكيل رب المال 
وهو ينكر الوكالة فالقوللرب المال لأن المديون يدعى براءة بعد الشغل فكانت عارضة والشغل أصلا. ويجوز أن يورد 
بالعكس بأنه مداع ويةمسك بالظاهر. وهو عدم الضمان اه. أقول : فيه بحث.إذ لانسلم أن المودع من حيث هو ««دعى عليه 


من ادعى باطنا ليزيل به ظاهرا » والمدعى عليه من ادعى ظاهرا وقرارالشىء على ماهيته . والظاهر كون الأملاك ويد الملاك 
وبراءة الذم » فالمدعى هو من يريد إزالة الظاهر والمدعى عليه يريد قراره على ماكان عليه ؛ ولعله منقوض بالمودع ٠‏ فإنه 
مدعى عليه وليس بمتمسك بالظاهر » إذ رد الوديعة ليس بظاهر لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال » وهلا قلنا : إذا 
ادعى المديون براءه ذمته بدفع الدین إلى وكيل رب المال وهو ينكر الوكالة فالقول لرب المال » لأن المديون يدعى براءة بعد 
الشغل فكانت عارضة والشغل أصلا » ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان . وقال محمد : 


( قوله ولعله منقوض بالمودع الخ ) أقول : ويندفع باعتبار قيد الحيشية فيكلا التعريفين , 


— ۵ 


وقال محمد رحمه الله الأصل : المدعى عليه هو المذكر : وهذا صحيح لكن الشأن فى معرفته والر جيح بالفقه عند 
الحذاق من أعصابنا رحمهم الله لأن الاعتيار للمعانى دون الصور ٠‏ فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له 
مع اليين وإن كان مدعيا ارد صورة لأنه ينكر الضمان . 


ليس هو يمتمسك بالظاهر . قوله إذ رد الوديعة ليس بظاهر . قلنا : مسلم لكن لانسلم نمسكه به من حيث هو مدعى عليه؛ 
بل هو من هله الحيثية متمسك بعدم الضمان وهو الظاهر ؛ وكذا لانسام أنه من حيث هو مدع يتمسلك بالظاهر بل هو من هذه. 
الحيثية ملتمس غير الظاهر وهو رد الوديعة.والحاصل أنصاحب العناية زعم حيثية كون المودع مدعبا حيثية كوذه مدعى 
عليه وبالعكس فأورد النقض على تعريفهما » وليس الأمر كا زعمه» كيف ولو ثم ما زعمه لو رد النقض بالمودع إذا ادعى 
رد الوديعة على التعريف الأول أيضا بأنه مدع رد الوديعة ويحبر على ا لحصومة مع ألم اتفقوا على أنه حد” عام صميح . ثم إن 
ماذكرناه كله على تسلم اعتبار جانب الصورة أيضا فا إذا ادعى المودع رد الوديعة » وأما على تقدير أن كان المعتبر هو جانب 
المعنى دون جانب الصورة كا ذكرناه من قبل وسيجىء ف الكتاب فلا يتوجه النقض بالعكس أصلا . واعتر ض بعض العلماء 
على بعض مقدمات ما ذكره صاحب العناية هاهنا حيث قال': فيه كلام » وهوأن فى صورة الوديعة ليس فى ذمة المودع شىء 
من المال حى يكون دعوى الر د منه دعوى البراءة بعد الشغل » بل إنما هى مهرد إنكار الضمان وثبوت الشىء ف ذمته » مخلاف 
صورة الدين » وأشير إلى هذا فى الكاق اه . أقول : نعم قد أشير إليه: بل صرح به فى الكاق وعامة الشروح . والظاهر أن 
صاحب العناية رآه واطلع عليه ولكن بعد ذلك له أن يقول سلمنا أن نى صورة الوديعة لبس ف ذمة المودع شىء من امال » 
ولكن فى عهدته حفظ مال الوديعة » إذ قد تقرر فى كتاب الوديعة أنها عقد استحفاظ » وأن حكها وجوب الحفظ على المودع 
فكان دعوى الرد منه دعوى البراءة بعد اشتخال ذمته بالحفظ » والفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال فيتمشى كلامه ؛ ويم مرامه . 
وأما قوله ولهذا قلنا إذا ادعى المديون براءة ذمته يدفع الدين الخ » فيجوز أن يكون مبنيا على محرد الاشئر اك بين المسثلتين 
فى كون الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال › وإن كانتا مختلفتين بكون الاشتغال فى إحذاهما بالمال وف الأخرى بالحفظ » فالدى 
يقعلع عرق إيراد صاحب العناية هاهنا ماقدمناه لاغير ( وقال محمد رحمه الله : فىالأصل المدعى عليه هو المنكر » وهذا صميح ) 
لما ورد من قول النبى" صلى الله عليه.وسلم ‏ والیین على من آنکر» وروی« الهين على المدعى عليه » ( لكن الشأن فى معرفته) أى 
معر فة المنكر (:والرجبح بالفقه ) أى بالمعنى دون الصورة ( عند الحلاق من عابنا رحمهم الله لأن الاعتبار للمعانى دون الصور 
فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع اليين وإن كان مدعيا للرد” صورة لأنه ينكرالضان ) تعليل لقوله فالقول لهمع 
الهين . قال صاحب العناية : يعنى إذا تعارض اللحهتان فى صورة فالترجيح لإحداهما على الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبار 
المعنى دون الضورة . فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعى الرد صورة » فلو أقام على ذلك بينة قبلت » والقول له مع 
يميئه أيضا فكان مدعى عليه » فإذا أقام البينة إعتبر الصورة › وإذا عجز عنها اعتبر معناها » فإنه ينكرالضمان والقول قول المنكر ' 
مع ينه اه . أقول : شرح هذا المقام بهذا الوجه لايكاد يصح . أما أوّلا فلأنه غير مطابق للمشروح لأن قول المصنف والر جيح 


فى الأصل: المدغى عليه هوالمنكر وهذا عحیح لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم الین علی‌من انکر وروی« الیین علىالمدعى علب 
لكن الشأن فى معرفة من أنكر والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصعابنا : يعنى إذا تعارض اللحمهتان ى صورة فالتر جبح لإحداها 
على الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبار المعنى دون الصورة » فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يد عىالرد صورة » فلو 
أقام على ذلك بينة قبلت والقول قوله مع بمينه أيضا فكان مدعى عليه » فإذا أقام البينة اعتبر الصورة » وإذا عجز عنها اعتبر 


( قوله يمى إذا تعارض الحهتان الخ ) أقول : المراد بالمهتين الإنكار الصورى والإنكار المعنوى لا الادعاء الصورى والإنكار المعنوى 
عل مايتوهم من ظاهر كلامه » فإن كلا مهما معتبن حيث تقبل بينة الرد أيضا فلا يظهر بر جيح المعنوى . 


0¥( — 
قال (ولا تقبل الدعوى حتى یذ کر شيئا معلوما فى جنسه وقدره) 


بالفقه عند الحذاق من أصمابنا رحهم الله » لأن الاعتبار للمعانى دون الصور صريح ف أن المعتبر هو المعانى لاغير : وقول 
صاحب العناية : فإذا أقامالبينة اعتير الصورة وإذا عجز عدبا اعتبر معناه مالف له لأنه صريح فى أن الصورة أيضا معتبرة فيصير 
هذا من قبيل العمل بالحهتين لامن قبيل ترجيح إحداهما على الأخرى . وأما ثانيا فلأن أول هذا الشرح عالف لآخره . فإن 
قوله فى الأول إذا تعارض ا.لحهتان ى صورة فالرجبح لإحداهما على الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبار المعنى دون الصورة » 
صريح ف أن المعتبر جهة ا عى دون جهة الصورة » وقوله ف الآخرفإذا أقام البينة اعتبر الصورة وإذا عجز عنها اعتبر معناها + 
صريح فى أن كلتا الحهتين ممتبر تان . ثم إن بعض الفضلاء قصد توجيه كلام صاحب العناية هاهنا وتبيبن مرامه فقال : المراد 
بالحهتين الإنكار الصورى والإنكار المعنوى لا الادعاء الصورى والإنكارالمعنوى على مایتوهم من ظاهر كلامه : فإن كلا 
منهما معتبر حيث تقبل بيئة الرد أيضا فلا يظهر ترجيح المعنوى اه . أقول: هذا أيضا غير صعيح . أما أوّلا فلأن الشرح لايطابق 
المشروح حينئل أيضا . فإن قول المصنف لأن الاعتبارللمعانى دون الصورفإنالمودع إذا قال رددت الوديعة فالقولله مع اليين . 
وإن كان مدعيا للرد صورة يدل قطعا على أن المراد بالصورة هاهنا الادعاء الصورى حيث جعل الصورة قيدا للادعاء ى قوله 
وإن كان مدعيا لارد صورة . وأما ثانيا فلأنه لامعنى للتعارض بين الإنكار الصورى والإنكار المعنوى . لأنه إما أن يراد 
بالتعارض هاهنا عر د النخالف فق الحقيقة أو التنافى فى الصدق » وكلاهما غير متحقق بين الإنكار الصورى والإنكارالمعنوى . 
أما عدم تحقق الأول بينہما فظاهر › وأما عدم تحقق الثانى بينما فلأن المنكر المعنوى فما إذا قال المودع رددت الوديعة هو المودع 
بالفتح حيث ينكر الضان » والمنكر الصورى هو المودع بالكسر حيث ینکر الرد : ولا تناق بين إنكا ريبما ى الصدق الحواز 
أن يصدقا معا بأن لايرد المودع الوديعة ولا يحب الضمان عليه ملاك الوديعة فى يده من غير تعد منه » فإذا لم يتحقق شىء من 
معنى التعارض بينبما فكيف يصح أن يحمل عليه المهتان فى قوله : يعنى إذا تعارض اللحهتان . وأيضا إنما يتصورالتعارض بين 
الشيئين عند اجماعهما فى محل واحد» ومحلالإنكار الصورى مغاير لحل الإنكار المعنوى فيا حن فيه لقيام أحدهما بالمودع بالكسر 
والآحر بالمودع بالفتح فلا يتصور التعارض بينبما . مخلاف الادعاء الصورى والإنكار المعنوى فإنه يتحقق بينهما التعارض 
بالمعنى الأول قطعا » وتحلهما واحد وهو المودع بالفتح فكان موقعا للتعارض ونم ماقيل ه ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر ٠.‏ 
ثم إن الحق عندى أن يشرح هلا المقام على ماتقتضيه عبارة المصنف » وهو أنه إذا تعارضت الحهتان : أى جهة الادعاء 
الصورى وجهة الأنكار المعنوى فالترجيح بالفةه : أى با معى عند الحذاق من أصابنا . فإن الاعتبار للمعانى دون الصور» فإن 
المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع بمينه بناء على أنه ينكر الضان معنى ولا يعتبر كونه مدعيا للرد صورة ٠‏ وأن 
بقال فى وجه قبول بينة المودع فى تلك الصورة : إنما تقبل ببنة المودع إذا أقامها على الرد لدفع الهين عنه » فإن البينة قد تقبل 
لدفع اليين على ما صرحوا به فى مواضع شى من كتب الفقه » منها ما ذكره صدر الشريعة فى شرح الوقاية ى مسئلة اختلااف 
الزوجين فى قدر المهر حيث قال : إن المرأة تدعى الزيادة . فإن أقامت ببنة قبلت » وإن أقام الزوج تقبل أيضا لأن الببنة تقبل 
لدفع اليين كما إذا أقام المودع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل اه . فحينئذ يتضح المراد ويرتفع الفساد ( قال ) أى القدورى 
فى مختصره ( ولا تقبل الدعوى حى یل کر شیا معلوما فی جنسه ) كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك ( وقدره ) مثل كذا 
وكذا درهما أو دینارا أوكرا . واعلم أن هذا فى دعوى الدين لا فى دعوى العين » فإن العين إذا كانت حاضرة تكى الإشارة 
إليها بأن هذه ملك لى » وإن كانت غائبة جب أن يذ كر قيمنها على ماسيفصل . فإن قلت : عبارة الكتاب لاندل على التقبيد . 


معناها » فإنه ينكر الضمان والقول قول المنكر مع بمينه . قال ( ولا تقبل الدعوى حى ید کر شيئا معلوما ىجنسه وقدره الخ ) 
قد ذكرنا أن معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى فلا بد من ذكر مايعينه من بیان جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير 
ذلك » وقدره مثلكذا وكذادرهما أو دينارا أوكرًا » لأن فائدة الدعوىالإلزام بإقامة الحجة » و الإلزام ف المجهول غير متحفق 5 


۱0۸ 
لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة » والإلزام فىالمجهول لايتحقق (فإن كان عينا فى يد المدعى عليه 
كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى . وكذا ف الشبادة والاستحلاف ء لأن الإعلام بأقصى مايمكن شرط وذلك 
بالإشارة فى المنقول لأن النقل مكن والإشارة أبلغ فالتعريف : ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور + وعلى هذا 
القضاة من آخرهم ق كل عصر » 


نعم » إلا أن العبارة وقعت كذلك ى عامة معتبرات المتون فلعلها بناء على انفهام المراد بها ما يذ كر بعدها من تفصيل 
أحوال دعوى الأعيان . ومع هذا قد تصدى صدرالشريعة فى شرح الوقاية لبيان المراد بها على ما بيناه إيضاحا للمقام . وأما 
بعض المتأخرين فلما فهموا اللحفاء فييا غيروها فى متولهم إلى التصريح بكل نوع من الدعاوى على حدة مع بيان شرائطه 
المخصوصة . قال المصنف فى تعليل المسئلة المذ كورة ( لأن فائدة الدعوىالإلزام ) أى الإلزام على الحصم ( بواسطة إقامة الحجة ٠‏ 
والإلزام ف الجهول لايتحقق . أقول : فيه بحث » وهو أن عدم تحققالإلزام ف المجهول ممنوع » إذ قد تقرّرق كتاب الإقرارأن 
الإقرار بالجهول صعيح . وقد مر فى صدركتاب الدعوى أن حكم الدعوى الصحيحة وجوب الحواب على الحصم إها بالإقرار 
وإما بالإنكار . فعلّ تقدير أن أجاب الخصم بالإقرار يمكن الإلزام عليه ف امجهول أيضا لكونه موئاخذا بإقراره فينبغى أن تصح 
الدعوى فيه أيضا لظهور فائدما على تقدير الحواب بالإقرار . وبالحملة إن الإلزام كا يتحقق بواسطة حجة البينة كذلاك 
يتحقق بواسطة حجة الإقرار » فإن لم يتصوّر الأول ى دعوى الجهول يتصور الثانى فيما فلا يم المطلوب. لايقال : إقرار الخصم 
محتمل لامحقن فلا ينحقق الإلزام نى دعوى المجهول بل يحتمل . لأنا نقول : المراد بتحقق الإلزام الذى عد فائدة الدعوى 
إمكان تحققه دون وقوعه بالفعل » وإلا يلزم أن لاتتحقق الفائدة فى كثير من دعاوى المعلوم أيضا » كما إذا عجز المدعى عن 
البينة ولم يقر الحصم بما ادعاه بل أنكر وحلف إذ حينشذ لابقع الإلزام بالفعل قطعا ر فإ ن كان ) أى المدعى( عينا فى يد المدعى عليه 
كلف إحضارها ) أى كلف المدعى عليه إحضار العين المدعاة إلى علس الحكم ( ليشير ) أى المدعى( إليها بالدعوى ) هذا 
الذى ذكرلفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف( وكذا فى الشهادة والاستحلاف ) يعنى إذا شبد الشبود على العين المدعاة 
أو استحلف المدعى عليه عليياكلف إحضاره إلى مجلس الحكم ليشير الشبود إليبا عند أداء الشبادة »> وليشير المدعى عليه إليبا 
عند الحلف ( لأن الإعلام بأقصى مايمكن شرط » وذلك بالإشارة فى المنقول لآن النقل مكن والإشارة أبلغ ف التعريف ) حى 
قالوا فى المنقولات الى يتعذر نقلها كالرحى ونحوه حضرالقاضی عندها أوبعث أمينا » كذا فالكاف وغيره ( ويتعلق بالدعوى ) 
أى بالدعوى الصحيحة : أى بمجردها » كذا فىالباية ومعراج الدزاية ( وجوب الحضور) أى وجوب حضور اللعصم مجلس 
القاضى ( وعلى هذا القضاة ) أى على وجوب حضور اللحصم مجلس القاضى مجر د الدعوى الصحرحة القضاة . والأصل فيه قوله 
ا تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بنبم إذا فريق منبم معرضون إلى قوله ‏ بل أولئك هم الظالمون ‏ سماهم ظالين 
لإعراضهم عند الطلب ( من آحرهم ) أى من آخره, إلى اوم وقال صاحب الباية : أى بأجمعهم › وهذا أيضا صميح بالنظر 
إلى المآ ل . وقال تاج الشريعة : أى من وهم إلى آخرهم واقتى أثره صاحب العناية » وهذا بعيد عن عبارة المصنف “كا لايخ 
( ف كل عصر ) فإن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فعله » وعمان وعلى رضى الله عنما علا ذلك » والتابعون بعد 


فإن كان المدعى به عينا فى يد المدعى عليه كلف إحضارها إلى مجلس الحكم للإشارة إليها فى الدعوى والشهادة والاستحلاف 
لأن الإعلام بأقصى مابمكن شرط نفيا للجهالة ء وذلك فى المنقول بالإشارة لأن النقل ممكن › والإشارة أبلغ فى التعريف لكونها 
بمئزلة وضع اليد عليه » بخلاف ذكر الأوصاف فإن اشتراك شخصين فيا هكن ؛ فإذا حضر شخص عند حا کم وقال لى على 


( قوله فإن کان المدعى به عينا نى يد المدعى عليه كلف إحضارها إل مجلس الاك للإشارة إليها ) أقول ERNE‏ 
ل ل لکونہا الخ ) أقول : يعى لكون الإشارة , 


امات 
ووجوب ابلحواب إِذا حضر ليفيد حضوره ولزوم إحضار العين المدعاة لما قلنا والهين إذا أنكره » وسنذكره إن 


شاء الله تعالى . قال (وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ليصير المدعى معلوما ) لأن العين لاتعرف بالوصف . والقيمة 
تعرف به وقد تعذر مشاهدة العين . 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فعلوا ذلك من غير نكير منكر » وابن ألى ليل كان يفعل ذلك ولم ينكر عليه أبو حنيفة 
رحمه الله » إلى غير ذلك من الومدين فحل غل الإجماع ( ووجوب الحواب إذا حضر ) عطف على وجوب الحضور : أى 
ويتعلق بالدعوى الصحيحة أيضا وجوب الحواب على المدعى عليه بنم أو بلا ( ليفيد حضوره ) أى حضور اللحصم : فإن 
٠‏ المقصود من حضوره الحواب ( ولزوم إحضار العين المدعاة ) أى ويتعلق بالدعوى الصحيحة أيضا لزوم أن بحضر المدعى عليه 
العين المدعاة إلى مجلس القاضى ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله ليشير إليها بالدعوى ( والهين ) بالدرعطف على إحضار العين المدعاة » 
فالمعنى : ويتعلق بالدعوى الصحيحة أيضا لزوم المين على المدعى عليه ( إذا أنكره ) أى إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعى 
وعجز المدعى عن البينة ( وسنلكره إن شاء الله تعالى ) أى وسنذكر لزوم المين على المدعى عليه فى آنحر هذا الباب ( قال : 
وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمنها ) هذا لفظ القدورى ف مختصره : أى وإن لم تكن العين المدعاة حاضرة ف يد المدعى عليه بل 
كانت غائبة لايدرى مكانها ذكر المدعى قيمة العين المدعاة الغائبة ( ليصير المدعى معلوما ) فتصح الدعوى بوقوعها على معلوم 
( لأن العين لاتعرف بالوصف ) لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه » وإن بولغ فيه فذ كر الوصف لايفيد ( والقيمة تعرف به ) 
أى والقيمة شىء تعرف العين به فذكرها يفيد ( وقد تعذر مشاهدة العين) جملة حالية من قوله والقيمة تعرف به : أى والقيمة 
شى ء عرف به : بعنى والمال أن المشاهدة متعذرة فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى مايمكن الإعلام . وقد جعل صاحب العناية. 


فلان كذا در هما مثلا أشخص إليه ؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم فعلوا كذلك . فيجب على المطلورب حضوره ق مجلس الحكم _ 
على هذا القضاة من ألم إلى آحرهم : أى أجمعوا . والأصل فيه قوله تعالى ‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق 
منهم معر ضون ‏ إلى قوله ‏ بل أولئك هم الظالمون ‏ سماهظالمين لإعراضهم عن الطلب » فإذا حضر وجب عليه الحواب بالإقرار 
أو الإنكار ليفيد حضوره › ولزم عليه إحضار المدعى به لما قلنا من الإشارّة إلييا » ولزم عليه اليين إذا أنكره وعجزالمدعى 
عن إقامة البينة » وسئذكره : أى وجوب العين عليه فى آحر هذا الباب . قال ( وإذا لم تكن حاضرة لزمه ذكر قيمما ) يعنى 
إذا وقع الدعوى فى عين غائبة لايدرى مكانبا لزم المدعى ذكر قيمّها ( ليصير المدعى به معلوما) وذكر الوصف ليس بكاف 
( لأن العين لاتعرف بالوصف ) وإن بولغ فيه لإمكان المشاركة فيه كما مرء فل كره فى تعريفها غير مفيد ( والقيمة ) شىء 
( تعرف به) العين فلكرها يكون مفيدا » وقوله( وقد تعلرمشاهدة العين ) جملة حالية من قوله لأن العين لاتعرف بالوصف : 


( قوله لأن الصحابة رغى اله عنم قتعلوا كذاك ) أقول ؛ فيه تأمل ( قوله على هذا القضاة من أولم إلى آخرهم ) أقول : المرافق لظاهر عبارة 
المداية من آخرم إلى أرهم (قوله أى أخموا الخ ) أقول: يجوز أن يكون تفر المتعلق عل هذا الفضاة» وأن يكون تفسيرا لقوله من أو م 
إلى آخرهم ( قال المصنف : وإن م تكن حاضرة ذكر قيسها ليصير المدحى مملوما ) أقول : قال العلامة النسى فى الكاق : إن الماعى إن 
| يبين القيمة وقال غصب می عين كذا ولا أدرى أنه هافك أو قائم ولا أدرى کم كالت قيدته ذكر فى عامة الكتب أله تسيم دعراء لأن 
الإنسان ر ما لايعرف قيمة ماله » فلو كلف بيان القيمة لتضرر به انى . وعزاء إلالقاضى فخر الدين وصاحب المشيرة . وقال العامة الزيلمى 
فى شرح الكنز :فإذا سقط بيان القيمة عن المدعى سقط عن الشبود أيضا بل أولى لأجم أبعد عن مارسته ( قال المصنف : والقيمة تعرف به وقد 
تعلر مشاهدة المين ) أقول : حال من الضمير المسفتر فى قوله تعرف به و العين تقوم مقام العائد إلى ذى الال لانحاده ممه » ويجوز أن تناز 
قوله تعرف بالوصف وقوله تمرف به والحال ( قوله إذا وقع الدموىء إلى قوله : نا کرها يكون مفيدا ) آقول : يم أن العين لا تعرف بالوصف 
وإن بولغ ى الوصف لإمكان المشاركة فى الوصف كا مر »فا كر الوصف ف تعريف المي الغالبة غير مفيد و القيمة شىء تعرف بهالعين ف كر 
القيمة يكون مفيدا ( قوله حلة حالية من قرله لأن العين الخ ) أقول : بل من قوله والقيمة تعرف به فإنه أقرب لفظا ومعى'. 


م س 
وأال الفقيه أبوالليث : يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوئة . 


الحملة المزبورة حالية من قوله لأن العين لاتعرف بالوصف فعليك الاختبار ثم الاخختيار ( وقال الفقيه أبو الليث : بشترط مع 
بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوئة ) قال صاحب الكاق نقلا عن القاضى فخر الدين وصاحب الذخيرة : وإن كان العين غائبا 
وادعى أنه فى يد المدعى عليه فأنكر أن بين المدعى قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته » وإن لم يبين القيمة وقال غصب مى 
عين كذا ولا أدرى أنه هالك أم قاثم ولا أدرى كم كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواه » لأن الإنسان رعا 
لايعرف قيمة ماله » فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اه . وقال صاحبا الهاية والكفاية نقلا عن الإمام فخر الإسلام الإبزدوى : 
إذا كانت المسئلة عتلفا فيا ينبغى للقاضى أن يكلف المدعى بيان القيمة » وإذا كلفه ولم يبين تسمع دعواه لأن الإنسان قد * 
لايعرف قيمة ماله » فلو كلفه بيان القيمة فقد أضرّ به ٠‏ إذ يتعذر عليه الوصول إلى حقه , ثم قال : وإذا سقط بيان القيمة من 
المدعى سقط عن الشبود بالطريق الأولى اه . وقال الإمام الزيلعى فى شرح الكنزبعد نقل ما ذكر فالكاق : فإذا سقط بیان 
القيمة عن المدعى سقط عن الشبود أيضا › بل أولى لأنهم أبعد عن ممارسته اه . وقال صاحب الدرر والغرر بعد نقل ماق 
الكاف : أقول فائدة عحة الدعوى مع هذه الخهالة الفاحشة توجه البين على اللخصم إذا أنكر > والحبر على البيان إذا أقر أو نكل 
عن اليين فليتأمل » فإن كلام الكاى لايكو ن كافيا إلا مبذا التحقيق » الحمد لله على التوفيقانتبى . أقول : يرد عليه أن" ماذكره 
من الفائدة جار فى جميع صوردعوى الجهول دينا كان أو عينا » فيقتضى عصة دعوى الجهول مطلقا مع أنهم صرحوا بأن من 
شرائط صمة الدعوى كون المدعى معلوما غير جهول » وأن رواية صحمة دعوى العين مع جهالة القيمة إنما وردت فى دعوى العين 
الغائبة فقط . ويمكن أن يقال فى دفعه إن مجرد جريان القائدة المذكورة فى حيع صور دعوى الجهول لايقتضى عة دعوئ 
الجهول مطلقا ؛ بل لابد لصحة الدعوى من علة مقتضية لها غير فائدة مر تبة عليها » وقد بينوا نحقق العلة ا مقتضية لصحة الدعوى 
فى صورة دعوى العين الغائبة الممهولة » وهى أن الإنسان رعا لايعرف قيمة ماله » فلو كلف بيان القيمة لتضرر به . وبى بيان 
الفائدة فيها فبينبا صاحب الدرر والغرر » يلاف سائر صور دعوى الجهول إذ لم يتحقق فيا علة مقتضية لصحة الدعوى فلا 
يفيد جريان الفائدة الملكورة فيها » ولكن يرد حينفد أن يقال : إن مثلتلك العلة المد كورة يتحقق ف غير تل كالصورة أيضا من 
صور دعوى الجهول » كا إذا كان لمورث رجل ديون فى ذم الناس ولم يعرف الوارث جنس تلك الديون ولا قدرها أو م 
يعرف أحدهما » فلو كلف ذلك الوارث ى دعوى تلك الديون على المديون ببيان جنها أو قدرها لتضرر به › إذ الإنسان ريما 
لایعرف قدر مال مورثه ولا جنسه عندكون ذلك المال يد مورثه فضلا عن أن بعر فهما عند كوئه فی ذم الناس » فینبغی أن 
نصح دعوى مثل تلك الديون المجهولة. مثل ماقيل فى صة دعوى الأعيان الغائبة المجهولة مع أنه ما لم يقل به أحد . ثم أقول : 
الظاهر من قوم : وإذا سقط بيان القيمة عن المدعى سقط عنالشبود بالطريق الأولى أن فى دعوى العين الغائبة تسمع الدعوى 
مع جهالة قبمة المدعى وتقبل الشبادة مع جهالة قيمة المشبود به » لكنه مشكل جدا » فإن القاضى بعد أن سمع هله الدعوى 
وقبل هذه الشبادة لم بعكم للمدعى على المدعى عليه › والقضاء بالمههول غير ممكن کا صرحوا به فى صدر كتاب الدعوى حيث 


يعنى واللحال أن المشاهدة تعلرت وإغلاق تركيبه لى ( وقال الفقيه أبوالليث : يشترط مع بيان القيمة ذكرالد كورة والأنوثة ) 
بناء على أن القضاء بقيمة المستبلك بناء على القضاء ملك المسّهلك عند أنىحنيفة » لأن حق المالك قائم فى العين المستهلكة عنده » 
فإنه حصح الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته » فلو لم يكن عين المسهلك ملكا له لما جاز ذلك لكون ألواجب حينئد ف 
ذمة المسّبلك قيمة المغصوب وهى دين ف الذمة » والصلح على أكثر من جنس الدين لايحوز » وإذا كان كذلك لابد من بيان 
المسبلك ف الدعوى والشبادة لبعلم القاضى بماذا يقضى » فلا بد من ذكر الدكورة والأنوثة . ومن المشايخ من ألى ذلك 


( قوله على أكثر من قيمته ) أقول : كا سيجىء ف كتاب الصلح . 


E 
٠ ) فال ( وإن ادغی عقارا حدٴده وذکر أنه فى يد المدعى عليه وأنه يطالبه به‎ 


قالوا : إن من شروط صحعة الدعوى كون المدعى معلوما » وعللوه بعدم إمكان القضاء بالمجهول . لايقال : القاضى يجبر المدغى 
عليه ببيان قيمة ما ادعى عليه فيحكم عليه بما بين فلا يكون القضاء بالمجهول . لأنا تقول : الحبر عليه إنما يصح لو أقرٌ بما ادعى 
عليه على الحهالة › فإن التجهيل حينثل يصير من جهته حيث أحملما اعترف باز ومه عليه فعليه البيان على ماتقرر فى كتاب الإقرار. 
وأما إذا لم يقر به بل ثبت بالبينة "كنا فيا نحن فيه فلم يكن التجهيل منجهة المدعى عليه وم يجمل شيثا فلا وجه لإجباره على الببان 
بمفتضى قواعد الفقه فبتى الإشكال.فإن قلت : الفاضى لابحكم بقيمة العين الغائبة بل يحكم برد تلك العين نفسها إلى صاحبها 
والحهالة فى قيمة تلك العين لاق نفسما فلا يلزم القضاء با مجهول . قلت : قد مر فى الكتاب أن العين إنما تعرف بالقيمة لابغير ها 
فاحهالة فى قيمة العين جهالة فى نفسما . وأيضا إذا حك القاضى برد العين الغائبة إلى صاحببا فعجز المحكوم عليه عن رد ها إلى 
صاحبہا ولم يردها إليه فالقاضى إن حكم بعد ذلك بقيمة تلك العين يعو د الإشكال :وإنلم يحكم بها يضيع حق المدعى ولا بظهر 
لسماع دعواه وقبولبينته فائدة . فإن قيل :القاضى لايحكم على اللحصم بشىء من المال بل يحبسه لير د"العين المدعاة إلى المدعى 
ففائدة سماع الدعوى وقبول البينة هى الحبس . قلنا : إلى مى يحبسه . إن حبسه أيدا يصير ظالما له بعد أن ظهرعجزه عن رداها 
إلى المدعى بأن يمضى على الحبس مدة يعلم با أنه لو بقيت العين المدعاة لأظهر ها على ماذكر ف كتاب الغصب »؛ وإن حإسه إلى 
مدة ظهور عجزه عن ردها إلى المدعى ثم خلى سبيله من غير أن يلزمه الضمان فشل ذلك لم يعهد ى الشرع عند إثبات الحقوق 
المالية . وبالحملة لايخلو المقام على كل حال عن ضرب من الإشكال ( قال ) أى القدورى فى مختصر ٠‏ ( وإن ادعى عقارا 
حدده ) أى ذكر المدعى حدوده(وذكرأنه) أى العقار( فى يد المدعى عليه وأنه يطالبه به) أى وذكر أن المدعى يطالب المدعى 
عليه بالمدعى . أقول : هكذا وقع وضع هذه المسثلة فى عامة معتبرات المنون » ولكن فيه قصور إذ المتبادر منه أن ذكر حدود 
العقار كاف فى تعريفه عند الدعوى » ولیس كذلاك إذ قد صرح فى معتيرات الفتاوى بل فى بعض شروح الهداية أيضا بأنه إذا 
وقعت الدعوى ف العقار فلا بد من ذكر البلدة التى فيه الدار ومن ذكر المحلة ومن ذكر السكة ومن ذكر الحدود . وقال فى 
الملاصة : تصح الدعوى إذا بين المصر واحلة والموضع والحدود . وقيل ذكر الحلة والسوق والسكة ليس بلازم » وذكر 
الله أو القرية لازم انتبى . وقد صرح فى معتبرات الفتاوى أيضا بأن الفقهاء اختلفوا نى البداءة ؛ فقال الشبخ الإمام الفقيه 
الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندى فى شروطه : إذا وقغ الدعوى فى العقار فلابد من ذكر البلدة الى فيه الدار ٠‏ ثم من 
ذكر المحلة » ثم من ذكرالسكة » فييدأ أولا بذكر الكورة ثم بل محلة اختيارا لقول محمد » فإن المذهب عنده أن يبدأ بالأعم ثم 
ينزل منه إلى الأخص . وقال أبو زيد البغدادى : يبدأ بالأخص ثم بالأعم » فيقول دار سكة كذا فى محلة كذا فى كورة كذا 


لأنالمقصود ى دعوى الدابة المستبلكة القيمة » فلا حاجة إلى ذ كر الذكورة والأنوثة . قال (وَإِنْ اد "عى عقارا حداده الخ) إذا 
كان المدعى به عقارا فلا بد من ثلاثة أشياء : تحديده > وذكر المدعى أنه فى يد المدعى عليه » وأنة يطالبه به . أما الأول 
فللإعلام بأقصى مايمكن فيه » وذلك إنما يكون بل كر البلدة » ثم الموضع الذى هو فيه ثم بل كر معدوده : لأنه لما تعلر التعريف 
بالإشارة لتعذر النقل صير إلى ذللث للتعريف > ولابد من ذكر أسماء اعاب الحدود وأنسابهم » إلا إذا کان معروفا مثل 
أى حنيفة وابن أى لبى فإنه يستخنى عن ذكرهما » ولا بد من ذكر الحد لأن تمام التعريف به عند ألى حنيفة على ماعرف هو 
الصحيح » فإن ذكر ثلاثة من الحذود يكتى بها عئدنا » خلافا لزفر لوجود الأكثر » ومن هذا يعلم أن ذكر الاثنين لايكنى » 
حلاف ما .إذا غلط فى الحد الرايع وأنث ف الكتاب باعتبار المهة لأنه يختلف به : أى بالغلط فى الحد المدعى » ولا كذلك 
ببركها » "كا لو شبد شاهدان بالبيع وقبض القن وتركا ذكر القن جاز » ولو غلطا فىالن لانجوز شبادتهما لأنه صار عقدا 


(قوله وذك إنما يكون بذكر البلدة الخ ) أقول : يعلم وجوب ذكر البلدة والموضع الدى هو فيه بطريق الدلالة فاثهم , 
( ۲۱ - قكلة فتح القدیرحش س 8 ) 


ا 
لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التجديد فإن العقار يعرف به » ويذكر الحدود الأربعة + 
ويذكر أسماء أصعاب الحدود وأنسابهم . ولا بد من ذكر الحد" لآن نمام التعريف به عند أنى حنيفة على ما عرف 
هو الصحيح : ولو كان الرجل مشهورا يكت بذكره » فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتى بها عندنا خلافا لزفر 
لوجود الأكثر » يلاف ما إذا غلط نى الرابعة لأنه يختلف به المدعى ولاكذلك بتركها » وكا يشرط التحديد 
ف الدعوى يشترط فى الشهاة . وقوله ف الكتاب وذكر أنه فى يد المدعى عليه لابد منه لآنه إنما ينتصب خصما إذا كان 
ق يده » وف العقار لايكتى بذكر المدعى وتصديق المدعى عليه أنه فى يده بل لاتثبت اليد فيه إلا بالبينة › 


وقاسه على النسب حيث يقول فلان ثم يقول ابن فلان ثم يذ كر الحد » فيبدأ ا هو الأقرب ثم يرف إلى الأبعد . قال : ف كل 
واحد من الفصولين بعد ذكر هذا الاختلاف ماقاله محمد بن الحسن أحسن » لأن العام يعرف بالخاص ولا يعرف الحاص بالعام 
وفصل النسب حجة عليه لأن الأعم اسمه » فإن جعفرا ف الدنيا كثير » فإن عرف فيها وإلا ترق إلى الأخص فيقول ابن محمد 
وهذا أخص » فإن عرف فيها وإلا ترق إلى الحد انتبى . وقال ف المحبط : اختلف أهل الشروط ف البداءة بالأعم أو بالأخعص » 
وأهل العلم بالخيار فى البداءة بأيبما شاء انتبى . وقال عاد الدين فى فصوله : قلت اختلافات أهل الشروط أنه يغزل من الأعم إلى 
الأخص » أو من الأخص إلى الأعم إجماع منبم على شرطية البيان انتبى . فقد تلخص مما ذكرناه كله أن ذكر الحدود ليس 
بكاف ف تعريف العقار : بل لابد أيضا من ذكر البلدة وا محلة وغير ذلك على ما قرر . قال المصنف ف تعليل لزوم التحديد ى 
دعوى العقار ( لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل ) أى نقل العقار ( فيصار إلى التحديد » فإن العقار يعرف به ) أقول : 
لقائل أن يقول : إن تعذر النقل لايقتضى تعذر التعريف بالإشارة بلدواز أن يحضر القاضى عند العقار أو يبعث أمينه إليه فيشير 
المدعى إليه فى محضر القاضى أو أمينه بعين ما فالوا فى المنقولات التى يتعذر نقلها كالرحى ونحوه على ماذكرناه فبا مر . ويمكن 
أن يدفع بأن المنقولات التى يتعذر نقلها نادرة فالنزم فيها حضور القاضى أو أمينه عندها لعدم تأديه إلى احرج » بخلاف العقارات 
فإنها كثيرة » فل و كلف القاضى بحضوره عندها أو بعث أمينه إليها لأدى إلى الحرج فافترقا ( ويذكر الحدود الأربعة وبذكر 
أسماء عاب الحدود وأنسابهم : ولا بد من ذكر الحد لأن مام التعريف به عند ألى حنيفة على ماعرف هو الصحيح ) احتراز 
ما روى عنهما أن ذكر الأب يكنى ( ولو كان الرجل مشبورا ) مثل ألى حنيفة وابن ألى ليلى ( يكتى بذ كره ) يعنى لاحاجة إلى 
ذكر الأب وابلحد حينئذ حصو ل التعريف بالاسم بلا ذكر النسب . وف الدار لابد من التحديد وإن كانت مشهورة عند 
أى حنيفة » وعندهما لايشترط لأن الشهرة مغنية عنه . وله أن قدرها لايصير معلوما إلا بالتحديد » كذا فى الكاق وغيره ( فإن 
ذكر ثلالة من الحدود يكتى بها عندنا خحلافا لزفر لوجود الأكثر ) دليل لنا : يعنى أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل ف الشرغ 
فنعمل به هاهنا أيضا ( بحلاف ما إذا غلط ف الرابعة ) أى فى لد الرابع وأنثه المصنف باعتبار الحهة يعلى إذا ذكر الحدود 
الثلاثة وسكت عن الرابع جاز عندنا حلاف لزفر . وأما إذا ذكر احد الرابع أيضا وغلط فيه فلا يحوز باتفاق بيننا وبين زفر 
( لأنه يختلف به) أى بالغلط ( المدعى ولاكذلك بتركها ) ونظير ما إذا شبد شاهدان بالبيع وقبض القن وتركا ذ كر القن جاز » 
ˆ ولو غلط ف القن لاتجوز شهادتهما لأنه صار عقدا آخر بالغلط » ويبذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط ( وكا يشترظ 
التحديد فى الدعوى يشترط فى الشبادة ) فيجرئ ف الثانية ما مجری فى الأولى ( وقوله فى الكتاب ) أى قول القدورى ى٠‏ مختصره 
( وذكر أنه ) يعنى العقار ( ى يد المدعى عليه لابد منه لآنه ) أى المدعى عليه ( إنما ينتصب خصما ) أى فى دعوى العين ( إذا 
کان فى بده ) أى إذا كان المدعى فى يده ( وق العقار لایکتی بد كر المدعى وتصديق المدعئ عليه آنه') أنى العقار ( فی بده بل 
لاتئبت اليد فيه إلا بالبينة ) بأنيشهد الشبود أنهم عاينوا أن ذلك العقار المدعى فى يد المدعى عليه » حى لو"قالوا مفعنا إقرارالمدعى 
عليه بأنه ى يده لم تقبل شبادتهم : ركذا الحال فى غير هله الصورة » وقد لايفرق الشجود بين الأمرين فلا بد أن يسأهم القاضى 


حر بالغلط » وببذا الفرق بطل قياس زفر الأرك على الغلط.» وكا يشترط التحديد فى الدعوى يشرط فى الشبادة . وأما الثااى 


- ۳ 
أو علم القاضى هو الصحبح نفيا لنهمة المواضعة إذ العقار عساه فى يد غيرهما » 
أعن معايئة تشهدون أم عن سماع > كذا ذكر فى معتبرات الفتاوى ( أو عار القاضى ) عطف على البيئة أى أو بعلم القاضى أن 
ذلك العقار المدعى فى يد المدعى عليه ( هو الصحيح ) احاراز عن قول بعض المشايخ فإن عنده, يكلى تصديق المدعى عليه أنه 
ف بده ؛ وإنما لاتثبت اليد فى العقارإلا بالبينة أو علم القافى على القول الصحيح ( نفيا لذبمة المواضعة إذ العقار عساه ) أى لعله 
(فى يد غيرهما ) أى غير المدعى والمدعى عليه . فال صاحب النهاية : أى يحتمل أنبما تواضعا على أن يصدق المدعى عليه المدعى 
بان العقار فى يد المدعى عليه ليحكم القاضى باليد للمدعى عليه حنى يتصرف المدعى عليه فيه . وهو فى الوافع فى يد الثالث فكان 
ذلك قضاء بالتصرف ف مال الغير » ويؤدى ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره أنه نى يد اثالث اه كلامه . وقد اقتى أثره 
فى شرح هذا المقام بهذا المعنى صاحب معراج الدراية م صاحب العناية ثم الشارح العينى . أقول : هذا خبط عظم مجم ٠‏ أما 
أما أوّلا فلأن المدعى عليه فى الصورة المزبورة لايدعى على أحد شيئا بل يصدق المدعى فى قوله إن العقار فى يد المدعى عليه : ولا 
شك أن تصديق الآخر ليس بدعوى عليه فكيف يتصوّر هناك من القاضى الحكم باليد للمدعى عليه . والحكم إحقوق العباد 
يقتضى سابقة الدعوى . وأما ثانيا فلأن الحكم من القافى لابصح إلا محجة من البيئة أو الإقرار وقد انتفت بقسميبا فى تلك 
الصورة . أما انتفاء البيئة,فلأن المفروض أن لانقوم بينة على ثبوت اليد للمدعى عليه . وأما انتفاء الإقرار فلأن الإقرار هو 
الإخبار بحق للغير على نفسه . ولا مى أن هذا المعنى غير متصور من المدعى عليه ولا من المدعى بالنسبة إلى حق اليد فى تلك 
الصورة » فإذا لم تتحقق الحجة أصلا بوت اليد للمدعى عليه فى تلك الصورة لم يصح الحكم من القاضى باليد المدعى عليه 
هناك » فبطل قولم ليحكم القاضى باليد للمدعى عليه الخ . والصواب أن مراد المصنف هاهنا هو أن العقار قد يكون فى يد 
غير هما » وهما يتواضعان على أن يصدق المدعى عليه المدعى فى أن ذلك العقار فى يد المدعى عليه فيقم المدعى البينة على المدعى 
عليه بأن ذلك العفار له فيحكم القاضی للمدعى بکونه له فيصير هذا قضاء له بمال الغير الى كان ذلك العقار فى يده فى الواقع 
ويفضى ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره فى يد ذلك الغير» ولقدأفصح الإمام قاضيخان فىفتاواه عن هذا حيث قال : وذ كر 
الحصاف عن أصصابنا أن رجلا لو أقام البينة على رجل أن فى يده الدار الى حد”ها كذا وبين حدودها فإن القافى لابسمع 
دعواه ولا يقبل بينته على الملك مالم يق البينة أن الدار فى يد المدعى عليه ثم يقي البينة أنها له لتوهم أنهما تواضعا فى محدود فى يد 
ثالث على أن يدعيه أحدهما فيقول الآخر بأمها فى يده ویقم المدعى بينته علبه أنها له والدار فى يد غيرهما > وهذا باطل لأن هذا 
فلابد منه لأنه [تما يتتصب خهما إذا كان المدعى به ف يده » وف العقار لايكتى بذ كر المدعى وتصديق المدعى عليه أنه فى يده ( 
بل لاتثبت اليد فيه إلا بالبينة بأن يشهدوا أنهم عاينوا أنه فى يده » حى لو قالوا سمعنا ذلك لم تقبل » وكذا فى غير هذه الصورة 
لابد فى الشهادة على اليد من ذلك أو يعلم القاضى أنه فى يده نفيا لهمة المواضعة لأن العقار قد يكون ید غير هما وھا تواضعا 
على أن يصدق المدعى عليه المدعى بأن العقار فى يد المدعى عليه ليحكم القاضى باليد لامدعى عليه حى يتصرف فيه المدعى عليه 
( قال المصنف : نفيا لّبمة المواضعة إذ العقار عساه فى يد غيرهما ) أقول: قال ابن الیز ازى فى فتاواة ى كعاب الدعوى فى آخر الفصل 
الحامس عشر فى وع من الهامس عشر : ذكر الصدر ايد وغيره فى الفرق بين المنقول وغيره أن النفلى لو كان قابما لابد من إحضاره 
فيعاين الحاكم يده» وإن كان هالكا فقد أقر بلزوم الغبان على نفسه وإقراره على نفسه حجة وأى العقار تبمة المواضعة ثابتة لأنه ليس ويد 
الماك بحسب الحقيقة بل اليد عليه بالحكم » فربما يتواضع المدمى مع غير المالك حى يقر باليد ويقم عليه شجودا زورا فيسانحه المدعى عليه 
ديوصل به المكم ثم يمتج عل المالك بحكم قاض عند قاض آخر ويبرهن عليه فإن القضاء من أسباب املك يطلقالشاهد الأداء بأتسلكمعكم 
الماكم » ولو فسره أيضا عل الحاكم أن يقبله فصار الحكم فوق معايئة اليد » حت لو فسر بأنه يشيد له بالك بناء عل اليد لايقبل كا علم ٠‏ 
وهذه اة فى المنقول منتفية لأن المنقول يكون ف يد الماك حقيقة فلا تتصور فيه تلك البمة » ولأن الماك لايمكنه من النقل والإحضار بين 
يدى الماك انتهى كلام ابن البزازى › فلا يرد ما اعترض عليه فى بعض الشروح من كون تبمة المواضعة متصورة فى البين أيضا ( قوله 
لبحكم القاضى باليد ), أقول : فيه بحث » إذ لاحكم هنا من ألقاضى المدعى عليه » ولو سلم فهو قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولا فساد ف 
لقض قضاء الترك ؛ ألا يرى .أنجما إذا ترافما إلى القاشى وعنيز المدجي عن البينة فسلف المدعي عليه برك المدجي فى يده » ثم إذا جاء المدعي 
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يلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة . وقوله وأنه يطالبه به لأن المطالبةحقه فلا بد من طلبه »ولآنه يحتمل أن يكون 
مر هونا فى يده أو محبوسا بالوّن فى يده : وبالمطالبة زول هذا الاحمّال » وعن هذا قالوا ف المنقول يجب أن يقول 
ف بده بغير حق . 
قضاء على المسخر اه ( يخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة ) فلاعجال للمواضعة الى كورة ( وقوله ) أى قول القدورى ف 
مختصره ( وأنه يطالبه به لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه) قال صاحب العناية : فعبارته تسامح لآنه یثول إلى نقديرفلا بد من 
طلب المطالبة فتأمل . وبمكن أن يجاب عنه بأن المطالبة مصدر بمعنى المفعول فكان معناه المطالب حقه فلا بد من طلبه ا هكلامه . 
قول : كل من إبراده وجوابه ساقط . أما سقوط الأول فلأن الضمير فى طلبه ليس براجع إلى حقه كا توهمه » بل هو راجع 
إلى مايرجع إليه ضمير حقه وهوالمدعى ؛ فالمعنى المطالبة حق المدعى فلابد من طلب المدعى حتى يجب على القاضى إعانته فلا 
مسامحة أصلا . وأما سقوط الثانىفن وجهين : الأول أن المطالبة من طالبه بكذا فالمطالب المفعول هاهئا هو المدعى عليه »والذى 
دحل عليه الباء هو المدعى : فلو كان المعنى المطالب حت المدعى صار المعنى المدعى عليه حت المدعى » ولا خفاء فى فساده . 
والثانى أن المدعى أيضا ليس مق المدعى البئة» بل إن ثبت دعوىالمدعى يكون المدعى حقه وإلا فلا » فى ابتداء الأمر من أين 
ثبت أنه حقة حتى یتم أن يقال هو حقه فلا بد من طلبه » اللهم إلا أن يقال إنه حقه ف ابتداء الأمر أيضا على زعمه » لكنه يحتاج 
حينئذ إلى تقدير قيد على زعمه كما محتاج المجعل المصدر بمعنى المفعول. ولا يخى أن شأنالمصنف بمعزل عن مثل هذا التعسف . 
وقال بعض الفضلاء : ولا يبعد أن تكو ن المطالبة امم مفعول والتأنيث بتأو يل الأرض ونحوها اه . أقول : هذا بعيد عن الحق » 
وأبعد ما قاله صاحب العناية فى جوابه . أما الأول فلما ذكر ناه ف سقوط جواب صاحب العناية من الوجهين . وأما الثانى فلأن 
مقتضاه التعبير عن كل مطلوب بصيغة التأنيث وتأويل كل مطلوب مذ كر بمرنث » وهذا ما لاتقبله الفطرة السليمة » حلاف 
ما قال صاحب العناية ( ولآنه يحتمل أن يكون ) أى المدعى( مرهونا فى يده ) أى فى يد المدعى عليه ( أو بوسا بالمّن فى يده ) 
فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو قبل أداء المّن ( وبالمطالبة يزول هذا الاحمّال ) إذ لوكان مرهونا أو محبوسا بالمن لما طالب 
بالانزاع من ذى اليد قبل أداء الدين أو امن ( وعن هذا ) أى بسبب هلا الاحمّال( قالوا ) أى المشايخ ( ف المنقول ) أى ف 
دعوى المنقول ( يحب أن يقول فى يده بغير حق) أى يحب أن يقول المدعى هذا الشىء الذى أدعيه فى يد المدعى عليه بغير حق 


وكان القضاء فيه قضاء بالتصرف نى مال الغير وذلك يفضى إلىنقض القضاء عند ظهوره ويد ثالث » يخلاف المنقول فإن اليد 
فيه مشاهدة . وأما الثالك فلأن المطالبة حقه فلابد من طلب حقه » وى عبارته تسامح لأنه يثول إلى تقديرفلابد من طلب 
المطالبة فتأمل . ويمكن أن يجاب عنه بأن المطالبة مصدر بمعنى المفعول فكان معناه المطالب حقه فلا بد من طلبه ولأنه يحتمل 
أن يكون ٠رهونا‏ فى يده أو محبوسا بالمن فى يده » وبالمطالبة تزول هذه الاحمّالات وعن هذا : أى بسبب هذا الاحمال 


يشهود يوذ منه . والحق ما فى الثهاية أخذا من المبسوط فراجعه متأملا ( قوله و من أن يجاب عنه أن المطالبة مصدر بمعنى المفمول) أقول : 
ولا يبعد أن تكون المطالبة اسم مفعول و التأنيث بتأويل الأرض ونحوها » ثم الظاهر أن ضمير طلبه راجع إلى المدعى لا إل الحق لثلا يلزم 
التفكيك فلا غبار ( قال المصنف : وعن هذا قالوا فى المنقول يحب أن يقول فى يده بغير.حق ) أقول : قال صاحب الوقاية : وف المنقول 
يزيد بفيرحق . قال صدر الشريعة فى شرحه : فإن الثىء يكون فى يد غير الماك بحق كالرهن ف يد المرتهن والمبيع فى يد البائع لأجل المن . 
أقول : هله تشمل العقار أيضا » فلا أدرى ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم انى . ونحن نقول : فإن اال كون المنقول ف يد 
المدعى عليه يحق ,زول بالمطالبة على ماصرحوا به فا وجه هله الزيادة حى حكوا بوجويها كا صرح به صاحب المداية . وأجاب صاحب 
الغررعن اعتراض صدر الشريعة بأن يقال : إن دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين : إحداهما أن دموى الأعيان لاتصم إلا عل ذى اليد 
كا قال فى المداية إأما يصب خصما إذا كان فى يده . والثالية أن الشهة ممتبرة يحب دفعها لاشببة الشيية » كا قالوا إن شية الربا ملحقة 
بالحقيقة لاشبية الشهة . إذا عرفتهما فاعلم أن فى ثبوت اليد على العقار' شبهة لكونه غير مشاهد » حلاف المنقول فإله فيه مشاهد فوجب دفعها , 
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إزالة لهذا الاحتيال » فإن العين فى يد ذى اليد فى تينك الصورتين مح . أقول : يرد عليه أنه إن كان ذكر المطالبة ما لابد منه 
فى دعوى امنقول أيضا فقدحصل زوال الاحال المذكور فيما بذ كر المطالبة » كا فى دعوى العقار فينبغى أن لامجب زيادة بغير 
حق فى دعوى المنقول »كا لانجب فى دعوى اعقار »> وإن لم يكن ذكر المطالبة ما لابد منه فى دعوى المنقول يكون الدليل 
الذى ذكره المصئف فى وجوب ذكرالمطالبة فى دعوى العقار ودعوى الدين وهو قوله لآن المطالبة حق المدعى فلا بد من طلبه 
منقوضا بصورة دعوى المنقول . ويمكن أن جاب عنه بنوع بسط فى الكلام وتحقيق ف المقام » وهو أن ذكر المطالبة مما لابد منه 
فى دعوى المنقول أيضا على مايقتضيه الدليل الذى ذكره المصنف ف دعوى العقار وى دعوى الدين ء لكن لايعب ذكرها قبل 
إحضار المدعى عليه المنقول إلى مجلس القاضى ٠‏ بل إنما يحب ذكرها بعد إحضاره إليه لأن إعلام المدعى بأقصى مايمكن شرط : 
وذلك ف المنقول لايكون إلابالإشارة كما مرء فا م يحضر المثقول إلى لس القاغذى لم تحصل الإشارة إليه » ومالم محصل 
الإشارة إليه م يصرمعلوما بما يجب إعلامه به » ومالم يصرمعلوما بهذا لم تتحقق الفائدة ى ذكر المطالبة به . يرشد إليه قول 
المصنف فيا سياق » لأن صاحب الذمة قد حضرفلم يبق إلا المطالبة حيث يشير إلى أنه ما بی شی ء يتعلق به مام الدعوى لم يجب 
ذكر المطالبة . ولا شك أن إحضار المنقول إلى مجلس القاضى مما يتعلق به تمام الدعوى فلم يجب قبله على المدعى ذكر المطالية » 
فلما لم يحب قبله عليه ذكرها وجب عليه إذ ذاك أن يقول فى يده بغير حت إزالة للاحمال المذكورحتى يجب على المدعى عليه 
إحضار المدعى المنقول إلى عجلس القاضى » ويصح للقاضى تكليفه بإحضاره إليه . والحاصل أن الاحتياج إلى زيادة قيد بغير حق 
ف دعوى المنقول لأجل أن يجب على المدعى عليه إحضارالمدعى إلى مجلس الحكم ؛ ووجوب إحضار المدعى إلى مجلس القاضى 
مختص بدعوى المنقول كما مر فى الكتاب فوجب زيادة القيد المد كور فى دعوى المنقول دون غيرها . ثم لما زيد القيد المذكور ف 
دعوى المنقول قبل إحضار المدعى عليه المدعى إلى مجلس القاضى وزال الاحمال المذ كور به لم يبق لذ كر المطالبة فيها بعد إحضاره 


قال المشابخ ف المنقول :. يحب أن يقول وهو فى يده بغير حدى » لأن العين ىيد ذى اليد فىهاتين الصورتين يق » وإن كان 
المدعى به حفا فى اللمة ذكر المدعى أنه يطالبه به لما قلنا : يعنى قوله لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه > وهلا لأن صاحب 


فى دعوى العقار بإثباته بالبيئة لتصح الدعوى » وبعد ثبوته يكون احتبال كون اليد لير الماك بحق شبية الشبهة فلا تعتبر . وأما اليد ى 
المنقول فلكونه مشاهدا لايحتاج إلى إثباته » لكن فيه شيية كون اليد لغير الماك فوجب دفعا لتصح الدعوى. ورد هذا الحواب بأنه قد صرح 
فى الهداية والشروح بأنه لايد من المطالبة فى العقار أيضا ليزول احبيال كونه مرهونا أو محبوما بالمن . ويعلم من هذا أمهم اعتبروا ذاك 
الاحّال وأوجبوا دفعه فى المقار أيضا » وهلا ليس من شية الشببة الى لم يعتبروها كا لايخ عل المتدبر انى . وإن أردت تحقيق المقام 
وتلخيص الكلام فاستمع لما يتلى عليك مستعينا بالك العلام ومستمدا من ول الفيض والإلهام فأقول : لاشك أن فى المقار شبهة فى ثبوت اليد 
على المدعى ثم شببة فى كونها بغير حق » وأن الثانية شببة الشبية » وذلك ظاهر لن تتبع أقاريلهم »> وأن شببة الشبة غير ممتبرة إلا إذا اندفعت 
الشبية فإن ية الشيبة حينئذ تكون شبة معتبرة ؛ ألا برى أنهم إذا شبدوا على زجل بالزنا بامرأة غالبة فإنه يحد لآن الذى فيه هن شببة دعرى 
النكاح إذا حضرت ثم شهة صدقها فى تلك الدعوى فلا تعتير لكونها شبة الشبة » وأما إذا حضرت قبل الامتيفاء و ادعت النكاح لايحد الرجل 
اعتبارا لشبة الصدق . إذا تحققت هله المقدمات فنقول : لوأق مدعى المقار هله الزيادة ونال هو فى يده بغير حق وفد قرع سممك من علماء 
العربية أنه إذا كان فى كلام مثبث أو منى تفييد بوجه من الوجوه فناط الإفادة هو ذلك القيد يلزم عكسالمقصود وهو الاهيام بدفم شيهة 
الشبة مع بقاء الشبية عالطا فأحالوا دفمها إلى كلام مستقل متأخر بحسب الرتبة عن ثبوت اليد وهو قول المدعى أطالبه فإن فى تلك الرتبة أندفعت 
الشبة بطر يقها وبقيت شيهة الشيهة شهة معتبرة » لاف المنقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد لاشية فيه » فأوجبوا تلك الزيادة لتندفع شبهة 
كون اليد عق . أو لقول : لوزاد المدعى قرله بدير حق فى دعوى العقار وهر متعلق بالكلام الأول ومن حملئه » وم يندفع فى تلك الحالة شبهة 
كو نه فى بد فيره يلزم اعتبار شببة الشبهة والمطالبة متأخرة مرتبة عن ثبوت اليد فلا يلزم من اندفاعها به حذور كا نهت عليه » بخلاف المنقول 
فإنه ليس فيه .شبية كونه ويد غيره » فَامتمم هذا فإنه هو الكلام الفصل » والقول الحزل . المد ف اللى هدانا لهذا وماكنا لشبدى لولا أن 
هدانا الله . ثم اعلم أن ا مطالبة نى المنقول كالطالبة فى الديون ليس لنفع الاحبال بل ذاك مخصوص بالعقار : 


لأس 


إليه إلا علة واحدة » وهى أن المطالبة حقه فلا بد من ذكره كا هى العلة فقط ىدعوى الدين » مخلاف دعوى العقار فإن لذ كر 
المطالبة فيها علتين كا ذكرهما المصنف ؛ وببذا البسط والتحقيق تبين اندفاع اعتراض صدر الشريغة على القوم حيث قال ى 
شرحه لاوقاية : أقول هذه العلة تشمل العقار أيضا › فلا أدرى ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكي اه . ثم إن هاهنا كلمات 
أخرى للفضلاء المتأخرين » فلا علينا أن ننقلها ونتكلم عليبا . فاعلم أن صاحب الدرر والغرر أجاب عن اعثر اض صدر الشريعة 
بوجه آتخرحيث قال : إن دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين : إحداهما أن دعوى الأعيان لانصح إلا على ذىاليد » 
"كنا قال فى الهداية : إنما يتتصب حصا إذا كان فى يده . والثانية أن الشببة معتبرة يحب دفعها لاشببة الشببة ٠‏ *! قالوا إن شببة 
الربا ملحقة بالحقيقة لاشبيةالشببة . إذا عر فهما فاعلم أن فى ثبوت اليد على العقارشببة لكونه غير مشاهد › بخلاف المنقول فإنه 
فيه مشاهدة فوجب دفعها ى دعوى العقار بإثباته بالبينة لتصح الدعوى »› وبعد ثبونه يكون احمال كون اليد لغير المالاك جحق 
شببة الشببة فلا تعنتر . وأما اليد فى المنقول فلكو نه مشاهدا لايحتاج إلى إثباته لكن فيه شببة كون اليد لغير المالك فوجب ذفعها 
لنصح الدعوى اه . ورد عليه هذا الحواب بعضبم بأنه قد صرح ف الحداية والشروح بأنه لابد من المطالبة ف العقار أيضا ليزول 
احتمال كونه مرهونا أو حبوسا بان » ويعلم من هذا أنهم اعتبروا ذلك الاجمال وأوجبوا دفعه فى العقار أيضا » وهذا ليس من 
شببة الشبهة الى لم يعتبر وها كما لايْخى على المتدبرفتدبر اه . وقال بعض الفضلاء : وإن أردتنحقيق المقام وتلخيص الكلام » 
فاستمع لما يتل غليك مستعينا بالملك العلام » ومستمدا من ولى” الفيض والإلهام » فأقول : لاشك أن فى العقار شببة فى ثبوت 
اليد على المدعى ثم شببة فى كونها بغير حق » وأن الثانية: شبهة الشبية » وذلك ظاهر لن تتبع أقاويلهم » وأن شببة الشببة غير 
معتبرة إلا إذا الدفعت الشببة فإن شبهة الشببة حينقد تكون معتبرة ؛ ألا يرى أنهم إذا شبدوا على رجل بالزنا بامرأة غائبة فإنه 
يحد” لأن الذى فيه هو شببة دعوى النكاح إذا حضرت ثم شببة صدقها فى تلك الدعوى فلا تعتبر لكونها شببة الشبهة . وأما إذا 
حضرت قبل الاستيفاء واداعت النكاح لاحد” الرجل اعتبارا لشببة الصدق . إذا تحققت هذه المقدمات فنقول : لو آقى مدعى 
العقار ببذه الزيادة وقال هو فى يده بغير حق وقد قرع معك من عاماء العربية أنه إذا كان فى كلام مثبت أو منى تقبيد بوجه 
من الوجوه فناط الإفادة هو ذلك القيد يازم عكس المقصود » وهو الاهتام بدفع شبية الشببة مع بقاء الشببة حالما » فأحالوا 
دفعها إلى كلام مستقل متأحر بحسب الرتبة عن ثبوت البد وهو قول المدعى أطالبه فإن فى تلك الرتبة اندفعت الشببة بطريقها 
وبقيت شبة الشبهة معتبرة مخلاف النقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد لا شببة فيه فأوجبوا تلك الزيادة لتندفع بباشببة كون اليد بحق . 
أو نقول : لو زاد المدعى قوله بغير حق فى دعوى العقار وهو متعلق بالكلام الأول ومن جملته » ولم يندفع فى تلك الحالة 
ثببة كونه فى يد غيره يلزم اعتبار شببة الشبية. والمطالبة متأخرة مرتبة عن ثبو ت اليد فلا يازم من اندفاعها به محذور كا نبيت 
عليه » مخلاف النقول فإنه ليس فيه شبهة كونه فيد غيره » فاغتتم هذا فإنه هو الكلام الفصل والقول الحزل . ثم اعلم أن المطالبة 
ف المنقول كالمطالبة فى الديون ليس لدفع الاحهال بل ذلك مخصوص بالعقار › إلى هنا كلامه. وأقول : ما ذكره ذلك الفاضل 
هاهنا وسماه بالتحقيق مما لايحدى طائلا وما هو بذلك التلقيب محقيق . أما أوّلا فلأن خخلاصة كلامه هی أن مدعى العقار لو تى 
بتلك اازيادة وجعلها قيدا للكلام الأول وقصد بها دقع شببة كون اليد بحت لزم اعتبار شببة الشببة والاهتهاميدفعها مع بقاء الشببة 
وهى شببة كونه ى يد الغير بحالها إذلم تندفع هذه الشببة قبل ثبوت اليد » وقد تقرر عندهم أن شبية الشبهة غير معتبرة قبل اندفاع 
الشببة ؛ فأحالوا دفع شبهة الشببة إلى كلام مستقل متأخر فى الرتبة عن ثبوت اليد وهو قول المدعى أطالبه » فإن فى تلك المرتبة 
اندفعت الشبهة وبقيت شبهة الشببةشبة معتبرة › مخلاف المنقول فإن ثبوت اليد فبه مشاهد فليس فيه شببة كو نه فى يد غبره فأوجبوا: 


الدمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة » لكن لابد من تعريفه بالوصف بأن قال ذهبا أو فضة » فإن كان مُضروبا يقول كذا كذا ٠‏ 
دینارا أو درهما جيد أو ردىء أو وسط إذاكان ف البلد نقود ممتلفة » وأما إذا كان ف البلد نقد واحد فلا حاجة إلى ذلك , 
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قال ( وإن كان حقا فى اللمة ذكر أنه يطالبه به ) لما قلنا > وهذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة 
لکن لابد من تعريفه بالوصف لأنه يعرف به . قال ( وإذا حت الدعوى سأل المدعى عليه عنها ) لینکشف له وجه 

الحكم ( فإن اعرف قضى عليه بها ) 
تلك الزيادة ليندفع بها شببة كون اليد يحق لكنما ليست بتامة » لأن الحاصل مما أن لايصح الإتيان بتلك الزيادة فى دعوى 
العقار على أن تجعل تلك الزيادة قيدا للكلامالأول ١‏ وهذا لابناى عحة الإنيان بها على أن تجعل كلاما مستقلا بأن يقول المدعي 
إنه فى يده وإن يده بغيرحق » فإن الزيادة حينئذ نصي ركلاما مستقلاكا ترى وتصيرمتأخرا فى الرتبة عن ثبوت اليد كقوله أطالبه 
لأنه كنا أن حق ذ كرالمطالبة أن يكون بعد ثبوت اليد . كذلك حق ذكر أن يده بغير حق بعد ثبوتها » إذ قبل ثبوت اليد کا 
لا فائدة فى المطالبة لا فائدة أيضا فى بيان أن يده بغير حق » وهذا جما لاسترة به فلم يظهر وجه عدم تلك الزيادة مطلقا فى دعوى 
المنقول . وبالحملة إن ما ذكره وجه لفظى محصوص بصورة كون الزيادة قيدا للكلام الأول لاوجه فقهى عام الجميع صور 
الزيادة فلا يتم التقريب قطعا . وأما ثانيا فلأندحينئذ ببتىالإشكال فى المقام بأن شببة كون اليد بحق تندفع فى دعوى المنقول أيضا 
بالمطالبة » فينبغى أن ترك الزيادة المد كورة فى دعوى المنقول كا تترك ف دعوى العقار » ولا ينحل هذا الإشكال بما ذكره 
بقوله ثم اعلم أن المطالبة فى المنقول كالمطالبة فى الديون ليس لدفم الاحّال بل ذلك مخصوص بالعقارانتبى » لأن دفع الاحمال 
الما كور يحصل قطعا من ذكر المطالبة فالمنقول أيضا فلا يدفم : أىلايقصد ببا دفع ذلك الاحمال ف المنقول استدراك الزيادة 
المذكورة فيه . وأما ما قدمناه من التحقيق فيندفع به هذا الإشكال كا يندقع به اعاراض صدر الشر يعة كا تحققته من قبل . 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا نبتدى لو لا أن هدانا الله ( قال) أى القدورى ف مختصرو( وإنكان حقا فى الذمة) أى وإن كان 
المدعى حقا ثابتا فى الذمة : يعنى إنكان دينا لاعينا ( ذكر أنه يطالبه به ) يعنى ذكر أنه يطالبه به من غير أن يشترط فيه 
مايشئر ط فالعين على ما فصل فما مر( لما قلنا ) تعليل جرد ذكر المطالبة فيه وإشارة إلىقوله لأن المطالبة خفه فلا بد من طلبه 
( وهلا ) أى الاكتفاء فيه بد كر المطالبة ( لأن صاحبالذمة قد حضر فلم ببق إلا المطالبة لكن لابد من تعريفه ) أى تعريف 
ما فى الذمة وهو الدين ( بالوصن ) أى بالصفة ؛ فا معنى لكن لابد من تعريفه بالوصف كا لابد من _تعريفه بالمنس والقدر 
على ماعرف فيا مر من قول القدورى » ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيثا معلوما فی جنسه وقذره ( لأنه يعرف به ) أى لان 
ماق الذمة يعرف بالوصف : أى الصفة » بأن يقال إنه جيد أو وسط أو ردىء بعد أن يذ كرجنسهوقدره » ولكن إنما بجتاج 
إلى ذكر الصفة فما إذا كان المدعى دينا وزنيا إن كان ف البلد نقود مختلفة. أما إذا كان ى البلد نقد واحد فلا يحناج إلى ذلك 
كا ذكر فى الشروح ومعتبرات الفتاوی» وهذا كله على تقدير أن يكون مراد المصئف بالوصف هاهنا معنى الصفة کا هو 
الظاهر من حيث اللفظ » لكن الأظهر من حيث معنى امقام أن يكون مراده به معنى البيان » فا مى لکن لابد من تعريف ما ی 
اللمة أيضا بالبيان : أى ببيان مايحتاج إلى ذكره من جنسه وقدره مطلقا ؛ ومن نوعه وصفئه فى عض الصور على مافصل ى 
اللهاية والكفابة نقلا عن الذخيرة وفصول ألاستروشنى . وبابلاملة لابد فى كل جنس من الإعلام بأقصى مايمكن به التعريف 
( قال ) أى القدورې فی ختصره ( وإذاصحت الدعوى ) أى وإذا سمت الدعوى بشروطها ( سأل ) أى القاضى ( المدعى علب 
.عنبا ) أى عن الدعوى ( لينكشف له وجه اللدكم) أى ليتكشف للقاضى زجهالحكم : أى طريقه إن ثبت حق المدعى فإن الحكم 
| منه يكون بلحد أمور ثلاثة : البينة » والإقرار» والنكول . ولكل واحد مها طريق مخصوص من القضاء فلا بد من السال 
لبتكشف له طريق حكنه ( فإن اعرف قضى عليه بها ) أى فإن اعترف المدعى عليه قضى القاضى عليه بالدعوى بمعنى المدعى 
وبل : لاب فكل جنس من العلا نمی مامكن ب التعرين . قال ( وإذا حت الدعوى الخ ) ذا عت الدعرى 
بشروطها سألالقاضى المدعى عليه عنبا ليتكشف له وجدالحكم » فإنه على وجهين : إما أنيكون أمرا بالحروج عما لزمه بالحجة ۽ 


( قوله وإذا سحت الدعرى » إلى قوله فإنه الخ ) أقول : یی فإن الحكم عل وجهين : إما أن يكون أمرا بالحروج الخ . 


مزأت 
لان الإقرارموجب بنفسه فيأمره بالحروجعنته ( وإن أتك رسأل المدعى البينة) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ أللك بينة ؟ 
فقال لا » فقال : لك بمينه » سأل ورتب اليين على فقد البيئة فلابد من السو ال ليكنه الاستحلاف . قال ( فإن 
أحضرها قضى بها ) لانتفاء اللهمة عنها (وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا » ولابد 
من طلبه لأن الیین حقه ؛ ألا یری أنه كيف أضيف إليه يحرف اللام فلا بد من طلبه . 


أو بموجب الدعوى . ثم إن إطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع لأن الإقرارحجة بنفسه فلا يتوقف على القضاء » فكانالحكم من 
القاضى إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به » بخلاف البينة لأنها إنما تصيرحجة باتصال القضاء بها : فإن الشهادة حبر يحتمل 
الصدق والكذب › وقد جعلها القاضی حجة بالقضاء بها وأسقط جانب احمال الكذب فى حت العمل بها ٠‏ كذا ف الشروح 
وغيرها » وقد أشار إليه المصنف بقوله ( لأن الإقرارموجب بنفسه فيأمره ) أى يأمر القاضى المدعى عليه ( بال حروج عنه ) 
أى عا يوجبه الإقرار ( وإن أنكر) أى المدعى عليه ( سأل المدعى البينة ) أى طلب القاضى * ن المدعى البياة ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) أى لفول النى عليه الصلاة والسلام المدعى ( ألك بينة ؟ فقال لا ) أى قال المدعى لابينة لى .( فقال ) أى قال اأنى 

صل الله عليه وسلم ( لك بمينه ) أى يمين اللدعى عليه (سأل) أى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عن اليئة ( ورتب 
اليين على فقد البينة فلا بد من السوثال) أى فلابد للقاضى من السوثال عن البيئة( ليكنه الاستحلاف ) أى لمكن القاضى استحلاف 
المدعى عليه عند فقد البينة ( قال ) أى القدورى ى مختصره ( فإن أخضرها ) أى فإن أحضر المدعى البينة على وفق دعواه 
( قضي بها ) أى قضى الفاضى بالبيئة (لانتفاء البمة عنها ) أى عنالدعوى لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة وهى : أى 
البينة فعيلة من البيان لأنها دلالة واضحة يظهربها التق من الباطل »وقيل فيعلة من البيّن إذ بها يقع الفصلبين الصادق والكاذب 
كذا ف الكانى ( وإن عجز عن ذلك) أى وإن عجز المدعى عن إحضارالبيئة ( وطلب يمين حصمه ) وهو المدعى عليه ( استحلفه 
علبها ) أى استحلف القاضى خخصمه علىدعواه( لما روينا) إشارة إلى قول النبى' صلى الله عليه وسلم لك ك بمينه بعد أن قال المدعى لا 
( ولابد من طلبه ) أى من طلب المدعى استحلاف خصمه ( لگن الیین حقه ) أى حت المدعى ( ألا يرى أنه كيف أضيف إليه 
بحرف اللام ) أى كيف أضيف المين إلىالمدعى بحرف اللام فى قوله صلى الله عليه وسلم ف لك يمينه » والإضافة إليه يحرف اللام 
المفتضية للاختصاص تنصيص على أن اليين حقه » وإئما قالالمصنف أضيف بنذ كير الفعل معكونه مسندا إلى ضمير اليون إلى 
هی مانث على تأويل القسم أوالحلف . قال صاحبالكاق : والفقه فيه : أىفكون الهين حقالمدعى أن المدعى يزعم أنه آتوی 
حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف » حتى لو كان الأمر كا زعم يكون إتواء بمقابلة إتواء » فإن البين الفاجرة تدع الديار بلاقع 


ا ا بدرية أن کی چ ی وکت 9 ان پت اا ا » فن کان الأول فالحكم فيه أن يأمره [ 
بأن يحرج عا أقر به لأن الإقرار حجة بنفسه . لايتوقف على قضاء القاضى لكال ولاية الإنسان على نفسه ؛ فكان الحكم 
من القاضى أمرا بالخروج غلى موجب ما أقرٌ به » ولمدا قالوا : إطلاق الحكم توسع > وإن "كان اللائ فالحكم فيه أن يجعل 
القاضى الشهادة الحتملة للصدق والكذب الى هى بعر ضصية أن تصير حجة إذا فضى القاضى بها حجة فى حق العمل مسقطا احمّال 

الكذب فيها » فإذا لابد من السررال لينكشف له أحد الوجهين ؛ فإذا سأل » فإن اعترف به أمرهبالحروج عنه » وإن أنكرسأل 
المدعى البينة لقوله صلى الله عليه وسلم « لك بيئة ؟ .فقال لاء فقال : لك يمينه ؛ سأل صلى الله عليه وسلم ورتب البين على فقد 
البينة ؛ فإن أحضرها قضى بها لانتفاء الّبمة عن الدعوى لأر جح جانب الصدق على الكذب » وإن عجزعئها وطلب ين خصمه 
استحلفه عليها لما روينا » يريد به قوله صلى الله عليه وسام « لك بمينه » ولا بد من طلبه الاستحلاف لأن الیین حقه ؛ "ألا يرى أنه 


( قوله وإنكان الثانى » إلى قوله : إذ! قضى القامى بها حجة ) أقول: قوله حجة مفعول ثان أن يجمل.( قال المصنف : لقوله عليه الصلاة 
و السلام و ألك بينة ؟ فقال لا » فقال اك يمينه » ) أقول : الرواية فى المصابيح « فلك بمينه »وهذا أظهر فى الدلالة على الرتيب . 
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وألا ينال المدعى عليه الثواب بذكر الله تعالى على سبيل التعظم صادقا › ولا يتضرر به بوجه انتّبى . وقال صاحب الهاية 
بعد ذكر ماف الكافى : ثم إنما رتب الهين على البينة لا على العكس » لأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعى 
للمدعى لأن فيه إساءة الظن بالآخر » وذلك لايحوز فوجب إقامة البينة على المدعى لإثبات استحقاقه بها ٠‏ فيطالبه القاضى 
بذلك لاعلى وجه الإلزام عليه بل على وجه التذ كيرله » فلو قدمنا الهين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه » إذ إقامة البينة مشروعة 
بعد البين » فلو حلفناه أوّلا ثم أقام المدعى البينة افنضح المدعىعليه باليين الكاذبةانبى . وقال صاحب العناية بعد نقل ١‏ ى 
اللباية : وفيه نظر » وبين وجه النظر فيا نقل عنهحيث قال : وجهذلك أن الشرع لو ورد بتقديم اليين لما كانت إقامة البينة بعد 
ذلك مشروعة »كا إذا أقام البينة فإن اليين بعدها ليست بمشروعة اه . وقالبعض الفضلاء: قوله لما كانت إقامة البينة بعد 
ذلك مشروعة فيه حث » بل تكون مشروعية البينة إذا عجز عن الهين بأن نكل فليتأمل اه . أقول : محثه هذا ليس بشىء لأن 
مراد صاحب العناية بقوله ا مذ كور لماكانت إقامة البيئة بعد تحقق اليين وصدوره من المدعى عليه مشروعة يرشد إليه قطعا قوله 
كا إذا أقام البينة فإن اليين بعدها ليست بمشروعة » ومرادصاحب الباية أيضا بقوله إذ إقامة البينة مشروعة بعد الهين مشر وعية 
إقامة البينة بعد تحقق اليين و صدوره من المدعى عليه » لأن افتضاح المدعى عليه باليين الكاذبة إنما يلزم فى هذهالصورة + فاحمال 
كون مشروعية البينة إذا عجز المدعى عليه عن اليين بأن نكل لايفيد فى دفع نظر صاحب العناية عما قاله صلحب النهاية : على 
أن هذا الاحممال ليس بصحيح ف نفسه لأن النكول عن اليين ليس بعجز عنما » إذ هو حالة اختيارية دالة على صدق المدعى » 
لاف العجز عن البينة على ما لايخى . ثم أقول : بى نظ رآخر فكلام صاحبالنباية » وهو أن مشروعبة إقامة البينة بعد 
اليين تقتضى أن لايكون افتضاح المدعى عليه باليين الكاذبة محلورا شرعيا » لأن إقامة الببنة بعد الهينتستلز م الافتضاح المزبور؛ 
ومشروعية إقامنها بعد اليين تقتضى حسنها » فإنكل ما هو مشروع فهو حسن عندنا » والظاهر أن مايستلزم الحسن الشرعى 
فهوحسن شرعى أيضا فلا يصير الافتضاح المز بور محلورا شرعيا فلا يتم التقريب فتأمل . 

كيف أضيف إليه يحرف اللام فى قولهه لك بمینه» . قبل [نما جعل مین المدكرحق المدعى لأنه يزعم أن خصمه أتوى حقه بإنكاره ‏ 
فالشرع جعل له بحق استحلافه » حتى إذا كان الأمر كا زعم فاليين الغموس مهلكة الحصمه فيكون إتواء إمقابلة إتواء وهو 
مشروع كالقصاص » وإن کان الأمر بحلاف ما زعم فالمدعى عليه ينال الثواب بذ کر اسم الله تعالى صادقا » ثم إنما رئب الهين 
عل البينة لاعلى العكس لأأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعى لما ادعاه » لأن فيه إساءة الظن بالآخر وذلك 
لايجوزء فوجب إقامة البينة على المدعىلإثبات استحقاقه بها فيطالبهالقاضى بذاك لاعلى وجه الإلزام عليه بل على وجه النل كير 
له » فلو قدمنا الهين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه » إذ إقامة البينة مششروعة بعد اليين » فن اللحائز إقامها بعدها » وق ذلك 
افتضاحه باليين الكاذبة » وفيه نظر . 


( قوله قيل إثما جعل) أقول : هذا القيل لصاحب النهاية وأصله فالمبسوط ( قوله وق ذلك التضاحه بالهين الكاذبة ) أقول : انتهبى كلام الباية 
مع الفسير يسير فى بعض عبارته ( قوله وفيه نظر ) أقول : نقل ٠ن‏ خط الشارح ما هو صورته : وجه ذلك أن الشرع لو ورد بتقددم 
الهين لماكان إقامة البينة بعد ذلك مشروعة كا إذا أقام البينة فإن البين بعدها ليست بمشروعة . انى قوله لما كان إقامة البينة بعد ذلك 
مشروعة الخ فيه بحث » بل تكون مشروعية البيئة إذا عجز عن اليين بأن لكل فليتأمل . 


( ۲۲ - تكلة فتح القدير حش - ۸ ) 


ITE 


٠٠ (باباليمين)‎ 


( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة وطلب البين لم يستحلض) عند أنىحنيفة رجه الله » معناه حاضرة فى المصر . 


( باب الین ) 

قال صاحب اللهاية : وهذا الترتيب من الترئيب الوجودى لما أن مشروعية الهين بعد العجز عن إقامة البينة» فلما ذ كر 
البينة وما يتعلق به ذكر ى هذا الباب حكم البين اه . أقول : فيه شىء ٠‏ وهو أن كون مشروعية اين بعد العجز عن 

' إقامة الببنة لايجرى على قول أنى يوسف رحمه الله ؛ وعلى قول محمد رحمه الله رواية كا سيظهر ى صدر هذا الباب » فلم يكن 
اذكره وجها جامعا لأقوال أتمتناء على آنه لا ذكر فيا تقدم حال البينة إحمالا ذكر فيه أيضا حال اليين إحالا » فهما مشتركان 
فى الذكر الإحالى فا قبل هذا الباب . وأما تفاصيلأحكام البينات فتذكر فبا بعد هذا الباب كا تذ كر تفاصيل أحكام الين 
فى هذا الباب » فلم یظھر کون ترتیب الكتاب على الترتيب الوجودى ؛ فالأولى ما قاله صاحب العناية من أنه لما ذكرأن الحصم 
إذا أنكر الدعوى وعجز المدعى عن إقامة البينة وطلب اليين يحب عليه أن يحلف أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بالهين انبى . 
وقال صاحب غابة البيان : أقول ماکان بحتاج هاهنا إلى الفصل بالباب ؛ بل كان ينبغى أن يسوق الكلام متواليا » لأنه ما ذكر 
عة الدعوى رتب عليبا الحكم بالإقر ار والبيئة والمين انهى . وقال الشارح العينى بعد نقل ماؤغاية البيان : قلت اللى ر تبه 
المصنف هو الأصل لأنه لما كانت الهين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها انبى . أقول : هذا 
الكلام منه فى معرض ابحو اب عا نفله من المجائب » لأن ما استقبحه صاحب غاية الببان إنما هو الفصل بالباب لا ذكر اليين 
بعد اليينة » كيف وقد قال : بل كان ينبغى أن يسوق الكلام متواليا » فا ذكره الشارح العينى ما لامساس له بدفع ما استقبحه 
صاحب الغاية فكأنه ما فهم معنى صريح كلامه . ثم أقول : فى دفع ذلك إن إفراد بعض المسائل من بين أخعواتها بوضع باب 
مستقل ها أوكتاب أو فصل لكثرة مباحها وأحكامها » أو لتعلق غرض آخر باستقلاها كإفراد الطهارة من بين سائر شروط 
الصلاة بوضع كتاب مستقل لها وغيرها ما له باب مستفل أو فصل مستقل شالع ذائع فها بينهم » وهلا الباب أيضا من ذلك 
القبيل » ولهذا ترى الثقات من أصعاب الكتب المعتبرة من الفتاوى وغيرها جروا على إفراد مسائل الهين بباب أو فصل مستقل 
فليس ما صنعه المصنف هاهنا بمحل استقباح ولااستبعاد كما لايخى ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة وطلب الهين لم يستحلف 
عند أومحنيفة ) هذا لفظ القدورى . قال المصنف ( معناه حاضرة لى المصر ) أنى معنى قول القدورى : إذا قال المدعى لى بينة 
حاضو فالمصر. واحارز بهذا القيد عن البيئة الحاضرة نى مجلس ال بكم » فإن البينة إذا حضرت علس الحكم لم يستحلف 
بالاتفاق كنا أشار إليه المصنف بقوله فما سبأتى "كنا إذا كانت البينة حاضرة فالس » واحرز بقوله حاضرة عن البينة الغائبة عن 
الغائبة عن المصر » » فإنبا إذا غابت عن المصر يستحلف بالاتفاق . ثم إن الظاهر كان أن يقرن المصنف قوله معناه حاضرة فى 
المصر بلكر قول القدورى إذا قال المدعى لى بينة حاضرة وقد أخره عن ذكر قوله وطلب الهين لم يستحلض عند أىحنيفة رحمه الله 


( باب الهين ) ! 
لما ذكر أن اللخصم إذا أنكر الدعوى وعجز المدعى عن إقامة البينة وطلب الهين يجب عليه أن يحلف أراد أن يبين الأحكام 
المتعلقة بالهين قال ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة الخ ) إذا قال المدعى لى بينة حاضرة فى المصر وطلب بين خصمه لم 
, يستحلفعئد أىحنيفة . وقالأبويوسف : يستحلف لأن اليينحقه بالحديث المعروف وهوقوله عليهالصلاة والبسلام؛ لك جينه » 


( باب العهين ) 


۷ 

وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليين حقه بالحديث المعروف . فإذا طالبه به يجيبه . ولأنى حنيفة رجه الله أن 

ثبوت الحق فى العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه . كا إذا كانت البينة حاضرة 
ف الجلس . 


فلعل وجهه أمران : أحدها أن المصنف استقبح قطع كلام القدورى بكلا م نفسه فانتظر أن يتم جواب «سئلة القدورى 
ثم فسر مر اده بالحضورق المصر. وثانيهما أن فائدة هذا التفسير الاحترازعن صورة الحضور ى انلس حيث كان عدم الاستحلاف 
مناك بالاتفاق وفما نحن فيه بالاختلاف ار القول المشعر بالحلاف فى مسئلتنا وهو قول القدورى لم يستحلف عند 
أ حنيفة رنعهالله لم تظهر فائدة هذا التفسير '» فاقتضى هذا الس تأخير المصنف قوله المزبور عن ذكر قول القدورى م 
يستحلف عند أل ىجنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليين حقه ) أى حق المدعى ( بالحديث المعروف ) فسر 
1 عامة الشراح الحديث ا معر وف با مر قبيلهل|الباب من قولالنى صلى اله عليه وسلم ‏ الك يمينه » ولكن قال صلحب غاية البيان 
بعد مافسر مرادالمصنف بالحديث المعروف يمافسر به سائر الشراح : ويجوز أن يريد به قوله صلى الله عليه وسلم « والهين على 
من أنكر ».أقول : لايذهب على من تتبع أساليب تعرير المصنف فى كتابههذا أنه يعبر عن الحديث الذى ذكره فبا قبل بما روينا 
كنا يعبر عن الآية الى ذكرها فما قبل بما تلوناءوعن الدليلالعقلى اللى ذكره فما قبل بما ذكرنا ٠‏ فلو کان مراده بالحديث 
المعروف ما ذكره فا قبل من قوله عليه الصلاة والسلام ولك يمينه » لماعدل عن أساوبه المقرر ؛ ألا یری أنه كيف جرى على 
ذلك الأسلوب فى ذكردليل ألىحنيفة رحمه اللدحيث قال : إن ثبوت الق ى الهين مرب على العجز عن إقامة البيئة بما روينا 
مريدا به الحديث الم كور فها قبل .فاحق أن مراده بالحديث المعروف إنما هو قول ايى صلى الله عليه وسلم ٠‏ البينة على المدعى 
والهين على من أنكر » أى ما جوزه صاحب الغاية لاغير . ويويده تحرير صاحب الكاقهاهنا حيث قال : وقال أبوبوسف 
رجه الله : يستحلهن لعموم قوله عليه الصلاةوالسلام ‏ البيئة على المدعى واليين على من أنكر » اذى . فإن فلت : الذى حمل 
الشراح على تفسير هم الحديث المعروف باذ كر قول المصنف لأن اليين حقه؛ فإن كون البين حق المدعى يفهم من قوله عليه 
الصلاة والسلام « لك يمينه » حيث أضاف إليه البين بلامالملك والاختصاص .قلت : نعم ولكن يفهم ذلك أيضا من قوله صلی 
الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليين على من أنكرهفإن كلمة على فى قوله وعلى من أنكرء تدل على أن المذكر هو هو المستحق عليه 
باللهين فالمستحق له هو المدعى .نعم انفهامه من الأول أظهر ‏ لكن هذا لايوجب حمل كلام المصنف رحمه الله على خلاف ماجرت 
عليه عادتهالمطردة ( فإذا طالبه به يجيبه ) أى إذا طالب المدعى المدعى عليه بالهين يجيب القاضى المدعى : أى يحكم له بيمين 
المدعى عليه أو يجيب المدعى عليه المدعى : أى يحاف( ولأ حنيفة أن ثبوت التق ف اليين مرتب على العجز عن إقامة البيئة لما 
روينا) من قله عليهالصلاة والسلام المدعى « ألك بيئة ؟ فقال لاء فقال : لك بمينه ٠‏ فإنه ذكر اليين بعد ماعجز المدعى عن 
البينة ( فلايكون حقه دونه )أى لايكون الهين حق المدعى دون العجز عن إقامة البينة : أى بغير العجز عنما . أقول : لقائل 
أن يقول : إن كون ثبوت لمق فالهين مرتبا على العجز عن إقامة البينة فما رواه من الدديث الشريف لايدل على أن لايكون 
المين حق المدعى دونالعجز عنما إلا بطريقمفهوم الخالفة وهوليس بحجة عندناء فكيف بت الاستدلال به فى مقابلة عموم الحدديث 
المشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام ‏ البينةعلالماعى والهين على من أنكرء (كا إذاكانت البينة حاضسرة فى الجلس) أى مجلس 
الحكم حيث لابثبت له حق اليين هناك فكذا هاهنا والخامع القدرةعلى إقامة البينة أقول : لأ يوسف رحمه الله أن يفرق بين 


فإذا طالبه به يحيبه. ولأى حنيفة أن ثبوت التق فى اليين »رتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام 
للمدعى « ألك ببنة ؟ .فقال لا »> فقال : لك ينه » فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر البين بعد ما عجز المدعى عن البينة 


( قوله فإله ذكر اليين بعد ماعجز الخ ) أقول : فيه تأ » فإن دلالة ذكر المين بعد ماعجز المدعي عن البينة علي أن لا يكون حقه دونه 


5 
ومحمد مع ألىيوسف رحمهما الله فيا ذكره اللحصاف »ومع أنى حنيفة فيا ذكره الطحاوى . قال(ولا ترد امین على 
المدعى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » والبين على من أنكر » قسم والقسمة تناف الشركة » 
وجعل جنس الأبمان على المنكرين » 
الصورتين بأن يقول : إذلم تكن الببنة حاضرة فى مجلس ا حكم فللمدعى غرض يح ف الاستحلاف » وهو أن يقصرااسافة 
والمنة عليه بإقرار المدعى عليه أوبنكوله عن الوين' فيتوصل إلى حقه فى الخال فكان له حق الهين» بحلاف ما إذا كانت البينة 
حاضرة فىعجلس الممكم » فإن هذا الغرض : أعنى قصر المسافة والموئة عليه والتوصل إلى حقه فى الحال يحصل بإقامة البينة» 
فلم يبن له غرض صبيح ف الاستحلاف قبل إقامئها فلم يكن له حق البين قبلها فلم يممالاستدلال على قول ألى حنيفة رجه الله 
هاهنا بطريق القياس أيضاكا يشعر به كلام المصنف( ومحمد مع ألى يوسف فيا ذكره الحصاف ومع ألى حنيفة فبا ذكره 
الطحاوى ) قال صاحب غايةالبيان : وهذه رواية عجيبة » لأن الشيخ أبا جعفر الطحاوى قال نى مختصره : ومن اداعى على 
رجل مالا ذكره وطلب من القاضی استحلافه له على ذلك بعد إنكار المدعى عليه عند القاضى ما ادعاه المدعى » فإن أبا حئيفة 
رجه الله قد روى عنه ى ذلك أن القاضى لاستحلف له المدعى عليه إن ذكر المدعى أن له على دعواه بيئة حاضرة» وم جد 
هله الرواية عن محمد رجه الله . وقال أبو وسف رحه الله : يستحلف له علىذلك › ولا نعه من استحلافه له ذكره أن له 
بينة حاضرة تشد له على دعواه › إلى هنا لفظ الطحاوى فى مختصره » وقد أنكر الرواية عن محمد أصلا كا ترى » ومع هذا 
كيف يدعى صاحب الهدابة أن محمدا مع ى حنيفةر مهما الله فا ذكره الطحاوى ؛ ألائرىأن القدورى قال فكتاب التفريب: 
قال الطحاوى لم توجد هله الرواية عن محمد انى كلام صاحب الغاية . وقال الشارح العينى بعد أن ذ كرإنكار صاحب الغاية 
على المصنفت فجعله محمدا مع أنىحنيفة فما ذكر الطحاوى وبعد أن نقل ما قاله صاحب الغاية [حمالا . قلت: لاوجه هذا 
الإنكار لأن عدم وقوف الطحاوى على أن محمدا مع أ حنيفة لايستلزم عدم وقوف غيره منالمصنف وغيره انہی . أقول : 
هذا الكلام منه عجيب > لأن الذى أنكر فيه صاحب الغاية على المصبف إثما هوإسناد المصنف رواية كون محمد مع ألى حنيفة 
إلى الطحاوى بناء على أن الطحاوى قد أنكر هله الرواية عن محمد بالكلية فى مختصره » فكيف يصح أن يسندها المصنف إليه » 
وليس الذى آنكر فيه صاحب الغاية على المصنف صصة هله الروايةعن محمد رحمه الله ى أصلها » حى يتمشى ما قاله العينى من 
أن عدم وقوف الطحاوى على هله الرواية لايستلزم خدم وقوف غيرهعليها » وكون عل إنكار صاحب الغاية ما ذكر ناه مما 
يئادى عليه ألفاظ تحريره فكيف خخ على الشارح العيى ( قال) أى القدورى ف مختصره ( ولا ترد الهين على المدعى لقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ البينة على المدعى واليين على من نكر )٠‏ وجه الاستدلال به ما أشار إليه المصنف بقوله ( قسم ) أى قسم الى 
صل الله عليه وسلم بين الحصمين حيث جعل البينة على المدعى والهين على من أنكر ( والقسمة تناق الشركة ) لآن الشركة تقنفى 
عدم القييز والقسمة تقتضى القييز وهها متنافيان . وبقوله ( وجعل جنس الأبمان على المنكرين ) إذ الآلف واللام لاستغراق 
اهنس بناء على ما تقرر فى كتب الأصول أن لام النعريف تحمل على الاستغراق » ويقدم على تعريف ال حقيقة إذا لم يكن هناك 


فلا يكون حقه دونه کا إذاكانت البينة حاضرة فى مجلس الحكم » ومحمد مع ألى يوسف فيا ذكره اللخصاف » ومع ألى حنيفة 
فها ذكره الطحاوى » ولا ترد" الهين علىالمدعى لأنه صلى الله عليه وسام قسم بين المحصمين فجعل البينة على المدعى و البين على 
من أنكرء والفسمة تناف الشركة لأنما تقتفى عدم المّبيز والقسمة تقتضيه ( قو له وجعل جنس الأبعان على المنكرين فى قوله 


ليست فى الظهور بحيث لايقبل المنم ( قال المصئف : فلا يكون حقه دونه ) أقول : لمل أبا يوسف يقول هذه الصيفة كقوله تعالى 
۔ قاشتشبدوا شہیدین من رجالكم ‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم هناك تقبل شہادة الرجال مع اللساء بدون المجز عن شهادة الرجال * 
فكذا هنا ينينى أن جوز الاستحلاف دون المجز عن البيئة فليتأمل » فإنه يحوز أن يحاب عه بأجوبة عديدة مها ما يشير إليه قوله كا إذا 
كانت الخ ( قوله ومحمد مم أب يوسن ) أقول:: ولمل أبا يوسف يكتنى بالعجز فى المجلس فإن المجلس خصائص ( قال المصئف : قم الخ ) 
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وليس وراء الجنس شى ء » وفيه حلاف الشافعى رحمه الله . قال ( ولا تقبل بينة صاحب اليد فى الملك المطلق : 


معهود » وهاهنا كذلك ( ولیس وراء الحنس ثى ء) أى شى ء من أفراد ذاك الحنس فيكون المعنى أن جميع الأيمان على المنكرين : 
فلو رد اليين على المدعى لزم الحالفة لهذا النص فقد حصل من كلام المصنف الاستدلال بالحديث المز بورعلى المسئلة المذكورة 
من وجهين "كا ترى ( وفيه حلاف الشافعى ) أى فى عدم رد الین على المدعى خلاف الشافعى . قال صاحبالكاق : وعند 
الشافعى إذا لم يكن للمدعى بينة أصلا وحلف القاضى المدعى عليه فنك ليرد المين على المدعى » فإن حلف قفى به وإلا لا لآن 
الظاهر صار شاهدا للمدعى بنكوله فيعتبر بمينه كالمدعى عليه » وركذا إذا أقام المدعى شاهدا واحدا وعجز عن إقامة شاهد آخر 
فإنه بر د" الهين عليه » فإن حلف قضی له بما ادّعى » وإن نكل لايقفى له بشىء › لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد 
ويمين » ثم قال : وحديث الشاهد والهينغريب» وما رويناه مشو رتلفته الأمة بالقبول حى صارقحيز التواتر فلا يعارضه » 
على أن يحبى بن معين قد رده انبى . وقال الإمام الزيلعى ف التبيين : قال الشافعى : إذالم يكن للمدعى بينة يحلف المدعى عليه ؛ 
فإذا نكل تز د" اليين على المدعى » فإن حلت قضى له » وإن نكل لايقضى له لأن الظاهر صار شاهدا للمدعى بنكوله فيعتير 
بمينه كالمدعى عليه » فإنه لما كان الظاهر شاهدا له اعتبر يمينه . وقال أيضا : إذا أقام المدعى شاهدا ولحدا وعجز عن الآخر 
يحلف المدعى ويقضى له » لما روى « أنه علي هالصلاة والسلام قفى بشاهدويمين, ويروى: أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليين 
مع الشاهد» . ولنا ما روينا وما رواه ضعيف رده جى بن‌معین فلا يعارض مارويناه » ولانه يرويه رييعة ءن سبل بن أنى صالح 
وأنكره سبل فلا يبنى حجة بعد ما أنكره الراوى فضلا عن أن يكون معارضا للمشاهير » ولأنه محتمل أن يكون معناه قفى 
تارة بشاهد : يعنى يجنسه وتارة بيمين > فلا دلالة فيه على الجمع بنبما » وهذاكا يقال ركب زيد الفرس والبغلة » والمراد 
على التعاقب » ون سام أن يقتضى اللجمع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعى » بل يجوز أن يكون المراد به يمين المدعى عليه ؛ 
وحن نقول به لأن الشاهد الواحد لايعتير » فوجوده كعدمه فيرجع إلى يمين المنكر عملا بالمشلهير » إلى هنا كلامه ( قال ) أى _ 
القدورى فى مختصره ( ولا تقبل ببنة صاحب اليد فى الماك المطلق ) أراد بالماث المطاق أن يدعى الملك من غير أن يتعرض للسبب 


عليه الصلاة والسلام « واليين على من أنكره ولیس وراء الحنس شىء) استدلال آخر بالحديث » وفيهخلاف الشافعى وسياق. 
قال (ولا تقبل بينة صاحب اليد فى الملك المطلق الخ ) ولا تقبل بينة ذى اليد ف الملك المطلق لأنه مدعى عليه » و ليس عليه البينة 
لما رويناء وقيد بالملك المطلق لحر ازا عن المقيد بدعوى النتاج» وعنالمقيد بما إذا ادعيا تلى الملك منواحد وأحدها قابض») 
وما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن فى هذه الصور تقبل ببنة ذىاليد بالإجماع . فإن قيل : أما اننقض 
مقتضى القسمة حيث قبلت بينة ذى اليد وهو مد عى عليه. قلت : نعم لأن قبوها منحيث ماادعى من الزيادة من النتاج والقبضص 
١‏ وسبق التاريخ فهو من تلك ابلحهة مدع والبيئة للمدعى . فإن قلت : فهل يجب على الحارج اليين لكونه إذ ذاك مداعى عليه 
قلت لا » لأن الهين إنما جب عند عجز المدعى عن البينة وهاهنا لم يعجز » وإذا تعارضت بينة الخارج وبينة ذى اليد ف الماك 


أفول : استعئاف بيافى( قالالمصنف : وفيه حلاف الشافعى) أقول : قيل إذا نكلالماعىعليه عن اليين وطلب ردها على المدعى صار الظاهرشاهدا 
المدعى وصار المدعى من هله الحيثية مذكرأ » فإن المنكر من يتمسك بالظاهر وحينئذ يرتفع الملاف ويكون النزاع لفظيا . قلنا : على تقدير 
تسلم ذلك لايرتفم الحلاف » فإن الللاف بيئنا وبين الشافعى فى جواز رد الهين على المدعى وعدمه ؛ وهذا عققه » وإبما يكون تسلم ذلك 
رائما لخلاث لوكان الللاث فى جمل جلس الأيمان عل المنكرين وعدمه » وليس كللك بل الحلاف فى جواز رد البين وعدمه فامجيع » 
ولا جر ردها عل المدمى » فالصواب عدم تسل صيرورة المدعى منكرا من حيثية التكول » إذ يلزم مئه عدم تعيين المدعى والمنكر وعدم 
لزوم الهين على معين ويلزم التسلسل فى رد المبن وكل ذلك باطل » وكذا مايؤدى إليه ( قال المصئف : ولا تقبل بينة صاحب اليد الخ ) 
أقول : بل عليه الهين إن عجز اللارج » وملا المنى أوردها هنا > ويجوز أن يكون ذكرها استطرادا السئلة السابقة كأنه قيل : لاتقبل مين 
المعى ولا بيئة المدعى عليه والدليل متحد وفى كليهما خلاف الشافعى ( قوله فهرمن نلك المهة مدع ) أقول : لوكان مدعيا لصدق تعريفه 
عليه » وليس .كلك فإنه لاجير امارج عل المصومة وبر هو عليه ( قوله قلت لا لأن المبن ) أقول : أنت خبير بأن مراد السائل فهل يحب 
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. ) وبينة الخارج أولى‎ 


أن يفول هذا ملكى ولا يقول هذا ملكى بسبب الشراء أو الإرث أو نحوذلك » وهلا لأن المطلق مايتعرض للدات دون 
الصفات لا بالق ولا بالإثبات » وقيد الملك بالمطلق احتراز عن المقيد بدعوى النتاج » وعن المقيد با إذا ادعيا تلى الملك من 
واحد وأحدهما.قابض » وبا إذأ ادعيا الشراء من:اثنين وأرّخا وتاريخ ذى اليد أسبق » فإن فى هذه الصورة تقبل بينة ذى اليد 
.بالإجماع » كذا فى الشروح . قال صاحب العناية بعد هذا » فإن قيل : أما اننقض مقتضى القسمة حيث قبلت بينة ذى اليد وهو 
مدعى عليه ؟ قلت نعم » لأن قبولها من حيث ما ادعى من زيادة التتاج والقبض وسبق التاربخ فهو من تلك الحهة مدع والبيئة 
' لامدعى . فإن قلت : فهل يجب على الحارج اليين لكونه إذ ذاك مدعى عليه ؟ قلت : لا ؛ لأن اليين إنما تجب عند عجز المدعى 
عن البيئة » وهاهنا لم يعجر » إلى هاهنا كلامه . وقد أورد بعض الفضلاء على جوابه عن‌السوال الأول بأنه لو كان مدعيا لصدق 
تعريفه عليه » وليس كذلك فإنه لاجر الخارج على اللحصومة ويحبر هو عليه . وعلى جوابه عن السؤال الثانى بأن مراد السائل 
فهل يحب على الحارج اليين عند عجز ذى اليد عن البينة وإلا فلا تمشية لسواله أصلا ؟ أقول : إبراده الثانى متوجه ظاهر » وقد 
كنت كتبته فى مسوداق قبل أن أرى ما كتبه . وأما إيراده الأول فندفع لأن ذا اليد لامجبر على الحصومة من حيث أنه مدع 
الزيادة المد كورة فى الصور المربورة ‏ وإنما يعبر علا من حيث أنه مد”عى عليه باستحقاق االخارج لما فى يده » وهذا ظاهرٍ 
وكذا الخارج إنما لايجبر على الحصومة من حيث أنه مداع على ذى اليد استحقاقه لما فى يده . وأها من حيث أنه مدعى عليه 
بالزيادة المذ كورة فى الصورة المزبورة فيجبر عليها . وتحقيقه أن دعوى ذى اليد فى الصورة المز بورة دعوى تابعة لدعوى اللحارج 
حيث يقصد بها ذو اليد دفع دعوى الخارج لادعوى مبتدأة مقصودة بالأصالة » فى جرى الحارج على دعواه يدعى عليه ذو اليد 
الزيادة المذكورة » ويجير الخارج على الحواب عن دعوى ذى اليد واللحصومة معه من حيثية كونه مدعى عليه » وإن ترك 
الحارج دعواه لايدعى عليه ذو اليد شيئا لكون دعواه تابعة لدعوى اللحارج » وترك المتبوع يستلزم ترك التابع فلا يحبر الخارج 
على الحصومة معه أصلا » ولولا هذا التحقيق لانتقض تعريف المدعى والمدعى عليه بما هو حد عام صصح على ما نص عليه 
المصنف فها قبل وتقرر عندهم » وهو أن المدعى من لايجبر على الحصومة إذا تركها ؛ والمدعى عليه من يجبر على الحصومة بصور 
كثيرة غير الصورة المز بورة » كا إذا اد عى رجل على آآخر دينا معينا فاد عى الآخر عليه إيفاء ذلك الدين إياه أو إبراءه عن ذلك 
الدين فإن الأول لو ترك الحصومة لم يحبر عليبا مع كونه مدعى عليه بالإيفاء أو الإبراء > وكذا الحال فى جميع صور دعاوى 
الدفع فالخلص ف الكل مابيناه وحققتاه . ثم أقول : بى لنا كلام فى أثناء جواب صاحب العناية عن السوثال الأول » وهو أنه 
بين الزيادة الى يدعيهاهذو اليد ف الصور المزبورة بالنتاج والقبض وسبق التاريخ » فالأول والثالث صميحان › والثانى ليس بظاهر 
الصحة لأن معن ىكو نأحدهما قابضا فى الصورة الثانية أنيكون المدعى يده بالفعل لا أن يثبت قبضه بالبينة على ماسيجى ءتفسيره 
و بيانه ىالكتاب » وشروحه باب مايدعيه الرجلان . ولايخ ى أن كون المدعى ويد القابض فىتلك الصورة أمر معاين لايدعيه 
ذو اليد أصلا فضلا عن إقامةالبينة عليه و قبول بفنته بالإماع فظهرأنبيان ما ادعاه ذواليد من‌الز يادة ىالصورةالمربورة بالقبض ليس 
بتام . فالحق أن يقول بدل قوله والقبض وتلى الملك من شخص مخصوص فتدبر (وبينة الحارج أولى )يعنى أن بينة اللحارج و بينة 
ذى اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبينة ا حارج أولى بالقبول عندنا »وى أحد فول الشافعى تباتر ت البرنتان ويكون المدعى لذى 
اليد تركا فى يدهوهذا قضاء. ترك.لافضاء ملك » وف القولالاخرترجح بينة ذىاليد فيقضى با لذىاليد قضاء ملاك بالبينةوهوالدى 


المطلق فبينة الخارج أولى لعدم زيادة بصير بها ذو اليد مدعيا . وقال الشافعى : بقضى ببينة ذى اليد لأنها اعتضدت باليد والمعتمد 
أقرى » فصار كا إذا أقاماها على نتاج دابة وهى فى يد أحدهما » أو أقاماها على نكاح ولأحدها يد » فإنه يقضى للى البد › 
وصار كدعوى الملك مع الإعتاق بأن يكون عبد فى ید رجل أقام المحارج البينة أنه عبده أعتقه » وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه 
وهو يملكه » فبينة ذى اليد أولى من بينة الخارج على العتق ؛ وكذلك فى دعوى الاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الخارج أكثر 


عل امارج اللبين عند عجز ذي اليد عن البينة وإلإ,فلا “مشية لسؤاله . أصلا فليتأمل ( قله عدم زيادة يصيد بها الخ ) أقول : يع لعدم زيادة 
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وال الشافعى : يقضى ببينة ذى اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور وصار كالنتاج والنكاح ودعوى الملك مع 
الإعتاق والاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الحارج أكثر إثباتا أو إظهارا لأن قدر ما أثبته اليد لايثبته بيئة ذى اليد » 
إذ اليد دليل مطلق الملك » 


ذكره المصنف بقوله ( وقال الشافعى : يقضى ببينة ذى اليد لاعتضادها باليد) أى لتأكد البينة باليد لآن اليد دليل الملك (فيتقوى 
الظهور ) أى فيتفوى ظهور المدعى (وصار) أى صار حكم هذهالمسئلة ( كالنتاج) أىكحكم مسئلة النتاج بأن ادع یکل واحد من 
الحارج وذى اليد أن :هذه الدابة نتجتعنده وأقاما البينة على ذلك ولأحدها يد فإنه يقضى لذى اليد ( والنكاح ) أى وكحكم 
مسئلة النكاح بأن تنازعا نى نكاح امرأة وأقاما البينة على ذلك ولأحدهما يد فبينة ذى اليد أولى( ودعوى الملك مع الإعتاق ) أى 
وکحک مسثلة دعوىالملك مع الإعتاق بأن يكون عبد فيد رجل أقام الحارج البينة أنعبدهأعتقه وأقامذو اليد البينة أنه أعتقه 
وهو يملكه فبينة ذى اليد أولى ( أوالاستيلاد) عطف على الإعتاق » فالعنى : أودعوى الملك مع الاستيلاد بأن تكون أمة فيد 
رجل فأفام كل واحد من اللحارج وذى اليد البينة أنها أمته استولدها فبينة ذى اليد أولى( أو التدبير) أى أو دعوى الملك مع 
التدبير بأن يكون عبد فيد رجل فأقام كل واحد من الحارج وذى اليد البينة أنه عبده دبره فبينة ذى اليد أولى ( ولنا أن بيئة 
الحارج أكثر إثبانا ) أى ف عام القاضى ( أو إظهارا ) أى فى الواقع فإن بينته نظهر ما كان ثابنا ىالواقع ( لأن قدر ما أثبته 
اليد لاثثبته بينة ذى اليد › إذ اليد دليل مطلق الملك) ألايرى أن من رأى شيئا فى يد إنسان جاز له أن يشبد بأنه ملك له » فبيئة 
ذى اليد غير مثبئة للملك لثلا يلزم تحصيل الحاصل » وإنما هى مو كدة للملك الثابت باليد » والتأكيد إثبات وصف الموجود 
لا إثبات أصل الملك . وأما بينة الحارج فثبتة لأصل الملك ٠‏ فصح قولنا إنها أكثر إثباتا » وما هو أكثر إثبانا فى البينة فهو أولى 
بالقبول لتو فر ماشرعت البينات لأجله فيه . هذا زبدة مافى الشروح حل كلام المصنف هاهنا . فإن قيل : ببنة الحارج تزيل 
ما أثبته اليد من الملك فبينة ذى اليد تفيد الملك ولا يلزم تحصيل الحاصل . أجيب بأن البينة ليست موجبة بنفسبا حى تزيد 
بينة الحارج ما ثبت باليد » وإنما تصير موجبة عند اتصال القضاء بها كا تقدم » فقبله يكون الماك ثابتا للمدعى عليه » وإثبات 
الثابت لايتصور فلا تكون بينة ذى اليد مثبتة بل مو كدة للك ثابت » والتأسيس أولى من التأكيد » كذا ف العناية . أقول : بق 
هاهنا شى ء ؛ وهو أن المتبادر من قوم إن ينة الحارج أكثر إثباتا ومن قوم إن بينة ا حارج أولى بالقبول من بيئة ذى اليد فى 
الملك المطلق أن لدى اليد أيضا بينة وأن من حقه إقامتها على الملك المطلق أيضا » إلا أن بينة امارج أولىبالقبول من بينته لكو نها 
أكثر إثبانا » لكن التحفيق يقتفى أن لايكون للى اليد بينة شرعية فالملك المطلق » وأن لايكون من حقه إفامنها على الملك 
المطلق أصلا لأنه مداعى عليه عض ؛ وليس على المدعى عليه غير اليين بالخديث المشبور وهو قولة عليه الصلاة والسلام 


إثبانا : يعنى فى علم القاضى » أوإظهارا : يعنى ف الواقع » فإن بينته تظهر ما کان ثابتا فى الواقع لأن قدرما أثبنته اليد لاتثبته 
بينة ذى اليد» لأن اليددليل مطلق الماك فبينته لاتثبته لثلا ياز م تحصيل الحاصل » بخلاف بيئة ا حارج فإمها تثبت الملك أوتظهره » 
وما هو أكثرإثبانا ف البينات فهو أولى لتوفر ماشرعت البيناتلأجله فيه . فإن قيل:: بينة الحارج تزيل ما أثبته اليد من الملك 
فبينة ذى اليد تفيد الملك ولاياز م حصيل الحاصل . أجيب بأنها ليست موجبة بنفسها حنى تزيل مائبت باليد » وإنما تصير موجبة 
عند اتصال القضاء ما كما تقدم : فقبله يكون الملك ثابتا المدعى عليه » وإثبات الثابت لايتصور فلا تكون بينته مثبتة بل م كدة 
للك ثابت ‏ والتأسيس أولى من التأكيد » بخلاف التتاج والنكاح » لأن اليد لاندل على ذلك فكانت البينة مثبتة لامؤكدة » 
فكانت کل واحدة من البينتين للإثبات فر جح إحداهما بالید. فإن قيل : كان الواجب أن نكون بينة الجارج أولى لكونما کر 
يصير بتلك الزيادة ذو اليد مدعيا ( قوله أو إظهارا. الم ) أقو : لعل الأظهر أن أو التخيير ف التعبير ( قوله لأن قدر ما أثبنته اليد الم ) 


أقول : تعليل لقوله إن بينة المارج أكثر إثبانا ( قوله وما هو إلى قوله لأجله فيه ) أقول : الضمير فى قوله فيه راجع إلى المرصول ف قوله 
وما هو ( قوله كا نقدم الخ ) أقول : فى الورق السابق عند شرح قول المصنف : وإذا مت الدموى بشروطها + ٠‏ 


ME 
لاف النتاج لأن اليد لاندل عليه . وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها . قال (وإذا نكل المدعى عليه‎ 
عن اليين قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعى عليه ) وقال الشافعى : لايقضى به بل يرد اليين على المدعى » فإذا‎ 
حلف يقضى به لأن التكول يحتمل التورّع عن الهين الكاذبة والترفع عن الصادقة واشتباه الحال فلا يختصب حجة‎ 
وين المدعى دليل الظهور فيصار إليه . ولنا أن التكول دل" على كونه باذلا أو مقرا » إذ لولا ذلك‎ ٠ مع الاحمال‎ 
لأقدم على البين إقامة للواجب ودفعا‎ 


١‏ البينة على المدعى واليين علىمن أنكره كا هر بيانه . فالأظهر فى الاستدلال من قبلنا على مسئلتنا هذه ماذ كر ىبعض الشر وح 
من أن لنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى واليين على م نأنكر فإنه عليهالصلاة والسلام جعل حيع البينة ى جانب 
المدعى : لآن اللام ف البينة لاستغراق اهنس لعدم العهد فلم يبق فى جانب المدعى عليه إلا اليين ؛ والمدعى اسم لمن يدعى الشى ء 
ولادلالة معه ‏ وهذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعى النبوّة والحارج ببذهالمثابة لأنه لادلالة معه على الملك › مخلاف ذى اليد فإن 
اليد دليل الللك انى ( إخلاف التتاج لأن اليد لاندل عليه) فكانت بينة ذى اليدكبينة الخارج مثبتة له لا مئكدة فكانت كل 
واحدة من البينتين للإثبات فترجحت إحداها باليد » وكذا الحال ف النكاح » إلا أن المصنف لم يذ كره من بين أخواته إما 
نسيانا وإما اعممادا على معر فةحاله مما ذ كره فى النتاج ( وكذا على الإعتاق وأختيه ) أى وكذا اليد لاتدل على الإعتاق و أختيه وها 
الاستيلاد والتديير» فاستوت البينتان ف الإثبات فى هذه الصورأيضا فترجحت إحداهما باليد ( وعلى الولاء الثابت بها ) أى 
هذه الأشياء الثلاثة وهى : الإعتاق . والاستيلاد؛ والتدبير : يعنى أن اليد لاتدل على الولاء الثابت بها أيضا فاستوت البينتان 
فى ذلك أيضا فترجحت إحداهما باليد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا نكل المدعى عليه عن اليين قضى عليه بالنكول ) 
أى قضى القاضى على المدعی عليه بالتكول ( وألزمه ما ادعی عليه) أى وألزم القاضى المدعى عليه ما ادعى عليه المدعی . وى 
بعض نسخ مختصر القدورى : ولزمه بدل وألزمه : أى ولزم المدعى عليه ما ادعى عليه المدعى (وقال الشافعى : لايقضى به) 
أى بالتكول ( بل يرد البين على المدعى » فإذا حلف ) المدعى ( يقضى به) أى يقضى له إا ادعله » وإن نكل المدعى أيضا 
انقطعت النازعة ( لأن النكول ) تعليل لقوله لايقضى به ( يحتمل التورّع عن الهين الكاذبة والرفع عن الصادقة ) أى عن 
اين الصادقة » كما روى عن ميان رضى اله تعالى عنه أنه نكل عن اليين وقال : أنحاف أن بوافقها قضاء فيقال إن عا حلف 
كاذبا ‏ كذا ذكره الإمام خواهر زاده فى مبسوطه ( واشتباه الخال ) أى ويحتمل اشتباه الحال عليه بأن لايدرى أنه صادق فی 
إنكاره فيحلف أو كاذب فيه فيمتنع ( فلا ينتصب ) أى لاينتصب نكول المدعى عليه ( حجة مع الاحئال ) الم كور ( ويمين 
المدعى دليل الظهور) أى دلیل ظهور کون المدعى عقا ( فيصار إليه ) أى فيرجع إلى يمين المدعى ( ولنا أن النکول ) أى نكول 
المدعى “عليه ( دل على كونه باذلا ) أى دل على کون المدعى عليه باذلا إن كان النکول بذلا کا هو مذهب ألى حئيفة 
(أومقرًا ) أى على کونه مقرًا إن کان النکول إقرارا "كاهو مذهبهما ( ولولا ذلك )أى واولا كونه باذلا أو مقر ( لأقدم على 
اليين إقامة للواجب ) وهو ابي لآنها واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم « واليين على من أنكر » وكلمة على الوجو ب( ودفعا 


إثبانا لآنها تلبت الء والتتاج ء وبيئة ذى اليد تلبت النتاج لاغير . أجبب بأن بينة التتاج لاتوجب إلا أولية الملك وها تساوبا فى 
ذلك ویر جح ذو اليد باليد فيقضى له ( قوله وكذا على الإعتاق ) أى اليد لائدل على الإعتاق والاستيلاد والتدبير » فتعارضت 
بينة الحارج وذى اليد ثم ترجحت بينة ذى اليد (قوله وعلىالولاء الثابت بها ) أىبالإعتاق والاستيلاد والتدبير » ومعناه أالبينتين 
فى الإعتاق وأختيه تدلان على الولاء » إذ الولاء حاصل للعبد بتصادقهما وها قد استويا فى ذلك وترجح صاحب اليد يمحكم يده 
( قال : وإذا نكل المدعى عليه عن البين الخ ) وإذا نكل المدعى عليه عن اليين قفى الحاكم عليه بالنکول وألزمه ما ادعاه 


( توله وهما قد استويا ى ذلك ) أقول : يعى أستويا فى الولاء » وقوله وها راجع إل البهنتين 'ى قوله معناء أن البينتين فى الإعتاق الخ . 


س ۷ے 
ألضرر عن نفسه فترجح هذا ابلحانب 2 


الضرر عن نفسه ) أى دفعا لضررالدعوى عن نفسه ( فترجح هذا الحائب ) واعلم أن حل" المراد بده المقدمة من دليلنا وربطه 
بما قبلها من مداحض هذا الكتاب . ولهذا لم يخل كلام كل واحد من الشراح هاهنا عن اختلال واضطراب » فقال صاحب 
العناية : قترجح هذا الحانب : أى جانب كونه باذلا إن ترفع أو مقرًا إن تورع . لأن الترفع والتورع إثما يحل إذالم يفض إلى 
الضرر بالغير انّبى . أقول : فيه حث » أما أولا فلأن توزيع كونه باذلا أو مقرا إلى التورّع والترفع مما لايكاد يصح هاهنا » 
لأن التكول عند أنى حنيفة يلل لاغير ‏ وعندهما إقرار لاغير » فعلى التوزيع امزبورلايثرت الرجحان فى هذا الحانب على الترفع 
والتورع معا ى واحد من الملهبين + بل إنما يثبت رجحان كونه باذلا نى مذهب أنى حنيفة على الترفع فقط + ورجحان كونه 
مقرًا فى ملهبهما على التورع فقط » وبه لايم المطلوب على شى ء من المذهبين ٠‏ لأن الترفع وحده أو التورع وحده يحتمل واحدا 
من المحتملات المذكورة ف دليل الشافعى » وبمجرد رجحان هذا الحانب على واحد من تلك الحتملات لايتعين كونه «رادا 
للناكل حى يتم المطلوب . والحاصل أن فى تقرير صاحب العناية حلط المذهبين كما ترى . وأما ثانيا فلأنا لانسام أن التورّع عن 
مين الكاذبة سيا عن اليين الغموس كا فيا تحن فيه » إنما يحل”إذا لم يفض إلى الضرر بالغير بل الظاه ر أن التور ع عنما واجب فى كل 
حال . واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آنحر حیث قال : فبه حث » فإن ماذكره من الإفضاء إلى الضر ربالغير غير ظاهر انّهى . 
أقول : هذا غير وارد » فإن الإفضاء إليه فى صورة التورع عن الهين الكاذبة ظاهر جدا » لأنكون المنكر كاذبا فى يمينه [نما 
يتصوّر فبا إذا كان للمدعى حق عليه فى الواقع » فحينئل لو تورع عنالهين الكاذبة بدون البذل أو الإقرار أفضى إلى الضرر 
با مدعى قطعا لتضييع حقه وهو ما ادعاه » وكذا الإفضاء إليه فى صورة الترفع عن اليين الصادقة يظهر بأدنى تأمل » لأن بين 


عليه » وقال الشافعى : لايقضى عليه بل ترد اليين على المدعى » فإن حلف قضى به : وإن نكل انقطعت امنازعة : لأن نكول 
المدعى عليه يحتمل التورع عن‌اليين الكاذبة والر فع عن الصادقة و يحتمل اشتباه الحال» وماکان كللك لاينتصب حجة » لاف 
يمين المدعى لأنه دليل الظهورفيصارإليه . ولنا أن التكول دل على كونه باذلا إنكان النكول بدلا كما هومذهب أىحنيفة : أو 
مقرا إن كان إقراراكا هومذهبهما » إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب لأنها واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام 
« البينة على المدحى والبين على من أنكر » وكلمة على لاوجوب » ودفعا للضرر عن نفسه فترجح هذا ابلهانب : أى جانب كونه 
باذلا إن ترفع » أو مقرا إن تورع » لأن الترفع أو التورع [ثما يحل إذالم يفض إلى الضرر بالغير . واعترض بأن الإلزام بالنكول 
تالف للكتاب والسنة والقياس » لأن الله تعالی قال واستشبدوا شبيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان من 
ترضون من الشهداء ‏ فالقضاء بالنكول يخالفه . وقال صلى الله عليه وسلم ‏ البيئة على المدعى والهين على من أنكر > ول بذ كر 
التكول واليين فى جانب المدعى عليه ف الابتداء لكون الظاهر شاهدا له > وبنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعى فتعود اين إل 
جانب المدحى » وهذا بدأنا فى اللعان بالأبمان من جانب الزوج لشنبادة الظاهر » فإن الإنسان لايلوث فراشه كاذبا وإن كان 
مدعيا . وأجيب بأن الكتاب والسنة ليس فما مايدل على نى القضاء بالنكول » لأن خصیص الشی ء بالل کر لايدل على ى 
الحكم عنا عداه » والإجماع يدل على جوازه » فإنه رو ی اع الصحابة على ذلك ؛ وما روى عن على" رضى الله عنه أنه حلف 
المدعى بعد نكول المدعى عليه فقد روى عنه حلاف ذلك . روى عن شريح أن انكر طلب منه رد" الهين على المدعى » فقال : 
ليس لك إليه سبيل » وقضى بالنکول بين يدى هلى" رضى الله عله » فقال له على" : قالون » وهو بلغة أهل الروم أصبت . 


( قوله إذا / يفض إل الضرر الخ ) أقول فيه بحث ءفإن ماذكره من الإفضاء بالضر ر إلى الفبر غير ظاهر ( قوله واعترص بأن الإلزام الخ ) 
أفول : هذا الكلام لايترجه من طرف الشافعى »إذ ليس فى الآية دلالة على الإلزام بيمين المدعى أيضا إلا أن يكون إلزاميا » ويقال القضاء 
بالتكول زيادة على الكتاب وهى نسخ عندكم فليتأمل ( قوله والإحاع يدل على جوازه ) أفول : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ( قوله وهو 


بلنة آهل الروم أصبت ) أقول : بل معناه فى للم جيد . 
( ۲۴ - تكلة فح القدهر حنق - ۸ ) 
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ولا وجه لرد” الهين 


المذك رح المدعى لقوله عليه الصلاة والسلام «لك يمينه و كا هر ٠‏ فلوتر قم عن اليبن ولوعن‌الصادقة بدون رصا المدعى بالبذل ووه 
أفضى إلى الضرر بالمدعى جنع حقه وهو مين خصمه . وقال صاحب النباية وصاحب الكفاية : فر جح هذا الحانب : أى جانب 
كونه باذلا أومقرا على جانب التورع » لأن الشرع ألزمه التورع عن الهينالكاذبة دون الرفع عن‌اليين الصادقة فلذلك ترجح 
هذا الحانب ف نكوله اہی . أقول : وفيه أيضا بعث » أما أولا فلأن ماذكراه من الدليل إنما أفاد رجحان هذا الحانب : أى 
جانب كونه باذلا أو مقرًا على التر فع عن الهين الصادقة حيث لم يكن الترفع عنها ما ألزمه الشرع فلا ينبغى أن لز مه الناكل» 
وم يفد رجحانه على التورّع عن الهين الكاذبة فلا معنى لقولمما على جانب التوررع » وإن أريد يجانب التورع اللحانب المقابل 
بلحائب البذل والإقرار لا التورع نفسه فيكون الترفع أيضا داخلا ف ذلك الحائب . يبت أن يقال : ماذكراه من الدليل نما أفاد 
رجحان جانب كونه باذلا أو مقرًا على الترفع عن المين الصادقة فقط » وهو يحتمل واحدا من الحتملات المد كورة فى دليل 
الحصم » وبمجرد الرجحان عليه لايم مطلوبنا کا مر نفا . وأما ثانيا فلأن ما ذكراه من الدليل غير مذكور ف كلام المصنف 
وغير منفهم منه : فكيف يتم بناء شرح قول المصنف » فترجح هذا الحانب عليه » والفاء فى فر جح تقتضى التفريع على ماسبق 
من كلامه كا لای . وقال صاحب غابة البيان : فترجح هذا الحانب : أىترجح جانب کون الناكل باذلا أو مقرًا على 
الوجه المتمل » وهو كونه متورّعا أو نحو ذلك لأن التكول امتناع عن اليين الى وجبت عليه» فلولا أن النكول بذل أو إقرار 
لكان التكول امتناعا عن الواجب وظلما على المدعى » والعاقل الدين لاير ك الواجب ولا يقدم على الظلم . والحاصل أن النكول 
إن کان امتناعا عن اليين الكاذية يكون إقرارا » و إن كانامتناعا عن الهِين الصادقة يكون بذلا انّبى . أقول : وفيه أيضا بحث ؛ 
أما ألا فلأن قوله وظلما على المدعى ليس بتام” ٠‏ إذ لانسلم أن التكول لولم يكن بذلا أوإقرارا لكان ظلما على المدعى بلحواز 
أن يكون للرفع عن اليون الصادقة » فحبنئد لايتحقق الظلم على المدعى لأن صدق المدعى عليه فى إنكاره يستلزم كذب المدعى 
فى دعواه والكاذب ليس بمظلوم بل هو ظالم » اللهم إلا أن يقال : يجوز أن يعد" التكول ظلما على المدعى فى صورة صدق 
المدعى عليه أيضا من جهة أن يمين المدعى عليه حق المدعى بموجب الحديث على مامر » وأن فى النكول عنها منع هذا الحق 
فصار الناكل الما على المدعى ف الحملة . وأما ثانيا فلأن فى التوزيع الحاصل من قوله والحاصل أن النكول إن كان امتناعا عن 
الهين الكاذبة يكون إقرارا » وإن كان امتناعا عن اليبن_الصاذقة يكون بذلا خللا حيث لايكون المطلوب حينثذ على واحد من 
المذهبين » بل بحتاج إلى حلطهما على ما بيناه فى بحثئا الأول فى كلام صاحب العناية . فالصواب عندى فى حل" مراد المصنف 
هاهنا أن يقال : فترجح هذا الحانب : أىجانب كون الناكل باذلا أو مقرا على جميع الوجوه الحتملة الملكورة فى دليل الشافعى 
بناء على مقتضى ما سبق من قوله إذ لولا ذلك لأقدم على اليين[قامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه . و بيان ذلك أن العاقل الدين 
لابئرك الواجب عليه ولا يترك دفع الضرر عن نفسه بشىء من تلك الوجوه امحتملة . أما بالترفع عن اليين الصادقة فظاهر» 
إذ هو ليس بأمر ضرورى أصلا حى يرك به الواجب ودفع الضرر عن‌النفس» وأما بالتورع عن اليين الكاذبة فلأن المتورع 
لايئرك الواجب عليه بل يعطى حق خحصمه فيسقط الواجب عن عهدته» فإن لم يكن الناكل باذلا أو مقرًا ولم يقدم على اليين 
انی احّال کونه متورعا. وأما باشتباه الحال فلأن من يشتبه عليه الحال لایتر ك الواجب عليه أيضا بل يتحرى فبقدم على إقامة 
الواجب أو يعطى محق حصمه فيسقط عن عهدته الواجب» فإن لم يكن الناكل' باذلا أو مقرا ولم يقدم على الهين انتى هذا 
الاحمال أيضا . وبالحملة إن قول المصنف إذ لولا ذلك لأقدم على اليبن إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه كلمة جامعة 
يندفع بها الوجوه انحتملة المذكورة ف دليل الشافعى بأميرها فيتر جح كون الناكل باذلا أو مقرا بالضرور ( ولا وجه لرد اليين 


وإذا ثبت الإجماع بطل القياس » على أن اللعان عندنا شبادات موّكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القلف » فكان 
معنى اليين فيباغير مقصود » ولا يجوز أن يكون النكول لاشتباه الحال لأن ذلك يقتضى الاستمهال. من القاضى لينكشف الال 
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على المدعى لما قدمناه . قال ( وينبغى للقاضى أن يقول له إنى أعرض عليك اليين ثلاثا . فإن حلفت وإلا قضيت 

عليك با اداعاه ) وهذا الإنذار لإعلامه باحك إذ هو وضع الحفاء . قال ( فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات 

قضى عليه بالنكول ) وهذا التكرار ذكره الحصاف رحمه الله لزيادة الاحتياط والمبالغة فى إبلاء العذر » فأما امذهب 
أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز أا قدمناه هو الصديح والأول أولى : 


على المدعى لما قدمناه ) أشار به إلى قوله ولاترد البين على المدعى لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ البينة على المدعى واليين على من 
أنكر » الخ» ونحن أيضا قدمنا واستوفينا هناك دليل الشافعى فى رد الهين على المدعى وأجوبتنا عنه نقلا عن الكاى والتبيين إا 
لا مزيد عليه فتذكر ( قال ) أى القدورى ف مختصره (و ينبغى للقافى أن يقول له) أىللمدعى عايه ( إنى أعرض عليك الهين 
ثلائا ) أى ثلاث مرات( فإن حلفت ) أى إن حلفت خلصت أو تركتك ( وإلا قضيت عليك بما اد”عاه ) أى بما اد“عاه المدعى . 
قال المصنف ( وهذا الإنذار ) أى قول القاضى وإلا قضيت عليك با ادعاه( لإعلامه بالحكر ) أى الحكر بالنكول ( إِذْ هو 
موضع المفاء ) لكونه ها فيه » فإن للشافعى خلافا فيه » فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه بالنكول فوجب أن يعرفه حتى 
يحلف أو ينكل » كذا فى الشروح (قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإذا كرّر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالتكول ) 
قال المصنف ( وهذا التكرار ذكره الحصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة فى إبلاء الأعدار ) أى نى إظهارها : يعنى أن هذا التكرار 
الذى ذكره الحصاف للاستحباب لا لأنه شرط اواز القضاء بالنكول» ونظيره [مهالالمرتد ثلاثة أيام » فإنه مستحب لاواجب ٠‏ 
وأوضح هذا بقوله ( فأما ا مدهب فإنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمناه ) من أن النكول بذل أو إقرار وليس 
التكرار بشرط ىشىء منبما (هو الصحيح ) احئراز عن قول بعضهم إنه لو قضى بالنكول مرة واحدة لاينفل » كذا فى أكثر 
الشروح » وهذا معنى قول صاحب الكاف والتقديربالثلاث فى عرض الهين لازم ف المروى عن أبى يوسف وعمد رحهما الله ء 
والحمهور على أنه للاحتياط » حى لو قضى بالنكول مرة نفل قضاراه فى الصحيح اتهى . وقالصاحب غاية البيان :: احبر از 
عن قول الحصاف فإنه يشترط التكرار انبى . أقول : هذا ليس بشرط يح » فإن المصنف بعد ما صرّح بأن الحصاف ذكر 
التكرار لزيادة الاحتياط والبالغة ىإبلاء الأعذار كيف يزعم أنه اشترط التكرار فیحترز عن قوله ( والأول أولى ) أى 
العرض ثلاث مرات أولى : يعنى أن القضاء بالنكول بعد العرض مرة جائز ولكن الأولى هو القضاء بالنكول بعد العرض ثلاث 


لارد” الهين» فإن رد اليين لاوجه له لما قدمناه فى قوله ولا ترد اليين على المدعى ( قال : وينبغى للقاضى أن بقول له الخ ) 
وينبغى للقاضى أن بقول المدعى عليه إنى أعرض عليك الهين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك إا ادعاه ؛ لأن 
الإندار لإعلامه بالحكم » إذ هوموضع اللنفاء لعدم دلالة نص على ذلك فيجوز أن يلتبس عليه مايلزمه بالتكول » وهذا أول 
من قوم لكونه مهدا فيه ١‏ فإن للشافعى خلافا فيه لما مر غير مرة . هم العرض ثلاث مرات أولى ليس بشرط لماز القضاء 
بالتكول » بل المذهب فيه أنه لوقضى به بعد مرة جاز لما قدمنا أن التكول بلل أو إقرار ولیس التكرار بشرط فى شىء منهما . 
والحصاف ذكره لزيادة الاحتياط والمبالغة ىإبلاء الأعذار فصار كإمهال المرتد”ثلاثة أيام فإنه أولى » وإن قتل بغير إمهال 
جاز لأن الكفر مببح ( وقوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل لو قضى بالنكول مرة واحدة لاينفل لآنه أضعف من البذل والإفرار 
فيشئرط فيه التكرار » وصورة ذلك أن يقول القاضى أحلف بالله ما لهذا عليك ما يدعيه وهو كذا وكذا ولا شىء منه » فإن 


( قوله فإن لشافعى حلافا فيه لما مر.) أقول : فإن زمان الشافعى متأشر » ولا وجه لكون كلام أحليفة مبنيا عليه » وإ نما قال أولى دون 
السواب لأن مبى قول أبى حنيفة كون الحكر بالتكول عل الاجتباد دون غلاف الشافمى » وشلاف الشافى يستدل به على أنه عل الاجتهاد » 
فقوله جمد فيه معناء أنه يمكن الاجتباد فيه فليتأمل ( قوله ليس بشرط لمواز القضاء الخ ) أقول : قوله بمواز القضاه متملق بقوله بشرط 
( قوله وليس التكرار.بشرط ف فيء مهما ) أقول : يعني من البلل والإترار ( قوله وصورة ذلك ) أقول : أي صورة العرض ثلاث مرات 
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لاآفة به من طرش أو خرس هو الصحيح . 


مرات . وف الاية : وذكر فى فتاوى قاضيخان صورة المسئلة قال : رجل قدام رجلا إلى القاضى فاد عى عليه مالا أو ضيعة 
يده أوحقا من اللقوق فأنكرفاستحلفه القاضى فأ أن حلف ٠‏ فإنه ينبغى للقاضى أن يقول له إنىأعرض عليك اليون ثلاث 
درات . فإن حلفت وإلا ألزمتك المدعى : ثم يقول له القاضخى : احلف بالله ما لهذا عايك هذا المال الذى يدعى وهو كذا 
وكذا ولا شىء منه ٠‏ فإن أنى أن محلف بالله فىالمرة الأولى يقول له فى المرة الثائية كللك » فإن ى أن يحلف ف المرة الثانية 
يقول له بقبت الثالئة ثم أقضى عليك إن تحلف » ثم يقول له ثالنا احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال ولاشىء منه » فإن أ 
أن بعلف يقضى عليه بدعوى المدعى : وإن قضى القاضى بالتكول ف المرة الأولى نفل قضاوہ انہى . قال صاحب الكاق : 
ولا بد أن يكون النكول فى مجلس القضاء » وهل يشترط القضاء على فورالنكول ؟ فيه اختلاف انهى . وقال الإمام الزيلعى 
فى شرح الكنز : ولا بد من أن يكون النكول مجلس الفاضى لأن المعتبر يمن قاطع للخصومة › ولا معتبر باليين عند غيره ى 
حق الحصومة فلا يعتبر. وهل يشرط القضاء على فور النكول ؟ فيه احتلاف . ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعىعلى دعواه ولا 
يبطل حقه بيمينه . إلا أنه ليس له أن يفاصمه مالم يقم البينة على وفق دعواه » فإن وجد بيئة أقامها عليه وقضى له بها :'وبعض 
القضاة من الساف كانوا لايسمعون الببنة بعد الحلف ويقولون ترجح جانب صدقه باليين فلا تقبل بينة المدعى بعد ذلك كها 
ترجح جانب صدق المدعى بالبينة حتى لابعتير مين المنكر معها » وهذا القول مهجور غير مأخوذ به » وليس بشىء أصلا لآن 
عر رضى الله عته قبل البينة من المدعى بعد يمين المنكر . وكان شريح رحمه الله يقول : الهين الفاجرة أحق أن ترد" من البينة 
العادلة ٠‏ وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة ؟ والصواب أنه لاينلهر كذبه حى لايعاقب عقوبة شاهد الزور ولا يحنث قف 
يمينه : إن كان لفلان على ألف درهم فادعى عليه فأنكر فحلف ثم أقام المدعى البينة أنله عليه ألفا » وقيل عند ألىيوسف يظهر 
كذبه . وعند محمد لايظهرء إلى هلهنا كلامه( ثم النكول قد يكون حقيقيا كقولهلا أحلف وقد يكون حکیا بأن يسكت » وحککه) 
ی حك لای وهو کی ( سکم لأ ) رمو امي (إذا ارات 70 به ) أى بالمدعى عليه ( من طرش ) الطرش 
يفتحتين أهون الصمم بقال هو مولد ( أو خرس ) بفتحتين أيضا : فة باللسان تمنع الكلام أصلا ( هو الصحيح ) اختلفت 
الروايات فبا إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليين عليه وم يقل لا أحلف ٠‏ فقال بعض أصحابنا : إذا سكت سأل القاضى عنه 
هل به ترس أو طرش ٠‏ فإن قالوا لا جعله ناكلا وقضى عليه » وممهم من قال يملس حى يجيب » والأول صميح كذا فى غاية 


نكل يقول له ذلك ثانيا ٠‏ فإن نكل يقول له بقيت الثالثة ثم أقضى عليك إنلم تحلف ؛ ثم يقول له ثاثا فن نکل قضى عليه 
بدعوى المدعى ( قال : وإذاكان الدعوى نكاحا الخ ) ادعى رجل على امرأة أنه تزرجها وأنكرت أو بالعكس » أوادعى بعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه راجعها فى العدة وأنكرت أو بالعكس » أوادعى بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه فاء إليها ف المدة وأنكرت ٠‏ 
أو بالعكس ؛ أو ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى الجهول ذلك أو اختصها على هذا الوجه فى ولاء العتاقة أو الموالاة » أو 
ادعى على رجل أنه ولده أو والده » أو ادّعت على مولاها أنها ولدت منه وهذا لايتحقق إلا من جانب الأمة » لأن المولى 
إذا ادأعى ذلك ثبت الاستيلاد بإقراره ولايلتفت إلى إنكارها » أوادتعت المرأة على زوجها أنه قلفها ما يوجب اللعان وأنكر 
الزوج ۰ أوادعى على رجل ما يوجب الحد” وأنكره فإنه لايستحلف ى هذه كلها عند ألى حنيفة . وقالا :' يستحلف فى ذلك 
كله ؛ وإذا نكل يقضى بالتكول إلا فى الحدود واللعان . ما أن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا فى الإنكار السابق 


( قوله إلا فى الحدود الخ ) أقول :استثناء من قوله وقالا : يستحلف . 
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قال (وإنكانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر) عند ألى حنيفة رحمه الله » ولا يستحلف عنده ف التكاح والرجعة 
والىء ف الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحد ودواللعان 5 وقالا: ستحاف فذلك كلهإلا قالحدود 
واللعان . 


البيان نقلا عن شرح الأقطع ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف النكر عند ألى حنيفة 
ولا يستحلف عنده ) يريد به التعمم بعد تخصيص النکاح بالذكر ( فى النکاح ) أى لايستحلف عنده فى دعوى النکاح بان أدعى 
رجل على امرأة أنه تزوجها أو بالعكس ( والرجعة ) أى لايستحلف عنده ف دعوى الرجعة أيضا بأن ادعى بعد الطلاق وانقضاء 
العدة أنه كان راجعها فى العدة وأنكرت أو بالعكس ( والو* ى الإيلاء) أى فى دعوى الى“ بالإيلاء أيضا بأن ادعى بعد انقضاء 
مدة الإيلاء أنه كان فاء إليبا فى المدة وأنكرت أو بالعكس ( والرق” ) أى وئ دعوى الرق أيضا بأن ادعى على هول النسب أنه 
عبده وأنكر المجهول أو بالعكس ( والاستيلاد ) أى وفى دعوى الاستبلاد أيضا بأن:ادعت أمة على مولاها أنبا ولدت منه ولدا 
وأنكر المولى ولا جری فيه العكس کا سيذكره المصنف ( والنسب ) أى وف دعوى النسب أيضا بأن ادعى على جهول أنه 
ولده أو والده وأنكر المجهول أو بالعكس( والولاء ) أى وى دعوى الولاء أيضا بأن ادعى على تجهول النسب أنه معتقه ومولاه 
وأنكر المجهول أو بالعكس أو كان ذلك فىولاء الموالاة ١‏ إذ الولاء يشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاة ( والحدود) أى وى دعوى 
الحدود أيضا بأن ادعى على آخر ما يوجب حدا من الحدود وأنكره الآنحر ( واللعان ) أى وى دعوى الاعان أيضا بأن ادعت 
على زوجها أنه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوج . واعلم أن هذه الأشياء كلها مذكورة فى مختصر القدورى هاهنا » إلا 
اللعان فإنه غير مذ كور فيه ولكنه مذكور ف اللحامع الصغير فى كتاب القضاء ( وقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف فى ذلك, 
كله إلا فى الحدود واللعان ) فتقرّر أنه لايستحلف نى الحدود واللعان على قولم حيعا . وإنما اختلافهم فى الأشياء السبعة الباقية . 
وف الكاف قال القاضى فخر الدين فى الحامع الصغير : والفتوى على قوطما » وقيل ينبغى للقاضى أن ينظر فى حال المدعى عليه > 
فإن رآه متعنتا يحلفه ویأحذه بقولهما » وإن كان مظلوما لاحلغه أخذا بقوله انّبى . وف الباية : هذا كله إذا لم يكن المقصود 
مالا » وإن كان المقصود دعوى مال بأن ادعت المرأة على رجل أنه تروجها وطلقها قبل الدخول وها عليه نصف المهر وأنكر 
يستحلف فى قولم » فإن نكل يقضى عليه ببينة بنصف المهر على ما يحىء بعد هذا فى الكتاب . وسثل الشيخ الإمام عبد الواحد 
الشيبانى عن المرأة إذا كانت تعلم بالنكاح ولا نجد بينة تقيمها لإثبات النكاح والزوج ينكر ماذا يصنع القاضى حى لاتبى هذه 
المرأة معلقة أبد الدهر؟ قال يستحلفه القاضى إنكانتهذه امرأة لك فهى طالق حى بقع الطلاق إن كانت امر أنه فتخلص منه 
وتحل” للأزواج . وذكر الصدرالشبيد فى أدب القاضی فى باب المين أن الفقيه أبا الليث أخل بقوله فى هله المسئلة » وهكلا 
الما قدمناه : يعنى قوله إذ لولا ذلك لأقدم على البين إقامة اواجب ودفعا للغمرر عن نفسه ؛ فإن فيه تحصيل الثواب بإجراء ذكر 
اسم الله على لسانه معظما اه ودفع تهمة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله على ملكه › فلولا هو كاذب فى يميئه لما ترك هذه الفوائد 
الثلاث » والإقرار بحرى فى هذه الأشياء فيعمل بالنكول فيها إلا أنه إقرار فيه شبة لأنه ى نفسه سكوت فكان حجة 
فا لایندرئ بالشيبات فلا يحرى فى الحدود واللعان فى معنى الحدود فلا يحرى فيه أيضا » وعليه نفوض"إالية : الأول ما ذكره 
فى الحامع : رجل اشئرى نصف عبد ثم اشترى النصض الباق ثم وجد به عيبا فخاصمه فى النصف الأول فأنكر البائع ونكل عن 
اليين فرد عليه ثم حاصمه ف النصف الباق فأنكر لم يلزمه ويستحلف» ولو كان النكول إفرارا لزمه النصف الآخر بنكوله 

( قال الصنف : ولا يستحلف عئده فالتكاح والرجعة والنى٠‏ ف الإيلاء والرق والاستيلاد والنمب والولاء والحدود واللعان الخ ) أقول : قال 
الزيلى : قال القاضى الإمام فشر الدين : الفتوى عل أنه يستحلف المنكر فالأشياء الستة : يمى فى هذا الى عدها سوى المدود والعان اذى . 
إنما قال فى الأشياء المتة نظرا إلى اتحاد النسب والاستيلاد ( قال المصنف : يستحلف ف ذلك كله الخ ) أقول : قال فالهاية : لايستحلف فى 
الحدود بالإحاع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا فقال : إن زنيت فأنت حر فادعى المبد أنه زفى ولا بيئة له عليه يستحلف 
انول سی إذا نکل ثبت العتق لا الزنا اہی . ينبنى أن يقول العبد فى دعواء إته قد أق يما علق عليه عت ولا يقول إنه قد زف کی لايصير 
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وصورة الاستيلاد أن تقول ابلحارية أنا أم ولد لمولاى وهذا ابنى منه وأنكر المولى . لآنه لو ادّعى المولى ثبت 
الاستيلاد بإقراره ولا يلتضت إلى إنكارها . هما أن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا فى الإنكار على 
«اقدمناه . إذ لولا ذلك لأقدم على الهين الصادقة إقامة للواجب فكان إقرارا أو بدلا عنه » والإقرار رى فى هذه 
الأشياء لكنه إقرار فيه شببة : والحدود تندرى* بالشبهات » واللعان فمعنى الحد . 


فى الواقعات أيضا . وكيفية الاستحلاف عندهما أن يحلف على الحاصل إن كانت المرأة هى المد"عية بالله ماهله امرأتك بهذا 
النكاح الذى اداعته : وإن كان الزوج هو المدعى لعلف باللّه ماهذا زوجك على ما ادعى . والمتأخرون من مشاينا على أنه 
ينبغى للقاضى أن ينظر فى حال المدعى عليه . فإن رآه متعننا يحلفه وبأحذ بقوهما : وإن رآه مظلوما لايحلفه أخذا بقول أنى حنيفة 
وهو كا اختاره شس الأئمة ف التوكيل بالحصومة بغير محضر من الخصم وبغير رضاه أن القاضى إن علم بالمدعى التعنت ف إباء 
التوكيل لايعكنه من ذلاك ويقبل التوكيل بغير محضر من الخصم . وإن علم بالموكل القصد إلى الإضرار بالمدعى ف التوكيل لايقبل 
ذلك إلا برضا اللحصے حو حی يكون دافعا للضرر من الخانيين ٠.‏ كذا ف الخامم الصغير لقاضيخان والعبولى . وق الحدود :' 
لابستحلف بالإجماع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالز نا وقال إن زنيت فأنت حر فادعى العبد أنه قد زنى ولا بينة له 
عليه يستحلف المولى » حى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا » كذا ذكره الصدرالشبيد فى أدب القاضى » إلى هنا لفظ الهاية 
( وصورة الاستيلاد أن تقول ابخارية أنا أم ولد لولاى وهذا ابنى منه وأنكرالمولى . لأنه لوادعى المولى يثبت الاستيلاد بإقراره 
ولا بلتفت إلى إنكارها ) وإنما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخواتهتنبيبا على أنه لا مساغ للدعرى هذه الصورة إلا 
من جانب واحد . خلاف أخواته الحلافية فإن للدعوى فيبا مساغا من الحانيين کا صورناه فيا مر ( مما ) أى لأ يوسف 
ومحمد رحمهما الله ( أن النکول إقرار لأنه يدل على كونه كاذيا فى الإنكار) أى فى إنكاره السابق ( على ماقدمناه ) يعنى قوله 
إذ لولا ذلك لأقدم على البين إقامة لاواجب ودفعا للضرر عن نفسه › وفيها تحصيل الثواب بإجراء ذكر اسم الله تعالى على 
لسانه تعظيا له ودفع لمة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله على ملكه » ؛ فلولا هو كاذب ق بمينه لما ترك هذه الفوائد الثلاث » 
كذا فى العنابة وغيرها( فكان )أى النكول( إقرارا أو بدلا عنه ) بفتح الدال: أى خخلفا عن الإقرار : يعنى أنه قائم مقام 
الإقرار . أقول : لايمنى علىذى فطرة سليمة ركاكة تحرير المصنف هاهنا » عين أولاكون النكول إقرارا » ثم فرع علىدليله 
كونه إقرارا أو بدلا عنه بالترديد. ولا يدفعها ماذكر ف الباية والكفاية من أنه جاز أن يكون هذا الترديد لدفع بعض الشببات 
الى ترد عليهما فى القول بالإقرار انہی . إذ كان يمكن دفع ذلك بل کر الأرديد أولا أيضا أو بالاكتفاء بل کر كونه بدلا عنه 
فى الموضعين معا : بل كان هذا : أى الاكتفاء به هو الذى ينبغى كنا ستقف عليه ( والإقراريحرى فى هذه الأشياء ) هذا 
كبرى دليلهما على جوازالاستحلاف ف الأشياء المذكورة . تقريره أنالدكول إقراروالإقرار يحرى فى هذه الأشياء ينتج أن 
النكول يجرى فىهذه الأشياء . فإذا جرى النكول فيبا جرى الاستحلاف فيا أيضا لحصول فائدة الاستحلاف وهى القضاء 
بالنکول کا فى سائر «واضع الاستحلاف( لكنه )أى لکن التكول( [قرار فيه شببة )لأنه فى نفسه سكو ت( والحدود تندرئ 

بالشہات ) فلا يجرى التكول فيا ( واللعان فى معنى الحد ) لأآنه قائم مقام حد القذف فى حق الزوج » حتى أن كل قذف يوجب 
حد القذف على الأجنى إذا قذف الأجنبيات فكذلك يوجب اللعان على الزوج » > وقائم مقام حد الزنا فى حق المرأة كما نقرر 


ف المرة الأولى كا لو قر“ فى تلك المرة.الثانى'الوكيل بالبيع إذا ادعى عليه عيب ف المبيع واستحلف فنكل لزم الموكل » ولوكان 
إقرارا لز مالركيل . الثالنث . الثالنث ماذكره ف المبسوط أن الرجلإذا قالتكفات لك با يقر اك به فلان فادعى المكفول له علىفلان مالا 
قاذفا مولاء ( قال اش : وصورة الامتيلاد أن يقول الخ ) أقول: : يغهم من تصورر الاستيلاد فيما ذكره أن لايصم مكمه فلللك قال لأنه 


لو ادم المولى الخ ( قوله وافعان الحد) 1 
والعان فى معى اللد) أقول : قوله والمان مبتدأ » وقوله فى معنى المد خبره ( قوله وعليه إحالية 
أقول : بل اللاهر أن تق الأمرر الثلاثة معارضات كا لايخنى على من له أدفى تأمل ودربة , 5 


سا 
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فى باب اللعان فلا يجرى النكول فيه أيضا . قال صاحب العثاية : وعليه نقوض إجمالية : الأول ما ذكره فى ابامع : جل اشترى 
نصف عبد ثم اشترى النصف الباق ثم وجد به عيبا فخاصمه فى النصف الأول فأنكر البائع ونكل عن اليين فرد عليه ثم نخاصمه 
فى النصف الثانى فأنكر لم يلزمه وبستحلف » ولوكان التكول إقرارا لزمه النصف الآحر بنكوله فى المرة الأولى كا لو أفر فى 
تلك المرة . الثانى الوكيل بالبيع إذا ادى عليه عيب ف المبيع واستحلف فنكل لزم الموكل › ولو كان إقرارا لزم الوكيل . الثالث 
ماذكره فى المبسوط أن الرجل إذا قال تكفلت لك بما يقر لك به فلان فادعى المكفول له على فلان مالا فأنكر ونكل عن الهين 
فقضى عليه بالنكول لايقضى به على الكفيل » ولو كان النكول إقرارا لقضى به. والحواب أن النكول إما إقرار أو بدل منه . 
فوجه الإقرار ما تقدم » ووجه كونه بدلا أن المدعى يستحق بدعواه جوابا يفصل الحصومة وذلك بالإقرار والإنكار» فإن 
أف فقد انقطعت » وإن أنكر لم تنقطع إلا بيمين» فإذا نكل كان بدلا عن الإفرار بقطع الحصومة . فالنقوض الم كورة إن 
وردت على اعتبار كونه إقرارا لاترد على تقديركونه بدلا منه » ومثل هذا يسمى ی‌علم النظر تغبير المدعى › إلى هاهنا كلامه. 
أقول : ماذكره فّ الحواب منظور فيه من وجوه : الأول أن الظاهر من قوله فوجه الأقرار ماتقدم » ووجه كونه بدلا كيت 
وكيت أن ماتقدم إنما يصلح لأن يكون وجه الإقرار لا لأن يكون وجه كونه بدلا منه مع أنهصالح مما » ولهذا فرّعهما المصنف 
عليه حيث قال : فكان إقرارا أو بدلا عنه . الثانى أن الوجه الذى ذكره لكونه بدلا منه غير تام » إذ برد عليه منع قوله 
فإذا نكل كان بدلا عن الإقرار بقطع الحصومة لحواز أن يكون بذلا كا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله لابدلا عن الإقرار » 
وقطعه الحصومة لايدل على كو نه بدلا عنه لتحقق القطم المزبور بكونه بللا أيضا » وب وازن يكون نفس الإقرار بدلا عنه. » 
فحينئل أيضا لايم التقريب . الثالث أن الإقرار إذا كان مخالفا فى الأحكام لما هو بدل عنه كا هو فى صورة التقوض الل كورة 
فن أبن يعرف جريان بدل الإقرارأيضا فى الأشياء المذكورة حى يتم دليلهما المذكور فى الكعاب . الرابع أن قوله ومثل هذا 
بسمى ئی عار النظرتغيير المدعى إنما يم لو کان المد کور فى دليلهما المسفور كون التكول إقرارا فقط . واكان المد كور فيه 
كونه إقرارا أو بدلا عنه بالتر ديد كا ترى لم يحتج فى دفع النقوض المز بورة بما ذكز إلى تغيير شى ء أصلا فلم يم قوله المذكور . 
ثم إن لبعض الفضلاء كلامين فى نحرير صاحب العناية هاهنا : أحدهما فى جانب السرئال والآخر فجانب الحواب . أما الأول 
فى قوله وعلبه نقوض إجمالية حيث قال : بل الظاهر أن تلك الأسثلة الثلاثة معار ضات كا لاجخى على من له أدفى تأمل ودراية 
اننبى. وأما الثانى فى قوله ومثل هذا يسمى ىعر النظر تغبیر المدعى حيث قال : بل هوتغيير الدليل والمدعى جواز الاستحلاف 
انتبى . أقول : كل واحد منبما ساقط . أما الأول فلأن كون تلك الأسثلة معار يات مما لايكاد بحسن لان حاصل كل واحد 
نکر ونکل عن اليين فقضى علبه بالنگول لابقضی به على الكفيل » ولو کان اقول إقرار! لقضى به . وابحواب أن التكول 
إما إقرار أو بدل منه فوجه الإقرار ما تقدم . ووجه كونه بدلا أن المدعى يستحق بدعواه جوابا يفصل الحصومة » وذلك 
بالإقرار أوالإنكار فإن أقر فقد انقطعت » وإن أنكر لم تنقطع إلا بيمين > فإذا نكل كان بدلا عن الإقرار بقطع الخصومة » 
فالنقوض الماكورة إن وردت على اعتبار کونه إقرارا لاترد على تقدیر كونه بدلا منه ومثل هذا يسمى ىعم النظر تغيير 
المدحى . ولأنى حنيفة أن التكول بذل وهو قطع اللعصومة بدفع ما يدعيه الحصم » لأن اليين لاتبى واجبة مع التكول » وما كان 
كذلك فهو إما دل أو إقر ار -حصول المقصود به » لکن إنزاله باذلا أولى کی لابصير'كاذبا فى الإنكار السابق › والبذل لايجرى 
(قوله ولو كان التكول إقر ارا لقغى به ) أقول : قال الزيلمى : لوكان إقرارا لماز مطلقا بدون القضاء انى والحال أنه ليس كللك » 
فإنه لابحوز إلا فى مجلس القاضى وتضائه فافهم ء ولمل الحواب هو الحواب ؛ وأيضا الذى جملاه إقرارا هو النكول عن المين الواجبة 
ووجوما إأما هو فى مجلس القضاء فليتأمل ( قوله فإذا لكل كان بدلا عن الإقرار ) أفول : أى حلفا عنه فيقوم الذكول مفام الإفرار 
بقدر الحاجة : يمى أنه خلف ضرورى لامطلق ( قوله بقطع الخصومة ) أقول : الظاهر أن يقول يقطع المسومة ( قول ومثل هذا يسبى 
فى علم النظر تغير المدمى ) أقول : .بل هو تغيير الدليل والمامى جواز الاستحلاف ( قوله وما كان كذلك فهو إما بال أو إفراد الخ ) 


(A ¬‏ ~~ 
ولأنى حنيفة رحمه الله تعالى آنه بذل لأن.معه لابق الهين واجبة الحصول المقصود وإنزاله باذلا أولى كى لأيصير 
كاذيا فى الإنکار › ْ 


“نها بیان تخلف اکم وهو كون النكول إقرارا ى صورة جزئية عن الدليل المذ كور من قبل الإمامين » وهو صريح نقض 
إحمالى » ولا لطف للحمل على المعارضة فى شىء منبا لأن المدعى هاهنا وهو كون النكول إقرار اكلى وما ذكر فى كل واحد 
منبا صورة جزئية لاتدل على حلاف المدعى بالكلية » وإنما غر ذلك البعض قول السائل فى ذيل كل واحد من تلك الأسئلة › 
ولو كان النكول إفرارا لكان جواب المسئلة حلاف ما ذكر » والمال أن المراد جرد بيان تخلف الحكم عن الدليل لاإقامة الدليل 
على حلاف المدعى كا لايحى . و أما الثانى فلأن مراد صاحب العناية بالمدعى هاهنا قوطما إن النكول إقرار المستدل عليه فى كلام 
المصنف بقوله لأنه يدل على كونه كاذبا فى الإنكار على ماقدمناه » فإذا صير ف اواب عن النقوض المذكورة إلى كون 
التكول بدلا عن الإقرار لالفس الإفرار فقد غير ذلك المدعى قطعا » وكون قوهما إن النكول إقرار مقدمة الدليل بالنظر إلى 
أصل المسئلة وهو جواز الاستحلاف عندهما لايناق كونه مدعى بالنظر إلى كو نه مستدلا عليه بالدليل المستقل . والعجب من 
ذلك القائل أنه جعل الأسئلة المدكورة معارضات والمعارضة إقامة الدليل على حلاف مدعى الخصم »> وهذا لايتصور إلا بأن 
يكون المدعى هاهنا قولمما إن النكول إقرار » إذ لامساس لتلك الأسئلة بأصل المسثلة كما لايخى ( ولأهى حنيفة أنه ) أى التكول 
( بذل ) وتفسير البذل عنده ترك المنازعة والإعراض عنبا لا المبة والمّليك » وهذا قلنا : إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعا 
فأنكر المدعى عليه بقضى فيه بالنكول » وهبة نصف الدار شائعا. لاتصح » كذا فى الباية ومعراج الدراية نقلا عن الفوائد 
الظهيرية ( لأن معه ) أىمع البذل ( لاتب اليين واجبة الخصول المقصود به ) أى-لحصول المقصود مناليين وهو قطع اللحصومة 
بالبذل فيكون ذلك باعنا على ترك الإقدام على اليين » هذا هو العلة المجوزة لكون النكول بذلا » وأما العلة المرجحة لكونه بذلا 
على كونه إفرارا فهى ما أشار إليه بقوله ( وإنزاله باذلا أولى ) أى من إنزاله مقرًا ( کی لايصير كاذبا فى الإنكار ) أى فى 
إنكاره السابق : يعنى لوحملناه على الإقرار لكديناه فى إنكاره السابق » ولوجعلناه بذلا لقطعنا الحصومة بلا تكذيب » فكان هذا 
أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكلب . قيل عليه لو كان النکول بذلا لما ضمن شیا آخر إذا استحق ما أدى بقضاء » کا 
لو صالح عن إنكار واسئحق بدل الصلح فإنه لاإيضمن شيثا ولكن المدعى يرجع إلى الدعوى . وأجيب عنه بأن بدل الصلح 
وجب بالعقد» فإذا استحق بطل العقد فعاد الحكم إلى الأصل وهو الدعوى » وأماهاهنا فالمدعى يقول أنا آخل هذا بإزاء ماوجب لى 
ف ذمته بالقضاء » فإذا استحق رجعت با فى الذمة , وقيل عليه إن الحكم واجب على الحاكم بالتكول > والبذل لاحب به 
الحكم عليه فلم يكن النکول بذلا . وأجبب عنه بأن اللدكم لاحب بالبذل الصربح . وأما ماكان يذلا حكم الشرع كالنكول فلا. 
نسل أنه لامجب به بل هو موجب له قطعا للمنازعة . وقيل عليه بقضى بالقصاص ف الأطراف بالتكول » ولو کان بذلا لما 
قضى به لأن البذل لايعمل فيها . وأجيب عنه بأنا لانسلم أن البدل فيبا غير عامل بل هو عامل إذا كان مفيدا نحو أن يقول اقطع 
بدى وہہا 5 كلة حيث لم يأثم بقطعها » وفيا نحن فيه النكول مفيد لأنه يحترز به عن اليين وله ولاية الاحتراز عن اليين . 


فى هله الأشياء » فإنه إذا قالمثلا آنا حر وهذا الرجل یوذیی فدفعت إليه نفسى أن یسر فنى . أو قال آنا ابن فلان ولكن أحث 
هذا أن يدحى نسبى :أو قالت أنا لست بامرأته لكن دفعت إليه نفسى 7وأبحت له الإمساك لايصح . وعليه نقوض: الأول أله 
لو کان بذلا لما ضمن شيئا آخر إذا استحق ما دی بقضاء کا لو صالح عن إنكار واستحق بدل الصلح فإنه لايضمن شيا » 
ولكن الملحى يرجم إلى الدعوى . الثانی لو کان بذلا كان إيجابا ىاللمة ابتداء وهو لايصح . إلثالث أن الحكم واجب على 
الحاكم بالنکول والبذل لامجب به الحكم فلم يكن النکول بدلا . الرابع أن العبد المأذون يقضى عليه بالنكول »ولو كان بذلا 


أقول : تقريره لايطابق المشروح ( قوله إذا استحق ما أدى بقضاء الخ ) أقول : كا إذا أدى من الدراهم المودعة ( قوله الثانى ل ركان يذلا 
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والبذل لأمجرى فى هذه الأشياء . وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلايستحلف » إلا أن هذا بذل لدقع 
الخصومة فيملكه المكاتب والعبد المأذون بز لة الضيافة اليسيرة » 


هذه خلاصة ما فى الشروح هاهنامن الأسئلة والأجوبة ( والبذل لايجحرى فى هذه الأشياء ) فإنه لوقالت مثلا لانكاح بينى و بيئك 
ولكنى بذلت لك نفسى لم يصح بالها؛ وكذا لوقال أنا حر الأصل ولكن هذا يوذْينى بالدعوى فبذلت له نفسى لسر قى » أوقال 
آنا ابن فلان ولكن هذا يوذينى بالدعوى فأاعت له آذیدعی نسبى لم يصح بذله » مخلاف الأموال فإنه لو قال هذا المال ليس له 
ولكنى أبحته وبذلته له لأتخلص من خصومته صح بذله( وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول ) ولمالم يجز البذل فى هذه الأشياء 
م يتصور فيها القضاء النكول اللى هو البذل ( فلا يستحلف ) فيها لعلدم الفائدة . قال صاحب الكاف .: فإن قيل : هذا التعليل 
مخالف للحديث المشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام « واليين على من أنكر» قلنا : حص منه الحدود واللعان » فجاز تخصيص 
هذه الصور بالقياس انهى . وقال صاحب العناية : لايقال أبوحنيفة رحمه الله ترك الحديثالمشبور وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم « الهين على من أنكر » بالرأى » وهو لايحوز لأن أبا حنيفة رحمه الله لم ينف وجوب اليين فيها » لكنه بقول : لما م تفد 
اليين فائدنها وهو القضاء بالنكول لكونه بذلا لايحرى فيا سقطت كسقوط الوجوب عن معذور لايتحقق منه أداء الصلاة 
لفوات المقصود انى . وقال بعض الفضلاء: وأجاب العلامة الكاكى بأنه حص من الحذيث الحدود بالإماع » فجاز تخصيص 
هله الصور بالقياس » ولم يذكره الشارح : يعنى العئلية لأن المخصص يحب أن يكون مقارنا والإجماع ليس كللك انبى . 
أقول : مدار كلامه على مافهمه من أن يكون مراد العلامة الكاكى أنْتخصيص الحدود من الحديث هو إجماع الأمة » والظاهر 
أن مراده بالإجماع اتفاق الأثمة » فا معى كون الحديث ما حص منه البعض وهو الحدود متفق عليه » ولا يثاق هذا کون 
المخصص نصا ومقارناء على أن قاعدة الأصول هى أنه إذا لم يعلم المفار نة وعدمها يحمل على المقارنة فيم المطلوب › ويويد 
كون مراده بالإحماع اثفاق الآثمة فى كون الحذيث مخصوصا أن الحواب الذى ذكره وقم ف الكاى والكفاية من غير ذ كر قيد 
الإجماع فتأمل ( إلا أن هذا بذل لدفع الحصومة فيملكه للكاتب والعبد المأذون بمتزلة الضيافة البسيرة ) هذا جواب سوال 


لما قضى لأن بذله باطل . الحامس بقضى بالقصاص ف الأطراف بالنكول» ولوكان بذلا لما قضى لآن البذل لايتحمل فيها . 
والمواب عن الأول أن بدل الصلح وجب بالعقد » فإذا استحق بطل العقد فماد الحكم إلى الأصل وهو الدعوى » فأما هاهنا " 
:فا مدع يقول آنا آل هذا بإزاء ما وجب لى ف ذمته بالقضاء فإذا استحق رجعت با فىالذمة » وعن الثانى بأن عدم الصحة 
منوع بل هو صصح كا.ى اخوالات وسائر الدايئات . وعن الثالث بأن الحكم لاحب بالبدل الصريح» وأما ماکان بذلا بحکم 
الشرع كالنكول فلا نسلم أنه لايوجبه بل هوموجب قطعا للمنازعة . وعن الرابع آنا لانسلم حدم صصة البذل فن المأذون بما دحل 
تحت الإذ نكاهداء المأكول والإعارة والضيافة اليسيرة ونحوها . وعن اللدامس أنا لانسلم أن البذل فيها غير عامل » بل هو 
عامل إذا كان مفيدا ؛ نحو أن يقول اقطع يدى وبباآ كلة لم بأام بقطعها » وفيا حن فيه التكول مفيد لأنه ترز به عن الهين 
وله ولاية الاحتراز عن اليين . لايقال : أبوحنيفة ترك الحديث المشبوروهوقوله عليه الصلاة والسلام «واليين على من أنكر؛ 
بال رأى » وهو لايجوز لأن أباحنيفة لم ينف وجوب البين فيها » لكنه يقول : لما م يفد البين فائد.ها وهو القفماء بالنكول لكونه 
بذلا لايحرى فيا سقطت كسقوط الوجوب غن معلور لابتحفق منه أداء الصلاة لفوات المفصود ( قوله وفائدة الاستحلاف ) ' 
يعنى أن البذل فى هذه الأشياء لامجرى ففات فائدة الاستحلاف » لأن فائدته القضاء بالنكول والنكول بذل والبذل فيها لايحرى 
فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة . وقوله (إلا أن هذا بذل ) جواب سونال تقربره لو كان بذلاللما ملكه المكائب ؛ والعبد المأذون 


هو الأول » ولو م يوجب لم يحكم القامى به فتأمل ٠‏ فلا ينتقض بالنذر إذ لايحكر فيه القامى ( قول بل هو صمي كا ى الحوالة ) أقول : / 

يذكر الكفالة لأن الأضح أنها ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة لاالدين فتأمل ( قوله وسائز المداينات ) أقول : وفيه تأمل » فإن قيد ابتدأء يدفم 

لم فى الصلح من إنکار ذاك ( قوله لأن أبا حنيفة الخ ) أقول : هذا جواب لةوله لا يقال أبوحنيفة ترك الحديث المشبور الخ ٠.‏ وأجاب 
۲١ ( 00‏ - تكلة فتح القدير حدى 8 ) 
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وصته فى الدين بناء على زعم المدعى وهومايقبضه حقا لنفسه » والبذل معناه هاهنا ترك المع وأمرالمال هين . 
قال ( ويستحلف السارق » 


مقدرء وهوأن النكول لو كان بذلا لما ملكه المكاتب والعبد المأذون لما أن ف البذل ممنى التبرع وها لايملكانه . فأجاب 
بأنبما يملكان «الابد له من التجارة كا فى الضيافة اليسير ة » و بذهما بالنكرلمن جملة ذلك » كذا فى عامة‌الشروح . أقول : لمانع 
أن يمنع كون بلهما من حملة ذلك إذ الحصومة تندفع بدون ذلك من غير ضرورة بأن أقدما على اليين إن كانا صادقين ى 
إنكار هما » وبأن أقرا إن كان المدعى هو الصادق فليتأمل ( وععته ) أىصحة البذل ( فى الدين بناء على زعم المدعى وهو ما يقبضه 
حقا لنفسه » والبذل معناه هاهنا ترك المنع وأمر المال هيئن) هذا أيضا جواب سوال مقدر وهو أن النکول لو كان بدلا لما 
جرى ف الدين لأن عله الأعيان لا الديون » إذ الدينوصف فالذمة والبذل والإعطاء لايجريان. فى الأوصاف . فأجاب بأن 
معنى البذل هاهنا ترك المنع » فكان المدعى يأشحذه منه بناء على زعمه أنه يأخل حق نفسه ولا مانع له ٠‏ وترك المنع جائز فى الأهوال 
لأن أمر المال هين حيث تجرى فيه الإباحة » بحلاف تلك الأشياء فإنه لاتجرى فيها الإباحة . كذا فى الشروح وسائر المعتبرات » 
حی أن صاحب الكانى أنى بصريح السؤئال واب واب حيث قال : فإن قيل : لو كان بذلا لما جرى ف الدين ٠‏ لأن عله الأعيان 
لا الديون » إذ البذل والإعطاء لايجريان فىالأوصاف والدين وصف ف اللمة . قلنا : البدل هاهنا ترك المنع كأن"المدعى يأخذه 
منه بناء على زعمه أنه بحل حق نفسه ولا مانع له » وأمرالمال هين » بحلاف النكاح ونحوه انّبى . وأقول : لاعن على ذى 
فطرة سليمة بعد التأمل الصادق أن اب اواب المد كور لايدفع السئؤالالمزبور وإن تلقته النقات بالقبول . لأن الدين لما كان و صفا 
ثابنا فى الذمة غير منتقل عنما لم يكن قايلا للأخذ والإعطاء » وأن ترك المع إنما يتصوّر فى الأموال المتحققة فى الأعيان لاق 
الأوصاف الثابنة ف الذثم ء لآن ترك المنع فرع جواز الأخذ » فا لم يكن قابلا للأخذ لم يتصوّرفيه ترك المنم » فلم يكن الذى 
يأخذه المدعى من المدعى عليه بئاء على زعمه أنه حق نفسه الدين بل كان العين » وكذا لم يكن الذى ترك المدعى عليه منعه أخذ 
الدين بل كان أخط العين والسوال بالدين لابالعين ٠‏ فالحواب المد كور لايدفعه . والحق عندى ف اللدواب أن يقال : معنى 
البذل فالدين إحداث مثله فى ذمة المدعى بإعطاء عين يمائل معياره معيار الدين المدعى وحصول المقاصة به من الطرفين . كا 
أن معنى قضاء الدين هذا وملا قالوا : الديون تقضى بأمثالها على ماحقق فى موضغه » فإذا قال المدعى مثلا لى عليه عشرة در اهم 
كان معناه حصل إلى ف ذمته وصف معياره عشرة دراهم ؛ فالذى يلزم المدعى عليه عند نكوله عن المين إعطاء عين يماثل معياره 
معيار ما ادعاه المدعى من الدين وهو عشرة دراهم › فالمبذول حقيقة هو العين الى يعطى لا الدين نفسه وإن كان الملاعى دينا 
( قال ) أى محمد رجه الله فیا ہمامع الصغير ( ويستحلف السارق ) يريد به أنه إذا أراد المسروق مئه حل المال دون القطع 


لأن فيه معنى التبرع وها لايملكانه وقد ذكر نا وجهه آ نفا ألهما يملكان مالابد له من التجارة وبلهما بالنكول من جملة ذلك. 
وقوله ( وسمته فى الدين ) جواب عما يقال نه لو کان بدلا لما جرى ف الدين لأله وصف ف الذمة والبدل لايحرى فيبا. ووجه 
ذلا أن البدل ف الدين إن لم يصح » فإما أن يكون من جهة القابض أوهن جهة الدافع » فإن كان الأول فلا مائع ثمة لأله بقبضه 
جقا لنفسه بناء على زحمه » وإن كان الثانى فالمراد به هاهنا أى فى الدين ترك المنع وجاز له أن يرك المنع . فإن قيل : فهلا جمل 
فى الأشياء السبعة أيضا تركا للمنع حّى يحرى فيبا. أجيب بأن أمر المال هين تجرى فيه الإباحة » لاف تلك الأشياء فإن أمرها 
لبس بين حيث لاتجرى فا الإباحة ‏ وبجعله هاهنا ترك المنع ؛ وق قوله إلا أن هذا بذل لدفع ا لحصومة غير الك وى ذلك 
تسامح ف العبارة . والذى ذكرناه فىمطلع البحث من تعريفه وهو قولنا قطع اللحصومة بدفع مايدعيه الخصم لعله أولى .قال 
( ويستحلض السارق الخ ) إذا كان مراد المسروق مئه أخذ المال يستتحلف السارق بالله ماله عليك هذا المال لأأنه يغبت بالشبهات 


العلامة الكاكى بأنه خص من الحديث المدود بالإحاع فجاز تخصيص هله الصور بالقياس © ول يذكره الشارح لأن امخصص يحب أن يكون 
مقارنا والإماع ليس كلك وفيه تأمل ( قولة والبذل لاحرى فيا ) أقول : أى ف الأوضاف ( قوله ووجه ذلك أن البال فى الدين الخ ) 
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فإن نكل ضمن ولم يقطع ) لأن الوط بفعله شيئان : الضمان ويعمل فيه اكول . والقطع ولا يثبت به فصار 

کا إذا شبد عليها رجل وامرأتان . قال ( وإذا ادعت الرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج » فإن نكل ضمن 
نصف المهر فى قوللم جميعا ) لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لاسا إذاكان المقصود هو المال ( 


يستحلف السارق بالل ماله عليك هذا المال لأنه يثبت بالشببات ؛ ألا يرى أنه يثبت بكتاب القاضى إلى الفاضى والشبادة على 
الشبادة » فجاز أن يغبت بالنكول الذى هوبدل أوإقرار فيه شببة » والحدود لاتقام محجة فيا شببة فكذلك لاتقام بالنكول » 
فلهذا لايجرى اليين ى الحدود . وعن محمد أنه قال : القاضى يقول للمدعى ماذا تريد ؟ فإن فال أريد القطع + فالقاضى يقول 
له : إن الحدود لايستبحلف' فيها فليست لك يمين » وإن قال أريد المال » فالقاضى يقول له : دع دعوى السرقة وانبععث على 
دعوى المال » كذا ف النهاية نقلا عن الإمام المرغينائى والحبونى . قال المصئف( فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله ) 
أى بفعل السارق وهوالسرقة (شْئان: الضمان) أ ىأحدهما ضمان المال ( ويعمل فيه الذكول . والقطع) أى وثانيهما قطع اليد 
( ولا يشبت به ) أى لايثبت القطع بالنکول . وقال صاب العناية : يريد المصنف بفعله ى فوله لأن المنوط بفعله شيئان: 
النكول » ثم قال : ويجوز أن يراد به فعل السرقة . أفول : الثانى هو الصحيح : والأول فاسد لأن المصنف صرح بأن القطع 
لايثبت بالنكول فحينئد لايناط القطع بالنكول قطعا فكيف يصح أن يحمل الفعل فى قوله لأن المنوط بفعله شيئان على النكول 
وأحد الشيئين هو القطع . ثم أفول : بى فكلام المصنف شىء» وهو أن التعليل الدى ذكره بقوله لأن المنوط بفعله شيئان إلى 
آخره لايفيد شيثا يعد" به » إذ ليس فيه بيان لمية المدعى هاهنا » بل هو جرد تفصيل لما قبله » فإن قوله الضمان ويعمل فيه 
النكول تفصيل لقوله فإن نكل ضمن من غير إشارة إلى علة كون النكول عاملا فيه » وقوله والقطم ولا بثبت به تفصيل لقوله 
وم يفطع من غير إشارة إلى علة عدم ثبوت القطع به فبى المدعى غير معلوم اللمية . والأوجه نى التعليل ماذكره الإمام الز يلعى 
فى شرح الكنزحيث قال : لأنموجب فعله شيثان الفمان » وهو يجب مع الشببة فيجب بالنكول » والقطع وهو لامجب مع 
الشببة فلا يحب بالنكول انى . وكذا ما ذكره ضاحب الكاق حيث قال : لأنه فالسرقة يداصى المال والحد” وإيجاب اليد" 
لانجامعه الشببة » وإيجاب المال يجامعه الشببة فيثبت به انهى » تبصرتقف ( فصار) أى صار حكم هذه المسئلة (كها إذا شهد 
عليها ) أى على السرقة ( رجل وامرأتان ) فإنه يثبت هناك المال دون الفطع » فكلا هاهنا وصار "ما إذا أقر بالسرقة ثم رجع 
فإنه يسقط بالرجوع الحد” وهوالقطع » ويثبت المال بالإقرار ولايسقط بالرجوع ( قال ) أى محمد رحمه الله فى الجامع 
الصغير ( وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج » فإن نكل ضمن نصف المهرفي قولم جميعا لأن الاستحلاف 
يحرى فى دعوى الطلاق عندمم لاسا إذا كان المقصود هو المال ) وفائدة تعبين صورة المسثلة فىالطلاق قبل الدخول هى تعلم' 


فجاز أن يثبت بالنكول . وعن محمد أنه قال : القاضى يقول للمدعى ماذا تريد ؟ فإن قال أريد القطم يقول القاضى 
الدود لايستحلف فيبا فليس لك يمين » وإن قال أريد المال يقول له دع دعوى السرقة وانبعث على دعوى المال . قال 
المصنف( فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله ) يريد به النكول ( شيئان : الضمان ويعمل النكول فيه ؛ والقطع فلا يثبت 
به فصار كا إذا شبد عليبا رجل وام رأتان » يريد بذلك اشمال الحجة على الشببة » ويجوز أن يراد بقوله بفعله فعل السرقة ( وإذا 
ادّعت المرأة طلاقا قبل الدخول بها استحلف الزوج » فإن نكل ضمن نصف المهرى قولم جيعا لآن الاستحلاف يجرى فى 
الطلاق عندهم » لاسا إذا كان المقصود هو المال ) فإن قلت : هل فى تخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فائدة ؟ قلت : هى 
تعلم أن دعوى المهر لاتتفاوت بين أن تكون فى .كل المهر أونصفه » وفيه نظر لأن الإطلاق يغنى عن ذلك » وليس فيه توهم 


أقول : لم يخرج الحواب الصريح عن السؤال عل ماقرره ( قوله يريد به التكول فيه ) أقول : نيه بحث ( فوله والقطع ولا يثبت به ) أقول : 
فيه شيهة التناقض ؛ والأصوب تفسير فعله بفعل السرقة ( قوله وفيه نظر لأن الإطلاق يغى عن ذلك الخ ) أقول : فيه بحث » فإنه لو أطلق 
ربما ذهب الوه إلى الطلاق بعد الدخول لغلبته بل و لككاله أيضا فقيد به ليعلم حكه بطريق الأرلى » فإنه إذا استحلف قبل تأكد المهر فبعده أول 


= 
وکذا فی النکاح إذا ادعت ھی الصداق لأن ذلك دعوى المال » ثم يغبت المال بنكوله ولا يثبتٍ النکاح » وکذا 
ی النسب إذا ادعى حقا كالارث ¢ والحجر فى اللقيط » 


أن دعوى المهر لاتتفاوت بين أن تكون الدعوى فى كل المهر أو نصفه » كذا نى النباية ومعراج الدراية . قال صاحب العناية : 
وفيه نظرلأن الإطلاق يغنى عن ذلك وليس فيه توه, التقييد بدلك اننبى . وأجاب عنه بعضهم بأنه لو أطلق لرا ذهب الوهم 
إلى الطلاق بعد الدخول لغلبته فقيد به ليعلم حككه بطريق الأولوية » فإنه إذا استحلف قبل تأكد المهر فبعده أولى "كا لايخق . 
قال المصنف ( وكذا فى النكاح إذا ادّعت هى الصداق) أى وكذا يستحلف الزوج بالإجماع فها إذا ادّعت المر أة مع النكاح 
الصداق ( لأن ذلك دعوى المال ) أىالمقصود من ذاك دعوى المال( ثم يثبت المال بنكوله ولا يئبت النكاح ) يعنى يثبت 
امال بنكوله فقوم جميعا لأن المال يحرى فيه الإقرار والبذل » ولايثبت النكاح فى فول أنى حنيفة رحمه الله لأن التكاح 
لايحرى فيه البذل . قال بعض الفضلاء : فإن قيل : يلزم على هذا أن يتحقق الملزوم بدون اللازم . قلنا : يجوز أن يحكم بثبوث 
النكاح فى حن المهر بالتكول لا مطلقا » على أن المهرليس يستلزم النكاح القائم لبقائه حال الفرقة والطلاق انهى . أقول : كل 
واحد من أصل جوابه وعلاوته تل . أما الأول فلأنه لوجاز أن يحكم بثبوت التكاح ىحق المهر بالتكول احاز البدل فى 
النكاح فابحملة : أى فى بعض المحالات ولم يقل به صاحب 'مذهب قط . وأما الثانى فلأن المهر وإن لم يستلزم قيام النكاح ف 
البقاء ولكن يستلزم نحقق النكاح ف الابتداء كا لايمنى . ومعنى المسثلة الى نحن فيها أن النكاح لايثبت بالنكول لاف الابتداء 
ولا ف البقاء لعدم جريآن البذل فيه على كلحال فلم يندفع السوكال . ثم أقول فى الحواب عن سواله : إن ثبوت المهر فى الواقع 
بستلزم ثبوت النكاخ فيه » وأما ثبوته عند القاضی فلا يستلزم ثبوت النكاح عنده لأن معنى ثبوته عنده ظهوره له › إذ قد 
مر أن الحجج الشرعية مثيتة فى علم الفاضى مظهرة ف الواقع » ولا بستلزم ظهور المازوم ظهور اللازم لحوازأن تقوم الحجة 
على الأول دون الثانى "ما فيا نحن فيه . فالدى يلزم من المسئلة الملكورة ثبوت المهرعند القاضى بدون ثبوت النكاح.عنده » 
ولا محذور فيه لعدم الاستلزام كا عرفت › وقس على هذا أحوال نظائره منالمسائل الآتية المنصلة به فى الكتاب » فإن ماذكرناه , 
' مخلص ف التميع . قال المصنف ( وكذا فى النسب ) أى وكذا يستحلف فالنسب بالإماع ( إذا ادّعی حقا ) أى إذا ادعى مع 
الندب حقا آخر( كالإرث ) بأن ادعى رجل على رجل أنه أخ المدعى عليه مات أبوهما وترك مالا فى يد المدعى عليه فإنه 
يستحلف بالإجماع » فإن حلف برئ » وإن نكل يقضى بالمال دون النسب (والحج رف اللقيط) بأن اد "عت امرأة حر ة الأصل 
صببا لايعبر عن نفسه كان فى يد ر جل التقطه أنه أخوها وأنها أولى محضانته فإنه يستجلف بالإماع » فإن نكل ثبت لها حق نقل 


التقبيد بذلك ( وكذا فى النكاح إذا ادعت الصداق لأن ذلك دعوى المال ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح ) فإن قلت : 
وجب أن يثبت النكاح أيضا لأنه ثبت بالشببات . قلت : البدل لايجحرى فيه كا نقدم ( وكذا فى النسب إذا ادعى حقا كالإرث ) 
بأن ادعى رجل على رجل أنه أخو المدعى عليه مات أبوهما وترك مالا فى يد المدعى عليه أو طلب من :القاضى فرض النفقة 
على المدعئ عليه بسبب الأخوة فإنه يستحلف على النسب » فإن حلفت برئ » وإن نكل يقضى بالمال والنفقة دون النسب 
( و )كذا إذا ادعى( الحجر ف اللقيط ) بأنكان صبیا لايعبرعن نفسه ىيد ملتقط فادعت أخوته حرّة تريد قصر بد ال قط ليق 
حضاتها وأرادت استحلافه فنکل پثبت لها الحجر دون النسب » وكذا إذا وهب لإنسان عينا ثم أراد الرجوع فيها فقال 


كا لای » لکن بي فى قولنا بل ولکاله بحث فتأمل ( قوله وكذا فى النكاح إل قوله ولا يغبت النكاح ) أفول » فإن فيل : يلزم على هذا أن 
يتحقق اللازم بدون الملزوم . قلنا : يجوز أن يحكم بثبوت النكاح فى سق المهر لامطلقا عل أن المهر ليس يستلزم النكاح الام لبقائه حال 
الفرقة والطلاق ( قوله قلت البلل لإيجرى فيه كا تقدم ) أقول : فينبنى أن ينبت النكاح .عندهما ( قوله فإنه يستحلفه على النسب ) أقول : فيه 
بحث بليستحلف عل الحاصل عند أن حنيفة فيستحلف: بالله ماله ذلك المال اللى يدعيه حق » تص عليه الإتقاى نقلا عن واهر زاده . جوابه 
أن كلام الشارح مبنى على ماچچیء من أن السپب إذا “كان لايرتفع براقع يحلف عل السبب بالإبجماع ( قوله فادعت أخوته حرة ) أثول : أوادض 


-144- 
والنفقة » وامتناع الرجوع فى الحبة ؛ لآن المقصود هذه الحفوق » 


الصبى إلى حجرها دون النسب ( والنفقة ) بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه وأن نفقته عليه فأنكر المدعى عليه الأخخرّة 
يستحلف بالإجماع ».فإن نكل يقضى بالنفقة دون النسب ( وامتناع الرجوع ف المبة ) بأن أراد الواهب الرجوع ف المبة فقال 
الموهوب له أنت أخى يريد بذلك إبطال حق الرجوع فإنه يستحلف بالإجماع »فإن نكل ثبت امتناع الرجوع دون النسب ( لأن 
المقصود هله الحقوق ) دليل للمجموع : يعنى أن المقصود بالدعوى فى المسائل المذكورة هله الحقوق : أى دون النسب 
اجرد » ثم إن صاحب العناية بعد مافسر قول المصنف لأن المقصود هذه الحقوق بقوله : أى دون النسب الجرد قال فى تعليله 
فإن فيه تحميله على الغير وهو لامجوز اننبى . أقول : فيه نظر » لأن تحميل النمب على الغير لايلزم فى المسائل المذكورة مطلقا 
بل إنما يلزم فيا إذا كان النسب هما لايثبت بالإقرار كالأخوة ونحوها » وأما فما إذا كان مما يثبت بالإقرار كالأبوّة والبنوة فلا » 
والمسائل اللا كورة تم الصورتين معا » ألا رى أن اللدعى فى صورة النفقة إذا قال المدعى عليه أنت أني فإن المسئلة الما وكذا 
الحال ف صورة امتناع الرجوع ف الحبة» وكذا المدعية فى صورة الحجر فى اللقيط إذا قالت إن الصى ابنبا فإن المسئلة بحالها أيضا 
وكان التعليل الد كور قاصرا عن إفادة كلية المدعى . وقال بعض الفضلاء : الأظهر أن يقول صاحب العناية بدل التعليل الدى 
ذكره : فإن البدل لا ری فيه كما قال آنفا فى صورة دعوى النكاح اننبى . أفول : وفيه أيضا نظر » فإن المعلل هاهنا أن 
لايكون المقصود بالدعوى ف المسائل المد كورة النسب الجرد » وعدم جريان البدل ى النسب المجرد لايفيده لأن الحجج على 
الدعوى غير منحصرة فى النكول » بل مما أيضا إقامة البينة وإقراراللخصم ‏ والبدل إنما هو للنكول من بيبا فلا يلزم من عدم 
جرياله فى النسب الجرد عدم جريان سائر الحجج فيه حى لايصح أن يكون مقصودا بالدعوى فى المسائل المذكورة » لاف 
ماقاله فى صورة دعوى النكاح فإن العلل هناك عدم ثبوت النكاح بالنكول » وعدم جريان البال فى النكاح يفيده قطعا . لايقال : 
التعليل الصحيح هنا أن يقال فإنه لو كان المقصود بالدعوى ف المسائل المذكورة هو النسب الجرد لما ادعى الماعى فيها مع النسب 
حقا لحر والمفروض فى كل واحدة من تلك المسائل أدعاء المدعى معه حقا لحر كنا ينادى عليه قول المصنف وكذا ى النسب إذا 
ادعى حقا کالإرٹ الخ . لأنا نقول : هلا إما بم فبا إذا كان النسب مما يثبت بالإقرار كالبنوة ونحوها » فإن دعوى النسب 
انبرد تسمع تلك الصورة » فل وكان مقصود المدعى فيها دعوى النسب الجرد لما ادعى معه حقا حر » وأما إذاكان النسب ما 
لايثبت بالإقرار كالأخوة ونحوها فلا » لأن دعوى النسب امهرد لاتسمع فى هله الصورة » بل يتوقف فيها اسماع الدعوى 
وقبول البينة على أن يدعى المدعى مع النسب حقا حر لنفسه كنا صرح به فعامة معتبرات الفتاوى فيجوز أن يكون مقصود 
المدعى فى هله الصورة النسب الجرد ويدعى مع النسب حقا آخخر جرد التوسل به إلى مقصوده وهو النسب الجرد ؛ والمسائل 


الموهوب له أنت أحى يريد بذلك إبطال حق الرجوع استحلف الواهب ؛فإن نكل ثبت امتناع الرجوع ولا تثبت الأخوة قوله 
لأن اللقصود هذه الحقوق دليل لامجموع : أى دون النسب المجرد» فإن فيه تحميله على الغبر وهو لايجوز › وهذا إتما يستحلف 
فى النسب امهرد عندهما إذاكان يثبت بإقراره کالب والابن فى حق الرجل والب فى حق المرأة دون الابن » لان فى دعواها 
الابن تحميل النسب على الغير » وأما المولى والزوج فإن دعواهما نصح من الرجل وامرأة إذ ليس فيه تحميل على أحد فيستحلف » 


ذلك حر ( قوله فان فيه تحميله عل الفير وهو لايحوز ) أقول : الأظهر أن يقول بدله » فإن البذل لايحرى فيه كا قاله آنفا لى صورة 
دعوى النكاح » » فإن ماذكره من التعليل فيه قصور لأن للدعى فى صروة دعوى النفقة وامتناع الرجوع فى المبة إذا قال المدعى عليه أنت 
أن مثلا فإن المسئلة بحالها وليس فيه تحميل النسب » وأما ملحب الإمامين فى فى الاستسلاف إذا ادعى المدعى الآخوة فيفهم بتعليله من قوله 
وإئما يستحلف الغ فافهم ( قوله و هذا ) أقول : أى لعدم الحواز ( قال المصنف : لأن فى دعزاها ) أقول : فى الهاية : أى فى إقرادها اللهى » 
وفيه كلام ( قوله فإن دعواها الخ ) أقول :فيه ركاكة ظاهرة وتندفع بإعادة الضمير إل الولاية والزوجية فى ضمن الول والزوج كا ف 
قرله تعالى ‏ اعدلوا هو أقرب التقوى - 


۱۹ — 
وإنما يستحلف ف النسب امهرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن فى حق الرجل والأب فى حق 
المرأة : لأن فدعواها الابن تحميل الأسب على الغير والمولى والزوج فى حقهما.قال ( ومن اد عى قصاصا على 
غيره فجحده استحلف ) بالإجماع ( ثم إن نكل عن الهين فا دون النفس يلزمه القصاص » وإن نكل ف النفس 
حبس حى يحلف أويقر ) وهذا عند أىحتيفة رحه الله » وقالا : لزمه الأرش فيهما لأن النكول [قرار فيه شبهة 
عندهما فلا يثبت به القصاص ويحب به المال + حصوصا إذا كان امتناع القصاص لعتى من جهة من عليه ؛ 


الم كورة تعم الصورتين معا كما بيناه من قبل » فكان هذا التعليل أيضا قاصرا على إفادة كلية المدعى . وبالحملة م بظهر لقول 
المصنف لأن المقصود هذه الحقوق علة واضحة شاملة الجميع صورتلك المسائل العامة فكان هذا هو السرّ فى أن صاحب الكاى 
لم يذ كر قول المصنف هذا أصلا مع أن عادته اقتفاء أثر المصنف ف أمثاله » وأن أكثر الشراح لم ينعرضوا لشرحه وبيانه بالكلية 
'( وإثما يستحلف ف المحرد ) قید به احترازا عا هو مقرون بدعوى حق آخر كا مر آ نفا ( عندهما ) أى عند أنى يوسلف ومحمد 
ر مهما الله ( إذاكان يثبت بإقراره ) أى إذا كان يثبت النسب بمجرد إقرارالمدعى عليه فإن التكول عندهما إقرار فكل نسب 
لو أقر به المدعى عليه ثبت يثبت بالنكول أيضا (كالآب والابن فى حق الرجل ) فإنه إذا أقرٌ بالأب والابن يصح إفراره ويثبت 
نسب امقر له منه بمجرد إقراره ( والأب فى حق المرأة ) فإنها إذا أقرّت بالأب يصح إقرارها ويثبت نسب المقر له منها مجر د 
إقرارها » وأما لو أقرث بالابن فلا يصح إقرارها ولايثبت نسبه منہا ( لن فى دعواها الابن ) أى فى ادعائها الابن : أى فى 
إقرارها به » كذا فى الباية وغاية البيان تأمل ( تحميل النسب على'الغير ) وهو لايحوز ( والمولى ) أى وكالولى : يعنى السيد 
( والزوج فى حقهما ) أى فى حق الرجل والمرأة» وهذا القيد:أعنى قوله فحقهما متعلق بالمولى والزوج جميعاء فإن إقرار 
الرجل والمرأة بامولى والزوج يصح . وحاصل كلام المصنف هاهنا أن إقرار الرجل يصح بأربعة : بالأب والابن والمولى 
والزوجة » وإقرار المرأة يصح بثلاثة : بالأب والمولى والزوج » ولايصح بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير . وكان أصل 
المسئلة فى محلها أن إفرار الرجل يصح بخمسة : بالوالدين والولد والزوجة والمولى . وإقرار المرأة يصح بأربعة : بالوالدين والزوج 
والمولى » ولا يصح بالولد لما مر > فكأن المصنف اكتى بذ کر الأب عن ذكر الام لظهور اشئراكهما فى الحكم المذكور . 
قال شيخ الإسلام خواهرزاده ف مبسوطه : الأصل فى هذا الباب أن المدعى قبله النسب إذا أنكر هل يستحلف إن كان يحيث 
لو أقر به لايصح إقراره عليه > فإنه لايستحلف عندهم جميعا لأن الممين لاتفيد » فإن فائدة اليين النكول حى يجعل النكول بذلا 
أو إقرارا فيقضى عليه » فإذا كان لايقضى عليه لو أقر فإنه لاستحلف عنده, جميعا » وإن كان المدعى قبله بحيث لوأقرٌ لزمه 
ما أقر به » فإذا أنكر هل يستحلف على ذلك؟ فالمسئلة على الاختلاف عند ألى حنيفة رحدالته لاستحلف ۰ وعند أنى يوسف 
ومحمد رحمهما الله يستحلف » فإن حلف برئ » وإن نكل عن اليين لزمه الدعوى » فعلى هذا الأصل تخر ج مسائل الباب انہى 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادّعى قصاصا على غيره فجحده ) وليس للمدعى بينة ( استحلف ) المدعى عليه 
(بالإجماع ) سواء كانت الدعوى ف النفس بہا أو فها دونباء وهذه المسئلة مذ كورة ى الجامع الصغير أيضا فى كتاب القضاء ( ثم إن 
نكل عن اليين فا دون النفس لز مه القصاصءوإن نكل ف النفس حبس حى يحلف أو يقرء وهذا) أى الىكم الم كور ( عند 
, ألىحنيفة » وقالا : لزمه الأرش فيبما ) أى فى النفس وفيا دونها ( لأن التكول إقرار فيه شبية عندهما ) لأنه إن امتنع عن الهين 
تررعا عن اليين الصادفة لايكون إقرارا بل يكون بذلا » كذا فى الكاق ( فلا يثبت به القصاص ويحب به المال خصوصا) 
أى خخاصة ( إذا كان امتناع القصاص لعنى من جهة من عليه ) أى من جهة من عليه القصاص ٠‏ وقيد امتناع الققصاص لمعنى 


وهذا بناء على أن التكول بدل من الإقرار فلا يعمل إلا ى موضع يعمل فيه الإقرار . فال (ومن اد عى قصاصا على غيره فجحد 
الخ ) ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده وليس للمدعى بينة يستحلف المد عى عليه بالإحاع سواء كانت الدعوى فى النفس 
أو فيا دونما » ثم إن نكل عن الوين لز مه قوادون النفس القصاص» وف النفس حبس حى يقر أو يحلف عند ألى حنيفة > وقالا: 


ت 
كا إذا أقربالخطأ والولى "يد ”عى العمد . ولألىحنيفة رحمه الله أنالأطراف يسلك بهامسلك الأموال فيجرى فيها البذل » 
لاف الأ نفس فإنه لو قال اقطع يدى فقطعها لاحب الضمان» وهذا إعمال للبذل إلا أنه لايباح لعدم الفائدة » وهذا 
البذل مفيد لاندفاع الحصومة به فصار كقطع اليد للا كلة وقلع السن لوجع 2 


من جهة من عليه القصاص > لأنه لوكانامتناعه من جهة من له القصاص لامجب القصاص ولا المال أيضا » كا إذا أقام مدعى 
القصاص رجلا وامرأتين أوالشبادة على الشبادة حيث لايقضى بشىء » لأن الحجة قامت بالقصاص ولكن تعذر استيفاوه فلا 
يجب شىء كذا فى الشروح » ونظير هذا ما أشار إليه المصنف بقوله ( كا إذا أقر بالحطل والولى” يدعى العمد ) فإنه يحب فيه 
امال وبالعكس لاحب فيه شىء ( ولأنىحنيفة أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ) لأنها خلقت وقاية للنفس كالأموال 
( فيجرئ فيها البذل ) کا يحرى ف الأموال ( لاف الأنفس ) حيث لابجرى فيها البذل ( فإنه لو قال : اقطع يدى ) أى لو 
قال الآخر اقطع يدى ( فقطعها لامجب الضمان ) أى على القاطع ( وهذا ) أىعدم وجوب الفمان (إعمال للبذل ) فى الأطراف » 
وأما لو قال اقتلنى فقتله فإنه يحب عليه القصاص فى ر وابة والدية فى أحرى » وهذا دليل على عدم جريان البدل فى الأنفس . 
وا استشعر أن يقال لوكانت الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لكان ينبغى أن يباح قطع يده إذا فال اقطع يدىكا باح أخذ 
ماله إذا قال حذ مالى » أجاب عنه بقوله( إلا أنه لايباح لعدمالفائدة) أىلابباحالقطع لعدم الفائدة فيه كا أن إتلاف الماللايياح 
عند عدم الفائدة بأن قال ألق مالى ف البحر أوأحرقه بالنار(و هذا البدل) أىالذى بالنكول(مفيد لاندفاع الحصومة به فصاركقطع 
اليد للآكلة وقطع السن لاوجع ) قال صاحب العناية :وفيه محث من وجهين : أحدهما أنه مناقض لما قال فىالسرقة إن القطع 


لزمه الأرش فيبما لأن التكول إقرارفيه شببة عندهما فلايئبت به القصاص» وبحب به المال إذا كان امتناع القصاص لمعى من 
جهة من عليه خاصة .كا إذا أقر بالحطل والولى يدعى العمد » وفيا نحن فيه كذلك لأنه لم يصرح بالإقرار فأشبه الحطأ . وأما . 
إذا كان الامتناع من جانب من له كا إذا أقام مدعى القصاص رجلا وامرأنين أو الشبادة على الشبادة فإنه لابقضى بشى ء لأن 
الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر استيفائه ولم يشبه اللمطأ فلا يحب شىء » ولا تفارت ‌هلا المعنى بين النفس ومادونما , 
فإن قيل : من أين وقع الفرق بين هذا والسرقة حيث يثبت المال فيها بعد انتضاء القطع بشبادة رجل وامر أتين كا يجب بالنكول 
وهاهنا يثبت بالنکول دون الشادة ؟ أجيب بأن امال ثمة أصل ويتعدى إلى القطع » وإذا قصر لم يتعد فبى الأصل › وهاهنا 
الأصل المشبود به هو القصاص ؛ ثم يتعدى إلى امال إذا وجد شرطه وهو أن يكون مشروعا بطريق المنة الخصمين القائل 
بسلامة نفسه والمقتول بهسيانة دمة عن الهدر ولم يوجد فى صورة الشبادة لعدم شبهها بالحطل , ولأنى حنيفة أن الأطراف يسلك با 
مسلك الأموال لأنبا حلقت وقاية للنفس كالأموال فيجرى فيها البذل » ألا ترى أله لوقال انطم يدى فقطعها لايجب الضمان » 
وليس ذلك إلا من حيث إتعمال البذل » مخلاف الأنضس حيث لايجرى فيها البذل » فإنه لو قال اقتلنى فقتله یو حل بالقعاص ق' 
رواية وبالدية ف لخرى . فإن قيل : لو كانت الأطرافيسلك.بها مسلك الأموال الحاز قطع يده من غير إثم إذا قال أقطع يدى ؛ 
( قوله إذا كان امتناع القصاص لمعنى ) أقول : أى امتنع القصاص للاك الممى ( قوله وفيما نحن فيه كللك ) أقول ؛ أى الامعناع 
من جهة من عليه ( قوله لأله لم يصرح بالإقراد) أقول : بل أقى بما فيه شببة البدلية أو شية الإنكار وهو النكول ( قوله فأشبه 
المطأ ) أفول : فى كون الامتناع لممى من جهة من عليه ( قوله فإن قيل » إلى قوله : حهث يغبت المال فها ) أقول ؛ أى ف السرقة 
( قوله أجيب بأن المال الخ ) أقول : مأخوذ من النهاية ( قوله وإذا قصر ل يتمد الخ ) أفول :أى إذا ثبت قصور فى ثبوت المال بأن 
كان يحجة فبا شية . ثم أفرل : لايلهب عليك مانى هذا التقرير من القصور ( قوله وهو أن يكون مشروها الخ ) أقول : لمل 
امراد أن يكون شبها بقعل يكون المال مشروعا فيه بطريق المنة اه » كا يلوح إليه قوله لعدم شببها بالمطاً ( قوله لعدم شجها بالمطأ) 
أقول : فإنه ماجاء تعذر القصاص من قبل القاتل . ثم اعلم أن الضمير فى قوله شييها راجع إلى صورة فى قول وم يوجا فى صورة الشبادة 
( فوله فقطعها لابجب الضان ) أقول : ولكن يأثم فيه ( قوله لماز قطع يده من غير إثم ) أقرل: الأول أن يقال لماز بذل يد من غير إثم 
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وإذا امتنع القصاص ف النفس واليين حق مستحق يحبس به كا فى القسامة . قال ( وإدًا قال المدعى لى بينة 
حاضرة قيل ٠‏ 

لايثبت بالنكول . والثانى أن الحصومة تندفع بالأرش وهو أهون » قالمصيرإليه أولى . وأجيب عن الأول بأن الأطراف يسلك 
بها مسلك الأموال فى حقوق العباد لأنهم الحتاجون إلا فتثبت بالشببات كالأموال ؛ والقطع ف السرقة حالص حق الله تعالى 
وهو لايثبت بالشببات . وعن الثانى بأن دفع الحصومة بالأرش إن يصارإليه بعد تعذر ماهو الأصل وهو القصاص ول يتعذر 
فلا يعدل عنه انهى . واعتر ض بعض الفضلاء على قوله ى جواب البحث الأول والقطع ف السرقة حالص حق الله تعالى ؛ وهو 
لايثبت بالشببات بعد أن بين المراد حيث قال : يعنى أن ی کون النكول بذلا شببة لکن فيه بحث » فإنه لو صرح بالبذل فى 
حقوق الله تعالى لايثبت القطع أيضا: فالأولى طرح الشببة من البين والاكتفاء بعدم تأنّى البلل فيه انبى. أقول : مدار بحثه 
عل أن يكرت الراة مايه » رک کی آذ نوز أذ يكوة اراد أن ف كرد 0اطرا قا بساك به مك الأمرال ر ا 
كونها فى حكم الأنفس كما ذهب إليه الشافعى رجه الله وبى عليه تجويز «القصاص بين‌الرجل والمرأة وبين الح والعبد وبين 
العبدين فما دون النفس على ما يأتى فكتاب النايات» فع هذه الشببة لايتأق البذل فى قطع الأطراف ف حقوق الله تعالى » 
يلاف حقوق العبد فيم الحواب . ثم إن ی ذكر هذه الشببة إيماء إلى سبب عدم تأنى البذل فيه فى حقوق الله تعالىفكان ذكرها 
أولى من طرحها والاكتفاء بعدم تأى البذل فيه كا لايحى ( وإذا امتنع القصاص ف النفس ) أى بالنكول لعدم جريان البذل 
فيها كما مر ( والمین حق مستحق ) أى والحال أن الوين حق مسة.هق( حبس به) أى محبس الناكل بذلك احق كا فى القسامة ) 
فإنهم إذا نكلوا عن اليين يحبسون حى يقرّوا أو يحلفوا ( قال) أى القدورى ى مختصره ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل 


كا يباح له أخل ماله إذا قال خد مالى . أجاب بقوله إلا أنه لايباح لعدم الفائدة »حى لو كان القطع مفيدا كالقطع للا كلة 
وقلع السن للوجع لم يأثم بفعله » ومانحن فيه من البذل : أىالذى بالنكول مفيد لاندفاع الحصومة به فيكون مباحا » وفيه بحث 
من . وججهين : أحدهما أنه مناقض لما قال فى السرقة إن القطع لايثبت بالنکول . والثانى أن الحصومة تندفع بالأرش وهو أهون 
فالمصير إليه. أرلى . وأجيب عنالأول بأن الأطراف يسلك بہامسلك الأموال فىحقوق العباد » لأنهم المحتاجون إليهاء فتثبت 
بالشببات كالأمر ال » والقطع فى السسرقة حالص حق الله وهولايثبت بالشبهاث . وعن الثانى بأندفع الحصومة بالأرش إنما يصار 
إليه بعد تعلر ماهو الأصل وهو القصاص وم يتعذر فلا يعدل عنه » فظهر ما ذكر نا أن البدل فى الأطراف جائز فيثبت القطم به 
وف الأنفس ليس اثر فيمتنع القصاص »› وإذا امتنع واليين حق مستحق عليه يحبس به فيها كما فى القسامة فإلهم إذا تكلوا عن 


اليين يحبسون حتى يقرّوا أو يحلفوا . قال ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة الخ ) وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة فى المصر 


وليس كلللك » فيرتبط اللحواب بالسسؤال ؛ فإن ضمير لا بباح عائد إلى البذل على مايقتضيه كلام المصنف . وأيضا فالقطع يقطم اللصومة 
إذا م يكن المدمى محا ليس بمحتاج . وأما قوله كالقطع للاكلة فأمره هين فإنه من قبيل إسناد الفعل إلى السبب الآمر وهو الباذل و التشبيه 
فى مجرد الإباحة ( قوله لانم الحتاجون إليها ) أقول : يمى إلى الأطراف ( قوله فيشبت بالشبهات الخ ) أقول : يمى فيغبت القطع بالشيهات» 
لکن بوهاهنا بحث » إذ يلزم حينئد أن يثبت بشبادة رجل وامراتين ثلا وليس فليس » بل الأصوب أن يقال : إن الأطراف لكو نها مز له 
الأمرال يصح فا البذل إذا كانت هى المدعى والمدعى فالمرقة هو المال لا القطم لكون القطع سق اله تعالى فلا يستحلف: فيه حى يبدل يده 
.لاثدفاع الخصومة » فإن مناط التخريج فى هله المسائل على مذهب أ حنيفة جريان البذل لفائدة وعذمه لا ثبوت الشجة وعدمها فليتأمل.. ويمكن 
أن يجاب عن أصل البحث وهو قولنا فيلزم أن يثبت بشبادة رجل وامرأتين بأن يقال : إن القياس كان أن يقبل وعدم القبول لحديث 
الزهرى وقد مر ىأول الشبادة » ثم أقول : يمكن البحث فى بعض مقدمات اواب الأول وهوقولنا لأثبوت الشبة وعدمها ( قوله والقطع 
فى السرقة حالص حق الله تعان وهولايئيت بالشبات) أقول : يمي أن فى .كو نالتكول بذلا شية لكن فيه بحثفإنه لوصرح بالبذل ىحقوق 
الله تعال لايثبت القطع أيضا › فالأرل طرح الشيهة من البين .والاكتفاء بعدم تأق البذل فيه ( قال المضنف : و إذا قال المدعى لىبينة حاضرة ) 
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لحضمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام ) كى لايغيب نفسه فيضيع حقه والكفالة بالنفس جائزة علدنا وقد مر من 
قبل » وأخذ الكفيل بمجرد الدعوئ استحسان عندنا لأن فيه نظرا للمدعى ولیس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
وهلا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حى يعدى عليه ويحال بينهوبين أشغاله فصحالتكفيل بإحضاوه 
والتقدير بثلاثة أيام مروئ عن أنى حنيفة رحمه الله » وهو الصحيح ٠‏ ولا فرق فىالظاهر بين اللحامل والوجيه 


للحصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام کی لابغيب نفسه ) أى کی لايغيب خصمه نفسه ( فيضيع حقه) أى حق المدعى » وجب 
أن يكون الكفيل ثقة معروف الدار حى محصل فائدة التكفيل وهى الاستيثاق » كذا فى الكاق وغيره ( والكفالة بالنفس جائرة 
عندنا ) حلافا للشافعى ( وقد مر من قبل) أى وقد مر جواز الكفالة بالنفس من قبل : أى فى أول كتاب الكفالة( وأحد الكفيل 
بمجر د الدعوى استحسان عندنا )اعلم أ نأخل الكفيل ما اختلف فيه السلف . روى عن قتادة والشعبى أنه لامجوز . وروی عن 
5 إبرلهم النخعى أنه يجوزء وهلا هوالاستحسان حل بهعلماوئنا » والقياس أن لايجوز. وجه القياس أن عجر د الدعوى ليس بسبب 
للاستحقاق كيف وقد عار ضه المدعى عليه بالإنكار فلا يجب عليه إعطاءالكفيل . ووجه الاستحسان ماذكره بقوله ( لأن فيه ) 
أى فى أحل الكفيل ('نظرا للمداعى) إذ لايغيب حينئل حصمه فيتمكن من إفامة البينة عليه ( وليس فيه كثير ضرر بالمد عى 
عليه » وهلا لأن الحضور مستحق عليه ) أى على المدعى عليه ( بمجرد الدعوى حى يعدى عليه) من الإعداء على لفظ الجهول . 
يقال استعدى فلان الأمير على من ظلمه : أى استعان به فأعداه الأميرعليه : أى أعانه الأمير عليه ونصره » ومنه قول الشاعر : 
ونستعدى الأمير إذا ظلمنا ومن يعدى إذا ظلم الأمير " 
كلا فى النباية وغيرها ( ويحال بينه وبين أشغاله ) من الحميلولة على لفظ الجهول أيضا( فيصح التكفيل بإحضاره ) بمجرد 
الدعوى ( والتقدير بثلاثة أيام مروّى عن أنىحنيفة وهوالصحيح ) احتّرازا عما روى عن ألى يوسف أنه يوتخذ الكفيل إلى 
مجلس الثانى( ولا فرق فى الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية( بين الحامل والوجيه ) يقال حمل الرجل خولا : إذا كان ساقط 


فإما أن يكون المدعى عليه مها أومسافرا » فإنكان مقبا قيل له أعطه كفيلا عننفسك ثلاثة أيام » فإن فعل وإلا أمر پملا زمته , 
أما جواز الكفالة بالنفس عندنا فقد تقدم . وأما جواز التكفيل فهو استحسان : والقياس يأباه قبل إقامةالىجة . ووجه ذلك أن 
الحضور مجر د الدعوی مستحق هلیه ححتى لو امتنع عنه يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فبصم التكفيل بإحضاره نظرا للمدعى 
وضرر المدعى عليه به يسير فيتحمل كالإعداء وامفيلولة ينه وبين أشغاله , وأما التقدير بثلائة أيام فروى هن ألى حنيفة من غير 
فرق بين الوجيه وال نامل واللحطير من المال والحقير منه هو الصحيح . وروى عن محمد أنه قال : إذا كان معر وفا والظاهر أنه 
لايخى شخصه بذلك القدر لايخبر هلى ذلك › وإن سمحت نفسه ذلك بزحد » وكذا إذا كان المدعى به حقيرا لاق المرء نفسه 
بذلك لا يحبر عليه » وأما الأمر بالملازمة فلثلا بضيع حقه › فإن قال المدعى لابينة لى أو شبودى غيب لايكفل لعدم الفائدة » 

لأن الفائدة هو ا-لدضور عند حضورالشمود وذلك ف الحالك محال » والغائب كاطالك من وجه ؛ إذ ليس كل غائب يثوب » وإن 
كان مسافرا فالكفالة والملازمة يقدران يمقدار مجلس القاضى ٠»‏ إذ ليس فيه كبير صرر » وف الزيادة على ذلك زيادة 

ضرر لنعه عن السفر » 


أقول : ليست المسثلة من باب المين فذكرها هاهنا استطرادى ( قوله ووجه ذلك ) أقول : يى وجه الاستحسان ( قوله هو الصحيح ) 
أقول : غيه بحث فإن الحكوم عليه بالصحة فى الكتاب هو التقدير بثلاثة أيام استراؤا مما روى عن أب يوسف ء فالشرح لايطابق اشر وح » 
وجوابه أظهر من أن يكتب . 

ش ( 0س لكلة قتع القديرحشق ‏ ۸) ٠‏ 
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والحقير من المال واللحطير > ثم لابد من قوله لى بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصر» حى لو قال المدعى 
0 لايكفل لعدم الفائدة . قال ( فإن فعل وإلا أمر بملازمته ) كى لايذهب حقه ( إلا أن 
يكون غريبا فيلازم مقدار مجلس القاضى ) وكذا لايكفل إلا إلى آخر المجلس . فالاستثناء منصرف إليهما لأن فى 
أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه عن السفر ولااضرر فىهذا المقدار ظاهرا » وكيفية الملازمة 
نذكرها فى كتاب الحجر إن شاء الله تعالى : 


القدر ( والحقيرمنالمال والحطير) أى وبين الحقير من المال واللحطير : أى الشريف . وعن محمد أنه إذا كان معروفا أو 
الظاهر من حاله أنه لاي نفسه بذلك القدر لانجبر على إعطاء الكفيل »ركذا لو كان المدعى حقيرا لاعةى المرء نفسه بذلك القدر 
لايجبر على إعطاء الكفيل( ثم لابد من قوله لى بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصر) أئ معنى قوله حاضرة حاضرة فى المصر 
(حبى لو قال المدعى لابيئة لى أو شبودى غيب) بفتحتين مخففة الياء أو بضم الغين مشددة الياء( لايكفل ) أى لايكفل خصمه 
( لعدم الفائدة ) لأن الفائدة هى الحضور عند حضور الشبود وذلك فالمالك محال » والغائب كالالك من وجه » إذ ليس كل 
غائب يثوب ( قال) أى القدورى فى مختصره ( فإن فعل ) أى فإن أعطى خخصمه الكفيل فيها ( وإلا ) أى وإن م يعط ( أمر 
بملازمته ) أى أمر المدعى بملاز م خصمه( کی لايذهب حقه ) أى حق المدعى ( إلا أن يكون غريبا» أى إلا أن يكون المدعى 
عليه غريبا ( على الطريق ) أىمسافرا ( فيلازم ) أى فيلازم المدعى المدعى عليه ( مقدار لس القاضى » وكذا لايكفل إلا إلى 
آنحر المجلس ) أى وكذا لايكفلالمدعى عليه إذا كان مسافرا إلا إلى آخر مجلس القاضى ( فالاستثناء منصرف إليهما ) أى الاستثناء 
المذكور فى مختصر القدورى بقوله إلا أن يكون غريبا منصرف إلى التكفيل والملازمة حميعا( لأن فى أخذ الكفيل والملازمة زيادة 
على ذلك ) أى على مقدار مجلس القاضى ( إغرارا به ) أى بالمدعى عليه ( بمنعه عن السفر » ولا ضرر ف هذا المقدار )أى 
فى مقدار مجلس القاضى ( ظاهرا ) أى من حيث الظاهر لأن ببذا القدر لاينقطع عن الر فقة ؛ فإذا جاء أوإن قيام القاضى عن اسه 
ولم محضر المدعى بينته فإن القاضى يحلف المدعى عليه ويمل سبيله ليذهب حبث شاء » فإن اختلف الطالب والمطلوب فقال 
المطلوب أنا مسافر وقال الطالب إنه لايريد السفر تكلموا فيه بأقوال . قال بعضهم : القول قول المدعى لأنه متمسك بالأصل 
فإن الأصل هو الإقامة والسفر عارض فيكون القول فول من مسك بالأصل . وقال بعضيم ؛ القاضى يمأله مع من يريد السفر؟ 
فإن أخبره مع فلان والقاضى يبعث إلى الرفقة أمينا من آمناله يسأل إن فلانا هل استعد للخروج معكم ؛ ؛فإن من أراد السفر لابه 
أن يكون مسبعدا لذلك »قال الله تعالى - ولوأر ادوا الحروج لأعد وا له عدة - فإن قالوا نعم قد استعد” لذلك انضم قوم إلى قوله : 
فيقبل ذلك منه فيمهله إلى آلحرافملس » فإن أحضرالمدعى بينته فى هذه المدة وإلاحلى سبيل المطلوب › وإن لم يعلموا من خاله 
فنحن نعلم أنه يبى ثلاثة أيام لأجل الاستعداد فقلنا بأنه بجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام» كذا فى غاية البيان . قالالمصنف 
( وكيفية الملازمة نل كرها فى كتا الحجر إن شاء الله تعالى) والذى يذ كره المصنف هناك هو أنه يدور معه أيها دار ولا يجلسه 
فى وضع لأندحبس » ولو دحل ذاره لايتبعه بل مجلس هلى باب داره إلى أن بخرج» لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع 
خلوة انى . وقال فى الفثاوى الصغرى : وتفسير الملازمة أن يدورهمعه حيث دار ويبعث أمينا حى يدور معه أينا دار » لكن 
لاجاسه فى موضع لأن ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى ولا يشغله عن النصرف بل هو يتصرف والمدعى يدور 
مغه » وإذا اى المطلوب إلى داره فإن الطالب لابمنعه من الدخول على أهله » بل يدخل المطلوب علن أهله والطالب الملازم 
مجلس على باب داره . ثم قال : رأيت ف الزيادات ف الباب اللحامس والأربعين أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته فإما 
أن يأذن المدهى بالدخول معه أو يجلس معه على باب الدار لأنه لى تركه حی دحل الدار وحدہ فرعا یہر ا من جانيب آخم 
فيفوث ماهو المقصود من الملازمة انبى . 


وكيفية الملازمة ستذ كر فى كتابا الحجر إن شاء الله تعالى , 
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( فصل فى كيفية اليمين والاستحلاف ) 
قال ( واليين بالله عز وجل دون غيره ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان هنكم حالفا فليحلف بالله أو . 
ليذر » وقال عليه الصلاة والسلام « من حلف بغيرالله فقد أشرك » ( وقد توكد بذكر أوصافه ) وهو التغليظ ‏ 
وذلك مثل قوله : قل والله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة الرحمن الرحم 3 الذى يعلم هن السر «ايعلم هن 
العلانية » ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه وهو كذا وكذا ولا شىء هنه .وله أن يزيد فى 
التغليظ على هذا وله أن ينقص منه › إلا أنه يحتاط فيه کی لايتكرر عليه الزن . ٠‏ 
( فصل فق كيفية اليين والاستحلاف ) 

لما ذكر نفس الهين أى فى أئ موضع يحلف ذكر فى هذا الفصل صفتها لأن كبفية الثى ء وهى مايقع به المشاببة واللامشاءبة 
صفته والصفة تفتضى سبق الموصوف ( قال ) أئ القدورى فى عختصره ( واليين بالله دون غيره لقوله عليه الصلاة والسلام 
« من کان منک جالفا فليحلف بالله أو ليذر » ) أقول : هاهنا كلام وهو أنه قال فى كتاب الأبمان : الهين بالله أو باسم آندر من 
أمماء الله كال رحمن والرحم أو بصفة من صفاته الى يحلف بها عر فا.كعزة الله وجلاله وكبريائه : وهذا صريح فى أن الهين کا 
تكون بالله تعالى تكون أيضا بصفاته الى يحلف با ف المتعارف : والحصر المستفاد من قوله هاهنا واليين بالله تعالى دون غير ه 
يقتضى اختصاص الهِين بالله تغالى . وأيضا قال هناك : وإن قال إن فعلت هذا فهو يبودى أو نصرانى أوكافر يكون يمينا » 
والحصر المستفاد هاهنا ينافيه أيضا . وبمكن أن يجاب عن الأول بأنه قد اشر من مذذهب أهل السنة أن صفات الله تعالى ليست 
عين الذات ولاغيرها » فعلى هذا لاناق قوله دون غيره صحمة اليين بصةاته المذكورة ولا ينافيها أيضا اختصاص اليين بالله 
تعالى بمعنى لابغيره کا يفيده قوله دون غيره. وعن الثانى بأن اليين فى الصورة المذكورة وإن لم تكن بالله تعالى فى ظاهر امال 
إلا أنها كانت به ف المآل فتأمل . وف المبسوط : إن الحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر والمسلم فى الهين 
سواء » لأن المقصود هو القضاء بالنكول » وهؤلاء فى اعتقاد الحرمة فى اليين الكاذبة سواء» كلا فى الهاية ومعراج الدراية 
( وقد تو" کد ) أىالهين ( بذ كر أوصافه ) أى بذ كر أوصاف الله تعالى » هذا لفظ القدورى فى مختصره . فال المصنف ( وهو 
التغليظ » وذلك مثل قوله قل : والله الدى لا إله إلا هوعالم الغيب والشبادة الرحن الرحبم الذى يعلم من السرّوالحفاء( مايعلم من 
العلائية ما لفلانهذا عليك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه » وهوكذا وكذا ولا شىء منه » وله ) أى وللقاضى ( أن يزيد ف 
التغليظ على هذا )أى على الما كور ( وله أن ينقص منه ) أى من المذكور لأن المقصود من الاستحلاف النكول » وأحوال 
الناس فيه ختلفة ؛ منهم من بمتنع إذا غلظ عليه اليين ويتجاسرإذا حلف بالله فقط » ثم مهم من يمنتع بأدى تغليظ » ومنهم من 
لايمتنع إلا بزيادة تغليظ » فللقاضى أن يزاغى أحوال الناس . والأصل فيه حديث ألىهريرة رضى الله عنه و فى اللى حلف بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله الدى لا إله إلا هو الرحمن الرحم الذى أتزل عليك الكتاب ‏ ولم ینکر عليه 
رسول الله صلى الله عليه سم( ]لا أنه يحتاط کی لایتکرر عليه الیین ) والمراد بالاحتياط أن يذكر بغير واو » إذ لو ذكر : 


( فصل فى كيفية الهين والاستحلاف ) 
لما فرغ من ذكرنفس اليين والمواضع الواجبة هى فيها ذ كر صفئها » لأن كيفية الشى ء وهو ماتقع به المشاببة واللامشاببة 
صفته » واليين. بالله دون ,غيره لقوله صل الله عليه وسام ومن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر و وكلامه فيه ظاهر , 
( فصل فى كيفية اليين والاستحلاف ) 


۱۹ — 
لأن المستحق بمين واحدة » والقاضى بالحبار إن شاء غلظ وإن شاء لم بغلظ فيقول : قل بالله أو والله » وقيللايغلظ 
على المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره » وقيل يغلظ فالحطير من المال دون الحقير. قال ( ولا يستحلف 
بالطلاق ولا بالعتاق ) لما روينا » وقيل فى زماننا إذا ألح الخصم ساغ لاقافنى أن حلف بللك لقلة البالاة 
بالهين بالله وكترة الامتناع يسبب الحلف بالطلاق . 


والله والرحن والرحم بالواوات صارت: ثلاثة أبمان » وتكراراليين غير مشروع » كذا فى النهاية نقلا عن المبسوط ( لأن المستحق 
عليه يمين واحدة والقاضى بالحيار » إن شاء غلظ ) فلا يز اد عليها ( وإن شاء) القاضى (لم يغلظ فيقول قل بالله أو والله ) لما مر 
أن المقصود من الهين التكول وأحوال الناس فيه شى : فنهم من يمتنع, بدون النغليظ فلا يحتاج إليه فالرأى فيه إلى القاضى 
( وقيل لايغلظ على المعروف بالصلاح ) إذ الظاهر منه أن يمتنع بدون النغليظ ( ويغلظ على غيره ) لكون أمره على حلاف الأول 
( وقيل يغلظفى الحطير من المال دون الحقير ) لمثل ماقلنا فى القيل الأول( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولا يستحلف 
بالطلاق ولا بالعتاق لما روينا ) وهوقوله عليه الصلاة والسلام « « من كان حالفا فليحاف بالله أو ليذر » ( وقيل فى زماننا إذا 
ألح الحمم ساغ للقاضى أن يحلف بذلك) أى بالطلاق أو بالعتاق (لقلة البالاة بالهين بالله وكثرة الامتناع ببب الحلف 
بالطلاق ) أقول : يرد عليه أن هذا تعلبل ف مقابلة النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليلر» فلا يصح على ماعرف فى موضعه . وف فتاوى قاضيخان : وإن أراد المدعى تحليفه بالطلا ق والعتاق فى ظاهر الرواية 
لايحيبه القاضى إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك حرام . وبعضهم جوزوا ذلك فى زماننا » والصحيح ظاهر 
الرواية انى . وف الدخيرة : التحليف بالطلاق والعناق والأيمان المغلظة لم يزه أكثر مشاينا وأجازه البعضء فيفتى بأنه 
يجوز إن مسته الضرورة؛ وإذا بالغ المستفى ف الفتوى يفى بان الرأى إلى القاضى انہى . وف فصول الاستروشى : ولو حلف 
القاضى بالطلاق فنكل لايقضى عليه بالنكول لأنه نكل عا هو منبئ عنه شرعا انهى. وف اللالاصة : التحليف بالطلاق 
والعتاق والأأبمان المغلظة لايجوزه أ كار مشانا فإنمست الذسرورة يفى بأن الرأى إلالقاضى » فلوحلف القاضى بالطلاق فنكل 
وقضى بالمال لاينفذ قضاره انتبى. أقول : قد تلخص من هذه الملكورات كلها أن للقاضى أن محلف بالطلاق والعتاق عند 
إلحاح الخصم » وأن بف جواز ذلك إن مسته الضرورة » ولكن ليس له أن یقضی بالنكول عنه » وإن قضى به لاينفل قضاراه 
وعن هذا قال صاحب العناية : ولكنهم قالو! : إن نكل عن الیین به لايقضى عليه بالنکول لأنه نكل عما هو منهى عنه شرعا › 
ولو قضى به لاينفل قضاوه اننهى . لكن فيه إشكال لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول » فإذالم يز القضاء بالتكول عا ذكر 
فكيف يجوز التحليف به » ألا یری إلى ما مر فى بيان دليل ألىحنيفة على عدم جواز الاستحلاف ف الأشياء العديدة عنده من 
أن التكول بدل والبلل لايجرى فى هذه الأشياء » وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول فلا يستحلف فيها حيث جعلوا عدم 


( قوله زلايستحلف بالطلاق ؤلابالعتاق) هوظاهر الرواية»وجوّز ذلك بعضهم فزماننا لقلة مبالاة المدعى عليه بالهين بالله » 
لكنهم قالوا : إن نكل عن الببين لايقضى عليه بالنکول لأنه نكل عما هو منبى عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفل قضاوه . 
وابن سوريا بالقصراسم أعجمى « روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى قوما مروا برجل وامرأة خم وجههما فسأل عن حالما 
فقالوا : إنبما زنيا : فأمر بإحضار ابن صوريا وهو حبرهي فقال : : أنشدك بالله : أى أحلفك بالله الدئ أنزل التوراة على 


( قوله لايقضى عليه بالتكول ) أقول : عل ظاهر الرواية تھے( د لأنه نکل ھا هر منبى عله شرا ) أثول : فكين سوغ 
القاضی تكليف الإتيان بما هو می عنه شرعا» ولمل ذلك البعض يقول البى تاز هى . 


۹۷ 


قال ( ويستحلف اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام » والنصرانى بالله اذى أنزل الإنجيل على 
e‏ لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الأعور « أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أن حكم الزنا فى كتابكم هذا ؛ ولآن الييودى يعتقد نبوة موسى والنصرانى نبوة عيسى عليهما السلام فيغلظ على 
كل واحدمئهما بذكر المزل على نبيه ( و) يستحلف ( المجومى بالله الذى خلق النار ) وهكذا ذكر محمد 
رحمه الله فى الأصل . ويروئ عن أنى حنيفة رجه الله فى النوادر أنه لايستحلف أحدا إلا الله خالصا . وذكر 
الحصاف رجه الله أنه لايستحلف غير الهودې والنصرانى إلا باله» وهو اختيار بعض مشاينا لأن فى ذكر النار 
مع اسم الله تعالى تعظيمها وما يأبغى أن تعظم » بخلاف الكتابين لأن كتب الله معظمة (.والوثنى لايحلف إلا بالله ) 
لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون إلله تعالى » قال الله تعالى - ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن” الله - 
قال ( ولا يحلفون فى ببوت عبادتهم ) لأن القاضى لايحضرها 
ترتب فائدة الاستحلاف وهو القضاء بالنكول علة لعدم جواز الاستحلاف ف الأشياء الما كورة عنده فتأمل ( قال ) أى 
القدورى ف مختصره( ويستحلف اليبودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى > والنصرالى بالق الذى أنزل الإنجيل على عيسى 
لقوله ) أى لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم لابن صوريا الأعور ) وق المغرب : ابن صوريا بالقصر اسم أعجمى ( أنشدك بالله 
الذى أنزل التوراة على مومى أن حكم الزنا فى كتابكم هذا ) أى التحميم ؛ هذا الحديث أخحرجه مسلرى الحدود مسندا إلى البراء 
ابن عازب ر ضى الله عنه قال « مر النى عليه الصلاة والسلام يبودى محمم ؛ فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزنا ی كتابكم ؟ 
قالوا نعم » فدعا رجلا فقال : نشدتك الله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام هكذا نجدون حد” الزنا نی كتابكم ؟ فقال : 
اللهم لا » فلولا أنك نشدتنى بهذالم أخبرك ؛ حد الزنا فى كتابنا الرجم ‏ ولكنه كثر فى أشر افنا فكئدإذا أخذنا الرجل الشريف 
تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد” فقلنا : تعالوا فنجتمع على شىء نقيمه.على الشريف والوضيع ؛ فاجتمعنا على 
التحمم واحاى وتركنا الرجم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الهم إنى أوّل.من أحيا أمرك إذ آماتوه » فأمر به فرجم » 
وقال شراحه : وهذا الرجل هو عبد الله بن صوريا ؛ وقد صرح باسمه فى سان ألى داود عن سعيدٍ عن قتادة عن عكرمة أن 
البى صل الله عليه وسلم قال له : يعنى لابن صوريا » الحديث . وهذا مرسل ( ولآن اليودى يعتقد نبوة موسى والنصراى 
نبوّة عيسى ) أى يعتقد نبوّة عيسى عليه السلام ( فيغلظ على كل واحد منهما بذ كر المزل على نبيه ) ليكون رادعا له عن 
الإقدام على الهين الكاذبة ( ويحلف الجومى بالله الذى خلق النار » هكذا ذكر محمد فى الأصل ) وذلك لأن الجوسى 
يعتقد الحرمة ف النار فيمتنع عن اليين الكاذبة فيحصل المقصود ( ويروى عن ألى حنيفة أنه لايستحلف أحد إلا يالله خالصا ) 
تفاديا عن تشريك الغير معه فى التعظم ( وذكر اللحصاف أنه لايستحلف غير الهودى والنصرانى إلا باه وهو اخثيار بعض 
مشايخنا » لأن فى ذكر النار مع امم الله تعالى تعظيمها وما ينبغى أن تعظ ) لأن الناركغيرها من الخلوقات ٠‏ فکا لايستحلف 
الى بال الى جلى الي + لكلا لالت اي بالله الذى خلق النار . وف المبسوط : وكأنه وقع عند محمد أنهم 
يعظمون النار تعظم العبادة » فلمقصو فلمقصود النكول قال : تذ كر النار نى اليين انى( لاف الكتابين ) أى التوراة والإنجيل ( لأن 
كتب الله معظمة ) فجاز أن تد کر مع امم الله تعالی ( والوٹی لايحلف إلا بالله » لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى » قال 
الله تعالى - ولئن سألنهم من حلق السموات والأرض ليقولن” الله ) لايقال : لوكانوا يعتقدون الله تعالى لم يعبدوا الأوثان , لأنا 
نقول : إنما. يعبدونبا تقربا إلى الله تعالى على زعمهم ؛ ألا بری إلى قوله تعالى حكاية عنهم - مانعبدهم إلا لبق ربونا إلى الله زلى - 
وإذا ثبت أنهم يعتضدون الله تعالى يمننعون على الإقدام على اليين الكاذبة بالله تعالى فتحصل الفائدة المطلوبة من الهين وهى التكول 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولا يحلفون فی بيوت عبادتہم لأن القاضی لايحضرها ) أى لايحضر بيوت عبادتهم الحرج 


مومى أن حکی النى فتكتابكم هذا 45 وذلك دلبل على جواز تحليف اليهودى بدك 0 
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بل هو ممنوع عن ذلك . قال ( ولا يحب تغليظ اليين على المسلم بزمان ولا «كان ) لأن المقصود تعظم المقسم به 
وهو حاصل بدون ذلك » وف إيجاب ذاك حرج على القاضى حيث يكلف حضورها وهو مدفوع . قال ( ومن 
اداعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله مابینکا بیع قائم فيه ولا يستحلف بالله مابعت ) لأنه 
قد يباع العين ثم يقال فيه ( ويستحاف ف الغصب بالله مايستحق عليك رده ولا يحلف بالله .اغصبت ) لآنه قد 
يغصب ثم يفسخ بالهبة والبيع ( وف النكاح بالله مابينكما نكاح قاثم فى الخال ) 


( بل هو منوع عن ذلك ) لأن فيه تعظم ذلك المكان : والحلف يقع باق تعالى لابالکان » فى أ مكان حلفه جاز . وى 
الأجناس قال فى المأخوذ ناحمن : وإن مأل المدعى القافى أن يبعث به إلى بيعة أو كنيسة فيحلفه هناك فلا بأسأن يفعله إذا 
اهمه » كذا فى غابة البيان ( قال ) أى القدورى نى تبره ( ولا نهب تغليظ الهين على المسلم بزمان,ولا مكان لأن المقصود 
تعظم المقسم به وهو حاصل بدون ذاك ) أى بدون تعيين الزمان والمكان( وف إيماب ذلك حرج على القاضى حيث يكلف 
حضورها ) أئ حضور الأزمان المعينة والأها كن المخصوصة ( وهو مدفوع ) أى الحرج مدفوع بالنص . وقال الشافعى : إذا 
كانت الیرن فى قسامة أو فى لعان أو فى مال عظم فإنها لختص بمكان ؛ إن كان بمكة فبين الركن والمقام . وإن كان بالمدينة فعند 
قبر النبى عليه الصلاة والسلام . وى بيت المقدس عند الصخرة » وف سائر البلاد فى اللدوامع »> وكذلك يشترط يوم الجمعة 
وبعد العصر : كذا فى اللهاية نقلا عن المبسوط وشرح الأقطع '( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا 
عبده يألف فجحد استحلف بالله مابينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف هلله مابعت) يعنى يستحلف على الحاصل دون السبب . 
واعلم أن هذا نوع آحرمن كيفية اليين وهو الهين على الحاصل أو السبب »والضابط فى ذلك أن السبب » [ما إن كان مما ير تفع 
برافع أولا » فإن كان الثانى فالتحليف على السبب بالإجماع » وإن كان الأول فإن تضرر المدعى بالتحليف على الحاصل 
فكذلك » وإن م يتضرر يحلف على الماصل عند أى .حئيفة ومحمد رحمهما الله ؛ وعلى السبب عند ألى پوسف رمه الله إلا إذا 
عرض المدعى عليه برفع السبب وسيظهر الكل من الكتاب . قال المصنف ف تعليل المسئلة المذكورة( لأنه قد يباع العين ثم يقال 
فيه ) من الإقالة :' أى ثم تطرأ عليه الإفالة فلا يب البيع على حاله » فلواستحلف الماعى عليه على السبب الذى هو البيع هاهنا 
لنضرر به فاستحلف على الحاصل دفعا للضرر عنه ( ويستحلف فى الغصب بالله مايستحق عليك رده ) أى رد المدعى ( ولا 
٠‏ يمحلف بالله ماغصبت ) هذا أيضا من قول القدورى فى مختصره. قال المصنف فى تعليله ( لأنه قد يغصب ) أى قل يغصب الشىء 
( ثم يفسخ ) أى يفسخ الغصب ( بالهبة والبيع ) فلو حلف المدعى عليه على السبب الذى هو الغصب هاهنا لتضرّر به فيحلف على 
الحاصل لدفع الضرر عنه ( وف النكاح بالله مابينكما نكاح قائم فى الحال ) وهلا أيضا من قول القدورى . وقال صاحب الهاية 
وأكثر الشراح': هذا على قولهما لما أن الاشتحلاف ف النكاح قولهما .٠أقول‏ : الأولى أن يقال هذا على قول محمد › لأن 
الاستحلاف فى النكاح مطلقا : وإن كان يجرى على قوما معا إلا أن الاستحلاف فيه على الوجه المذ كور وهو الاستحلاف على 
الحاصل [نما يجرى: على قول محمد فقط > إذ الاستحلاف فيه على قول ألى يوسف إنما هو على السبب کا ينادى عليه قول 
المصنف فا سيق > أما على قول ألى برسف يعلف فجميع ذلك على السبب . نعم سيقول المصنف هناك أينها إلا إذا عرض 
رولا ميا مو هين عل العا رماذ رلا مكان ,لقتو لل التو ورخو تان بموففة ول لقال رع ل 
القاضى بحضوره وهومد فوع )و قال الشافعى + إذا كانت الهين فى قسامة أولعان أو فى مال عظم إن کان بمكة فبين الركن والمقام » وإن كان 
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ا : ألباء السببية » و الضمير فى قوله وى إيجابه راجع إلى تغليظ اين . 


044 س 
لأنه قد يطرأ عليه الفلع ( وفى دعوى الطلاق بالله ماهى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ماطلقها ) 
لأن النكاح قد بجدد بعد الإبانة فيحاف على الحاصل فى هذه الوجوه » لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى 
عليه ۲٠‏ وهذا قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله . أما علىقول أنى يوسف رحه الله بحلف ف جميع ذلك 


بما ذكرنا فحينئل يحلف على الحاصل» لكن الكلام هنا فى الاستحلاف على الحاصل مطلقا أىسواء عرّض أولم يعرض يدل عليه 
قطعا بيان اللحلاف فيه بقوله وهلا قول أنى حنيفة ومحمد رحنهما الله » أما على قول أنى يوسف الخ إذ لاخلاث فى صورة 
التعريض . قال المصنف ف التعليل ( لأنه قد يطرأ عليه الحلم ) أى يطرأ على التكاح الخلع » فلو حلف على السبب الذى هو 
أصل النكاح هاهنا لتضرر به فخلف على الحاصل لدفع الضرر عنه ( وق دعوى الطلاق بالله ماهى بائن منك الساعة بما ذكرت 
ولا يستحلف بالله ما طلقها ) وهذا أيضا من قول القدورى » فكأنه زاد ذكر دعوى فى هله المسئلة الى هى أخرى المسائل 
المتناسبة الملكورة هاهنا إيماء إلى أنها معتبرة فى المسائل السابقة أيضا » إلا أنها تركت فيها بادا على انفهامها بمعوئة المقام , قال 
المصنف ف تعليل هذه المسئلة( لأن النكاح قد يحدد بعد الإبانة) وفرع على حملة ماذكره فى تلك المسائل قوله ( فيحلف على الحاصل 
فى هذه الوجوه لأنه لو حلف على السببٌ لتضرر المدعى عليه ) على مامر تقريره ( وهلا قول أل حنيفة ومحمد ) أى النحليف 
على الحاصل ف الوجوه المد كورة قوهما . قال بعض العلماء : هاهنا كلام وهو أنه لا يحلف ف النكاح عند أنى حنيفة فلا يكون 
التحليف فيه على الحاصل عنده كا لى انى . أقول :هذا ظاهر › ولكن الظاهر أيضا أن حمل كلام المصنف هذاعلى 
التغليب : أى تغليب حكم سائر الؤجوه على حكم و جه النکاح اعنادا على ظهور عدم جريان الاستحلاف فى التكاح ما مر . ثم 
إن بعض الفضلاء قصد توجيه الكلام ودفع الاعتراض عن المقام حيث قال : أى التحليف على الحاصل قول أنى حنيفة ومحمد » 
وليس معناه أن التحليف على الحاصل فى حيع الأمور المذ كورة قول ألى حنيفة حى عر ض عليه بأنه مخالف لما سبق من أنه 
لايحلفعنده فى التكاح انب . أقول: لاعنى على ذى فطرة سليمة أن قول المصنف أماعلى قول ألىيوسف يحلف فى جميع ذلك 
على السبب يأنى ءاقاله هذا القائل » إذ قد صرح المصنف هاهنا بلفظ الجمع تعيبنا لكون.الللاف بين أنى يوسف وصاحبيه فى 
شيع الوجوه الما کورة لای كيفية التحليى ف الحملة فتدبر ( أما على قول أنى يوسن يحلف فى حميع ذلك ) أى فى جميع ماذ كر 


اليين وهرالحلف على الناصل أوالسبب . والضابط ف ذلك أن السبب .إما أن كان ما ير تفع برافع أو لاء فإن کان الثائى فالتحليف 
على السبب بالإجماع » وإن كان الأول فإن تضرر المدعى بالتحليف على الحاصل فكذلك » وإن لم يتضرر يحلف على الحاصل 
عند أنى حنيفة ومحمد » وعلى السبب عند أى يوسن إلا إذا عرض المدمى عليه برفع السبب مثل أن يقول عند قول القاضى 
أحلف بالله ما بعث أيما القاضى أن الإنسان قد يبيع شيثا ثم يقال فيه فحيئئل يلم القاضى الاستحلاف على الحاصل . هذا هو 
الظاهر . ولقل عن شمس الأثمة الحلوانى ماعبر عنه بقوله وقيل ينظر فى إنكار المدعى عليه ؛ فإن أنكر السبب يحل عليه وإ 
أذكر الحكم يحلف على الحاصل > فعلى الظاهر إذا ادغ العبد المسلم العتق على مولاه وجحد المولى حلش على السبب لعدم لكرره 
لأنه إنما يكون بتقدير وقوع الاسئيلاء عليه بعد الارتداد ٠‏ وهو بالنسبة إلى المسلم ليس بمتصور لأنه يقتل بالارتداد» بخلاف 
العبد الكافر والأمة مطلقا » فإن الرق" يتكرر عليه بنقض العهد واللحاق وعليها بالردة واللحاق .٠‏ 


( قوله فإنكان الثانى فالتحلين عل السبب بالإجاع ) أقول : أى عل ظاهر الرواية ( فوله أي القامى) أقرل ؛ مقول يقول ( قوله هذا 
هو الظاهر)أفول :أى ظاهر الرواية (قوله محلف على السبب لعدم تكرره ) أقول وإن أنكر الحكي ( فوله والأمة مطلقا ) أقول :أى كافرة أو 
سلمة ( قولهوعلها بالردة والحاق ) أقول :إذا تكرر على المسلمة فعل الكافرة أولى» فلا يرد أن هذا التعليل لايناسب قوله مطاقا ( قال 
الصنف :وهلاقول أل حنيفة ومحمد الخ ) أقول: أى التحليف عل الحاصل »و ليس مُعئاه أن التحلين عل الحاصل ىميم الأمور الم كورة قول 
أبحنيفة حي يععرض عليه بأنه مخالف لما سبق من أنه لايحلف فى النكاح عنده » ولو سلم فيجوز أن يكون بناجل قوغما كا فى 
المزارعة فليتأمل , 1 : 


~ê —‏ 
على السبب إل إذا عرض بما ذكرنا فحينئذ يحاض على الحاصل . وقيل ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر 
٠‏ السبب يحلف عليه » وإن نکر الحكم يحلن على الحاصل . فالحاصل هو الأصل عندها إذا كان سببا 
يرتفع إلا إذا كان فيه ترك النظر فى جانب المدعى فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع » وذلك أن ندعى مبتوتة نفقة 
العدة والزوج ممن لايراها » أو ادعى شفعة بالحوار والمشترى لايراهاء لأنه لوحلف على الحاصل يصدق فى ينه 
فى معتقده فيفوت النظر فى حق المدعى » وإن كان سببا لايرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع ( كالعيد 
المسلم إذا ادعى العتق على مولاه.» 


من الوجوه ( على السبب إلا إذا عرض بما ذ كرنا) أى إلا إذا عرض المدعى عليه بما ذ كر ناه من ار تفاع السبب . وصفة التعريض 
أن يقول المدعى عليه للفاضى إذا عرض القاضى البين عليه بالله مابعت أيما القاضى أن الإنسان قد يبيع شيثا ثم يقيل فيه ٠‏ وعلى 
هذا باق أخوات البيع دعر تاد كلت جل اسل امجح ل لكاي الاستحلاف على حكم إلشى ء ف ال حال » 
وصار العدول عن اليين على مقتضى الدعوى حقا للمدعى عليه حين طالب به ٠‏ كذا فى النباية نقلا عن شرح الأقطع ( وقيل 
ينظر إلى إنكار المدعى عليه ) أى روى عنه أنه ينظر إلى إنكار المدعى عليه ( إن أنكر السبب: يحلف عليه > وإن نكر الحكم 
جلف على الحاصل) و فتاوى قاضيخان : قال شمس الأثمة : هذا أحسن الأقاويل عندى وعليه أكثر القضاة . و الكاق : 
قال فخر الإسلام : يفوض إلى رأى القاضى ( فالحاصل هو الأصل عندهما ) أى التحليف على الحاصل هو الأصلعندها ر إذا 
كان سببا ) أى إذا كان سبب ذلا سببا ( يرتفع برافع إلا إذا كان فيه ) أى فى التحليف على الحاصل ( ترك النظر فى جانب 
المدعى فخينئذ لعلف على السبب بالإجماع . وذلك ) أى ما كان فى التحليف على السبب فيه ترك النظر فى جانب المدعى ( مثل 
أن تدعى مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لايراها ) أى لايرىنفقة العدّة للمبتوتة ( أو اذعى شفعة بالحوار والمشترى لايراها ) 
بأن کان شافعيا ( لأنه لو حلف على الحاصل يصدق فى بمينه فى معتقده فيفوت النظر فى حق المدعى ) فإن قيل : فى التحليف 
على السبب ضرر بالمدعى عليه أيضا برآ أنه اشترى ولا شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب . قلنا : القاضى لايجد بدا من " 
إلحاق الضرر بأحدها » فكان. مراعاة جانب المدعى أولى لأن السبب الموجب للح وهو الشراء إذا ثبت يثبت الحق له » 
وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة فيجب.القسك بالأصل حى يقوم الدليل على العارض » كذا ذكره الصدر الشہيد فى أدب 
القاضى » كلا فى الباية ومعراج الدراية ( وإن كان سببا) أى إن كان سبب ذلك سببا ( لايرتفع برافع فالتحليف على السبب 
بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العقق على مولاه) وجحد المولى فإنه جلف على السبب بالله ما أعثقه لأنه لاضر ورة إلى التحليف 


وإذا ادّعت المبتوتة نفقة والزوج من لايراها أو ادعى شفعة الحوار والمشترى لايراها جلف على السيب » لأنه لو حلف 
على الحاصل لصدق فى ,ينه فى معتقده فبتضرر المدعی . فإن قيل : بالحلف على السبب يتضر رالمدعى عليه لماز أن يكون قد اشترى 

3 سام الشفعة أو سكت عن الطلب ولیس بأولىبالضرر من المدعى ؟ أجيب بأنهأو بلك لان القاضى لاجد بد" امن إ-لحاق الضرر بأحدهما 
والمدعى يدعى ماهو صل لأن الشراء إذا ثبت پثبت الىق له وسقوطه إنما يكون بأسبابعار ضة فيجب المّسك بالأصل حى يقوم 
الدليل على العارض » وإذا اد'عى الطلاق أو الغصب أو النكاح أو البيع يحلف عندهما على الحاصل بالله ماهى بائن منك الساعة 
وما يستحق عليك رده لايديا نكاح أو بيع قائم فى الحال لأن السبب » مما بتكرر فبالحلف عليه بتضرر المدعى عليه 


( قال المصتف ا بالإحاع ) أقول ؛ فى باب امین من فتاوى قاضيخان مايخالفه فراجمه وتدبر فى دف ( قوله وإذا 
ادحث المبتوية النفقة الخ ) أقرل : : وف الهانية فى باب المين : أمرأة ة ادعت عل زوجها أنه طلقها بعد الدخول وعليه نفقة العدة فأنكر الزوج 
النفقة يلت بافه ما عليك تسلع: النفقة إليها إلا إذا عرضت الرأة فتقول إنه من أصماب الحديث يزعم أنه لانفقة المبعوتة . ولو حلف عل 
الحاصل علف بناء على زعمه فيحلفه القاضى على السبب باه ما طلقنها بعد الدخول انى . فأقول :لايخق عليك من انخالفة بين هذا والمذكور 
فى الكتاب » ويحرز أن يقال ما فى المانية فهما إذا لم يعلم القاضى مذهب الزوج وما فى المحداية والشروح فيما إذا علمهكا يفهم من فوله 


س ا۷ے 


لاف الأمة والعبد الكافر ) لأنه يكرّر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقض العهد واللحاق » ولا يكرر على 
العبد المسلم . قال ( ومن ورث عبدا واداعاه آخر يستحلف على علمه ) لأنه لاعلم له با صنع المورّث فلا يحلف 
على البتات (وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات ) لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا 
وكذا المبة . 


على الحاصل » إذ لايجوز أن يعود رقيقا بعد الإعتاق » كيف ولو تصوّرعود الرق فإما يتصور على تقدير وقوع الاستيلاء 
عليه بعد الارتداد » ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى العبد المسلم لأنه يقتل بالارتداد ( لاف الأمة والعبد الكافر ) حيث محلف فيبما 
على الحاصل : أى ماهى حرّة أو ماهو حر فى الخال كذا ف الكافى ( لأنه يكرر الرق عليها) أى على الأمة ( بالرد”ة واللحاق ) 
١‏ بدارالحرب والسى ( وعليه ) أى ويكررالرق” على العبد الكافز ( بنقض العهد واللحاق ) بدارالحرب والسبى أيضا ( ولا 
يكررعل العبد المسلم ) لما ذكرناهآ نفا ( قال) أى محمد ق الخامع المغير ى كتاب القضاء ( ومن ورث عدا وادعاء ارم ولا 
بينة له ( استحلف ) أى الوارث ( على غلمه ) أى بالله مايعلم أن هذا عبد المدعى (لآنه لاعلم له )أى للوارث ( بما صنع المورّث 
فلا يحلف على البتات ) إذ لوحلفناه عليه لامتنع عن الیین مع كونه صادقا فيبا فيتضرر به › كذا فى الكاى ( وإن وهبله أو 
اشتراه يحلف على البتات ) يعنى إن وهب له عبدا أواشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات ( لوجود المطلق ) أى 
العوز ( لليمين ) أى لليمين على البتات ( إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا المبة )فإن قيل: هدا التعلبل لايقع الفرق 
بين الإرث وغيره فإن الإرث أيضا سبب موضوع الملك شرعا كالهبة فكيف يستحلف فيه على العلر ؟ قلنا:إن معنى قوله 
الشراء سبب لنبوت الملك وضعا أن ذلك سبب يثبت الملك باختياره المشترى ومباشر نه .و لولم يعلم المشترى أن العين الذى 


وعندأى يوسف يحلف على السبب . قال( ومن ورث عبدا واداعاه آلحراستحلف علىعلمه الخ) وهذا نوع آخرمن كيفية الهين 
وهو انبين على العلم أوالبتات » والضابط فى ذلك أن الدعوى إذا وقعت على فل الغير كان الحلف على العلم» وإن وقعت غلى 
فعل المدعى عليه كان على البتات» ونوقض بالرد بالعيب » فإن المشترى إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت ذلك فى يد 
نفسه وادعاه فى يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على البتات بالله ما أبق ماسرق مع أنه على فعل الغير »وبا مودع إذا ادعى قيض 
صاحب الوديعة فإنه يحلف على البتات والقبض فعل الغير » وبالوكيل بالبيع إذا باع وسلم إلى المشترى ثم أقر أنالموكل قبض 
ان وأنكره الموكل يحلف الوكيل بالله مافبض الموكل وهوفعل الغيرء وعن هذا ذهب بعضبم إلى أن التحليف على فعل الغير 
إنما يكون على العلم إذا قال المدعى عليه لاعلم لى بللك » فأما إذا قال لى علم بللك حلف على البئات . وف صور النقض ید عى 
العلم فكان الدلف على البنات » وتخريجها على الأول أن ف الرد” بالعيب ضمن البائع تسلم المبيع سلها عن العبوب ؛ فالتحلين 
يرجع إلى ماضمن بنفسه › وف الباقيين اهلف يرجع إلىفعل نفسه وهو النسليم لا إلى فعل غير ه وهو القبض ( وإذا ورث عبدا 
وادعاه آخر استحلف على علمه » لأنه لاعلم له بجا صنع المورث فلا يحلف على البتات » وإن وهب له أو أشكراه يحلف على 
البتات لوجود المطلق لليمين » إذ الشراء سبب لثبوت الك وضعا وكذا المبة ) فإن قبل ؛ الإرث كذلك . أجيب بأن معى 


والزوج من لا براها ( قوله يحلف عل البعات الخ ) أفول,: الظاهر أن حلف عل الحاصل باه ما عليك سدق الردفإن بالحلف على السبب يتضرز 
البائع إذ قد يبرأ المشرى عن الميب ( قوله ونى صورة النقض يدعى العلم الخ ) أقول : غير مسلم فى الزد بالعيب ( قال المصدف : لأنه لا علم 
له بما صنع المورث فلا تحلف مل البئاث ) أقول : قال الزيلعى أخيذا من الهاية : ثم ىكل موضع وجب اليرن فيه عل البتات فحلف على العلم 
لایکون معتبرا حى لايقغى عليه بالتكول ولا يسقط انيين عله » وى كل موضع وجب فيه اليين على العلم فحل نعل البثات يتر اليين حى 
. يسقط عنه البين عل العلم ويقغى عليه إذا نكل لأن الملف عل البتاٽ 1 كد فيعتبر مطلقا » بخلاف المكس اہی . فيه بحث » أما أولا فلآن 
قوله لابقضی عليه بالنکول ولا يسقط اليين عنه ليس كا ينغى بل اللائق أن يقضى بالنكول فإنه إذا نكل عن الملف عل العلم فى الحلف عل 
البعات أولى » والمراب المع للمواز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليين عل العلم فلا يحلف حدر عن التكرار فليتأمل » وأما ثانيا فلآن 
ش ( ۲۹ تكملة فتح القدير حنى - ۸) 


~~ 

اشتراه ملك البائع لماباشرالشراء اختيارا وكذا الموهوب له فى قبول الحبة . .لاف الإرث فإنه يثبت الملك للوارث جبرا من غير 
احتياره ولاعلم له حال ملك المورث فلذلك يحلف الوارث بالعلم والمشترى والموهوب له بالبتات .كذا ىالشروح.ثم اعلم أن هذا 
نوع آخر أيضا من كيفية الهين » وهوالهينعلى العلم أوالبتات › والضابط ى ذلك أن التحليف إن كان على فعل نفسه يكون على 
البتات »وإن كان على فعل غير ه يكو ن على العلم . فإن قيل : انی يستقم هذا . ولوادعى عليه رجل إباق عبد قد باعه والمدعى 
عليه ينكر الإباق فإنه يحلف على البتات مع أن الإباق فعل غيره ؟ قلنا المدعى يدعى عليه تسلم غير السلم عن العيب 
وهوينكره : وأنه فعل نفسه . كذا ف الكاق . قال الإمام الاستر وشنى نى الفصل الثالث من فصو له :و أما كيقية التحليف 
فنقول :إن وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه يأن ادعى على رج ل أنك سر قت هذا العين منى أوغصبت هذا العين 
منى يستحلف على البتات » وإن وقعت الدعوى على فعل الغير من كل وجهيحلف غل العلم »حى لوادعى دينا علىميت بحضرة وارثه 
بسبب الاستبلاك أو ادعى أن أباك سرق هذا العين منى أوغص ب هذا العين منى يحلف على العلم »وهذا مذهبنا . قال شمس الأئمة 
الحلوانى : هذا الأصل مستقيم فى المسائل كلها أن التحليف عل فعل الغير يكون على العلم إلافى الرد بالعيب يريد به أن المشترى 
إذا ادعى أنالعبد سارق أوآبق وأثبت إباقه أوسرقته ىيد نفسه وادعى أنه أبق أوسرق يد البائع وأر اد تحليف البائع يحلفعل 
البتات باه ما أبق بالله ماسرق فى يدك » وها حليف على فعل الغير » وهذا لأن البائع ضمن تسليٍ المبيع سلما عن العيوب 
والتحليف يرجم إلى ماضمن بنفسه فيكون على البتات . وكان فخر الإسلام البزدوى يزيد على هذا الأصل حرفاء وهو أن 
التحليف على فعل نفسه على البتات وعلى فعل الغير على العلم »إلا إذا كان شيئا يتصل به فحينئذ يحلف على البتات »خر ج على 
هذا فصل الرد بالعيب لأن ذلك ما يتصل به » لأن تسلم العبد سلها واجب على البائع » فإن وقعت الدعوى على فعل المدعى 
عليه من وجه وعلى فعل غيره من وجه بأن قال اشتریت می استأجرت می استقر ضمت منى › فإن هذه الأفعال فعله وفعل غيره 
فإنها تقوم باثنين > فقي هذه الصور يعلف عل البتات . وقد قيل : إن التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الذى ' 
استحلف لاعلم لىبللك . فأما إذا قال لى علم بذلك يحلف على البتات ؛ ألاترى أن المودع إذا قالقبض صاحب الو ديعة الو ديعة منى 
فإنه جلف المودع على البتات » وكذا الوكيل بالبيع إذا باع وسلم إلى المشئرى ثم قر البائع أن الموكل قبض امن وجحد المركل 
فالقول قول الوكيل مع ينه » فإذا حلف برئ المشرى ويحلف الوكيل على البنات بالله لقد قبض الموكل » وهذا نحايف عل 
فعل الغير » ولكن الوكيل يدعي أن له علما بدك فإنه قال قبض الموكل فكان له علم بللك فيحلف على البتات » إلى هنا لفظ 
الفصول كلا فى غابة البيان. وذ كر الإمام اللامشى أن فى كلمو ضع وجبت اين على البتات فحلف على العلم لايكون معتبرا » 
وإذا نكل عن البرن على العلم لابعتبر ذلك النكول » ولو وجبت على العلم وحلف على البتات سقط عنه الحلف على العلم > ولو 
نكل يقغى عليه لأن الحلف على البتاث أقوى » كذا فراللباية ومعراج الدراية نقلا عن الفصول . وقال بعض الفضلاء : قال 
الريلعى أخذا من النباية : ثم فى كل موضع وجب اليين فيه علىالبتات فحلف على العلم لايكون معتيرا حنى لايقفى عليه ' 
بالتكول ولا يسقط اين عنه » وفى كل موضع وجب فيه اليون على العلم فحلف على البتات يعتبر اليين حى يسقط عنه اليين 
هلى العلم » ويقضى عليه إذا لكل لأن الحلف على البتات 1 كد فيعتبر مطلقا » مخلاف العكس التبى . وفيه بحث ؛ أما أولا 
فلأن قوله لابقضی عليه بالتكول ولا يسقط البين عنه ليس کا ينبغى » بل اللائق أن یقضی بالتكول » فإنه إذا نكل عن الحلف 
على العلم فى الحلف على البتات أولى . وابحواب المع بحواز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليين على العلم فلا يحلف حذيرا 
عن التكرار . وأما ثانيا فلأن قوله ویقضی عليه إذا نكل محل تأمل» فإنها إذا لم تحب عليه كنف يقضى عليه إذا نكل › إلى هنا 

كلام ذلك الفائل . وأقول ١‏ عه الاق رجه فى الطاهر + ولكته لن ستل ا اوه بل فده إا ينض اا جي 


قوله سبب لبرت املك سيب اختيارى يباشره بنفسه فيعلم ماصنع | 
قوله ويشغى عليه إذا لكل الخ محل تأمل » فإنها إذا م تجب عليه كيف يقضی عليه إذا لكل ؟ 


ذل 
قال ( ومن اداعى على آخر مالا فافتدى بمينه أو صالحه منها على عشرة فهو جائز ) وهو مأثور عن عمّان رضى 


الله عنه . 


ذكر ما فى الباية وقال : وفيه كلام » وهو أن الظاهر عدم الحكم بالتكول لعدم وجوب الهين على البنات كنا لايخى انى . 
وقد سبقهما إلبه الإمام عماد الدين حيث قال فى فصوله: ورأيت فما كتبته من نسخة الحيط فى فصل المتفرقات من أدب 
القاضى منه : فى كل موضع وجب الهين على البتات فحلفه القاضى على العلم لايكون معتبرا » وإذا نكل عن البين على العام 
لايعتبر ذلك التكول › ولو وجب على العلم فحلفه على البنات سقط عنه الحلف لآن البتات أقوى » ولو نكل عله يقضى عليه . 
قلت : وهلا الفرع مشكل اننبى . ولا ئی أن مراده بهذا الفرع هو قوله ولو نكل عنه بقضی عليه وإن وجه إشكاله توجه 
ماذ كراه . وأما مثه الأول وجوابه فنظورفيهما : أما البحث فلأن اللازم من التكول عزالحلف على العلم أن يفهم نكوله عن 
الحلف على البتات لوحلف عليه لا أن يتحقق النكول عنالحلف على البنات بالفعل » والذى م نأسباب القضاء هو اثانى دون 
الأول كما لامنى . وأما الحواب فلآنه لو علم ببقين کون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليين على العلم فالحكم أيضا «اذكر ؛ ولا 
يجحرى الحواز الملكورهناك » على أنه لاوجه لقوله فلا يحلف حذرا عن التكرارء إذ الور تكرار التحليف لا تكرار الحاف . 
كا لای ( قال ) أى محمد رحمه الله فى اب لامع الصغير فى كناب القضاء ( ومن اد”عى على آر مالا فافتدی بمينه ) ی افتدى 
الآخر عن بمينه ( أو صالحه مها ) أى صالح الآخر اللدعى من الهين ( على عشرة دراهم مثلا فهو ) أى الافتداء أو الصلح 
(جائر ) فالافتداء قد يكون بمال هو مثل المدعى » وقد يكون بمال هو أقل من المدعى . وأما الصلح مناليين فنا يكون على 
مال أقل من المدعى ف الغالب لأن الصلح ين * عن الحطيطة » وكلاهما مشروع » كلا فى الهاية ومعراج الدراية ( وهو) أى 
الافتداء عن اليين ( مأثور عن عثان رضى اله عنه ) قال صاحب العنابة : ولفظ الكتاب يشير إلى أنه كان مدعى عليه . ذ كر 
ف الفوائد الظهيرية أنه أدعى عليه أربعون دره.] فأعطى شيئا وافتدى ينه ول عاف » فقيل ألا تحلف وأنت صادق ؟ 
فقال : أخاف أن يوافق قدر يمييى فبقال هذا بسبب .ينه الكاذبة » وذكر أن المقداد بن الأسود استةرض من عمان رفى الله 
عنهما سبعة 1 لاف درم ثم قضماه أربعة آلاف »> فرافعا إلى مر رضى الله عنه فىخلافته-» فقال المقداد : ليحلف يا أمير 
الموامنين أن الأمر كا يقول وليأحد سبعة آلاف » فقال عر لمان : أنصفك المقداد احلف إنها كا تقول وخنها » فلم يحلف 
عان رضى الله عنه »> فلما حرج المقداد قال عهان لعمر رضى الله عنما إنها كانت سبعة آلاف» قال : فا منعك أن تغلف 


(قال : ومن ادعى على آآخر مالا الخ)ومن افتدى عن ,ينه أوصالح منبا على شىء مثل المال المدعى به أوأقل جاز وهومأثورعن 
يان رفى الله عنه » ولفظ الكتاب يشير إلى أنه كان مدعوعليه. وذ کر ف الفوائد الظهيرية أنه ادعى عايه أر بعون‌در هما فأعطى 
شيئا وافتدى بمينه ولم يحلف ٠‏ فقبل ألا تحلف وأنتصادق ؟ فقال : أحاف أن يوافق. قدريمنى فيقالهذ! بسبب بمينه الكاذبة . 
وذكر أن المقداد بنالأسود استقرض من عن سبعة آ لاف درهم ثمقضاه أربعة آلاف فرافعا إلىعمر رفى الله عنهق خلافته 
فقال المقداد : ليحلف يا أمير المو*منين أن الأمركا يقول وليأخد سبعة آ لاف فقالعر لعئان أنصفك المقداد احلف أنبا كا تقول 
وخذها فلم يحلف مان » فلما حرج المقداد قال عثان لعمر :إنبا كانت سبعة آلاف قال فا منعك أن تحلف وقد جعل ذلك ؟ 
إليك ؟ فقال عمان عند ذلك ماقاله . فيكون دلبلا للشافعى على جو از رد الهين عل ‌الماعى . والحواب أنه كان يدعى الإبفاءعليصمان . 


( قوله قال هان لعمر : إنها كانت سبعة 1 لان ) أقول : فيه نظر'» فإئه إذا قضاء أربعة لاف كيف قال مان رغى أف تعالى عنه سما 
كانت مبعة آ لاف » ثم إن. القصة ليست ما نحن فيه. إذ ليس فيها إلا التكول لاالانتداء والصلح . ` 9 


س 
( وليس له أن يستحلفه على تلك الهين أبدا ) لأنه أسقط حقه › والله أعلم . 


وقد جعل ذلك إليك ؟ فقال عفان رضى الله عنه عند ذلك ما قاله . فيكون دليلا للشافعى على جواز رد اليين على الماعى . 
والحواب أنه كان يدعى الإيفاء على عمْان رضى الله عنه وبه نقول انهى . وقال بعض الفضلاء : فيه نظر » فإن المقداد رضى 
الله عنه إذا قضاه أربعة لاف كيف قال عثان رضى الله عنه إنبا كانت سبعة آلاف » ثم إن قصة المقداد ليست مما نحن 
بصدده » إذ ليس فيبا إلا التكول لا الافنداء والصلح انّبى . وأقول : نظره ساقط بشقيه ١‏ أما شقه الأول فلأن معنى قول 
عمان رضى الله عنه [نبا كانت سبعة آ لاف » أنبا كانت فى الأصل سبعة آ لاف کا يرشد إليه لفظ كانت › لا أن الباق فى ذمته 
الآن سبعة "لاف . ولاخ أن قضاء أربعة لاف إنما يناى الأول دون الثانى . فإن قلت : يشكل حينئذ قوله . وابلدواب أنه 
كان يدعى الإيفاء على عثان رضى الله عنه إذ النزاع حينئل يكون فى الإيفاء والفبض دون مقدار أصل القرض کا ذكرته . 
قلت : المراد به أنه كان يدعى إيفاء تمام الدين وهو أربعة آف درهم على عان رضى الله عنه وهو ینکر ذلك ويقول : بل 
أوفيت البعض منه وهو أربعة 1 لاف وب البعض منه فى ذمتك وهو ثلاثة لاف › فحينئل يكون النزاع فالإيفاء فرع الئزاع 
٠‏ فى أصل مقدار القرض » فتسلم القصة عن تعارض طرفيها كا توهمه الناظر » ويخرج المواب عاقاله الشافعى . وأما شقه الثافى 
فلأنه لم يدآع أحد أن القصة مما نحن بصدده » بل صرحوا بأن عئان رضى اللهعنه كان مداعيا فى هله القصة فصاح أن يتخله 

الشافعى دلبلا على ملهبه وهو جواز رد" البين عل المدعى » وإن أمكن الحواب عنه من قبلنا » وإنما كان مدعى عليه ومفتديا 
عن بمينه بعال ى رواية مذكورة ف الفوائد الظهيرية › والمقصود التنبيه على أن قول المصنف وهو مأثور عن عان رضى الله عنه 
إنما يم على رواية بعض الكتب دون رواية بعضباء وقد أشار إليه صاحب العناية حيث قال أولا: ولفظ الكتاب يشير إلى أنه 
كان مداعى عليه فد كر ماذكر ف الفوائد الظهيرية » ثم نقل هذه القصة فقال : فيكو ن دلبلا لاشافعى على جواز رد" الين على 
لماعي . واعام أن صاحب النباية : قد أوضح المرام بتفصيل الكلام فى هلا المقام ففال : قد اختلفت روايات الكتاب 
فى أن عڼان رضى الله عنه كان مدعى عليه فى ذلك أو مدعيا » فى الفتاوى الظهيرية أنه ادعى عليه أربعون درهما فأعطىشيئا وافتدى 
يمينهوم يحلف » فقيل : ألا تحلفوأنت صادق ؟ فةال : أخاف أن يوافق قدر بمينى فيقال هذا بسبب ينه الكاذبة . وذكر 
فى الباب الأول من دعوى المبسوط فى احتجاج الشافعى فى مسئلة رد" اليين على الماعى أن عثمان رضى الله عنه كان مدعيا فقال : 
وحجته فى رد الهين على المدعى ما روى أن عان ادعى مالا على المقداد بين يدى تمر رض الله عنهم » إلى أن قال : ليخافلى 
عتهان . وذكر الإمام امحبونى نمام القصة فقال : روى أن المقداد بن الأسود استفرض من عثان رضى الله عنهما سبعة لاف 
درهم ثم قضاه أربعة آلاف . فترافعا إلى عمر رضى الله عنه فى خلافته » فقال المقداد : ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كا 
يقول وليأخذ سبعة آلاف . فقال عبر لعثان : أنصفك المقداد لتحلف أنها كا تقول وخذها » فلم يحلف عثان » فلما خرج 
المقداد قال عثان لعدر : إنها كانت سبعة لاف » قال : فا منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك ؟ فقال عنان عند ذلك ماقاله . 
ثم قال فى المبسوط : وتأويل حديث المقداد أنه ادعى الإيفاء على عان رضى الله عنه وبه نقول » إلى هنا كلام صاحب اللهاية . 
( وليس له أن يستحلفه على تلك الهين ) أى ليس للمدعى أن بستحلف المدعى عليه على تلك اليين الى افتدى'عنها أو صالح عنها 
على مال ( أبدا) أي فی وقت من الأوقات( لأنه أسقط حقه ) أى لأن المدعى أسقط حقه فىيمين المدعى عليه بالافتداء أو الصلح» 
بعلاف ما لو اشترى ,ينه بعشرة دراهم لم يجبر » وكان له أن يستحلفه لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال والهين ليست يمال 
كذا فى الشروح وسائر المعتبرات . 


وبه تقول . ثم لما بطل حقه فى اليين فى لفظ الفداء والصلح ليس'له أنيستحلف بعد ذلك لأنه أسقط حقهء يخلاف ماإذا اشئرى 
ينه بعشزة دراهم لم یمر وكان له أن يستحلفه » لآن الشراء عقد تمليك المال بالمال والهين ليست يال . 


E CUES 


قال ( وإذا اختلف المتبايعان فى البيع فادعى أحدهما منا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من 
المبيع وادعى المشترى أ كرمنه فأقام أحدهما البينة قضى له بها ) لأن فى الحانب الآخخر جرد الدعوى والبينة أقوى 
منها ( وإن أقام كل واحد منهما بيئة كانت البيئة المثبتة لازيادة أولى ) لأن البينات للإثبات ولا تجارض ف الزيادة 
( ولوكان الاختلاف ف العن والمبيع جميعا فبينة البائع أولى فى المن وبينة المشترى أولى فى المبيع ) نظرا إلى زيادة 
الإثبات . 

( باب التحالف ) 

لما ذكر حكم يمين الواحد شرع فى بيان حكم يمين الاثنين لن الاثنين بعد:الواحد طبعا فراعاه فالوضع ليناسب الوضع 
الطبع ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا اختلف المتبايعان فى البيع فادعى أحدهما ) أى المشترى ( ننا ) بأن قال مثلا اشر بنه 
بماثة ( وادعى البائع أكثر منه ) بأن قال بعته بمائة وخمسين ( أو اعمرف البائع بقدر من المبيع ) بأن قال مثلا المبيع كر من الحنطة 
( وادعى المشترى أكثر منه ) بأن قال هوكران من الحنطة . والحاصل إذا وقع الاحتلاف ينهم فى قدر المن كنا فى الصورة 
الأولى أو فى قدر المبيع انی الصورة الثانية ( فأقام أحدهما البينة قضى له بها ) أى بالبينة ( لأن فى ابحانب الآخر تجرد الدعوى 
والبيئة أقوى منبا) لأن البينة توجب منه الحكم على القاضى ورد الدعوى لايوجبه عليه ( وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت 
البيئة المثبنة لازيادة أولى. لأن البينات للإثبات ) أى وضعت ف الذمرع للإثبات فكل ما كان أكثر إثبانا كان ول ( ولا تعارض 
فى الزيادة ) لأن اابينة المثبنة للأقل لاتتعرض ازيادة » فكانت البينة المثبئة لازيادة سالمة عن المعارض » كذا فى غاية البيان . قال 
تاج الشمريعة : فإن قلت : البينة الى تلبت الآقل ننى الزيادة لأنها تلبت أن كل المن هذا القدر , قلت : المثبتة لازيادة تثبتها قصدا 
وتلك لاننفينا قصدا فكانت الأولى أولى لما قامت 'بينهما معارضة انى . أقول : جوابه هذا وإن كان صعيحا فق نفسه إلا أنه غير 
مطابق لظاهر تقرير المصنف » فإن المفهوم منه انتفاء التعارض بين البيتين فى الريادة » والمفهوم من هذا الحمواب تق 
التعارض ببنهما ف الزيادة مع رجحان البينة المثبتة لاز يادة على الببئة النافية لها فتأمل ( ولو كان الاحتلاف ف المن والمبيع جميعا ) 
بأن قال البائع مثلا بعتك هذه الحارية بماثة دينار وقال المشترى بعتنيها وهذا العبد معها بمخمسين دينارا وأقامابينة (فبينة البائع 
,أولى ف المن وبينة المشترى أولى ف المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات) فالحارية والعبد حميعا للمشترى بمائة دينار ف المثال الملكور . 
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( باب التحالف ) 

راعى الترتيب الطبيعى فأحر يمين الاثنين عن ين الواحد ليناسب الوضع الطبع ( إذا اخختاف المتبايعان ف البيع) فادعى 
المشترى أنه اشتر اه بمائة وادعى البائع أنه باعه بمائة وخمسين أو اعرف البائع بأن ابيع كر من حنطة وقال المشترى هوكران ؛ 
فن أقام البينة قضى له بها » لآن فى اللحانب الآحر عرد الدعوى والبينة أقرى منها لآنها توجب الحكر على القاضى وجرد 
الدعوى لايوجبه.وإن أقام كل واحد مهما بيلة كان تالبيئة المثبتة للزيادة أولى ٤‏ لأن البينات للإثبات ولا تعارض بينبما ىالزيادة 


( باب التحالف ) 


( فال المصئف: لأن فى الحائب الآخر مجرد الدعوى ) آقول : ولو ظاهرا فلا خالف ماسيجىء بعد أسطر » لان المشارى لايدعى شيئا 
الخ » إذ المراد لايدعى ادعاء نعئويا و به يندفع ماعسى يقال كيف تقبل بيئة المشترى بمد القبض وهر ليس بمدع والبيئة على المدعى » فإنه إذا 
أريد أنه ليس بمدع حقيقة فصلم ولا يفيد لأنه تسمع بيئة المدمى صورة كا إذا أدعى المودع رد الودبعة»وإن أريد أنه ليس مدع أصلا و لو 
صورة فنير مسلم كا لايخ ( قال المصنف : ولا تعارص فى الزيادة ) أقول : فهه شىء جوابه لأ . 


~۹ 


( ونم يكن لكل واحدمنہما بينة قيل المشترى إما أن ترضى بالعن الذى اد عاهالبائع وإلا فسخنا البيع »وقيل للبائع 
إما أن تسلم ما اداعاه المشترى من المبيع وإلا فسخنا البيع ) لأن المقصود قطم المنازعة > وهله جهة فيه لآأنه رعا 
لايرضيان بالفسخ فإذا علما به يتراضيان به ( فإنلم يتراضيا استحلف الحا کم كل واحد منهما على دعوى الآخر ) 


وقيل : هذا قول ألى حنيفة آخرا » وكان يقول أولا وهوقول زفر : يقضى المشترى بمائة وخمسة وعشرين ديناراء ونظير 
ش هذه المسثلة فى الإجارات » كذا فى الشروح . ثم المراد من قوله ولوكان الاختلاف ف المن والمبيع حميعا : أى فی قد رهما على 
ماذكرنا فى صورة المسثئلة. وأما إذا اختلفا فى جنس العنوأقاما البينة فالبينة بينة من الاتفاق علىقوله ؛ ها لو قال البائع بعتك 
هله الحارية بعبدك هذا وقال المشترى اشتر ينها منلك بمائة دينار وأقاما البينةيلزم البيع بالعبد وتقبل بيئة البائع دون حق المشرى » 
لأن حق المشترى ف الحارية ثابت باتفاقهما. وإنما الاختلاف فى حق البائع فبينته على حقه أولى بالقبول » ولأنه يثبت ببينته 
الحن لنفسه فى العبد والمشترى ينى ذلك والبينات للإثبات لا للنى ٠‏ كذا فى النباية نقلا عن المبسوط . أقول : ف التعليل الثانى 
بمحث ٠‏ أما أولا فبالمعارضة فإن المشترى يثبت ببينته الوق للبائع فى مائة دينار والبالع ينى ذلك والبينات للإثبات لالاتى فينبغي 
أنتقبل بين المشئرى دون البائع . وأما ثانيا فبالنقض » فإنه لوسلم هذا التعليل لأفاد عدم قبول بينةالمشترى عند انفراده بإقامة 1 
البيئة أيضا > إذ حينئذ ينى المشترى أيضا ببينته حق البائع فنا ادعاه ٠‏ والبينات للإثيات لا لى مع أن المسئلة على أنه إذا أقام 
أحدههما البينة قضى له ببا قطعا . وأما ثالثا فبالمنع . ٠‏ فإنا لانسلران المشترىيتى يبينته مايثيته البالع بل هو يثبت بها مايدعيهلنفسه وهو 
کون حق البائم فى مائة دينار و يسكت عا بثبته البائع وهوكون حقه ف العبد» فإن حصل ممايثبتهالمشترى تۈمايشبتەه البائم فإئما هو 
بالتبع والتضمن لابالأصااة والقصد › و ذلك لابناى کون وضع البينات للإثبات دون النى(وإن لم يكن لكلواحد منما بينة قيل 
المشترى ) أى يقول الحاكم للمشترى ( إما أن ترضى بان الدى ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع » وقبل للبائع ) أى ويقول للبائع 
( إما أن تسلم ما ادعاه المشترى من المبيع وإلا فسخنا البيع » لآن المقصود ) أى المقصود من شرع الأسباب ( قطع المنازعة ) 
ودفع الحصومة ( وهذاجهة فيه ) أى القول المد كور للبائع وللمشترى جهة فى قطع المنازعة ( لأنه ريما لاير ضيان ) أى المتبايعان 
( بالفسخ فإذا علما به ) أى بالفسخ ( يتراضيان به ) أى بمدعى كل واحد منہما . أقول : لقائل أن يقول : كا أن ماذ کر جهة 
فى قطع المنازعة كذلك عكس ذلك جهة فيه بأن يقال للبائع ٠٠[‏ أن ترضى بالن الدى ادعاه المشترى وإلا فسخنا البيع » وأن 
يقال للمشترى إما أن تقبل ما اعترف به البائع من المبيع وإلا فسخنا البيع . وبالحملة أن قطع المنازعة كنا يمكن بأن يكلف مدعى 
الأقل بالرضا بالأكثر يمكن أيضا بعكسه › وهو أن يكلف مدعى الأكثر بالرضا بالأقل › فا الرجحان فى اختيارهم ابلنهة 
امد كورة دون عكسبا فتأمل ( فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منبما على دعوى الآخر) قال صاحب الهاي 


فثبتها كان أكثر إثبانا . ولو كان الاختلاف ف المن والمبيع جميعا فقال البائع بعتك. هله الحارية بمائة دينار وقال 
المشترى بعتنيما وهذه معها مسين دينار! وأقام بينة فبينة البائع أولى فى الن وبينة المشترى أولى فى المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات 
وهما حيعا للمشترى يمائة دينار . وقيل هذا قول أنى حنيفة آخرا 5 وكان يقول أرّلا وهو قول زفر : يقضى ببما المشئرى إعالة 
وخمسة وعشرين دينارا » وإن كان الاختلاف فى جنس امن "كا لو قال البائع بعتك هذه الحارية بعبدك هذا وقال المشترى 

اشتر ينها منك بمائة دينار وأقاما البيئة فهى من الاتفاق على قوله وهو البائع » لآن حق المشترى فى الحارية ثابت باتفاقهما » ونا 
الاختلاف فىحق البائع فبيته على حقه أولى بالقبول » وإنلم يكن لما بينة يقول الها كر للمشئرى إما أن ترضى بان الذى يدعيه 
البأئع وإلا فسخن البيع » ويقول البائع إما أن تسام ما ادعاه المشترى من المبيع ولا فسخنا البيع » لأن اللقصود قطع المنازعة وهذه 


39 الصنف : وإذم يكن لكل راحد منهما ) أقول : الأظهر حف كلمة كل كا لاع ( قال المسنف : وهاه جهة فيه ) انول ۽ أنث 
سم الإشارة باعتبار ابر أو على تأويل القول, 0 
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وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس » لأن البائع يدعى زيادة الع والمشترى ينكره » والمشترى يد عى 
وجوب تسلم المبيع بما نقد والبائع ينكره . فكل واحد منبما منكر فيحلف : فأما بعد القبض فخالف للقياس 
لأن المشترى لايدعى شیا لآن المبيع سالم له فببى دعوى البائع فز يادة العن والمشترى ينكرها فيكت بحلفه . 


فى شرح قول المصنف فإن لم يتراضيا : أى بان يعطى كل واحد مايدعى صاحبه انی . أقول : فيه قصور » لأن هذا 
لابتصور إلا فى الصورة الثالثة من الصور الثلاث المد كورة › وهى ما إذا اختلفا فى الكن والمبيع جميعا دون الصورتين الآخريين » 
إذ قد مر فى الكتاب أن صورة الاختلاف ف العن أن بدعى أحدهما يمنا ويدعى الآخر أكثر منه ٠‏ وأن صورة الاختلاف 
ف المبيع أن يدعى أحدها قدرا من امبيع ويدعى الآخر أكثر منه » فلو أعطى كل واحد مابدعى صاحبه فى هاتين الصورتين 
لزم إعطاء العنين معا أو إعطاء المبيعين معا وهذا خلف . ولا يخْى أن ماذكره المصنف هاهنا حكم عام للصور الثلاث جميعا فلا 
يناسبه التفسير المزبور . وقال صاحب غاية البيان فى شرح هذا المقام : أى إن لم يراض البائع والمشترى : يعتى لم يرض البالع 
بما ادعاه المشترى من البيع ولم يرض المشترى إا ادعاه البائع من امن يستحلف القاضى كل واحد من البائع والمشترى على 
دعوئ صاحبه انى . أقول : وفيه أبضا قصور ٠‏ لأن هذا أيضا لايحرى إلا فى الصورة الثالئة من تلك الصور الثلاث كا 
لامخنى على ذى مسكة » فلا يناسب ما ذكره المصئف هاهنا من الحكم العام للصور الثلاث كلها . وأما سائرالشراح فلم يتعرضوا 
هاهنا للشرح والبيان . فالحق عندى فى شرح المقام أن يقال : .أى إن م يراض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت مما يدعيه. 
أحدهما كا فى الصورة الأولى والصورة الثانية » أو ما يدعيه كل وااحد منبما كا فى الصور ةالثالثة استحلف الحاكم كل واحد 
مهما على دعوى الآخخر ١‏ فحبنئذ يحرى معنى الكلام وفحوى القام ى كل صورة كما ترى ( وهذا التحالف قبل القبض ) أى 
قبل قبض اللشترى السلعة . كذا ف العناية ومعراج الدراية ( على وفاق القياس لأن البائع يدعى زيادة امن والمشترى ينكره) 
أى ينكر ما ادعاه البائع ( والمشترى يدعى وجوب تسلم المبيع بما نقد والبائع ينكره فكل واحد مهما منكر فيحلت ) لأن اليين 
على المنكر بالحديث المشبور ( فأما بعد القبض فخالف للقياس » لأن المشترى لايدعى شيثئا لأن المبيع سام له فبى دعوى البائع 
فى زيادة القن والمشتربى ينكرها فیکتنی بحلفه ) أى كان القياس أن يكتنى بحلفه . فإن قلت : إذا لم يدع المشترى شيثا فا بعد 
القبض ينبغى أن لاتقبل بينته فى هذه الصورة إذا أقامها » لأن البيلة المدعى مع أنه قال فيا قبل فأقام أحدهما البينة قضى له بها . 
قلك : المراد أن المشترى لايدعى شيثا ادعاء معنويا فيا بعد الفبضء وهذا لايناق أن يكون المشترى مدعيا ادعاء صوريا فى 
هله الصورة » وبينة المدعى صورة تسمع على ما صرحوا به كا إذا ادعى المودع رد الوديعة على مامر . لايقال : إن كان. 
المشترى مدعيا صورة فها بعد القبض يكون البائع منكرا لما ادعاه صورة فيصير التحالف هاهنا أبضاموافقا للقياس . لأنا نقول : 
م يقل أحد بتحليف المنكرالصورى » بل إنما اليين إيذاء على المنكر الحقيى › عملاف المدعى الصورى فإن البيئة تسمع منه مل 
ماذكروا . ولك أن تقول فى الدواب عن أصل السرؤال أن المشترى لأيدعى شيئا فيا بعد الفبض وقبول بينته فيه لدفع اليين عله 
لا لكونه مدعيا » وهذا أى قبول البينة من غير المدعى لدفع الهينكثير فى مسائل الفقه يعرفه من يتتبع الكتب » وهلا الوجه من 


جهة فيه » لأنه ريما لايرضيان بالفسخ › فإذا علما به يعراضيان م فإن لم ينراضيا استحلف الحا کہ کل واحد مهما على دعوى 
الآخر » وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس » لأن البائع يدعى زيادة امن والمشتزى بنكره » والمشيزى يدعى وجوب 
تسلم المبيع ا نقد والبائع ينكره » فكل منهما منكر واليين على من أنكر بالحديث المشبور فيحلفان ء أما بعد القبض فمل حلاف 
القباس لأن المشكرى لأايدعى شيا ل فكان الفياس 


( قال المصلن ؛ لأن البائم يدعى زیادة امن لر يك ) آفول : ۽ ذكر الضمير الراجع إلى الزيادة لاكتابه لعل كير من الغان 
إليه أ لوجوه أخرى 


مم 
لكنأ عرفناه بالنص وهنو قوله عليه الصلاة والسلام و إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتراد ا » 
( ويبتدى بيمين المشترى ) وهذا قول محمد وأنى يوسف آخرا . وهورواية عن أنى حنيفة رخمه الله » وهو الصحيح 
لأن المشترى أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالمن 


المواب هو الأوفق لما رأيناه حقا فى شرح مراد المصنف من کلام المذكور فى صدر كتاب الدعوى فتذكر . أقول : بی 
هاهنا شى ء » وهو أنه إن أراد المصنف بكلمة هذا فى قوله وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس الإشارة إلى ما فى صورة 
الاختلاف ف المّن فقط من الصور الثلاث المد كورات كا هو الظاهر من اختصاص الدليل الذى ذكره بقوله لأن البائع يدعى 
زيادة الئن الخ بتلك الصورة فلا يخلوالكلام عن الركاكة لفظا ومعنى . أما الأول فلأن تلك الصورة أبعد الصور المذكورة » 
فالإشارة إلى مافيها بلفظ القريب بعيد . وأما الثانى فلأن الأصل المذكور : أعنى كون التحالف قبل القبض على وفاق القياس 
وبعده على خلافه غير مخصوص بتلك الصورة » بل هو جار أيضا فى صورة الاختلاف ف المبيع ٠‏ فإن المشترى يدعى فيها قبل 
قبض البائع امن زيادة المبيع والبائع ينكره » والبائم يدعى وجوب تسلم القن بما اعرف من المبيع والمشترى ينكره فكل منهما 
منكر فيحلف . وأما بعد قبض البائع امن فلا يدعى على البائع شيئا لآنالئن سالم له . ببودعوى المشترى فى زيادة المبيع والبائع 
ينكره فيكتى بحلفه » ولقد أفصح الإمام الزيلعى عن عدم اخختصاصه بتلك الصورة حيْث قال ف التبيين : وهذا إذا كان قبل 
قبض. أحد البدلين فظاهر وهو قياس » وإن کان بعده فخالف للقیاس لان القابض منبما لابدعى شیا على صاحبه » وإنما ينكر 
ما ادعاه الآخخر ائتبى . فإذا لم يكن الأصل اذ كور مخصوصا بتلك الصورة لميظهر لتخصيص الإشارةإلى مافيبا وجه » وإن أراد 
بها الإشارة إلى جنس التحالف فلا يخلو الام عن الركاكة لفظا ومعنى أيضا . أما الأول فلأن لفظ هذا يصيرحيفئذ زائدا » 
لا موقع له فى إلظاهر . وأما الثانى فلأن الدليل الدى ذكره بقوله لأن البائم يدعى زيادة المْن الخ يصير حينئذ أخص من المدعى . 
ثم اعلم أن صاحب الكاق وكثيرا من الثقات تركو كلمة هذا فى بيان الأصل المذكور » ولكهم ذكروا أيضا فى دليل مخالفة 
القياس بعد القبض مايص بصورة الاختلاف ف المن فقط ٠‏ ويمكن توجيه الكل بعناية فتأمل ( ولكنا عرفناه بالنص ) 
استدراك من قوله فيكئى بحلفه . يعنى كان القياس نى صورة الاختلاف بعد الفبض أن يكتى يحلف المشرى لکنا عرفنا التحالف 
بالنص ( وهوقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف-المتبايعان والسلعة قائمة بعينها حالفا وترادا ؛) قال صاحب العناية : ولقائل 
أن:يقول : هذا الحديث عخإلف للمشبور ؛ فإن لم يكن مشبورا فهو مرجوح» وإن كان فكذلك لعموم المشهور أو يتعارضان 
ولا ترجبح انبى. أقول : ف الحواب عنه قد تقرر فكتب الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارة النص » فحينئل يكون 
هذا الحديث راجحا على الحديث المشهور » لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعى أيضا فما نحن فيه . وأما الحديث 
: المشبور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف الماعى مطلقا » بل إنما يدل عليه بإشارته حيث يفهم من تقسم الحجتين اللخصمين 
أو من جعل جنس الأيمان على المنکرین کا بين فها مر فهو إذن مرجوع ( قال ) أى القدورى فى ممتصره ( ويبتدى*) أی‌القاضی 
( بيمين المشترى ) قال المصئف ( وهلا قول محمد وأ يوسف آخرا ورواية عن أفىحنيفة وهو الصحيح ) احارازا عن القرل 
الأول لای يوسف کا سيجىء ( لأن المشترى أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بان ) فهو البادئ بالإنكار . قال صاحب العناية : 
وهذا بدل على تقدم الإنكار دون شدته ؛ ولعله أراد بالشدة التقدم وهو نسب بالمقام » لأنه لما تقدم فى الإنكارتقدم فى الذى 
يترتب عليه اتهى . أقول : فيه نظر ؛ لأن الظاهر أن مدار ماذكر ٠‏ المصنف على كون البادى أظلم لكونه منشأ للثانى أيضا 
فيكون أشد کا يكون أقدم » ويجوز أيضا أن يكون مداره على أن المشئرى لما كان مطالبا أوّلا بان كان منكرا للشيئين أصل 


الاكتفاء بحلفة لكنا عر فناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام «إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتراداء 
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ولأنه بتعجل فائدة التكول وهو إلزام المن : ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسلم المبيع إلى زمان استيفاء 
المن . وكان أبويوسف رحمه الله يقول أوّلا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان 
فالقول ما قاله البائع » حصه بالذكر » وأقل فائدنه التقديم 


الوجوب ووجوب الأداء فى الال فكان أشد إنكارا » وعند هذين الحملين الصحيحين لإجراء الكلام على الحقيقة كيف يجوز 
حمل الأشد على الأقدم تحوزا مع عدم ظهور العلاقة بينهما ( ولأنه يتعجل فائدة النكول ) أى بالابتداء بيمين المشترى ( وهو ) 
أى فائدة النكول إازام امن ذكرالضمير الراجع إلى الفائدة » إما باعتبار الحبر وهو ( إلزام المن ) أو بتأويل الفائدة بالتقع 
( ولو بدئ بيمين البائع تتأحر المطالبة بتسلم المبيع إلى زمان استيفاء امن ) لأن تسلم المبيع يوئخر إلى زمان استيفاء امن لأنه يقال 
له أمسك المبيع إلى أن تستوق القن فكان تقديم ما تتعجل فائدته أولى » كذا فى الکائی ( وكان أيويوسف يقول أولا :'يبدأ 
بيمين البائع ) وذكر نى المنتى وفى جامع ألى ا حسن أنه رواية عن ألىحنيفة وهو قول زفر » كذا ف‌العناية وغيرها ( لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا احتلف التبابعان فالقول ماقاله البائع ه) وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام ( خصه بالذكر ) 
أنى حص البائع بالد كر حيث قال : فالقول ماءقاله البائع ( وأقل فائدته ) أى فائدة التخصيص ( التقديم ) يعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام جعل القول قول البائع » وهذا بظاهره يقتضى الاكتفاء بيمينه » فإذا كان لايكتى بيميئه فلا أقل من أن يبدأ بيمينه . 
وف غاية البيان قال ى شرح الأقظع جوابا عنهذا الحديث : إنما حص البائع بالد كر لأن يمن المشترى معلومة لاتشكل لقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ه والیین على من أنكر » فسكت صل الله عليه وسلم عا تقدم بيانه وبين مايشكل ولم بتقدم بيانه انہی . 
أقول : فيه نظر لأن قوله عليهالصلاة والسلام « والبين على من أنكر » كا أنه دليل نى حق المشترى دليل أيضا فى حق البائع » 
فإنه قد مر أن كل واحد منهما ينكر فى كل واحدة من الصور الثلاث الما كورة فما إذا اختلفا قبلالقبض وفها إذا اختلفا بعد 
القبض . ففى صورة الاختلاف ف العُن بعد قبض ابيع المنكر هو المشترى » وفى صورة الاختلاف ف المبيع بعد قبض امن المنكر 
هو البائع » فاستوى كل واحد من البائع والمشترى فى الاندراج تحت قوله عليه الطلاة والسلام « والهين على من أنكر » فى أكثر 
الصور ؛ وعدم الاندراج نحته بعض الصور » فلا فرق بينهما فى إشكال البين وعدم إشكاها ؛ » وتقدم البيان وعدم تقدمه 
فم يتم االحواب المذكور . ثم إن هذا الذىذكر من لزوم الأبتداء ييمين المشترى على القول الصحبح ؛ أو بيمين البالع على القول 
ولقائل أن يقول : هذا الحديث عغالف للمشبورء فإنم بك نمشبورا فهومر جوح » وإنكانفكللك لعموم المشبور» أويتعار ضان 
ولا ترجيح ويبدأ بييمين المشترى وهوقول محمد وألى يوسف آخرا ورواية عن ألى حنيفة وهو الصحيح دون ما قال أبو يوسف 
إنه يبدأ ييمين البائع لأنالمشترى أشدهما إنكارا لكونه أول من يطالب بالن فهو البادى بالإنكار » وهذا يدل على تقدم الإنكار 
دون شدته » ولعله أراد بالشدة التقدم وهو الأنسب بالمقام , لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى يترتب عليه » أو لأن 
فائدة التكول تتعجل بالبداءة به وهو إلزام المن » ولو بدى” بيمين البائع تاحرت المطالبة بتسليم المبيع إلى زمن استيفاء امن , 
وكان أبو يوسف يقول أولا يبدأ بيمين البائع وذكر ف المنتى وأبو الحسن فى جامعه أنه رواية عن ألى حنيفة » وهو قول زذر 
لفوله عليه الصلاة والسلام( إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع ؛) ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام خخصه بالذكر. 
وأقل فائدته التقديم : يعنى أنه عليه الصلاة والسلام نجعل القول قوله » وذلك يقتضى الا کتفاء بيمينه » لکن لايكتنى بها فلا أقل 
من البداءة بها » وإن كان العقد مقابضة أو صرفا يبدأ القاضى بأيبما شاء لاستوائهما . قال ( وصفة اليين الخ ) ذكر فى الأصل 
صلفة اليين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف » ويحلف المشترىبالله ما اشتراه بألفين . وقال فى اإزيادات : يحلض البائع الله ماباعه 
( قوله هذا الحديث مالف المشبور الخ ) أقول: قال فاذهاية:والحديث صميح مشبور( قوله لعموم الشبور) أقول : فيطلب الخلص ويجمع 
بيْهما ما أمكن عل مابين والأصول » وذلك بحمل المشهور على ما عدا اختلاف المتبايعين ( قوله أو يتعارضان ولا ترجيح ) أقول : 
فهر معمول به تطعا فيما عدا محل التزاع > وهذا الحديث ليس كذاك ( قال المصئف : وكان أبو يومف » إلى قوله : تقديمه ) أقول : 


وقد مر قبيل فصل التوكيل بشراء نفس العبد مايمكن أن يكون جوابا عن السك ذا الحديث ٠.‏ ' 
. ٍ ( ۲۷ - تكملة فتح القدير حنق - ۸) 


ت ١‏ نف 


( وأن کان.بيع عين بعين أو بن بثمن بدأ القاضى بيمين أيما شاء ) لاستوائهما ( وصفة الهين أن يحلف البائع 
بالله :ما باعه بألف ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين ) وقال فى الزيادات : يحلف بالله ما باعه بألف ولقد 
باعه بألفين » و يحلف المشترى بالله ما اشتراه يألفين و لقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى الننى تأكيداء والأصحالاقتصار 
على التى لأن الأبمان على ذلك وضعت » دل عليه حديث القسامة « بالله ماقتلم ولا علمتم له قاتلا » . قال ( فإن 
حلفا فسخ القاضى البيع بينبما ) وهذا يدل على أنه لابنفسخ بنفس التحالف لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد ES‏ 
: فيبى بيع جهول فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة . أو يقال إذالم يثبت البدل يبى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من 
الفسخ ف البيع الفاسذ . قال ( وإن نكل أحدهما عن اليين لزمه دعوى الآخر ) لأنه جعل باذلا فلم يبق دعواه 
معارضا لدعوى الآنحر فلزم القول بثبوته . 

٠‏ الآخمر إذا كان البيع بيع عين بشمن ( وإن كان بيع عين بعين ) وهو المسمى بالقايضة ( أو تمن بثمن ) أى بيع من بشمن وهو 
المسمى بالصرف ر( بدأ القاضى بيمين أيبما شاء ) من البائع والمشترى ( لاستوائهما ) أى ف الإنكار وف فائدة التكول ( وصفة 
الین أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشترى بالله ما اشتر اه بألفين) كذا ذكره ف الأصل(وقال فى الزيادات : يحلف ) 
أى البائع ( بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى الث 
تأكيدا ) قال المصنف ( والأصح الاقتصار على النى لأن الآبمان على ذلك وضعت ) أى على التق وضعت لاعلى الإثبات » 
كذا فى الباية ومعراج الدراية ( دل" عليه حديث القسامة « بالله ماقتلم ولا علممم له قاتلا » ) وقال صاحب العناية : وفيه نظر . 
لأن ذلك لايناى التأكيد انى . أقول : بل ينافيه ‏ لأن وضع الأبمان لما كان مقصورا على النى كنا يرشد إليه تفسير نا المنقول 
عن النباية ومعراج الدراية ودل عليه كلام المصنف حيث قالعلى ذلك وضبعت » بتقديم على ذلك علىو ضعت دون تأخيره عنه 
على ٠١‏ هو حقه إفادة لقصر وضعها على الى المشار إليه بذلك لم يز إدراج الإثبات ف الهين ولو بطريق التأكيد » وإلا يلزم الظلم 
المنكر بإلزام الزائد على ما يحب عليه شرعا » إذ لاشلك أن الدى يحب عليه شرعا ويكون حقا للمدعى إنما هو الإتيان بما 
وضعت له الین دون ماهو خارج عنه زائد عليه وهو الإثبات » فلا بد من الاقتصار علىالنى ما ذكر . ولبعض الفضلاء بصدد 
ابحواب عن النظر المزبور كلمات طويلة الديل » جلها بل كلها مدخول ومجروح » تركنا ذكرها وردها مخافة التطويل بلاطائل 
( قال ) ی القدورى فى مختصره ( فإن حلفا فسخ القاضى البیع بينهما ) أى إن طلبا أو طلب أحدهما » كذا الكاى والشروح . 
قال المصنف ( وهذا ) أى الذى ذكره القدورى ( يدل على أنه ) أى البيع ( لاينفسخ بنفس التحالف ) وقال فى غاية البيان : وبه 
صرح ف كتاب الاستحلاف لأىحاز م القاضى حيث قال : إذا تحالفا فسخ الحاكم الببع بينهما ولم ينفسخ بالتحالف انهى . 
وقال ف الكافى : وقبل ينفسخ بنفس التحالف » والصحيح هو الأول اہی ( لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما قبق بيع 
مجهول ) أى بى بيعا بشمن عجهول ٠‏ كذا ف الكافى والكفاية . أقول : هذا لايم فى صورةكون الاخئلا ف فالمبيع دون القن » 
فالأولى أن يكون مراد المصنف آعم من ذلك : أى بتى بيع الجهول إما بجهالة المببع فيا إذا اختلفا فى المبيع » وإما 
تجهالة الئن فيا إذا احتلفا فى الكن » وإما مجهالة المبيع والمن معا فما إذا اختلفا فيهما ( فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة ) بينهما ( أو 
يقال : إذا لم يغبت البدل ) لاتعارض بين قوليبما ( يبى بيعا بلا بدل وهوفاسد » ولا بد من الفسخ ف فاسد البيع) أى البيع الفاسد 
وها ل يفسخاه فلا بد أن يقوم القاضى مقامهما . وفالمبسوط : حل" المشترى وطء اللحارية إذا كانت المبيعة. » فلو فسخ البيع 
بالتحالف لما حل للمشترى وطوها . كذا فى الشروح ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن نكل أحدهما عن البين لزمه 
٠‏ دعوى الآلحر لأنه ) أى الناكل ( جعل باذلا ) لصحة البذل فى الأعواض ( فلم يبق دعواه معارضا لدعوى الآخر فلزم القول 
بثبوته ) أى بثبوت ما ادعاه الآخر لعدم المعارضة . أقول : فى تقرير المصنف شىء » وهو أنه ساق الدليل على أصل ألى حنيفة 
الف ولقد باه بين » ولف الشترى باق ما راء بن “ولد اشراء بالف » يضم الثات إل انى تأحيدا» والأصيح 
الاقتصار على النى لأن الأبمان وضعت للنى كالبينات للإثبات » دل على ذلك حديث القسامة ‏ باه تعالى ما قتلم ولا علمم له 


ا 
قال ( وإن اختلفا فى الأجل أو فى شرط الحيار أو فى استيفاء بعض ان فلا تحالف بينبما ) لأن هذا اختلاف 
فى غير المعقود عليه والمعقود به » 


حبث قال : وجعل باذلا ؛ والنکول عندھا إقرار لا بذل کیا هر › فلا يتمشى ماذكره على أصلهما مع أن مسئلتنا هله 
اتفاقية بين أتمتنا » فكان الأحسن أن يقول : لأنه صارمقرًا با يدعيه الآخرأو باذلا كما قال صاحب الكاق والإمام الزيلعى . ثم 
اعلم أن الإمام الريلعى زاد فى شرح هذا المقام من الكنز قيدا آخرحيث قال فلزمه إذا اتصل به القضاء . وقال وهو اأراد بقول 
المصنف لزمه دعوى الآخر » لأنه بدون اتصال القضاء به لايوجب شيئا . أما على اعتبار البذل فظاهر : وأا على اعتبار أنه 
إقرار فلأنه إقرار فيه شبية البذل فلا يكون هوجبا-باتفراده انہی ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن اختلفا فى الأجل ) 
أى فى أصله أو قدره کذا ف الشروح ( أو فشرط الحبار ) أى فى أصله أو قدره أيضا . كذا فى معراج الدراية وغاية البيان 
( أوف استيفاء بعض المن) وكذا الحكم فيا إذا اختلفا فىاستيفاءكل ان لكن لمتيذكره المصنض لأن ذلاك مفروغ عنهباعتبار 
أنه صار باز لة سائر الدعاوى > كلا فى النباية ومعراج الدراية ( فلا تحالف بينبما ) عندنا . وبه قال أحمد . وقال زفر والشافعى , 
ومالك : يتحالفان . ولو اختلفا فى أصل البيع لم يتحالفا بالإجماع » كذا فى معراج الدراية . ثم إن القول فى مسائل الكتاب لمنكر 
الأجل ولمنكر شرط الحيار ولمنكر الاستيفاء » وف مسئلة الاختلاف فى أصل البيع انكر العقد ذكر كلها هاهنا فى الكاق 
وسيجىء بعضبا فى الكتاب . قال صاحب العناية : وإذا اختلفا فى الأجل فى أصله أو ثى قدره أو فى شرط الحبار أو فى استيفاء 
بعض الْن فلا تحالف ببنهما والقول قول البائع انتبى . وقال بعض الفضلاء : هذا ليس بسديد لأنه قد يكون القول قول 
المشترى إذا كان منكرا كما إذا كان مدعى الحيار هو البائع انى . أقول : هذا ظاهر . ولكن الغالب أن صاحب العناية سلك 
هاهنا مسلك التغليب اعمادا على ظهور هذه الصورة . قال المصنف فى تعليل المسائل المذكورة ( لأن هذا ) أى الاحتلاف فى 
الأجل أو شرط الحيار أو استيفاء بعض امن ( اختلاف فى غير المعقود عليه ) وهو المبيع ( والمعقود به ) وهو الن والاختلاف 


قاتلا » وفيه نظر لأن ذلك لا ينا التأكيد ؛ فإن حلفا فسخ الفاضى البيع بينهما إذا طلباه أو طلب أحدهما » لأن الفسخ حقهما 
. فلا بد من الطاب » وهذا يدل على أنه لاينفسخ بنفس التحالف » بل لابد من الفسخ ‏ لأنه لما لم يثبت مدعى كل مما بى بيعا 
جهو لا فيفسخهاحاكم قطعا للمنازعة . أويقال : إذا لم يثبتالبدل بىبيعا بلا بدل وهوفاسد وسبيله الفسخ فا لم يفسخ كاذقائما . 
قال ف المبسوط : حل للمشترى وطء الحارية إذا كانت المبيعة » وإن نكل أحدهما عن اليين لزمه دعوى الآخر لأنه جعل باذلا 
لصحة البذل فى الأعواض : وإذا كان باذلالم تبق دعواه معارضة لدعوى الآخر فلز م القول بثبوته لعدم المعارض . قال ( وإذا . 
اختلفا فى الأجل الخ )وإذا اختلفا فى الأجل فى أصله أو فى قدره أو فى شرط الحيار أو فى استيفاء بعض القن فلا حالف بينهما 
والقول قول البائع . وقال زفر والشافعى : يتحالفان لأن الأجل جار مجرى الوصف » فإن المْن يرداد عند زيادة الأجل ٠‏ 
والاختلاف فى وصف المن يوجب التحالف فكذا هلا . ولنا أن هذا الاختلاف فى غير المعقود عليه والمعقود به » والاختلاف 


( قوله وفيه نظر لأن ذلك لا يناى التأكيد ) أفول : والحراب أن أحوج الأشياء إلى التوكيد أمر الام لمتلم موقعه وعلو قدره > فإذا اقتصر 
فى التحليف به عل الث دل .عل ماذكره دلالة واضحة » ولوسلم فقول المصئف : والأصح دون والصحيم للإشارة إليه فليتأمل »فإنه يجوز 
أن يقال قوله ذلك إشارة إلى قوله لأن الأممان وضعت لث الخ » فإن الوضع للنى لاينانى التأكيد بالإئبات »کا أن الوضع للإثبات لايناى 
التأكيد بالى » فإنه يقول الشاهد أغبد أن فلانا مات وهلا وارثه ولا تعلم له وارثا غيرة » كذا فشر حالإثقانى » وفيه نظر » فإن تعرضه 
لحديث القسامة وعدم الأكتفاء بالقياس على البينات يدفع هذا الكلام مع أن قولم لآ نعلم له وارثا غيره فى معى الإثبات حيث يثبت به ' 
استحقاق ا مشود له لحميع التركة (قوله وذ الفا فى ایل فى ال فى قدره ) أقول : الضمير فى أصله وی قدره راجع إلى الأجل 
(قوله والقول قول البالم) أقول : ليس بسديد لأنه قد يكون القول قول المشترى إذا کان منكرا كا إذا كان مدعىالميار هو البائ( قوله فإن 
ان يز داد عند ز يادة الأجل الخ ) أقول : فيصير الأجل كالرداءة حيث يزيد عد لن بها فلا برد أن الأجل على ماذكره, یکون كالقدر 


۲~ 
فأشبه الاختلاف فال حط والإبراء . وهذا لأن بانعدامه لايختل مابه قوام العقد . بحلاف الاختلاف فى 
أوصف امن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف ف القدر فى جريان التحااف لأن ذاك يرجم إلى نفس الءن 
فن المن دين وهو يعرف بالوصف . ولاكذلاك الأجل لأنه ليس بوصف : ألاترى أن yT‏ 
( والقول قول من ينكر الحيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض . 


فى غيرهما لايوجب التحالف لأن التحالف عرف بالنص ؛ والنص إثما ورد عند الاختلاف فيا يتم به العقد » إذ قد علق فيه 
وجوب التحالف باختلاف المتبايعين . وهو اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب النحالف باختلافهما فيا يثبت به البيع » والبيع 
إنما يثبت بالمبيع والعن لابالأجل وشرط الحيار واستيفاء امن . وكأنه قيل : إذا احتلف المتبايعان فى المبيع أو فى المن تحالفا 5 
فالاختلاف فيا ذكر من الأجل وشرط الحيار واستيفاء بعض امن لم يكن فى معنى المنصوص عليه فلم يلحق به » هذا زبدة 
ما فى الشروح والكانى هاهنا ( فأشبه الاختلاف فى الحط ) أى فى الط من الن ( والإبراء) أى الإبراء عن العن ٠‏ ولا حالف 
ف الاحتلاف فيبما ٠‏ بل القول قول من أنكر مع بمينه فكلا فى الاحتلاف ف الأهور المذكورة ( وهذا ) أى كون الاختلاف 
فى الأمور المذكورة اختلافا ى غير المعقود عليه والمعقود به . ويجوز أن يشار به إلى الأقرب : اىاي ادال a‏ 
المذكورة للاختلاف فى الحط والإبراء ( لأن بانعدامه ) أى بانعدام ماذكر من الأجل وشرط اللحيار واستيفاء بعض المن 
( لايختل” ما به قوام العقد ) لأن العقد بلا شرط وأجل جاثز . فإذا انختلفا ‏ الشرط أو فى الأجل وحالفا بى العقد بلا شرط 
وأجل » وأنه لايوجب الفساد . وأما إذا احتلف فى المثمن أو المن وحالفالم يثبت ما ادعاه أحدهما فيبى ان أو المثمن مجهولا ٠‏ 
وذلك يوجب الفساد . ووجه آخر وهو أن الاختلاف نى المن أو امن يوجب الاختلاف ف العقد ؛ ألا يرى أنه لو اختلف 
الشاهدان فشبد أحدهما بالبيع بألف درهم والآخر بالدنانير لايقبل» وإذا اختلفا ی العقد کان كل منبما مدعيا ومنكرا . أما 
الاختلاف فى الشرط والأجل فلا يوجب الاخختلاف نی العقد ؛ ألا ترى أنه لو شبد أحدهما أنه باعه بألف إلى شبر وشهد الآخخر 
أنه باعه بالف يقضى بالعقد بألف حالة » وكذا لو شبد أحدهما أنه باعه بشرط الحيار ثلاثة أيام وشهد الآحر أنه باعه ولم یکر 
اللحيار جازت الشبادة ٠‏ كذا فى النباية نقلا عن جامع الإهام قاضيخان ( مخلاف الاختلاف نى وصف المن ) كالحودة والرداءة 
( أو جنسه ) كالدراهم والدنانير ( حيث يكون ) الاختلاف فیہما ( بمنزلة الاختلاف ف القدر ) أى فى قدر المن ( فى جريان 
اتتحالف لأن ذلك ) أى الاختلاف ىو صف المن( يرجع المنفس المن)أى إل الاختلاف ف نفس المن (فإن الُندين وهو) أىالدبن 
( يعرف بالوصن)فلما اخختلفا فى الوصف وهومعرف صاراحتلافهما ف المعرف وهو القن (ولاكدلك الأجل) أى ليس الاختلاف 
فيه بمئزلة الاختلاف فى قدر المن( لأنه) أى الأجل( ليس بوصف ) بل هوأصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط » ونور هذا 
بقوله( ألا ترى أن امن موجود بعد مضيه) أى بعد مضى الأجل ولوكان وصفا لتبعهكذا فالكافى .قال فى معراج الدراية : كذا 
قبل وفيه نوع.تأمل انتّبى (قال) أى القدورى ف عتصره( والقول قول م نينكرالخبار والأجل مع يمينه لأثهما) أى الحيار و الأجل 
( يثبتان بعارض الشرط ) أى بشرط عارض على أصل العقد ( والقول لمنكر العوارض ) والحكم فى استيفاء بعض المْن كذلك » 


فى غيرهما لايوجب التحالف » وهلا لأن التحالف ورد فيه النص عند الاختلاف فبا يم به العقد والأجل وراء ذلك » كشرط 
الخيار فى أن العقد بعدمهما لايختل فلم يكن فى معنى المنصوص عليه حى احق به فصار كالاختلاف فى الحط والإبراء عن 
القن » بحلاف الاختلاف فى وصف المُن بالحودة والرداءة وجاسه كالدراهم والانائير حيث يكون الاختلاف فیہما كالاختلاف. 
ف قدره جربان التحالف ء لأن ذلك برجع إلى نفس النلكونه دينا وهويعرف بالوصف » إخلاف الأجل فإنه ليس بوصف ؛ 
ألا ترى أن المن موجود بعد مضيه والوصف لايفارق الموصوف فهو أصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط » وإذا لم يكونا 
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( قوله فيما يم به العقد) أقول : يدل عليه عنوان المتبايعين ( قوله والوصف لايفارق الموصوف ) أقول : مبى عل الفرق بين الوصف و المارض 


۳ 

قال( فإن هلك المبيع ثم احتلفا لم يتتحالفا عند أىحنيفة وأىيوسف رها الله والقول قول المشترى . وقال محمد 

رح الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة امالك ) وهو قول الشافعى رحه الله . وعلى هذا إذا خرج المبيع عن 

ملكه أو صار بحال لايقدر على رده بالعيب . لما آن کل واحد منبما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه والآخر 
ينكره وأنه يفيد دفع زيادة العن 


لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد لبقاء ما يحصل ثمنا . كذا فى العناية ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن هلك المبيع ثم 
اختلفا ) أى فإن هلك المبيع بعد قبض المشترى ثم اختلفا فى مقدار لمن » كذا فى الشروح ؛ وعزاه فى النباية ومعراج الدراية 
إلى المبسوط (لم يتحالفا عند ألى حنبفة وأنى يوسف والقول قول المشترى ) أى مع يميئه ( وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع 
على قيمة الهالك وهو قول الشافعى » وعلى هذا ) أى على هذا اللحلاف (إذا خرج الميبع عن ملكه ) أى ملك المشترى (أو 
صار ) أى المبيع ( بحال لايقدر ع أى المشترى ( على رده بالعيب ) بحدوث عيب فى يده ( مما ) أئ محمد والشاقعى رحمهما الله 
( أن كل واحد منبما ) أى من البائع والمشترى ( يدعى غير العقد الى يدعيه صاحبه والآخر ينكره ) فإن البيع بألف غير البيع 
بألفين ؛ ألا يرى أن شاهدى البيع إذا اختلفا فى مقدار امن لاتقبل الشبادة ( وأنه يفيد دفع زيادة القن ) اعلم أن حل" هذه 
المقدمة ور بطها بالمقام من مشكلات هذا الكتاب » ولذا كان للشراح هاهنا طرائق قددا ولم يأت أحد منم بما بشن الغليل . 
فقال ساحب الهاية : أى وأن التحالف يفيد إعطاء المشترى زيادة المّن الى يدعيها البائع على تقدير نكول المشترى عن الحلف ٠‏ 
فإن فائدة الهين التكول » وهذا جواب سوال مقدر وهو أن يقال : ما فائدة التحليف على قول محمد بعد الملاك مع عدم حكمه 
فإن حكم التحالف التر اد وامتنع التراد” بالهلاك فلا فائدة فى التحالف . فأجاب عنه وقال : بل فيه فائدة وهى دفع المشكرى 
الزيادة الى يدعيما البائع على تقدير نكول المشترى فلذلك يتحالفان . فإن قبل : هذا يعمل بتحليف المشترى حينثئل فا 


وصفين ولا راجعين ليه كانا عارضين بواسطة الشرط » والقول لن ينكرالعوارض » والحكم باسليفاء بعض القن كذلك لأن 
بانعدامه لايختل ما به قيام العقد لبقاء مامحصل ثمنا » ولو اختلفا فى استيفاء كل امن فالحكم كذلك »› لكنه لم یلکره لكونه 
مفروغا عنه پاعتبار أنه صار ذلك بمْزلة سائر الدعاوى . وإذا اختلفا فى مضى الأجل فالقول للمشترى » لأن الأجل حقه وهو 
ينكر استيفاءه . قال ( فإن هلك المبيع ثم احتلفا الخ ) فإن هلك المبيع فى يد المشترى أو خرج عن ملكه أو صار محال لايقدر على 
رده بالعيب ثم اختلفا لم يتحالفا عند أىحنرفة وأنى بوسف » والقول قول المشترى . وقال محمد والشافعى : يتحالفان » ويفسخ 
البيع على قيمة اهمالك لأن الدلاثل الدالة على التحالف لاتفصل بين كون السلعة قائمة أو هالكة › أما الدليل النقلى فهو قوله صلى الله , 
عليه وسام ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا ترادا ؛ ولا يعارضه ما فى الحديث الآخر من قوله ‏ والسلعة قائمة » لأنه مل كور على 
سبيل التنبيه : أى نحالفا وإن كانت السلعة قائمة » فإن عند ذلك تمييز الصادق من الكاذب » فتحكم قيمة السلعة فى الحال متأت » 
ولا كذلك بعد الملاك » فإذا جرى التحالف مع إمكان المّييز فع عدمه أولى . وأما اقل“ فا ذكره فى الكتاب أن كل واحد 
منهما يدعى عقدا غير الدى يدعيه صاحبه والآخر ينكره فيتحالفان كا فى حال قيام السلعة . فإن قيل : هذا فياس فاسد لآنه 
حال قيامها يفيد ار اد" ولا فائدة له بعد الحلاك . أجاب بقوله ( فإنه ) يعنى التحالف ( يفيد دفع زيادة القن ) يعنى أن التحالف 
يدفم عن المشترى زيادة لمن الى يدعبها البائع عليه بالنكول » وإذا حلف البائم اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا »كا إذا 


( قوله والحكم باستيفاء ) أتول : الظاهر فى استيفاء ( قوله بعض امن كناك لأن بائعدامه الخ ) أقول : الضمير فى قوله باتعدامه راجع إلى 
بعض الثن (قوله لبقاء مابحصل ثمنا الخ )أقول : فيه شىء يجوز دفعه بإرجاع ضمير انعدامه إلى الاستيفاء ( قوله ثم اختلفا م يعمالفا ) أقول : 
يعى ثم اختلها فى قدر الّن ( قول يفيد دفع زيادة الم الخ ) أقول : فإن قيل : دافع زيادة المن المدعاة حلف المشترى ليس إلا قلا : إذا 
لف البالم بعد حلف المشترى يفسخ عل القيمة ويدفع الزيادة المدعاة ( قوله بالتكول ) أقول :"أى بنكول المشترى » وقوله بالتكرل 
متعلق بزيادة فى قؤله يدنع عن المشثرى زيادة الث ( قوله وإذا حلف البائع ) أقول : يمى بعد حلف المشترى . 
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فائدة تحليف البائع ؟ قلنا : لم يحصل تمام الفائدة بتحليف المشترى . فإنالمشترى إذا نكل يجب الن الذى ادعاه البائع » والبائع 
إذا نكل يندفع عن المشترى ما ادعاه البائع عليه هن الزيادة فيتحالفان . إلى هناكلامه . وقد اقتنى أثره صاحب معراج الدراية 
کا هو دأبه نى أكثر المحال”. أقول : فيه حث . أما أولا فلأنه لما.فسر الدفع الواقع فى كلام المصنف بالإعطاء على البائع أن 
يكون من دفع إليه لامن دفع عنه حيث قال : أى وإن التحالف يفيد إعطاء المشتر ى.زيادة المن الى يدعيها البائع على تقدبر 
نكول المشئرى عن ا حلف وجعل مراد المصنف أن فائدة التحالف عند محمد هى إعطاء المشترى الزيادة الى يدعيبا البائم على 
تقدير نكول المشترى اتجه عليه السرثال الذى ذكره بقوله : فإن قيل بالضرورة» ولم يدفعه ما ذكره جوابا عنه أصلا ؛ لأنه إن أراد 
أنه لاتحصل تمام الفائدة الى حمل عليه مراد الصنف هاهنا بتحليف المشترى فليس بصحيح ٠‏ إذ لاشك أنه إذا حلف المشترى 
وحده ونكل عن الخلف يجب عليه إعطاوه زيادة المن الى يدعيها البائع : وإن أراد أنه لايمحصل تام الفائدة الحقيقية بتحليف 
المشترى فلا يفيد شيا فى دفع السوثال لأن مورده ماحمل عليه مراد المصنف هاهنا . وأما ثانيا فلأنه إن أراد بقوله فى الحواب 
والبائع إذا نكل الخ أنه إذا نكل بعد نكول المشترى يندفع عن المشترى ما ادعى عليه البائع من الزيادة فليس بصحيح » إِذ قد 
تقرّر فما مر" أنه إذا نكل أحد المتعاقدين عن البين.لزمه دعوى الآحر . فبعد نكول المشترى يلزمه دعوى البائع فلا يجوز لحايفه 
فكيف يتصوّر نكوله ء وإن أراد به أنه إذا نكل بعد حاف المشترى يندفع عن المشترى ما ادعى عليه البائع من الزيادة ينجه 
عليه أن فى هذه الصورة بندفع .عن المشترى ذلك بحلفه السابق فلا تأثير فيه لنكول البائع . وأيضا بتجه على جموع الحواب أن 
الأمرالثانى وهو اندفاع الزيادة عن المشترى يحصل بتحليف المشترى إن حلف » كما أن الأمر الأول وهو وجوب إعطاء الزيادة 
على المشترى يحصل بتحليفه إن نكل ٠‏ فتام الفائدة الذى ذكره وهو أحد الأمرين لابعينه يحصل بتحليف المشترى وحده فم 
تظهر فائدة تحليف البائع قط . وقال صاحب الكفاية وتاج الشريعة : يعنى أن التحالف يفيد دفع زيادة المْن عن المشرى عند 
نكول البائع فكان التحالف مفيدا اى . أقول : فيه أيضا بحث » لأنهما حملا الدفع الواقع فى كلام المصنف على معنى المنع حيث 
جعلاه من دفع عنه كما ترى + واعتبرا ظهور الفائدة عند نكول البائع ٠‏ فيتجه على ما ذهبا إليه أن نكول البائع إتما بتصور بعد 
حلف المشترى لابعد نكوله لما بيناه نفا . وعند حلف المشترى قد حصلت هذه الفائدة : أعنى دفع زيادة امن عن المشكر ى 
فا الفائدة نى تحليف البائع ونكوله بعد ذلك . وقال صاحب العناية : وإنه يعنى التحالف يفيد دفع زيادة الْن : يعنى أن التحالف 
يدفع عن المشترى زيادة المن الى يدعيبا البائع عليه بالنكول » وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا انى . 
أفول : وفيه أيضا بحث لأنه جعل الدفع الواقع فى كلام المصنف من دفع عنه كا ترى ٠‏ فالظاهر أن قوله بالنكو ل متعلق بقوله 
يدفع عن المشئرى » وأن مراده بالنکول نكول البائع دون نکول المشترى » لأن الذى يقتضى دفع زيادة القن عن المشترى إما 
هونكول البائع » وأما نكول المشترى فبقتضى دفعه زيادة المن إمعنى إعطائه إياها فإذا يثول قوله : يعنى أن التحالف يدفع عن 
المشترى زيادة القن الى بدعيها البائع عليه بالنكول إلى ما ذكره صاحب الكفاية وتاج الشريعة كما مر فيرد" عليه ٠‏ ايرد على ذلك 
ويز داد إشكال قوله وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة » لآن مدلوله أن يكون اندفاع الزيادة المدعاة جلف البائم » 
ومدلول قوله السابق أن يكون اندفاعها بنكول البائع فيلزم أن يتحد حلف البائع ونكوله حكما وهلا ظاهر الفساد . فإن قلت : 
يجوز أن يكون معنى قوله اللاحق وإذا حاف البائع بعد حاف المشترى اندفعت الزيادة المدعاة بأن يفسخ البيع على قيمة المالاف » 
ومعنى قوله السابق إذا نكل البائع تندفع الزيادة المدعاة عن المشترى بأن يقضى ا ادعاه المشترى وهو أقل المنين لابأن يفسخ 
البيع على فيمة المالك ؛ فاختلف حكم حلف البائع وحكم نكوله بباتين االجهتين وهو كاف . قلت : لايتعين أن يكون قيمة 
الحالك أنقص مما ادعاه البائع » بل يجوز أن تكون مساوية له بل أزيد منه > فلا يلزم من فسخ البيع على قيمة الماللك اندفاع 
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فيفحالفان ؛ كا إذا اختلقا فىجنس: المن بعدهلاك النلعة . ولألى خنيفة وأىيوسف رحمهما الله أن التحالف بعد 
القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشترى مابدعيه وقد ورد الشرع به حال قيام السلعة : 

الزيادة المدعاة ٠‏ فلا يم حل معنى قوله اللاحق على ماذكر . فإن قيل : يحوز أن تكون كلمة حلف ف قوله وإذا حلف البائع 
الخ على صيغة المبنى للمفعول من التفصيل : وأن يكون المعنى وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة : أى بتكول البائع 
لاحلفه فلا يلزم انحذور المد كور وهو اتحاد حكم حلف البائع ونكوله . قلنا : فحينئل يلزم استدراك قوله اللاحق لحصول هذا 
المعنى بعينة من قوله السابق كما لايخى . ثم إن بعض الفضلاء قصد حل" كلام صاحب العناية هاهنا فقال فى تفسير قوله بالتكول 
أى بنكول المشترى ٠‏ وقال وقوله بالنكول متعلق بزيادة فى قوله يدفع عن المشترى زيادة المن . وقال فى تفسير قوله وإذا 
حلف البائع : يعنى بعد حلف المشترى ٠‏ وقال : فإن قيل : دافع زيادة المنالمدعاةحلف المشتر ىليس إلا . قلنا : إذا حلف 
البائع بعد حلف المشترى يفسخ على القيمة وتندفع الزيادة المدعاة اتّبى . أقول : جملة ماذكره ليست بشى ء ٠‏ أما فى تفسير قوله 
بالنكول بنكول المشتر ى وجعل قوله بالنكول متعلقا بزيادة فى قوله يدفع عن المشترى زيادة الع فلأنه لايكون للكلام حيقل 
معنى معقول أصلا . لأنه إن كان المعنى يدفع عنالمشترى زيادة المن الكائنة : أى الثابتة.ىالواقع بنكول المشترى فلا وجه له 
لأن زيادة العْن إن ثبتت فى الواقع ثبنت بالعقد لاغير : وإن كان المعنى يدفع عن المشترى زيادة امن الثابتة فى علم القاضى 
بنكول المشترى فلا عة له » لأن زيادة الهّن إذا ثبنت فى عل القاضى بنكول المشترى يجب على المشترى فكيف يدفعها التحالف 
عنه » بل لايتصور التحالف عند نكول المشترى أصلا على ما مر غير مرة . وأما قوله يعنى بعد حلف المشترى فلورود 
السوكال الذى ذكره بقوله فإن قيل الخ عليه . وأ٠ا‏ جوابه عن هذا السوثال فلسقوطه بما ذكر ناهآ نفا من أنه لايلزم من فسخ البيع 
على القيمة اندفاع الزيادة المدعاة بهواز أن تكون القيمة مساوية لازيادة المدعاة بل أزيد منها . وال صاحب غاية البيان : قوله 
وإنه يفيد دفع زيادة المن : أى أن دعوى المشترى يفيد ذلك وتذ كير الضمير بتأويل الادعاء اتہى . أقول : وفيه أيضا بحت » 
لأن دعوى المشترى لاتفيد دفع زيادة المن سواء كان المراد بالدفع معنى الإعطاء أو معنى المنع » »> ونما الذى بفيد دفعها بنية 
المشترى أو حلفه إن كان المراد بالدفع. معنى المنع » ونكوله إن كان المراد به معنى الإعطاء » على أن الذى يقتضبه المقام بيان 
فائدة التحالف لابيان فائدة دعوى المشترى ولا بيان فائدة تحليفه فقط ء فلو كان مراد المصنف ماذكره فات مقتضى المقام 
کا لاي على ذوى الأفهام ( فيتحالفان ) هذا نتيجة,الدليل المد كور ( كا إذا اخثلفا فى جنس الم بعد هلاك السلعة) بأن ادعى 
أحدهما العقد بالدراهم والآخر بالدنائير فإنهما يتحالفان ويلزم المشترى رد القيمة( ولأنى حنيفة وأ يوسف أن التجالف بعد 
القبض على حلاف القياس لما أنه سلم للمشترى ٠١‏ يدعيه وقد ورد الشرع به ) أى بالتحالف ( فى حال قيام السلعة ) وهو قوله 
اختلفا فى جنس المن بعد هلاك السلعة فادعى أحدهما العقد بالدر اهم والآخر بالدثانير تحالفا ولزم المشئرى رذ" القيمة .ولأ حنيفة. 
وأى يوسف أن الدليل النقلى والعقّلى يفصل يما »> فإلحاق أحدهما بالآخر جمع بين أمرين: : حكم الشرع بالتفريق بيهما وذلك 
فساد الوضع . أما الأول فلأن قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليين على من أنكر » يوجب اليين على المشترى 
خاصة لأنه المنكر فى هذه الصورة » بحلاف ملقبل القبض كا تقدم ٠‏ وكذاك قوله صلى الله عليه وسلم « والسلعة قائمة؛ ولا 
معني لما قبل إنه مذكور على سبيل التنبيه لأنه ليس بمعنى مقصود بل هو كالتأكيد » والتأسيس أولى على أنه إما معطوف على 

الشرط أوحال فيكون مذكورا على سبيل الشرط . وأما الثانى فلأن التحالف بعد القبض على حلاف القياس لما سلم للمشترى 
مايدعيه » وقد ورد الشرع به حال قبام السلعة لما ذكرنا فلا تعد ى إلى غيره . . فإن قيل : فليكن ملحقا بالدلالة أعات فرك 
والتحالف فيه : أى فى حال القيام يفضى إلى الفسيخ فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه إليه » ولا كذلك 
بعد هلاكها ؛ ألا ترى أنه لاينفسخ بالإقالة والرد" بالعيب فكلا بالتحالف فليس ف معناه قبطل الإلحاق بالدلالة أيضا 
( قله ولأ حنيفة وأ يوسف: » إلى قوله + بالتفريق بينهما ) أفول : ألت خبير بأن الفاصل بينهما هو القياس عل ماذكره لالدليل اقل 
( قوله وكلاك قول عليه الصلاة والسلام «والسلعة قامة » ) أقرل فيه تأمل » فإن الفصل لايفهم إلا بطريق المفهوم وهو ايس بحجة شرعية 


SI 
والتحالف فيه يفضى إلى الفسخ : و لاكذلاك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن ی‌معناه ولآنه لايبالى بالأحتلاف‎ 
ىالسبب بعد حصول المقصود . وإنما يراعى من الفائدة مايوجيهالعقد : وفائدة دفع زيادة امن ليست من موجباته‎ 


صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا » فلا يتعدى إلى حال هلاك الللعة . فإن قيل : فليكن 
حال هلاك السلعة ملحقا حال قيام السلعة بالدلالة . أجاب بقوله ( والتحالف فيه ) أى فى حال قيام السلعة ( يفضى إلى الفسخ ) 
فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه إليه ( ولا كذلك بعد هلا كها ) أى بعد هلاك السلعة ( لارتفاع العقد ) 
أى بالحلاك ؛ ألا يرى أنه لايفسخ بالإقالة والر د بالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف إذ الفسخ لايرد إلا على ما ورد عليه 
العقد ( فلم يكن فى معناه ) أى فلم يكن وقت هلاك السلعة فى معنى وقت قيام السلعة فبطل الإلحاق أيضا ( ولأئه لايبالى بالاختلاف 
ف السبب بعد حصول المقصود ) هذا جواب عن قول محمد والشافعى أن كل واحد منبما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه 
والآخر ينكره : أى لايبالى باختلاف السإب بعد حصول المقصود وهو سلامة المبيع للمشرى حيث سلم له وهلك على ملكه » 
سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع : فلغا ذكر السبب وصار بمزلة اختلافهما فى ألف وألفين بلا سيب فيكون اليين 
على منكر الألف الزائد » وهذا يخلاف ما لو اختلفا فى جنس المن لأنِ البائع يدعى الدنانير والمشترى ينكر » والمشترى يدعي , 
الشراء بالدراهم والبائم ينكر» وإنكاره صميح لان المبيع لايسلم للمشترى إلا بشن ولم يتفقا على من وهنا اتفقا على الألف وهو 
يكى للصحة » كذا قرر المقام فى الكفاية ومعراج الدراية أحذا من الكافى . وقال صاحب العناية فى تقريره : قوله ولأنه لايبالى 
الخ جواب عن قولهما إن كل واحد منبما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه وهو قول بموجب العلم : أى سلمنا ذلك لكن 
لايضرنا فيا نحن فيه ء لأن اختلاف السبب نما يعتبر إذا أفضى إلى النتاكر وهاهنا ليس كذلك » لأن مقصود المشئرى 07 
تملك المبيع قد حصل بقبضه وتم ببلاكه وليس بدجى على البائع شيئا ينكره ليجب عليه اليين. ثم قال : ونوقض بحال قيام 
السلعة وبما إذا اخحتلفا بيعا وهبة > فإن ىكل واحد منهما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب . وأجيب عن 
الأول بثبوته بالنص على حلاف القياس» وعن الثانى بأنه على الاحتلاف » والمكور فى بعض الكتب قول محمد انى ( وإغا 
براعى منالفائدة مايوجبه العقد : وفائدة دفع زيادة الن ليست من موجباته) هذا أيضا جواب عنقوهما وإنه يفيد دفع زيادة 
المن : يعن أن المراعى من الفائدة ما يكون من موجبات العقد » وفائدة دفع زيادة امن ليست منها بل من موجبات النكول » 


( قوله ولأنه لايبالى)جواب عن قرلهما إن کل واحدمنبما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه وهوقول بموجب العلة: أى سلمنا 
ذلك » لكن لايضرنا فيا نحن فيه لأن انحتلاف السبب إنما يعتبر إذا أفضى إلى التناكر » وهاهنا ليس كذلك لأن مقصود المشعرى 
وهو تملك البيع قد حصل بقبضه وتم ببلاكه » وليس يداعى عل البائع شيثا بنكره ليجب عليه اليين . ونوقض بحال قيام . 
السلعة وما إذا اختلفا بيعا وهية » فإن فى كل واحد منهما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب . وأجيب عن 
الأول بشبوته بالنص على حلاف القياس » وعن الثاتى بأنه على الاحتلاف والملكور فى بعض الكتب قول محمد . وقوله ( واثما 
پراعی ) جواب عن قولهما وأنه يفيد دفع زيادة القن » ومعناه أن المراعى من الفائدة مايكون من موجبات العقد وما ذ كر ثم 


للا يلزم من إلحاق المذكور فاد الوغم ( قوله ولا كلك بعد هلاكها ) أقول : لظهور أنه لايمرد إلى كل مما رأس ماله ( قوله أى 
سلمنا ذقك لكن. لايضرنا ) أقول : قال العلامة الزيلعى فى باب المراحة : ولا معى لقولهما : إن كل واحد سما يدعي عقدا غير مايدعيه 
الآشر » فإن العقد لاعف باخثلاف تدر الدن من جنس واحد ؛ آلآ ری أن الوكيل باابيع بألف يبيعه بألفين وأن المبيع بألف يصير بألفين 
بالزيادة فالمن وخمسالة بالحط انہی . وفيه تأمل » فإن الوكيل بالبيع بالف جوز له البيع بألفين دلالة کا سبق تفصيله » ولا يلزم منه 
احاد البيعين ( قال المصئف ؛ وإتما يراعى من الفائدة مابوجبه المقد) أقول : فيه تأمل ( قوله ومعئاه أن المراعى من الفائدة ) أقول : فيه 
حث » لاله إن أراد أن المراعى من الفائدة التحالف لايستقيم قول لايكون من موجبات العقد وهو ظاهر » وإن أراد أن المراعى من الفائدة 


س 
وهذا إذا كان المن دينا ؛ فإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع فى أحد الحانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل 
امالك إن كان له مثل أو قيمته إنلم يكن له مثل . فال ( وإن هلك أحد 


وليست البين من موجبات العقد حى يكون النكول من موجباته فلا يتر ك ما ما هو من موجباته وهو ملك ابيع وفبضه . هذا 
زيدة ماى الشروح . واعترض عليه بعض الفضلاء بأن ملك المبيع وقبضه باق علىحاله على تقدير التحالف » غايته أنه يملكه 
بالقيمة فلا يلزم ترك موجب العقد به اتهى . أقول : مدار هذا الاعتر اض على عدم فهم معنى الام وزعم أن المراد بملك المبيع 
وقبضه ملك البائع المبيع وقبضه إياه ؛ وليسالمراد به ذلك قطعا ؛ إذ لاشك أن الذىمنموجبات العقد هو ملك المشترى المبيع 
وقبضه إياه . وأما ملك البائع المبيع وقبضه إياه فنموجبات الفسخ دو نالعقد. وهذا ما لاسئرة به . ثم إن قوله غايته أنه يملكه 
بالقيمة الخ كلام ساقط مع قطع النظر عن ذلك تأمل تقف . ثم إن صاحب العناية بعد شرح هذا المقام قال : وفيه نظر + لأنا 
قد اعتير نا حال قيام السعلة ار اد فائدة للتحالف وليس من موجبات العقد . والحواب أنه ثبت بالنص على حلاف القياس انهى. 
واعتر ض بعض الفضلاء على الحو اب بأن قال فيه تأمل فإنه قبل القبض على وفاق القياس انهى . أقول : لم يعتبر التر اد" فائدة 
التحالف إلا بعد القبض » إذ الرد إنما يتصور بعد القبض فكان اواب المزبور دافعا للنظر المذ كور . نعم لقائل أن يقول : 
الظاهر أن للتحالف قبل القض فائدة ما » فأى شى ء اعتبرفائدة للتحالف قبل القبض لم يكن من موجبات العقد البتة + لأن موجب 
التحالف فسخ العقد وحكم الفسخ يخالف حك العقد قطعا فينتقض به قولم وإنما يراعى من الفائدة مايوجبه العقد( وهذا ) أى 
وهذا الذى ذكرناه من الاختلاف ف التحالف عند صورة هلاك المبيع ( إذا كان لمن دينا ) أى ثابتا فى الدمة بأن كان من 
الدراهم أو الدنائير أو ا مكيلات أو الموزونات الموصوفة الثابتة فى اللمة ( فإن كان عين ) أى فإن كان الْن عينا كالثوب والفرن 
ونحو ذلك بأن كان العقد مقايضة وهلك أحد العوضين ( يتحالفان ) أى بالاتفاق ( لأن المبيع فى أحد الحانبين قائم ) فإن كل 
واحد من العوضين ف بيع المقايضة مبيع وثمن» ولا بتعين أحدهما لاثمنية بدخول الباء كا تقرر فى كتاب البيوع ( فتوفر فائدة 
القسخ ) وهو التراد فير د" القائم ( ثم يرد" مثل الحالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ) هذا إذا اختلفا فىقدر البدل » 
وإن اختلفا فى كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهما » وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى 
المشترى أنه كان دينا لايتحالفان فالقول قول المشترى » كذا ق_.الكفاية( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن هلك أحد' 


لبس منها فإنه من موجبات النكول » والنكول من موجبات التحالف » والتحالف ليس هن موجبات العقد فلا يترك به ماهو 
من موجباته . وهو ماذكرنا من ملك المبيع وقبضه » وفيه نظرلأنا قد اعتبرنا حال قيام السلعة ار اد فائدة للتحالف » ولوس 
التحالف من موجبات العقد . والحواب أنه ثبت بالنص على حلاف القياس ( وهذا) أى هذا الاختلاف ( إذاكان المن دينا ) 
ثابنا فى اللمة كالدراهم والدئائير والمكيلاث والموزوئات الموصوفة الثابتة فى الذمة ( فأما إذا كان عينا ) بأن كان العقد مقايضة 
وهلك أحد العوضين » فإنهما ( يتحالفان لأن ابيع فى أحد الحانبين قائم فتتوفرفائدة الفسخ ) وهوالتراد” ( ثم يرد مثل اهالاك إن 
كان مثليا أو قيمئه إن لم يكن ) قال ( وإن هلك أحد 


إلمقد فليس الكلام فيه بل فى فائدة التحالف فليتأمل. . وجوابه أنا نختار الأول وعدم استقامة ذلك ممنوع ( قوله فإله من موجبات النكول ) 
أفول : لمل المراد لكول البائع لظهور أنه ايس موجب لكول المشترى لكن فيه تأمل » فإن الظاهر أنه موجب حلف المشترى وكيف يكون 
من موجبات التكول » فإله إذا م ينكل أحدها بل حلف كل مهما تحصل دقع الزيادة المدعاة . وجوابه أنه مينى على التنزل وإرشاء المنان 
لصم » لكنه قال' ف تقر ركلام محمد والشائمى : وإذا حلفه البائع اإدفعت الزيادة( قوله والنكول من موجبات التحالض) أقول : فيه بحث 
' ( قوله فلا يرك به ما هومن موجباته الخ) أقول : فيه أن ملك المبيع وقبضه باق عل حاله على تقدير التحالف » غايته أنه يملكه بالقيمة فلا 
يلزم “رك موجب المقد به ( قوله وليس التحالف من موجبات العقد ) أقول : بل ءن .وجباته» فإنه تبين بالتحالف فساده عل مامر فى 
ألارس السابق و موجب العقد الفاسد الفسخ ( قوله والحواب أنه ثبت بالنص عل خلاف القياس ) أقول : فيه تأمل» فإنه قبل القبض على 
و فاق القياس , 
( ۲۸ - تكلة فتح القدير حش - ۸ ) 


- ۱۸ ہہ 
العبدين ثم اختلفا فى المن لم يتحالفا عند ألىحنيفة إلاأن ير ضى البائع أن بتر ك حصة المالك من المن . وى ابحامع 
الصغير : القول قول المشترى مع بمينه عند ألى حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخخذ العبد الحى ولا شىء له . وقال 
أبو يوسف : يتحالفان الى ويفسخ العقد فى الحىّ . والقول قول المشئرى 


العبدين ) أى بعد قبضبما : كذا فى الشروح ( ثم اختلفا فى الن لم يتحالفا عند أنى حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة 
امهالك ) يعنى إذا باخ الرجل عبديں صفقة واحدة وقبضبما المشترى فهلك أحدهما ثم اختلفا ف المن فقال البائع بعنهما منك بألى 
درهم وقال المشترى اشتر ہما منك بألف در هلم يتحالفا عند ألى حنيفة إلا أن يرذى البائع أن يتر ك حصة المالك ( وى الخامع 
الصغير : القول قول المشترى ) أى فيبما : كذا فى كثير من الشروح ( مع بمينه عند ألى حنيفة إلا أن يشاء البائع أن بأخذ العبد 
الحى ولا شى ء له من قيمة المالك ) وإنما أعاد ذكر لفظ اب نامع الصغير » لأن لفظه يقتضى أن يكون المستثنى منه يمين المشكرى 
ولفظ القدورى الذى هو لفظ المبسوط يقتفى أن يكون المستثنى منه عدم التحالف » لأن المذكور قبل الاستثناء هناك قوله لم 
يتحالفا ( وقال أبويوسف : يتحالفان ف الحى ويفسخ العقد فى اللتى ) قال صاحب العناية : وقوله فى تحر زر المداهب يتحالفان 
فى ایی ليس بالصحيح على ما سيأى انبى . أقول: يعنى أن قوله هاهنا يتحالفان فى الحى ليس بملابس بالتفسير الصحيح 
للتحالف على قول أبى يوسف على ما سيأنى »وهو أن يتحالفا على القائم والمالك معا لا أنيتحالفاعلالقائم فقط كا قالهبعضهم » 
ولكن فيه نظر ‏ إذ يمكن تطبيق قوله هذا على ما سيأق من التفسير الصحبح » فإنه م يقل هاهنا يتحالفان على الى حنى تكون 
كلمة على صلة التحالف فيثول المعنى إلى التفسير الغير الصحيح » بل قال يتحالفان فى الح فيجوز أن تكون كلمة فى بمغنى 
اللام ويصير المعنى يتحالفان لأجل الحمى كا نى قوله تعالى ‏ فذلكن الذى لمتننى فيه - وكا فى الحديث و أن امرأة دخلت النار 
. فى هرة حبستها؛ على مانص عليه فى مغنى اللبيب . ولا يى أن كون تحالفهما لأجل الحى : أى كون المقصود من نتحالفهما فسخ 
العقد فى الى لاينانى أن بتحالفا على الى والميت معا كا هو الصحيح ليفيد التحالف علخ ما سيأنى بيانه ( والقول قول المشترى 


العبدين ثم اخعتلفا الخ ) وإذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة وقبضهما المشترى فهلك أحدهما ثم اخثلفا فى القن فقال البائع بعنّهما 
هنك بألى درهم وقال المشترى اشثر يتهما منك بالف درهم لم يتحالفا عند آى حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يرك حصة الالك 
وف الاك سي نون ا لسري نع ا حنيفة إلا آنیشاء البائع أن يأخد ای ولا شی ء له ) واختلاف هانين 
الروايتين ف اللفظ لى . واختلف المشايخ ىتوجيه قوله أن بنرك حصة‌المالك > وقوله أن يأخل الى ولا شیء له . وف مصرف 
الاستثناء فى الر وايتين حميعا قالوا: معنى الأول أن رج المالك من العقد وكأنه لم يكن وصار القن كله بمقابلة القائم ؛ والاستثناء 
ينصرف إلى التحالف لأنه المد كور ف الكلام فكان تقدير كلامه لم يتحالفا إلا إذا ثرك البائع محصة الهالك فيتحالفان » والمراد 
من قوله فى اللمامع الصغير بأحذ الى ولا شى ء له معناه : لايأخذ من تمن المالك شينا أصلا وغلى هذا عامهم . وقال بعضيم ؛ 
معناه لم يتحالفا » والقول قول المشترى مع إمينه »إلا أن يرضى البائع أن يأل الى ولا يأحد من من المالك شيثا آخر زائدا عل 
ما أقر به المشعرى > وعلل هذا ينصرف الاستثناء إلى يمين المشترى لا إلى التحالف » لأنه لما أخط الهائع بقول المشترى و صدقه 
لايحلف المشترى » وكلام المصئف يشير إلى أن أذ الى لم يكن بطريق الصليح كا نقله صاحب النهاية عن الفو ائد الظهير ية» 
بل بطربق لصديق المشتري فى قوله وترك ما يدعيه عليه وهو أولى لما قال شيخ الإسلام إنه لو كان بطريق الصلح لكان معلقا 
مشيئهما . فيل : والصحيح هو الثانى لأن البائع لايئرك من من المبت شيثا ما أقرَّ به المشتر ى »ما نر ك دعوى الزيادة ( وقال 
أبو يوسف :: يتحالفان فى الحى ويفسخ العقد فى الى » والقول قول المشترى 


( قوله بل بطريق تصديق المشترى فى قوله ) أقول: الضمير فى قوله راجع إل المشئرى ( قوله لكان معلقا بمشيهما ) أقول::فيه أن آنل 
الى يكون معلقا يمشياتهما البتةء وما اللى لآيتعلق يمفيئة المشترى أذ ما أقر به من أمن الماك ( قوله قيل والصحيح الخ ) أقول : القائل 
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فى قيمة الهالك . وقال محمد : يتحالفان عليهما ويرد الحى وقيمة الماك ) لأن هلاك كل السلعة لابمنع التحالف 
عنده فهلاك البعض أو لى . ولأنى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره . ولأنى حنيفة أن التحالف 
على حلاف القياس فى حال قيام السلعة وهى اسم لجميع أجزائها فلا تب السلعة بفوات بعضما : ولأنه لمكن 
التحالف ف القائم إلا على اعتبار حصته من لعن فلا بد من القسمة وهى تعرف بالحزر والظن فيوئدى إلى التحالف 

مع الجهل وذلك لامجوز 
فى قيمة الهالك ) هذا من تتمة قول أنى يوسف . أقول : وعبارة الكتاب هاهنا قصور . لأن قول المشترى إنما يعتير فى حصة 
امالك من الكن الذى أقرٌ به المشترى كا سيجىء تفصيله . لا فى قيمة امالك فإن القول فيه للبائع كا صرح به المصنف فا 
سيأنى حيث قال : فإن انختلفا فى قيمة اهلك يوم القبض فالقول لابائع انى . وعن هذا قال صاحب الكانى : وقال أبويوسف 
بتحالفان فى الى ويفسد العقد فى الى والقول لامشترى فى حصة المالاك من القن مع يمينه انى ( وقال محمد : يتحالفان علييما) 
أىعلى الى والذالك( ويرد الحى وقيمة المالك » لأن هلاك كل السلعة لايمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى ) قال صاحب 
العناية : والحواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحزر وذلك مجهل ف المقسم عليه فلإ يجوز انبى . ورد عايه بأن 
المقسم عليه عند محمد ليس القيمة حى يلزم ذلك عليه (ولأنى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك) أى لأجل الهااك ( فيتقدر 
بقدره ) أى يتقدر امتناع التحالف بقدر المالك لأن المحىكم لايز يد على العلة ( ولأنى حنيفة أن التحالف على خلاف القياس فى حال 
قبام السلعة ) يعنى أن التحالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس فى حال قيام السلعة ( وهى ) أى السلعة ( امم بحميع 
أجزائها فلا نبى السلعة بفوات بعضها) لانعدام الكل بانعدام جز ثه » وما يثبت على خلاف القياس لايتعدى إلى الغير »> فحصل 
من هذا الدليل نى القياس . والحواب عن قول ,محمد رحمه الله كا لاينى ( ولأنه لايمكن التحالف فى القائم إلا على اعتبار حصته 
من المن فلا بد من القسمة ) أى باعتبار القيمة كما سبأى ( وهى ) أى القسمة ( تعرف بالحزر والظن فيئدى إلى التحالف مغ 
امهل وذلك لايجوز) فلا يلحق بالنحالف حال قيام السلعة بعَامها » فحصل من هذا الدليل ننى الدلالة . و الحوابعن قول 
آی يوسف کا ترى . فإن قلت : ما الفرق لألى حنيفة بين هله المسثلة وبين مسئلة الإجارة فما ذا أقام القصار بعض العمل 
فى الثوب ثم اختلفا فى مقدار الأجرة › فى حصة ما أقام العمل القول لر بالثوب مع يمينه ٠‏ وفى حصة ما بنى يتحالفان بالإجماع 
اعتبارا للبعض بالكل واستيفاء بعض المنفعة بمئزلة هلاك بعض البيع ١‏ وفيه التحالف عند أىحنيفة أيضا دون هلاك بعض المبيع . 
قلت : الفرق بينبما من حيث أن عقد البيع ف العبدين عقد واحد . فإذا تعلرفسخه فى البعض بالحلاك تعلر فى الباق . 


فى قيمة الماك ) وقوله فى تحرير المذاهب يتحالفان فى الى ليس بصحيح على ما سيأ ( وقال محمد يتحالفان علييما ) 
ويفسخ العقد فيهما ) ( ويرد الى وقيمة المالك لأن هلاك كل السلعة لايمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى) 
والحواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحزر وذلك مجهل ف المقسم عليه فلا يجوز ( ولأنى يوسن أن امتناع التحالف 
للهلاك فيتقدر بقدره ) والحواب هو ابحواب ( ولألى حنيفة أن التحالف على خلاف القياس فى حال قيام السلعة وهى امم الجميع 
أجزائها ) واللحميع لايبى بفوات البعض فلا يتعدى إليه ولا يلحق به بالدلالة لأنه ليس فى معناه من كل وجه › لأن التحالف 
ف القائم لايمكن إلا على اعتبار حصته من الثن » ولا بد من القسمة وهى تعرف بالحزر والظن فتؤدى إلى التحالف مع ادهل 
وذلك لايحوز » وتفطن ما ذكرنا أن أحد الدليلين المذكورين فالمن لإثبات المدعى ينى القياس » وفيه إشارة إلى الحواب عن 


صاحب الباية » وفيه بحث لأنه يحوز أن يكون الماك قيمته شيئا قليلا لصنره أو لكونه مريضا أو مثوذا وتكثر الرغبات ف الى وتزيد . 
قيمته فيرضى البائع أن يأخذه صلحا عن ,ميع ما أدعاه طمما فى زيادة قيمة الى »فإنه لولا الصلح لا يعطيه المشترى الى إذ القول قوله مع مره 
فتأمل ( قوله فى قيمة الالك ) أى فى حصة قيمته ( قوله والمواب أن هلاك البمض الخ ) أقول : أنت خبير بأن المقسم عليه عند محمد ليس 
القيمة حى يلزم ذلك عليه . و الظاهرأن التعليل. الأول لأبى حنيفة أجواب عن محمد » واكان الجراب عن أ يوسف لا كا فهمه الشارج . 
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إلا أن يرضى البائع آن برك حصة المالاك أصلا لأندحيائذ يكون المُن كله بمقابلة القام ويخرج اهالاك عن العقد 

فيتحالفان . هذا غر یج بعض المشايخ ويرف الاستثناء عندهر إلى التحالف كا ذكرنا وفالوا : إن المرادءن 

قوله نى ابحامع الصغير بأحذ الي ولا شىء له . ٠عناه‏ : لايأخذ هن تمن اهالاك شيا أصلا . وقال بعض المشايخ : 

يأخذ من تمن المالك بقدر ما أقرٌ به المشعرى : وإتما لا يأخذ الزيادة . وعلى قول هوّلاء ينصرف الاستثناء إلى بين 
المشترى لا إلى التحالف : لأنه لما أحذ البائع بقول المشترى فقد صدقه فلا يحلف المشيرى » 


وأما عقد الإجارة فى حكم عقود متفرقة تتجدد بحسب مايقم من العمل فبتعلرفسخه ف البعض لايتعذر فسخه ف الباق »كذا 
فى الشروح ونقله صلحب النباية عن إجارات المبسوط . أقول : لقائل أن يقول: هذا الفرق إنما يتمشى بالنظر إلى الدليل الأول 
وأما بالنظر إلى الدليل الثانى فلا » لأن عقد الإجارة وإن كان فى حكم عقود متفرقة إلا أنه فى الصورة الم كورة كان بصفقة 
واحدة لم يعين فيبا لكل جزء من المعقود عليه أجرة معلوءة فلابد من القسمة وهى بالحزر والظن فيودى إلى التحالف مع اجهل . 
بعين ماقيل فى عقد الببع فينبغى أن لامبوز أيضا ( إلا أن برضى البائع أن يرك حصة امالك أصلا ) أى بالكلية ( لأنه حينئل)أى 
حين أن يرضى البائع برك حدية المالك بالكلية (يكون امن كله بمقابلةالقائم وبرج امالك عن العقد فیتحالفان) أىإذا كانالأءر 
كذاك فيتحالفان ( وهذا ) أى توجيه قوله إلا أن يرضى:البائع أن يتر ك حصة امالك بما ذكر( تخريج بعض المشايخ ) أى عامتهم 
( ويصرف الاستثناء عنده, إلى التحالف ) لأنه هو المذ كور فى الكلام ٠‏ فكان تقدير الكلام : لم يتحالفا عند ألى حنيفة إلا إذا 
ترك البائع حصة امالك فيتحالفان (كا ذكر ناه ) أراد به قؤله فيتحالفان ( وقالوا) أى قال هؤلاء المشايخ ( إن اراد من 
قوله فى الخامع الصغير يأل الي ولا شىء له معناه : لايأحذ من من الحالك شيئا أصلا )أفول : كانالظاهر ف التحرير من 
حيث العربية » والمعنى أن بترك لفظ معناه منالبين . أوأن يقال إن قوله فاللحامع الصغير يأخعل الحى ولا شىء له › معناه : 
لايأخل من من الحالك شيثا أصلا » ووجه الظهور ظاهر ( وقال بعض المشايخ بأحد من تمن الحالك بقدر ما أقرٌ به ا لمشترى » 
وإما لايأحد الزيادة » وعلى قول هوثلاء ينصرف الاستثناء إلى مين المشترى لا إلى التحالف ) فبصير معنى الكلام لم يتحالفا عند 
أنى حنيفة والقول قول المشترى مع بمينه » إلا أن يشاء البائع أن يأخحف الليئ ولا بأحل من ثمن الهالك شيا زائدا على ما أقر 
به المشترى فحينثل لايمين على المشترى ( لأنه لما أحذ البائع بقول المشئرى فقد صدقه فلا يحلف المشترى ) قال صاحب العناية : 
وكلام المصنف يشير إلى أن أخذ الحى لم يكن بطريق الصلح كا نقله صاحب النباية عن الفوائد الظهيرية بل بطريق تصديق 
المشترى فى قوله وترك ما يدعيه عليه » وهو اول لما قال شيخ الإسلام إنه لو کان بطريق الصلح لكان معلقا عشيدّهما انبى . 
وقال بعض الفضلاء فيه : إن أخذ الى يكون معلقا بمشيئّهما البتة » وإنما الدى لايتعلق بمشيثة المشترى أحل ما أقرّ به من تمن 
امالك اہی . أقول : هذا ليس بشىء لأنه إن أراد بقوله أن أخخد الحى يكون معلقا بمشيئتهما البتة أنه كان فى الكتاب معلقا 
بعشيتهما البتة فليس بصحيح » لأن المذكور فالكتاب إلا أن يشاء البائع أن بأحل الحى ولا شی ء له » وم يعلق فيه حل المح ` 
إلا مشرثة البائع » وإن أراد به أن يكون فى الصلح معلقا بمشينهما البتة فليس إفيد له أصلا بل هو ميد لما قاله شيخ الإسلام » 


مسثلة الإجارة » فإن القصّار مثلا إذا أقام بعض العمل فى الثوب ثم اختلفا فى مقدار الأجرة فى حصة العمل القول لرب الوب 
مع يكين » وى حصة ما بى يتحالفان بالإجماع » فكان استيفاء بعض المنفعة كهلاك أحد العبدين . وفيه التحالف عند ألى حنيفة 
أيضا دون هلاك أحد العبدين » وبيان ذلك أن السلعة فى البيع واحدة » فإذا تعذر الفسخ بالهلاك فى البعض تعذر فى الباق . وأما 
الإجارة فهى عقود متفرقة تتجدد فى كل جزء من العمل باز لة معقود عليه على حدة فبتعذر الفسخ فى بعض لايتعذر فى الباق : 


( قوله ذكان استيفاء بعض المنفعة كهلاك أحد المبدين وفيه التحالف عند أب حنيفة أيضا ) أقول حمل کا ا فى قوله فيه 
راجع إلى استيفاء مض المنفعة ( قوله لايتعذر الباق ) أقول : فيه تأمل » فإن صة الباق يعلم بالحزر زالظن وذلك مجهل ف المقسم عليه 
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ثم تفسير التحالف على قول محمد مابيناه فالقائم . وإذا حلفا وم يتفقا عللشى ء فادعى أحدها) الفسخ أو كلاها 
يفسخ العقد بينهما ويأمر القاذى المشترى برد الباق وقيمة المالاك . واختلفوا فى تفسيره على قول ألى يوسف 

رحمه الله تعالى » والصحيح أنه يحلف المشترى بالله ما اشر ييهما بما يدعيه البائعم » 


فإن مراده أن حل الحىّ ل وكا نبظريق الصلح لكان معلقا فى الکتاب بعشيئّهما كنا يكون فى الصلح متعلقا بمشيٹہما البتة وم يتعلق 
فيه إلا بمشيئة البائع ( ثم تفسير التحالف على قول محمد مابيناه فى القائم ) أى فى البيع القئم على حاله وهو قوله وصفة اليين أن 
يحلف البائع باه ما باعه بألف الخ » وإنمالم ختلف صفة التحالف عنده فى الصورتين لأن قيام السلعة عنده ليس بشرط للتحالف 
( وإذا حلفا ول يتفقا على شی ء )كان الأحسن فى التحرير أن يقول : وإذالم يتفقا على شی ء وحلفا بتقديم لم يتفقا على شى * على 
حلةا فى الوضع لتقدمه عليه ف الطبع ( فادعى أحدهما الفسخ أ وكلاهما ) أى أو ادعى كلاهما ( يفسخ العقد ببنهما ويأمر القاضى 
المشترى برد" البائ وقيمة امالك ) والقول فى القيمة قول المشترى لأأن البائع يدعى عليه زيادة قيمة وهو ينكره فيكون القول 
'قوله كنا لو اخختلفا فى قيمة المغصوب أو المفبوض بعقد فاسد . كذا ى الشروح ( واختلفوا فى تفسيره ) أى فى تفسير التحالف 
( على قول أنى يوست ) قال ف الباية ومعراج الدراية : لم يذ كر تفسير التحالف على قول أبى حنيفة لن عنده هلاك البعض 
بمنع التحالف كهلاك الكل . أقول : فيه شىء ء وهو أن هلاك البعض لايمنع التحالف عنده مطلقا بل إن رضى البالع أن يارك 
حصة الحالك أصلا يتحالفان عنده أيضا على خريج عامة المشايخ ٠‏ وقد ارتضى المصنف هذا التخربج حيث بى عليه شرح معى 
الكتاب أوّلا کا مر نفا » فكان لد كر تفسبر. التحالف عند ألى حنيفة أيضا مساغ . وعن هذا أن الإمام الزيلعى بعد أن ذكر 
ى التبيين تفسير التحالف على قول محمد وعلى قول أنى يوسف قال : وعند أنى حنيفة أن البائع إذا رضى أن يرك حصة امالك 
من الي يتحالفان عند بعضهم على الوجه الدى ذكرناه لأنى يوسف اتنبى . وقال فى غاية البيان : لما كان قول ألى حنيفة عدم 
وجوب التحالف استغنى عن التفسير ففسره على قولهما انتبى . أقول : هذا أقرب إلى الحق ما سبق » ولكن فيه أبضا شى ء 
لايخى . فالآولى أن يقال : لما كان جريان التحالف عند هلاك يعض المبيع فى قول ألى حنيفة مخصوصا بتخريب بعض 
المشابخ وبصورة نادرة هى صورة الاسئثناء لم بد كر تفسير التحالف عنده على سبيل الاستقلال » بل اكتى بما يفهم من 
بیان تفسيره على قول ای يوسفٌ ( والصحيح أنه يحلف المشترى بالله ما اشتريئهما بما يدعيه البائع ) ومنهم من قال : 
يتحالفان على القاكم محصته.من القن دون الحالك لأن التحالف الفسخ والعقد ينفسخ فى القائم لا الحالك » وهلا ليس بصحيح 
لأن المشترى لوحلف بالله ما اشئريت القائم محصته من امن الذى يدعيه البائع كان صادقا » وكذا لو حلف البائع 


والثانى ينى الإلحاق بالدلالة . وفيه إشارة إلى الحواب عن قول أب يوسف ومحمد كما ذكرناه ( ثم تفسير التحالف على قول 
محمد ما بيناه فى القائم ) وهو قوله وصفة اليين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف الخ > وإنما لم تختلف صفة التحالف عنده 
ف الصورتين لأن قيام السلعة عنده ليس بشرط لاتحالف ( فإذالم يضقا وحلفا ثم ادعى أحدهما أو كلاهما الفسخ يفسخ الق بم 
ويأمر القاضى المشترى برد" الباق وقيمة الحالك ) والقول فى القيمة قول المشئرى لأن البائع يدعى عليه زيادة قيمة وهو ينكر كما 
لو اختلفا فى فيمة المغصوب ( واختلفوا فى تفسيره على قول ألى يوسف ) فنهم من قال يتحالفان على القائم لاغير لأن العقد 
يفسخ فى القائم لافى الحالك » وهذا ليس بصحيح لأن المشترى لو حلف باقه ما اشتر بت القائم بحصته من القن الدى يدعيه البائع 
كان صادقا » وكذا لو حلف البائع بالله ما بعت القاءم حصته من لعن الذى يدعيه المشترى صدق فلا يفيد التحالف ( والصحيح 
أنه يحلف'المشترى بالله ما اشر ينهما بما يدعيه البائع » 


( قوله والثافى ينى الإلحاق بالدلالة الخ ) أقول : هذا معطوف على ما تقدم بخمسة أسطر وهو قوله إن أسمد الدليلين المذكورين ف المن لإثبات 
المدعى ين القياس الخ ( قوله وهذا ليس بصحيح » إلى قوله » وكان صادقا ) أفول : م لايحوز أن يحلف المشترى أن حصعه ليست بألث 
والبائعأن. حصته ليست مخسمائة . ولا يرد ما يقال ». لكن بمکن أن يقال بل يرد أيضا » فإن.٠‏ بخص كل و احد مهما لإيمرف إلا بالحدس والتخمین 


ات 
فإن نكل لزمه دعوى البائع . وإن خلف يلف البائع بالله مابعتهما بال الذى يدعيه ا مشر ى » فإن نكل لزمه 
دعوىالمشرى .وإن حلف يفسخان العقد فالقائم وتسقط حصته من المّن ويلزم المشئرى حصة المالك ويعتبر 
قيمهما فى الانقسام يوم القبض ( وإن اختلفا فى قيمة الحالك يوم القبض فالقول قول البائع ١‏ 


بالله مابعت القائم بحصته منالمن الذى يدعيه المشترى صدق فلا يفيد التحالف ‏ فالصحيح أن يحلف المشترى على الوجه الم كور 
فى الكتاب ( فإن نكل لزمه دعوى البائع : وإن حلف يحلف البائع بالله مابعنبما بالن الذى يدعيه المشئرى » فإن نكل لزمه 
دعوى المشترى . وإن حلف يفسخان العقد نى القائم ) فإن قلت : أسئد فسخ العقد هاهنا إليهما ما ترى وفها سبق إلى القاضى 
حيث قال : وإن حافا فسخ القاضى البيع ببابما فا التوفيق ؟ قلت : معنى ماسبق فسخ القاضی بينبما إنلم يفسخا بأنفسبما ‏ يرشا 
إليه أن الشراح قالوا نى شرح ذلك المقام فسخ القاضى. العقد بنبما إن طلبا أو طلب أحدهها . لأن الفسخ حقهما فلابد من الطاب 
انبى . إذ لای أن الفسخ إذاكان حقهما فهما يقدران على إحداثه بأنفسبما . ومعنى ماذكر هاهنا يفسخان العقد إن أرادا 
الفسخ بأنفسبما على نبج قوله عليه السلاة والسلام « تعالفا ترادا » وهذا لاينانى أن يفسخه القافبى أيضا فيا إذا ل يفسخاه 
بأنفسبما بل طلباه أو طلبه أحدهما من القاضى . وسيأنى التصريح من الشراح ف مسئلة التحالف بالإقالة بنساوى فسخ القاضى 
وفسخهما بأنفسهما ( وتسققط حصته ) أى حصة القائم ( من المن ويلزم المشترى حصة امالك ) من القن إلذى أقر به المشترى ٠‏ 
ولا يلزمه قيمة الحالاك لأن القيمة نجب إذا انفسخ العقد والعقد ف الحالك لم ينفسخ عنده » كلا ف العناية (وتعتبر قيمنهما فى الانقسام 
يوم القبض ) يعنى يقسم القن الدى أقر به المشترى على العبد القائم والمالك على قدر قيمّهما يوم القيض » فإن اتفقا على أن قيمئبما 
يوم القبض كانت على السواء يجب على المشترى نصف امن الذى أقر به المشترى ويسقط عنه نصف ذلك المن ؛ وإن تصادقا أن 
قيمهما يوم القبض كانت على التفاوت » فإن تصادقا على أن قيمة المالك يوم القبض كانت كذا يجب على المشترى بقدرها حصة 
من امن الذى أقر به ويسقط عنه الباق من ذلك المّن ( وإن احتلفا فى قيمة المالك يوم القبض ) فقال المشترى كانت قيمة القائم 
يوم القبض ألفا وقيمة الهالك خمسمائة وقال البائع على العكس ( فالقول قول البائم ) مع يمينه لأنهما اتفقا على وجوب المّن الذى 


فإن نكل لزمه #عوى البائع . وإن حلف يحلف البائع بالله مابعتهما بالمن الذى بدعيه المشترى » فإن نكل لزمه دعوى 
المشترى » وإن حلف يفسخان العقد فى القام وتسقط حصته من امن ويازم المشترى حصة الحالك) من المن الذى 
يقر به المشترى »ولا يلزمه قيمة المالاك لأن القيمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد فى الحالك لم ينفسخ عنده ( ويعتبر قيمهما فى 
الانقسام يوم القبض ) يعنى يقسم المن الذى أقر به المشترى على العبد القائم والحالك على قدر قيمنهما يوم القبض » فإن اتفقا 
أن قيمّبما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشترى نصف امن الذى أقر به المشئرى ويسقط عنه نصف العْن » 
وإن تصادقا أن قيمّهما يوم القبض كانت على النفاوت. فإن تصادقا على أن" قيمة الحالك كانت على النصف من قيمة القائم 
يجب على المشترى ثلث ٠١‏ أقر به من المن ( وإن اختلفا' ) فى ذلك فقال المشترى كانت قيمة القام يوم القبض ألفا وقيمة 
المالك خسمائة وقال البائع على العكس ( فالقول للبائع ) لأن امن قد وجب باتفاقهما ثم المشترى يدعى زبادة السقوط 
بنقصان قيمة المالك والبائع ينكره » وطولب بوجه تعين قيمته يوم الفبض دون القيمة يوم العقد والمبيع يعتبر قيمته يوم العقد فى 
حق انقسام العْن » دل على ذلك مسائل الزيادات . وقال محمد : قيمة الأم يوم العقد » وقيمة الزيادة يوم الزيادة » وقيمة الولد 
يوم القبض » لأن الأم صارت مقصودة بالعقد والزيادة بالزيادة والولد بالقبض » وكل واحد من العبدين هنا صار مقصودا 
بالعقد فوجب اعتبار قيمهما يوم العقد لايوم القبض . وقال ظهير الدين : هذا إشكال هائل أوردته على كل قرم حرير فلم 
يهد أحد إلى جوابه . ثم قال : والدى تخايل لى بعد طول التجشم أن فبا ذكر من المسائل لم يتحقق ما يوجب الفسخ فيا صار 


فتجامر كل مهما عل الهين لانتفاء كذبه بيقين ( قوله دل عل ذلك مسائل الزيادات ) أقول : بن ريات فى البيع من كتاب البيوع 


۳~ 
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أقر به المشترى ثم المشترى يدعى سقوط زبادة من القن بنقصان قيمة المالك والبائع ينكره فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن 
قيل : لماذا تعتبرقيمهما يوم الفبض دون العقد ىح انقسام القيمة ومسائل الزيادات تدلعلىهذا + حى قالمحمد : قيمة الم 
نعتبر يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم القبض. لأن الأم صارت مقصودة بالعقد والزيادة بالزياذة والولد 
بالقبض ؛وكل واحد من العبدين هاهنا صار مقصودا بالعقد فوجب اعتبار قيمّبما يوم العقد لايوم القبض . قال الإمام ظهير. 
الدين صاحب الفوائد : هذا [شكال هائل أوردته عل ىكل قرم نحرير فلم يبتد أحد إلى جوابه » ثم قال : والذى يخايل لى بعد 
طول التجشم أن فها ذ كر من المسائل لم يتحقق مايوجب الفسخ فيا صار مقصودا بالعقد » و فا حن بصدده نحقق ماي وجب الفسخ 
فها صار مقصودا بالعقد وهوالتحالف » أمافى الى منبما فظاهر وكذلك ف الميت مهما » لأنه إن تعذر الفسخ فى المالك لمكإن 
املاك لم يتعلر اعتبار ماهو من لوازم الفسخ فى المالك وهو اعتبار قيمته يوم القبض لأن الخالك مضمون بالقيمة يوم القبض على 
نقدير الفسخ كنا هو قول محمد ٠‏ حى قال : يضمن المشترى قيمة ال هالك علىتقدير التحالف عنده فيجب إعمال التحالف ف اعتبار 
قيمة الهالك يوم القبض فلهذا يعتبر قيمّبما يوم القبض » كذا ف النهاية وأكر الشروح. أقول : فى التوجيه الذى ذكره الإمام 
ظهير الدين نظر » لأن تحقق ما يوجب الفسخ فا صار مقصودا بالعقد فى حق الميت على قول أنى يوسف ممنوع » لآن مايوجب 
ذلك فها تحن فيه إنما هو التحالف ما صرح به » والتحالف إنما يحرى عنده فى الحى دون الميت . وتعذر الفسخ فى المالك عنده 
لامتناع جريان النحالف فيه للهلاك لا محرد الحلاك بدون امتناع جريان التحالف ؛ ألا ترى أن محمدا لما أجاز التحالف على 
امالك أيضا أجاز الفسخ ف المالك على قيمته وم يكن الملاك مانعا عنه » فإذا لم يتحقق التحالف ف الالك على قول أبى بوسف 
وتعذر الفسخ فيه أيضا فا الباعث على اعتبار ما هو من لوازم الفسخ فيه ومحرد عدم تعذر اعتباره لايقتضى اعتباره سا عند 
نحفق مايقتضى اعتبار القيمة يوم العقد وهو كونه مقصودا بالعقد . ثم إن صاحب العناية قال بعد نقل ما ى تلك الشروح : 
وأقول : الأصل فما هلك وكان مقصودا بالعقد أنتعتبر قيمته يوم العقد » إلا إذا وجد ما يوجب فسخ العقد فإنه يعتبر حينقل قيمته 
بوم القبض » لأنه لما انفسخ العقد وهو مقبوض على جهة الضمان تعين اعتبار قيمته يوم قنضه » وفها نحن فيه لما كانت الصفقة 
واحدة وانفسخ العقد فى القائم دون الهالك صار العقد مفسوخا فى امالك نظرا إلى انحاد الصفقة غير مفسوخ لظرا إلى وجود 
الممائع وهو الحلاك » فعملنا فيه بالوجهين وقلنا باز وم الحصة من المن نظرا إلى عدم الانفساخ » و بانقسامه على قيمته يوم الفبض 
نظرا إل الانفساخ انّهى . أقول : وفيه أيضا نظر » لأن قوله وفيا نحن فيه لما كانت الصفقة واحدة وانفسخ العقد فى القائم 
صار العقد مفسوخا ف الحالك نظرا إلى اتحاد الصفقة غير تام » لأن انحاد الصفقة إنما يقنضى انفساخ العقد فى المالك بانفساحه 
فى القائم لو وقع الفسخ قبل فبضبما فإنه حيئئل يلزم ثفريق الصفقة قبل تمامها وهو غير جاثز . وأما إذا وقع الفسخ بعد قبضجما 


مشصو دا بالعقد » وفها نحن ب دده نحقق مايوجب الفسخ فيا صار مقصودا بالعقد وهو التحالف : أمافى الحى مهما فظاهر : 
ركذلك فالميث منبما » لأنه إن تعذرالفسخ من الحالك لكان اللاك لم يتعذراعتبارما هو من لوازم الفسخ ف المالك وهواعتبار 
قيمته يوم القبض › لأن الحالك مضمون بالقيمة يوم الفبض على تقدير الفسخ فيه كما هو مذهب محمد حى قال : يضمن 
المشبّرتى قيمة المالك على تقدير التحالف عنده» فيجب إعمال التحالف ف اعتبار قيمة الحالك يوم القبض فلهذا تعتبر فيسهما 


(فوله وهو التحالف ) أقول : قوله جو راجع إلى ماف قوله مايوجب الفسخ الخ ( قوله أمانى الم ) أقول : أى أما كون التحالف موجبا 
فسخ فى الى ( قوله. لكان الاك ) أثول :. اللى هو مائع ( قوله ماهو من لوازم لخ ) أقول ؛ أى من روادفه وتوابعه » دليس مراد 
اللازم الميزانى » ثم أقول : قال محمد : فبأى ذلك وجد عيبا يرده نحصته من المن » فالعيب إن كان ما يوجب الفسخ م يصح قولنا إن 
فيما ذكر من المسائل ل( يتحقق مايوجب الفسخ فيما صار مقصودا بالعقد وإن لم يكن ما بوجبه يحتاج إلى الفرق بين ماف الزيادات » والمسئلة 
المنقولة من بيوع الأصل إذ قد أعتبر فيا قيمة الماك يوم القبض كا صرح به ف الباية 1 


~٤ 
وأيبما أقام البئة تقبل بينتهء وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) وهو قياس ماذ كر فى بيوع الأصل ( اشترى عبدين‎ 
وقبضبما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه عن ماهلك عنده ويسقط عنه گن ما رده وينقسم‎ 
المن على قيمتهما . فإن اختلفا فى قيمة الحالك فالقول قول البائع)لآن المن قد وجب باتفاقهما ثم المشئرى يدعى‎ 
زيادة السقوط بنقصان قيمة امالك والبائع ينكره والقول للمنكر ( وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى ) لأنها أ كر‎ 
إثباتا ظاهرا لإثباتها الزيادة فى قيمة الحالاك وهذا لفقه . وهو أن فالأيمان تعتبر الحقيقة لأنها تتوجه على أحد‎ 
. العاقدين وهما يعرفان حقيقة الحال فبنى الأمر عليها والبائع هنكر حقيقة فلذا كان القول قوله‎ 


فلا يقتضى ذلك › فإن اللازم حينئذ تفريق الصفقة بعد تمامها إذ ھی تتم بالقبض وهو جائز ؛ ألا یری إلى مامز ئی باب خيار 
العيب من أن من اشر ى عبدين صفقة واحدة فقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فإنه فسخ العقد فى العيوب خاصة عند أتمننا الثلاثة 
بناء على أن تفريق الصفقة بعد تمامها بالقبض جائز » والمسثلة فيا نحن فيه مفروضة فبا إذا هلك أحد العبدين بعد قبضهما كا تبن 
فى صدر المسثلة فلا يتم التقريب ( وأيمما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) لأنها 
أكثر إثبانا لإثباتها الزيادة فى قيمة المالك . فإن قيل : المشترى يدعى زيادة فى قيمة القائم فوجب أن تقبل بينته لإثبانما الزيادة. 
قلنا : إن الذى وقع الاختلاف فيه مقصودا قيمة الحالك › والاحتلاف فى قيمة الفائم يثبت ضمنا للاختلاف فى قيمة امالك » 
وبيئة البائع قامت على ما وقع الاختلاف فيه مقصودا فكانت أولى بالاعتبار » كذا فى الباية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام 
المرغبنانی وقاضيخان ( وهو ) أى «اذكر من قول ألى بوسف وتفريعاته ( قياس ماذكر فى بيوع الأصل ) أى المبسوط 
( اشئرى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخرعنده يحب عليه من ماهلك عنده ويسقط عنه من ما رده وينقسم 
لعن على قيمّبما ) أى يوم القبض . كذا نى النباية ( فن اختلفا فى قيمة الهالك ) أى فى مسئلة الأصل ( فالقول قول البائع » لأن 
القن قد وجب باتفاقهما ثم المشترى يدعى زيادة السقوط بنققصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر » وإن أقاما البينة ) 
أى فى مسئلة الأصل ( فبينة البائع أولى ) لأنها أكثر إثباتا ظاهرا لإثبامها الزيادة فى قيمة المالك » والبينات شرعت للوثبات فا 
كان أكثر إثبانا كان أولى . قال المصنف ( وهلا لفقو) أى اعتبار بيئة البائع وينه لمعنى فقهى ( وهو أن فى الأيمان تعتبر 
الحقيقة ) أى حفيقة الال لثلا يازم الإقدام على القسم يجهالة » واستدل المصنف عليه بقوله (لأنها ) أى الأيمان ( تتوجه على 
أحد العاقدين ) أى لاعلى الوكيل والنائب ( وهما ) أى المتعاقدان ( يعر فان حقيقة الحال ) لآن العقد فعل أنفسمما والإنسان 
أعرف بحال نفسه ( فيبنى الأمر عليها ) أى على الحقيقة ( والبائع منكر حقيقة فلذا كان القول قوله ) لأنه ينكر سقوط الزيادة 


يوم الفبض . هلا ماقاله صاحب النباية وغيره من الشارحين . وأقول : الأصل فبا هلك وكان مقصو دا بالعقد أن تعتبر قيمته 
يوم العقد » إلا إذا وجد مايوجب فسخ العقد فإله تعتبر حينثل قيمته يوم القبض .» لأنه لما انفسخ العقد وهر مقبوض على جهة 
الضمان تعين اعتبار قيمته يوم قبضه » وفيا حن فيه لما كانت الصفقة واحدة والفسخ العقد فى القاثم دون المالك صار العقد 
مفسوخا نى الحالك نظرا إلى اتحاد الصفقة غير مفسوخ نظر! إلى وجود المانع وهو الحلاك فعملنا فيه بالوجهين › وقلنا بلزوم 
الحصة من المن نظرا إلى عدم الانفساخ وبانقسامه على قيمته يوم القبض نظر! إلى الانفساخ ( وأيهما أقام البينة قبل ينته ) لأثه 
ور دعواه بالحجة ( وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) لأنها أكثر إثباتا لإثبامها الزيادة فى قيمة امالك » ولا معتبر لدعوى المشترى 
زيادة فى قيمة القائم لأنبا ضمنية » والاختلاف المقصود هو ماكان فى فيمة الحالك . ثم ذكر المصنف ماهو على قياسه من 
بيوع الأصل وهو ظاهر ما ذكرنا وذكر الفقه فى أن القول هاهنا قول البائع › والبلنة أيضا بيئته مع أن المعهو د حلاف ذلك ». 
إذ البائع إما أن يكون مدعيا أو مدعى عليه » فإن كان الأول فعليه البينة » وإنكان الثانى فعليه اليين إذا أنكر» فالجمع يليما 
جمع بين المتنافيين » وذلك أن كلا من الهين والبينة ينبى على أمر جاز أن يجتمع مع الآخر باعتبارين فجاز اجماعهما كذلك ؛ 


۵( — 
وف البينات يعتبر الظاهر لان الشاهدين لايعلمان حقيقة الخال فاعتير الظاهر فى ه.ا والبائع ملع ذلاهرا فلهذا 
تقبل بينته أيضا وتتر جح بالزيادة الظاهرة على ماهر . وهذا يبين'لك معنى ماذكرناه »ن قول ألى يوسف . قال 
( ومن اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا فى الْن فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ) ونحن ما أثيتنا 
التحالف فيه بالنص لأنه ورد ف البيع المطلق والإقالة فسخ فى حت امتعاقدين » 


( وف البينات يعتبر الظاهر لأن الشاهدين لايعلمان حفيقة الخال ) لأنبما عبر ان عن فعل الغير لاعن فعل أنفمبما : فيجوز أن 
يكون ا حال فى الواقع على حلاف ماظهر عندهما بزل أوتلجئة أو غير ذلك ( فاعتبر الظاهر ى حقهما والبائع مدع ظاهرا فلهذا 
تقبل بینته أيضا ) أى كا اعتبر يمينه ( وتارجح ) أى تترجع بينته على بينة المشترى ( بالزيادة الظاهرة على ما مر ) وهو قوله لأنها 
أكثر إثبانا ظاهرا ( وهذا ) أى ما ذكز فى بيوع الأصل ( يبين لك معنى ماذكر ناه فى قول أنى يوسف ) رحمه الله فى التحالف 
وتفريعاته الى ذكرت فى بيوع اللحامع الصغير ( قال ) أى محمد ف بيوع الخامع الصغير ( ومن اشترى جارية وقبضها ) أى 
ونقد تمنها » كذاف الشروح وف أصل الحامع الصغير ( ثم تقايلا )ولم يقبض البلئع المبيع بعد الإقالة » كذا فى الشروح + وسيشير 
إليه المصنف بقوله والمسئلة مفروضة قبل القبض ( ثم اختلفا فى الش ) فقال المشترى كان المن ألفا فعليك أن ترد الألف وقال 
البائع كان خسمائة فعلى رد الحمسمائة ( فإنهما يتحالفان وبعود البيع الأول ) حى يكون حت البائع فى الْن وحق المشئرى 
فى المبيع كا كان قبل الإقالة ؛ معناه : يعود البيع الأول إذا فسخ القاضى أوفسخا بأنفسهما الإقالة لأن الإقالة كالبيع لاتنفسخ إلا 
بالفسخ » كذا ف النهاية ومعراج الدراية نقلا عن صدر الإسلام . ولما اسنشعر أن يقال النص الوارد فى حق التحالف وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد'!»لم يتناول الإقالة » فا وجه جريانالتحالف فيها ؟ أجاب 
بقوله ( وحن ما أثبئنا التحالف فيه ) أى فالتقابل ( بالنص لأنه ورد فالبيع المطلق ) أى فى البيع من كل وجه ( والإقالة فسخ 
فى حق المتعاقدين ) وإن كان بيعا جديدا فىحق غير هما . فإن قلت : قوله والإقالة فسخ فى حق المتعاقدين نما يتمشى على قول 
ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا على قول أنى يوسف » فإن الإقالةعنده بيع فى حق المتعاقدين أيضا › والمسثلة الى نحن فما متف 
عليها فا وجه بناء الوفاقية على الحلافية ؟ قلت : كلام المصنف هذا جواب عن سوال مقدر ذكرناه آ نفا » وذلك السؤال إثما 


فبنى الأيمان على حقيقة ال حال لثلا باز م الإقدام على القسم يجهالة ؛ ومبنى البينات على الظاهر لأن الشاهد إخبر عن فعل غيره لاعن 
فمل نفسه » فجاز أن يكون الحال فى الواقع على حلاف ماظهر عنده ببزل أو تلجئة أو غير ذلك . وإذا ظهر هذا جاز أن 
يكون القول للبائع لأنه منكر حقيقة إذ هو أغلم بحال نفسه > وأن تقل بينته لأنه مدع فى الظاهر . وإذا أفاما البينة تارجح 
بالزيادة الظاهرة على مامر» وف كلامه نظر › لأئه علل اعتبار الحقيقة فى الأيمان بقوله لآأنها تتوجه على أحد العاقدين وها 
بعرفان حقيقة الحال وهو مفرع على المدعى » فإن توجه اليين على أحد العاقدين دون الوكيل والنائب إما هو لأن المعتبر 
فى الأمان هو الحقيقة . وبمكن أن جاب عنه بأنه دليل لا تعليل » والفرق بين عند المحصلين( فوله وهذا ) أى ماذكر ف الأصل 
( يبين معنى هاذكرناه) من قول أنى يوسف ف التحالف وتفريعاته الى ذكرت ف مسئلة المامع الصغير . قال ( ومن اشترى 
جارية الخ ) ومن اشترى جار ية ونقد ثمنها وقبضها ثم تقايلا ولم يقبض البائع المبيع بعد الإقالة حى اخحتلفا فى لمن فإنهما يتحالفان 
ويعود البيع الأول حى يكون حت البائع فى الم وح المشئرى فى المبيع كاكان قبل الإقالة » ولا بد من الفسخ سواء فسخاها 
بأنفسبما أوفسخها القاضى لأمها كالمبيع لاتنفسخ إلا بالفسخ . فإن قيل : النص لم يتناول الإقالة فا وجه جريان التحالف فيها ؟. 
أجاب بقوله ( ونحن ما أثبتنا التحالف بالنص لأنه ورد ف البيع المطلق والإقالة فسخ فى حق المتعاقدين ) فلا تدخل نحته 


( قوله بى الأبمان على حقيقة الحال ثلا يلزم الإقدام الخ ) أقول : لايخى عليك أن القيمة تعرف بالحزر' والظن » فلو حلف يلزم الإقدام 
عل الهين بجهالة ( قوله لأنه منكر حقيقة إذ هو أعلم حال نفسه ) أقول : فيه شىء .. 
( ۲۹ - نكلة فتح القدير حنى - ۸ ) 


2 
وإما أثيتناه بالقياس لأن المسثلة مفروضة قبل القبض والقياسن يوافقه على مامر ودًا نقيس الإجارة على البيع قبل 
القبض والوارث على العاقد والقيمةعلى العين فيا إذا اسسهلكهه فى يد البائع غير المشترى . قال ( ولو قبض البائع 
المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند ألى حنيفة وأىيوسف خلافا لمحمد ) لأنه يرى النص معلولابعد القبض أيضا . 


يكاد يتوجه على قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله لاعلى قول آییوسف كا لای › فببى الحواب أيضا على أصلهما دون 
أصله فتدبر ( وإنما أثبتناه بالقياس لأن المسئلة مفروضة قبل القبض ) أى قبل قبض البائع الحارية يحكم الإقالة (والقياس يوافقه 
على مامر ) أى فى أول الباب( وملا نقيس الإجارة علىالبيع قبل القبض )تو ضيح لقولهوإا أثبتناه بالقياس : يعنى إذا اختلف 
الجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه ىالأجرة يحرى التحالف بينبما( والوارث على العاقد ) أى ونقيس الوارث على 
العاقد : يعنى إذا اختلف وارث البائع والمشترى ف امن قبل القبض يحرى التحالف بينهما( والقيمة على العين ) أى ونقيس 
القيمة على العين ( فما إذا استهلكه فى يد البائع غير المشترى) يعنى إذا استبلك غير المشترى العين المبيعة فى يد البائع و ضمن القيمة 
قامت القيمة مقام العين المستبلكة » فإن اختلف العاقدان فى المن قبل القبض بجر ى التحالف بينهما بالقياس على جر يان التحالف 
عند بقاء العين المشتراة لكون النص إذ ذاك معقول المعنى . وق غاية البيان : وهذه هى النسخة المقابلة بنسخة المصنف . 
وف بعض النسخ فيا إذا اسبلك المشترى » وق بعضها فما إذا استبلك المبيع . قال الإمام حافظ االدين الكبير البخارى على حاشية 
كتابه الصحيح : استبلك المشترى اى . وفىمعراج الدراية : الصواب إذا اسبلكه فيد البائع غير المشترى » وهذه العبارة 
على حاشية نسخة قوبلت بنسخة المصنف ؛ أوالصواب استهلك المشترى بضمالتاء على صيغة بناء المفعول والمشترى على صيغة 
المفعول انتبى( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا حالف عند أى حنيفة وألى يوسف خلافا محمد لآنه يرىالنص معلولا بعد 
, القبض أيضا ) يعنى أن محمدا يرى النص وهو قوله صل الله عليه وسلمة إذا اختلف المبايعان والسلعة قائمة تحالفا ترادا ' 
معلولا بوجود الإنكار من كل واحد من التبايعين لما يدعيه الآخر من العقد»وهذا المعنى لايتفاوت بين كون المبيع مقبوضا 
أو غير مقبوض . قال بعض الفضلاء: فإن قيل : الإقالة بيع عند أنى يوسف فيكون متناول النص فينبغى أن مجرى التحالف عنده 
بعد قبضص البائع أيضاءقلنا : لما وقع اللحلاف فى كونه بيعا لايتناوله النص الوارد فى البيع المطلق للشببة انتبى. أقول ؛ جوابه 
ساقط جدا » لان التحالف ليس مما يندرئ بالشببات كادود والقصاص کا لايح ٤‏ فلو كان عجر د وقوع اللحلاف فى کون 
الإقالة بيعا مانعا عنده عن أن يتناولها النص الوارد فى البيع المطلق فى حق حكم التحالف فكان ذلك مانعا عنده عن أن يتناوها 
النصوص الواردة ف حترسائر أحكام البيع المطلق أيضا مع أن أحكام البيع المطلقجارية بأسرها ف الإفالة عنده على ما تقرر له 
بابها . ثم أقول : ف دفعسئاله إن أصل ألى يوسف الإقالة هو آنا بيع إلا أن لايمكن جعلها بيعا كالإقالة قبل القبض 


( وإنما أثبتناه بالقياس لأن ماضن فيه من مسثئلة الإقالة مفروضة قبل القبض ٠»‏ والقياس يوافقه على مامر وهذا لقيس الإجارة) إذا 
احتلف الآجر والمستأجر قبل استيفاء المعقودعليه فى الأجرة ( على البيع قبل القبض والوارث على العاقد ) إذا اختلفا فى القن قبل 
ابض ( والقيمة على العين فبا إذا اسّبلكه فى يد البائع غير المشترى ) يعنى إذا اسهللك غير المشترى العين المبيعة فى يد البائع 
وضمن القيمة قامت القيمة مام العين المستبلكة . فإن اختلف العاقدان ف العن قبل الفبض يحرى التحالف بينهما بالقياس على 
جريان التحالف عند بقاء العين المشترى لكون النص إذ' ذاك معقول المعنى ( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا نحالف عند 
ألى حنيفة وأنى يوسف » خلافا محمد فإنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا ) لأنه معلول بوجود الإنكار من كل واحد من 
المتبايعين لما يدعيه الآخر » وهذا المعنى لايتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض , 

( قال المصنف : ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة الخ ) أقول : فإن قيل : الإقالة بيع عند أي يوسف فيكون متناول النص فينبنى أن يمجرى 
التسالف عثله بعد قبض البائع أيضا . قلنا كان للدت و كر ينا لورلا سر رار اكع EE E‏ 
لما يدعيه الآخر ) أقول : هو العقدكا مر . 


- ۷ - 


قال ( ومن أسلم عشرة درام E RE GE E‏ 
لأن الإقالة فى باب السلم لاتحتمل التقض لأنه إسقاط فلا يعود السام بخلاف الإقالة فى البيع :ألا ترى أن رأس 
الك يع با و د REI‏ فلاف ف بيع العبن 
پود ابيع دل على الفرق بينهما . قال ( وإذا اختلف الروجان ف المهرفادعى الزوج أنه تروجها بألف وقالت 
تزوجی بألفين فأيبما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحچة . 


ف المنقول فتجعل فسخا كما بينوا فى باب الإقالة» وفيا حن فيه لما اخحتلفا فى المن ولم يثبت قول أحدهه! صار المن مجهولا فام يمكن 
جعله بيعا لعدم جواز البيع بال ن المجهول كعدم جواز بيع المنقول قبل القبض فلم يتناوله النص الوارد ف البيع المطلق فلم جر 
' التحالف فيه عنده أيضا لا بالنص ولا بالقياس( قال) أى محمد فى بيوع الحامع الصغير ( ومن أسلم عشرة دراهم فى كر ا 
ثم تقايلا ثم اختلفا فى القن ) أى فى رأس المال فقال المسلم إليه كان رأس المال خمسة وقال رب السلم كان عشرة( فالقول قول 
المسلم إليه) أى مع بحيله › > لأن رب السلم يدعى عليه زيادة وهو ینکر ( ولا يعود السام ) أى لايتحالفان ولا يعوذ السلم ( لآن 
الإقالة فى باب السام لاختمل النقض ) أى الفسخ : بعنى أن المقصود من التحالف الفسخ . وليه الإشارة النبوية بقوله عليه 
الصلاة والسلام ونحالفا وتراد"!: والإقالة ى باب السلم لاتحتمله ( لآنه )أى الإقالة فى باب السام ذكر الضمير بتأويل التقايل 
( إسقاط ) للمملم فيه وهو دين والدين الساقط لايعود ( فلا يعود السلم ٤‏ بخلاف الإقالة ف البيع ) فإنها تحتمل الفسخ ويعود المبيع 
إلى المشترى بعد عوده إلى البائع لكونه عینا قائما + (ونوّر هذا بقوله: ألا یری أن ر اس مالالسلم لوكان عر ضا فر دہ بالعيب ) 
أى فقضى القاضى بالرد بالعيب على رب لسم( وهلك ) أى فى يد المسلم إليه( قبل التسلم إلى رب السلم لا يعود السلم؛ واو كان 
ذلك ف بيع العين يعود البيع » دل) أى دل هذا الدى ذكر( على الفرق بينهما ) أى بينالسلم والبيع . فان قيل: ما الفرق محمد 
بين إقالة السلم وبين ما إذا هلكت السلعة ثم اختلفا فى مقدار الم فإنهمايتحالفان خا إذا هلكت السلعة» ولا يتحالفان فى إقالة 
السلم إذا اختلفا فى مقدار رأس المال وإن فات المعقود عليه فى الفصلين جميعا ؟ قلنا : الإقالة فى السلم قيل قبض المسام فيه 
فسخ من كل وجه؛ والتحالف بعد هلاك السلعة يجرى ف البيع لاا نى الفسخ » كذا فى الهاية ومعراج الدراية نقلا عن الفوائد 
الظهيرية ( قال ) أى القدورى فى مختصره( وإذا اختلف الزوجان فالمهر فادعى الزوج أنه تروجها بألف وقالت تروجى 
بألفين فأيهما أقام البيلة تقبل ببينته) قال امصنف ف تعليله ( لأنه نوّر دعواه بالحجة) قال الشراح : أما قبول بينة المرأة فظاهر 


قال ( ومن أسلم عشرة درا هم الخ ) ومن أسلم عشرة دراهم فىحكرّحطة م قابلاهم الم ی اشن لابتحالفان وقول قول العام 
إليه ولايعود السلم » ا التحالف الفسخ والإقالة فى باب السام لاتحتمله لكونه فيه إسقاط للمسلم فيه وهودينوالدين الساقط 
لايعود؛ مخلاف الإقالة ف البيع فإنها تمل الفسخ فيعود المبيع لكو نه عينا إلى ا مشير ى بعد عوده إلى البائع ؛ألاتریآن رأسمال السام 
لوكان عر ضا فر ده بالعيب يعنى تفى القاضى بلك وهلك قبل السام إلى رب" الس لاقع اإقلة ولابعود السلم» ولوكان ذلك فيع 
العين عاد البيع » و[نما كان اقول للمسلم إليه لأن رب : السلم يدعى عليه زيادة من رأسالمال وهوينكر » وأما هوفلا يدعى على رب 
السلى شيشا لآن المسلم فيه قد سقط بالإقالة . قبل المعقتود عليه قد فات فى إقالة السلم وفها إذا هلكت السلعة ثم اختلفا » فا الفرق 
محمد فى إجراء التحالف ى صورة هلاك السلعة دون إقالة السام . وأجيب بأن الإفالة فى السلم قبل قبض المسلم فيه فسخ من كل 
وجه » والتحالف بعد هلاك السلعة يحرى ف البيع لا فى الفسخ . قال ( وإذا اختلف الزوجان فى المهر الخ ) إذا اختلف الزوجان 


( فوله لأن فائدة العسالف الفسخ) أقرل: : لقوله عليه الصلاة والسلام و تحالفا ورادا 01 ولكن ہی هاهنا حث 6 أنه إن. أرادكليا فمنوع والسنه 
التحالف إذا الفا فى المهر » وإن أراد جزئيا فسلم ولا يفيده . وجوابه يعلم ٠‏ تعليلالاختلافقالمهر فاهم (قولهلاترئقع الإقالة) أقول : ينبنو 
أن يرفع من هنا ( قوله وأجيب بأن الإقالة فى السلم الخ) أقول ؛ فيه أن محيدا يرى ألنص معلولا > اذك التعليل جار هنا > فإن كلا مل 


1ت 
(وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأبا تبت الزيادة . معناه إذا كان مهر مثلها أقل ما اد'عته ( وإنلم يكن هما 
بينة نحالفا عند ألى حنيفة ولايفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف ف انعدام الآسمية : وأنه لايخل بصحة التكاح لأن 
المهر تابع فيه ع بحلاف البيع لأن عدم النسمية يفسده على مامرفيفسخ » 


لآنها تدعى الزيادة » وإنما الإشكال نى قبول بينة الزوج لأنه منكرالزيادة فكان عليه البين لا البينة » وإنما قبات لأنه مدع 
. فى الصورة وهى كافية لفبوها انى ( فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة )هذا من تمام كلام القدورى . قال المصنف فى تعليله 
( لأنما ) أى لأن بينة المرأة ( تثبت الزيادة ) وقال فى توجيبه ( معناه إذا كان مهر مثلها ) أى مهر مثل المرأة( أقل مما ادعته ) 
وقال صاحب العناية ىتفصيل المسثلة : وإن أقاما فلا يخلو إما أن يكون مهرامثل أقل مما ادعته أولاء فإن كان الأول فالبينة 
للمرأة لأنها تنبت الزيادة . وإن كان الثانى فالبينة لازوج لأنما تلبت الحط وبيتما لاتثبت شيثا لثبوت ما ادعته بشهادة مهر 
المثل انّبى . أقول : فى نحريره خلل . حيث حكم فى الأول على الإطلاق بكون البيئة للمرأة وليس كذلك . بل الأول أيضا 
لا يلو من أن يكون مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أوأقل منه . ومن أن يكون أ کر ما اعترف به الزوج وأقلمما ادعته المرأة ٠‏ 
فإن كان الأول فالبينة للمرأة لآلا تثبت الزيادة ٠‏ وإن كان الثانى فتتعارض بإنتاهما حيث تثبت بيثها الزيادة وتثبت بينته الحط 
فيتباتران فيجب مهر المثل . وقد صرح ذا التفصيل فى عامة الكتب المعتبرة حى المتون ف باب المهر ٠‏ بل صرح به صاحب 
العناية أيضا فى ذلك الباب من شرح هذا الكتاب . وأا قول المصنف : معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته فليس بيده المثابة 
من الحلل » إذ يمكن أن يكون ٠راده‏ به جرد الاحتراز عما إذا كان أكثر ما ادعته لا التعمم لقسّمى کون مهر مثلها أقل ما 
ادعته » مخلاف تحرير صاحب العناية فإن عبارة لابخلو نى قوله وإن أقاما فلا يخلو إما أن يكون مهر المثل أقل مما ادعته أو 
لاتقتضى شمول الأقسام كما لامخنى على ذوى الأفهام . ولقد أحسن الإمام الزيلعى فى هذا المقام حيث قال فى شرح قول صاحب 
الكنز وإن برهنا فللمرأة » هذا إذا كان مهر المثل يشهد لاز وج بأن كان مثل مايدعى الزوج أو أقل » لأن الظاهر يشبد للزوج 
وبيئة المرأة تثبيت حلاف الظاهر فكانت أولى » وإن كان مهر المثل يشبد لها بأن كان مثل ماتدعيه المرأة أو أكثر كانت بينة 
الزوج أولى لأنها تنبت الحط وهوخلاف الظاهر والبينات للإثبات » وإنكان مهرمثلها لايشبد لها ولا له بأنكان أقل ما ادعته 
المرأة وأكثر مما ادعاه الزوج فالصحيح أنهما ينهاتران لأنبما استويا فى الإثبات؛ لأن بينما تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط فلا 
تكون إحداهما أولى من الأخرى انى ( وإن لم يكن لما ببنة ) أى عجزا ع إفامة البينة ( تحالفا عند أنى حنيفة » ولا يفسخ 
النكاح لأن أثر التحالف فى انعدام النسمية › وإنه لايخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه ) أى فى النكاح فلا-حاجة إلى الفسخ 
( مخلاف البيع لأن عدم التسمية يفسده ) لبقائه بيعا بلا من وهو فاسد ( على مامر ) أى فى كتاب البيوع » بل نى هذا الباب أيضا 
حيث قال : ويقال إذالم يثبت البدل بتى بیعا بلا بدل وهو فاسد ( فيفسخ ) أى البيع » قال صاحب النباية : فإن قلت : النص 
نى المهر فادعى الزوج أنه تروجها بألف وقالت تروّجنى بألفين فأيبما أقام البينة قبلت بينته لأنه نور دعواه بالحجة . أما قبول 
بيئة المرأة فظاهر لأنما تدعى الزيادة ».و إنما الإشكال ف قبول بينة الزوج لأنه منكر لازيادة فكان عليه الهين لا الببنة » وإنما 
قبلت لأنه مداع فىالصورة وهى كافية لقبولها انا ذكرنا ( وإن أقاما ) فلا خلو : إما أن يكون مهر المثل أقل ما اد'عته أولا » 
فإن كان الأول ( فالبيئة للمرأة لأنها تثبت الزيادة ) وإن كان الثانى فالبينة ازوج لأنبها ثبت الط وبيتها لاثئبت شيئا لثبوت 
ما ادعته بشبادة مهر المثل ( وإن عجزا عنما تحالفا عند ألى حنيفة » ولا يفسخ النكاح لآن أثر التحالف فى انعدام النسمية وإنه 
لايخل” بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه » لاف البيع لأن عدم النسمبة يخل” بصحته ) لبقائه بلا من وهو ليس بصحيح 
( فينفسخ ) البيع . فإن قيل : التحالف مشروع ف البيع والنكاح ليس فى معناه سلمناه » لكن فائدته فسخ العقد والنكاح هاهنا 
يدعى عقدا غير العقد اللى يدعيه صاحبه والآخريتكر » وسيجىء جوابه فى درس الاختلاف ف الإجارة ( قال المصنف : معنا إذا كان 
مهر مثلها أقل الخ ) أقول : قال أكل الدين : وإن لم يكن أقل فالبيئة الزوج لأنما تثبت الحط و بهنها لا تنبت شيعا لثبوت ما ادعته بشهادة 


¬ ۲۲۹ ¬ 


( ولكن يحكم مهر مث » فان کان مثل ما اعترف به الزوج أوأقل قضى با قال الزوج) لأن الظاهر شاهد له (وإن 
كان مثل ما ادعته المرأة 


بشرعية التحالف إثما ورد ى البيع والتكاح ليس فى معناه وهو ظاهر فكيف تعدى حكم النص من البيع إلى النكاح > أو 
نقول : إن التحالف إنما شرع فعقد يحتمل الفسخ لما أنالفسخ من أحكام التحالف ولا فسخ ف النكاح بعد التحالف بالاتفاق 
فيجب أن لايشرع فيه النحالف لعدم حكمه . قلت : أما الأول وهو ورود النص ف البيع فقلنا: إن المعنى الموجب للتحالف 
هناك موجود هاهنا من كل وجه فيثبت التحالف ف النكاح أيضا بدلالة النص . وذلك لأن الموجب التحالف هناك هو أن كل 
واحد س المتعاقدين مداع ومنکر › ولم يمك ترجبح أحدهما على الآخر فى الدعوى والإنكار لتساويبما فيبماء فلذلك قوبلت 
بينّهما ويمينهما لأن كل واحد منہما ينكرمايدعيه الآخر فيحلف كل واحد منبما على دعوى صاحبه تمسكا بقوله صلى الله عليه 
وسلم « البينة على المدعى واليين على من أنكره وأما الثانى وهو أن الفسخ حكم التحالف والفسخ ليس بثابت هاهنا وجوابه 
مل كور الكتاب . وإيضاح ذلك هو أن التحالف إثما أوجب الفسخ ف التحالف لأنه لما تعذر إثبات دعو ىكل واحد مهما 
بسبب بین الآخر لزم إخلاء العقد عن البدل . والبدل إذا خلا ف البيع يفسد البيع والفاسد يفسخ . وأما النكاح إذا خملا 
العوض عنه فلا يفسد "ما لو لم يذ كر التسمية . وإذا لم يفسد النكاح لايفسخ إذ الفسخ إما كان بسبب الفساد فافرقا » إلى هذا 
أشار فى الفوائد الظهيرية انّبى . وقد اقتنى أثره فى هذين السوثالين وهذينالحوابين صاحب معراج الدرايةو صاحب العناية . 
أفول : فى كل واحد س الحوابين بحث. أما نى الأول فلآن المعنى الموجب للتحالف وهو كون كل واحد من المتعاقدين مدعيا 
ومنكرا مع عدم إمكان ترجبح أحدها على الآخر إنما يوجد هاهنا قبل تسلم المرأة بضعها إلى الزوج »> وأما بعد التسلم فلا 
يوجد لأن الزوج لايدعى على المرأة حينئل شيثا إذ المعقود عليه سالم له . ببى دعوى المرأة فى زيادة المهر والزوج ينكرها على 
قياس ما تقرر فى الاختلاف ف البيع بعد القبض » والمسئلة فيا مح فيه ليست إمفروضة قبل القبض بل هى عامة لما قبل القبض 5 
وما بعده » بل كانت مصورة فى بعض الشروح بصورة نخص بما بعد القبض فبى السوال فى هذه الصورة » إلا على قول محمد 
فإنه یری النص معلولا بعد القبض أيضا كا مر . وأما ف الثانى فلأن حاصله بيان سبب عدم ثبوت الفسخ ف النكاح › وهو ٠‏ 
لايدفع السؤال إذ ليس فيه مايشعر بالزاع أو الر دد فى عدم ثبوت الفسخ ف النكاح » بل حاصله أن التحالف نما شرع -لدكله 
وهوالفسخ » فإن لم يثبت الفسخ ف النكاح ينبغى أى لايجرى فيه التحالف أيضا › ويؤيده أن التحالف لم يجرفيا إذا اختلفا 
ق الإقالة فى السلم لعدم.احمال الإقالة فى باب السلم الفسخ كما مر قبيل مسئلتنا هله فتأمل ( ولكن بيحكم مهر المثل ) هذا استدراك 
من قوله ولا يفسخ النكاح أى لكن يحكم مهر المثل لقطع النزاع ( فإن كان ) أى مهر المثل ( مثل ما اعرف به الزوج أو أفل ) 
أى مما اعرف به الزوج ( قضى بما قال الزوج لأن الظاهر ) أى ظاهر الخال ( شاهد له ) أما فى صورة كون مهر المثل مثل 
ما اعرف به الزوج فظاهر لموافقة قوله مهر امل ؛ وأما فى صورة كون مهر المثل أقل مما اعرف به الزوج فلكون قوله أقرب 
إلى مهر المثل من قوها ( وإن كان ) أى مهر المثل ( مثل ما ادعته المرأة أو أكثر ) أى ما ادعته المرأة ( قضى عا ادعت المرأة ) 
لايفسخ . أجيب بأن موجبه فى البيع كون كل واحد من المتعاقدين مدعيا ومنكرا مع عدم إمكان ار جح › وهو هاهنا موجود 
فألحق به » وإنما لايفسخ النكاح لما ذكر ف الكتاب . وتوضيحه أن الفسخ فى البيع إنما كان لبقاء العقد بلا بدل والنكاح ليس 
كذلك » لأن له موجبا أصليا يصارإليه عند انغدام التسمية . هذا على طريق تخصيص العلل والهوز مخام ولص غيره معلوم 
( قوله ولكن يحكم مهر المثل ) استدراك من قوله ولا يفسخ النكاح: : أى لكن يحكم مهر المثل لقطع النزاع ( فإن كان مثل 
ما اعترف به الزوج أو أقل قضى با قال الزوج لأن الظاهر شاهد له » وإن كان مثل ما ادعته المرأة ) 


مهر المثل الهى . قال الإمام ألتْرتائى : وقيل بينتها أولى لأنما. تبت الزيادة انتهى . ولا عى عليك أن إطلاق القدو رى يلاثم هذا القول » 
فقول المصنف و معناء محل كلام . 


1ك 
أو أكثر قضى با ادعته المرأة . وإنكان مهرالمال أكثر ما اعرف به الزوج وأقل ما ادعته المرأة قضى ها بمهر 
المثل ) لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . قال رحمه الله : ذكر التحالف أولاثم 
التحكم : وهذا قول الكرخى رحمه الله لأن مهر امل لااعتبارله مع وجود النسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف 
وهذا يقدم فى الوجوه كلها : ويبدأ بيمين الزوج عند أنىحنيفة ومحمد تعجيلا لفائدة النكول كا فى المشترى : 
ومخريج الرازى مخلافه 


لأن الظاهر شاهد هما حينئذ لمل مابيناهآ نفا ( وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لا بمهر 
المثل لأنهما لما تحالفالم تثبت الزيادة على مهر المثل ) أى بسبب حلف الزوج ( ولا الحط عنه ) أى يسبب حلف المرأة ( قال ) 
أى المصنف ( ذكر ) أى القدورى ( التحالف أولا ثم التحكم › وهذا ) أى ماذكره القدورى ( قول الكرخخى لأن مهر امثل 
لا اعتبار له مع وجود النسمية ) لأنه موجب نكاح لانسمية فيه ( وسقوط اعتبارها بالتحالف ) أى وسقوط اعتبار التسمية إنما 
هو بالتحالف ( فلهذا يقدم) أى التحالف ( ف الوجوه كلها ) يعنى فا إذا كان مهرالمال مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منهء أو 
كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر منه : أوكان أكثر ما اعرف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة فهذه خمسة وجوه ( ويبدأ بيمين 
الزؤج عند أبى حنيفة ومحمد تعجيلا لفائدة التكول ) لأن أول التسليمين عايه فيكون أول الهبنين عايه » كذا فى النباية ومعراج 
٠‏ الدراية نقلا عن الفتاوى الظهير ية ( كنا فى المشترى ) أى كا يبدأ بيمين المشترى على القول الصحيح تعجيلا لفائدة التكول كا 
عر ( وتخریج الرازى مخلافه ) أى مخريج أنى بكر الرازئ. بحلاف قول الكرخى فإن الرازى يقول بتحكم مهر المثل أوّلا إذا 


أو أكثر قضى بما قالت كذلك . وإنكان أكثر مما اعترف به وأقل مما ادعته قضى هما بمهر المثل . لأآنهما لما تحالفالم تلبت 
. الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه ( قال المصنف رحمه الله : ذكر التحالف أولا ثم التحكم › وهذا قول الكرخى لأن مهر 
المثل لا اعتبار له مع وجود النسمية ) لأنه مرجب نكاح لانسمية فيه ( وسقوط اعتبارها ) إا هو( بالتحالف فلهذا يقدم ) 
التحالف ( فى الوجوه كاها ) يعنى فا إذا كان هر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه؛ أو مثل ما ادعته'المرأة أو أكثر 
مته . أوكان بينبماء فهى خمسة وجوه . وأما فقول الرازى فلا تحال ف إلا وجه واحد وهوما إذالم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهماء 
وفها عداه فالقول قوله بيمينه إذا كان مهر المثل مثل مايقو لهأو أقل ‏ وقوطا مع ينبا إذا كان مثل ما ادعته أوأكثر . قال فى الهاية 
وهذا هو الأصح لأن نحكم مهرالمثل ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظاهر .ثم الأصل ف الدعاوى أن يكون القول 
قول من يشبد له الظاهر ينه . وذكر ف بعض الشروح قالوا : إن قول الكرخى هو الصحيح لن وجود النسمية يحم 
المصير إلى مهر المثل وهى موجودة باتفاقهما . وأقول : إن أرادوا بقوهم هو المحيح أن غبره يجوز أن يكون أصح فلا كلام ٠‏ 
وإن أرادوا أن غيره فاسد فالا ما قاله صاحب الباية لأن النسمية تمنع المصير إلى مهر المثل لإيجابه » وأما لتحكيمه لمعرفة 
من يشبد له الظاهر «فمنوع . ولقائل أن يقول : مابالمم لايحكؤن قيمة المبيع إذا اختلف المتبايعان فى القن لمعرفة من يشهد له 
الظاهركا ف النكاح فإنه لا محظور فيه . ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر انحل معلوم ثابت بيقين قجاز أنيكون حكا » يلاف القيمة 
فإنها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة فلا نجعل حكما ( ويبدأ بيمين الزوج عند أنى حنيفة ومحمد تعجيلا لفائدة النكول ) فإن 
أول النسليمين عليه ( كا فى المشترى وتخريج الرازى يلافه ) وهو التحكم أولا ثم التحليف . 


( قال المصنف : وسقوط اعتبارها بالتحالف ) أقول : لومقط اعتبارها بالتحالف لكان الواجب ف الصور الممس مهر امثل لظهور أن 
فى التحكي اعتبار التدمية فليتأمل » وجوابه أن المراد أخذنا بإفرار ( قوله وذكر فى بعض الشروح ) أقول : يمى غاية البيان ( قوله وأقول 
إن أرادوا بقولم هوالصحيح أن غيره يحوز الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر المثل الخ ) أقول : فيه ثىء ظاهر . 
بل الفارق أن الواجب الأصل فى باب النكاح هو مهر الئل » بخلاف البيع فإن الأصل فيه هو الثن المسمى". 
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وقد أستقصيناه ف النكاح وذكرنا حلاف أىيوسف فلا نعيده ( ولوادعى الزوج التكاح على ها العبد والمرأة 
٠‏ تدعيه على هذه الحارية فهو كالمسئلة المتقدمة ء إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون 
عينها ) لأن تماكها لايكون 

شبد مهر المثل لأحدهما ؛ ثم يقول بالتحالف إذا لم يشبد ذلك لأحدهما . قال المصنف ( وقد استقصيناه ) أى تخريج الرازى 
( فی التكاح ) أى فكتاب النکاح ( وذكرنا حلاف أنى يوسف ) وهو أن القول فى یع ذلك قول الزوج إلا أن يأنى بشىء 
قليل » وق رواية : إلا أن يأى بشىء مستنكر . وتکلموا ف تفسيره على ما مر بيانه نی كتاب النكاح ( فلا نعيده) أى لانعيد 
ذكر خلافه هاهنا . قال صاحب الباية : وهذا أى قول الرازى هو الأصح . لأن تحكم مهر المثل هاهنا ليس لجاب مهر 
. امكل بل لمعرفة من يشهد له الظاهر . ثم الأصل ف الدعاوى أن يكون القول قول من يشبد له الظاهر مع يمينه : كذا ذكره 
الإمام قاضيخان والمحبولى انى . وقال صاحب غايةالبيان : قالوا : إن فول الكرخى هوالصحيح لأن مهر المثل لايثبت مع 
وجود النسمية . وإئما تنعدم التسمية بالتحالف لأنه حينئذ يكون كأن العقدلم يكن فيه تسمية أصلا فيصار إلى مهر الثل » فلما 
لم ينبت مهر المثل مع وجود التسمية كيف يكون الظاهر مع الذى وافقه مهر المثل اى . وقال صاحب العناية: أقول : إن 
أرادوا قوم هو الصحيح أن غيره يخوز أن يكون أصح فلا كلام» وإن أرادوا أن غيره فاسد فاحق ماقاله صاحب النباية» 
لأن النسمية تمنع المصير إلى مهر المثل لإيجابه » وأما لتحكيمه لمعرفة من يشبد له الظاهر فمنوع انى . وأنا أقرل: إن قوله 
إن أرادوا بقولم هو الصحيح أن غيره يجوز أن يكون أصح ؛ فلا كلام ليس بصحيح إذ لا محال لإرادة هذا المعنى من ذلك 
اللفظ ٠‏ لأنهم ما قالوا هو يح حى لايناق كون غيره أصح » بل قالوا هو الصحيح بقصر المسند على المسند إليه وهو 
قصر الصفة على الموصوف كا ترى .فإذا كانت صفة الصحة مقصورة عليهفكيف يجوز أنيتصف غيره بالأمية والاتصاف 
بالأععية يستلزم الانصاف بأصل الصحة لأنبا زيادة الصحة . اللهم إلا أن يكون مراده لا كلام ف المراد لا ف الإرادة فتأمل . 
ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : ما بام لايحككون قيمةالمبيع إذا اختلف المتبايعان فى الثن لمعر فة من بشمد له الظاهر كا 
فى النكاح فإنه لامحظور فيه . ويمكن أن يجاب:عنه بأن مهر المثل معلوم ثابت بيقين فجاز أن يكون حكنا . لاف القيمة فإنها 
تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعر فة فلا تجعل حكما انى . وأقول : فى جوابه حك » حيث جعل مهر المثل أمرا معلوما ثابنا 
بيقين » والقيمة أمرا مظنونا خير مفيد للمعرفة » والحال أنبما إن كانا متفاوتين ف المعر فة فهر المثل أخى من القيمة › إذ قد تفرر 
فى باب المهر أن مهر المثل يعتبر بقرابة المرأة من قوم أبيبا ويعتبر فيه النساوى بين المرأنين سنا وجمالا ومالا وعقلا وديا وبلدا 
وعصرا وبكارة وثيابة . ولا ّى أن معرفة هذه الشرائط عسر جدا » بحلاف القيمة إذ يكن فيها نوع خبرة بأحوال الأمتعة كا 
لايخى . فالصواب فى الحراب ما ذكره صاحب النباية والكفاية حييث قالا : قلنا القضاء هناك يما يدعيه أحدهما غير ممكن : وإن 
كانت القيمةمطابقة لما يدعيه أنحدهما لأن القيمةلايمكن إثبامبائمنا عطاق العقد . ومهرالمثل بمكن إثبائه مهرا بمطلق العقد . وهذا 
هو الفرق بينهما انى . وقال صاحب الباية : إلى هذا أشارف الفوائد الظهيرية : ولو ادعى الزوج اللكاح على هذا العبد 
(والمرأة تدعيه علىهذه ابخارية فهو كالمسثلة المتقدمة ) يعنى أنه يحكم مهر المثل أولاء فن شهد له فالقرل له وإن كان بينبما 
يتحالفان وإليه مال الإمام فخ رالإسلام وهوتخريج الرازى» وأماعلى ربج الکرخی فيتحالفان أرّلا كا تقدم كذا ف العناية( إلا أن 
قبمة ابحارية إذا كانت مثل مهر امثل يكون ها ) أى نامرأة ( قيمنها ) أى قيمة ابلمارية ( دون عيئها لأن تملكها لايكون 
( کا ذكرناه وذكرنا خلا أفىيوسف)وهوأن القول ںیم ذلك قول الزوج قبل الطلاق وبعدهإلاأن يأنى بشىء مستنکر : 
يعنى فى باب المهر (فلانعيده » ولوا دعي الز و جالنكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هله ابلا بة فهوكالمثلة المتقدمة) بع أنه يحكم 
#هر المثل أولاء فمن شېد له فالقول له‌وإن کان بينبما يتحالفانوإليهمال فخر الإسلام وهوتحريجالرازى . و أما على ربج الكرخي 
| فبتحالفان أولا كا تقدم . إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لما قيمتها دون عينها لآن تملكها لايكون 


( قوله فى باب المهر ) أقول : متعلق ما سبق من قوله كا ذكرناه وذكرنا علاف أن يوسف . 


f —‏ 
إل بالتراضى وم يوجد فوجبت القيمة( وإن اختلفا الإجارة قبل استيفاء المبقو دعليه تحالفا وترادا )معناه اختلفا 
فى البدل أوف المبدل لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس على مامر »والإجارة قبل القبض المنفعة 
نظير البيع قبل فيض المبيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ( فزن وقع الاختلاف ف الأجرة بیدا بيمين المستأجر ( لاه 
منكر لوجوب الأجرة 


إلا بالتراضى ولم يوجد) أى التراضى ( فوجبت القيمة ) أى قيمة الحارية (وإن اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وترادًا) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ( معناه احتلفا فى البدل ) أى الأجرة( أو فى المبدل ) أى المعقود عليه 
وهو المفعة » وهذا احتراز عن اختلافهما ف الأجل : فإنه لايجرى التحالف بينهما فيه » بل القول فيه قول من ينكر الزيادة . 
كذا ى النباية ومعراج الدراية . ثم إن الظاهركان أن يزيد المصنف على قوله فالبدل أو المبدل أو فیہما کا زاده صاحب الكاق 
ليتناول الصورة الثلائة الآتية » فكأنه أراد بقوله فى البدل أو المبدل منع اللحلو احتر ازا ع۴ا ذكرناه؟ نفا لا ملع الجمع فيتناو هما 
أيضا فتدبر ر لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس)من حيث أن كل واحدمن امتبايعين منکر لما يدعيه صاحبه فكان 
اللهين على من أنكر( على مام ) أى فى أول هذا الباب ( والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض البيع ) من حيث أن 
كل واحد مثبما عقد معاوضة يلحقه الفسخ ليس فيه معنى التبرّع ( وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ) لأن وضع مسئلتنا فى الاختلاف 
فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه فصار الاختلاف فى الإجارة قبل قبض المفعة كالاختلاف ف البيع قبل قبض المبيع فجرى 
التحالف هاهنا كما جرى ثمة . فإن قيل : قيام المعقود عليه شمرط التحالف والمنفعة معدومة فوجب أن لامجرى فيها التحالف . 
قلنا : ى'معدوم يجرى التحالف كا فى السلم وأن العين المستأجرة أقيمت مقام لمنفعة فى حق إيراد العقد علييا فصارت كأنها 
قائمة » كلا ذكره الإمام الر يلعى ف النبيين( فإن وقع الاختلاف نى الأجرة يبدأ بيمين المستأجر لأنه منكر لوجوب الأجرة ) 
أى لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف . قال صاحب العناية أخذا من شرح تاج الشريعة : فإن قيل : كان الواجب أن 
يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة النكول » فإن تسل المعقود عليه واجب أوّلا على الجر ثم وجبت الأجرة على المستأجر بعده . 
أجيب بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل فهو الأسبق إنكارا فيبدأ به» وإن) تشتر ط لامتنع الآجر من تسلم العين المستأجرة 
لأن تسليمه لابتوقف على قبض الأجرة فبنى إنكار المستأجر ازبادة الأجرة فيحلف ابى . وقد اقتلى أثره الشارح العينى . 
أقول : ف لواب بحث من وجوه : الأول أن المواجر وإن لم بمتنع من تسلم العين المستأجرة بما ادعاه من الأجرة ولكن يمتنع 
من تسليمها بما اعترف به المستأجر منها فإن تسليمه إياها وإن لم يتوقف على قبض الأجرة إلا أنه يترقف على تعينها وإلالم يكن 
المؤجر منكرا لوجوب تسلي المعقود عليه بما عينه المستأجر فيلزم أن لاتكون الإجارة قبل قبض النفعة نظير البيع قبل قبض البيع 
وهذا خلف . والثانى أن ما ذكره هاهنا منقوض إا إذا احتلف المتبايعان ف المبيع دون الأن فإن المشترى هناك أيضا لاعتنع 
من تسلم القن بناء على أن تسليمه لابتوقف على قبض البيع مع أنه يبدأ فيه بيمين المشترى كا يبدأ بيمينه فى صورة الاختلاف 
فى الثْن » ويعلل بتعجيل فائدة النكول . والثالث أن قوله فبى إنكار المستأجر لزيادة الأجرة فيحلف إن أراد به أنه لا إنكار 
الموج رأصلا كا هو المتبادر من العبارة فليس بصحيح » إذ يلزم حینئذ أن لايحلف الموئجر أصلا فيختل وضع المسثلة لأن وضعها 


إلا بالتر افى ولم يوجد فوجبت القيمة . قال (وإن انختلفا فى الإجارة الخ) إذا اختلفا فى الإجارة ف البدل ؛ أى الأجرة أوالمبدل؛ 
فإما أن يكون قبل استبغاء كل المعقود عليه أوبعد ذلك أو بعد استيفاء بعضه › فن أقام البيئة قبلت بينته لآنه نوز دعواه با حجة , 
وإن أقاماها » فإن كان الاحتلاف ف الأأجرة فبينة الجر أولى لها تنبت الزيادةء وإن كان ف المنفعة فبيئة المستأجر كذلك) 
وإن كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيا يدعيه من الفضل مثل أن يدعى هذا شبرا بعشرين وذاك شهرين بعشرة فيقفى 


( قوله هذا شبرا بعشرين وذاك الخ ) أفول : قوله هذا إشارة إلى المؤجر وذاك إشارة إل المستأجر . 
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ر وإن وقع ف المنفعة يبدأ بيمين المأجر. وأيهما نکل لزمه دعو صاحبه .وأيهما أقام البيئة قبلت: ولو أقاماها 
فبينة المواجر أولى إن كان الاختلاف ف الأجرة .وإنكان ف المنافع فبينة المستأجر أولى ٠‏ ون كان فيبما قبلت بينة 


كلى واحدمنهما فيا يدعيه من الفضل ) نحو أن يدعى هذا شهرا بعشرة والمستأجر شه رين جخمسة يقضى بشهر ين بعشرة . 
قال ( وإن اختلفا بعد الاستيفاء لج يتحالفا 


فى التحالف لا فى حلف الواحد . وإن أراد به أن للمواجر أيضا إنكار | إلا أن نى إنكار المستأجر مايقتفى البدء ببمينه فهو أوّل 
المسثلة ولم يظهر بعد . ثم إن تاج الشريعة أجاب بعد الحواب المذكور بوجهآخر حيث قال : ولأن الإجارة اعتبرت بالبيع ٠‏ 
ومن شمرط القياس أن لايغير حكم النص ف الفرع بل يعدى حكم الأصل بعينه وذلك فبا قلنا انبى . أقول : وفيه أيضا بحث 
لآن هذا منقوض بالصورة الثانية الآثية » وهى ما إذا وقع الاختلاف ف المنفعة فإنه يبدأ فيها بيمين ا مجر فيلزم مما ذكر أن يغير 
فيها حكم النص ؛ وأن لابعدى حكم الأصل بعينه فإن حكمه أن يبدأ بيمين المشترى من غير فصل بين أن يقع الاختلاف 
ی البدل وأن يقع فى المبدل على مامر . ثم إن التحقيق أن حكم النص جرد ثبوت التحالف للمتعاقدين عند اختلافهما فى العقد 
من غير تعیین من يبدأ بيمينه منهما ؛ و[ نما يستفاد ذلك من دليل آخخر فلا يلزم تغيير النص ى شى ء من الصورتين ولا يم االمواب 
( وإن وقع ) أى الاحتلاف ( فى المنفعة بدئ بيمين المواجر ) لأنه منكر لزيادة المنفعة ( وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ) لأن 
نكوله بدل أو إقرار على مامر( وأيهما أقام البينة قبلت )لأنه نور دعواه بالحجة ( ولو أقاماها ) أى البينة( فبينة المؤجر أولى إن 
كان الاختلاف ف الأجرة ) لأن بينته تلبت الزيادة حبنئد ( وإن كان ) أى الاختلاف ( ف المنافع فبينة المستأجر ) أى فبيئة 
المستأجر أولى لأنها تثبت الزيادة حينئل ( وإن كان فيبما ) أى وإن كان الاختلاف فى الأجرة والمنافع معا ( قبلت بينة كل واحد 
منبما فيا يدعيه من الفضل نحو أن يدعى هذا ) أى المؤجر ( شبرا بعشرة والمستأجر شبرين لخمسة يقهى بشبرين بعشرة ) 
لايقال : كان الأحسن أن يقدم ذكر أحوال إقامة البينة على ذكر أحوال الهين والنكول لأن المصير إلى اليين بعد العجز عن 
إقامة البيئة والنكول فرع تكليف البين وقد عكس المصنف الأمر . لأنا نقول: العمدة فى هذا الباب بيان أمر التحالف وباق 
الأقسام استطر ادى › فقدم الأهم ى هذا المقام » فكأن صاحب العناية لم يتنبه هذه النكتة حيث غير أسلوب المصنف فقدم ذكر 
أحوال إقامة البينة ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن احتلفا بعد الاستيفاء ) أى بعد استيفاء المعقود عليه نامه (لم بتحالفا 


بشهرين بعشرين» وإن عجزا تحالفا وترادء! نى الأول لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس كا فرء والإجارة 
قبل استيفاء المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع فى كونبما عقد معاوضة يقبل الفسخ » ؛فإن وقع الاختلاف فى الأجرة بدئ بيمين 
المستأجر لأنه منكر لوجوب الزيادة . فإن قيل : كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة النكول فإن تسلم المعقود عليه 
واجب أولاعلى الآجر ثم وجبت الأجرة على المستأجر بعده . أجيب بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل فهو الأسبق إنكارا 
فيبدأ به وان لم تشتر ط لايمتنع الآجر من تسل العين المستأجرة لأن تسليمه لابتوقف على فبض الأجرة فبنى إنكار المستأجر 

لزيادة الأجرة فيحلف > وإن وقع الاختلاف ف المنفعة بدئ بيمين الاجر لذلك » وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ولم يتحالفا 
فى الثانى والقول قول المستأجر . وهلا عند أ حنيفة وى يوست ظاهر » لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف على أصلهماء 
وكذا على أصل محمد » لأن فائدة التحالف فسخ العقد والعقد يقتضى وجو د المعقود عليه أو ما قام مقامه من القيمة وليس شىء 
منهما موجود فى الإجارة . أما المعقود عليه وهوالمنفعة فلأنه عرض لايبنى زمانين. وأما مايقوممقامه فلأن المنافع لاتتقو م بنفسبا 


( قوله يقبل الفسخ ) أقول : والإجارة بعد الاسثيفاء لاتقبل الفسخ ( قوله واجب أولا عل الآجر ) أقول: فهو أسبق إنكارا ( قول فييدأ به) 
أقول : مع تعسجيل فائدة التكول أيضا ( قوله لأن تليمه لايتوقف الخ ) أقول : لكن يتوقف على تعبيها فيمتنم قبله» كيف ولو صح 
عاذ كره ل يكن المزجر فى معنى البائع » إذ لاينكر حينئذ وجوب تسلم المعقود عليه ما عين من الأجرة فلا يستقي التياس هذا حاف 1 
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وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند أنى حنيفة وأنى يوسف ظاهر : لأن هلاك المعقود عليه بمنع التحالف 
عندهما : وكذا على أصل محمد لأن الحلاك نما لابمنع عنده ف المبيع لما.أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ؛ 
:ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافم لاتتقو م بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لأعقد . وإذا 
امتنع فالقول للمستأجرمع بمينه لأنه هو المستحق عليه (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقو د عليه تحالفا وفسخ العقد 
فما بى وكان القول فى الماضى قول المستأجر ) لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير فى كل جزء هن المنفعة كأن 
ابتداء العقد عليها : بخلاف البيع لأن العقد فيه دفعة واحدة » فإذا تعذر فى البعض تعذر فى الكل . قال ( وإذا 
اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة لم يتحالفا عند ألىحنيفة . وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة) وهو قول 
الشافعى لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع » وال حامع أن المولى يدعى بدلا زائدا ينكره العبد والعبد يدعى 

استحقاق العتق عليه 


وكان القول قول المستأجر » وهذا ) أى عدم النحالف هاهنا (عند أنى حنيفة وأنى يوسف ظاهر »لآن هلاك المعقود عليه يمنع 
التحالف عندهما ) وقد هلك المعقود عليه هاهنا بعد الاستيفاء لأنه المنفعة وهى عرض والعرض لايبى زمانين ( وكذا على أصل 
محمد لأن الحلاك إنما لايمنع عندهف المبيع لما أن له) أى للمبيع ( قيمة تقوم مقامه)لأن العين متقومة بنفسها فكانت القيمة قائمة مقامها 
( فيتحالفان عليه ) أى فيتتحالف المتعاقدان عنده علىالقيمة ( ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد) بناء على أن فائدة التحالف 

هى الفسخ ( فلا قيمة ) أى للمعقود عليه ( لأن ا منافع لانتقوم بنفسما بل بالعقد) أى بل تتقوم بالعقد ( وتبين أنه لاعقد ) أى 
وتبين بحلفهما أنه لاعقد بينبما لانفساخه من الأصل ‏ فظهر حينئذ أنه لاقيمة للمنفعة » وإذا كان كذلك كان المبيع غير قاثم 
ولا الذى يقوم مقامه فامتنع التحالف ( وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنههو المستحق عليه ) أى هو الذى استحق عليه » 
ومى وقع الاختلاف ف الاستحفاق كان القول قول المستحق عليه . كذا فى الكاق( و إن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه . 
تحالفا وفسخ العقد فها بى وكان القول فى الماضى قول المستأجر ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ف تعليله ( لأن 
العقد ) أى عقد الإجارة ( ينعقد ساعة فساعة ) على حسب حدوث المافعة ( فيصير ) أى العقد ( فى كل جزء من المنفعة كأن 
ابتداء العقد عليها ) أى على كل جزء من المنفعة فصار ما بى من المنافع كالمنفر د بالعقد فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبلاسئيفاء ' 
المعقود عليه ؛ وفيه التحالف . وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجر لآن النافع الماضية هالكة » فكان الاختلاف بالنسبة 
إليبا بعد الاستيفاء ولا حالف فيه » والقول قول المستأجر بالاتفاق كما مر آنفا ( مخلاف البيع لأن العقد فيه دفعة واحدة» 
فإذا تعذر فى البعض مدر فى الكل ) ضرورة ( قال ) أى القدورى نى مختصره ( وإذا اختلف المولى والمكائب فمال الكتابة لم 
يتمحالفا عند ألى حئيفة ) والقول للعبد مع يمينه » كذا فى الكاى وغيره ( وقالا : يتحالفان وتفسخالكتابة » وهو قول الشافعى 
لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع » وابخامع أن المولى يدعى بدلا زائدا ينكره العبد والعبد يدعى استحقاق العثق عليه ) 


بل بالعقد وتبين بحلفهما أن لاعقد بينما لانفساخه هن أصل العقد فلا يكون ها قيمة يرد عليبا المسخ ٠‏ وإذا امثلع التحالف 
فالقول المستأجر مع يمبنه لآنه هو المستحق علبه » وف الثالث يتحالفان » وفسخ العقد فها بى لآن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير 
فى كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليباء فكان الاخثلاف بالنسبة إلى مابى قبل استيفاء المنافع وفيه التحالف . وأما 
الماضى” فالقول فيه قول المسئأجرلآن المنافع الماضية هالكة ‏ فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء, ولا تالف فيه 
والقول قول المستأجر بالاتفاق . مخلاف البيع لأن العقد يئعقد فيه دفعة واحدة » فإذا ثعذر فى البعض ثعدر فى الكل . قال 
( وإذا احتلفى المولى والمكاتب فى مال الكتابة الخ ) إذا اختلف المولى وا مكاتب فى ال الكتابة لم يتحالفا عند ألى حنيفة > وقالا ¦ 


( قال السئك ؛ لأن هلاك المعقود عليه بمنع التحالف عندهاء وكذا عل أصل محمد ) أقول: لم يسندل على عدم جريان احالف بعد الاستيفاء 


e —‏ ا 
عند أداء القدر الذى يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا فى الأن . ولأنى حنيفة أن البدل قابل بفك 
الحجر فى حق اليد والتصرف الحال وهوسالم لاعبد وإنما ينقلب مقابلا بالغتق عند الآداء فقبله لامقابلة فبتى اختلافا 
فى قدر البدل لاغير فلا يتحالفان . قال ( وإذا اختلف الزوجان ف متاع البيت فا يصلح لارجال فهو لارجل 
كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح 


أى على المولى ( عند أداء القدر الدى يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كا إذا اختلفا ) أى المتبايعان ( فى المن . ولأنى حنيفة أن 
البدل ) أى بدل الكتابة (مقابل بفك الحجر ) لأن الكتابة عقد معاوضة »وقد وجب بدل الكتابة عل العبد فيجب أن يثبت لاعبد 
أيضا شى ء وما ذاك إلا فك" الحجر ( فى حق اليد والتصرف للحال ) اللام فى للحال متعلق بمقابى أى مقابل للحال( وهو ) أى 
فك الحجر فى حق اليد والتصرف ( سام للعبد ) لاتفاق العبد والمولى على ثبوت الكتابة ( ونما ينقلب ) أى بدل ( مقابلا بالعتن 
عند الأداء ) أى عند أداء المكاتب بدل الكتابة امه ( فقبله ) أى قبل الأداء ( لا مقابلة ) أى لامقابلة بالعتق وإلا لعتق قبل الأداء 
وليس كذلك قطعاء وكان هذا نظير إجارة الدار حيث جعلنا رقبة الدار فى ابتداء العقد فى الإجارة أصلا ثم ينتقل منها إلى 
المنفعة وهى المطلوية آخرا »فكلا فى الكتابةجعلنالفك فى حق اليد والتصرف أصلا فى ابتداء العقد .ثم عند الأداء جعلنا العنق صلا 
وانتقل من فك الحجر إلى العتق » كذا فى الباية والكفاية ( فبى اختلافا قد رالبدل لاغير ) يعبى إذا كان ما يقابل البدل نى الحال 
سالما للعبد فقد بى أ رهما احتلافا فى قدر البدل لاغير ( فلا يتحالفان) لأن العبد لايدعى شيئا على المولى . بل هو منكر لما يدعيه 
المولى من الزيادة والقول قول المنكر مع مبنهء وإن أقام أحدهها بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بها . وإن أقاما البينة كانت بينة 
المولى أولى للہا تنبت الزيادة » إلا أنه إذا أدى قدرما أقام البينة عليه يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداءهذا القد رفوجب قبول 
بينته على ذلك فصار نظير مالو كاتبه على ألف درهم على أنه إن أدتى خسماثة يعتق. ولا يمتنع أن يكون عليه بدل الكتابة بعد 
الحرية كنا ذ كرناه» وكا لو استحق بدل الكتابة فإن الحرية لاترتفع بعد التزول ويجب عليه البدل » كلا ذكره الإمام الزيلعى 
ف التبيين ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فا يصلح لارجال فهو للرجل ) أى مع اليين » ' 
وکذا فی جانب المرأة »كذا فى اللهاية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام قاضيخان والإمام المرتاشى ( كالعمامة ) والقلنسوة والقباء 
والكتب والقوس والدرع والمنطقة ونحوها ( لأن الظاهر شاهد له ) و الدعاوى القول قول من يشبد له الظاهر ( وما يصلح. 


يتحالفان وتفسخ الكتابة » وهو قول الشافعى لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع » وابخامع بينهما أن المولى يدعى بدلا 
زائدا ينكره العبد ؛ والعبد يدعى استحقاق العتق عليه عند أداء التدر الدى يدعيه والمولى ينكره » فكان كالبيع الدى اختلف 
العاقدان فيه فى المن فيتحالفان . ولألى حنيفة أن الكتابة عقد معاوضة وجب به البدل على العبد فى مقابلة فاك الحجر فى حق اليد 
والتصرف فى الحال وهو سالم للعبد باتفاقهما على ثبوت الكتابة . وإنما ينقلب مقابلا لاعتق عند الأداء » وهذا لاان البدل لا بد له 
من مبدل وليس ف العبد سو ى اليد والرقبة » فلو كان البدل مقابلا لارقبة لاحال لعتق عند نمام العقد “كما فى البيع فإن المشترى 
يملك رقبة المبيع عند تمامه » وليس كذلك فتعين أن يكون للحال مقابلا لليد ثم بنقلب مقابلا للعتق عند الأداء فقبله لامقابلة فبق 
اختلافا فى قدر البدل لاغير لأن العبد لايدعى شيئا بل هو منكر لما يدعيه المولى من الزيادة » والقول قول المنكر . قال ( وإذا 
اختلف الروجان فى متاع البيت الخ ) إذا اختلف الزوجان فى متاع الببت فايصاح لارجال كالعمامة والةوس والدرع والمنطقة 
فهو للرجل » لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالوقاية وهى المعجزة ؛ وهى ماتشده المرأة على استدارة رأسها كالعصابة ٠‏ 
سميت بدلك لأنما تى الحمار » وكالملحفة فهى للمر أة مع اليين لشهادة الظاهر ها . قال الإمام الفرتاشى إلا إذا كان الرجل 


بكوله على خلاف القياس بعد القبض كا سبق مع أنه المناسب لتعليل المسئلة السايقة إذ لايم ملحب محمد فإثه يرى النص معلولا بمد القبض 
على مامر فليتأمل ( قوله سبيت بالك لأنها تق الممار الخ ) أقول : يى إنما ميت بالوقاية لأنها تي الحمار ( قوله إلا إذا كان الرجل 


۴ - 
للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشبادة الظاهر ها ( وما يصلح هما كالآنية فهو لارجل ) لأن المرأة وما فى يدها فى 
يد الزوج والقول ئی الدعاوى لصاحب اليد : لاف ماتختص بها لأنه يعار ضه ظاهر أقوى منه »ولا فرق بين ما 
إذاكان الاختلاف ف حال قيام النكاح أوبعد ماوقعت الفرقة( فإن ما تأحدهما واختلفت ورثته مع الآخرفا يصلح 
للرجال والنساء فهو ااباق منبما ) لأن اليد للحى دون الميت . وهذا الذى ذكرناه قول ألى حنيفة . 


للنساء فهو للمزأة كالوقاية ) والدرع والحمار والملحفة والملاءة ونحوها ( لشبادة الظاهر ها ) قال الإمام المُرتاشى : إلا إذا كان 
الرجل صانعا وله أساور وخواتم النساء والحلى” والحلخال وأمثال ذلك »> فحينثل لايكون مثل هذه الأشياء لحا » وكذلك إذا 
كانت المرأة تبيع ثياب الرجال » كذا نى الشروح وما يصلح لمما كالآنية ) والذهب والفضة والأمتعة والعقار ونحوها ( فهو 
للرجل لأن المرأة وما ى يدها فى يد الزوج ) لأنه قوام عليها والسكنى تضاف إليه ( والقول ف الدعاوى لصاحب اليد ) ألا يرى 
أنه لو تنازع اثنان نی شیء وهو ى يد أحدهما كان القول قوله کنا هنا ( تخلاف ما يختص ببا ) أى بالنساء ( لآنه يعار ضه ) أى 
بعارض ظاهر الزوج باليد ( ظاه رأقوى منه )وهو يد الاختصاص بالاستعمال فجعانا القول قولها كرجلين اختلفا فى ثوب أحدهما 
لابسه والآخر متعلق بكمه فإن اللابش أولى . كذا ف الكاق وغيره . قال صاحب العناية : ويندفع بهذا ما إذا اختلف العطار 
والإسكاف فى آلاتالأساكفة والعطارين وهى فى أيديبما فإنبا تكون بینہما نصفين عند علمائنا » ولم يرجح بالاختصاص لأن 
الاراد به ٠‏ هو بالاستعمال : ولم نشاهد استعمال الأساكفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الآلات فى أيديبما على السواء 
فجعلناها نصفين انبى . أقول : فيه كلام » وهوأن مقتضی هذا الفرق لزوم كون استعمال الزوج والمرأة مشاهدا فما نحن 
فيه ٠‏ مع أن الظاهر ما ذكر فى هذا الكتاب ؛ وى سائر المعتبراث أن جرد الصلاحية لأحدهماكاف ف الترجيح وإن لم نشاهد استعماله 
( ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة ) أى لا فرق بننهما فها مر من الحواب ٠‏ 
ثم إن ماذكر حكم الاختلاف قبل موت أحدهما ( فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فا يصلح للرجال والنساء فهو 
للباقى منهما ) أيما كان ( لأن اليد للحى دون الميت ) أى لا يد للميت ( وهذا الذى ذكرناه ) يعنى من حيث اللحملة لا من حيث 
التفصيل ( قول أنى حنيفة ) لأن المذكور من حيث التفصيل ليس قوله خاصة » فإن كون مايصلح للرجال فهو لارجل وما 


صائغا وله أساور وخواتم النساء والحلى” والحلخال وأمثال ذلك : فحينثذ لايكون مثل هذه الأشياء لها » وكذلك إذا كانت 
المرأة تبيع ثياب الرجال ( وما يصلح لهماكالآنية ) والذهب والفضة والأمتعة والعقار ( فهو ارجل لأن المرأة ومافى يدها فى يد 
الزوج ٠‏ والقول فى الدعاوى لصاحب اليد ) مخلاف ما يمختص با لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ( ظاهر أقوى منه ) وهو يد 
الاختصاص بالاستعمال . فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال » وما هو صالح للنساء فهو مستعمل للنساء » فإذا 
وقع الاشتباه يرجح بالاستعمال . ويندفع بهذا ما إذا اختلف العطار والإسكاف فى آلا ت الأساكفة والعطارين وهی ف أيديهما 
فإنها تكون بينبما نصفين عند علمائنا » وم يرجح بالاختصاص لان المراد به ماهو بالاستعمال لا بالشبه » ولم نشاهد استعمال 
الأسا كفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الآلات ف أيديهما على السواء فجعلناها بينهما نصفين ( ولا فرق بين ما إذا كان 
الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعد الفرقة ‏ فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخرفها يصلح لهما فهو الباق منبما ) أيهما 
كان ( لأن اليد للحى دون الميت » وهذا اللى ذكرناه ) يعنى من حيث ابلعملة لاالتفصيل ( قول أفىحنيفة ) لأن المل كور من 
حيث التفصيل ليس قوله خاصة » فإن كون مايصلح للرجال فهو ارجل وما يصاح للنساء فهوللمرأة بالإجماع فلا اختصاص 


صائغا الخ ) أقول : قال الزيلعى :إلا إذا كان الزوج يبيع هله الأشياء فلا يكون القول قولها لتمارض الظاهرين انبى » بل يكون القول 
قوله مع بمينه . ثم قال الزيلمى :وكذا إذا كانت المرأة تبيع مايصلح قرجال لايكون القول قوله فى ذلك اذهى . بل يكونالقول توما مع ميا 
' ( قوله لأن المراد به ماهو بالاستعمال الخ ) أقول : فيه تأمل ٠»‏ فإنا لم نشاهد الاستعمال فى متاع البيت أيضا بل استدالنا على الاستعمال 
بالصلاحية مع أن الرأة وما فى يدها فى يد الزوج وهناك الآلات فى أيدهما على السواء . ثم اعلم أن الضمير فى به فى قوله لأن الراد به 


— 5 
وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها . والباى لازوج مع يمينه لآن الظاهر أن المرأة تأنى بالحهاز وهذا 
أقوى فببطل به ظاهر يد الزوج» ثم فى الباق لا معارض لظاهره فيعتبر ( والطلاق والموت سواء) لقيام الورثة مقام 
مو رهم ( وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل ٠‏ وماكان للنساء فهوالمرأة .وما يكو ن لما فهو لار جل أولورثته ) 
لما قلنا لأنى <نيفة ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الوارث مقام المورّث ( وإنكان أحدها مملوكا فالمتاع الحر 
.نى حالة الحياة ) لآن يد الحرٌ أقوى ( وللحى بعد الممات ) 


يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص له بذلك » كذاف العناية (وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها ) 
وهذا الذى ذكره أبويوسف ف المشكل ؛ وأما فيا يخخص به كل واحد من الزوجين فقوله كقوهما من غير اعتبار جهاز مثلها : 
هكذا ذكر ف المبسوط وشروح ال مامح الصغير ٠‏ وى لفظ الكتاب نوع تخليط حيث لم يذكر قول ألىيوسف هذا فیا ذكر 
قولهما فى حق المشكل » وكان من حقه أن يقول :وما يصلح لمما كالانية فهو للرجل.وقال أبو بوسف : يدفع للمرأة مايجهز به 
مثلها » كذا ف النباية ومعراج الدراية ( والباى ) أى من المشكل ( للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأنى بابلمهاز ) تعليل 
لقوله يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها ( وهذا أقوى ) أى هذا الظاهر » وهو أن المرأة تأنى بالحهاز ظاهر قوى لحريان العادة بدلك 
( فيبطل به ظاهر يد الزوج ) وهويده ( ثم فى الباق لا معارض لظاهره ) أى لظاهر الزوج ( فيعتبر ) وقوله ثم فى الباق إلى هنا 
تعليل لقوله والبائ ىلئزوج مع بمينه ( والطلاق والموت سواء ) أى عند أنى يوسف ( لقيام الورلة مقام مورشم . وقال محمد : 
ماکان للرجال فهو لارجل » وماکان للنساء فهو للمرأة » وما يكون هما فهو لارجل ) أى إن كان حيا ( أو لورثته ) إن كان 
ميتا (لما قلنا لأى حنيفة ) من الدليل وهو أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقول لصاحب اليد وهذا بالنسبة إلى الحياة. 
وأما بالنسبة إلى الممات فقوله ( والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث ) وذكر نى الفوائد : محمد يقول : ورلة 
الزوج يقومون مقام الزوج لأنهم حلفاؤه نى ماله ؛ فكا أن فى المشكل القول قوله فى حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول 
قول ورثته » وأبو حنيفة يقول : يد الباق منبما إلى المتاع أسبق » لأن الوارث إتما ينبت يده بعد موت المورث › وكا يقم 
الترجيح فا نحن فيه بقوة اليد نظرا إلى صلاحية الاستعمال فكذا بقع الر جيح بسبق اليد لأن يد الباق منهما يد نفسه:ويد الوارث 
خلف عن يد المورث » فهذا نوع من الترجيح فكان المشكل الباق منبما » كذا ف النباية ومعراج الدراية ( وإن كان أحدهما ) 
أى أحد الزوجين ( مملوكا ) أى سواء كان محجورا أومأذونا له أو مكاتبا ( فلمتاع للحر فى حالة الحياة لأن يد الحر أقوى ) 
. لكون اليد يد نفسه من كل وجه ويد المملوك لغيره من وجه وهو المولى والآقوى أولى » ولهذا قلنا فى الحرين » فا يصلح 
لارجال فهو لارجل لقوّة يده فيه ؛ وما يصلح للنساء فهوللمرأة لذلك » كلا فى العناية ( والح بعد الممات ) أى والمتاع للحى 


له بذلك » وعلى هذا قوله ( وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها )معناه ما يصلح لها ( والباق للزوج مع ينه لأن 
الظاهر أن المرأة تأنى بالحهاز وهذا ) ظاهر ( أقوى ) رين العادة بذاك فيبطل به ظاهر الروج ‏ وأما فى الباق فلا معارض 
لظاهره فكان معتبرا ( والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مور هم . وقال محمد : ماكان لارجال فهو للرجل »وما كان 
للنساء فهو للمرأة » وما يصلح لما فهو للرجل إن كان حيا أو لورثته ) إن كان ميتا ( لا قلنا لأنى حنيفة ) من الدليل وهو أن 
المرأة وما فى يلها. ى يد الزوج والقول لصلحب اليد » وهذا بالنسبة إلى الحياة » وأما بالنسبة إلى الممات فقوله ( والطلاق 
والموت سواء ليام الوارث مقام المورث وإ نكان أحدهما مملوكا فالمتاع لحر فى حال الحياة لآن ا لر أقوى ) لكون اليد يد 
نفسه من وجه ويد المملوك لغيره من وجه وهو المولى والأقوىأولى» وهذا قلنا فى الحرين : فا يصلح للرجال فهو للرجل لقرّة 
يده فيه » وما يصلح للنساء فهو للمرأة. لللك( وللحى ) منهها ( بعد الممات ) حرا كان أو مملوكا » هكذا وقع ف عامة نسخ 


راجم إلى الاختصاص ف قوله ول يلاجم بالاختصاص . 


5 A— 
لأنه لايد للميت فخلت يد الحى عن المعارض ( وهذا عند ألى حنيفة رحه الله > وقالا : العبد المأذون له فى التجارة‎ 
. والمكاتب بمنزلة الحر ) لأن هما يدا معتبرة فى اللحصومات‎ 


(فصل فيمن لايكون خصما) 

( وإن قال المدعى عليه هذا الشى ء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا 
خصومة بينه وبين المدعى ) 
وللحر بعد الممات . ثم قال شمس الأثمة : وقع فى بعض النسخ : للحى" منهما وهو سبو > كذا فى الشروح . واخثار المصنف 
مختار العامة واستدل عليه بقوله( لأنه لا يد الميت فخلت بد الى عن المعارض ) فكان المتاع له ( وهذا ) أى ماذ كر من جواب 
ااسثلة بلا فصل بين العبد النمحجور والعبد المأذون والمكاتب ( عند ألى حنيفة وقالا : العبد المأذون له فى التجارة والمكاتب 
بمئزلة الحر لان مما يدا معتبرة فى الحصومات) ولمذا لواختصم الح والمكاتى فى شی ء هو فى أيديهما قضی به بونہما لاستوائهما 
فى اليد » واو كان فى يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه » فكما لاير جح ادر بالحرية فى سائر الخصومات فكذا فى مناع البيث . 
والحواب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكنى فيه » والح فى السكنى أصل دون المملوك فلا تعارض ييهما . كذا فى العناية . 

( فصل فيمن لايكون خصما ) 00 

لماذكر أحكام من يكون خصا شرع فى بيان من لايكون خصملمناسبة المضادة بينهما » وقدم الأول لكون ذكره العمدة ' 
ف المقام لأن الكتاب كتاب الدعوى وهى عبارة عن اللحصومة . وأما ذكر الثانى فليتضح به الأول » إذ الأشياء تتبين بأضدادها . 
فإن فيل : الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا . فلنا : نعم » لكن من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلى 
( وإن قال المدعى عليه هذا الشىء أودعنيه فلان الغالب أورهنه عندى أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين 
الملاعى ) هذا لفظ القدورى : يعنى إذا ادعى رجل عينا فى يد رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه اللى هو ذو اليد هذا الشىء 


شروح الجامع الصغير . وقال الإمام فخر الإسلام ومس الأثمة : ولاحر بعد الممات . ثم قال شمس الأثمة : وقع فى بعض 
النسخ للحى منهما وهو سو » والمصئف اخنار اختيار العامة » واستدل بقوله ( لأنه لا يد للميت فخلت يد الى عن المعارض » 
وهذا عند أبى حثيفة . وقالا : العبد المأذون له ف التجارة والمكاتب منز لة الور لأن مما يدا معتبرة فى اللصومات )ولا او اختصم 
ا لحر والمكاتب فى شىء ف یدیہما قضى به بینہما لاستوائہما فى اليد ٠‏ ولو كان فى يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه» فكا 
لايترجح الحر بالارية فى سائر الخصوهات فكذلاك فى متاع البيت . والحوا ب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكنى فيه وار 
فى السكنى أصل دون المملوك فلا تعارض بيئبما . 
( فصل فيمن لايكون حصا ) 

أخر ذكر من لايكون حصا من يكون حصا لأن معرفة الملكات قبل معر فة الإعدام . فإن قيل : الفصل مشتمل على ذ كر 
من 'يكون حصا أيضا . قلت : نعم من -حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلى . قال ( وإن قال المدعى عليه هذا الشىء أو دعنيه 
الخ ) إذا ادعى عينا فى يد رجل أنبا ملكه فقال المدعى عليه هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه 


( قوله فلاتعارص بيلبما ) أقول : ينبنى أن بخص بالمشكل وألا ينتقض مما لايصلح للمرأة . 
( فصل فيمن لايكون خصما ) 
( قوله لا من حيث القصد الأصلى ) أتول : كا يشهد المنوان . 


۳۹ ب 
وكذا إذا قال أجرنيه وأقام البيئة لأنه آثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة . وقال ابن شبرمة :لانندفع احصومة 
لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الحصم عنه ودفع الحصومةبناءعليه. قلنا: مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب 
ولا خصم فيه فلم يثبت» ودفع حصومة المدعى وهو خصم فيه فيغبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقاءنها البينة على 
الطلاق 
أو دعنيه فلان الغالب أو رهنه عندى أو غصبته منه وأقام على ذلك بيئة فلا حصومة ببنه وبين المدعى . قال المصنف ( ركذا إذا 
قال آجر نيه وأقام الببنة ) أى إذا قأل المدعى عليه آجرنيه فلان الغائب وأقام على ذلك بيئة فلا حصومة بينه وبين المدعى أيضا . 
وقال ف النهاية : وكذا إذا قال المدعى عليه إنه عارية عندى أوما أشبه ذلك . كذا فى الذخيرة انهى ( لأنه أثبت ببينته أن يده 
ليست بيد حصومة ) تعليل يموع المسائل الملكورة : يعنى أن المدعى عليه أثبت بيينته أن يده ليست بيد خصومة ٠.‏ وكل من كان 
كذلك فهو ليس بخصم . قال الإمام الزيلعى ف التبيين بعد ذكر هذا الدليل: فصار كا إذا أقر المدعى بذلك أو أثبت ذو اليد 
إقراره به » ثم قال : والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك : حى لو شبدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع المصومة 
وبالعكس تندفع انتبى ( وقال ابن شبرمة : لاتندفع ) أى اللحصومة وإن أقام البينة علىما قال ( لآنه تعذر إثبات الملك للغائب 
لعدم الحم عنه ) أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك له : يعنى أن ذا اليد أثبت ببينته الملك للغائب وإثبات الملك 
لغائب بدون خصم عنه متعذر ؛ إذ لا ولابة لأحد فى إدخال الشىء فى ملك غيره بلا رضاه ( ودفع الحصومة بناء عليه ) أى 
على إلبات الماك والبناء على المتعذر متعذر ( قلنا) أى فى الحواب عا قاله ابن شبرمة ( مقتضى البينة شيئان ) أحدهه! ( ثبوت الملك 
للغائب ولا صم فيه فلم يثبت ٠‏ و ) ثانيهما ( دفع خصومة المدعى وهو ) أن المدعى عليه ( خصم فيه فيثبت ) أى فيثبت دفع 
الحصومة ق حقه . و بناءالثانى على الأول ممنوع لانفكاكه عنه »وقد أشار إلبه بقوله ( وهو كالوكيل بنقل المرأة ) أى إلى زوجها 
( وإقائتها ) عطف :على الوكيل أى وإقامة المرأة ( الببنة على الطلاق ) يعنى أن ماعن فيه نظير ما إذا وكل وكيلا بنقل امرأته إليه 
أو آجرنيه أوأعارنيه وأقام على ذلك بينة فلا حصومة بينه وبيناللدعى . وقال ابنشبرمة : لانندفع وإن أقامها . وقال ابن 
أنى ليل : تندفع بمجرد الإفرار . وقال أبو يوسف : إن كان الرجل صا حا فالحراب كتا قلنا من دفع اللعصومة » وإن كان 
معنلا فكما قال ابن-شبرمة : ثم إذا شهد الشبود فإما أن يقولوا أودعه فلان يعرفونه باسمه ونسبه : أو رجل مجهول لالعرفه » 
أو رجل نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه ؛ فى الفصل الأول تقبل شهادتهم » وف الثانى لاتقبل بالاتفاق . والثالث کالٹانی 
هند محمد وكالأزل عند أنى حنيفة ٠‏ وهله خمسة أقوال فلهاءا لقبت المسثلة بمخمسة كتاب الدعوى » وقيل لقبث بذلك للوجوه 
الحمسة الم كورة ٣‏ نفا . وجه ظاهر الرواية وهو المد كور أوّلا أن المدعى عليه أثبت ببيئة أن يده ليست يد حصومة » ركل من 
كان كللك فهو ليس يخصم . ووجه قول ابن شبرمة أنه أثبث ببينة الملك للغائب ؛ وإثبات الملك للغائب بدون صم متعذر 
إذ ليس لأحد ولابة إدحال شىء فى ملك غيره بغيررضاه » ود فع اللمصومة بناء على إثبات الملك والبناء على المتعذر متعدر , 
رالحواب أن مقتفى هله البينة شيئان ؛ ثبوت الملك للغائب ولاحصم فيه فلا يثبت » ودفع الحصومة عن نفسه وهوخهم فيه ۲ 
ربناء الثانى على الأول منوع لانفكاكه عنه كالوكيل بنقل المرأة إلى زوجها إذا أقامت البينة على الطلاق فإنها تقبل لقصريد 
( قوله وقال "ابن شبرمة » إلى قوله ١‏ وقال ابن" أن ليل ) أقول : فى القاموس الشبرمة بالضم : المنورة وما الت من المبل والنزل 
انى . قال العلامة الإتقانى : ابن أب ليل وابن شبرمة من فقهاء التابعين بالكوفة » ولد عبد أقه بن شبرمة سنة اثنثين وسبعين من المجرة 
ومات سئة أريع وأربعين ومائة » ومد بن عبد الرحمن بن أل ليل قاضى الكوفة ولد سئة أربع وسبعين ومات سنة همان وأربعين وءالة» كذا 
فى كتاب طبقات الفقهاء انى ( قوله وقيل لبت بذاك الوجوه اللممسة الخ) أقول :يمى الإيداع و الرهن والنصب والإجارة والإمارة ( قوله وجه 
ظاهر الرواية الخ ) أقول :فيه أنه لم يكبين مما ذكره رواية غير ظاهرة عن أصصابئا . نمم ماذكر عن أ يوسف خلاف ظاهر آارواية مته » لبه 
عليه فى الباية وغيره » لكانالآليق هذا الشارح أن ينبه أيضا ( قول وبناء الثاف عل الأول نوع الع ) اقول : ليما إذا كان المدعى وتفا 
على" أحد الفريقين أومشريا بالميار ولا يار للبائع فأقام ذو اليد البينة على أن المحرلى أوالمشترى أودعه ( قوله كالوكيل بنقل المرأة الخ ) 
أترل: فى صلاح السند السندية كلام لاع لمدم مانعته . 1 


ات 
كا بيناه من قبل : ولا تندقع بدون إفامة البينة كما قاله ابن ألى ليل لأنه صار خصما بظاهر يده ن هو بإقراره 
يريد أن يحول حقا مستحمًا على نفسه فلايصدق إلا بالحجة: كما إذا ادعى حول الدين من ذمته إلى ذهة غيره . 
وقال أبو يوسف رحه الله: إن كان الرجل صا حا فالحو اب كا قلناه » وإن كان معروفا بالحيل لاتندفع عنه 
ا لحصومة لآن امحتال منالناس قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشمد عليه الأمو د فيحتال لإبطال <ق غيره» 
فإذا امبمه القاضى به لايقبله. 


فأقامت المرأة بينة أن الزوج طلقها فإن بيتما تفبل لقصريدالوكيل عنها . ولاتقبل فى وقوع الطللاق مالم يحضرالغائب ( كا بيناه من 
قبل ) أى فى باب الوكالة باللحصومة والقبض » فكذا فيا نحن فيه تقبل البينة لدفع خحصومة المدعى عن المدعى عليه » ولا تقبل 
فى إثبات الملك للغائب » وهذا لأن مقصو د المدعى عليه بإقامة البينة ليس إثبات الملك للغائب » نما مقصوده يها إثبات أن يده يد 
حفظ لايد خصومة » ؛ وى هلا المدعى خصم له فيجعل إثبانه عليه بمنزلة إقرار خحصمه بذلك ( ولا تندفع ) أى اللحصومة 
( بدون إقامة البينة كنا قال ابن ألى ليلى ) فإنه قال باندفاعها بمجرد إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة البينة . وجه قوله إن 
ذا اليد أقرَ بالملك لغيره والإقرار يوجب الحق بنفسه لله عن النبمة ». فتبين أن يده يد حفظ فلا حاجة. إلى البيئة . ووجه 
الحواب عنه ماذكره المصنف بقوله ( لأنه) أى ذا اليد( صار خصما بظاهر يده) ولهذا کان للقاضى إحضاره وتكليفه اواب 
( فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه ) فهو مهم فى إقراره ( فلا يصدق إلا بحجة كما إذا ادعى تحوّل الدين من 
ذمته إلى ذمة غير ه ) بالحوالة فإنه لايصدةق هناك فكذاهنا .لايقال : يار م إثيات إقرار نفسه ببينته وهو غير معهود ى الشرع لأنا 
نقول البينة لإثبات اليد الحافظة الى أنكرها المدعى لالإثبات الإقرار » كذا ف العناية . واستشكل بعض الفضلاء قوله فى السؤال 
وهو غير معهود فى الشرع حيث قال : قد سبق فى أوّل كتاب الدعوى أن اليد لاتثبت ف العقار إلا بالبيئة » ولا يعتبر إقرار 
المدعى عليه باليدٍ انهى . أقول : هذا ليس بشىء » إذ ليس مراد صاحب العناية أن عدم اعتبار إقرار المدعى عليه لم يعهد 
فى الشرع . كيف ولا بى على مثله أن عدم اعتبار ذلك كثير فى المسائل الشرعية لعلل شى » كعدم اعتبار إقرار المريض ‏ 
لاوارث » وعدم اعتبار إقراره بعين فى يده لآخر ف حق غرماء الصحة » وكعدم اعتبار إقرار الرجل بنسب من غير الوالدين 
كالخ والعم ؛ وكعدم اعتبار إقرار المرأة بالولد أيضا إلى غير ذلك » وإنما مراده أن إثبات إقرار نفسه بالبيئة لم يعهد فى الشرع . 
وليس فيا ذ كر من صورة دعوى العقار إثبات المقر إقرار نفسه بالبينة لأن إثبات اليد بالبينة فى دعوى العقار [ ما يحب على المدعى 
لا على المدعى عليه الذى هو المقر ( وقال أبو يوسف آخرا إن كان الرجل صا حا فالحواب ) أى جواب المسثلة ( كنا قلناه ) 
أى نندفع عنه اللحصومة بإقامة البينة ( وإن كان معروفا بالحيل لاتندفع عنه اللحصومة ) وإن أقام البينة كا قال ابن شبرمة ( لأن 
لمحتال من الناس قذ يدفع ماله ) سرا ( إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه الشبود ) علانية ( فيحتال لإبطال حق غيره ) أى 
يكون مقصوده من ذلك الإضرار بالمدعى ليتعذر عليه إثبات حقه بالببنة ( فإذا اهمه القاضی به ) أى بالاحتيال ( لايقبله ) أى 


الوكيل عنها ولم يحكم بوقرع الطلاق مالم محضر الغائب كا مر . ولثن سلمنا البناء لكن مقصود المدعى عليه بإقامة البيئة ليس 
إثبات الملك للغائب إنما مقصوده إثبات أن بده يد حفظ لايد خصومة فيكون ذلك ضمنها ولا معتبر به . ووجه قول ابن أنى ليل 
إن ذا اليد أقرّ بالملك لغيره والإقرار يوجب اللحق لنفسه فتبين أن يده يد حفظ فلا حاجة إلى البينة . ارات امار خصا 
عم Gg‏ انا ادعى تحول الدين 


المقدمة الممنوعة . وجوابه أنه تنظير لا مثيل للانفكاك الظاهر فليتأمل ( قوله و لين سلمنا البناء الخ ) أقول : فيه بحث( قوله لكن مقصود 
المدعى عليه » إلى قوله : ولا معتبر به ) أقول : فقوله إثبات الملك للغائب بدون ن خصم متعذر الخ .إن أريد إثبات الملك له قصدا فسامولا 
يضربًا »وإن أريد إثباته ضمنا فلا نسلمه .ا مراد من الضمى علاف القصدى» والمراد بذاك فؤقوله فيكون ذلك ضمنيا الخ إثبات المل كدالب 


¥ - 


زولو قال الشبود أودعه رجل لانعرفه لاتندفع عنه الحصومة ) لاحّال أن يكون المودع هو هذا المدعى .ولأنه 
ما أحاله إلى معين يمكن للمدعى اتباعه » فلو اندفعت لتضرر به المدعى . 
أى لايقبل ما صنعه . قالشيخ الإسلام خواهر زاده ىمبسوطه : ماذهب إليه أبويوسف استحسان ذهب إليه بعد ما ابتلىبالقضاء 
لأنه مارس القضاء فوقف على أحوال الناس مالم يعرفه غيره » وما قالاه قياس لأن البينات حجج مى قامت يحب العمل بها ولا 
يحوز إبطاها بمجرد الوهم » كذا فى غاية البيان . واعلم أن هذا الاختلاف إنما يكون إذا كانت العين قائمة ى يد للدعى عليه 
وإليه أشار بقوله هذا الشىء أودعنيه » فإن الإشارة الحسية لاتكون إلا إلى موجود فى اللعارج » وأما إذا هلكت فلا تندفع 
الحصومة وإن أقام البينة لأنه إذا كانت قائمة فذو اليد بنتصب خصما بظاهر اليد لأنه دليل الملك » إلا أنه يحتمل غبره فيندفع عنه 
الحصومة بالحجة الدالة على المحتمل » وأما إذا هلكت فالدعوى تقع ف الدين ومحله الذمة فالمدعى عليه ينتصب حصا للمدعى 
بذمته وبما أقام المدعى عليه من البينة » على أن العين كانت ف بده وديعة لايتبين أن ذمته كانت لغيره فلا تتحول عنه اللحصومة » 
كذا فى العناية وكثير من الشروح . ثم إن الذى ذكر فى الكتاب إذا قال الشبود أودعه رجل نعرفه باسمه ونسبه ووجهه ( ولو 
` قال الشبود أودعه رجل لانعرفه ) أى أصلالابامه ولا بنسبه ولا بوجهه ( لانندفع عنه اللحصومة ) أى بالإجماع , كذا فى الكاق 
والشروح » والظاهر أن مرادهم بالإجماع هاهنا إجماع أثمتنا الثلاثة أو إجماع ما عدا ابن ألى ليلى » فإن شمادة الشبود ليست بشرط 
عنده فى اندفاع الحصومة كنا مر . قال المصنف ف تعليل المسثلة ( لاحدمال أن يكون المودع هو هذا المدعى ) حيْث لم يعر فوه 
( ولأنه ) أى ذا اليد ( ما أحاله ) أى ما أحال المدعى ( إلى معين يمكن للمدعى اتباعه » فلو اندفءت ) أى الحصومة ( لتضرر به 
المدعى) أقول : فتعليله الثانى قصور . أما من حيث اللفظ فلأنه أضمر فيه المدعى أولا حيث قال ما أحاله وأظهره ثانيا حيث 
قال بمكن للمدحى اتباعه . ولا بى على من له معرفة بأساليب الكلام مماجة ذلك » وكون الوجه إما العكس وإما الإضمار 
فى المقامين . وأما من حيث المعنى فلأنه جعله دليلا مستقلا على الممكلة الإجماعية » مع أنه منقوض على قول ألى حنيفة وى يوسف 
بالمسثلة الآنية وهى ما لو قال الشبود نعرفه بوجهه ولإ نعرفه باسمه ونسبه »> فإن الحكم المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كا 
سيظهر . وكأن الإمام الزيلعى تنبه لهذا فجعل الدليلين دليلا واحدا حيث قال فى تعليل هله المسثلة ف التبيين : لأنهم ما أحالوا 
المدعى على رجل معروف يمكن محاصمته » ولعل المدعى هو ذلك الرجل ؛ فلو اندفعت لبطل حقه اہی . ثم إن الظاهر كأن 
يقول المصنف أبضا لأنهم ما أحالوه بدل قوله لأنه ما أحاله لآن المسثلة ى أن لايعرفه الشبود لا ى أن لابعرفه ذو البد كما 


من ذمتهإلى ذمة غير هبالحوالة فإنه لايصدق إلا محجة لايقال : باز م إلبات [فرارنفسه ببينة . وهو غير معهود ف الشرع لأنها لإثبات 
اليد الحافظة الى أنكرها المدعى لا“لإثبات الإقرار. ووجه قول ألىيو سفى أن الحتال من الناس قد يدفع ما أذ من الناس سرا 
إلى مسافر يودعه إياه ويشبد عليه الشبود علائية فبحتال لإبطال حق غيره » فإذا امه القاضى به لايقبلها . وأما وجه الفصل 
الأول فلأنه شبادة قامت بمعلوم لمعلوم على معلوم فوجب قبولها . وأما الفصل الثانى فله وجهان : أحدهما امال أن يكون 
المودع هوهلا المدعى حيث لم يعرفوه . والثانى أنه ما أحاله إلى معين يمكن للمدعى اتباعه » فلو اندفعت الحصومة تضررالماعى . 
وأما الفصل الثالث فوجه قول محمد فيه هو هلا الوجه الثانى » وهو قوله ما أحاله إلى معين إلى آخره » فصار بمزلة مالو قال 
أودعه رجل لالعرفه » وهذا لأن المعرفة بالوجه ليست بمعرفة على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه قال لرجل : 
اعرف فلانا ؟ قال : » فقال : هل تعرف اممه ونسبه ؟ فقال لاء فقال : إذا لاتعرفه ؛ ووجه قول أنى حنيفة أن المدعى عليه 
أثبث ببينة أن العين وصلت إليه من جهة غيره حيث عرفه الشبود بوجهه العلم بيفين حينئ أن المودع غير المدعى عليه ٠‏ فإذا 
الشادة تفيد أن يده ليست بيد خصومة وهو المقصود › والحديث يدل على نى المعرفة النامة وليس على ذى اليد تعريف خصم 


فحصل المعى فيكون إثبات اللك النائب ضمنيا ولا معتير باقر وهو غير معهود فى الشرع ) أقرل : قد سبق نی أول كتاب الدمرى أن 


اليد لاتغبت فى العقار إلا بالبينة » ولا يعتبر إقرار المدعى عليه باليد . 
(51 - تكملة فتح القدير حنق = ۸) 


ات 
ولو قاأوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه فكذلك اواب عند محمد لاوجه الثاثى » وعند ألىحنيفة تندفع لأأنه 
بت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشبود بوجهه بخلاف الفصل الأول فلم تكن يده يد 
خصومة وهو المقصود » والمدعى هو الذى ضر بنفسه حيث نسى جصمه أو أضره شهوده ٠‏ وهله المسئلة محمسة 
كتاب الدعوى وقد ذكرنا الأقوال الحمسة ( وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم ) 


لايختى . وتوجيه ما قاله المصنف أن شهادة الشبود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالم إليه » ويحتمل أن يكون الضمير البارز 
فى قوله لأنه والضمير فى قوله ما أحاله راجعين إلى الشبود بتأويل من شبد ( ولو قالوا ) أى الشبود ( نعرفه ) أى الرجل الذى 
. أودعه ( بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه » فكذا الحواب ) أى جواب المسئلة ( عند محمد للوجه الثانى ) وهو قوله ولأنه ما أحاله 
على معين الخ فصار إمنزلة ما لو قالوا أودعه رجل لانعرفه » وهذا لآن المعر فة بالوجه ليست بمعرفة على ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أنه قال لرجل : تعرففلانا ؟ قال نع » قال : هل تعرف اسمه ونسبه ؟ فقال : لاء فقال إذا لاتعرفه » ومن 
حلف لايعرف فلانا وهو يعرف وجهه ولا يعرف اسمه ونسبه لايحنث . كذا فى الكاق والشروح ( وعند أنى حنيفة تندفع لآنه ) 
أى المدعى عليه ( أثبت ببينته أن العين و صل إليه من جهة غيره ) أى غير المدعى ( حيث عرفه الشبود بوجهه ) فحصل العلم 
بيقين أن المؤدع غير هذا المدعى ( بخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا قال الشبود أودعه رجل لانعرفه أصلا ( فلم تكن يده ) 
أى لم تكن يد المدعى عليه فى الفصل الثانى ( يد خصومة ) لعدم كونبا يد ملك بل يد حفظ ( وهو المقصود ) أى لانكون يده 
يد حصومة بل يد حفظ هو مقصوده وقد أفادته الشبادة » والحديث المار يدل على نى المعرفة التامة » وليس على ذى اليد 
تعريف خصم المدعى تعريفا تاما » إما عليه أن يثبت أنه ليس بخصم وقد أثبت( والمدعى هو الذى ضر بنفسه حيث نسى خصمه 
أو أضره شبوده) أى شود المدكتى عليه وهو ذو اليد . وهذا جواب عن قول عمد فلو اندفعت الحصومة لتضرر به المدعى » 
ووجهه أن الضرر اللاحق بالمدعى إنما ملحقه من جهة نفسه حيث نسى خصمه » أو من جهة شود المدعى عليه لا من جهة 
ذى اليد ( وهاه المسثلة مخمسة كتاب الدعوى ) أى هسذه المسثلة من بين مسائل الدعرى تسمى مخمسة كتاب الدعوى » 
إما لأن فيها خسة أقوال كا أشار إليه بقوله (وذكرنا الأقوال الحمسة ) وهى قول ابن شبرمة » وقول ابن ألى لبل » وقول 
ألى يوسف ؛ وقول محمد » وقول أىححنيفة رجهم الله ؛ وإما لأن فيها خس صور وهى : الإيداع » والإعارة » والإجارة ؛ 
والرهن › والغصب كا ذكروه أيضا ( وإن قال ابتعته من الغائب فهو خسم ) هذا لفظ القدورى : يعنى إن قال المدعى عليه 


المدعى ثعر يفا ثاما إنما عليه أن يغبث أنه ليس يمخصم وقد أثبت ( قوله والمدعى هو الذى أضرّ بنفسه ) جواب عن قول محمد : 
لواندفست الحصومة لتضرر المدعى , ووجهه أن الضرر اللاحق بالمدعى إنما الحقه من نفسه ( حيث نسى -خصمه ) أو من جهة 
شبود المدعى عليه وذلك لايلزمه » وهذا الاختلاف إما يكون إذا كانت العين قائمة فى يد المدعى عليه » وإليه أشار بقوله هذا 
الشى ء أودعنيه » فإن الإشارة الحسية لائكونإلا إلى موجود ف اللعارج » وأما إذا هملكت فلا تندفع اللحصومة وإن أقاما البيئة 
لأنبا إذا كانت قائمة فذو اليد ينتصب خصما بظاهر اليد لأنه دليل الماك إلا أنه يحتمل غير ه فتندفع عنه اللحصومة بالحجة الدالة على 
لمحتمل » وأما إذا هلكت فالدعوى تقع ف الدين وله إلدمة » فالمدعى عليه ينتصب خصما للمدعى بذمته وبما أقام المدعى عليه 
دن البينة على أن العين كانت فى يده وديعة لابتبين أن ذمته كانت لغيره فلا تتحول عله االلعصومة . قال ( وإن قال ابتعته من 
الغائب فهو صم الخ ) وإذا قال المدعى عليه اشتريته من فلان الغائب فهو خصم لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكوله 
حصا » وإن قال المدعى غصبت هذا العين منى أو سرقته منى وأقام ذو البد.البينة على الوديعة لائندفع الحصومة لأنه صار حصا 
بدعوى الفعل غليه ولحذا صمت الدعوى على غير ذى اليد » وفعله لايتردد بين أن يكون له ولغيره حى يقال : إنه أثبت بالبينة 


( قال المصنف ؛ أو أضربه شهوده ) أقول ؛ أى شبود المدعى ٠‏ فالإضافة الملابسة أو شبود المدعى عليه ولا خلو عن البعد ( قوله لأنه دليل 
املك إلا أنه يحعمل غيره ) أقول : الضمير فى قوله غيره راجع إلى الملك ( قوله ولهذا حت الدعوى ) أقول : أى دعوى الفعل 


74 
لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعرف بكونه حصا ( وإن قال المدعى غصبته منى أوسرقته هنى لاتندفع اللحصومة › 
وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ) لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لابيده > لاف دعوى الك المطلق 
لأنه خصم فيه باعتباريده حى لايصح دعواه علىغير ذى اليد ويصح دعوىالفعل( وإن قال المدعىسرق منى وقال 
صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البيئة لم تندفع اللحصومة) وهلا قول ألى حنيفة وأىبوسف وهو استحسان ء 
. وقال محمد : تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كا إذا قال غصب منى على الم يسم فاعله . ولهما أن ذكر الفعل 
يستدعى الفاعل لامحالة . والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد شفقة عليه وإقاءة الحسبة السر 


اشتريت هذا الشىء من الغائب فهو خصم المدعى ( لأنه ) أى المدعى عليه ( لما زعم أن يده يد ملك اعرف بكونه خصما ) 
كا لو ادعى ملكا مطلقا ( وإن قال المدعى غصبته مى ) أى غصبت هذا الشىء منى ( أو سرقته منى لاتندفع اللحصومة وإن 
أقام ذو اليد البينة على الو ديعة . لأنه ) أى لأن ذا اليد ( ]نما صار حصا بدعوى الفعل عليه ) أى بدعوى المدعىالفعل وهو الغصب, 
أو السرقة على ذى اليد (لابيده) أى لم يصر ذو اليد ىدعوى الفعل حصا بيده . ثم إن فعل ذى اليد لايتردد نين أن يكون له 
ولغيره حى يقال : إنه أثبت بالبينة أن فعله فعل غيره بل فعله مقصور عايه ( إخلاف دعوى املك المطلق لأنه ) أى ذا اليد 
( خصم فيه ) أى فى دعوى الملك المطلق بتأويل الادعاء ( باعتبار يده حى لاتصح دعواه ) أى دعوى الماك المطلق ( على غير 
ذى اليد ) ويده مئرددة بين أن يكون له فيكون خصما وبين أن يكون لغيره فلا يكون خصما » وبإقامة البينة أثبت أن يده لغيره 
فلا يكون خصما ( ویصح دعوى الفعل) أى بصح دعوى الفعل على غير ذى اليد کا يصح دعواه على ذى اليد ( وإن قال المدعى 
سرق منى ) أى إن قال المدعى سرق منى هذا الشىء على صيغة الجهول ( وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة ) أى على 
أن فلانا أودعه إياه ( م تندفع اللحصومة ) هذا أيضا لفظ القدورى . قال المصتف ( وهذا قول ألى حنيفة وأنى يوسف وو 
استحسان . وقال محمد : تندفع ) أى الحصومة وهو القياس ( لأنه ) أى المدعى (لم يدع الفعل عليه ) أى على ذى اليد ( فصار 
كا إذا قال ) أى المدعى ( غصب مى على مالم يسم" فاعله ) يعنى أن التجهيل أفسد دعوى السرقة فبى دعوى الملك فتندفع 
الحصومة بإثبات الوديعة » كا لوجهل الغصب وقال غضب مى على مالم يسم فاعله وأقام ذواليد البينة على الوديعة من آخر فإنه 
تندفع الحصومة هناك فكلا هنا » كلا فى غاية البيان ( ولهما ) أى لأنى حنيفة وألى يوسف ( أن ذكر الفعل ) :وهو السرقة 
( يستدعى الفاعل لا محالة ) لأن الفعل بدون الفاعل لايتصور ( والظاهر أنه ) أى الفاعل ( هو الذى فى بده إلا أنه ) أى المدعى 
(ل يعينه ) أى لم يعين الفاعل ( درءا الحد شفقة عليه ) أى لى ذى اليد ( وإقامة لحسبة الستر ) أى لأجل السئر . قال صاحب 
العناية : فإن قيل : إذا لم تندفع ا لحصومة فر ما يقضى بالعين عليه وفى ذلك جعله سارفا فا وجه الدرء حينئل؟ أجيب بأن وجهه 
أنه إذا جعل خصما وقضى علبه بتسلم العين إلى المدعى » إن ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لم نقطع يده لظهور سرقته بعد وصول 
المسروق إلى المالك › ولو لم يمعل سارقا اندفع الحصومة عنه ولم يقض بالعين للمدعى » فى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين 
قطعت يده لظهورها قبل أن يصل العين إلى المالك » فكان فى جعله سارقا احتيالا للدرء اتهى . أقرل : ىكل واحد هن 
السكال والحواب نظر . أما فى السوذال فلأنه إن أراد بقوله وفى ذلك جعله سارقا أن فى ذلك الحكم عليه وجب السرقة وهو 
القطع فهو بمنوع > وإنما هو عند تعيين كوه السارق » وإن أراد به أن ى ذلك عرد جعله خصما ف دعوى كون ذلك الشىء 
مسروقا من المدعى فهو مسلم» لكن لا وجه حبنئل لقوله فا وجه الدرء حينئذ إذ وجهه حينئل ظاهر وهو سقوط القطع بعدم 


أن فعله فمل غيره بل فعله مقصور عليه » بخلاف دعوى الملك المطلق فإن ذا اليد فيه خصم من حيث ظاهر اليد ولهذا لاتصح 
الدعرى على غير ذى اليد › ويده مترددة بين أن يكون له فيكون خصما وبين أن يكون لغيره فلا يكون حصا › وبإقامة البينة 
أثبت أن يده لغيره فلا يكون خصما . وإن قال المدعى سرق مى وأقام ذو اليد البيئة على أن فلانا أودعه لم تندفع الحصومة عند 
ایی حنيفة وأنى يوسن وغو اسنحسان'. وقال محمد : تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كا لو قال غصب منى على مالم يسم 
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فصار كما إذا قال سرقت » لاف الغصب لأنه لاحد فيه فلا يحترز عن كشفه ( وإن قال المدعى ابتعته من فلان 
وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك أسقطت الحصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره 
فيكون وصوا إلى يد ذى اليد من جهته فلم تكن بده يد حصومة إلا أن يقم البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت 
ببينته كونه أحق بإمساكها » والله أعلم . ش 


التعيين لشببة كون السارق غيره ؟ وأما فى الحواب فلأن مقتضاه أن جعلذى اليد خصما والقضاء عليه بتسلم العين إلى المدعى 
فى مسئلتنا هذه إنما كان لأجل الاحتيال لدرء الحد › وأن الاحتيال لدرئه إنما نشأ من قبل الشرع لامن قبل المدعى ؛ وهذا مع 
کو نه مخالفا لمقتضى الدليل المذكور ف الكتاب کا ترى غير تام فى نفسه : لأن ظهور سرقة ذى اليد بعد ذلك بيقين أمر موهوم 
وخروج العين المدعاة من يده على تقدير القضاء عليه بها أمرمحقق فكيف يرتكبالضرر العقق لدفع الضرر الموهوم سما إذا 
اعترف بأنها ملك الغير أودعها عنده » فإن إنلاف مال أحد لدفع ضرر موهوم عن آخرغيرمعهود فى الشرع ( فصار) أى 
فصار ما إذا قال سرق بصيغة المجهول ( كا إذا قال »رقت ) بالتعيين والحطاب ( لاف الغصب )أى مخلاف ما إذا قال غصب 
مى بصيغة امجهول حيث تندفع الحصومة بإثباتالوديعة بالاتفاق ( لأنه لاحد” فيه ) أى ف الغصب( فلا يمئرز عن كشفه ) فلم 
يكن المدعى معذورا فى النجهيل ( ولو قال المدعى ابتعته منفلان وقال صاحب اليد أو دعنيه فلان ذلك) أى فلان الذى قال 
المدعى ابتعته منه ( أسقط االحصومة ) أى أسقط صاحب اليد ا لحصومة عن نفسه ( بغير بينة ) هذا لفظ القدورى . قال المصئف 
( لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه ) أى فى الشىء المدعى ( لغيره) أى لغير صاحب اليد(فيكون وصوها ) أى وصول العين 
المدعاة » وكان المطابق للضمائر السابقة أن يقول المصنف فيكون وصوله كا قاله صاحب العناية ‏ ولكنه يشبه أنه قصد التفئن 
ف العبارة ( إلى يد ذى اليد من جهته ) أى من جهة الغير( فلم تكن يده يد حصومة إلا أن يقم ) أى.المدعى( البينة أن فلانا 
أى فلانا المذكور( وکله بقبضه ) أى بقبض الثىء المدعى ( لأنه) أى المدعى ( أثبت ببينته كونه أحق بإمسباكها ) أى بإمساك 
العين المدعاة كأنه قصد التفئن هاهنا أيضا حيث قال أوّلا بقبضه بالتذكير » وثانيا بإمساكها بالتأنيث . 


فاعله . ولمما أن ذكر الفعل يستدعى الفاعل البتة » والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد عنه شفقة عليه . فإن 
قيل : إذالم تندفع الحصومة فربما يقضى بالعين عليه وفى ذلك جعله سارقا فا وجه الدرء حينثذ ؟ أجيب بأن وجهه أنه إذا جعل 
خصما وقضى عليه بتسام العين إلى المدعى إن ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لم تقطع يده لظهور سرقته بعد وصول المسروق إلى 
المالك » ولو لم يجعله سارقا اندفع الحصومة عنه ولم يقض بالعين للمدعى › فى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين قطعت يده 
لظهورها قبل أن تصل العين إلى المالك » فكأن فى جعله سارقا احتيالا للدرء » يلاف ما إذا قال غصبت لأنه لاحد” فيه فلا 
يحبر ز عن كشفه » وإن قال المدعى ابتعته من فلان وصاحب اليد قال أودعنيه فلان ذلك أسقط اللحصومة من غير بينة لنوافقهما 
على أن أصل الملك فبه لغيره فيكون وصوله إلى ذى اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن بق المدعى البنة أن فلانا وكله 
بقبضه لأنه أثبت ببينته أنه أحق بإمساكه . 


( قوله أجيب بأن وجهه أنه إذا جعل خصما الخ ) أقول : بأن جعل سارقاء ثم أقول: فيه حث »فإنه إن أراد أن فى ذلك جعله سارقا وحق توجه 
الحصومة فسلم ولا يلزم منه القطع » وإن أراد أن فيه جعله:سارما نرحق القطم فليس كذلك» و إنما يلزم ذلك أن لو قال المدعى سرقت ولا قال 
سرق على بناه الحهول و شبد شبوده كذلك م يظهركرن ذو اليد سارقا لاال کون السارق غيره و ابتياع ذى اليد منه والهدود تندرئ بالشبهات 
فحينئك لاحاجة إلى ماذكره فى معرض الحواب مع أن فيه مالا يخ ( قوله إن ظهرت سرقته ) أقول : أى سرقة العين بإقرار ذى اليد أو غيره 
( قال المصنف : إلا أن يقم البينة أن فلانا وكله ) أقول : فإن قيل : يلزم حينئذ الحكم عل الغائب بأنه وكله . قلنا : لاعلور فيه » فإن 
مايدعى على النائب وهو التوكيل سيب لما يدعى على الحاضر وهو التسليم » وقد مر قبيل باب التحكم أنه يجوز فراجيه . 
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( باب مايدعيه الرجلان ) 


قال ( وإذا ادعى اثنان عينا فى يد آخر كل واحد منهما يزعم آنا له وأقاما البينة قضى با بينهما ) وقال 
الشافعى فىقول : مباترتا » وقول يقرع بينبما » لآن إحدى البينتينكاذية بيقينلاستحالة اجمّاع الملكين فى الكل 
فى حالة واحدة وقد تعذر المييز فينهاتران أويصار إلىالقرعة و لأن الننبى عليهالصلاة والسلام أقرع فيه وقال : اللهم 
أنت الحكم بينهما » ولنا حديث تمم بن طرفة 


( باب مايدعيه الرجلان ) 

لما ذكر حكم دعوى الواحد شرع فى ذكر حکم دعوى الاثنين بعد الواحد ( قال ) أى القدورى فى تصره ( وإذا ادعى 
اثنانعينا فی يدآخر كل واحد منہما يزعم أنها ) أى العين ( له وأقاما البينة ) أى على ما ادعاه ( قضى بہا بيابما ) أى نصفين ٠‏ 
وإنما وضع المسثلة فى دعوى ملك العين لأنهما لو تنازعا ف نكاح امرأة وأقام كل ولحد منبما بينة على أنها امرأته لم يقض لواحد 
منهما بالاتفاق وف دعوى الحارجين » لأن الدعوى او كانت بين الخارج وصاحب اليد وأقاء! بينة فبينة الدارج أولمعندنا . وف 
أحد قولى الشافعى : تبترت البينتان ويكون المدعى للىاليد تركا ى يده وهوقضاء ترك لا قضاء ملك . وف القول الآلحر نرجح 
بينة ذى اليد فيقضى به لذى اليد قضاء ملك وف الماك المطلق » لأن فى المقيد بالسبب المعين أو بالتاريخ تفصيلا وخلافا كما 
سيجىء إن شاء الله تعالى ( وقال الشافعى ) أى ف المسثلة الى نحن فيها (ى قول تباترتا ).أى البينتان : أى تساقطتا وبطلتا : 
مأخوذ من انر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام والحطل فيه » كذا فى المغرب( وف قول يقرع بينهما) أى بين المدعيين ويقضى 
لمن حرجت قرعته .( لأن إحدى البيئتين كاذبة بيقين لاستحالة اناع الملكين فى الكل ) أى فى كل العين ( فى حالة واحدة وقد 
تعلرالمييز ) أى بين الصادقة منها والكاذبة فيمتنع العمل بهما (فيئهائر ان) كا لوشبد شاهدان أنهطلق امر أتويوم النحريمكة » وآخران 
أنه أعتق عبده بالكوفة فى ذلك اليوم » وهلا لأن "بمة الكذب تمنع العمل بالشبادة فالتيقن به أولى » كذا فى النباية والكفاية 
( أو,يصار إل القرعة ‏ لأنه عليه الصلاةوالسلام أقرع فيه وقال : اللهم أنت الحكر بينهما») روى سعيد بنالمسيب « أن رجلين 
تنازعا فى أمة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاما البينة فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت 
تقضى بين عبادك باحق » ثم قضى بها لمن حرجت قرعته » ( ولنا حديث تمم بن طرفة ) الطائى رواية عن أنلىمومى الأشعرى 


( باب مايدعيه الرجلان ) 

لمافرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع ی بيان حكم الاثنين لأن الواحد قبل الاثنين ( قال : وإن اداعى اثنان 
عينا فى يد ثالث كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة على ذلك قضى بما بينهما . وقال الشافعى فى قول : مبائرتا) أى تساقطتا 
من الهتر بكسر الحاء وهو السقط من الكلام واللحطل فية ( وى قول : يقرع بينهما لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة 
اجماع الملكين فى كل العين فى حالة واحدة ) والمييزمتعذر فيمتنع العمل بكل واحد مهما » أو يصارإلى القرعة لأنه صلى الله عليه 
وسلم أفرع فيه . روى سعيد بن المسيب « أن رجلين تنازعا فى أمة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاما البيئة » فأقرع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بينبما فقال : اللهم إنك تقضى بين عبادك بالحق » ثم قضى بها لمن حرجت قرعته » ولناحديث 
تمم بن طرفة الطائی و أن رجلين تنازعا ئى عين بين يدى زسول الله صلل الله عميه وسلم وأفاما البيئة فقضى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهما نصفين؛ وعن أن الدرداء رضى الله عنه « أن رجلين اختصما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم فی شی م 


( باب مايدعيه الرجلان ) 
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و أن رجلين اختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما 

نصفين» . وحديث القرعة كان ف الابتداء ثم نسخ : ولأن المطلق للشهادة فى حق كل واحد منهما محتمل الوجود 

بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد فصحت الشہادتان فيجب العمل ممما ما أمكن » وقد أمكن بالتنصيف 
إذ امحل يقبله » ونما ينصف لاستوائهما فى سبب الاستحقاق . 1 


رضى الله تعالى عنه ذكره أبو داود ( و أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناقة وأقام كل واحد منهما بينة 
فقضى بها بينهما نصفین» ) وعن أنى الدرداء رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجليناختصما بين يدىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شىء وأقاما البينة » فقال : ما أحوجكا إلى سلسلة كسلسلة بنى إسر ائيل » كان داود عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء 
نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم . ثم قضى به رسولنا صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » ( وحديث القرعة كان فى الابتداء ثم 
نسخ ) هذا جواب عن حديث القرعة : يعنى أنه كان فى ابتداء الإسلام وقت إباحة القمار ثم نسخ بحرمة القمار لأن تعيين 
المستحق بز لة الاستحقاق ابتداء ؛ فَكما أن تعليق الاستحقاق خر وج القرعة قار فكذلك تعيين المستحق . بخلاف قسمة المال 
المشترك لأن للقاضى هناك ولاية التعيين من غير قرعة . وإتما يقرع تطييبا للقلوب . ونفيا لهمة الميلعن نفسه فلا يكون ذاك 
فى معنى القمار » كذا فى الكاق وسائر الشروح ( ولان المطلق ) بكسر اللام أى اجوز ( للشبادة ف حق كل واحد منهها محتمل 
الوجود ) بفتح الممم ( بأن يعتمد أحدهما سبب الملك ) كالشراء ( والآخراليد فصحت الشبادتان ) قال صاحب العناية فى حل هذا 
المقام : ولا نسلم كدب إحداهما بيقين لأن المطلق للشبادة ى حق كل واحد منبما حتمل الوجود . فإن سحة أداء الشبادة 
لاتعتمد وجود الملك حقيقة لأن ذلك غيب لايطلع عليه العباد فجاز أن يكون أحدهما اعتمد سبب الملك بأن رآه يشترى فشهد 
على ذلك والآخر اعتمد اليد فشبد على ذلك فكانت الشبادتان ميحتين اننبى . أقول : الظاهر منتقريره أته قد حمل قول المصنف 
ولأن المطلق للشبادة الخ على منع قول الشافعى إن [حدى البينتين كاذبة بيقين فير د عليه أنه لاعجال لمنع ذلك على ماذهب إليه 
جهور الحققين من أن معنى صدق اللبر مطابقته أواقع » ومعنى كذبه عدم مطابقته لآن استحالة اجماع الملكين فى كل العين 
ف حالة ولحدة ضرورية فكذب إحداهما : أى عدم مطابقنها للواقع متيقن بلا ريب » وما ذكره فى معرض السند للمنع لايجدى 
طائلا فى دفع هذا كما لايخى . والوجه عندى أن لايكون مراد المصنف بقوله المذكور منع قول الشافعى ذلك » بل أن يكون 
مراده به القول بالموجب : أى إثبات مدعانا مع التزام ما قاله الحصم . وتقريره أن المطلق للشبادة فى حق كل واحد مهما 
محتمل ااوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد » وكل شبادة لها مطلق كذلك فهى صميحة سواء طابقت الواقع أو 
لم تطابقه » لأن حة الشبادة لاتعتمد تحقق المشبود به ف الواقع » فإن ذلك غيب لايطلع عليه العباد بل إنما تعتمد ظاهر الحال 
فصحت الشمادتان ( فيجب العمل ببما ما أمكن ) لأن البينات حجج الله تعالى والعمل بها واجب مهما أمكن ( وقد أمكن ) 
هاهنا ( بالتنصيف إذ امحل يقبله ) أى يقبل التنصيف ( وإنما ينصف لاستوامبهما ) أى لاستواء المدعيين ( ىسبب الاستحقاق) 


وأقاما البينة فقال عليه الصلاة والسلام : ما أحوجكا |إلى سلسلة كسلسلة بنى إسرائيل . كان داودعليه السلام إذاجلس لفصل 
القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم » ثم قضى به رسولنا عليه الصلاة والسلام بنهما نصفين » والهواب عن حديث القرعة 
أنه كان فى الابتداء وقت إباحة القمار ثم اتنسخ عر مة القمار . لأن تعيين المستحق بز لة الاستحقاق فى إيحاب الحق لمن حرجت 
له » فكنا أن تعليق الاستحقاق بروج القرعة قمار فكذلك تعيين المستحق ٠‏ ولا نسلم كذب أحدهما بيقين لأن المطلق للشادة 
فى حق كل واحد منهما تحتمل الوجود ٠‏ فإن صحة أداء الشبادة لاتعتمد وجو د الملك حقيقة لأن ذلك غيب لابطلع عليه العباد ٠‏ 

( قوله بمنزلة الاستحقاق فى إيجاب الق ) أقول :فى إيجاب متعلق بقوله بمنزلة ( قوله ولا نسلم كذب إحداهما بيةين ) أقول :فيه بحث 
فإن الكذب هوعدم مطابقة الحكم الواقع » وعدم مطابقة كلام أحدها لنفس الأمر من أجلى الراضسات فكيف منم ؟ ولیس فيما ذكره 
فى معرض السند مايدفع ذلك كا لايخ . واللحواب أن المانع عن قبول الشہادة هو كلبها شرعا وهو مفقود هنا وإلا لزم اجا إطلاق الشجادة 
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قال ( فإن ادعى 'كل:واحد مهما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ) لتعذر العمل ببما لأن‎ 
ا . قال (ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ) لأن النكاح ما بحكم به بتصادق الزو جين :وهذا‎ 
إذا لم توئقت البينتان » فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى‎ 


وهو الشبادة . فحاصل كلام المنف هاهنا على ما وجهناه أن مدار العمل بالشادتين هما لاصدقهما . فإنه ما لايطلع عليه 
العباد ؛ وأن وجه صما ما ذكره يرشد إليه أنه قال فى التفر يع : قصحت الشہادتان وم يقل فصدقت الشہادتان . ثم إن بعض 
الفضلاء اعترض على قول صاحب العناية ولا نسم كذب إحداهما بيقين . وأجابعنه حيث قال : فيه بحث › فإن الكذب هو 
عدم مطابقة الحكم لاواقع وعدم مطابقة كلام إحداهما لنفس الأمر من أجلى الواضحات . فكيف يمنع و ليس فا ذكره فى معرض 
السند مايدفع ذلك كا اى ؟ والحواب أن المانع عن قبول الشبادة هو كذبما شرعا وهو مفقود هاهنا » وإلا لزم اجمّاع 
إطلاق الشہادة وتكذيبها شرعا » فالذئ لايسلمه الشارح هو الكذب الشرعى فليتأمل انہى . أقول : فى الخواب بحث » إذ 
الظاهر أن مراده بكذبها شرعا عدم مطابقها للاعتقاد لأنه هو الذى يمكن نیراد بلفظ الكذب هاهنا بعد أن لايكون المراد به 
عدم مطابقة الحكم لاواقع ولكنه ليس موجه لأن کون صدق الحبر مطابقته لاعتماد الخبر » > وكذبه عدم مطابقته لاعتتقاده 
مذهب النظام ومن 'تابعه » وقد أبطله المحققون بإحاع المسلمين على تصديق اليبودى فقوله الإسلام حق مع مخالفته لاعتقاده » 
وتكذيبه فى قوله الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده » فكيف يحمل الكذب الشرعى على مثل هذا ا لمذهب ازيف ويجعل مبنى 
الاستدلال أتمتنا فى هذه المسثلة ؟ وأيضا لو لم يكن الكذب الشرعى عدم المطابقة للواقع بل كان عدم المطابقة للاعتقاد لما كان 
لما ورد فى قواعد الشرع منأنه تعمد الكذب ولم يتعمده معنى » لأن الكذب بمعنى عدءالمطابقة للاعتقاد لايتصور بدون التعمد . 
وأيضا لايندفع ما قاله الشافعى بمنع كذب إحدى البينتين بيقين بمعنى عدم المطابقة للاعتقاد » إذ يكنى له كذب إحداها بيقين 
بمعنى عدم المطابقة للواقع فإن ازم جواز العمل بهما عند تيقن عدم مطابقة إحداهما للواقع فلم لايلتزم جواز العمل بهما عند 
تيقن كذب إحداهما بمعنى عدم المطابقة للواقع . والفرق مجر د إطلاق لفظ الكذب وعدم إطلاقه لابوثر فى تحقيق:معنى المسثلة » 
فإنما هو اعتبار لفظى فلا ينبغى أن يرك به القول المعرّل عليه ف معنى الصدق والكذب . ثم إن قوله وإلا لزم اجماع إطلاق 
٠‏ الشهادة وتكليبهأ شرعا إن أراد به أن يلزم اجماع إطلاق كل واحد من الشهادتين وتكذيبها بعينها منوع > وإن أراد به أنه یازم 
اجماع إطلاق كل واحد مهما وتكذيب إحداهما لابعينها فسلم » > لكن لانسل انحلور فيه : إذ الكذب بالنسبة إلى كل واحدة 
منهما بعينها كان حتملا لاحققا فتأمل ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( فإن ادعى كل واحد منهما) أى من الرجلين ( نكاح 
امرأة وأقاما بيئة لم يقض بواحدة من البينتين لتعلر العمل بهما لآن امحل لايقبل الاشتراك , قال : ويرجع إلى تصديق المرأة 
لأحدهما لأن النكاح ما حكم به بتصادق الزوجين ) وحكى عن ركن الإسلام على السغدى أنه لاتئر جح إحداهما إلا بإحدى 
معان ثلاث : إحداها إقرارالمرأة . والثانية كونها يد أحدهماء والثالئة دول أحدهها بها إلا أن يقم الآخر البينة أن نكاحه أسبق 
ذا فى الشروح نقلا عن الحلاصة . قال المصنف ( وهلا ) أى الحكم المذكور ( إذالم توت البينتان » فأما إذا وقنّتا فصاحب 
الوقت الأول أولى ) لما فيه من زيادة الإثبات » كلا فى الكاف . قال صاحب العناية : ولقائل أن يمول : قوله فصاحب الوقت 
الأول أولى ليس يجلى » لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثانى بعده بمدة لاتحتمل انقضاء العدة فيها » أما إذا احتملت ذلك فيتساويان 


فجاز أن يكون لحدهما اعتمد سبب الملك بأن رآه يشترى فشهد على ذلك ؛ والآحر اعتمد اليد فشبد على ذلك فكانت الشهادتان 
صصيحتين فيجب العمل ببما ما أمكن » وقد أمكن بالننصيف بينهما لكون الحل قابلا وتساويهما فى سبب الاستحقاق( قال فإن 
' ادعى كل واحد منهما لكاح امرأة الخ ) دعوى نكاح المرأة من رجلين » إما أن تكون متعاقبة أو لا » فإن كان الثانى فلا بينة 
وتکلیہا شرعا فاللى لايسلمه الشارح هو الكذب الشرعى فليتأمل ( قوله فكانت الشبادتان صميحتين ) أقول : يعنى شرها . 
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( وإ قرت لأحدهماقبل إفامة البينة فهى امرأته ) لتصادقهما ( وإن أقام الآخحر البينة قضى بها ) لآن البيئة أقوى 
من الإقرار 


الحواز أن الأول طلقها فتزوّج با الثانى . والحواب أن ذلك نما يعتبر إذا كان دعوى النكاح بعد طلاق الأول وليس الكلام 
فى ذلك » وأيضا قد ذ كر نا نفا أن الثابت بالبيئة كالثابت عيانا » ولو عاينا تقدم الأول حكمنا به » فكذا إذا ثبت بالبيئة انى . 
أقول : فى الحواب الأول نظر » لأنه إذا كان دعوى النكاح بعد طلاق الأول وأقيمت البينة عليها كان صاحب الوقت الثانى 
أولى قطعا ٠‏ وليس مدار السوال على دعوى أولوية الثانى بل على منع أولوية الأول : وهلا انع لايتوقف على كون دعوى 
النكاح بعد طلاق الأول بل يتوجه أيضا على تقدير دعوى النكاح مطلقا : أى من غير تقسيد بكونه بعد طلاق الأول فا إذا 
احتملت المدة الى بين الوفتين انقضاء العدة بلحواز أن الأول طلقها وانقضت عدمها فزوج بها الثانى » كنا ذكر فى السوؤال فلم 
تثبت الأولوية فى الأول مطلقا . وأما الحواب الثانى فهو وإن كان ححا فى نفسه إلا أن فيه نوع احتياج إلى بيان لية ا لحكم 
بالأول فما عاينا تقدمه أيضا مع الاحمّال المذكور» فالأحسن هاهنا ماذكره تاج الشريعة حيث قال : فإن قلت : أمكن العمل 
بالبينتين بتخلل الطلاق . قلت : لايمكنلأن النكاح الثانى يحتمل أن يكون بعد الطلاق ويحتمل أن يكون مع بقاء الطلاق فلا 
يبطل النكاح الثابت للأول بالشك ؛ ولا يقال : حمل أمرهما على الصلاح لأن هذا إنما يعتبر فى الدفع لافىإبطال حق الغير وهاهنا 
الحاجة إلى الإبطال انّهى . ( وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهى امر أته لتصادقهما » فإن أقام الآخر البيئة قضى ببالآن 
البينة أقرى من الإقرار) إذ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . وذكر ف نكاح المبسوط : ولو تنازع رجلان لى امرأة 
كل واحد منهما يدعى أنها امرآته وبقم البينة » فإن كانت ف بيت حدما أو كان دحل بها فهى امرأته لآن البينتين إذا تعار ضتاعلى 
العقد تارجح إحداهما بالقبض » كنا لو ادعى رجلان تلى الملك فى عين من ثالث بالشراء وأحدهما قابض و أقاما البينة كانت 
بينة صاحب اليد أولى » لن فعل المملم محمول على الصحة والحل ما أمكن » والإمكان ثابت هنا بأن يجعل نكاح الذى دخل ہا 


لما » فا مرأة إما أن تقر لأحدهما أو لا » فإن أقرّت فهى امرأنهلتصادقهما » وإن لم تق رلم يقضلواحد » وإن كان ثم بينة فمن 
أقام البينة فهى امرأته وإن أقرّت لغيره لأن البينة أقوى من الإقرار » وإن أقاماها ٠‏ فإما أن تكون فى بيت أحدهما أو دخل بها 
أولا ؟ فإن كان ذلك فهى امرأته » لأن النقل إلى بيته أو الدخول بها دليل سبق تاريخ عقده » إلا أن يقم الحارج بينة على 
سبق نكاحه فإنها نقبل » لأن الصربح أولى من الدلالة » وإن لم يكن ذلك فن أثبت سبق التاريخ فهى امرأته . لأن الثابت 
بالبينة كالثابت عيانا » وإن لم بذ كرا تاريما م يقض بواحدة مهما لتعذر العمل هما لعدم قبول امحل للاشتراك » ويرجع إلى 
تصديق المرأة لأحدهما » فأمبما أقرّت له أنه تروجها قبل الآخر فهى اءر أته »لأن النكاح مما يحكم:به بتصادق الزوجين . ولقائل 
أن يقول : قوله فصاحب الوقت الأول أولى ليس يحلى” لأنه [نما يكون أولى إذاكان الثانى بعده عمدة لاتحتمل انقضاء العدة فيها » 
أما إذا احتملت ذلك فيتساويان الهواز أن الأول طلقها فتزوج بها الثانى . والحواب أن ذلك إثما يعتير إذا كان دعوى النكاح 
بعد طلاق الأول وليس الكلام نى ذلك » وأيضا قد ذ کر نا٣‏ نفا أنالثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولو عاينا تقدم الأول حكنا به 


( قوله وإن أقاماها الخ) أقول: الأظهر أن يقرر هكذا : وإن أقاماها » فإن ارخا وكان تاريخ أحدهما أسبق كان هو أولى › وإن ل يورعا 
أو استوى تاريخهما › فإن كان مع آحدھا قبض كالدخول بها أو نقلها إلى ,منز له كان هو أولى»وإن | يوجد شىء من ذلك يرجم إلى لصديق 
المرأة » ونما قلنا الأظهر ذلك لما لاخق عليك ماف تقرير الشارح من الانقلاق والانتشار . قال الإتقافى نقلا من فصول الاستروشى : وإن 
أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر فصاحب التاريخ أولى اه . والظاهر أن يقيد قوله وإن أرخ أحدهما بلا يد ولا إقرار وإلا فصاحب اليد والإقراد 
أولى ( قوله فإن كان ذلك فهى امرأته الخ ) أقرل : ولا يعبر فوا وتصديقها ( قوله وإن ل يكن ذاك ) أقول : معطوف عل قوله فن 
كان ذك ؛ وقوله ذلك إشارة إلى قوله فإما أن يكون فى بيت أحدهما أو دحل با ( قوله وإن م يذكرا تاريما ) أقول : أو استوى تاريخهما 
( قواه والحواب أن ذلك الخ ) أقول : شار بقوله ذلك إل قوله الحواز أن الأول طلقها الخ . 
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(ولو تفرّد أحدهما بالدعوى والرأة تجحد فأفام البينة وقضى به القاضى له ثم ادعى الأخر وأقام البينة على مثل 
ذلك لايحكم بها )لان القضاء الأول قد صح فلاينقض بها هومئله بل هودونه ( إلا أن يقت شبود الثانى سابقا ) 
لأنه ظهر الحطأ فى الأول بيقين . وكذا إذاكانت المرأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لاتقبل بينة اللحارج إلا على 
وجه السبق . قال ( ولو ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد) معناه من صاحب اليد وأقاما بينة 


ثابئا حين دخل » وهذا لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلىبينه دليل سبق عقده » ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ » 
إلا أن يقم الآخخر البينة أنه تروّجها قبله فحينئذ سقط اعتبارالدليل فمقابلة التصريح بالسبق: وإن لم تكن فى يد أحدهما فأيهما 
أقام البرنةأنه أول فهوأحق بها » لأن شبوده شدوا بسبق التاريخ فى عقده . والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصمء 
وإنلم يكن ما على ذلك بينة فأيهما أقرّت المرأة أنهتزوجها قبله أو أنه تزوّجها دون الآخحرفهى امر أته» إما لأن بينته رجح 
بإقرارها له کا بينا فجانب الزوج »؛ أو لأن البينتين لما تعارضتا وتعلر العمل بهما بى تصادق أحد الزوجين مع المرأة على 
النكاح فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما » كذا فالهاية . وأنت تعلم أن هذا بمنزلة الشرح لما فى الكتاب > وأنه يظهر منه أن 
قول القدورى : فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين فبا إذا لم تكن المرأة فى بيت 
أحدهما وم يكن أحدهما دحل ,ما . واعلم أن هذا كاه إذا كان التنازع حال حياة المرأة » وأما إذا كان بعد وفاتها فهو على وجوه 
ولا يعتبر فيه الإقرار واليد» فإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى بالنكاح والميراث له وجب عليه تمام المهر » وإنلم يورخا أو 
أرّخا على السواء فإنه يقضى بالنكاح ہما وبحب على كل واحد من الزوجين نصف المهروبرثان منها ميراث زوج واحد . 
فرق بين الدعوى حالة الحياة وبين الدعوى بعد الوفاة . والفرق أن المقصود فى حال الحياة هى المر أة وهى لاتصلح للشبركة بينهماء 
والمقصو د بعد الوفاة هو الميراث وهو مال فيقبل الشركة » فإن جاءت بولد يثبت النسب من الأبوين ويرث الابن من كل 
واحد مهما ميراث ابن كامل لأن البئوّة لاتتجز أ . كذا نى غاية البيان نقلا عن الفصول ٠‏ وف الفصول نقلا عن المحيط ( ولو 
تفرد أحدهما بالدعوى ) يعنى أن الذى ذكر من قبل فبا إذا ادعيا معا.ء ولوتفرد أحدهما بالدعوى ( والمرأة تجحد فأقام البيئة 
وقضى بها اتقاضى له ثم ادعى آخر وأفام البينة على مثل ذلك لايحكم بذلك ) أى إا ادعاه الثانى ( لأن القضاء الأول قد صح فلا 
ينقض با هومثله بل هو دونه ) أى لابنقض القضاء بالبيئة الثانية الى هى مثل الأولى ؛ بل دونها لأن الأولى تأكدت بالقضاء » 
وهذا لأن ف الظنيات لاينقض المثل بالمثل ودا لايبدم الرأى الرأى > كذا فى غاية البيان ( إلا أن يوقت شبود الثانى سابقا) أى 
وكتا سابقا فإنه يقضى حينثل ما ادعاه الثانى (لأنه ظهر الخطأ فى الأول بيقين) حيث ظهر أنه تزوّج منكوحة الغير . أقول : 
فى قول المصنف بيقين تسامح » لأن البينات من الظنيات لامن اليقينيات على ما صرحوا به» ولعل صاحب الكاق تنبه له حيث 
ترك لفظة ببقين فى تحريره ( وكذا إذاكانت المرأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لاتقبل بيئة الحارج إلا على وجه السبق ) قد مر 
بيان هله الممنثلة على الوجه الام فيا ذكرنا من قبل نقلا عن المبسوط ( قال ) أى القدورى ق عذتصره( ولو ادعى اثنان گل 
واحد منبما أنه اشئرى مله هذا العبد ) قال المصنف (معناه ) أى معنى قوله منه'( من صاحب اليد ) ونما قيد به لأن كل واحد 
منبما لو ادعى الشزاء من غير صاحب اليد فهولايغلو إما أن ينحيا الشراء من واحد أو اثنين » فالحكم على التفصيل يجىء بعد 
هذا فى الكتاب » كلا فى النباية وغيرها . ثم إن تمام قول القدورى ( وأقاما بينة ) أى أقام كل واحد مهما بينة على ما ادعاه 


فكذا إذا ثبث بالبيئة وإنكان الأول » فإذا انفر د أحدهما والمرأة جحد فأقام البينة وقضی له بها ثم ادعى الآخر وأقامها على مثل 

ذلك لايحكم بها لأنالفضاء الأول فد صح ومضی فلا ينقض با دونه » إلا أن يؤقنت شبود المدعى الثانى وفتا سابقا فيقضى له 

لأنه ظهر االحطأ فى الأول بيقين ( قوله وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج ) مر بيانه . قال ( ولو ادعى اثنان كل واحد منهما أنه 

اشترى منه هذا العبد الخ ) عبد فی يد رجل ادعى اثنان كل واحد منہما أنه اشترى منه هذا العبد . قال المصنف ( معناه من 

صاحب اليد ) احبر ازا عما سيأنى بعدهذه ا مسثلة ( وأقاما ) على ذلك ( بيئة ) من غير تأقيت ١‏ 1 
( ۴۲ - تكلة فتح القدير حش ۸ ) 


عو 
( فكل واحد منهما بالحيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الم وإن شاء ترك ) لأن القاضى يقضى يينهما نصفين 
لاستوائهما فى السبب قصاركالفضوليين إذا باع كل واحد منهما من رجل وأجاز المالك البيعين ميركل واحد 
منهما لأنه تغير عليه شرط عقده » فلعل رغبته ف تملك الكل فير ده ويأخذ كل المن 


حمل صاحب العناية هذا القول على ما لو أقاماها من غير توفيت حيث قال فى شرح المقام : وأقاما على ذلك بينة من غير 
توقيت » فكأنه حل ذلك من تصريح صاحب الکاف هاهنا حيث قال فى شرح امقام : ولم قت واحدة من البينتين وقتا . 
وأقول : الأرلى تعميمه لما لم يؤقتا ولما وقتا ووقنبما على السواءءلأن حكم هاتينالصورتين سواء على ماصرح به فى مبسوط 
شيخ الإسلام والذخيرة وفتاوى قاضيخانوسائر المعتبرات » ولفظ الكتاب مساعد للتعمم لهما: ولولم يعمم لزم أن يكون صورةما 
وقتا ووقمما على السواء متروكة ف الكتاب بالكلية من بين أقسام هذه المسثلة لعدم دخولها فى الصور الآنية المتشعبة من هذه 
المسثلة » ولا يخى بعد ذلك ( فكل واحد منهما بالحيار » إن شاء أخذ نصف العبد بنصف امن » وإن شاء ترك لأن القاضى 
يقضى بينهما نصفين لاستوائبما فى السبب فصار كالفضولبين إذا باع كل واحد منهما من رجل وأجاز المالك البيعين يخير كل 
واحد مهما ) قال المصن ف( لأنه تغيتر عليه شرط عقده ) وهو رضاه لأنه مارضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع » فإذا لم يسلم 
اختل” رضاه بتفرق الصفقة عليه » كذا فى معراج الدراية أخذا من الكاق . وفسر صاحب العناية شرط عقده باتحاد الصفقة 
حيث قال : لأن شرط العقد الدى يدعيه وهو اتحاد الصفقة قد تغير عليه ( فلعل رغبته فى تملك الكل ) ولم يحصل ( فيردّه ويأحل 
كل العن ) وقال بعض الفضلاء ر دا على صاحب العناية : الظاهر أن المراد من شرط العقد هو الرضاء وقد تغيّر لأنه مارضى 
بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع ؛ وإذالم يسلم اختل رضاه بتفرق الصفقة كما صرح به العلامة الكاكى » ويويده قول المصنف 
فلعل رغبته فى تملك الكل وأيضا لاتحاد وصف العقد فكيف يكون شرطا له انى . أقول : الذى هو تصرف نفس ذلك القائل 
هاهنا ساقط › أما قوله ويوثيده قول المصنف فلعل رغبته ى تملك الكل فلأن قول المصنف هذا بويد ماذكره صاحب العناية 
أكثر من أن یوید ما ذكره العلامة الكااكى صاحب معراج الدراية كا يظهر بالتأمل الصادق . وأما قوله وأيضا لانحاد وصف 
العقد الخ فلأن مراد صاحب العناية أن اتحاد الصفقة شرط صعة العقد لاأنه شرط نفس العقد » كا أن الرضا أيضا كذلك لتحقق 
نفس العقد فاسدا ف بيع المكره مع انتفاء الرضا فيه » وأن مراد المصنف أنهتغيئر شرط عصة عقده لاأنه تغير شرط نفس عقده 
وإلالما ساغ له أن يأخذ نصف العب بنصف المْن بحكم ذلك العقد . ثم إن عة العقد وصف للعقد كاتحاد الصفقة وأنه لا حذور 
فكون أحد وصفيه شرطا للآخخر . وقال صاحب العناية : فإن قيل : كذب إحدى البينتين متيقن لاستحالة توارد العقددين على 


( فكل واحد منهما بالميار » إن شاء أخذ نصف العبد بنصف ان ) لى شهدت به بيثته ورجع على البالع بثصف ننه إن 
كان قد نقده لاستوائهما فى الدعوى والحجة كا لو كان دعواهما ف املك المطلق وأقاما البيئة (وإن شاء ترك ) لأن شرط العقد 
الذى يدعيه وهو انحاد الصفقة قد تغير عليه ( فلعل رغبته فى تملك الكل ) ولم بحصل ( فير ده وأحد كل المّن ) فإن قبل : كدب 
إحدى البرنتين متيقن لاستحالة توارد العقدين على عين واحدة كلا فى وفث واحد › فينبغى أن تبطل البينتان . أجيب بأنهم لم 
يشهدوا بکونہما فی وقت واحد؛ بل شهدوا بنفس العقد فجاز أن يكبون كل منہم اعتمد سببا فى وقت أطلق له الشہادة به 


(قوله لأن شرط العقد الخ ) أقول : الظاهر أن المراد من شرط العقد هو الرضا وقد تغير » لآنه ما رضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيم » وإذا لم 
يسام اختل رضاه بتفريق الصفقة كا صرح به العلامة الكاكى »ويؤيده قول المصنف فلعل رغبته فى تملك الكل ءرأيضا الاتحاد وصف العقد. 
فكيف یکون شرطأ له ( قوله أجيب بام لم يشبدوا بكونهما الخ) أقول: فيه بحث » فإنهما إذا شهدا بكونهما فى ونث واحد فالحواب ذلك 
أيضا › وسيجىء من الشارح ف الصحيفة اثانية من الررق الآ . قال الإتةافی اقلا عن مبسوط شيخ الإسلام أبىي بكر المعروف مخواهر 
زاده : فإن ادعيا الشراء من و احيد والمين ف يدم ثالث وم يرخا أو أرخا وتار هما على السواء فإله يقغى بالدار بيهما نصفين » ثم عخير 
كل واحد مهما . إن شاء أخذ نصفها بنصف القن وإن شاء ترك . فجواب الشارح لاي بافع ما إذا أورد عليه فليتأمل . 

| : 


- ۵0 — 
( فإن قضى القاضى به بينهما فقال أحدهما لا أختار لم يكن للآخر أن يأخط حيعه ) لأنه صارمقضيا عليه فى اللصف 
فانفسخ البيع فيه » وهذا لأنه خصم فيه لظهوراستحقاقه بالبينة لولا بيئةصاحبه إخلاف ما لو قال ذلك قبل یبر 
القاضى حيث يكون له أن يأخل الجميع لأنه يدعى الكل ولم يفسخ سببه . والعود إلى النصف المزاحة وم 
توجد » ونظيره تسلمم أحد الشفيعين قبل القضاء . ونظير الأول تسليءه بعد القضساء 


عين واحدة كلا فى وقت واحد فينبغى أن تبطل البينتان . أجيب بأنهم لم يشهدوا بكونهما یوقت واحد بل شهدوا بنفس العقد 
فجاز أن يكون كل منہما اعتمد سببا ى وقت أطلق له الشبادة به اه . واعترض بعض الفضلاء على جوابه حيث قال : فيه 
بحث » فإلهما إذا شهدا بكونبما فى وقت واحد فالحواب ذلك أيضا » وسبجىء من الشارح التصريح به فى الورق الآقى . 
وذكره الإنقانى هاهنا ناقلا عن مبسوط شيخ الإسلام » فجواب الشارح لابى بدفع ما إذا أورد عليه انّبى . أقول : *بنى 
جواب صاحب العناية هاهنا نقييده مسثلة الكتاب فيا سبق بقوله من غير توقيت : فحيئئد يتم جوابه : فإن مايحتاج إليه من 
المواب هاهنا إنما هو مقدار ما يدفع السرئال عنمسئلة الكتاب وقد حصل هذا على ذلك التقييد . وأما دفع السوثال عن مسثلة 
أحرى غير مذ كورة فى الكتاب ففضلة من الكلام هاهنا فلا ضير عدم وفاء جوابه بذلك . نع تقييده هناك ليس مناسب 
رأسا كما بيناه ولكنه كلام آخحر موضعه نة ثم إن هاهنا جوابا آخر دافعا للسرثال عن المسئلتين معا ذكره أيضا صاحب الكاق 
وعامة الشراح » وهو أن البيعين يتصوّر وقوعهما فى وقت واحد بأن وكل المالك رجلين كل واحد منبما على الانفراد بأن 
يبيعا عبده فباعه كل و احد من الوكيلين معا من رجل فإنه يجوز » وعقد الوكيل كعقد الموكل » ويضاف عقده إلى الموكل ازا 
فثبت أنه لايستحيل ورود الببعين فى زمان واحد من رجل واحد على عين واحدة كلا ( فإن قفى القاضى به ) أى بالعبد 
( بنهما ) أى بين المدعيين ر فقال أحدهما لا أختار ) أى لا أحتار الأخد (لم يكن للآخر أن يأخل جميعه لأنه ) أى الآآحر ( صار 
مقضيا عليه فى النصف فانفسخ البيع فبه) أى هذا النصف » والعقد مى انفسخ بقضاء القاضى لايعو د إلا بتجديد ولا يوجد . 
فإن قیل : هو مداع فكيف يكون مقضيا عليه ؟ أجاب بقوله ( وهلا لأنه خصم فيه ) أى فى النصف المفضى به ( لظهور 
استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبه » بحلاف ما لو قال ذلك ) أى يلاف ما لوقال أحدها لا أحتار الأخد ( قبل خير القاضى ) 
أى قبل القضاء عليه بالحيار ( حيث يكون له أن يأل الجميع لأنه يدعى الكل ) وحجته قامت به ( ولم يفسخ مببه ) أى لم يفسخ 
سبب استحقاق الكل فى شى ء ( والعود إلى النصف للمزاحمة ولم توجد )يعنى إنما كان القضاء له بالنصف لمانع وهو مزاحة 
صاحبه له » فإذا زال المانع حيث لم توجد المزاحمة قضى له بالكل (و نظيره) أى نظير ماقال أحد مدعبى الشراء لا أختار الأخد قبل . 
تخبير القاضى ( تسلم أحد الشفيعين قبل القضاء ) أىتسلم أحدهما الشفعة قبل قضاء الفاضى بها هما حيث يكون للخ رأنيأخذ جيع 
الدار( ونظير الأول) أى نظير, ماقال أحد مدعبى الشراء لا أحتار الآخل بعد قضاء القاضىلهما بالحبار ( تسليمه بعد القضاء ) 


( فإن قضی القاضى به بينهما نصفين فقال أحذهما لاأختار لم يكن للآخر أن يأخذ حيعه لأنهصار مقضيا عليه بالنصف فانفسخ 
العقد فيه ) والعقد مى انفسخ بقضاء القاضى لايعود إلا بتجديد ولابوجد . فإن قبل : هو مداع فكيف يكون مقضيا عليه ؟ 
أجاب بقوله ( وهذا لأنه خصم فيه ) أى فى النصف المقضى به ( لظهور استحقاقه بالببنة لولا بينة صاحبه › إخلاف ما لو قال 
ذلك قبل تخيير القاضى ) وهو القضاء عليه حيث كان له أن يأحذ الحميع لأنه يدعى الكل والحجة قامت به ولم يفسخ سببه 
وزال المانع وهو مزاحمة الآخدر ( قوله حيث يكون له أن يأخد الجميع ) يشير إلى أن الحيار باق . وذكر بعض الشارحين 
ناقلاعن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أنه لاخيارله وهوالظاهر › و لوذ كركل واحد منہما تار خا فهؤللأول منبما لآنه أثبتالشراء 
فى زمان لاينازعه فيه أحد فاندفع الأخخربه» ولووقتت إحداهما دون الأخرى فهولصاحبالوقت لثبوت ملكه فى ذلك الوقتمع 


( قوله وقواه حيث يكون له » إلى قوله ّ: يشر إلى أن الخيار الخج) أقرل :و إلا فكان ينبنى أن يقول حيث يأخد الحميع »ولا يبعد حل كلام 
المصنف عل المشاكلة ( ثوله وذكر بعض الشارحين ) أقول : أراد الإتقافى , 


YoY — 

(ولوذكر كل واحد منهما تار خا فهو للأول منہما ) لأنه أثبت الشراء فى زمان لاينازعه فيه أحد فاندفع الآخر 

به ( ولووقتت إحداهما ولم تواقت الأخرى فهو لصاحب الوقت ) لثبوت ملكه فى ذلك الوقت واحتمل الآخر 

أن يكون قبله أوبعده فلا يقضى له بالشك ( وإن لم یذ کرا تاريخًا ومع أحدھا قبض فهو أولى ) ومعناه أله ى بده 
لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه : 


أى تسام أحد الشفيعين الشفعة بعد قضاء القاذى ببالمما حيث لا يكون لخر إلا أخذ نصف الدار . واعلم أنه لم یذ كر 
فى بعض نسخ الهداية قوله والعود إلى النصف للمزاحمة إلىهنا » وذكر فى بعضها وهذا لم يقع شرحه فى بعض الشروح»› ووقع 
فى بعضها ونحن اخثر نا شرحه والتنبيه على عدم وجوده فى بعض النسخ ( ولو ذكر کل واحد منهما تاريما فهو للأول منهما) هذا 
لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ( لأنه أثبت ت الشراء فى زمان لابنازعه فيه أحد )فاستحقاقه.من ذلك الوقت ( قاندقم 
الآخر به ) إذ قد تبين به أن الآنحر اشتراه من غير المالك فكان شراؤه باطلا( ولو وقنّتت إحداهما ) أى إحدى البينتين ( وم 
تؤاقّت الأخرى فهو لصاحب الوقت لثبوت ملكه فذلك الوقت واحتمل الآخخر أن يكون قبله أو بعده فلابقضى له بالشك ) 


أقول : فيه شىء وهو أن الآخر أثبت الملك أيضاء وإما الشك فى أنه قبل ذلك الوقت أو بعده فاحمال قبليته يقتضى رجحانه 


على صاحب الوقت واحمال بعديته يقنضى العكس . فا الوجه فى العمل بالاحمّال الثانى على أن الشك فى أن أحدهنا مقدم على 
الآخر أو مئخرعنه يستلزم الشك أيضا أن الآخرمقدم عليه أو ماخر عنه فلم يظهر الرجحان فجانب» فالوجه ماذكره 
صاحب الكاق حيث قال : ولو وقتت إحداهما ولم تواقّت الاخرى قضى بهلصاحبالوقت لأنه يثبت له الملك قى ذلك الوقت, » 
والدی لم یوقت يثبت ملکه ف الحال لان شراءه حادث فيضاف حدوثه إلى أقرب الأوفات مالم يثبت التاريخ فكان شراء 
المراقت سابقا فكان أولى انبى ( وإن لم یذ کرا تار يا ومع أحدهما قبض فهوأولى) هذا لفظ القدورى ف مختصره . قال المصنف 
( ومعناه ) أى ومعنى قوله ومع أحدهما قبض ( أنه فى يده ) أى القبض ثابت فى بده معايئة؛ وإنما احتاج إلى التفسير بدا لأن 
قوله ومع أحدهما قبض يجوز أن يحمل على أن يكون معناه أثبت قبضه بالبينة فها مضى من الزمان وهو فى الخال أىيد البائع ‏ 
وجاز أن يكون الحكم هناك على حلاف هذا حيث ذكر فى الذخيرة ثبوت اليد لأحد المدعبين بالمعاينة » كذا فى النهاية وغير ها. 
قول : بى هاهنا كلام وهو أن الظاهر أن هذه المسئلة والمسثلة السابقة الى كانت مذ كورة أيضا فى مختصر القدورى وهى 
قوله ولو ذكر كل واحد مهما تار خا فهو للأول منهما ٠‏ وكذا المسثلة الى ذكرها المصنف ف البيّن وهو قوله ولو وةنّتت 
إحداهما ولم تؤاقّت الأخرى فهو لصاحب الوقت كلها من شعب المسثلة المارة وهى قوله ولو ادعى اثنان كل واحد منهما 
أنه اشترى منه هذا العبد ومتفرعاتها يرشد إليه أنه لم يعد فى شىء منها لفظ الادعاء ولا ذكر إقامة البيئة كنا كان الأسلوب المطر د 
عند الانتقال إلى مسئلة مستقلة . وقد قال المصنف فى صدر المسئلة معناه.من صاحب اليد » فاقتضى ذلك أن يكون وضع المسثلة 
فا إذا كان المدعى يد البائع . وقال هاهنا : ومعناه أنه ىيده : أى فىيد أحد المدعيين فاقنضى هذا أن يكون المدعى قيد 
المشترى فكان مالفا اوضع المسئلة فليتأمل فى التوجيه ( لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ) تعليل للمسئلة الملكورة . 
قال صاحب العناية : وتحفيق ذلك يتوقف على مقدمتين : إحداهما أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات . والثانية أن «ما» مع البعد 
بعدية زمانية فهو بعد » فإذاعرف هذا فقبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان إلى أقرب الأوقات فيحكم بثبونهما فى ا حال 
وقبض القابض مبنى على شرائه ومتأخر عنه ظاهرا فكان بعد شرائه » ويلزم من ذلك أن يكون شراء غير القابض بعد شراء 
القابض فكان شراؤه أقدم تاريخاء وقد تقدم أن التاريخ المتقد” م أولى انتبى. أقول :قد أخذ هذا التحقيق من تقرير صاحب 
الكاق وعليه عامة الشراح ؛ لكن لا حى على ذى فطرة u‏ 5 ماجرت عليه عادة المصنف ف أسلوب تحريره من إيجازالكلام 


احمال الآخرأن يكون قبله أوبعده فلا یقضی له بالشك ولول یذ کرا تار خا لكنه ىيد أحدهمافهوأول(لأن مكنه من قبضه‌یدل 
على سبق شراله) و تحقيق ذلك يتوقف عل مقدمتين : إحداهما أن الحادث يضاف إلى أقر ب الأوقات » والثانية أن و ما » مع البعد بعدية 


- 


“هلس 
ولامهما استويا فى الإثبات فلا تنقض اليد الثابتة بالشك . وكذا لو ذكر الآحر وقتا لما بينا . 


وتنقيح المرام ما بأ أن يكون مراده ذلك . إذ لو أراد ذلك لاكتى بأن قال لأن قبضه يدل على سبق شرائه + إذ يحصل به 
ماهو مدار ذلك التحقيق فلا يبى لذ کر تمكنه من قبضه موقع حسن » فعندى أن نحقيق مراده هو أن تمكن أحدهما من قبض 
المدعى يدل على کون شرائه إياه سابقا » إذ لوكان شراء غير الفابض إياه سابقا .لما تمك نالقابض من قبضه » فإنه يصير حينئذ 
ملكا لغير القابض » والإنسان لايتمكن عادة من قبض ملك الغير بل إنما يتمص من قبض ملك نفسه » فلما تمكن القابض من 
قبضه دل تمكنه منه على سبق شرائه » وهلا المعنى مع كونه ظاهرا من عبارة المصنف بلاكلفة وبلا توقف على بسط مقدمة 
أجنبية ستظهر مرته الحليلة عن قريب إن شاء الله تعالى ( ولأنهما استويا فى الإثبات ) أى ولأن القابض وغير القابض استويا 
فى إثبات الشراء بالبينة » وللقابض أمر مرجح وهو يده الثابتة بالمعايئة لأن غير القابض حنمل أن يكون قبل القابض فى العقد 
فينقض يد القابض وأن يكون بعده ف‌العقد فلا ينقض يده فصا رأمره مشكوكا ( فلا تنقض اليد الثابتة بالشك ) . لايقال : بينة 
الحارج أولى من بيئة ذى اليد فينبغى أن ترجح بينة غيرالقابض . لآنا نقول : بينة الحارج إنما تكون أولى من بينة ذى اليد إذا 
ادعيا ملكا مطلقا . أما إذا اعيا الملك بسبب فهما سيان نص عليه صاحب الكاى هاهنا . وقد صرحوا به ى.مواضع منها ماهر 
فى أوائل باب اليين . قال صاحب العناية : وطو لب بالفرق بين هذه وبين‌ما إذا ادعيا الشراء من اثنين و أقاما البينة وأحدها 
قابض فإن الخارج هناك أولى . والحواب أن كل واحد من الماعيين نمة يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه أولا ؛ فاجتمع فى حق 
البائعين بيئة ا حارج وذى اليد فكان بينة الحارجأولى » وهاهنا ليس كذلك انہى . وقد سبقه إلى هذا السؤال والحواب صاحب 
الباية » وزاد فالبيان حيث قال : فأما هاهنا فلا محتاجان إلى إثبات الملك » بل هو ثابت بتصادقهما عليه › نما حاجتهما إلى 
إثبات سبب الاستحقاق عليه و سبب القابضأقوى لتأكده بالقبض فكان هو أولىانهى . أقول : فى الحواب محث » وهو أن الذى 
يثبت لكل واحد من المدحيين الملك له ثمة وهوبائع أن كل واحد منهما ليس بذى يد بل هو حارج كغير القابض من الملحيين › 
وكو ذبينة اللحارجأولى من بينة ذىاليد فيا إذا أثبتا الملك لأنفسبماسل > وأما فبا إذا أثبتاالحارج آخر فمنوع »ألا يرى أن الدليل 
اللى ذكروا لإثبات كون ببنة اللحارج أولى من بينة ذى اليد » وهو أن بينة اللحارج أكثر إثبانا أو [ظهارا » فإن قدر ما أثبتته 
اليد لاتثبته بينة ذى اليد دليلمطلق الملك اننهى . إنما يحرى فيا إذا أثبتا ا ملك لأنفسهما لا فيا إذا أثبتاه لحار جآخركا لايخنى فتأمل 
( وكذا'لو ذكر الأتحر وقتا) ى لو ذكر غير القابض وقتا كان العبد لذى اليد أيضا ر لما بينا ) قال صاحب العناية : بل عامة 
الشراح قوله لما بينا إشارة إلى قوله لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه . أقول : يردعليهم أنهم حملوا قول المصئف فها 
مر لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه على التحقيق المبنى على المقدمتين كا مر ؛ وذاك التحقيق لايجرى فا إذا ذكر الآلحر 


زمانية فهوبعد . فإذا عرف هذا فقبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان إلى أقرب الأوقات فيحكم يثبوتهما فى الالء 
وقبض القابض مبنى على شرائه ومتأخرعنه ظاهرا فكانبعد شرائه ‏ ويلزم من ذلك أن يكون شراء غير القابض بعد شراء القابض 
فكانشراوه أقدم تار يخا » وقد تقدم أن التاريخ المتقدم أولى( ولأنهما استويا فى الإثبات) وببنةغيرالقابض قد تكون مما ينقض اليد 
وقد لاتكون ( فلا تنقض اليد الثابتة بالشك) وطولب بالفرق بين هذه وبين ما إذا ادعيا الشراء من انين وأقاما البينة وأحدها 
قابض فإن الحارج هناك أولى . والحواب أن كل واحد من المد"عيين نة يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه أولا . فاجتمع فى حق 
البائعين بيئة الخارج وذى اليد فكان بيئة اللخارج أولى وهاهنا ليس كذلك ( وكذا إذا ذكر الآخر ) يعنى بينة امارج ( وقنا ) 
فذو اليد أولى » لأن بد كر الوقت لايزول احتال سبق ذى اليد ( وقوله لما بين ) إشارة إلى قوله لأن تمكنه من قبضه يدل على 


(قواه وبيئة غير القابض قد تكون الخ ) أقول : إذا كانت شهادتهم بالشراء المقدم ( قوله وقد لايكون ) أقول :إذا كان المشهود به الشراء 
المتأعر ( قوله يحتاج إلى إثبات الملك ) أقول: أى الملك المطلق ( قوله وهاهنا ليس كلذك ) أقول : لاتفاقهما عل أن الك كان باتع 
( قوله وقوله لما بينا إشارة إل قوله لأن تمكنه الخ ) أقول.: لابد من التأمل أنه هل يتمثى هنا تحفيقه المبى عل المقدستين » بل الظاهر أنه 


- o£ 
إلا أن يشبدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد لان الصريح يفوق الدلالة . قال(وإن ادعى أحدهما شراء‎ 
والآخر هبة وقبضا ) معناه من واحد ( وأقاما بينة ولاتاريخ معهما فالشراء أولى ) لأن الشراء أقوى لكونه‎ 
٠ معاوضة من ابحانبين . ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك ف المبة يتوقف على القبض‎ 


وقنا لأنه لما ثبت شراء الآأحر الذى هو غير القابض فى وقت معين ل ببق عمال لأن يضاف إلى أقرب الأوقات » لأن إضافة 
الحادث إلى أقرب الأوقات نما تتصور فيا إذا لم يثبت التاريخ فلم تحصل المقدمة الأولى . ولمالم يثبت تلريخ قبض القابض 
أضيف إلى أرب الأوقات الذى هوا حال فلم يكن شراء غير القابض بعد شراء القابض فلم تحصل المقدمة الثانية . وأما شراء 
القابض فإنه وإن كان سابقا على قبضه فى الظاهر حلا لفعل الملم على الصلاح دون الغصب كما ذكروا.فها مر : إلا أنه ليس 
بمتعين السبق عل الوقت الذى ذكره الآخر بل محتم ل أنيكون قبله أوبعده فلايقضى بالشلكمثل ماذكره المصنف فها إذا لم يوقت 
أحدها ووقت الآنحر ولم يكن لأحدهما قبض فالصواب أن حمل قول المصنف فيا مر » لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق 
شرائه على المعنى الدى ذكرناه هناك : ثم يجعل قوله هاهنا لا بينا إشارة إلى ذلك القول. إذ المعنى المذ كور يتحشى فما نحن فيه 
أيضاكا لاينى . وهذا هوالقرة الى أشرنا [ليهافما مر 1 نفا( إلا أن يشبدوا )أىشبود الحارج ( أن شراءه ) أى شراء الحارج 
كان (قبل شراء صاحب اليد ) فحينعذ يكون اللحارج أولى ( لآن الصريح يفوق الدلالة ) يعنى أن تقدم عقد الخارج حينئل يثبت 
بتريح شبوده . وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كما مر > ولاعبرة للدلالة فى مقابلة 
التصربح ( قال ) أى القدورى ف مختصره ( وإن ادعى أحدهما شراء والآتحرهبة وقبضا ) قال المصنف ( معناه من واحد ) أى 
معى ما قاله القدورى ادعى أحدها شراء والآحر هبة وقبضا منشخص واحد » وإتما قيد به احثر ازا عا إذا كان ذلك من 
اثنين » فإن المدعيين حينئذ سو اء ولا أولوية للشراء على اهبة كا سيجىء بعدء ثم إن تمام لفظ القدورى ( وأقاما بيئة ولا تاريخ 
معهما فالشراء أولى ) وكذا الحكم إذا أرّخا وتاريخهما على السواء كيا ذكر فى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ( لأن 
الشراء أقوى ) أى من المبة( لكو نه معاوضمة من ابحانبين )والمبة تبرّع يوجب الاستحفاق من جانب فكانت بينة الشر اء مثبتة 
للأكثر فكانت أولى . لأن البينات تترجح بكثرة الإثبات ( ولأنه يثبت الملك بنفسه )عطف على قوله لكونه معاوضة من 
الحانبين لاعلى قوله لأن الشراء أقوى : أى ولأن الشراء يثبت الملك بنفسه من غير توقف على شىء ( والملك فى المبة يتوقف 
على القبض) ولا شك أن مايثبت الملك بذاته أقوى مما يثبته بواسطة الغير > فكان هذا دليلا تعر على کون الشراء أقوى من 
الحبة » يشهد بذلك قول المصنف فما سيأئى لاستوائهما فى القوةء فإن كل واحد منهما عفد معاوضة فيثبت الملك بنفسه انهى . 
قال صاحب العناية فى شرح هلبا المقام : لأنه لكونه معاوضة من الحانبين كان أقوى » ولأن الشراء يثبت الملك بنفسه والهبة 
لاتثبته إلا بالقبض فكان الشراء والمبة ثابتين معا . والشراء يثبت الملك دون المبة لتوقفها على القبض انّبى . أقول: الظاهر من 
تحريره هذا كا ترى أنه جعل قول المصنف ولأنه يثبت الملك بنفسه معطوفا على قوله لأن الشراء أقوى » فجعل كلا منهما دليلا 
مستقلا على أصل المسثلة . وهو أولوية الشراء ماهو صريح كلام صاحب الكانى هاهنا ‏ لكن لاينى على ذى مسكة أن قول 
صاحب العناية بعيد . هذا : وقوله لما بينا أشار إلى ما ذكر من الوجهين ف أن الشراء أقوى انى . ظاهر الدلالة على أن يكون 


سبق شرائه ( إلا أن يشهد شېو د الحارج أن شراءه كان قبل شراء صلحب اليد ) فإنه تنقض بها اليد ( لأن الصربح يفوق الدلالة ٠‏ 
وإذا ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا ) قال المصنف ( معناه من واحد ) أحترازا عا إذا كان ذلك من اثنين كا سيجىء 
. ( وأقاما بيئة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنه( لكونه معاوضة من الحانبين ) كان أقوى » ولأن الشراء يثبت املك بنفسه 


إشارة إلى قوله لاتنقضص اليد الثابتة بالشك » إلا أن قوله لأن المر يم الخ يؤيد الأول ( ةوله ولأن الشراء » إلى قوله: ثابعين مما الخ ) أقول : 
بل يغبت الشراء مع القبض »إذ الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات عل مامر آنفا » فلا يثبت مطلوبه الثى هو سبق ملك مدع الشراء . 
هذا و الظاهر أن قوله ولأنه “ثبت الماك بنفسه الخ دليل آخر لكون الشراء أقوى لا لكونه أولى فانهم . يشبد لذلك قوله فى دليل المسثلة 


مهولا 


وكذا الشراء والصدقة .مع القبض لما بينا ( والمبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حى يقفى بينبهما ) 
لاستواثهما فوجه التبرع » ولا ترجيح باللزوم لأنه يرجع إلى المآ ل والترجيح بمعنى قائم فى الحال » وهذا 
فا لاحتمل القسمة صميح › وكذا فما بحتملها عند البعض لأن الشبوع طارئ» وعند البعض لايصح لأنه تنفيذ 
الحبة فى ااشائع وصار كإقامة البينتين على الار مان وهذا أصح . 


فول المصئف ولأنه يثبت الملك الخ معطو فاعلى قوله لكونه معاوضة من الحانبين ويكو نكل منبما وجها مستقلا لكون الشراء 
أقوى كا قرر ناه ( فما قبل » فبين كلاميه تدافع لابخ وكذا الشراء والصدقة مع القبض)أى كذا الحكم إذا ادعى أحدهما الشراء 
والآخر الصدقة مع القبض ( لما بينا ) إشارة إلى ما ذكره ف المسثلة السابقة من الوجهين لكون الشراء أقوى ( والهبة والقبض 
والصدقة مع القبض سواء) يعنى إذا ادعى أحدهما هبة وقبضا و الآخر صدقة وقبضا فهما سواء ( حى يقفى بينهما ) أى نصفين › 
كذا فى الكاق وغيره( لاستوائئهما فى وجه التبرع )فإن قيل : لانسلم النساوى فإن الصدقة لازمة لاتقبل الرجوع دون الهبة؛ 
أجاب بقوله ( ولا ترجيح بالأزوم لأنه يرجع إلى المآ ل) أى يظهرأثره فى ثانى ا حال » إذ الاز وم عبارة عن عدم سصحة الرجوع 
فالمستقبل( والترجبح بمعنى قائم فى الال ) أى الترجيح إنما يقع بمعنى قائم فى ا حال لابمعنى يرجع إلى المآ ل . وأجيب أيضا 
بأن امتناع الرجوع" ف الصدقة -لحصول المقصود بها وهو الثواب لا لقوة السبب ٠‏ ولذا لزوقعت المبة لذى رحم محرم لم يرجع 
فيها أيضا لحصول المقصود وهو صلة الرحم ( وهذا ) أى القضاء بالتنصيف بينبما ( فبا لابحتمل القسمة ) كالحمام والرحى 
( صمبح » وكذا فبا محتمله ) أى فيا يحتمل الانقسام كالدار والبستان ( عند البعض لأن الشيوع طارئ ) يعنى أن كل واحد منهما 
أثبت قبضه فى الكل ٠‏ إلا أنه لم يسلم له البعض ا احمة صاحبه فكان الشيوع طارئا وذا لايمنع صحمة الحبة والصدقة ( وعئد البعض 
لايصح ) ولا.يقضى لهما بشىء ( لأنه تنفيذ المبة ف الشائع ) فصار كإقامة البينتين على الارنجان . قبل هذا قول ألى حنيفة . 
أما عند ألىيوسف ومحمد رحمهما الله فينبغى أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف على قياس هبة الدار لرجلين ١‏ والأصح أنه 


والمبة لاتثبته إلا بالقبض فكان الشراء والمبة ثابتين معا . والشراء يثبت الملك دون الهبة لتوقفها على القبض ٠‏ وكذا إذا ادعى 
أحدهما الشراء والآخرالصدقة والقبض . وقوله ( لما بينا) إشارة إلى ماذكر من الوجهين فى أن الشراء أقوى ( وإذا ادعى 
أحدهما هبة وقبضا والآخرصدقة وقبضا فهما سواء » ويقضى به بينبما لاستوائهما فى وجه التبرع) فإنقيل : لانسلم النساوى 
فإن الصدقة لاز مة لاتقبل الرجوع دون المبة , أجاب بقوله ولا ترجيح باللزوم . وتقريره أنالترجيح باللزوم ترجبح بما يرجع 
إلى المآ ل : أى بما يظهر أثره ف ثانى الحال » إذ الازوم عبارة عن عدم عة الرجوع فى المستقبل ولا ترجيح بما يرجع إلى الال 
لأن الترجبع إتما يكون بمعنى قاثم فى الحال ( وهذا ) أى اللدكم بالتنصيف بينبما ( فيا لايجثمل القسمة ) كالحمام والرحى 
بح ( وكذا فيا محتملها ) كالدار والبستان ( عند البعض ) لأن كل واحد منبما أثبت قبضه فى الكل » ثم الشيوع بعد ذلك 
طارئ وذلك لايمنع صحعة الحبة والصدقة ( وعند البعض لايصع ) ولا يقضى لما بشىء ( لأله تنفيذ الحبة ى الشائع فصار كإقامة 
البينتين على الاربان ) قيل هذا قول ألى حنيفة » أما عند أ يوسف ومحمد فينبغى أن يقضى لكل واحد منہما بالنصف على 
فباس هبة الدار لرجلين . والأصم أنه لايصح فقول جمبعا › لأنا لو قضينا لكل واحد منبما بالنصف فإنما نقضى له بالعقد 


الآنية.لاسعواءهما فى القوة فإن كل واحد مهما عقد مماوضة يغبت الملك بنفسه كا لايخنى ( قوله دون المبة لعوقفها على القبض ) أقول : لكان 
ملك .دعى الشراء سابقا ( قوله وإذا ادعى أحدها الشراء الخ ) أقول : والظاهر أله إذا ادعى أحدها أله قبضما عوضا عن هبة والآخر الشراء » 
فكذا جواب المسثلة لهذين الدليلين بعينهما ( قوله ترجيح بما يرجم إل المآ ل ) أفول : لار جيح بما يرجم إلى المآل » بل الترجيح إنما 
يكون بمعنى قائم فى الخال ( قوله إذ الازوم عبارة عن عدم ضمة الرجوع فى المستقبل ) أقول : فإن قيل : ظهور الأ فى ثاف الال إنما هو 
لقوة المقد فى الحال فيثبت المطلوب . قلنا : لانسلم بل لحصول الأجر المتصدق وهو كوصول امرض الواهب فتأمل . 


TE 

قال ( وا ادعى أحدهما الشراء وادعت امر أنه أنه تزوجها عليه فهما سواء ) اد ستوائهما فالقوة فإن كل وأحد 
منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عند ألى يوسف : وقال محمد : الشراء أولى وها على الزوج القيمة 
لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء . إذ ازوج على عين مملوكة للغير #عيح ونجب قيمته عند تعذر تسليمه 


لايصح فى قولم جميعا » لأنا لو قضينا لكل واحد منبما بالنصف فإئما نقضى له بالعقد الذى شبد به شبوده ؛ وعند اختلاف 
العقدين لاتجوز البة لرجلين عندهم جميعا : وإنما يثبتالملك بقضاء القاضى وتمكن الشيوع ف الملك المستفاد بالحبة مانع حدماء 
كذا فى العناية وغيرها ( قال ) أى القدورى ی ختصرہ ( وإذا ادعى أحدهما الشراء ) أى شراء شىء كعبد مثلا من رجل 
( واد”عت امرأته أنه ) أى ذلك الرجل ( تزوّجها علبه) أى تزوّج المرأة المدعية على ذلك المدعى ( فهما سواء) أى يقضى بذلك , 
المدعى بينبما نصفين (لاستوامهما ) أى لاستواء الشراء والنكاح ( نى القوّة فإن كل واحد منبما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه) 
هذا إذا لم يورخا أوأرّحا وتاريخهما على السواء » أما إذا أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق فالأسبق أولى . كذا فى غاية البيان نقلا 
عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده . وعن هذا قال صاحب العناية فى تقرير مسئلة الكتاب : إذا ادعى أحدهما الشراء 
وادعت امرأته أنه تزوّجها عليه وأقاما البينة ولم رحا أوأرّخا وتاريمخهما على السواء يقضى بالعبد بينهما انهى . وفالتبيين 
للإمام الزيلعى : ثم للمرأة نصف العين ونصف قيمة العين علىالزوج لاستحقاق الآخر نصف المسمى وللمشترى نصف العين 
ويرجع بنصف الن إن شاء » وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه اننهى ( وهلا ) أى الحكم المذكور وهو التسوية بينهما 
( عند أب يوسف . وقال محمد : الشراء أولى وما على الزوج القيمة) أى وللمرأة على الزوج تمام قيمة العين المدعاة ( لأنه أمكن 
العمل بالبينتين بتقديم الشراء ) يعنى أن العمل بالبينات مهما أمكن واجب لكونها حجة من حجج الشرع » فإن قدمنا النكاح بطل 
العمل با لأن الشراء بعده يبطل إذا لم تمزه المرأة » وإن قدمنا الشراء صح العمل بها ( إذ التزوّج على عين مملوكة للغير صمبح 
وجب قيمته عند تعلر تسليمه ) بأن لايجيزه صاحبه فتعين تقديم الشراء . أقول : هاهنا إشكال ظاهر › وهو أن العمل بالبينتين 
بتقديم الشراء إنما يتصور فها إذا لم يرخا . وأما إذا أرتعا وتاريخهما على السواء فلا كا لايخ . والمسثلة تعم الصورتين كنا مرآ نفا 
فكيف يم خلاف محمد . ودليله المذكور ف الصورة الثانية ولم يرو عن أحد نخصيص الحلاف بالصورة الأولى » وقد محل 
بعضجم فى دفعه فقال : وبمكن أن يقال معنى الشهادة على التاريخين المتحدين أن يقول الشبود مثلا : كان العقد فى أول الظهر من 


الذى شبد به شهوده ؛ وعند اختلاف العقدين لاتجوز الحبة لرجلين عندهم جميعا ٠‏ وإما يثبت الملك بقضاء القاضى ونمكن 
الشيوع فالملك المستفاد بالهبة مانع صا . قال ( وإذا ادعى أحدهما الشراء الخ ) إذا ادعى أحدهما الشراء واد عت امرأته أنه 
تروّجها عليه وأقاما البينة ولم يرخا أوأرنحا وتاريخهما على السواء يقضى بالعبد بينهما لاستوائهما فى القوة » فإن كل واحد 
منبما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه » وللمرأة على زوجها نصف القيمة » ويرجع المشترى عليه بنصف القن إن كان نقده 
إياه » وهذا عند أنىيوسف . وقال محمد : الشراء أولى ؛ لأن العمل بالبينات مهما أمكن واجب لكونها حجة من حجج 
الشرع » فإن قدمنا النكاح بطل العمل بها لأن الشراء بعده يبطل إذالم ئجزه المرأة » وإن قدمنا الشراء صح العمل..ما لأن التزويج 
على ملك الغير صحيح والنسمية صميحة » وتجب القيمة إن لم جز صاحبه فتعين تقديمه ووجب لا على الزوج القيمة . وذكر 
فى الأسرار جواب أىيوسض عما قاله محمد أن المقصود من ذكر السبب ملك العين والنكاح إذا تأخر لم يوجب ملك المسى 


(قوله وعند اختلان العقدين لامجوز المبة ) أقول :أريد بالمبة مايم الصدقة على سبيل موم الجاز( قوله إن قدمنا النكاح الخ) أقول: كيف 
يقدم إذا أرخا وتاريخهما على السواء ؟ وتخصيص الللاف با إذا م يؤرخا خلاف الظاهر من تقريره . ويمكن أن يقال مى الشهادة على أن 
التاريخين المتحدين أن يقولوا مثلا كان العقد ىأول الظهر من اليوم الفلانى و ظاهر أنه يسع فيه العقود المتمددة على التقدم والتأخر إذا لم ترشاهدين 
يشبدان على وقت مضيق لايسع فيه عقدين اثنين » وبه يظهر اواب عن ااسؤال المذكور فى الصحيفة السابقة بوجه آخر( قوله وذ كر 
فى الأسرار » إلى قوله : لم يوجب ملك الم الخ) أقرل : فيه بحث » إذ لايندفع بهذا ماذكره محمد» فإنه إذا تأر النكاح ثبت ملك العين 


.— 
( وإذا اداعى أحدها رهنا وقبضا والآخرهبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أولى ) وهلا استحسان › وى القياس 
المبة أولى لأنها تنبت الملك والرهن لايثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم البة غير 
مضمون وعقد الضمان أقوى » بحلاف المبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاءو البيع أولى منالر هن لأنهعقد ضان يثبت 
املك صورة ومعنى » والرهن لايثبته إلاعند الملاك معنى لاصورة فكذا المبة بشرط العوض ( وإن أقام الحارجان 
البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلى الملك إلا من جهته 


اليوم الفلانى > وظاهر أنه يسع فيه العقود المتعددة على التقدم والتأحر إذلم نر شاهدين يشهدان على وقت مضيق لايسع فيه 
عقدانانهى . فتأمل . قال صاحب العناية : وذكر فى الأسرار جواب أنى يوسف عما قاله محمد أن المقصود من ذكر السبب 
ملك العين » والنكاح إذا تأحر لم يوجب ملك المسمى كا إذا تأخر الشراء فهما سواء فى حى تملك العين انى . وقال بعض 
الفضلاء : فيه حث » إذ لايندفع بهذا ماذكره محمد فإنه إذا تأخرالنكاح ثبت ملك العين فى المسمى لمدعى الشراء مدورة ومعى 
ولمدعية المهر معنى فوجد العمل بالبينتين بقدر الإمكان » لاف ما إذا سينا هما انى . أقول : هذا البحث ساقط لأنه لايثبت 
ملك العين لمدعية المهر عند تلخر النكاح لاصورة ولا معنى » إذلم نسمع جعل ملك القيمة ملك العين لا بحسب اللغة ولا مسب 
العرف . ولئن سلم ذلك فلأنى يوسف أن يقول : المفصود من ذكرالسبب ملك العين صورة » إذ لولاه لا كتنى فى الدعوى بل كر 
مبلغ القيمة فهما سواء فى حق ذلك ( وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وأفاما بينة فالرهن أولى ) هلا لفظ 
القدورى نى مختصره : قال المصنف ( وهذا استحسان » وف القياس المبة أولى ) وهو رواية كتاب الشهادات » كذا فى الهاية 
ومعراج الدراية . وجه القياس قوله (لأنها ) أى لأن الحبة ( تثبت الماك ) أى ملك العين ( والرهن لايثبته ) فكانت بين الهبة أكثر 
إثبانا فهى أولى ( وجه الاستتحسان أن للقبوض بحكم الرهن مضمون ) ولمذا قالوا : إن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدين ( وحكم البة ) أى القبوض بحكم البة (غير مضمون وعقد الضمان أقوى ) أى من عقد اثبع » ولأن بينة الرهن تلبت 
بدلين المرهون والدين ؛ والمبة لاتثبت إلا بدلا واحدا فكانت أكثر إثباتا فكانت أولى » كذا فى الشروح( حلاف المبة بشرط 
العوض ) .يعنى لاترد الحبة بشرط العوض نقضا حيث كانت أولى من الرهن ( لأنه بيع اننباء ) أى لأن المبة بيع اننهاء » وتذكير 
الضمير الراجع إلى الحبة باعتبار الحبر أو بتأويل العقد ( والبيع أولى من الرهن لأنه ) أى البيع ( عقد ضمان يثبت الملك صورة 
ومعنى ؛ والرهن لايثبته إلاعند الملاك معنى لاصورة هكذا الحبة بشرط العوض ) أي فكذا المبة بشرط العوض أولى من الرهن 
لكونها بيعا اننباء . فإن قلت : الآر جيح بمعنى قائم فى الحال والمبة بشرط العوض بيع اننّهاء تبر ع ابتداء فتكون كافبة مع الصدقة. 
فلت : نم هى معاوضة انذباء » ولكن ذلك المعنى مقصود العاقد فى الابتداء عادة فتكون معار ضة ابتداء نظرا إلى المقصود» 
بخلاف الازوم فى الصدقة فإنه غير مقصود للمتصدق فلا يكون اللزوم قاتما فى الال » لا نظرا إلى العقد ولا إلى العاقد ومقصوده 
كذا فى شرح تاج الشريعة ( وإن أقام الحارجان الببنة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) هذا لفظ القدورى 
فى مختصره . فال المصئف ف تعليله (لأنه ) أى لأن صاحب التازيخ الأقدم ( أثبت أنه أول المالكين فلا يتلى الملك إلا من جهته 
كا إذا تلحر الشراء فهما سواء فى حق ملك العبن ( وإذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخرهبة وقبضا وأقاماها فالرهن أولى » 
وهذا استحسان . وف القباس : المبة أولى لأا تثبت الملك والرهن لايثبته ) فكانت بينة الحبة أكثر إثباتا فهى أولى ( وجه 
الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم المبة غير. مضمون » وعقد الضمان أقوى من عقد التبرع » ولا ترد المبة 
بشرط العوض فإنها أولى من الرهن لأنها بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن » لأن البيع عقد ضمان يثبت اللاك صورة ومعنى » 
والرهن لايشبته إلا عند الملاك معنى لاصورة ( وإن أقام الحارجان البينة على الملك المطلق والتاريخ » فصاحب التاربخ الأقدم 
أولى لأنه أثبت أنه أوّل المالكين ) وكل من هو كذلك لايتلى الملك إلا من جهته » والفرض أن الآخر لم يتلق منه » وهذا قول 
فى المسمى لدعي الشراء صورة ومع لمدعية المهر سى فوجد العمل بالببتين بقدر الإمكان » بخلان ما إذا سويناها . / 
( مم - تكملة فعح القدير حل ¬ ۸ ) 


= ~~ 
ول يتلق الآخرمنه . قال ( ولو اداعيا الشراء من واحد) معناه من غير صاحب اليد 


ولم يتلق الآتحر منه ) أى والفرض أن الآآخر لم يتلق منه هذا قول أبى حنيفة وقول ابی يوسف آخرا » وبه فال محمد أوّلا » وأما 
على قول محمد آندرا فيقضى بينبما ولا يكون للتاريخ عبرة » وإن أرّخ أحدهما ولم يوذرخ الآلحر فى النوادر عن ألى حنيفة أنه 
يقضى بينبما لأنه لاعبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد فى دعوى الملك المطلق فى أصح الروايات » وعلى قول أنى يوسف بقضى 
للذى أرّخ » وعلى قول محمد يقضى.للذى ل يوئرخ لأنه يدعى أولية الملك » كلا فى النباية نقلا عن الذخيرة » وسيأق تمام بيانه 
ف الكتاب إن شاء الله تعالى ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولو ادعيا الشراء من واحد) قال المصنف ( معناه من غير صاحب 
اليد ) أى معنى قوله من واحد من غير صاحب اليد . قال صاحب النباية: ليس ف تقبيده بقوله معناه من غير صاحب اليد زيادة 
فائدة » فإن ف هذا الحكم ارتب عليه وى سائر الأحكام لايتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد أو من غيره بعد 
أن يكون البائع واحدالأنه ذكر ف اللخيرة : دار ى يد رجل ادعاها رجلا نكل واحد منهما يدعى أنه اشتراها من صاحب اليد 
بكذا ‏ فإن رخا وتاريخهما على السواء أو لم يورخا فالدار بينهما نصفان لأنهما استويا فى الدعوى والحجة » وإن رحا وتاريخ 
أحدهما أسبق فالسابق أولىء لأنه أثبت شراءه ىوقت لاينازعه فيه أحد فيثبت شراؤه من ذل كالوقت . ويتبين أن الاتحر اشتراها 
من غير المالك . وإن أرّخ أحدهما ولم يوار الآخر فالمؤرخ أولى تقليلا لنقض ماهو ثابت » لأنا إذا جعلنا المؤرخ أولى فقد 
نقضنا شراء الآخر لاغير . وأما إذا قضينا للدى لا تاريخ له لنقضنا على صاحب التاريخ شراءه وتار حه بعد ماثبت الأمران 


أ حنيفة وألى يوسف آآخرا وقول محمد أولا . ثم قال محمد : يقضى بينبما ولا يكون للتاريخ عبرة » وإن أرّخ أحدهما دون 
الآخر فى اللوادر عن أنى حنيفة أنه يقضى بينهما لأنه لاعبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد فى دعوى الملك المطلق فى أصح 
الروايات . وعلى قول أىيوسف يقضى لن أرّخ» وعلى قول محمد يقضى لمن لم برخ لأنه يدعى أولية الملك : وسيأتيك نمام 
بیانه إن شاء الله تعالى ( ولو ادعيا الشراء من واحد وأقاماها ولم يوئرعا أو أرّخا وتاريخهما على السواء قفى به بنهما » وإن 
أرّحا تار مین متفاوتين فالأول أولى لما بينا) أنه أثبته فى وقت لامنازع له فيه فكان استحقاقه ثابتا من ذلك الوقت وأن 
الآحر اشتراه من غير مالك فكان باطلا . قبل لاتفاوث فبا ذكرق الكتاب من الحكم بين أن بكون البائع واحدا أو اثئين » ونما 
التغاوت بينهما إذا أقتّت إحداهما دون الأخرى على ماسيد كر بعيد هلا . وقوله( معناه من غير صاحب اليد ) ليس فيه زيادة 
فائدة » فإنه لالفاوت نى سائر الأحكام بين أن يكون ذلك الواحد ذا اليد أو غيره » فإنه ذكر ف اللخيرة : دار فىيد رجل 


( قال المصنف : ولوادعيا الشراء إلى قوله ؛ فالأول أولى) أقول ؛ قال العلامة الكاكى ثبعا لصاحبالاية ؛ وى هذا المكم لايتفاوت أن 
یکو بالعهما واحدا أو اثنين لما أن صاحب التاريخ الأقدم أولى؛ وإنما يتفاوت المكم بيبا فيما إذا وقعت إحدىالبينتين ول ثؤقت الأخرى 
عل ماذكر بعد هذا بقوله ؛ عخلاف ما إذاكان البائع واحدا اى . قالالعلامة النسى فالكاق: وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يورغا أوأرخا 
اريخا وأحدا فهو بيبسا نصغان لاسنوائهما فى الحجة »> وإن أرخا وإحداها أسبق تارخا يقضى لأسبقهما ناريا اتفاقا » مخلاف ما لو اديا 
الشراء من رجلين لأا يثبفان الملك لبانعهما ولا تاريخ للك الهالعين فعاريخه لملكه لايعتد به وصار كأنهما حضرا و أقاما'البينة مل الملك بلا 
تاريخ فيكون بينهما انى . وهكذا فالكفاية وشرح الكنز لزيلعى . ثم قال فالكفاية : الأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع 
واحدا > وفيما إذا كان البائع اثنين اختلفت روايات الكثب فهما فكرنا فى الكتاب » يشير إلى أنه لاعبرة لسبق التاريخ . وف المبسوط 
مايدل على أن أسبق التاريخين أولى فى ذلك أيضا انہى . نظهر أن ما فى اللباية ومعراج الدراية مبى على رواية » وما فى الكانى و الكفاية 
وشرح الكنز على رواية أخرى » وهو تار صاحب اطداية أيضا على مايشير إليه كلامه » إلا أن والدايل الذى ذكروه على عدم اعبار 
السبق ىذاك مثا » فإن يبنة مدعى الأسبق تعبت لبالعه ملكا سابقاء وإذا آثبث أحد مدعيى الملك المطلق تار خا أقدم فهوأو لىفليتأمل . فقرله 
ولا تاريخ لملك البائعين غير ظاهر ٠‏ بل الظاهر خلافه حيث يتضمن إثبات تاريخ ملك المدعيين إثبات تاريخ ملك البائعين ( قوله قيل 
لا تفاوت ) أقول : القائل صاحب الهاية ( قوله ليس فيه زهادة فائدة ) :أقول: فائدته دفم توه التكرار فى كلام القدورى , 


۰ 


1564 
وأقاما البينة على تار ين فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته فى وقت لامنازع له فيه ( وإن أقام كل واحد منهما البينة 
على الشراء من آنحر وذ كرا تار يخا فهما سواء 


بالبينة » وإذا ادعى الحارجان تلى الملك من واحد آحر بأن ادعى رجل أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا می رجلا وجاء 
رجل آخر وادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان ذلك بعينه » فإن لم يورا أو ارخا وتاريخهما على السو اء يقضى بالدار بينبما . 
وإن رحا و تاربخ أحدها أسبق يقضى لأسبقهما ناريا » وإن أرّخ أحدهما وم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى لما قلنا اننبى . وقد 
اقتتى أكثر الشراح أثر صاحب الباية فى موئاخذة المصنف هاهنا بالوجه المذكور . وقال صاحب الكفاية : قبد بقوله معناه من 
غير صاحب اليد کی لايلزم التكرار » لأنه قال أولا : ولو ادعى اثنان كل واحد منبما أنه اشترى منه هذا العبد معناه من 
صاحب اليد ؛ ورتب عليه الأحكام وذكر من جلها هذا الحكم المد كور هنا : فيئبت بدلك أنه لافرق بين أن يدعيا الشراء من 
صاحب اليد أو من غيره ف هذا الحكم انهى . أقول : الحق ما قاله صاحب الكفاية . وتوضيحه أن الإمام القدورى لما ذكر 
هلا الحكم فى مختصره مرتين إحداهما هاهنا والأخرى فى أثناء الأحكام المنشعبة من قوله فيا مر ولو ادعى اثنان كل واحد منهما 
أنه اشئرى منه حيث قال هناك : ولوذكر كل واحد منہما ناريا فهوللأوّل مهما فهم التكرار من كلامه فى الظاهر فصرف 
٠‏ المصنف قوله الأول إلى ما إذا ادعيا من صاحب اليد » وقوله الثانى إلى ما إذا ادعيا من غير صاحب اليد احترازا عن التكرار 
على ما يفتضيه حمل الموامن على الصلاح فلاغبار فيه أصلا . والعجب ممن طعنوا فيه أنهم قالوا يصدد شرح قول المصنف فبا مر 
معناه من صاحب اليد ؛ إنما قيد به لأن كل واحد منهما لو ادعى الشراء من غير صاحب اليد فهو لايخلو إما أن ادعيا الشراء من 
واحد أو اثنين » فالحكم على التفصيل يحىء بعد هذا فى الكتاب انى » وذلك الكلام منهم اعتراف بأن معنى قوله هاهنا ولو 
ادعيا الشراء من واحد ادعياه من غير صاحب اليد » إذ لايجىء فى الكتاب مسئلة إن ادعيا الشراء من واحدغير قوله هذا » وبأن 
فائدة التقييد هناك الاحثر از عن التكرار فكيف ل يتنهوا لكون فائدة التقييد هاهنا أيضا الاحتراز عن التكرار ( وأقاما البينة على 
تاريخين ) هذا من تتمة ما سبق : أى لو ادعيا الشراء من واحدغير صاحب اليد وأقاما البيئة على تاريخين ( فالأول أولى ) أى 
فصاحب التاربخ الأوّل أولى (لما ببنا ) أى فى مسئلة إن ادعيا الشراء من صاحب اليد ( أنه أثبته ) أى أن صاحب التاريخ الأول 
أثبت الشراء ( فى وقت لأمنازع له فيه ) أى فى ذلك الوقت فاندفع الآخر به ( وإن أقاما كل واحد مهما الببنة على الشراء من 
آخر ) كأن أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد والآخرعلى الشراء من عمرو ( وذكرا تارا فهما سواء ) قال صاحب النباية 
ومعراج الدراية : أى ذكرا تارا واحداء وأما لو ذكرا تاريخين فالسابق أولى لإثبات الملك لبائعه فى وقت لاينازعه الآخر فيه 
ويرجع الآحر بان على بائعه لاستحقاق المبيع من يده » كلا ف المبسوط انهى. وقد سلك صاحب العناية مسلكهما ى شرح 
امقام حيث قال : وذكرا تاريما واحدا فهما سواء اننبى . وقال صاحب الكفاية أخذا من الكاق : أى سواء كان تاهما 
واحدا أو كان أحدهما أسبق تاريما فهما سواء . لأنهما يثبتان الماك لبائعهما ولا تاريخ للك البائعين فيصير كالما حضرا 


ادعاها رجلا نكل واحد منهما يدعى أنهاشتراها من صاحب اليد بكذا ورتب عليه.الأحكام ( وإن أقام كل واحد منہما البينة 
على الشراء من آخر ) كأن أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلا وآخخرعلى الشراء من عمرو ( وذكرا تارا واحدا فهما سواء 


( قوله ورتب عليه الأحكام ) أقول:إلى هنا كلام الهاية مع تغيير يسير ( قالالمصئف :وإن أقام كل واحد مهما البينة على الشراء من آخر 
وذكرا تارا فهما سواء ). أقول : قال الزيلعى :یکو ن بيْبما نصفين سواءكان تاريخ أحدها أقدم اول يكن انتبى . قال الإتقانى : أىتار خا 
' واحدا » وإن كان تاريخ أحدهما أسبق كان أولى على قول أب حئيفة » وهو قول أن يوسف آخرا » وهو قول محمد فى رواية حفص » 
وعل قول أبى يرسف الأول يقضى بيبما البى . ولا عى التدافع بين الكلامين » فقيل ؤدفعه إن الكلام مبى على روايتين ٠‏ فا فى غاية 
ايان مبي على رواية ماذكره الزيلعي › والني يشير إليه كلام المداية مې علي رواية أخرى فليتدبر » وأنت خبير بأن المفهوم من دليل 


۰ 


لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا م عبر كل :واخد منہما ا ذ کرنا من قبل ( ولووقتت إحدى 
البينتين وقتا وم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداهما لايدل على تقدم الملك 


وأقاما البيئة على الملك بدون التاريخ كان الملك بينبما » فكذا فيمن تلى الملك منهما » حلاف ما إذا ادعيا الشراء من واحد معين 
لما اتفقا أن الملك كان له . و نما يختلفان ف التلى منه وأسبقهما تاريما + ثبت التلى لنفسه فى زمان لاينازعه فيه صاحبه فيقضى 
له بدلك : ولا يقضى للغير بعد ذلك إلا إذا ادعى التلى منه والآخر لايدعى التلى منه انى . وقد سلك الإمام الزيلعى هذا المسلك 
فى شرح هذا المقام من الكنز. أقول : السرّ فى اختلاف كلمات الثقات من شراح هذا الكتاب وغيره فى حل هذه المسئلة هو 

اخختلاف الروايتين عن المجنبدين فبا إذا ادعبا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق ناريا کا صرح به فى معتبرات الفتاوى حيث 
قال فى فتاوى قاضيخان : وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخم رأنه اشر اها من فلان وهو يملكها وأقام آخز البينة أنه 
اشترلها من فلان آاحر وهو يملكها فإن القاضى يقضى بينبما » > وإن وقّتا فصاحب الوقت الأول أولى فى ظاهر الرواية » وعن 
محمد أنه لايعتيرالتاريخ »وإن أرّخ أحدهما دون الآخر يقضى بینہما اتفاقا اتہى . وقال ف البدائع : أما إذا ادعيا الشراء من 
انين سوى صاحب اليد مطلقا عن الوقت وأفاما البيئة على ذلك يقضى ببنهما نصفين » وإن كان وقتهما وأحدا فكذلك ء وإن 
كان أحدهما أسبق من الآخر فالأسبق بق تاريخا أولى عند ألى حنيفة وألى يوسف'» وكذا عند محمد فى روابة الأصول » بحلاف 
الميراث فإنه يكون بيبما نصفين عنده . وعن محمد فى الإملاء : أنه وى بين المبراث وبين الشراء؛ وقال : لاعبرة بالتاريخ 
فى الشراء أيضا إلا أن يورخا ملك البائعين انتبى . وذكرف الذخيرة أيضا كذلك مع نوع تفصيل وكذا فى غيرها . ثم أقول : 
اللى بظهر من نقل نلك المعتبرات أن كون صاحب التاريخ الأسبق أولى فيا إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية » وأنه 
قول أكثر المجنبدين وأكبره, » فحمل مسئلة الكتاب على مالاينافيه أولى "ما لايخذى . قال المصنف فى تعليل المسثلة الملكورة 
( لأنهما يثبتان املك لبائعهما فيصير کانہما حضرا ) أى فيصير كأن البائعين حضرا وادعيا ورتا تاريما واحدا (ثم بتخير كل 
واحد منہما کا ذكرنا من قبل ) أى من أن كل واحد منها بالخيار » إن شاء أخذ نصف العبد بنصف امن » » وإن شاء ترك 
( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ول تواقت الأخرى قضى بنهما نصفين ) يعنى إذا ادعى الحارجان شراء كل واحد من رجل 
آخر وأقاما البينة ووفّتتْ إحدى البينتين دون الأخرى قضى بينهما نصفين ( لأن توقيت إحداهما لايدل على تقدم الملك) أى على 
تقدم ملاك بائعه : يعنى أن كل واحد من المدعيين هاهنا خصم عن بائعه فى إثبات الملك له » ونوقيت إحداها لايدل على تقدم 


لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأ:بما حضرا ) وادعيا وأرتحا تاريما واحدا ( ثم يخير کل واحد منهما کا ذكرنا من قبل ) 
أن كل واحد مما بالخبار » إن شاء أخل نصف العبد بنصف امن وإن شاء ترك ( ولو أقتت إحداهما دون الأخرى قضى '' 
بينبما نصفين لأن توقيت إحداهما لايدل على تقدم الملك لحواز أن يكون الآخر أقدم » بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما 
اتفقا على أن الملك لايتلى إلا منجهته » فإذا أثبت أحدها تار يخا يحكم به) لآن الثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولوعاينابيده الملك 
حكنا به » فكذا إذا ثبت بالبينة إلا إذا تبين أنه تقدم عليه شراء غيره . ولقائل أن يقول : .حاص لالفرق بين المسثلتين ماذ كر 
من قوله لأنبما اتفقا على أن الملك لايتلنى إلا من جهته » وأما الباق فشترك بين المسئلتين » وذلك لامدخل له ى الفرق يلحواز 
أن يقال : من ثبت له الماك بالبينة فهو كن ثبت له عيانا فيحكم به إلا إذا تبين تقدم شراء غيره ‏ والحواب أن للك مدخلا 


صاحب المداية خلانذاك ( قوله لأن توقيت إسداها لايدل على تقدم الك ) أقول : أى بلك بائعه > فإنه رر جع إلى دعوى الك المطلق 
لبائعهما » وتوقيت إحداهما فى الملك المطلق لايفيد الأولوية لما سبق نفا وسيجىء أيضا ( قوله لأن الفابت بالبينة كالثابت عيانا ) أقول : 
بل الحق تعميمه بقولنا لأن الشراء أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم يبين وقته فيتأخر شراء غير الموئرخ سكا » إلا إذا تبين الخ 
فلا يرد حينئذ سؤاله المعسدر بقوله : ولقائل أن يقول الخ فليتأمل ( قوله لحواز أن يقال من ثبت له الملك الخ ) أقول : يعن فى المسلتين 


- ا 
الحواز أن يكون الآخر أقدم حلاف ٠١‏ إذاكان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لايتلى إلا من جهته : فإذا 
أثبت أحدهما تاريما يحكم به حى يتبين أنه تقدمه شراء غيره . 


ملك بائعه ( الحواز أن يكون الآخر أقدم ) أى لمواز أن يكون البائع الآخر أقدم فى الملك ر بخلاف ما إذا كان البائع واحدا 
لأنهما) أى الماعيين ( اتفقا ) فى هذه الصورة ( على أن الملك لايتلى ) أى لايوحذ ( إلا من جهته ) أى من جهة البائع الواحد : 
فحاجة كل واحد منبما إلى إثبات سبب الانتقال إليه وهو الشراء لا إلى إثبات الملك للبائع ( فإذا أثيت أحدهما تار جا يحكم به 
حى يتبين أنه تقدمه شراء غيره ) قال صاحب العناية : لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولو عاينا بيده الملك حكنا به 
فكلا إذا ثبت بالبينة إلا إذا تبين أنه تقدم عليه شراء غيره اننّبى . أفول : فيه نظر » لآن الكلام فى توقيت إحدى الببنتين 
لافى إثباما اليد فلا يلزم من كون الثابت بالبينة المواقتة كالملك الثابت المعاين باليد فلا تعلق لقوله ولو عاينا بيده الك حككنا به 
بالمقام » وإتما اللازم من كون الثابت بالبينة كالثابت عيانا أن يكون شراء من وقتت بينته كالشراء المعاين لثبوته بالبينة؛ ولكن 
الآخدر مشترك فى هذا اللازم لثبوت شرائه أيضا بالبيئة . نعم بينبما فرق من حبث أن الأول يصير عمنزلة من عايئا شراءه ووقته 
معلوم متعين عندنا الآن . والثانى يصير بمنزلة من عاينا شراءه أيضا ولكن وقته غير معلوم عندنا الآن » بل محتمل اتقدم عل 
الآخر والتأخر عنه » إلا أن هذا الفرق لايمدى نفعا » إذ الظاهر آنا لاحكم فى هذه الصورة أيضا لصاحب الوقت المعين ما لم 
نعرف أنه أسبق من الآخر . فالوجه فى تعليل كلام المصنف هاهنا أن يقال : لأن الشراء أمر حادث » والحادث يضاف إلى 
أقرب الأوقات مالم يتبين وقته على ماهؤ القاعدة المقررة عندهم » فشراء غير القت يضاف إلى أقرب الأوقات وهو الحال 
فيتأحرعن شراء الموؤقتحكما » وقد أشير إلىهذا الوجه هاهنا إحمالا فى غاية البيان وشرح تاج الشريعة » ومرمنا تفصيل نظيره 
فيا سبق نقلا عن الكاى فن كر . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : حاصل الفرق بين المسثلتين ماذكر من قوله لأنهما 
اتفقا على أن الملك لايتلى إلا من جهته . وأما الباق فشترك بين المسثلتين » وذلك لا مدخل له فى الفرق حواز أن يقال : من 
ثبت له الملك بالبينة فهو كن ثبت له عيانا فيحكم به › إلا إذا تبين تقدم شراءغيره . والحواب أن لذلك مدخلا نى الفرق لأن 
البائع إذا كان واحدا كان التعاقب ضروريا » وقد ثبت لأحدهما بالبينة ملك فى وقت وملك غيره مشكوك إن تأخر لم يضر وإن 
تقدم ملك فتعار ضا فيرجح بالوقت . وأما إذاكان متعددا فكما جاز أن يقعا متعاقبين جاز أن بقعا معا » وى ذلك تعارض أيضا 
فضعف قوة الوقت عن ار جيح لتضاعف التعارض اتتبى . أقول : فى الحواب بحث» أما أولا فلأن قوله لأن البائع إذا كان 
واحدا كان التعاقب ضروريا ممنوع بلحواز أنيوكل واحد رجلين ببيع عبده مثلا فیبیع كل واحد منهمامن رجل فوقت واحد . 
وعقد الوكيل كعقد الموكل فيضاف عقده إلى الموكل مجازا كنا ذكرنا فيا مر نقلا عن الكاى وعامة الشراح لدفع السوال بتيقن 
كذب إحدى البينتين . وأما ثانيا فلأن قوله فير جح بالوقت غير تام لأن الشك فى ملك غير القت يستازم الشك ف ملك 
المؤقت لأن تقدم أحدهما على الآخر يستلزم تأخر الآخر عنه وكذا تأخره عن الآخريستلزم تقدم الآخر عليه فاحّال تقدم أحدهما 
على الآخر وتأخره عنه وهوسبب الشك فى ملكه يستلزم احّال تقدم الآخر عليه وتأخره عنه فيلزم الشغك فى ملكه أيضا ولا شك 
أن الوقت من حيث هو وقت لامدخل له فى ترجيح الملك لأحدهما » بل نما يتصور الر جيح به لتقدمه على وقت الآخر » فإذا 


فى الفرق » لآن البائع إن کان واحداكان التعاقب ضروريا > وقد ثبت لأحدهما بالبينة ملك ىوقت وملك غيره مشكوك إن تأخر 
م يضر » وإن تقدم ملك فتعار ضا في رجح بالوقت . وأما إذا كان متعددا فكا جاز أن يقعا متعاقيين جاز أن يقعا معاء وق ذلك , 


( قوله لأن البائع إذا كان واحدا كان التعاقب ضر وریا ) أقرل : فيه تحث » ماز أن يبيم وكيلاه لشخصين فى زمان واحد كا أشار إليه 
صاحب الهاية (قوله وماك غيره مشكوك إن تأعر) أقول : أى إن تأخر المللكو المراد سببه أعى الشراء ففيه نوع من الاستخدام ( قوله وإن تقدم 
ملك ) أقول : لكن م ملك الموقت لأنه لم يتلف الك من جهته ( قوله فير جح بالوقت ) أقول :فيه تأمل » فإن الملك الممين له الوقت مشكول 
| أيضا لما ذكره فكيف يصلح الوقت مرجحا ( قوله جاز أن بقعا محا ) أقول : فيه بحث » إذ لايتصورأن علك الشخصيان عيئا واحدة فى زمان 


— ۹۲ - 

( ولوادعى أحدهما الشراء من رجل والآخر اهبة والقبض من غيره والثالث المير اث من أبيه والرابع الصدقة و القبض 
من آحرفضى بينهم أرباعا ) لأنهم يتلقون الملك من باعتهم فيجعل كأهم حضروا وأقاموا البينة على الماك المطلق . 
قال ( وإن أقام الحارج البينة على ملك مورخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريما كان أولى ) وهذا عند 
أنى حنيفة وألى بوسف وهو رواية عن محمد . وعنه أنه لاتقبل بينة ذى اليد رجع إليه لأن البينتين قامتا على مطلق 

الملك ولم يتعرضا بلحهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء . 
كان هذا مشكوكا فلا جال لر جيح به أصلا . وأما ثالثا فلأن قوله فضعف قوة الوق تع الترجيح لتضاعف التعارض غير 
ممقول؛لأن التعارض مى تضاعف لايزيد شيئا على التساوى .والتساقط »فا يصلح للترجيح فى مرتبة من التعارض ينبغى أن 
بصلح له فى سائر المراتب منه > ولعمرى إن صاحب العناية قد تصنع فى حل هذا المقام زيادة على سائر الشراح ٠‏ ولكن ما أقى 
بشىء يعند” به کا عرفت ٠‏ وإن” فيا ذ كر ناه من الوجه فى تعليل كلام المصنف هاهنا لمندوحة ع جميع ماذكره فتفكر ( ولو 
ادعى أحدهما الشراء من رجل والآخر البة والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر ) 
وأقاموا البينة ( قضى بينم أرباعا ) وهذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريعا . وقال فى تعليلها ( لأنهم يتلقون الملك من 
باعتهم ) وفى بعض النسخ س بائعهم » وكلاهما بطر يت التغليب لن البائع واحد من المملكين الأربعة فكان المراد منه من بملكيهم . 
وف بعض النسخ : من ملقيهم » استدلالا بلفظ يتلقو نكذا فى النهاية ومعراج الدراية ( فيجم ل كأنهم ) أى المملكين ( حضروا 
وأقاموا البينة ) على الملك المطلق لأنفسهم : وة يقضى بيهم أرباعا فكذا هاهنا (قال) أى القدورى فى مختصره ( وإن أقام 
امارج الببنة على ملك مورخ وصاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريما كان أولى ) أى كان صاحب اليد أولى . قال المصنف 
( وهذا) أى هذا الحكم (عند أنى حنيفة وأنى يوسف وهو رواية عن محمد وعنه ) أى عن محمد ( أنه لاتقبل بيئة ذى اليد رججع 
إليه ) يعنى أن هذا قوله الآخر المرجوع إليه . وف المبسوط ذكر ابن سماعة فى نوادره عن عمد أنه رجع عن هذا القول » وهو 
أن بيئة ذى اليد إذا كانت أقدم تاريما من بينة الحارج كانت أولى بعد انصرافه من الرقة » وقال : لا أقبل من ذى اليد ببنة 
على تاربخ ولا غيره إلا انتاج وما فى معناه » لأن التاريخ ليس بسبب لأولية الملك بحلاف النتاج » كذا فى النهاية ومعراج 
الدراية . قال المصنف ف تعليل ذلك (لأن البينين قامتا علىمطلق الملكولم تتعرضا بلدهة الملك فكانالتقدم والتأخرسواء) قال بعض 
الفضلاء : هذا يحتاج إلى البيان . أقول : ف البيان لا لم تتعرض البينتان بلحهة الملك جاز أن تكون جهة الملك : أى سببه فى حق 
صاحب التاريخ الور أقدم فى نفس الأمر فيكون صاحب التاريخ الموئخر أسبق من الآخر ف اللاك لتقدم سبب ملكه على سبب 


تعار ض أيضا"» فضعف قوة الوقت عن آلر جيح لتضاعف التعارض ( ولو ادعى رجل الشراء من رجل وآخر المبة والقبض من 
آنحر والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آحر وأقاموا البينة على ذلك قضى به بينهم أرباعا » لآنهم يتلقون الملك 
من باعلهم فيجعل كأنبم حضروا وأقاموا الببنة علىالملك المطلق) وإطلاق الباعة بطريق التغليب لأن البائع واحد من المملكين 
فكان المراد من مملكيهم . قال (وإن أقام اللخارج البينة على ملك موئرخ الخ) وإن أفام اللحارج البينة على ملك مورخ وصاخحب 
اليد على ملك أقدم ناريا فذو اليد أولى عند أنى حنيفة وألى يوسف » وهو رواية عن محمد . وعنه أنه لاتقبل بينة ذى اليد رجع 
إليه محمد . روى ابن سماعة عنه أنه رجع عن هذا القول وهو أن بينة ذى اليد إذا كانت أقدم تاريخا كانت أولى من بيئة اللحارج 
وقال : لا أقبل من ذى اليد بينة على تاريخ وغيره إلا للنتاج » لأن النتاج دليل على أولية الملك دون التاريخ ٠‏ لأن البيئتين قامتا 
على مطلق الملك ولم ينعرّضا لحهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء » بخلاف ما إذا قامتا بالتاريخ على الشراء وإحداهما أسبق من 
ادح دولوم ا > وجوابه أنام ندع عة البيعين معا كا إذا وقما على التعاقب فلا يضر ماذكرت ( قوله لأن البينتين قامتا 
علىمطلق الاك ) أفول : تعليل لقوله وعنه أنه لاتقبل بيئة ذى اليد الخ » وقوله ءنه يمى عن محمد رحمه الله ( قوله فكان التقدم والتأخر 
مواء الخ ) أقول:: يحتاج إلى البيان . 


¥ 
ولمما أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع » فإن الملك إذا ثبت لشخص فى وقت فثبوته لغير ه بعده لأيكون إل 
بالتلى من جهته وبينة ذى اليد على الدفع مقبولة » وعلى هذا لحلاف لوكانت الدار فى أيديهما والمعنى ما بينا » 
ولو أقام الحارج وذواليد البينة على ملكمطلق ووقنت إحداهما دون الأخرى فعلى قول أنى حنيفة ومحمد الحارج 
أولى . وقال أبو يوسف وهو رواية عن أنى حنيفة : صاحب الوقت أولى لأنه أقدم وصاز كا فى دعوى الشراء 
إذا أرّخت إحداه.ا كان صاحب التاريخ أولى . ولهما أن بينة ذى اليد إنما تقبل 


ملك الآحر » بحلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ علىالشراء وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الأسبق أولى لتعرضه لسبق 
سبب ملك أحد المشتريين وهو الشراء فلم يبق احتّال أن يكون الآخر أسبق فى الملك ( وما ) أى ولأنى حتيفة وأىيوسف 
( أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع » فإن الملك إذا ثبت لشخص ف وقت فنبوته لغيره بعده لايكون إلا بالتللى من جهته 
وبيئة ذى اليد على الدفع مقبولة ) فإن من ادعى على ذى اليد عينا وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البينة أنه اشتر اه منه تندفع اللحصومة› 
وقد مر قبل هذا قبول بينة ذى اليد فى أن العين فى يده وديعة حى يندفع عنه دعوى المدعى عند إفامة البينة » ولما قبلت يينة 
ذى اليد على الدفم صارت هاهنا بينة ذى اليد بذ كر التاريخ الأقدم متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لاتصح إلا بعد 
إثبات التلى من قبله فتقبل لكو نما للدفع كذا فى النباية والعناية( وعلى هذا اللاف لوكانت الدار فی أيديهما ) أى لو كانت 
الدار ی أيديهما کان صاحب الوقت الأول أولى فقول أن ىحنيفة وأنى بوسف » وق قول محمد : لايعتير الوقت وكأئهما 
امتا على مطلق الملك فتكون بينهما » كذا فى الباية نقلا عن الإيضاح ( والمعنى مابيناه ) وهو ماذكره من الدليل فى الطرقين 
( ولو أفام الخحارج وذو البد البينة على ملك مطلق ) أى من غير ذكر سبب ( ووقتت إحداهها ) أى إحدى البينتين ( دون 
الأخرى فعلى قول أنى حديفة ومد الحارج أولى . وقال أبو يوسف وهو رواية عن أى حنبفة : صاحب الوقت أولى ))إنما قيد 
بالتوقيت لآن_الحارج وذا اليد إذا أقاما بينة على الملك المطلق بلا ذكر تاريخ لاتقبل ببنة ذى اليد عند علمائنا كلهم ء'وإئما 
رقع الاختلاف: بين علمائنا فى دعوى الملك المطلق بين امارج وذى اليد عند ذكر التاربخ » كذا فى النباية ومعراج الدراية 
( لآنه أقدم )دليل على ما فاله أبو یوسف : أى لان صاحب الوفت أقدم( وصار کا فى دعوى الشراء ) أى وصار اراب 
ف هذه المسثلة كالحواب فى دعوى ااشراء( إذا أرّخت إحداه| ) أى إذا أرّخت إحدى البينتين هناك (كان صاحب التاريخ 
أولى ) فكذا هنا . واب لواب أن الشراء معنى حادث ٠‏ فإذالم يؤخ حكم بوقوعه فى الحال وكان المقدم أولى منه والملك ليس 
می حادث فلا حکم بوقوعه فى ادال ٠‏ كذا فى غاية البيان ( ولهما ) أى ولأنى حنيفة ومحمد ( أن بينة ذى اليد إنما تقبل 


الأخرى » فإن الأسبق أولى سواء كان البائع واحدا أو اثنين ( وهما أن البينة مع التاريخ متضمئة معنى الدفع ٠‏ فإن الملك إذا 
ثبت لشخص ف وقت فثبو ته لغير ه بعده لايكون إلا بالتلى من جهته و بينةذى البد على الدفع مقبولة ) فإن من ادعى على ذى اليد 
عينا وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البيئة أنه اشتراه منه تندفع الحصومة »وقد مر قبل هذا قبول بينة ذى اليد فى أن العين فى يده 
وديعة حى تندفع عنه دعوى المدعى عند إقامة البينة . ولا قبلت بينة ذى اليد على الدفع صارت هاهنا ببنته بذكرالتاريخ الأقدم 
متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لاتصح إلا بعد إثبات التلى من قبله فتقبل لكونما للدفع ( وعلى هذا اللحلاف لو كانت 
الدار فى أيديهما ) كان صاحب الوقت الأول أولى فی قول أنى حنيفة وی يوسف »وف قول محمد لامعتبر بالوقت (لما بينا) 
من الدليل فى الحانبين ( ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على مطلق الملك ووتتدت إحداهما دون الأخرى فعلى قول ألى حنيفة 
ومحمد الحارج أولى . وقال أبويوسف وهو رواية عن أنى حنيفة : صاحب الوقت أولى لأنه أقدم » وصار كا ى دعوى الشراء 
إذا أرّخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى ) وقد مر ( ولهما أن بيئة ذى اليد إنما تقبل إذا 


( قوله إمما تقبل إذا 


4 
لتضمنها معنى الدقع » ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك فالتلى من جهته » وعلن هذا إذا كانت الدارق أيديهها 


لتضمنه ) أى لتضمن البينة بتأويلالشاهد ( معنى الدفع )لما مر آنفا ( ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك. فى التانى من جهته ) أى : 
من جهة ذى اليد لأن بذ كر تاريخ إحداهما لم يحصل البقين بأن الآخر تلقاه من جهته لاحّال أن الأخرى لو وقتت كان أقدم 
تار يخا » مخلاف ما إذا أرخا وكان تاريخ ذى اليد أقدم كا تقدم . قال صاحب العناية : قيل الاستدلال بقوله إن بينة ذى اليد 
إنما تقبل لتضمنه معنى الدفع لايستقم محمد : لأنهلايقول بذاك وإلا لزمه المسثلة الأولى . وأجيب بأن ذلك يجوز أن يكون على 
قوله الأول انّبى . واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال : فيه حث » فإن أولوية اللخارج على قوله الآخر الذى لايعتير فيه 
التاريخ نص عليه العلامة الإتقانى فى غاية البيان فراجعه انّبى . أقول: هذا الاعراض ليس بشىء » إذ ليس مراد اليب أن 
قول محمد فق مسكلتنا هذه : أعنى أولوية اللحارج فا إذا وقتت إحداهه! دون الأخرى يجوز أن يكون قوله الأول حى ينافيه 
نص العلامة الإتقانى على أنه قوله الآخر » بل مراده أن قول المصنف إن بينة ذى اليد إتما تقبل لتضمنه معنى الدفع بصدد 
الاستدلال على قول أنى حنيفة ومحمد فى مسئلتنا هذه يحوز أن يكون مبنيا على قول محمدالأول ف المسثلة الأولى فلا يلزمه المسئلة 
الأولى على قوله الثانى هناك . وتوضنيح المقام أن محمد ىمسئلتنا هذه قولين : قوله الأول أنه يقضى ادى لم يؤقت» وهذا مبنى 
على اعتبار التاريخ حالة الانفراد على حلاف ما عليه أبو حنيفة . ووجهه أن غير المواقت أسبقهما تارا باعتبار المعنى وهو 
دعوى أولية الملك . وقوله الآخر أن االحارج أولى» وهذا مبنى على أنه لا عبرة للتاريخ فكان القت لم يوقت فتكون بيئة 
الخارج أولى لكونبا أكثر إثبانا على ماهو المعروف من ملهبنا وهو فى قوله الآحر فى هله المسئلة مع ألى حنيفة» كما أنه فى قو له ١‏ 
الأول ف المسئلة الأولى معه وهلا كله ما يفصح عنهماذ كر فغاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام . فإذا عرفت هذا فنقول : 
لوأريد الاستدلال على قول محمد الثانى فى هلهالمسثلة مع رعاية قوله الثانى ف المسئلة الأولى لم يحتج إلى ذكر المقدمة القائلة إن بيئة 
ذى اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع » بل كى أنيقال : إن بينة ذى اليد لاتقبلعنده أصلا فى غير النتاج وماق معناه لما مرله من 
الدليل فى المسألة الأولى » ولكن المصنف لما قصد الجمع بين ألى حنيفة ومحمد فى دليل واحد ليستغنى عن ذكر دليل آخر لمحمد 
استدل على قول أنى حنيفة وقول محمد الآلحر فى هذهالمسئلة ما مجمعهما مراعيا قول ألىحنيفة وقول محمد الأول فالمسثئلة الأولى 
فاحتاج إلىذ كرتلكالمقدمة » وهذاهوالمراد بالحواب الذى ذ كره صاحب العناية » فأينهذا ما فهمهذلك امرض عليه . وقال ذلك 
البعض , ويجوز أن تكون النكتة لأنى حنيفة . ووجه محمدغير ملكورهنا » وقوله لما من قبيل - يخرج منبما اللوكلئوالمرجان م اه , 
أقول : لايخى على ذى فطرة سليمة أن مثل هذا التوجيه فى مثل هذا المقام أمر مستبعد جدا من وجوه شى فتبصر ( وعلى هذا ) 
أى لحلاف المد كور ( إذاكانت الدار فى أيديهما ) وأقاما اليينة على الملك المطلق فوقتت بينة أحدهما دون بينة الآخر : يعني 
لاعبرة للتاريخ عندهما » والدار للمؤرخ عند أنى يوسف ( ولوكانت فى يد ثالث ) أى ولو كائت الدار المدعاة فى يد ثالث 


تضمنت معنى ) الدفع لما مر( ولادفعهاهنا) لأنه إثما يكون إذا تعين التلىمن جهته وهاهنا وق الشكف ذلك لأن بد كر تاريخ 
إحداهما لم يحصل اليقين بأن الآخر تلقاه من جهنه لإمكان أن الأخرى لو و قت تکانآقدم تار ا خلاف ما إذا رحا وكان اریخ ذى 
اليد أقدم كما تقدم ( وعلى هذا إذاكانت الدار بأيديهما ) فأقام أحدهما ببنة على ملك موئرخ والآخرعلى مطلق الملك فإنه يسقط 
: التاريخ عندهما خلافا لألىيوسف . قيل : الاستدلال بقوله إن بينة ذى اليد إنما تقبل لتضمنه معنى الدفع لايستقم لحمد › لأنه لم 
يقل بذلك وإلا لزمه المسثلة الأولى . وأجيب بأن ذلك يجوز أن يكون على قوله الأول ( ولو كانت ) العين ( فى يد ثالث 
تضمنت مع الدفع لما مر ) أقول : 1 نفا ( قوله و إلا لزمه المسثلة الأول ) أقول : و يجوز أن تكون اللكتة لأنى حنيفة ووجه محمد ۳ 


مذكور هنا » وقوله لما من قبيل مخرج مهما الؤلؤوالمرجان - ( قوله وأجيب بأن ذلك الخ ) أقول: فيه بحث » فإن أولو ية الخارج عل 
قوله الآخر الذى لايعتبر فيه التاريخ نص عليه العلامة الإتقاف فى غاية البيان فراجعه , 


4 — 
والمسثلة حالما فهما سواء عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف : الذى وقت أولى . وقال محمد : الذى أطلق أولى 
لأنه ادتعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة 'بعضبم على البعفى . ولأنى يوسف أن التاريخ . 
يوجب الملك فى ذلك الوقت بيقين . والإطلاق يحتمل غير الأولية . والترجيح بالتيقن : كما لو ادعيا الشراء . 
ولأىحنيفة أن التاريخ يضامه احّالعدم التقدم فسقط اعتباره فصار كا ل وأقاما البينة على ملك مطلق » بحلاف 
الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيتر جح جانب صلحب التاربخ . قال ( وإن أقام الخارج 
وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) 


( والمسئلة حالما ) أىوقتت بينة أحد الحارجين ف الملك المطلق دون الأخرى ( فهما سواء ) أى فالحارجان سواء : يعنى يقضى 
ینہما نصفين ( عند أنى حنيفة . وقال أبويوسف : الدى وت أولى . روقال محمد : الذى طاق ) أى ل يوقت ( أولى لآنه ) 
أى الإطلاق ( دعوى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ) كالأولاد والأكساب ( ورجوع الباعة بعضبم على بعض ) أى 
وبدليل رجوع الباعة بعضهم على بعض » فإن من أقام بينة على مطلق الملك أىجارية مثلا واستحقها وزوائدها يرجع باءمما 
بعضبم على بعض فكان مدعى مظلق املك كان مدعيا للملك من الأصل وملك الأصل أولى من التاريخ ( ولألى يوسف أن 
التاريخ يوجب الملك ف ذلك الوقت ببقين » والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتبقن) يعنى أن العمل بالمتيقن راجح على 
العمل بالحتمل ( كما لو ادعيا الشراء ) أى ادعياه من بائع واحد وأرّخ أحدهما دون الآخ ركان صاحب التاريخ أولى كا مر ٠‏ 
( ولأنى حنيفة أن التاربخ يضامه ) أى یز امه ( احټال عدم التقدم فسقط اعتباره ) أى اعتبارالتاريخ : يعنى أنه يحتمل أن 
يكون تاريخ الدى أرّخ سابقا على تاريخ صاحبه » ويحتمل أن يكون متأخرا عنه ؛ فتزلناه مقارنا له رعاية للاحمالين » كذا 
فى شرح تاج الشريعة وغيره ( فصار ) أى فصارحكم هذه المسئلة ر كا لو أقاما البينة على ملك مطلق ) أى بدون أن 
ید کر التاريخ أصلا ( لاف الشراء) جواب عن قول ألى يوسف کا لو ادعيا الشراء ( لأنه ) أى الشراء ( أمر حادث 
نيضاف إلى أقرب الأوقات ) وهو الال ( فيترجح جانب صاحب التاربخ ) لكون شراء صاحب التاريخ حينئذ سابقا على 
' شراء الآخر من زمان التاريخ لاعالة . أقول : الآن حصحص الحق من المصنف فإنه قد كان استدل على مسئلة الشراء 
فيا مر بما هو .سمت دليل ألى يوسف هاهنا وكنت استشكلته هناك › واخترت ماذكره صاحب الكاق هناك » 
موافقا لما ذكره المصنش فى خخاتمة الكلام هاهنا فتذكر ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( وإن أقام ا حارج و صاحب اليد 
كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) سواء أقام صاحب اليد ببئة علىدعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده » 


والمسثلة بحا ها) أى وقتت بينة أحد الحارجين ف الملكالمطلق دون الأخرى( فهما سواء ) بقضى بينبما نصفين ( عند أنىحنيفة . وقال 
أبويوسف : الدىوق ثأولى . وقال محمد : الذى أطلق أولى لأن الإطلاق ذعوى أولية املك بدليل استحقاق الزوائد) المتصلة 
كالسمن والمنفصلة كال كساب فكان ملكا للأصل » وملك الأصل أولى من التاريخ ( ولأ يوسف أن التاريخ يوجب الملك 
ذلك الوقت بيقين » والإطلاق يحمل غير الأوليةوالارجيح بالتبقن . ولأىحنيفة أن التاريخ يضامه) أىيزاحه(احمال عدم 
التقدم ) لأن الذى لم يوارخ سابق على امرخ من حيث أن دعوى الملك المطلق دعوى أولية الملك حكها ولاحق من حيث أن 
دعوى الملك المطلق يحتمل القلك من جهة المدعى عليه بعد تاريخ امرخ » وإذا كان غير المؤرخ سابفا من وجه لاحقا من وجه 
كان المؤرخ أيضا كذلك فاستويا فى السبق واللحوق فيجعل كأنبما ملكا معا وعند ذلك لايمكن اعتبار معنى التاربيخ فهر معنى 
قولنا إن دعوى التاريخ'حالة الانفراد ساقط الاعتبار ( قوله يخلاف الشراء ) جواب عن قول أىيوسف » ومعناه ألبما لمآ 
انفقا على الشراءاتففا على الحدوث » ولا بد الحدوث من التاريخ فيضاف إلى أقرب الأوقات وبتر جح جانب صاحب التاريخ . 
كال ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد الخ ) وإن أقام كل واحد من الخارج وصاحب اليد ( بيئة بالنتاج فلو اليد أولى ) وهو 
(قال المصنف وقال محمدالخ ) أقو ل : هذا قوله الأول.النى يعتبر فيه السبق بالتاريخ عل ماذكره الإتقانى فتأمل أنت » وقال الإثقافى : وآما 
عل قوله الآشر يحب أن. يقفى يما نصفين. ثم اعلم أن سب قالتاريخ قد يكون من حيث النص وقد يكون من حيث المعنى » فأبوحنيفة إنما 
يعتبر السبق من حيث النص > وحمد عل قوله الأول يعتبر السبق المعنوى أيضا فليتأمل ( قوله فكان ملكا للأصل ) أتول : الظاهر أن 
۴١ ( ْ‏ - تكملة فتح القدير حش - ۸ ) 
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لأن البينة قامت على مال تدل عليه فأستويا » وترجحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له" 


وهذا جواب الاستحسان . وأماجواب القياس فالحارج أولى » وبه أخذ ابن أىللى . ووجهه أن بيئة الخارج أكثر استحقافا 
من بينة ذى اليد لأن اللعارج ببينته كما يثبت استحقاق أولية الملك بالنتاج يغبت استحقاق الملك الثابت لذى اليد بظاهر يده » 
وذو اليد ببينته لايثبت استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه ما » فكانت بينة الحارج أولى بالقبول كما ف دعوى الملك المطلق . 
كذا ف الباية وكثير من الشروح . ووجه الاستحسان ما أشار إليه المصنف بقوله ( لأن البينة ) أى بينة ذى اليد ( قامت على 
مالا تدل عليه اليد ) وهو أولية الملك بالتتاج كبينة الحارج ( فاستويا وترجحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له ) أى لدى اليد 
سواء كان ذلك قبل القضاء بها للخارج أو بعده . أما قبله فظاهر : وأما بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضبا عليه لأن بينته ف 
تفس الأمر دافعة لبينة الخارج لأن النتاج لايتكررء فإذا ظهرت بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة فلا يكون 
معتبرا » كذا قرر ف العناية واكتنى به . أقول : يرد عليه أن وجه الاستحسان ببذا التقرير لايدفع ما ذكروا من وجه القياس ٠‏ 
لأن تساوى البينتين من جهة دلالة كل وجه منهما على أولية الملك بالنتاج لابناى أن تكون بينة الخارج أكثر إثباتا للاستحقاق من 
بينة ذى اليد من جهة إثبات بينة الحارج استحقاق الملك الثابت لذىاليد بظاهريده» وعدم إثبات بينة ذى اليد استحقاق الملك 
الثابت للخارج بوجه ما على ماصرح به فى وجه القياس » فينبغى أن تكون بينة الخارج أولى بناء على زيادة الإثبات . وقد كان 
صاحب النباية والكفاية تداركا ذلك فزادا فى تقريرهما شيئا لدفعه حيث قالا: وأما قوله إن بينة الحارج أكثر استحقافا . قلنا : 

كذلك » إلا أن فى بيئة ذى اليد سبق التاريخ لأنها تثبت أولية الملك على وجه لايحتمل القليك من جهة الغيز فكان أولى 
ألا يرى أنهما لو ادعيا ملكا مطلقا وأرّعا وذو اليد أسبقهما تاريما يقضى للى اليد وإنكانت فى بينة ا حارج زيادة استحقاق 
على ذى اليد انی . أقرل : ويرد عليه أن كون بينة ذى اليد مثبتة لأولية الملك على وجه لابحتمل المّليك من جهة الغير [نما نشأ 
من إثباتما النتاج الدى لايتكرر » وهذا المعنى بعينه موجود فى بينة الحارج أيضا لأنكلامنا فبا إذا أقام كل واحد من الحارج 
وصاحب اليد بينة على التتاج كما هو صر بح مسئلة الكتاب هاهنا وفها إذالم يذ كرا تاريما » فإن ما إذا ذ كرا تاريما مسئلة أحرى 
لها أقسام وأحكام أخركا سیجیء فى آخر هذا الباب » فإذا لامعنى لسبق التاريخ فى بيئة ذى اليد فى مسئلتنا هذه فلا مشية 
التوجيه الذى ذكراه هاهنا , واعلم أن وجه الاستحسان الى لايحوم حوله شائبة إشكال هاهنا مار وى أبوحنيفة عن اليم عن 
رجل عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالى عنه و أن رجلا ادعى ناقة فى يدى رجل وأقامالبينة أنها ناقته نتجها وأقام ذو اليد 


استحسان , وق القياس اللفارج أولى » وبه أخل ابن ألىليل لأن بينة الخارج أكثر استحقاقا من بينة ذى اليد لأن الحارج 
يثبت بها أولية الملك بالتتاج » واستحقاق الملك الثابت لدى البد بظاهر يده » وذواليد لايثبت مها استحقاق الملك الثابت للخارج 
بو جه ما , ووجه الاستحسان أن بينةذى اليد قامت على مالا تدل عليه اليد وهو الأ ولية بالنئاجكبينة الحارج ( فاستويا وترجحت 
بینة ذى اليد باليد فيقضى له ) سواء كان ذللت قبل القضاء ببا للخازج أوبعده » أما قبله فظاهر » وأما بعده فلأن ذا اليدلم يصر 
مقضيا عليه لأن بينته فى نفس الأمر دافعة لببنة ا حارج لأن التتاج لايتكرر » فإذا ظهرت ببنة دافعة تبين أن الحكم لم يكن 
مستندا إلى حجة فلا يكو نمعتبرا . واعلم أن ببنة ذى اليد إنما تترجح على بينة اللحارج إذالم يلع الخارج على ذى اليد فعلا نحو 
الغصب أو الوديعة أو الإجارة أوالرهن» وأما إذا ادعى ذلك فبينة الخارج أولى لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو ثابت بظاهر يده 


يقال فكان ملكا من الأصل ( قوله لايثبت بها استحقاق امالك الثابث الضارج بوه ما الخ ). أقول : فلا يكون قوله أ“كثر استحقاقا بمعى 
التغضيل . ثم اعلم أن قوله بوجه ما متعلق بقوله الثابت ( قو له وو جه الاستحسان الخ ) أقول : فيه بحث » إذ لايظهر فيما ذكره دن وجه 
الاستحسان ما يصلح أن يكون جوابا عن وجه القياس فليتأمل ( قوله لأن بينته فى نفس الأمر دافمة الخ ) أقول : فإن قيل: ما الفرق بينه 
وبين ما إذا / يكن للى اليد بينة على إبداع الدائي عنده حى قضى القاهئ به للمدعى ثم و جد ذو اليد بيئة عل الإيداع لاتسمع و القضاء المدعى 
ماص و الدليل النى ذكره جار فيه . قلن! : ما أمكن ينبنى أن يصان القضاء عن البطلان وتحفظ الحقوق عن الترى » وف مسثئلة الإيداع ذلك 
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وهذا هو الصحبح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان إنه تنهاتر البينتان ويرك ىيده لاعلى طريق القضاء » 


البينة آنا ناقته ننجها ٠‏ فقضى رسول الله صلل الله عليه وسلم ببا للذى هی ف‌یده » ثم اعلم أنه ذ کر فى‌الشروح أخذا من الاخيرة 
أن بيئة ذى اليد على النتاج إنما تترججح على بينة الحارج إذالم يداع الحارج علىذى البد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة 
أو الرهن أو ما أشبه ذلك . وأما إذا ادعى ذلك فبينة الخارج أولى لن ذا اليد بينته تثبت ماهوثابت بظاهر يده من وجه والخارج 
. بينته تثبت الفعل وهو غير ثابت أصلا فكانت بينة امارج أكثرإثياتا فهى أولى انبى . ولكن قال عماد الدين ى فصوله بعد 
نفل ما الشروح عن دعوى الذخيرة : وذكرالفقيه أبو الليث فى باب دعوى التتاج من المبسوط مايخالف المذكور ف الذخيرة 
فقال : دابة فيد رجل أقام آخر بيئة آنا دابته آجرها من ذى اليد أو أعارها منه أورهنها إياه و صاحب اليد أقام بينة أنمادابته 
ننجت عنده فإنه يقضى بها لصاحب اليد لأنه يدعى ملك النتاج والآخر يدعى الإعارة أوالإجارة أو الرهن والنتاج أسبق من 
الإعارة والإجارة واارهن فيقضى للى اليد »؛ وهذا حلاف ماذكر ف الذخيرة انّبى ( وهذا) أى ماذّكر من القضاء لذى اليد 
( هو الصحيح ) وإليه ذهب عامة المشايخ (خلافا لما يقوله عيسى بن أبان إنه تتباتر البينتان ويرك ى يده ) أى يرك المتنازع فيه 
' فى يد ذى اليد (لا على طريق القضاء) أى لاعلى طريق قضاء الاستحقاف بل على طريق قضاء البرك . وجه قوله إن القافى 
بيقن بكذب أحد الفريقين إذ لاينصور نثاج دابة من دابتين.وفى مثل هذا تنهاتر البينتان كا نى مسئلة كوفة ومكة على مامر 
فى أوّل هذا الباب . وجه صمة ما ذهب إليه العامة أن محمدا رحمهابله ذكر ف اللحارجين : أقاما البينة على النتاج أنه يقضى به بها 
نصفين ولوكان الطريقما قاله لكانيتر ك فيد ذى اليد وكذلاك قال : اوكانتالشاة المدبوحة ويد أحدهه! وسواقطها يد الآخخر 
وأقام كل واحد منبما البينة على النتاج فيها يقضى بها وبالسوافط لمن فى يده أصل الشاة. ولو كان الطريق تهاتر البينتين لكان 
يرك فى يد كل واحد منبما ما فی بده . والحواب عن فوله إن القاضى تيقن بكلب أحد الفريقين ماذكر نا ى شهادة الفريقرن 
على الملكين بأن كل واحد منهما اعنمد سببا ظاهرا مطلقا لأداء الشبادة » وهلا لأن الشہادة على النتاج لاياز م فيا معاينة الانفصال 
من الأم » بل يكنى روّية الفصيل يتبع الناقة فكلمن الفر يقين ى شهادته عل ىالنتاج يجوز أن يعنمد سببا ظاهرا لآداء الشهادة فيجب 
العمل بها ولا يصار إلى اللباتر بمنزلة شهادة الفريقين على الملكين حيث لاننهائر البينتان مع أن العين الواحد لايتصوّر أن يكون 
ملوكا لشخصين فى زمان واحد لكل واحد منهما بكاله » ولكن لما وجد القاضى لشهادة كل واحد من الفريقين حملا يطلق: له 
أداء الشهادة بأن عاين أحد الفريقين أحد الحصمين يباشر سبب الملك وعاين الفريق الآخر اللخصم الآخر يتصرف فيه تمرف 
الملالك قبل شهادة الفريقين » كذا هاهنا . وعن هذا خرج الحواب عن مسئلة مكة وكوفة لأن القاضى لم جد لشمادة الفر بقين 
هناك محملا يطلق لكل واحد منبما أداء الشبادة لأن المطلق للشبادة بالطلاق والعتاقمعابنة الشبود إيقاع الطلاق والعتاق » ولا 
بتصور ماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق فى يوم واحد من شخص واحد بمكة وكوفة : لأن الشخص الواحد فىيوم واحد 
لايكون فى مثل ذينك المكانين عادة فتباترت البينتان هنال لذلك » أما هاهنا فبخلافه . ثم إن ثمرة الحلاف إنما تظهر فى حق 


من وجه وهو أصل الملك واللدارج يئبت الفعل وهوغيرثابت أصلا فكانت أكثر إثبانا فهى أولى(قوله وهذا ) أىماذكرنامن 
القضاء لذى اليد(هوالصحيح) وإليهذهبعامة المشايخ (خلافا لمايقوله عيمى بن أبان إنهتتهاتر البينتان وير كيد ذى اليد لاعلى 
طريق القضاء ) لأن القاضى يتيقن كل ب أحد الفريقين لأن نتاج دابة من دابتين غير متصوّر كسئلة كوفةومكة . ووجدصعة ذل كأن 
محمدا ذ كر خارجين أقاما البينة على النتاج أنه يقضى بهببنبما نصفين ولوكان الطريق ماقاله لكان برك ف يد ذى اليد . وابلحواب 
عن قوله الفاضى يتيقن بكذب أحد الفريقين ماذكرنا ف شبادة الفريقين على الملكين » لأن كل واحد منهما اعتمد سببا ظاهرا 
مطلقا لأداء الشهادة بناء عىأن الشبادة علىالنتاج ليست عاينة للانفصال من الأم بل برؤئية الفصيل يتبع الناقة والفائدة نظهر 


فإن الفالب إذا جاء وأقام اليبنة بعكم له فلاف مانحن فيه ( قوله كسئلة كرفة الخ ) أقول : يمي فى الشبادة ( قوله ليست بمعاينة للانفصال ) 
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ولو تلى كل واحد منهما الملك من رجل وأقام البيئة علىالنتاج عنده فهو باز لة إقامتها على النتاج فى يد نفسه ( ولو 

أقام أحدهما البينة على الملك والآتحر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) لأن بينته قامت على أولية الملك 

فلا يثبت للآآخر إلا بالتلى من جهته . وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ( ولو 

قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد ) لآن الثالث لم يصر مقضيا 
عايه بتلك القضية » 


تحليف ذى اليد وعدمه » فعند عيسى بن أبان يحلف ذو اليد للخارج لأن البينتين لما اترتا صار كأن البينتين لم تقوما بالشبادة 
أصلا فيقضى لذى اليد قضاء ترك بعد ما حلف للخارج » وعند العامة لايحلف ٠‏ كذا ف المبسوط واللخيرة ( ولو ثلنى كل 
واحد مهما ) أى ولو أخدكل واحد من اللحارج وذى اليد ( املك من رجل ) على حدة فكان هناك ملكان ( وأقام البينة على 
النتاج عنده ) أى وأقام كل واحد مما البينة على النتاج عند من تلق الملك منه ( فهو بمازلة إقامها على النتاج فى يد نفسه) ٠‏ 
فيقضى به لدى اليد لان کل واحد منہما خحصم عمنيتلى الماك منه ٠‏ فكأن المملكين قد حضر) وأقاما على ذلك ببنة فإنه يقضى نة 
لصاحب اليد كذلك هاهنا ( ولو أقام أحدهما البينة على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيبما كان ) أى خارجا 
كان صاحب النتاج أو ذا اليد ( لآن بينته ) أى لأن بينة صاحب اليد( قامت على أولية الملك فلا ثبت ) أى فلا يغبت الملك 
للآخر إلا بالتلنى من جهته) أى من جهة صاحب النتاج » والفرض أن الآخرلم يتلق منه ( و كذا إذا كانت الدعوى بين خارجين ) 
بأن ادعى أحده.! املك والآخر النتاج ر فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ) من أن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلى 
من جهته ( ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضى له ) أى للثالث ( إلا أن يعيدها ) أى البينة 
( ذو اليد ) فحينئل يقضى له (لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية ) لأن المقضى به الملك وثبوت الملك بالبينة فى حق 
شخص لابقضى بثبوته فى حق آخر .فإن أعاد ذو اليد ببنته قضى له يها تقديما لبينة ذى اليد على بينة الحارج فى النتاج وإن 
م يعد قضى بها للثالث . قال فى البدائع : فرق بين الملك وبينالعتق أن القضاء بالعنق على شخص واحد يكون قضاء على الناس 
كافة » والقضاء بالملك على شخص واحد لايكون قضاء على غيره » وإن كانت بينة النتاج توجب الملك بصفة الأولية وأنه 
لايحتمل التكرار كالعتق . وجه الفرق أن العتق حق الله تعالى ؛ ألا يرى أن العبد لايقدر على إبطاله حى لايجوز استرقاق الحر 
بر ضاه » ولو كان حق العبد لقدر على إبطاله » وإذا كان حق الله تعالى فالناس ف إثبات حى الله تعالى خصوم. عنه بطريق النيابة 
لكونهم عبيده » فكان حضرة الواحدا كحضرة الكل والقضاء على الواحد قضاء على الكل لاستوائهم فى العبودية بمنزلة الورثة 
لما قاموا مقام الميت فى إثبات حقوقه والدفع عنه لكو نهم خلفاءه قام الواحد منهم مقام الكل لاستوائهم فى اللحلافة » مخلاف الماك 
فإنه حالص حق العبد فالحاضر فيه لاينتصب خصما عن الغائب إلا بالإنابة حقيقة أو ثبوت النيابة شرعا أو اتصال بين الحاضر 
والغائب فيا وقع فيه الدعوى على ماعرف ولم يوجد شىء من ذلك فالقضاء على غيره يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون 


ف التحليف ؛ فعند العامة لايحلف ذواليد للخارج » وعنده يستحلف (ولوتلى كلواحد) من اللحارج وذى اليد (الملك من رجل) 
فكان هناك بائعان ( وأقام البينة على التتاج عند من تلى منه فهو بمنزلة إقامها على النتاج فى يد نفسه ) فيقضى به لذى اليد كان 
البائعين قد حضرا وأقاما على ذلك بينة فإنه يقضى نمة لصاحب اليد كذاك هاهنا ( ولو أقام أحدهما البينة على الملك والآأحر على 
النتاج فصاحب النتاج أولى ) خارجا كان أو ذا يد ( لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلى من جهته » وكذا 
إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ) أنها تدل على أولية الملك فلا يثبت التلى للآخر إلا من جهته 
( واو قضى بالنتاج لذى اليد ثم أقام الثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك 
القضية ) لأن المقضى به الملك وثبوت الملك بالبيئة فى حق شخص لايقتضى ثبوته فى حق آخر » فإن أعاد ذو اليد بينته قضى له 


- ۹ 
وكذا المقضى عليه با ملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص . قال ( وكذلك 
النسج ف الثياب الى لاتنسج إلا مرة ) كغزل القطن 


عنه خصم حاضر » وهذا لايجوز انبى ( وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إن أقام البينة على النتاج تقبل أى تقبل بينته ( وينقض 
القضاء ) أى وينقض القضاء الأول . صورته ما إذا أقام المارج البينة على ذى اليد فى دابة معينة بالملك المطلق فقضى الفاضى 
بها له ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى بها له وينقض القضاء الأول » كذا فى الباية والكفاية ( لأنه بمنزلة النص ) أى لأن 
إفامة البينة على النتاج بمتزلة النص ف الدلالة على الأولية قطعا » فكان القضاء الواقع على خلافه كالقضاء الواقم على حلاف 
النص ؛ والقضاء ينقض هناك » كذا هنا » وهذا استحسان . وى القياس : لاتقبل بينته لأنه صار مقضيا عليه بالملك فلا تقبل » 
إلا أن يدعى تل الملك من جهة المقضى له . وجوابه أنه لم يصرمقضيا عليه › لأن بإقامة البينة على النتاج تبين أن الدافع لببنة 
المدعى كان موجودا والقضاء كان خطأ فأنى يكون مقضيا عليه كذا ف العناية وغيرها . أقول : فيه شىء . وهو أن فى ظاهر 
هذا الحواب خحروجا عن المسثلة الى لعن بصددما ٠‏ فإن عبارة المسئلة هكلا : وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البيئة 
على النتاج تقبل وينقض القضاء : وقد صرح فيها بكونه مقضيا عليه وينقغ القضاء » فإنكار كونه مقضيا عليه ينافيه ظاهرا . 
فالأولى فى الحواب أن يقال :إن كونه مقضيا عليه لايضر بقبؤل بينته . لآن بإقامة البينة علىالنتاج تبون أن الدافع لبينة المدعى 

كان موجودا ئی نفس الآمر ولكن لم يكن ظاهرا عند القاضی ٠‏ فإذا ظهر تبين خطأ الفضاء الأول فلم يكن معتبرا فينقض 
اكالفقياء ون كلانه نض . قال الشراح : فإن قيل القضاء ببينة الحارج مع بينة ذى اليد على اتاج نہد فيه : فن ابن 
أي ليل يرجح بينة الحارج في فينبغى أن لاينقض قضاء القاضى لمصادفته موضع الاجتهاد . قلنا : إنما يكون قضاؤه عن اجتباد 
إذا كانت بينة ذى اليد قائمة عنده وقت القضاء فير جح باجهاده بينة الحارج عليها » وهذه البينة ماكانت قائمة عنده حال الفضاء 
فلم يكن قضاؤه عن اجنہاد بل كان لعدم مايدفع البينة من ذى اليد » فإذا أقام ما يدفع به انتتقض القضاء الأول انهى . أقول : 
لايتوجه السؤال رأسا لأن كلامنا فى أن المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البيئة على النتاج تقبل وينقض القضاء » وترجبح ابن 
أ ليلى بينة الخارج فبا إذا ادعى كل واحد من اللحارج وذو اليد النتاج على ما بين فها قبل وذلك غير ماعن فيه. وأما تر جبحه 
بيئة الحارج فبا إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد النتاج كنا فيا نحن فيه فغير ثابت . وقد تنبعت الكتب وم أظفر بالتصريح 
بذلك من أحد قط » وما ذكروا فيا مر من وجه جواب القياس الدى أخذ به ابن أنى ليل لايساعد ذلك جدا کا لای على 
المتأمل ( قال ) أئ القدورى فى مختصره ( وكذلك النسج ) أى النسج كالنتاج فى أنه لايتكرر › وکل حكر عر فته فى النتاج فهو 
ف النسج كذلك . وصورة المسثلة : إذا ادعى رجل ثوبا فى يد رجل أنه ملكه بأنه نسجه فى ملكه وأقام على ذلك بينة. وأقام 
صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد » كذا فى البابة ( فى الثياب الى لاتنسج إلا مرة واحدة كغزل 
القطن ) هذا لحثر از عن الثياب الى تنسج مرة بعد أحرى كانليز . وى المبسوط : النسج فى اللوب موجب لأولية الملك فيه وهو 


بها تقديما لبينة ذى اليد على بينة الحارج فى النتاج » وإن لم يعد قضى يبا للثالث( وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة 
على التتاج نقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص) فى دلالته على الأولية قطعا فكان القضاء وافعا على خلافه كالقضاء الواقم عن 
خلاف النص » وهذا استحسان » وف القياس لاتقبل بينته لصيرورته مقضيا عليه بالملك . وجوابه أنه لم يصر مقضيا عليه 
لأن بإقامة البينة على النتاج تبين أن الدافع لبينة المدعى كان موجودا والقضاء كان خطأ فأنى يكون مقضيا عليه . فإن قبل : 
القضاء ببينة اللحارج مع بينة ذى اليد على النتاج نهد فيه » فإن ابن ألى ليل يرجح بينة اللخارج فينبغى أن لا ينقض قضاء 
القاضی لمصادفته مو ضع الاجباد . أجيب يأن قضاءه [تما يكون عن اجهاد إذا كانت بينة ذى اليد قائمة عنده وقت القضاء 
فير جح باجهاده بينة الخارج عليها > وهذه البينة ماكانت قائمة عنده حال القضاء فلم يكن عن اجتهاد بل كان لعدم ما يدفع 
البينة من ذى اليد » فإذا أقاما ماتدفع به انتقض القضاء الأول . قال ( وكذلك النسج:ف الثياب الى لاتنسج إلا مرة الخ ) 


اه 
( وكذلك كل سبب ف الملك لايتكرر ) لأنه في معتى النتاج كحلب اللبن واتخاذ الحبن واللبد والمرعزى وجز 
الصوف ٠‏ وإن كان يتكرر قضى به للخارج بمزلة الملك المطلق 


ما لايتكرر كالنتاج فى الدابة » إلا أن يكون الثوب بحيث ينسج مرة بعد أخرى كالحز ينسج ثم ينكث فيغزل وينسج ثانيا فحينئل 
يقضى للخارج ( وكذلك كل سبب ف الملك لايتكرر لأنه فى معنى التناج ) قد تقدم أن القياس ى دعوى النتاج ما ذ هب إليه 
ابن ألى لبلى من أن بينة الخارج أولى » وأن ما ذهبنا إليه من كون بينة ذى اليد أولى استحسان تركنا القياس فيه بالسنة » وهى ٠‏ 
حديث جابر رضى الله عنه کا رويناه من قبل فلا یلح بالنتاج إلاماكان فى معناه من كل وجه » وکل مالا يتكرر من أسباب 
الملك فهو فى معناه من كل وجه فيلحق به بدلالة النص (كحلب اللبن واتخاذ الحبن واللبد ) أىو اتخاذ اللبد ( والمرعزى ) أى 
وجر المرعزى إذا شددت الزاى قصرت وإذا حففت مددت » والمم والعين مكسورتان.وقد يقال : مرعزاء بفتح الم مخففا 
مدنودا وهى كالصوف تحت شعر العئز . كذا فى المغرب ( وج الصوف ) فإذا ادعى كل واحد من الحار ج وذى اليد لبنا 
أنه ملكه حلبه من شاته ٠‏ أو ادعى جبنا أنه علكه صنعه ف ملكه » أو ادعى لبدا أنه ملكه صنعه فى ملکه : أو ادعى مرعزی 
أنها ملكه جزّها من عنزه ء أو ادعى صوفا أنه ملكه جزّه من.غنمه وأقاما على ذلك بينة فإنه يفضى بذلك لذى اليد ى هذه 
الصور كلها . لأن أسباب الملك فيا لاتكون إلا مرة واحدة فكانت ف معنى النتاج من كل وجه فألحقت به ( وإن كان يتكرر ) 
أى وإن كان سبب الملك يتكرر ( قضى به الخارج بمئزلة الملك المطلق ) قال صاحب النهاية : والمعنى فيه أن الثوب الدى ينسج 
مرة بعد مرة يحوزأن يصير لذى اليد بالنسج ثم يغصبه الحارج وينقضه وينسجه مرة أخرى فيصير ملكا له بهذا السبب بعد 
ماکان ملكا لذى اليد فكان يمعنى دعوى الملك المطلق من هذا الوجه . بمخلاف الفصل الأول فإن الثوب الذى لاينسج إلا ٠رة‏ 
إذا صار لدی اليد بنسجه لايتصوّر أن يصير الخارج بنسجه فان فى معنى دعوى النتاج انى . وقال بعض الفضلاء : فيه 
بحث . أما أولا فلآن السبب يراد ىكه كا سيجىء بعد أسطر . وأما ثانيا فلأنه يلزم نقض اليد الثابتة بالشك انهى . أقول : 
كلا بحثيه ساقط جدا . أما الأول فلأنه لايقضى هاهنا بالبينتين بناء على اعتبار السببين حى يقال : إن السبب يراد ىكه وهو 
املك ولم يثبت الملك بالنسبة إلى ذى اليد حيث كان المدعى للخارج » بل نما يقضى هاهنا ببيئة ا حارج فقط بناء على كونها أكثر 


قد تقدم أن القياس ماذهب إليهابن ألى ليلى أن بينة الحارج أولى ف النتاج من بينة ذى اليد وما ذهبا إليه استحسانتركبه‌القياس ‏ 
بما روىجابررضى الله عنه و أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجها وأقام ذواليد البينة أنها ناقنه نتجهاء 
فقضی رسول الله صلی اللهعليهوسام بها للذى ھی فى يده فلا يلحق بالنتاج إلا ماکان فی معناه من كل وجهء فا لايتكرّرمن 
أسباب الملك إذا دعاه به كان کدعوی النتاج » کا إذا ادعت غزل قطن أنه ملكها غز لته بيدها » وکا إذا ادعى رجل ثوبا أنه 
ملكه نسجه وهو مما لايتكرر نسجه » أو ادعى لبنا أنه ملكه حلبه من شاته » أو ادعى جبنا أنه ملكه صنعه ف ملكه » أو لبدا 
بأنه صنعه » أو هرعزى وهى كالصوف تحت شعر العنز » أو صوفا جز وزا بأنه ملكه جزه من شاته وأقام على ذلك بيئة فادعى " 
ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بيئة. فإنه يقضى بذلك لذى اليد لأنه نى معنى النتاج من كل وجه فيلحق به بدلالة النص » وما 
تكرر من ذلك قضى به للخارج ؛ فاللير وهو اسم دابة ثم مى الثوب المتخل من وبره خخزا » قيل هوينسج فإذا بلى بغزل مرة 
أخرئ: وينسج » فإذا ادعى ثوبا أنه ملكه من خزه ۰ أو ادعى دارا أنها ملكه بناها بماله » أو ادعى غرسا أنه ملكه غرسه › 
أو ادعى حنطة أنها ملكه زرعها أو حبا آخر من الحبوب وأقام على ذلك بينة وادعى ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بينة قضى به 


( قال المصنف : وإن كان يتكرر الخ ) أقول: فيه أن الشراء سبب يتكرر مع أن بينة فى اليد أولى فلا بد من الفرق ( قال المصيف : 
مازلة المك المطلق ) أقول: قال فى اللباية : والمعى فيه أن الشوب الذى ينسج مرة بعد مرة يحوز أن يصير للى اليد بالنسج ثم ينصبه الما ٠‏ 
وينقضة وينسجه مرة أخرى فيصير ملكا يبذا السبب بعد ماكان ملكا للىاليد فكان يممنى دعوى الملك المطلق من هذا الوجه التمى . وفيه 
بحث -ء أما أولا' فلن السبب راد .لمكه كا شیجیء بعد أسطر » وأما ثالها فلأنه يلزم نقض اليد الثابعة بالغك , 
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وهومثل الل والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب »فإن أشكل يرجع إلى أهل الحبرة لأنهم أعرف به » فن‎ 
» أشكل علييم قفى به الخارج لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه بخبر التتاج‎ 


إثباتا كا فى الملك المطلق فلم يعتير إلا سبب واحد هو للخارج ؛ مخلاف ماسيجىء بعد أسطرحيث يقضى هناك على قول محمد 
بالبينتين على اعتبار السببين ويكونالمدعى للخارج ؛ فيتجه عليه من قبل الإمامين أن يقال : إن السبب يراد لحكنه وهوالملك » 
وحيث لم يثبت الملك لدى اليد لم يكن السبب مفيدا لحكمه بالنسبة إليه فلم يعتبر » وسيتضح لك الأمر هناك إن شاء الله تعالى . 
وأما الثانى فلأن ما ذكره صاحب النهاية من المعنى ليس علة للقضاء للخارج فيا يتكرر من الأسباب حى يقال كيف تنقض اليد 
الثابتة بالمحتمل المشكوك › بل هو مجرد بان كون دعوى الملك بسبب يتكرر فى معنى دعوى الملك المطلق دون معنى دعوى 
النتاج حيث لايدل السبب الذى يتكررعلى أولية الملك كالنتاج » بل يحتمل أن يثبت به الملك أولا وثانيا كالملك المطلق › وإنما 
علة القضاء للخارج بعد تقرر ذلك المعنى كون بينة الخارج أكثر إثباتا من ببنة ذى اليد كنا حقق فى مسئلة دعوى الملك المطلق 
ولا حاجة إلى بيانه هاهنا . ومفاسد قلة التأمل ما يضيق عن الإحاطة به نطاق البيان . واستشكل ذلك البعض قول المصنف وإن 
كان يتكررقضى به للخارج حيث قال فيه : إن الشراء سبب يتكرّر مع أن بينة ذى اليد أولى فلا بد من الفرق . أقول : إذا 
ادعى الخارج الشراء من رجل وادعاه ذو اليد من رجل آخر فا سكم فيه كحك ما إذا ادعيا الملك المطلق فلا تفاوت بينهما على 
ها صرح به فی عامة المعتبرات > وذكره الشارح الإتقانى فبا مر نقلا عنمبسوط شيخ الإسلام فلا اشتباه هناك . وأما إذا ادعيا 
الشراء من واحد فبيئة ذى اليد أولى كا مر فى الكتاب . فوجه الفرق بينه وبين ما نحن فبه هو أن كلا م نالحارج وذى اليد هناك 
أثبت ببينته الاستحقاق على ثالث حيث ادعيا تلى الك هن جهته كنا صرحوا به ٠‏ فكان ما ادعياه سبب الاستحقاق على الغير 
لا سبب الملك وحده فلم يكن فى معن الملك المطلق . إخلاف مانحن فيه » ولعل فى كلام المصنف إيماء إلى ذلك حيث قال : 
وكذلك كل سبب ف الملك لايتكرر › ثم قال : وإنكان يتكرر فضى به للخارج فاعتبر احتلاف حككى ما يتكرر وما لابتكرر 
فى سبب الملك احترازا عن سبب الاستحقاق ( وهو) أى السبب المتكرر فالملك( مثل الل ) أى مثل نسح اللحز: وهو اسم 
دابة ثم مى الثوب المنخل من وبره خزًا » كذا ف المغرب . قيل : هو ينسج فإذا بلى يغزل مرة أخرى وينسج ( والبناء والغيس 
وزراعة الحنطة والحبوب ) أى وزراعة الحنطة وسائر: الحبوب » فإذا ادعى كل واحد من الحارج وذى اليد ثوبا أنه ملكه نسجه 
من خزه » أو ادمى دار | أنها ملكه بناها ماله أو ادعى غرسا أنه ملكه غرسه ؛ أو ادعى حنطة أنها ملكه زرعها أو حبا آخر من 
الحبوب كذلك وأفاما على ذلك” بينة قضى بذلك للخارج فى هذه الصور كلها لأن أسباب الملك فيها ليست ى معنى النتاج لتكررها 
أما اندز فلما نقلناه » وأما البناء فلأنه يكون مرة بعد أخرى » وأما الغرس فكلك » وأما الحنطة والحبوب فلأنها تزرع ثم يغربل 
اراب فتتميز الحنطة والحبوب ثم تزرع ثانية » فإذالم تكن فى معناه لم تلحق به بلصارت بمئزلة الملك المطلق ( فإن أشكل ) أى 
فإن أشكل شی ء لابنيقن بالتكرار وعدمه فيه ( يرجع إلى أهل الحبرة) أى يسأل القاضى أهل العلم عن ذلك : يعنى العدول منهم 
ویبی المحكم على قوم ( لأنهم أعرف به ) قال الله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون ‏ الواحد منهم يكى والاثنان 
أحرط » كذا فى اللباية نقلا عن المبسوط والذخيرة ( فإن أشكل عليهم ) أى فإن أشكل ذلك على أهل الحبرة أيضا ( قضى به ) 
أى بالمشكل: ر للخارج لأن القضاء ببينته ) أى بببنة الحارج (هو الأصل ) لأنه القياس ( والعدول عنه عر التتاج ) أى والعدول 
عن الأصل کان عر التتاج : أى يحديث التتاج » وهو حديث جابر رضى الله عنه كا رويناه من قبل فى وجه الاستحسان 


للخارج لأنبا ليست فى معنى النتاج لتكررها > أما الخز فلما نقلناه » وأما فى الباقية فإن البناء يكون مرة بعد أحرى > وكذلك 
الغرس والحنطة والحبوب تررع ثم يغربل الراب فتميز الحبوب ثم تزرع ثانية » وإذالم يكن فى معناه لايلحق به ( فإن أشكل ) 
شىء لایتبقن بالتكرار وعدمه فيه ( يرجع إلى) العدول من ( أهل اللمبرة ) ويببى الحكم عليه. قال الله تعالی ۔ فاسألوا هلالا کر 
إن كتتم لانعلمون ‏ ( فإن أشكل) على أهل الحبرة قضى به للخارج لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول كان تبر النتاج ) 
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ذا لم بعلم يرجع إلى الأصل . قال (وإن أقام الحارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة علىالشراء منه كان 
صاحب اليد أولى ) لأن الأول إن كان يد”عى أولية الملك فهذا تلى منه » وف هذا لاتنافى فصار كنا إذ أقر با ملك 
له ثم ادعى الشراء منه . قال ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولاتاريخ معهما مباترتالبينتان 
ونترك الدار ی يد ذى اليد) قال : وهذا عندآی‌حنيفة وأنىيوسف . وعلى قول محمد يقضى بالبينتين ويكونللخارج 
لان العمل بہما ممكن فيجعل كأنه اشتّرى ذو اليد من الآخحروقبض ثم باع الدارلأن القبض دلالة السبقعلى مامر » 


( فإذا م يعلم ير جع إلى الأصل ) الذى هو القياس ( قال ) أى القدورى نى مختصره ( وإن أقام الحارج البينة على الملك المطلق 
و صاحب اليد البيتة علىالشراء منه) أى من ذلك اللحار ج( كان صاحب اليد أولى » لأن الأول) أى الحارج (إن كا نيدعى أو ليةالملك 
وف بعض النسخ : إن كان يثبت أولية الملك (فهذا ) أى فصاحب اليد ( تلى منه ) أى تلى الملك من ذلك اللخارج ( وف هذا 
لاتنانى ) كا لايخنى ( فصار ) أى فصار حكر هله المسثلة ( كا إذا أقر بالك له ) أى كا إذا أقر صاحب اليد بالملك للخارج 
( ثم ادعى ) أى صاحب اليد ( الشراء منه ) أى من اللخارج . قال صاحب النباية : ذكر فى الفصول : والحاصل أن الخارج 
مع ذى اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا فى كل الصور الحارج أولى > إلا إذا أقام صاحب اليد بينة على النتاج أو أرّخا وتاريخ 
صاحب اليد أسبق » وىهذه الصورة الى ذكرها ف الكتاب تترجح بينة صاحب اليد أيضا » وهى فبا إذا أقام الحارج البينة 
على الملك وأقام صاحب اليد البينة على أنه اشتراه منالمدعى » إن كانالمدعى أثبت أولية املك فهذا تلتى منه » فحصل منهذا 
أن بينة ذى اليد تترجح على بينة الحارج ىهذه الصور الثلاث الى ذكرناها اتبى . أقول : لامساس لله الصورة الى ذكرت 
فى الكتاب بما ذكر فى الفصول » لأنه فبا إذا ادعى كل واحد من الحارج وذى اليد ملكا مطلقا على ماهو مدلول صريح قول 
صاحب الفصول . والحاصل أن الحارج مع ذى اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا الخ » وما ذكر فى الكتاب فها إذا ادعى الخارج 
الملك المطلق وذو اليد الملك المقيد بالشراء فضم هذه الصورة إلى الصورتين المد كورتين فى الفصول بطريق الاستئناء؛ وجعل 
مانترجح فيه بينة ذى اليد على بينة الخارج صورا ثلاثا كما فعله صاحب النهاية ما لاحاصل له » لأنه إن أراد أن مايئرجح فيه 
بيئة ذى اليد على بينة الحارج فيا إذا ادعيا الملك المطلقهذه الصور الثلاث ليس بصحيح کا لايى » وإن أراد أن مار جح فيه 
بيئة ذى اليد على بيئة الحارج فبا إذا ادعيا الملك المطلق أوغيره هذه الصور الثلاث فليس بتام » لأن ماينر جح فيه بينة ذى اليد 
على بينة الحارج مطلقا غير منحصر فى هذه الصور الثلاث بل متحقق فى غيرها أيضا » کا إذا ادعيا الشراء من واحد ولم يكن 
اربخ أحدها أسبق على ماسبق فى الکتاب ( قال ) أى القدورى ف مختصره ( وإن أقام کل واحد منهما ) أى من الحارج 
وذى اليد ( البينة على الشراء من الاخر) أى أقام الخارج البينة على أنهاشترى هذه الدار مثلا من ذى اليد وأقامها ذو اليد على 
أنه اشترلها من اللحارج( ولا تاريخ معهما تباترت البينتان ونترك الدار فى يد ذى اليد ) بغير قضاء ( قال ) أى المصنف ( وهذا 
عند ألى حنيفة وأبى بوسف . وعلى قول محمد يقضى بالبينتين وتكون ) أى وتكون الدار ( للخارج لأن العمل بهما ) أى 
بالبينتين ( ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ) أى ثم باع ذو اليد من اللحارج ( ولم يقب ) الحارج 
( لأن القبض دلالة السبق ) أى لأن قبض ذى اليد دليل سبقه فى الشراء ( كما مر ) إشارة إلى قوله وإن لم يذكرا تار يخا ومع 
كا روینا( وإذا لم يعلم یر جع إلى الأصل . قأل : وإذا أقام الحارج البينةهلى الملك الخ ) وإذا أقام اللحارج البيئة على الملك وذو اليد 
على الشراء منه فلو اليد أولى » لأن اللحارج إن كان يدعى أولية الملك فذو اليد ثلى منه » ولا تناف فى هذا فصار كا لو أقرٌ 
ذواليد بالك للخارج ثم ادعى الشرام منه(قال : وإن أقام اللعارج البينة أنداشتراها منذى اليد وأقامها ذواليد أنهاشتراهامن االحارج 
ولا تاريخ معهما نہاترتا وتركت الدارفی يد ذى الید ) قال المصنف ( وهذا عند أ ىحنيفة وی يوسف » وقال محمد يقضى ببما 
لإمكان العمل .هما » وذلك بأن يجع لكأن ذا اليد قد اشتراها س الحارج وقبض ثم باع ولم يقبض لأنالقبض.دلالة السبق كا مرء 


( قوله م باع وم يقب ) أقول : يمى ول يقبض الخارج . 
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ولا يعكس الأمرلآن البيع قبل الفبض لامجوز وإنكان ف العقارعنده . ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالمملك 
لبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه الهاتر بالإجماع . كذا هاهنا . ولأن السبب يراد مكمه وهو الملك 
ولا بمكن القضاء لذى اليد إلا بملك مستحق فبنى القضاء له بمجرد السبب وأنه لايفيده . ثم لو شهدت البينتان 
على نقد المن فالألف بالألف قصاص عندهما: إذا استويا لوجود قبض مضمون م نكل جانب . وإن ل يشهدوا 

على نقد المن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده . ولو شبد الفريقان بالبيع والقبض اترتا بالإجماع » 
أحدهما قبض فهو أولى لأن تمكنه س قبضه يدل على سبق شرائه اننبى ( ولا يعكس الأمر ) أى لايجعل کان الحارج اشتراها 
س ذى البد أولا ثم باعها إياه ( لأن البيع قبل القبض لايحوز ) يعنى أن العكس يستلز م البيع قبل القبض وذلك لايوز ( وإن 
كان ) أى وإن کان البيع ( فی العقبار عنده ) أى عند محمد رجه الله ( ولمما ) أئ ولأنى حنيفة وی یوسف رحمهما الله آن 
الإقدام على الشراء إقرار منه ) أى من المشترى ( بالملك للبائع فصار ) أى فصار أهر هذه المسثلة ( كأنهما ) أى البينتين ( قامتا 
على الإقرارين) أى على الإقرارين من الطرفين ( وفيه التبائر بالإجماع فكذا هنا ) أى فبا حن فيه ( ولأن السبب يراد ىكه وهو 
الملك » هذا دليل آخر متضمن للجواب عما قاله محمد أن العمل بالبينتين ممكن : يعنى أن السبب لايراد لنفسه وإما يراد لحكهء 
فإذا كان مفيدا الحككه كان معتبر | وإلا فلا لكونه غير مقصود بالدات ( وهاهنا لابمكن القضاء لذى اليد إلا علك مستحق ) أى 
الخارج ٠‏ لأنا إذا قضينا ببينة ذى اليد فإئما نقضى ليزول ملكه إلى الحارج فلم يكن السبب الذى هوالبينة هاهنا مفيدا ىكه 
بالنسبة إليه ( فبى القضاء له بمجرد السبب وأنه لايفيده ) فلم يكن معتبر | فلم يمكن العمل بالبينتين . أقول : لمطالب أن يطالب 
بالفرق بين مسثلتنا هذه على قولمما وبين ما إذا أقام كل ولحد من الحارج وذى اليد الببية على النتاج ولا تاريخ معهما حيث لم 
تہاتر البينتان هناك عند أثمئنا الثلاثة على ما هوالصحيح » بل قضى ببيئة ذى اليد له بناء على أن البينتين استوتا فى الإثبات وترجحت 
ببنة ذى اليد باليد كا مر ومباترتا هاهنا عندهما مع الاشتراك فى العلة المذكورة هناك » فتأمل فى الفرق ( ثم لو شهدت البينتان على 
نقد المن فالألف بالألف قصاصن عندهما إذا استويا ) أى إذا استوى انان ( لوجود قبض مضمون من كل جانب ) لعدم 
القضاء بشى ء من العقدين عندهما وإن كان أحد القنين أكثر رجم بالزيادة كذا فى شرح الكنز للزيلعى » ثم إن هذا أىالقصاص 
إذا كان المقبوض هالكا وإن كان قائما وجب رده » كذا فى الكاق . فن فلت : تبائرت البينتان نی الشراء عندهما فينبغى أن 
يكون كذلك فق حق النقد لأنه فى ضمنه ‏ قلت : أمكن أن لاتقبل البينة فى حق شىء وتقبل ى حق شى ء آنحر » كالمرأة إذا 
أقامت البينة على وكيل زوجها بنقلها على نطليق زوجها لاتقبل ی حق الطلاق وتقبل فى حق قصر يد الوكيل كذا فى شرح تاج 
الشريعة ( وإن لم يشبدا على نقد المن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده )أى لوجوبالعٌن عند محمد فإن البينتين لما ثبنا 
عنده کان كل واحد مهما موجبا لشن عند مشتريه فيتقاص' الوجوب بالوجوب ( ولو شہد الفريقان بالبيع والفبض نہاترتا) 
أى البينتان ( بالإجماع ) لكن على اختلاف التخريج ؛فعندهما باعتبار أن دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل واحد منهما بالملك 
ولايعكس ) أى لايجمل کان الخارج اشتراها من ذى اليد أوّلا ثم باعه إياه.( لأن ) ذلك يستلرم ( البيع قبل القبض ) وذلك 
(لايجوز وإن كان نى العقار عنده . ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار من المشترى بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على 
الإقرارين » وفيه اللهاتر بالإجماع كذا هاهنا » ولآن السبب يراد الحكمه وهو الملك ) يعنى أن السبب إذا كان مفيدا لحك كان 
عتبرا وإلا فلا لكونه غير مقصود بالذات ( و ) هاهنا ( لايمكن القضاء لذى اليد إلا ملك مستحق ) للخارج لأنا إذا قضينا 
ببينة ذى اليد [ما نقضى ليزول ملكه إلى الخارج فلم يكن السبب مفيدا ىكه بالنسبة إليه ( فبى القضاء له مجر د السبب وذلك غير 
مفيد . ثم لو شهدت البينتان على نقد المن فالألف بالألف قصاص .عندهها إذا استوى. المنان لوجود قبض مضمون من كل 
جانب ؛ وإن لم يشبدا على نقد العمن فالقصاص مذهب مد للوجوب جنده ) فإن البيعين لما ثبتا عنده كان كل واحد منهما موجبا 
امن عند مشتر يه فيتقاص” الوجوب بالوجوب ( ولو شد الفريقان بالبيع والقبض ببائرتا بالإجماع) لكن على اختلاف التخريج» 


( قوله لحكه وهو الك ) أقول : قوله هو راجع إل الحكم . ( 0 تكملة فتح القدير حش -8) 
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لأن الجمع غير ممكن عند محمد الحواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول» وإن وقتت البينتان فى العقار ولم 
تثبتا قبضا ووقت الحارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارجاشترى أولا ثم باع قبل القبض 
اح لد زج انق الخار حتقغا ا رضن ا لاع ااي قزر اش ل عل 
ملكه » وإن أثبتا قبضا 


لصاحبه » وف مثل هذا الإفرار تذباتر الشهود فكذلك هاهنا . وعند محمد باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع 
بعد القبض : وليس ف البيعين ذكرتاريخ ولا دلالة تاريخ حى يجعل أحدهما سابقا والآخرلاحقاءفإذا جاز البيعان ولم يكن 
أحدهما أولى من الآخر فى القبول تساقطا للتعارض فب العين على يد صاحب اليد كا كانت وهو معنى قول المصنف ( لآن الجمع 
غير ممكن عند محمد ) أى لأن العمل هما غير مكن عنده ( الحواز كل واحد من البيعين ) مع عدم أولوية أحدهما على الآخر 
لعدم ذكر التاريخ ولا دلالته » فكانت شمادة الفريقين نز لة تعارض النصين بحيث مى لم يمكن الترجيح ولا الحمدل على 
الحالتين سقط العمل ببما » فبعد ذلك كان العمل بما بعدهما من الحجة على ماعرف » وهاهنا أيضا لما سقطت شهادميما بالتعارض 
بقيت العين فى يد صاحب اليد كما كانت ( بحلاف الأول) أى لاف ما إذا لم يذكر القبض فی شبادتهما حيث يجعل 
هناك شراءصاحب اليد سابقا وبيعه لاحقا لدلالة القبض علىالسبق » إذ لوجعل شراء الحارج سابقا لزم البيع قبلالقبض كا مر » 
هذا زبدة ماق جملة الشروح ق حل هذا المقام . أقول : لقائل أن يقول : لم لايحوز الجمع بينبما والعمل ,هما حيث يجعل العين 
المدعاة بين المدعيين نصفين كما جعلناها كذلك فا إذا ادعى انان عينا ى يد آنحر كل واحد منہما يزعم آنا له وأقاما البينة ولا 
تاريخ معهما حيث قضينا هناك بالعين بينهما نصفين كما مر ى صدر هذا الباب . وأيضا قلنا : إذا ادعى اثنان عینا فى يد ثالث كل 
واحد ملہما يدعى أنه اشر اها منه وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فكل واحد منهما بالحيار » إن شاء حل نصف العين بنصف 
الفن » وإن شاء ترك . . وقد مرت هذه المسئلة أيضا فى هذا الباب » وقد مرت فيه أيضا مسائل أخرى مشتركة فى هذا المحكم : 

أعنى التنصيف بلا حلاف بين أثمتنا . ولايخى أن ما ذكروا هاهنا لتلحريج محمد رحمه الله ينتقض بكل واحدة منها فتدبر. 

وق الكاق : وما ذكره ف المداية من أنه لو شبد الفريقان بالبيع والقبض ”اترتا بالإجماع ؛ لأن المع غيرممكن عند محمد بلحواز 
كل واحد من البيعين الف ماذكر فى المبسوط واللهامع الكبير. وغيرهما من أنه لو شهدوا بالبيع والقبض يقضى بالبينتين عند 
محمد فيقضى بالدار لذى اليد » لأن البينات حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن لأنهما أثبتا العقدين والقبض 
فيجعل كأن ذا اليد باعها وسلمها انى ( وإن وقتت البينتان فى العقار ) وقتين »قبد بالعقار ليظهر ثمرة اللملاف كا ذكر » كذا 
فى النهاية ومعراج الدراية ( ولم تثبنا قبضا) أى ول تلبت البيتتان قبضا » وق بعض النسخ : ولم تبينا قبضا( ووقت الحارج أسبق ) 
أى والحال أن وقت الخارج أسبق ( يقضى لصاحب اليد عندهما ) أى عند ألى حنيفة وی يوسف ( فيجعل کان الحارج اشترى 
أولا ثم باع قبل القبض هس صاحب اليد وهوجائز فى العقار عئدهما » وعند محمد يقضى للخارج لأنه لايصح بيعه ) أى بيع 
العقار ( قبل القبض عنده فب على ملكه ) أى فإذا لم يصح بيعه قبل القبض بى على ملك اللجارج ( وإن أثبنا قبضا ) أى وإن أثبتت 
فعندهما باعتبار أندعواها مثلهذا البيع إقرار من كل منهما بالملك لصاحبه » وى مثلهذا الإقرار مباتر الشبود فكذلك هاهنا , 
وغند #مد باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليسف البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حى 
نجعل أحده| سابقا والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعان ول يكن أحده) أولى من الآخخز فى القبول تساقطا فبى العين على يد صاحب 
اليد کا كانت »وهو معنى قوله ( لأن الجمع غير ممكن ) لآن الجمع عار عن | ا حكن ( وإذر فت 
البينتان فى العقار ) وقتين» فإما أن يكون وقت اللحارج أسبق أو وقت ذى اليد» وكل مما على وجهين : إما أن يشبدوا 
بالقبض أولاء فإن کان وقت الحارج أسبق ( فإن لم یشہدوا بالقبض قضى با لدی اليد عند ألى حنيفة وأنى يوسف فيجعل كأن 
الحارج اشترى أولا ثم باح قبل القبض من صاحب اليد فإنه جائز فى العقار عندهها . وعند محمد يقضى ,ما للخارج لعدم مة 
البيع قبل القبض عنده فبى على ملكه » وإن شبدوا بالقبض : 
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يقضى لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين » وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقفى للخارج فى 

الوجهين فيجعل كأنه اشتراها ذواليد وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخحر. قال ( وإن أقام أحد 
المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) لأن شهادة كل شاهدين علة تامة كما فى حالة الانفراد . والر جيح لايقع 

بكرة العلل بل بقوة فيها على ماعرف . قال ( وإذا كانت دار نى يد رجل ادأعاها اثنان أحدها حيعها والآخر 

نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلائة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند ألى حنيفة ) اعتبارا بطريق 
المنازعة » فإن صاحب النصف لاينازع الآخر فالنصف فسلم له بلا منازع واستوت منازعتهما 

البينتان قبضا وباق المسثلة على حاله . وى بعض النسخ : وإن بينتا قبضا (يقضى لصاحب اليد) أ بالإجماع فيجعل كأن الخارج 
باع ذلك من بائعه بعد ماقبضه (لأن البيعين ) أى بالوجه المز بور ( جاثزان على القولين ) أىعلى قولهما وقول عمد ( وإن كان 
وقت صاحب اليد أسبق ) وباق المسئلة على حاله ( يقضى للخارج فى الوجهين) أى سواء أثبتت البينتان القبض أو لم تثبتاه 

) فيجعل كأنه اشتراه ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم )أى ثم باع ذو اليد من الحارج ولكنلم يسلم إليه هذا باعتبارعدم إثبات 
القبض ( أو سم ) أى سلم ذو اليد إلى الحارج ( ثم وصل إليه )أى إلى ذى اليد ( بسبب آخر ) من إجارة أو إعارة أو غيرها. 
وهذا باعتبار إثبات القبض » فقد جمع المصنف الوجهين فى تقريره هذا كما ترى . فإن قلت : بى من أقسام المسئلة المارة 
صورتان لم تذكرا فى الكتاب : إحداهما أن توئقت البينئان وقتا واحداء وثانيهما أن تواقت, إحدى البينتين وقتا ولم توافت 
الأخرى فا حك,هما ؟ قلت : حكم کل واحدة منہما کحکم ما إذالم تؤاقتا أصلا نص عليه ى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ 
الإسلام ( قال ) أى القدورى نى مختصره ( وإن أقام أحد المدعبين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )أى 'الاثنان والأربعة من 
الشبود سواء ( لأن شہادة كل شاهدين علة تامة ) لوصوها إلى حد النصاب الكامل ( كما فى حالة الانفراد ) فى غير الشبادة فى 
انا ( والر جيح لايقع بكثرة العلل بل ) يقع ( بقوة فيها ) أى فى العلة؛ ألا يرى أن الخبر لاير جح بر آخروالآية لار جح 
بآية أخرى لأن كل واحد منهما علة بنفسه والمفسر يترجح على النص والنص على الظاهر باعتبار القوّة( على ماعرف ) أى 
فى علم أصول الفقه ؛ وكذلك الشهادئان إذا تعار ضتا وإحداهما مستورة والأخرىعادلة تر جحت العادلة على المستورة بالعدالة لأنها 
صفة الشهادة ولانترجح بزيادة عدد الشبود لأنها ليست بصفة لما هوحجة من الشبادة بل هى مثلها» وشهادة كل عدد ركن مثل 
شبادة الآخرلاأن يكون بعضها صفة للبعضء إلى هذا شارف التقوبم ؛ كذا ف النهاية( قال )أىالقدورىف مختصره ( وإذا كانت 
دار فى يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جمبعها والآخدرنصفها وأقاما البينة فلصاحب الحميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصض ربعها 
عند ى حنيفة اعتبارا لطريق المنازعة » فإن صاحب النصف لاينازع الآخر فى النصف فسايله بلا منازع واستوت منازءنهما 
يقضى بها لصاحباليد) بالإجماع لا نه جعل كأن الحار ج باعهامن بائعه بعدماقبضما » وذلك صميحعل لقو لين جميعا(وإن كانوق تذى 
اليد أسبق يقضى للخار ج فى اوجهين ) جميعا ‏ يعنى سواء شہدوا بالقبض أولم يشبدواء أما إذا شبدوا به فلا إشكال : وأما إذا لم يشهدوا 
فيجعل كأن ذا اليداشتراها وقبض ثمباع من الحارج فيومر بالتسلم إليه » وا مصنف جمع الوجهين ف قو له فيجعل كأنه اشر اه ذو اليد 
وقبض ثم باع ولم يسم » وهذاباعتبارعدم إثبات الفبض » أوسلم ثم وصل إليه بسبب آخرمن عارية أوإجارة باعتبارإثبات‌القبض . 
قال ( وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخ رأربعة فهما سواء» لأن شهادة كل شاهدين علة تامة كنا ىحالة الانفراد» والترجيح 
لابقع بكثرة العلل بل بقوة فيا ) ألاترى أن امبر الواحد لاير جح بخ رآخر ولاالآية بآية أخرى لأن كل واحد منبما علة بنفسه . 
والمفسريرجح على النص والنص على الظاهر باعتبارالقوة ( كا عرف) نى أصول الفقه ‏ والشبادةالعادلة تترجح على المستورة بالعدالة 
لأنهاصفة الشهادة » ولا تترجح بكثرة العدد لأنها ليست بصفة للشهادة بل هى مثلها وشبادة كل عدد نصاب كامل . قال 
(وإذا كانت دار فيد رجل ادعاها اثنان أحدها جميع الدار والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب اللجميع ثلاثة أرباعهاولصاحب 
النصف ربعها عند نى حنيفة اعتبارا بطريق النازعة ) وعندهما هى بينبما أثلاثا اعتبارا بطريق العول والمضاربة . والأصل 

( قولة أما إذا شهدوا به فلا إشكال ) أثول : فيه يحث , 


۷ — 
فى النصف الآخر فينصف بينهما ( وقالا : هى بينهما أثلاثا ) فاعتبرا طريق العول والمضاربة ٠‏ فصاحب الجميع 
يضرب بكل حقه سبمين وصاحب النصف يضرب بسهم واحد فتقسم أثلاثا ٠‏ 


فى النصف الآر فينصف بينهما ) فتجعل الدار على أر بعة لحاجتنا إلى حسابله نصف ولنصفه نصف وأقله أربعة »كذا 
فى الكافى ر وقالا ع أى أبويوسف ومحمد رحمهما اللہ ( ھی ) أى الدار ( بينهما ) أى بين المدحيين ( أثلاثا فاعتبرا طريق العول 
والمضاربة فصاحب الجميع يضرب بكلحقه سبمين) أىيأحذ بحسب كل حقهسبمين . وف المغرب : وقالالفقهاء فلان يضرب 
فيه بالثلث : أى بأحذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث » كذا فىالنباية ومعراج الدراية( وصاحب النصف بسهمواحد )أى و صاحب 
النصف يضرب بكل حقه أيضا وهو سبم واحد إذ الدار تجعل سبمين لحاجتنا إلى عدد له نصف صيح : وأقله اثنان فيضر ب 
صاحب الحميع بذلك وصاحب النصف بسهم واحد ( فتقسم) بينبما ( أثلانا ) أى فتقسمالداربين المدعيين أثلاثا ثلثاها لمدعى 
الجميع وثلثها لمدعى النصف . واعلم أن أصل أ حنيفة أن المدلى بسبب صصيح وهو مايتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معى 
آخخر إليه يغرب إجميع حقه : كأعاب العول والموصى له بالثلث فا دونه » وغرماء الميت إذا ضماقت البركة عن ديونه. 
والمدلى ببب غير يح يضرب بقدر ما يصيبه حال المزاحمة لتنا هذه : والموصى له بأكثر من الثلث . وأصل ألى يوسف 
ومد رحمهما الله أن قسمة العين منى وجبت بسبب حق كان فى العين كانت القسمة على طريق العول كالتركة بين الورثة » 
ومتّى وجبت لا بسبب حق كان ف العين فالقسمة على طريق المنازعة كالفضولى إذا باع عبد رجل بغير أمره وفضولى حر باع 
نصفه وأجاز المولالبيعين فالقسمة بين المشاريين بطريق المنازعة »أو باعا فعلىهذين الأصلين أمكن الاتفاق بين الأمة الثلاثة 
على العول وعلى المنازعة وأمكن الافتراق » فما اتفقوا على العول فيه العول فى التركة ؛ أما على أصله فلأن السبب لايحتاج إلى 
ضم شىء ء وأما على أصلهما فلأنها وجبت بسبب حق ف العين لأن حق الورثة يتعلق بعين الركة » وما اتفقوا عليه بطريق 
ا منازعة بيع الفضولى » أما على أصله فلأنه لبس بسبب صميح لاحتياجه إلى انضمام الإجازة إليه» وأما على أصلهما فلأن حق كل 
واحد من المشتّر بين كان فى الع فتحوّل بالشراء إلى المبيع . وما افتر قوا فيه مسئلتنا هذه؛ فعلى أصله سبب استحقاق كل مهما 
هو الشبادة » وهى تحتاج إلى اتصال القضاء بها كما نقدم فلم يكن سببا عيحا فكانت القسمة على طريق المنازعة كما بين فى 
الكتاب » وعلى أصلهما حن كل واحد من المدعيين فى العين › بمعنى أن حق كل منهما شائع فيها » فا من جزء إلا و صاحب 
القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه . فلهذاكانت القسمة فيه بطريق العول كنا ذكر ف الكتاب . ثم اعلم أن أصلهما 
ينتقض بحن الغرماء فى الأركة » فإن قسمة العين بينهم بسبب حى كان فى الذمة لا فى العين » ومع ذلك كانت القسمة عو لية» 


ف ذلك أن عند أنى حنيفة أن المدلى بسبب صمبح وهومايتعلق به الاستحقاق من غير انفيام معنى آخر إليه يضرب مجميع حقه 
كأصحاب العول والموصى له بالثلث فادونه وغرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه والمدلى بسبب غير يح يضرب : أى 
يأخذ بحسب كل حقه بقدر ما يصيبه حال المزاحمة كسئلتنا هله والموصى له بأكثر من الثلث . وعندهما أن قسمة العين مى 
وجبت بسبب حق كان فق العين كانت القسمة على طريق العول كالركة بين الورثة » ومتى وجبت لا بسبب حق كان ى 
العين فالقسمة على طريق المنازعة ؛ كالفضولى إذا باع عبد رجل بغير أمره وفضولى آخر باع نصفه وأجاز المولى 
البيعين فالقسمة بين المشتريين بطريق المنازعة أرباعا » فعلى هذا أمكن الاتفاق بينم على العول وعلى المنازعة والافتراق . وما 
اتفقوا على العول فيه العول فى التركة . أما على أصله فلأن السبب لايحتاج إلى ضم شى ء » وأما على أصلهما فلأنها وجبت بسبب 
حق فى العين لأن حق الورثة يتعلق بعين التركة . وما انفقوا عليه بطريق المنازعة بيع الفضولى ؛ أما على أصله فلأنه ليس بسبب 
مصيح لاحتياجه إلى انضمام الإجازة إليه » و أماعلى أصلهما فلأن حق كل واحد من المشتر ينكان فى العّن فتحوّل بالشراء إلى المبيع 
وما افترقوا فيه مسئلتنا هذه فعلى أصل ألى حنيفة سبب استحقاق كل منبما هو الشبادة › وهى تحتاج إلى انصال الفضاء بها "كما 
تقدم فلم يكن سببا صميحا فكانت القسمة على طريق المنازعة » فيقول مدعى النصف : لا دعوى له فى النصف الآخر فالفرد به" 
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ولهله المسثلة نظائر وأضداد لامحتملها هذا احتصر وقد ذ کرناھا فى الزیادات . قال ( ولو كانت فى أيديهما سام 
لصاحب ال حميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لاعلى وجه القضاء ) لأنه حارج فى النصف فيقضى ببينته › 
والنصف اللى ف يديه صاحبه لايدعيه لأن مدعاه النصف وهو فق يده سالم له »ولو م ينصرف إليه دعواه کان 

ظالما بإمساكه ولا قضاء بدون الدعوى فيئرك فی يده . 


كذاف المبسوط . قال المصنض ( وده المسثلة نظائر وأضداد ) أى للمسئلة المد كورة أشبامحكم فيا أبو حتيفة بالمنازعة وصاحباه 
بالعول كما فى هذه المسثلة » وأضداد حكم فيها أبو حنيفة بالعول وصاحباه بلمنازعة على عكس ما فى هذه المسثلة ( لاحتملها ) 
أى النظائر والأضداد ( هذا الحتصر) يعنى الهداية ( وقد ذكرناها فى الزيادات )فن نظائرها : الموصى له مجميع المال وتبنصفه 
عند إجازة الورثة ؛ والموصى له بعين مع الموصى له بنصف ذلك إذالم يكن للميت مال سواه . ومن أضدادها العبد المأذون 
له المشترك إذا اد انه أحد الموليين مائة درهم وأجنى ماثة درهم ثم بيع بمائة درهم ٠‏ فالقسمة بين المولى المدين والأجنى عند 
أنى حنيفة بطريق العول أثلاثا . وعندهما بطريق المنازعة أرباعا > وكلا المدبر إذا قتل رجلا خطأ وفقأ عين آحر وغرم المولى 
قيمته هما » كذا فى الكاق والشروح » فتذكر الأصلين المذكورين يسبل عليك استخراج هذه الصور ( قال ) أى القدورى 
ف مختصره ( ولوكانت ف أيديبما ) أى ولو كانت الدار ى أيدى الماعيين والمسئلة يلها( سلم لصاحب اللحميع ) أى لمدعى 
الجميع ( نصفها على وجه القضاء ) وهو الذى كان بيد الآخر ( ونصفها لاعلى وجه القضاء ) وهو الذى كان بيد نفسه ( لأنه 
خارج فى النصف ) أى لأن صاحب الجميع وهو مدعى الحميع حارج فى النصف الذى كان فى يد مدعى النصف( فيقضى 
ببينته ) أى فيقضى ببينة صاحب ابلحميع فحق ذلك النصض بناء على أن بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد فم دليل قوله نصفها 
على وجه القضاء وبى دليل قوله ونصفها لا على وجه القضاء وهو قوله ( فالنصف الذى فى يديه ) أى ى بدى صاحب الجميع 
( صاحبه لايدعيه ) أى صاحب صاحب الحميع : أى خصمه وهو مدعى النصف لايدعى ذلك النصف ( لأن مدعاه ) أى 
مدعى صاحبه وهو مدعى النصف ( النصف وهو فق يده سام له ) توضيحه أن دعوى مدعى النصف منصرفة إلى ما فى يده 
لتكون يده بدا محقة فى حقه » لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب » فدعى النصف لايدعى شيئا مما فيد صاحب 
الجميع لآن مدعاه النصف وهو فىيده فسلم النصف لمدعى الجميع بلا منازعة » 15 فى الكاق ( ولو لم ينصف إليم دعواه ) 
أى واو لم ينصرف دعوى مدعى النصف إلى النصف الذى فى يده ( كان ظالما بإمساكه ) أى كان مدعى النصف ظلما بإمساك 
ماى يده » وفضية وجوب حمل أمرالمسلم على الصحة قاضية يمخلافه ( ولا قضاء بدون الدعوى فيترك ی‌ده) أى وإذالم يدع مدعى 


صاحب الحميع 'والنصف الأخركل منهما يدعيه وقد أقاما عليه البيئة » والنساوى فى سبب الاستحقاق يوجب النساوى فيه فكان 
هذا النصف بينبما نصفين فيجعل لصاحب اللحميع ثلاثة أرباع الدار ولمدعى النصف الربع » وعلى أصلهما حق كل واحد من 
المدعيين فى العبن على معنى أن حق كل منبما شائع فيها » فا من جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه ؛ 
فلهذا كانت القسمة فيه بعاريق العول » فيضرب كل منبما بجميع دعواه فاحتجنا إلى عدد له نصف حح وأقله اثنان » فيضرب 
بذلك صاحب الحميع ويضرب مدعى النصف بسجم فتكون بينهما أثلاثا . ولحله المسئلة نظائر وأضداد لانحتملها الختصرات . 
قال المصنف ( وقد ذكرناها ف الزيادات ) فن نظائرها : الموصى له يجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة . ومن أضدادها 
العبد المأذون له المشترك إذا ادانه أحد الموليين ماثة درهم وأجنى مائة درهم ثم بيع بماثة درم فالقسمة بين المولى المدين والأجنى 
عند ألى حنيفة بطريق العول أثلاثا » وعندهما بطريق المنازعة أرباعا » فنذ كر الأصلين امل كورين يسبل عليك الاستخراج . 
قال ( ولو كانت الدار فی أيديهما الخ ) الأصل فى هذه المسئلة أن دعوى كل واحد من المدعيين تنصرف إلى ما فى يده لثلا يكون 
فى إمساكه ظالما حلا لأمور المسلمين على الصحة » وأن بينة الحارج أولى من بيئة ذى اليدء فإذا كانت الدار فى أيديهما فدعى 
النصف لايدعى على الآخر شيئا ومدعى الكل يدعى عليه النصف وهو حارج عن النص ف فعليه إقامة البينةِ » فإن أقامها فله 
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قال ( وإذا تنازعا فى دابة وأقام كل واحد منبهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن" .الدابة يوافق أحد 
التاريخين فهو أوى) لأن الحال يشبد له فيترجح ( وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لأنه سقط التوقيت فصار 
كأنهمالم يذكرا تاريما » 

النصف النصف الذى فى يدى مدعى الجميع > ولاقضاء بدون الدعوىفيير ك ذلك النصت ق يدى مدعى الجميع بلا قضاء فم 
دليل قوله ونصفها لاعلى وجه القضاء أيضا فيثبت المدعى بشقيه . قال صاحب العناية : الأصل فى هذه المسثلة أن دعوى كل 
واحد من المدعيين تنصرف إلى ما نی يدهكى لايكون فى إ«ساكه ظالما حلا لأمور المسلمين على الصحة » وأن بينة اللخإرج أولى 
من ببئة ذى اليد انتبئ . أقول : فيه نظر » وهوأن انصراف دعوى مدعى الجميع من المدعيين إلى ما فى يده غير معقول لأنه 
إن جعل الذى فى يده الكل لايب للمقدمةالقائلة وأن بيئةالحارج أولمن بينةذىاليد ل فى هذه المسثلة . ولا يصح قولالمصنف 
لأنه خارج ف النصف ولا قول صاحب العناية فى أثناء الشرح ومدعى الكل مدعى عليهالنصف وهو خارج عنالنصف ٠‏ وإن 
جعل الذى ى بده النصف كا هو الظاهر الح فلا معنى لانصراف دعواه إلى ما فى يده لأنه يدعى الكل وهو ليس فى يده ١‏ 
وأيضا لايتم قوله کی لايكون فى إمساكه ظالما بالنسبة إليه لأن الإنسان لايكون ظلما بإمساك حقه وإن كان ف يد غيره ٠‏ 
ومدعى الكل يدعى أن جميع ما فى أيديبما حقه . فالحق أن الذى ينصرف دعواه إلى ماق يده إ نما هو مدعى النصف منبما کا 
هو الملكور فى الكاق وغيره » وقد مر بنا ى أثناء شرح كلام المصنف ( قال ) أى القدوری فى مختصره ( وإذا تنازعا ) أى 
تنازع اثنان ( فى دابة وأقام كل واجد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريما وسنالدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ) أى 
الذي يوافق سن الدابة تاريخه أولى من الآخر ( لأن الحال يشبد له ) يعنى أن علامة صدق شبوده قد ظهرت بشبادة الحال 
له ( فيترجح ) أى فيترجح من يوافق سن الدابة تاريخه . واعلم أنه لافرق نی هذا بين أن تكون الدابة ى أيديهما أو فى يد 
أحدها أو فى يد ثالث؛ لأن المعنى لايختلف ؛ يلاف ما إذاكانت الدءوى ف النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لدی اليد إن 
كانت فى يد أُحدهما أو مما إن كانت ف أيديهما أو يد ثالث » كذا ذكره الإمام الزيلعى فى شرح الكنز ( وإن أشكل ذلك ) 
أى سن الدابة ( كانت بينهما ) أى كانت الدابة بينهما نصفين( لأنه سقط التوقيت فصار كأنهمالم يل كرا تاريما ) هذا الحواب 
فى الحارجين وإن كان أحدهءا صاحب اليد ودعواهما فى التتاج ووقتت البيئتان وقتين ء فإن كانت الدابة على وقت 
بينة الحارج قضيت ببا له لظهور علامة الصدق فى بينته وعلامة الكذب فى بينة ذى اليد » وإن كانت الدابة على وقت بينة 
ذى اليد أو كانت مشكلة قضبت بها لذى اليد إما لظهور علامة الصدق ف بينته أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت 
مشكلة . كذا فى المبسوط . ولم يذكر فيه ما إذا كان سن الدابة بين الوقتين . وذكر ئى اللخحيرة : فى ذلك تبائر 
جميع الدار نصفهاعلى وجه القضاء » وهو اللى كان بيد صاحبه لآنه اجتمع فيه بيئة الحارج وبينة ذى اليد » وبينة الخارج أولى 
فيقضى له بذاك ونصفها لاعلى وجه القضاء وهو الذى كان بيده لأن صاحبه لم يدعه ولا قضاء بدون الدعوى فيئرك فى يده 
(قال : وإذا تنازعا فدابة الخ ) إذا تنازع اثنان فى دابة وأقام كل واحد منبها بينة أنها ننجت عنده وذكرا تاريخا وسن 
الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى » لأن علامة صدق شبوده قد ظهرت بشبادة الحال له فير جح . وإن أشكل ذلك كانت 
بيبما نصفين لأنه سقط التوقيت و صا ركان ہما أقاماها ولا تاريخ مما » هذا إذا كانا حار جين » وإ ن كان أحدهما ذا اليد فإن وافق 
سن الدابة تاريخه أو أشكل قضى ببا لذى اليد » إما لظهور علامة الصدق فى شبوده » أو سقوط اعتبار التوقيت بالإشكال» 
وإن كان سن الدابة بين وقت اللحارج وذى اليد قال عامة المشايخ : مهاتر البينتان وتثر ك الدابة فى يد ذى اليد 
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وإن حالف سن" الدابة الوقتين بطلت البینتان» كذا ذكره الحاكر رحمه الله لأنه ظه ركذب الفر يقين فینرك فى یل من 
كانت فى بده . 


البينتان عند عامة المشايخ وتر ك الدابة فيد صاحب اليد » كذا فى النهاية ومعراج الدراية ( وإن حالف سن الدابة الوقتين ) قال 
الشراح : أى فى دعوى الحارجين . أقول : لم يظهر لى فائدة هذا التقيبد كا سأبين ( بطلت البينتان » كذا ذكره الحاكم لأنه 
ظهر كذب الفريقين ) وذلك مانع عن قبول الشبادة حالة الانفراد فيمنع حالة الاجّاع أيضا ( فتترك ) أى الدابة ( فى يد من 
كانت ی يده ) والظاهر أن هذا يعم الصور اثلاث : أعنى ما إذا كانت الدابة ی يد ثالث › وما ذا كانت ف أيديهما » وما 
إذا كانت فى يد أحدهما » إذ لا فارق بينبن ف الوجه الذى ذكرمن قبل الحاكم فلا فائدة فى التقييد امار . وق المبسوط : من 
مشاينا من قال : تبطل البينتان » والأصح ما قاله محمد من الحواب » وهو أن تكون الدابة بينبما فى الفصلين : يعنى فها إذا 
كان سن الدابة مشكلا » وفها إذا كان على غير الوقتين فى دعوى اللحارجين . أما إذا كان مشكلا فلا شك فيه » وكذلك إذا 
كان على غير الوقتين ٬لأن‏ اعتبار ذكر الوقت لحقهماء وى هذا الموضع فى اعتباره إبطال حقهما فسقط اعتبار ذكر الوقت 
أصلا وينظر إلى مققصودهما وهوإثبات الملك فى الدابة وقد استويا ى ذاك فوجب القضاء بنهما نصفين » وهذا لأنا لو اعتبرنا 
: التوقيت بطلت البينتان وتر ك هى فى يد ذى اليد » وقد اتفق الفريقان على استحقاقها على ذئ اليد فكيف ترك فى يده مع قيام 
حجة الاستحقاق » كذا ذكر فى أكثر الشروح . قال صاحب العناية بعد نقل ذلك : وهذه الرواية مخالفة لما روى أبو الليث 
عن محمد أنه قال : إذا كان سن الدابة:مشكلا يقضى بينبما نصفين : وإن كان مالفا للوقتين لايقضىلهما بشىء وتترك فى يد 
ذى اليد قضاء ترك فكأنهما لم يقبا البينة » ولعل هذا هو الأصح . وقوله ينظرإلى مقصودهما ليس بشىء ؛ لأنمقصود المدعى 
ليس بمعتبر نى الدعاوى بلا حجة؛ واتفاق الفريقين على استحفاقها على ذىاليد غير معتبر لأنهليس بحجة مع وجود المكذب انتهى. 
أقول : يمكن أن يجاب عن قوله وقوله ينظر إلى مقصودهما ليس بشى إلى قوله لأنه ليس محجة مع وجود المكذب 
بأن الموجود مكذب الوقتين لا مكذب أصل البينتين » فاللازم منه سقوط اعتبار ذكر الوقت لاسقوط اعتبار أصل البينتين 
وهو إثبات الاستحقاق للمدعيين على ذى اليد فلا قادح لما فى المبسوط . وبرشد إلى هذا ماذكره صاحب البدائع حيث قال: 
وإن حالف سنا الوقتين جميعا سقط الوقت» كذا ذكره فى ظاهر الرواية لأنه ظهر بطلان التوقبت فكأنهما لم يوقتا فبقيت البيستان 
قانمتين على مطلق الملك من غير توقيت . وذكر الحاكم فى مختصره أن فى رواية أنى الليث نباترت البينتان . قال :وهو الصحيح 
ووجهه أن سن الدابة إذا حاائ انوقتين فقد تيقنا بكذب ااببلئين فالتحفتا بالعدم فير ك اللدعى فى بد صاحب اليد كا كان , 


( قوله وإن خالف سن الدابة الوقتين ) يعنى فى اللحارجين ( بطلت البينتان» كذا ذكره الحاكم ) لأنه ظه ركذب الفريقين ‏ وذلك 
مانع عن,قبول الشهادة حالة الا نفراد فيمنع حالة الاجماع أيضا » فتر ك الدابة نى يد من هى فى يده قضاء ترك كأنہما لم يقبا البيئة , 
قال فى الميسوط : الأصح ما قاله محمد من االحواب » وهو أن تكون الدابة بنبما فى الفصلين : يعنى فيا إذا كان سن الدابة 
مشكلا » وفيا إذا كان على غير الوقتين فى دعوى الحارجين. أما إذا كان مشكلا فلا شك فيه ٠‏ وكذلك إن كان على غير 
الوقتين لأن اعتبار ذكر الوقت عهقهما » وى هذا الموضع ف اعتباره إبطال حقهما فسقط اعتبار ذكر الوقت أصلاء وينظر 
إلى مقصودهما وهو إثبات الملك فى الدابة وقد استويا فى ذلك فوجب القضاء بينبما نصفين » وهذا لأنا لو اعتبر نا التوقيت بطلث 
البينتان وتتر ك هى نى يد ذى اليد »وقد اتفق الفريقان على استحقاقها على ذى اليد فكيف ترك فى يده مع قيام حجة الاستحقاق. 
وهله الرواية مخالفة لما روى أبو الليث عن محمد أنه قال : إذا كان سن الدابة مشكلا يقضى ببنهما نصفين › وإن كان مالفا 
او قنين. لايقضى مما بشىء وتترك فى يد ذى اليد قضاء تركء فكأ :هما لم يتما البيئة »ولعل هذا هو الأصح . وقوله ينظر إلى 
مقصودهما ليس بشىء لأن مقصود المدعى لبس معتبر فى الدعاوى بلا حجة» واتفاق الفريقين على استحقاقها على ذى اليد 


ا 


۸۰ له 
فال ( وإذاكان عبد فى يد زجل أقام رجلان عايه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما ) لأستوائهما 
فى الاستحقاق . 
1 
٠‏ ( فصل ف التنازع بالايدى ) 
قال ( وإذا تنازعا فى دابة أحدهما راكبها والآخر متعاق بلجامها فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه 
بخص بالملك ( وكذلك إذا كان أحدهما راكبا فى السرج والآخررديفه فالراكب أولى ) 


والحواب أن مخالفة السن الوقتين توجب كذب الوقتين لاكذب البينتين أصلا ورأساء انّبى كلامه؛ فتأمل ترشد ( قال ) أى 
محمد ی الجامع الصغير فى كتاب القّضاء( وإذا كان عبد فى يد رجل أقام رجلانعليه اأبينة أحدهها بغصب والآخر بوديعة فهو 
بينهما ) أى العبد بين المدعيين ( لاستوائبما ) لأن المودع لما جحد للوديعة صار غاصبا فصار دعوى الوديعة والغصب سواءء 
والنساوى ف سبب الاستحقاق يوجب النساوى فى نفس الاستحقاق فيكون العبد بينهما نصفين . 
( فصل ف التنازع بالأيدى ) 

لما فرغ جن بيان وقوع الملك بالبينة شرع نى بيان وقوعه بظاهر اليد نى هذا الفصل لما أن الأول أقوى » ولهذا إذا قامت 
البينة لايلتفت إلى اليد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا تنازعا ) أى تنازع اثنان ( فىدابة أحدهما راكبها والآخر متعلق 
بلجامها فالراكب أولى لأن تصرفه ) أى تصرف الراكب ( أظهر » فإنه ) أى الركوب ( يختص بالملك ) يعنى غالبا . قال الإمام 
الزيلعى فى شرح الكز : بخلاف ما إذا أفاما البينة حيث تكون بينة الحارج أولى لأنها حجة مظلقة » وبينة اللحارج أكثر إثبانا 
على فا يناه . وأما التعلق فليس حجة » وكذا التصرف » لكنه يستدل بالممكن من التصرف على أنه كان ئى يده واليد دليل الملك 
حى جازت الشبادة له بالك فيترك ىيده حتى تقوم الحجج والتراجيح انہی( وكذا إذاكان أحدهما راكبا ف السرج والآخر. 
رديفه فالراكب ) أى فى السرج ( أولى ) لأن العادة جرت بأن الملاك يركبون فى السرج وغيرهم يكون رديفا › كذا فى الكاقى ' 
وغيره . واعلم أن ما ذكر فق الكتاب من. أن کون الراكب فى السرج أولى من رديفه على رواية نقلها الناطى فى الأجناس 


. غير معتبر لأله ليس بحجة مع وجود المكذب .( وإذا كان عبد فى يد رجل أفام رجلان عليه البيئة أحدهما بغصب والآخر 
بوديعة فهما سواء ) لأن المودع لما جحد صار غاصباء والتساوى فى سيب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق 
فيكون بينهما نصفين , 
( فصل ف التنازع بالأيدى ) 

لما فرغ من بيان وقوع الملك بالبينة شرع فى هذا الفصل بذ كر بيان وفوعه بظاهر اليد لما أن الأول أقوى » وللا إذا 
قامت البينة لايلتفت إلى اليد ر قال : .وإذا ننازعا فى دابة الخ ) إذا نازع اثئان فى دابة أحدهما راكبها والآخرمتعلق بلجامها 
فالراكب أولى » لأن تصرفه أظهر لأن الركوب مختص بالملك يعنى غالبا ( وكذا إذا كان أحدهما راكبا فى السرج والآخر 
إرديفه فالر كب فى السرج أولى) لما ذكرنا ونقل الناطى هذه الرواية من النوادر » وأمانى ظاهر الرواية فهى بينبما نصقان» 


( فصل فى التنازع بالأيدى ) 
5 , ( قول لأن.الركرب مختص بالملك الخ ) أقول : قال العلامة الزيلعى : بخلاف ما إذا أقاما البيئة انبى . يعنى المتعلق باالجام أو الكم' » 
ثم تال الزيلعى : حيث تكون بينة امارج أولى لأنها حجة مطلقا وبيئة الحارج أكثر إثباتا . وأما التعلق فليس نحجة » وكذا التسرف » لكنه 
يستدل بالغكن من التصر ف على أنه كان فى يده واليد دليل الملك حى جازت الشهادة له بالملك فيتر ك يده نى تقوم الحجج والاراجيحاتبى . 


41د 
بحلاف مااإذا کانا' را كيين حيكُ تكون پیہما لاستوائهما ف النصزف ( ركذا ذا تنازعا ف بعير وعليه حل 
لأحدهما فصاخب الحمل أولى ) لأنه هوالمتصرف ( وكذا إذا تنازعا فقميص أحدها لابسه والآخخر متعلق بكه 
فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا فى بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما ) 
معناه لاعلى طريق القضاء لأن التعود ليس بيد عليه فاستويا . 


عننوادزالمعل . وأما فى ظاهر الرواية فالدابة بينبما نصفان » كذا ىغاية البيان والعناية ( لاف ما إذا كانا راكبين.) يعنى 
فى الشرج (حيث تكون )أى الدابة ( بننهما ) قولا واحدا ( لاستوائهما فى التصرف ) أما إذا كان أحدهما مسكا بلجام الدابة 
والآخر متعلقا بذنبها . قال مشايمنا : ينبغى أن يقضى للذى هو مسك بلجامها لأنه لايتعلق باللجام غالبا إلا المالك » أما الذنب فإنه 
كا يتعلق به المالك يتعلق به غيره » كذا ف النهاية وغيرها نقلا عن الذخير ة( وكذا إذا تنازعا نى بعير وعليه حمل لأحدهما 
ولآلحر كوز متعلق فصاحب الحمل أولى لأنه هو المنصرف ) فهو ذو اليد ( وكذا إذا تنازعا فى قميص أحدها لابسه والآخخر 
متعلق بكمه فاللابسن أولى لأنه أظهر هما تصرفا ) ودا يصير به غاصيا ؛ كذا فى الشروح ( ولو تنازعا ی يساط أحدهما جالس 
عليه والآخر متعلق به فهو بينهما) وكذا لوكانا جالسين عليه وادعياه فهو ببنبما » كذا فى الشروح . قال المصنف ( معناه لاعلى 
طريق القضاء ) أى معنى قوله فهوبينهما أنه بينبما لاعلى طريق القضاء » وعال المسثلة بقوله ( لآن القعود ,ليس بيد عليه ) 
أى على البساط حتى لابصيرغاصبا به ( فاستويا ) أى فاستويا المتنازعان فيه فيجعل فى أيديهما لعدم المنازع ما . هذا وقال 
صاحب النباية حل هذا المقام : لأن اليد على البساط لاتثبت إلا بإحدئ الطر بقين ؛ إما بإثبات اليد عليه حسا بالنقل والتحويل» 
وإما بكونه فى يده حکا بأنكان فى بین ولم يوجد شی ء من ذلك فی البساط فإنا نراه موضوعا على قارعة الطريق لما علم أنه 
ليس ف يد غيرهما ولا ى يدها وما مدعيان يقضى ببئْهما لاستوامهما فى الدعوى انہی . أقول : يرد عليه أن هلا ألشرح 
لايطابق المشروح » لأن المصنف قال : معناه لاع طريق قضاء وهو يقول يقضى بيننما فبينهما تدافع ظافر . فإن قلت ؛ 
يجوز أن يكون مراد المصننف لأعلى طريق القضاء الاستتحقاق'» ومراد الشارح يقضى بينبما قضاء اترك فلا تدافع “نينهما . 
قلت : لا عمال لأن يكون المراد بالقضاد بنهما هاهنا قضاء البرك أيضاء إذ لابد فى قضاء الْرك.من أن يعرف كون المدعى 
فى يذ المذعى كما يفصح عنه ما ذكره صاحب العناية أيضا هناك وصاحب الهاية نقلا عن اللخيرة فما سيجىء فى مسئلة التنازرع 
فى الحائط حیٹ قال : ومعنى القضاء بينهما أنه إذا عرف كونه فی أيديهما فضئ بينهما قضاء ترك» فن لم یعرف كونه ف أيديهما 
وقد.ادعى كل.واحد مهما أنه ملكه.وق يديه . يمعل فى أيديهما معا لأنه لامنازع لما لا أنه يقضى: بينهما انہی ..فإنه بظهر منه 
لزق بين قضاء ارك ينبما وبين ابعل ىأيديهما منجهة أن الأول فبا عرف کون المدعى فى أيديهما والائى فبا م بعرف ذلك 


عْلاف ما إذا حجان راكبين ف السرج فإنما بينبما قولا واحدا لاستوائهما فی التصرف + وكذا إذا تنازعا فى بعير ولأحدها عليه 
عمل فصاجب الحمل أولي لأنه هو امتعصرف ( وإذا تنازعا فى قميص أحدهما لابسه والآخرمتعلق بكله فلابسه أولى لأنه أظهر هنا | 
تصرفا) وهلرا بصير به خاصبا ( ولو تنازعا ی يساط أحدهما الس عليه والآخر متعلق به أوكانا جالسين عليه فهو بينهما لأعلى 
طريق القضاء ) لأن البد على البساط إما بالقل والتحويل أو بکونه فى ببته » والملوس عليه ليس بشى م من ذلك فلا يكون بدا 
عليه فليس بأيديبما ولا يد غير هما .وهما. يدعيانه على السواء فيئرك فى أبديهما » وببذا فرق بينه وبين الدار إذا اداعاها 
سا كناها نحيث لم يقض ببا؛بينهما لابطريق الترك ولابغيره » لأن عدم بد الغير فيها غير معلوم لأ اليد فیا قد تكون بالاختطاط 
له وزوال ذلك غير معلوم » للہا بعد:أن كانت ف:مكانها الذى يثبت بد الختط له فيم عليها لم تتحول إلى عل آنحر فكانت يده 
ثابتة علييا حكا ولم يعلم به القاضى » وجهالة:ذى البد لاتجوز القضاء لغيره ‏ أن شرط جوازه العلم بان المدعى ليس فى يد غير 


فأقول ؛ المفهوم منه أن القضاء الراكب واللابس قضاء ترك فتأمل.فيه فإنى حلاف مايفهم من الإكتاب ( قوله.حيث لم بقض بهاء) أقول' : 
( ۳۹ ۔ لكملة فتح القدہر حئی - ۸) 


~A —‏ 
قال ( وإذا كان ثوب فى يد رجل وطرت منه فى ید آحر فهو بينهما نصفان ) لأن الزيادة من جنس الحجة فلأ 
توجب زيادة فى الاستحقاق . 


وفيا بحن فيه م تتحقق يد لواحد من المدعيين على ما تفررآ نفا فلم يعرف کون المدعى فى أيديهما فلم يتصور القضاء بينبما قضاء 
التر ك أيضا فلم يتيسر التوفيق الل كور » فكأن صاحب العناية تنبه لملا فقال : لأن اليد على البساط إما بالنقل والتحويل أو بكونه 
فى بيته » والحلوس عليه ليس بشى من ذلك فلايكون يدا عليه فليس بأيديهما ولا نىيدغير هما وهما يدعيانهعلى السواء فير ك 
فى أيديهما انّبى حيث ترك ذكر القضاء بينبما وذكر الرك فى أيديبما » لكن هذا أيضا لايخلو عن قصور » لآن استعمال الرك 
ف اليد يقتضى سبق تحقق اليد » وهاهنا ليس كذلك کا تبین » فحق الكلام فى هذا المقام أن يقال فيجعل فى أبديهما : أى 
يوضع فيها لعدم المنازع لما كما ذكرته فيا قبل لأنه حينئل يطابقالشرحالمشروح» ويطابق المقام مايظهر مما سيجىء فى مسثلة 
التنازع فى الحائط من الفرق بين حل القضاء بينبما قضاء ترك وبين محل احمل ف أيد.بما بلا قضاء . وأيضا لاتبى الحاجة حينئذ 
إلى ماذكره صاحبا النباية والعئاية وغيرهما من الفزق بين مسئلتنا هذه وبين مسئلة الدارإذا تتاز عا فيها وكانا قاعدين فيها حيث 
لایقضی ببا بینہما ولا إلى ما ارتكبوا فى وجه الفرق:بينهما من التكلف على مالا نى على الفطن الناظر فى كلامهم › إذ يظهر 
حينثل أن حكم كل واحدة من هاتينالمسثلتين أن لايقفى بين المدعيين بالمدعى بناء على أن ليس لأحد منبما يد عليه حى تصير 
دليل الملك وسبب القضاء » بل أن يجعل المدعى ف أيديبما بلا قضاء لعدم المنازع لحما واستوا-هما فى الدعوى فتدبر ( قال ) 
أى محمد فى كتاب القضاء من الحامع الصغير ( وإذاكان ثوب فى يد رجل وطرف منه فى ید آخخر فهو بينهما نصفان لأن الزيادة 
من جنس اللحجة ) فإ نكل واحد منہما متمسك باليد » إلا أ نأحدهما أكثر استمساكا ( فلا توجب زيادة ف الاستحفاق) يعنى 
أن مثل تلك الزيادة لاتؤجب الرجحان » إذ لاترجبح بكثرة العلل كا مرء فصار كا لو تتازعا فى بعير ولأحدهما عليه خسون 
منا وللآخر مائة من" كان بينهما نصفين ولا يعتبر التفاوت بالقلة والكثرة ٠‏ وكا لو أقام أحدهها الاثنين من الشبود والآخر 
الأربعة ؛ وفيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسئلة القميص الى ذ كرت من قبل » لأن الزيادة هناك ليست من جئس الحجة ؛ 
فإن الحجة هى اليد والزيادة هى الاستعمال » كذا فى العناية , ثم إن هذا يدل على أن جميع الثوب لو كان فى يد رجل وادعي 
أنه له كان القول قوله لكن هذا إذا عرف أن مثل هذا الثرب كان له فى العادة وإلا فلا » لأنه ذكر ف المحيط والذخيرة » 
لوخرج هن دار جل وعلی‌عاتقه متاع .فإ ن کان هذا الرجل الدى على عاتقه هذا المناع يعرف ببيعه وحمله فهوله » وإن لم يعرف بذلك 
فهولرب الدار. وى القدورى: لو أن خياطا يمخيط ثوبا فى دار رجل وتنازعا. ف الثرب فالقول قول صاحب الدار . وفى نوادر 
ابن مماغة غن ألى يوسف ؛ رجل‌دخل دار وجل فوجد معه مال فقال رب الدار هذا مالى أخعلته من مازلى » قال أبو حنيفة : 
القول فول ربب الدار » ولايصدق الداحل ی شىء ماخلا ثيابه الى عليه إن كانث الثياب مما يلبسه . وقال أبو يوسفف ؛ إن 
کان الداخل رجلا يعرف بصناعة شىء من الأشياء بأن كان مثلا حمالا حمل الزيت فدخل وعلى رقبته زق زیت أو كان ممن 
يليح ويطوف بالمتاع ف الأسواق فالقول قوله » ولا أصدق قول رب الدار عليه وإلا فلا . فأئبت فى هذه المسائل أن صاحب 
اليد البد إنما تعتبر يده وإن كانت ف المنق ولا عند دلالة الدليل على أن ذلك له عادة وإلا فلاء كذا فى النهاية ومعراج الدراية 


المدعيين ولم يوجد ( وإذا كان ثوب فى يد رجل وطرف منه فی ید آخر فهو بينبما نصفان » لأن الزيادة من جنس الحجة ) فإن 
كل واحد منهما مستمسك باليد إلا أن أحدهما أكثر استمساكا » ومثل ذلك لايوجت الرجحان › کا لو أقام أحدهما شاهدين 
والآخر أربعة » وفيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسثلة القميص » لأن الزيادة ليست من جنس الحجة » فإن الحجة هى 


بل يمل فى أيدهما » وفرق مابين امل فى أيدبما والقضاء بیہما قضاء الترك كا سیجیء فى خر هله ألورقة . 
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قال ( وإذاكان صې فيد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال آنا حر فالقول قوله ) لأنه فى يد نفسه ( ولو قال أنا 
عبد لفلان فهو عبد للذى هو ف‌یده ) لأنه أقن بأنه لايد له حيث أقر بالرق ( وإن کان لايعبر عن نفسه فهو عبد 
لللى هو فى يده ) لآنه لايد له على نفسه لما كان لايعبرعنها وهو بمازلة المتاع . بخلاف ما إذا كان يعبر » 


( قال ) أى محمد ف الخامع الصغير فى كتاب القضاء ( وإذا كان ص فى يد رجل وهو يعبر عن نفسه ) أى يعقل فحوى 
مايحرى على لسانه» كذا فى الكاق . وف معناه قول الشراح : أى يتكلم ويعقل ما يقول ( فقال ) أى الصى ( أنا حر فالقول 
قوله لأنه فی يد نفسه ) فكان هو صاحباليد وكان المدعى خارجا والقول قول صاحب اليد » وهلا لأن الأصل أن يكون لكل 
إنسان يد على نفسه إبانة لمعنى .الكرامة » إذ كو نه فى يد غيره دليل الإهانة» ومع قيام يده على نفسه لاتثبت يد الغير عليه للتنای 
بين اليدين إلا إذا سقط اعتبار يده شرعا فحينئل تعتبر يد الغيرعليه . وسقوط اعتبار يده قد يكون لعدم أهليته بأن كان صغيرا 
لايعبر عن نفسه : أى لايعقل مايكون . وقد يكون لثبوت الرق عليه لأن الرقعبارة عن عجز حككى واليدعبارة عن القدرة 
وبينهما تناف » فإذا ثبت الضعف انتفت القدرة » كذا ف الكاى ( ولو قال أنا عبد لفلان ) أى لو قال انصى الذى يعبر عن 
نفسه آنا عبد لفلان غير ذى اليد وقال الذى فى يده إنه عبدى( فهو عبد للذى هو فى يده لأنه فر بأنه لابد له حيث أف بالرق ) 
فكان يد صاحب اليد عليه معتيرة شرعا فكان القول لذى اليد أنه له » ولا تقطع يده إلا محجة وشبادة العبد ليست محجة » كلا 
فى الكافى . فإن قيل : الإقرار بالرق من المضارٌ لا محالة وأقوال الصبى فيبا غير موجبة وإن كان عاقلا كالطلاق والعتاق 
والهبة والإقرار بالدين فإن الصبى أبدا يبعد من المضار” ويقرّب من المبار. قلنا : الرق » هاهنا لايثبت بإقراره بل بدحوى ذى 
اليد » إلا أن عند معارضته إياه بدحوى الحرية لاتتقرر يده عليه » وعند عدمها تتقرر كا فى الصب الذى لايعقل فيكون القول 
قوله نی رقه » كذا فى الشروح ( وإن كان) ی الم ( لايعبر عن نفسه فهو عبد للدى هو فی يده لأنه لايد له على نفسه لما 
کان لايعبر عنها ) أى عن نفسه ( وهو بمنزلة متاع ) فى أن لايكون له يد على نفسه فكانت يد صاحب اليد ثابتة عليه شرعا 
فيكون القول قوله أنه ملكه( مخلاف ما إذا کان يعبر ) ) أى بخلاف ما إذا كان الصبى يعبر عن نفسه ولم يقر بالرق لما مر. 
فإن قبل : ما الفرق بين هذا وبين اللقيط الدى لايعبر عن نفسه فإن الملتقط هناك وهو صاحب اليد لو ادعى أنه عبده لايصدق . 
وهنا يصدق . قلنا : الفرق هو أن صاحب اليد إنما يصدق ف دعوى الرقباعتبار يده ويد الملتقط على اللقيط ثابتة من وجهدون 
وجه لأنها ثابتة حقيقة وليست بثابنة حكما لأنالملتقط أمين ف اللقيط ويد الآمين ف الحكي يد غيره فإذاكانت ثابنة من وجه دون 
وجه لم تصح دعواه مع الشك . فإن قيل : وجب أنلايصدق فى دعوى الرق لأن الحرية ثابئة بالأصل فى بن یآدم إذ الأصل ف بی 
آدمالحر بة لآم أولاد آدم وحواء عليهما السلامو هما كاناح رين فكان مايدعيه س الر قأمراعار ضا فلا يقبلقولهإلامحجة . قلنا: 
ماهو الأصل إذا اعترض عليه ما يدل علىخلافه يبطل » واليد على من هذا شأنه دليل على حلاف ذلك الأصل لأنها دليل الملك 


اليد والزيادة هى الاستعمال ( وإذاكان ص فى بد رجل) يدعى رقه فلا يخلو إما أن يكون الصى ممن يعبر عننفسه أو لا ؛ 
فإنكان الأول فإن لم ينف فهو عبد ذى اليد؛ وإن نفاه فقال آنا حر فالقول قوله لأنه نکر ثبوت اليدعليه وتأيد بالظاهر فيكون 
فى يد نفسه( ولو قال آنا عبد لفلان ) غير ذى اليد ( فهو عبد ذى اليد لأنه أقر أنه لايد له على نفسه باقراره بالرق ) قيل : 
الإقرار بالرق من المضارلاعالة » وأقواله فيها غير موجبة كالطلاق والعتاق والبة والإقزار بالدين. وأجيب بأن الرق لم يثبت 


( قوله وإذاكان صبى ف يد رجل يدعى رقه ) اقول :يی يدعى ذلك الرجل ( قوله إما أن يكون الصبى من يعبر ) أقول:أى يتكلم ويفهم 
مايقال ( قوله قيل الإقراد باارق من المضار لامحالة وأقواله فها الخ ) أقول : يمى وأقوال الصبى فيا غير موجبة الخ . قال الزيلعى أذا 
من الهاية : ولا نسلم أن الإقرار بالرق من المضار أله يمكن التدارك بعده بدعوى الحرية » إذ التداقض فيه لامنع صممة الدعوى ٠‏ لاف 
الإقرار بالدين انمهي » لأنه لامكن تداركه » ركذا الطلاق والعتاق , 
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فلو كبر وادعى الحرية لايكون القول قوله لأنه ظهر الرق عليه فى حال صغره + قال ( وإذا كان الحائط لرجل 

عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآلحر عليه هرادى فهو لصاحب الحذوع والاتصال والحرادى ليست بشىء) لآن 

صاحب انوع صاحب استعمال والآحر صاحب تعلق فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها وللآخر 
كوز معلق بها » والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا ىجداره وقد يسمى اتصال تربيع › 


فيبطل به ذلك الأصل » كذا فى النباية وغيرها نقلا عن الفوائد الظهيرية ( فل و كبر وادعى الحرية لايكون القول قوله لأنه ظهر 
الرق عليه ى حال صغره ) فلا ينقض الأمر الثابت ظاهرا بلا حجة ( قال ) أى محمد ف اللخامع الصغير فى كتاب القضاء 
( وإذا کان الحائط لرجل عليه جذوع أومتصل ببنائه) أى أو هو متصل ببنائه (ولاخر عليه)أى على الحائط ( هرادى ) بفتحالحاء 
جع هردية بضمها . وف المغرب : الحردية عن الليث : قصبات تضم ملوية بطاقات منالكرم يرسل عليما قضبان الكرم . وقال 
ابن السکیت : هو الحردى ولا تقل هر دی انّبى . ونی الصحاح : الحردى من القصب نبطى معرب ولا تقل هردى اننبى . 
ومح فى الديوان الماء والحاء جميعا » وكذا ' القاموس . قال فى غاية البيان: الرواية فى الأصل والكاف للحاكم الشهيد بالحاء 
وف الجامع الصغير وشرح الكاى وقعت بالهاء لاغير اننبى ( فهو ) أى الحائط ( لصاحب الجدوع والاتصال: والمرادى ليست 
بشىء لأن صاحب الحذوع صاحب استعمال ) أى هو صاحب استعمال. للحائط بوضع المذوع عليه لأن الحائط نما يبنى 
للتسقيف وذا بوضع الحذوع عليه ( والآخر ) يعنى صاحب الهرادى ( صاحب تعلق ) لاصاحب استعمال لان الحائط لايبنى 
لوضع الهرادى عليه والاستعمال يد » وعند تعارض الدعويين القول قول صاحب اليد ( فضار ) أى فصار الحائط فى مسئلتنا 
هذه ( كدابة تنازعا فيها ولأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلق ) فإنها تكون لصاحب الحمل دون صاحب الكوز كذا هاهنا 
( والمراد بالاتصال ) أى المراد بالاتصال المد كور ف قوله أو متصل ببناثه( مداخلة لبن جداره) أى جدار صاحب البناء ( فيه ) 
أى فى الحائط المتنازع فيه ( ولين هذا ) أى ومداخلة لبن هذا : أى الحائط المتنازع فيه( فى جداره ) أى فى جدار صاحب 
البناء ( وقد يسمى اتصال تربيع ) أى ويسمى اتصال مداخلة لبن اتصال تر بيع ؛ وتفسير التربيع إذاكان الحائط من مدر أو 
آجر أن تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة فى أنصاف لبن غير المتنازع فيه وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة 


بإقراره بل بدعوى ذى اليد » إلا أن عند معارضته إياه بدعوى الرية لاتنقرر يده عليه» وعند عدمها تتقرر فيكون القول 
حينئل قوله ف رقه كالذى لايعقل إذا كان فى يده » وإن كان الثانى فهو عبد للذى فى بده » لأنه لما كان لايعبر عن نفسه 
كان كتاع لايد له على نفسه . واعير ض بالملتقط إذا ادعى رق ' لقيط لايعبر عن نفسه فإنه لايكون عبده > وبأن الرق“ من 
الموارض إذ الأصل الحرية وهو يدفع العارضءفكان الواجب أن لايصد”ق ذواليد إلا عجة . وأجيب عن الأول بأن فرض 
الالتقاط يضعف اليد لأن الملتقط أمين فى اللقيط ويد الأمين فى الحكم يد غيره فكانت ثابتة من وجه دون وجه فلايئبت 
بها الرق ‏ . وعن الثانى بأن الأصل يرك بدليل يدل على خلافه واليد على من ذلك شأنه لكونه بمئزلة المتاع دليل الملك فيترك به 
الأصل » فلو كبر وادعى الجرية لم يكن القول قوله لظهور الرق” عليه فى حال صغره . قال ( وإذاكان الحائط لرجل الخ ) 
با كالسا لرجل عله جلو د سقس بارا عط بر انحن So‏ 
الكرم يرسل عليما قضبان الكرم » ذكره فالمغرب عن الليث » يقال له بالفارسية وردوك ( فهو ) أى الخائط ( لصاحب 
الجذوع والاتصال والمرادى ليس بشىء » لآن صاحبه اللحذدوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق به » فصار كدابة 
تنازعا فيا ولأحدهما عليها حمل وللآحر كوز معلق بها » والمراد بالاتصال ) الملكور ف وله أو متصل ببنائه ( مداخلة لبن 
ا E‏ ل ا 


( قال الممصنف : أو متصل ببناله ) أقول : فى مة العطف تأمل . 
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وهذا شاهد ظاهر لصاحبه. لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط . 
فى المتنازع فيه» وإن كان من نحشب فالتر بيع أن تكون ساحةأحدهما مركبة فى الأخرى » وأما إذا ثقب فأدخل لايكون تر بيعاء 
كذا فى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام . وى الهاية وغيرها نقلا عن الذخيرة قال صدرالشريعة : وإتما سمى هذا . 
اتصال الْربيع لأنهما نما يبئيان لبحيطا مع جدارين آخرين بمكان مريع انبى . وكان الكرخى يقول : صفة هذا الاتصال أن 
يكون الحائط المتنازع فيه متصلا بحائطين لأحدهما من الحانبين جميعا و الحائطانمتصلان محائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه حى 
يصير مربعا شبه القبة فحينئل يكون الكل حكم شىء واحد . والمروى عن ألى يوسف أن اتصال جانى الحائط المنازع فيه 
محائطين لأحدهما يك » ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه » وعليه أكثر مشاينا لأن الرجحان 
بقع بكون ملكه حيطا بالحائط المتنازع فيه من الخانبين وذلك يم بالاتصال يجان الحخائط نازع فيه » كذا فى شرح الكاز 
للإمام الزيلعى . وق شرح اهداية لتاج الشريعة ( وهذا) أى اتصال التربيع ( شاهد ظاهر لصاحيه لأن بعض بنائه ) أى بعض 
بناء صاحبه ( على بعض هذا الخائط ) أى على بعض هذا الخائط امتنازع فيه بالانصال فصار الكل فى حكم حائط واحد پہذا 
النوع من الاتصال » وبعضهمتفق عليه لأحدها فيرد” الختلف فيه إلى المتفق عليه ولأن الظاهر أنه هوالدى بناه مع حائطه فداخلة 
أنصاف اللبن لاتنصورإلا عند بناء الحائطين معا فكان هوأولى ‏ كلا ذكره صاحب الهاية وعزاه إلى المبسوط . أقول: بى لى 
هاهنا كلام » وهوأن المصنف حمل المراد بالاتصال المذكور ى مسئلتنا هله على اتصال التربيع ؛ وتبعه فى هذا عامة ثقات 
المتأخرين كصاحب الكاق والإمام الزيلعى وشراح الهداية قاطبة وغيرهم. حتى أنكثيرا من أسماب المتون صرحوا بتقييد 
الاتصال هاهنا بالتر بيع منهم صاحب الوقاية حيث قال : والحائط' لمن جذوعه عليه أو متصل ببنائه اتصاع تربيع لا لمن له عليه 
هرادى انبى . ولكن لم يظهر لی وجه هذا التقیید هاهنا لأن معنى مسثلتنا هذه أن صاحب اللتذوع أولى من صاحب الهرادى» 
وكذا صاحب الاتصال أولىمن صاحب المهرادى' . وق الحم يكون صاحب الاتصال أولى س صاحب الحرادي لااحتياج 
إلى تقييد الاتصال بالتربيع »بل كل واحد من ضر الاتصال : أعنى انصال الثر بيع واتصال الملازقة مشتركان فى هذا الحكم 
فإن الهرادى ما لا اعتبار له صلا بل هی فى حكم المعدوم » حى لو تنازعا فى حائط ولأحدهما عليه هرادى ولیس للآخر 
شی ء فهو بینہما على ما سيأق فى الكتاب . وقد ذكر فى معتبرات الفتاوى أنه إذا كان لأحدهما اتصال ملازقة وم يكن للآخر 
اتصال ولا جدوع فهو لصاحب الاتصال » فقال فى الذخيرة : وذكر هذا أيضا نى الهاية نقلا عن اللحيرة . أما ذا كان 
الحائط المتنازع فيه متصلا ببنائهما إن كان اتصالهما اتصال تربيع أواتصال ملازقة فإنه يقضى بيبما نصفين لأنبما استويا 
فى الدعوى والاتصال » وأما إذا كان اتصال أحدهما اتصال تربيع واتصال الآخراتضال ملازقة فصاحب إلتربيع أولى » لأن 
صاحب الثر بيع مستعمل للحائط المتنازع فيه » لأن قوام حائطه بقدر التربيع بالحائط المتنازع فيه لما ذكر نا من تفسير التر بيع » 
فكان لصاحب الثر بيع على ذلك التفسير مع الاتصال نوع استعمال : وللآحر عجر د اتصال من غير استعمال فيكون الانصال 
مع الاستعمال أولى فكان بمنزلة الراكب على الدابة والمتعلق باللجام ؛ ولوكان لأحدهما اتصال ببناء اتصال ملازقة أو اتصال 
تربيع وليس للآخر اتصال ولا له عليه جذوع فإنه يقضى لصاحب الاتصال لأ:هما استويا فى حق الإتصال بالأرض المملوكة 
ولأحدههما زيادة اتصال من حلاف الحنس الأول وهو الاتصال بالبناء فيئرجح علىالآخعر انى . وقال فالبدائع : ولوكان 
الحائط متصلا ببناء إحدى الدارين اتصال الاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعلق به» ولوكان لأحدها اتصال 
التزاق وللآخر جلوع فصاحب الحلوع أولى لأنه مستعمل للحائط ولا استعمال فن صاحب الاتصال » ولو كان لأحدها 
اتصال النزاق ؤارتباط وللآخر انصال تربيع فصاحب الثر بيع أو لى » لأن اتصال'التر بيع أقوئ من انصال الالتزاق » ؤلوكان 
أنصاف لبن الحائط المتنا زع فيه داخلة فى أنصاف لبن غير المننازع فيه وبالعکس» وإن كان من خشب فالتربيع أن تكون 
ساحة أحدهما مركبة فى.الأخرى » وأماً إذا ثقب فأدخل فلا يكون ترببعا ( وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائة على 
بعض بناء هذا الحائط ) ومن هذا يعلم أن من الاتصال مايكون اتصال مجاورة وملازقة وعند التعارض انصال التربيع أولى 
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وقوله الهرادى ليست بشىء يدل علىأنه لا اعتبارللهرادى أصلاء وكذا البوارى لآن الحائط لاتبی لها أصلا حى 
لو تنازعا ف‌حائط ولأحدهما عليه هرادى ولیس للآتخرعليه شی ء فهو بینہما ( ولو کان لکل واحد منهما عليه 
جذوع ثلاثة فهو بينبما ) لاستوامهما ولا معتبر بالأأكثر منها بعد الثلاثة 

لأحدها انصال تر بيع وللآخرالحذوع فالحائط لصاحب التر بيع ولصاحب اللحدوع حق وضع الجذوع انهى . فتلخض منهذا 
كله أن فائدة تقييد الاتصال بالتر بيع عا تظهر لو کان للآخراتصال ملازقة كما ذكر فى الذخيرة» أوكان للآخر جذوع كا 
ذكر فى البدائع. » وأما إذاكان للآخر هرادى كا فما نحن فيه فلا فائدة فى ذلك التقييد بل فيه إخلال بعموم جواب المسثلة كما 
تبين مما ذكر ناه فتنبه » فإ نكشف القتاع عن وجه هذا المقام مما تفردت بهبعون الملك العلام ( وقوله الحرادى ليست بشىء) 
أى قول محمد فق الجامع الصغير اھر ادی ليست بشی ء ( يدل على أنه لااعتبار للهرادى أصلا) بل ھی فى الحكم المعدوم ( وكذا 
البوارى لأن الخائط لايبنى لحا أصلا ) أىلأن الحائط لايبنى لأجل المرادى والبوارى » لأنه [تما يبنى للتسقيف وذلك وضع 
الجذوع عليه لابوضع المرادی والبوارى »ونما نوضع الحرادى والبوارى للاستظلال والحائط لا يبنى له ( حتى لو تنازعا 
فى حائط ولأحدههما عليه هرادى ولیس للآخرشىء فهو بينهما ) معناه :إذا عرف كونه فى أيديهما قضى بينهما قضاء ترك › 
وإن/ يعوف كونه نی أيديبما وقد ادعى كل واحد منبما أنهملكه وف يديه يجعل فى آیدیہما لآنه لامنازع هما لا أنه يقضى بینہما 
كذا ف العناية وكذا ى الباية نقلا عن الذخيرة . وبعرف مله الفرق بينقضاء الترك وا عل فى اليد بلا قضاء "كا نهنا عليه فها 
مر فلا تغفل عنه ( واو كان لكل واحد منهما جذوع ثلاثة ) أى لو كان لكل واحد من المدعيين على الحائط جذوع ثلاثة ( فهو 
يينهما لاستوائهما ) أى قأصل العلة : وهو أن يكون لكل واحد منبما عمل مقصود يبنى الحائط لأجله وى نصاب الحجة وهو 
الثلاثة لأنها أقل الهمع ( ولا معتبر ) أى ولا اعتبار( بالأكثر منها ) أى من ابحدوع ( بعد الثلاثة ) لأن الزيادة من جنس الحجة : 
فإن الحائط يببى للجذوع الثلاثة كا يبنى لأكثر منبا . قال فى معراج الدراية : وقوله ولا معتبر بالأكثر منها: أى من الثلاثة. 
أقول : تفسيره ليس بسديد ؛ أما أولا فلأأنديقتضى أذيكون كلمة(من) ف قوله منها تفضيلية فيلزم اجمّاع لام التعريف ومن 
التفضيلية فى امم التفضيل وهو لامجوزعلى ماعرف فى موضعه . وأما ثانيا فلأنه يستلزم أن يكون قوله بعد الثلاثة لغواء لأن 
ما هو أكير من الثلاثة لايكون إلا بعد الثلائة » فالصواب أن كلمة من هاهنا تبيينية لا تفضيلية» وأن ضمير مها راجع إلى 
ادوع كما أشرنا إليه فيا مر 5 نفا لا إلى الثلاثة؛ فيصير المعنى ولا اعتبار بالا كثر الكائن من جنس اللحذوع بعد الثلاثة فلا يلزم 
(وقوله والحرادى ليست بشىء) يعنى قول محمد ف الخامع الصغير ( يدل على أنه لااعتبارللهرادى أصلاء وكذا البوار یلان ا الط 
لايدنى لا أصلا ) لأنه إنما يدنى للتسقيف وذلك بوضع الحلوع لا الحرادى والبوارى ؛ وإتمابوضعان للاستظلال والبائط لايبنى له 
(حی لو تنازعا فى حائط ولأحدهما عليه هر ادی ولیس للآخر عليه شی ء قضى به بينبما ) ومعناه ذا عرف كونه فی أيديهما قضى 
بنهما قضاء ترك » وإنلم يعرف كونه فى أيديهما وقد ادعى كل واحد منهما أنه ملكه وهو يده يجعل ف أيديهما لأنه لامنازع 
هما لا أنه يقضى: بينهما ( ولو كان لكل واحد منبما جذوع ثلاثة فهو بينهما لاستوائهماء ولا معتبر بالأكثر مها بعد الثلاثة 


( قوله ومعناه إذا عرف كونه فى أيد.هما قضى بيْهما قضاء ترك ) أقول : فإذا ادعاه ثالث لاتطلب منه البينة عل أنه فى أيديهما ليصيرا حصا لد 
لمعرفة القاضى ريذلك › وإذا ترافعوا إلى قاض آشر فأقام المدعى البينة بقضاء القاضى الأول بينهما فضاء ترك يكونان مما له ( قوله يحمل 
فأيهما لأنه لامنازع لما ) أقول : فإذا ادعاه ثالت بطلب منه بينة على أنه فى أيدهما حى يصير خصما له » وإذا كان القاضى الذى ترائموا 
إليه غير القامى الأول لاتسمع خخصومة الثالث بإقامة البيئة على أن القاضى الأول جعله فى أيديهما فليتدبر ( قال المصنف : ولا معز بأكثر 
مها بعد ألثلاثة أقول : من هذه هى التبيينية لاالداخلة صل المفضل عليه فلا يلزمه اميع بين الألف واللام ومن التفضيلية . وف بعض النسع . 
بأ کر سنا فن حيلشد تفصيلية . 1 
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وإ كان جلوع أحدهنا اقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه) ىرواية » وفى رواية‎ ( 
لكل واحد منهما ماتحت خشبته » ثم قبل مابين الحشب بيئهما » وقيل على قدر خشبهما » والفياس أن يكون‎ 
بينهما نصفين لأنه لامعتبر بالكثرة فى نفس الحجة . وجه الثانى‎ 


شی ء من نحذور ين المد كورين ( وإنكان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو ) أى الدائط كله ( لصاحب الثلاثة وللآخر ) أى 
ولصلحب اللجلع الواحد أو الاثنين ( موضع جذعه فى رواية ) وهى رواية كتاب الإقرار من الأصل حيث قال فيه : 
الحائط كله لصاحب الأجذاع ولصاحب الفليل ماتحت جذعه . قالوا : يريد به حق الوضع . وقال فى النباية : ثم اعلم أن هذا 
فما إذا ثبت ملكه بسببالعلامة وهى الحذوع الثلاثة لا بالبيئة » أما إذا ثبت بالبينة كان لصاحب الملك أن يمتع صاحب اللتدع 
الواحد من وضع جذعه على جداره كذا فى المبسوط وغيره الى ( وف رواية) وهى رواية كتاب الدعوى من الأصل ( لكل 
واحد منهماما نحت خشبته ) حيث قال فيه : إن الحائط بينهما علىقدر الأجذاع » وجعل ف الحيط ماذكرف كتاب الإقر ارأصح . 
وقال قاضيخان : والصحيح أن ذلك الو ضع يكون ملكا لصاحب الحشبة كا ذكر فى الدعوى ؛ كذا فى التبيين للإمام الزيلعى 
( ثم قيل ) أى على هذه الرواية: يععى اختلف المشايخ على رواية كتاب الدعوى فى حكم ما بين االعشب فقيل ( مابين الحشب 
بينهما ) أىيكون بين المدعيين نصفين لاستوامهما فى ذلك كا ف الساحة المشتركة بين صاحب بيت وصاحب أبيات على ماسيل كر 
( وقيل على قدر خشبهما ) أى وقبل مابين الحشب يكو نعلى قدرخشبهما اعتبارا لما بين الحشبات بما هو تحت كل خشبة» ثم 
إن هذين القولين موافقان اذ كر فى الدخيرة . وقال فى المبسوط فى موضع القيل الأول : وأكثر هغل أنه يقفى به لصاحب 
الكثير » لأن الحائط يبنى للخشبات لا لحشبة واحدة ( والقياس أن يكون بينهما نصفين ) هذا ناظر إلى قله فهو لصاحب الثلاثة 
إلى آخره : يعنى أن ذلك استحسانا . والقياس أن يكون الحائط بين صاحب الحذع والحلعين وبين صاحب الثلاثة نصفين» 
وهو رواية عن ألى حنيفة رحمه الله کا ذكرف الکانی وغيره ( لأنه لامعتبر ).أى لا اعتبار( بالكثرة فی نفس الحجة ) يعنى نما 
استويا فى أصل الاستعمال والزيادة من جنس الحجة وار جيح لايقع ا ما تقدم ؛ ولكلهم استحسنوا على الروايتين 
اكور تين ولم يجعلوا ينما نصفين» كذا ف العناية وغيزها ( ووجه الثانى ) يعنى وجه الرواية الثائية.وهى قوله لكل واحد 
مهما ما نحت حشبته » ولكن ذكر الثانى إما بتأويل المصدر الذى هو الرواية بالفعل وأن كا هو المشبور فى نظائرها » وإما 


لأن الزيادة من جنس الحجة » فإن الحائط يبنى للجذوع الثلاثة كا يى لأكثر منبا( وإن كان جوع أحدها أقل من ثلالة 
فهو لصاحب الثلاثة وللآثخر موضع جلعه فى رواية ) كتاب الإقرار حيث قال فيه : الحائط كله لصاحب الأجذاع » ولصاحب 
الفليل ماتحت جلعه يريد به حق الوضع فهو مصدر ميمى وقد أشار إليه المصنف ( وف رواية) كتاب الدعوى ( لكل واحد 
منبما ما تحت خشبته ) حيث قال فيه : إن الخائط بينبما على قدر الأجذاع فيكون لصاحب الدع موضع جلعه مع أصل 
الحائط » وعلي هذه الرواية قيل : مابين العشب يكون بينبما لاستوائهما فى ذلك ا فى الساحة المشركة بين:صاحب بيت 
وصاحب أبيات كما ند كره ( وقيل ) يكون ذلك ( على قدر خشبهما ) وهلا موافق لما ذكر فى الذخيرة . وقال فى المبسوط 
فى مو ضع القيل الأول : وأكثرهم على أنه يقفى به لصلحب الكثير > لآن الحائط يبنى لعشر خشبات لا للمشبة. واحدة ( قوله 
والقياس ) رجوع إلى: قوله فهو لصاحب الثلاثة الخ : يعى .ذلك استحسان » والقياس( أن يكون) الحائط بين صاحب املع 
والحذعين وبين صاحب الأكثر ( نصفين ) لأ:بما استويا' ىأصل الاستعفال» والزيادة من جنس الحجة والمرجيح لابقع بها 
كا تقدم ولكنهم استحسنوا على الروايتين المذ كورتين ( وجه الرواية الثانية ) وهو قوله لكل واحد مهما متحت خشبه 
( قوله فهر مصدرمیمی ) آقول : قوله هو را إل عوضم ف قول ولآعر مرح جلت ( واه ود أذ اله الصنف ) أفول : بقوله 


فهولصاحب الثلاثة ( قوله لأن الحائط الح ) أقول : وف تأخير المصنن دليل القيل الأول إشارة إلى رجحانه عل ماهو دأبه وعادته (قال 
الممنف : وجه الثاني . 00 
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أن الأستعمال م نكل وأحد بقد رخشبته . وؤجة الأول أن الحائط يبى لضع كثير الجذوع دون الواحد والمبى 
فكان الظاهر شاهدا لصابحب الكثير :إلا أنه يببى له حى الوضع لأن الظاهر ليس بحجة ىاستحقاق يده ( ولو 
كان لأحدهما جذوع وللآخمر اتصال فالأول ( أولى ) ويروى الثانى أولى . وجه الأول أن لصاحب الحلوع 

التصرف ولصاحب الاتصال اليد والتصرف أقوى . 
بتأويل الرواية بالنقل أو القول ( أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشيته ) والاستحقاق محسب الاستعمال. قال بعض الفضلاء 
لم يظهرمنه جواب وجه الفياس . أقول : يظهر ذلك بالتأمل فيه فإن المراد أن الاستعمال من كل واحد مختص بقدرخشبته؛ 
وما نحت خشبته لايعدو الغير فلم يكونا مستعملين بڈی ء واحد مع زيادة استعمال أحد»] » ب لكان كل واحدٍ مستعملا لما 
كان تحت تحشبته فقط فكانت حجة كل واحد قائمة على غير ما قامت عليه حجة الآخر فلم يكن الأمر من قبيل الترجيح بالكثرة 
فى نفس الحبجة» لأن هذا فنا إذا اتحد محل الحجتين » ويرشد إليه ما ذكره صاحب الناية حيث قال : وأما وجه رواية كتاب 
الدعرى أن الخائط إذا كان يستحق بو ضع ابهذ ع فذلك الموضع الدى هو مستحقمشغول يملعه فى يده حقيقة باعتبار الاستعمال 
وقد انعدم دليل الاستعمال ف الباق فيثبت لكل واحد منهما الملك فما نحت خشيته لوجود سبب الاستحقاق له فى ذلك الموضع 
فصار هذا كالدار الواحدة إذا كان فيها أحد عشرمئزلا : عشرة منبا فى يد رجل » وواحد فى يد رجل » وتنازعا فى الدار » 
فان يقضى :لکل واحد منہما بما فى يده كذا جاهنا اه » (ووجه الأول) أى ووجه الرواية الأولى وهى قوله فهو لصاحب الثلاثة 
وتذكيز الأول للخل .ما ذكرناه فالثانى ( أن الحائط يبنى لوضع كثير الحذوع دون الواحد وای ) بناء على أن الحائط يبنى 
للتنقيف » والتسقيف لامحصل مخشبة ولا م#شبتين وإ نما محصل بالحشبةٍ و اللحشبتين أسطوانة وأسطوانتان ( فكان الظاهر شاهد 
لصاحب الكثير › إلا أنه يبى له حق الوضع ) أىيبى لصاحب الأفل حق وضع جذعه ( لأن الظاهر ليس محجة فى استحقاق 
يده ) يعنى أنحكنا بالحائط لصاحب الأ كار بالظاهر » وهو يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق فلا يستحق به صاحب الأكر 
بد ساعب الاق ی بر عات الز رعا ومن مارات بكرن ال لالظ وجل وت لاخر حدق ارج »> فإن 
القسمة : لو وقعت على هذا الوجه لكان جائزا . .ثم اعلم أن ما اخختاره المصنف من جعل الحلعين كجذع واحد هو قول لبعض 
المشايخ باعتبار أن التسقيف بهما نادر كجلع واحد . وقال بعضهم : الحشبتان بمنز لة .الثلاث لإمكان التسقيف بها » كذا فى 
العناية وغير ها ( ولوكان لأحدهما اتصال وللآخر جدوع )وف بعض النسخ لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فعلى الأولى وقع . 
فى الدليل بوجه الأؤل » وعلى الثانية ؤقع:فيه وجه الثانى' » “كذا ى العناية . ؤقال صالحنب النهاية : ومن يحدو' حذوه من الشراخ 
ال ب ع ا ل ال O‏ 
فكأنهم لم يضلوا إلى نسخة وقع ذكر الدليل فيا جه الثافى فتتبع ( فالأول أولى » وبروى أن الثانى أولى» وجه الأول' أن 
لصاحب الحذوع اصرف ولصاحب الاتصال اليذ والتصرت أقرى ) لآنه 0 باليد » كذا فی الكاق › ولأن التضرف 


( أن الإستعمال من كل واجد منبما بقدرخشبته ) ,والاستحقاق محسب الاستعمال( و الأول أن الخالط ين لوضيع الكثير دون 
الواحد والمئى. فكان الظاهر شاهدا لصاجب الكثير » إلا أنه يق له حق الوضع أن الظاهر ليس بحمجة فى استحقاق يده ) فلا 
يستحق به رفع المشبة الموضبوعة » إذ من ابلاثز أن يكون أصل.الخائط لر جل وبثبت لللآغير حق الوضيع عليه » فإن القسبمة لو 
. وقعت على هذا الوجه کان جائرا . واعلم نما اختاره المصنفب من جعل الجذعين كجذع واحد هو قول بعض المشايخ باتمتبار 
أن التسقيف ببما نادر, كجلع واحد . وقال بعنفههم : الحشيتان منز لة الثلاث لإمكان النسقيف ,هما ( ولو كان لأجذها 
اتصال وللآحر جذوع ) وف بعض النسخ : لأحدهما جدوع وللاثعر انال » وعل الأول وقع فى الدليل وجه الأول وعل 1 
الثائية وجه الثانى » ومعناف: إذا تازع صاحب ادوع e‏ انرب ف أحد طرق الخائط العا فيه ( فالأول أولى ) . 
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. أن الاستعمال الخ) أقول: ا : ن فيض الخ » إلا ينما وع : 
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وجه الثالى أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ثم يبب للآخر 
حق وضع جذوعه لما قلنا » وهذه رواية الطحاوى وسسحمحها ابعرجانى . قال ( وإذا كانت دار ما فى يد رجل 
عشرة أبيات وق يدآخر بيت فالساحة پینہما نصفان ) لاستوائہما فى استعمالها 


لايكون بدون اليد » والبدان إذا تعارضا سلم التصرف عن المعارض فصلح مرجحا . كذا فى شرح تاج الشريعة » ورجح 
هذه الرواية مس الآثمة السرخسى ( ونجه الأول)وق بعض النسخ : وجه الثانى ( أن الحائطين بالاتصال يصير ا نكبناء واحد » 
ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ) أقول :يرد عليه منع قوله ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء له بكله بحواز 
أن يقضى ببعض الشى ء الواحد لرجل وببعضه الآخر لرجل آخر إما بالنجزثة إن قبل القسمة أو بالشيوع إن يقبلها » كيف 
ولو أثبت صاحب الحذوع بالبينة كون الحائط المتنازع فيه ملكه قضى له به بلا شببة مع بقاء الحائط الآخر فى ملك صاحب 
الاتصال » فلوتمت تلك الضرورة لما جازهذا القضاء وكأن صاحب العناية تنبه لحذا وقصد دفعه فعلل قول المصنف ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله بقوله لعدم القائل بالاشتراك . ولكن يرد عليه أيضا أنه إن أراد بعدم القائل 
بالاشتر الك عدم القائل به من المتنازعين فهوممنوع » لأن صاحب ال لحذوع قائل به » فإنه يدعى أن الحائط المتنازع فيه له » 
ويعترف بأن الحائط الآخر المتصل به لصاحب الاتصال » فيصير البناء اركب من هلين الحائطين مشتركا بينهما عنده» وإن 
أراد بذلك عدم القائل به من المْدّهدين فهو أيضا ممنوع » فإن من يقول بكون الحائط المتنازع فيه لصاحب اللحذوع على 
ما هو موجب إحدى الروايتينيقول بكون البناء المركب من هذا الحائط والحائط المتصل به مشتركا بين صاحب الحذوع 
وصاحب الاتصال قطعا ( ثم يى للخرحق وضع جلوعه ) أى على رواية أن الحائط المتنازع فيه لصاحب الاتصال ( لما قلنا) 
إشارة إلى:قوله لأن الظاهر ليس بحجة ف استحقاق يده» حى قالوا : لواثبت ذلك بالبينة أمربرفع اب نوع لكون البينة حجة , 
مطلقة صا حة للدفع والاستحقاق ( وهله ) أىرواية أن صاحب الاتصال أولى ( روآية الطحاوى وصصحها الحرجانى ) وهو 
الفقيه أبو عبد الله المرشد » ورجحها بالسبق لأن التربيع يكون حالة البناء وهو سابق على وضع الحدوع فكان يده ثابتا قبل 
وضع الآخر الحدوع فصار نظير سبق التاربخ » كذا ذكره الإمام الزيلعى ف التبيين . ثم اعام أن الاتصال الذى وفع الاختلاف 
ف ترجيح صاحبه على صاحب اندوع أو على العكس هو الاتصال الذى وقع فىأحد طرق الحائط المتنازع فيه» وأما إذا 
وقع اتصال التربيع فى طرفيه فصاحب الاتصال أولى » وعلى هذا عامة المشايخ » كذا ف النباية نقلا عن الفوائد الظهيرية. 
وقال فى الدخيرة : وإن كان الاتصال فى طرف واحد ذكرشيخ الإسلام أن صاحب الاتصال أولى » وبه حل الطحاوى والشيخ 
الفقيه أبو عبد الله المرشد . وذكر شمس الأثمة السرخسى أنصاحب اللحذوع أولى وقال فيا قبل هذا : فإن كان الاتصال 
فى طرف احائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى به » وعليه عامة المشايخ » وهكذا روى عن أنى يوسن ف الأمالى كذا 
فى النهاية وغيرها ( قال ) أى: محمد فى الحامع الصغير ( وإذاكانت دار منها فى يد رجل عشرة أبيات وى يد آخر بيت فالساحة ) 
بالحاء المهملة > وهى عرصة فى الدار وبين يدديباء كذا نى معراج الدراية ( بنهما نصفان لاستوائهما فى استعمالها) أى استعمال 
لاله صاحب التصرف وصاحب الاتصال صاحب اليد والتصرف أقوى » ومن رجحه شمس الأمة السرخسى . ويروى أن الثانى 
. أولى لأن الحائطين بالاتصال صارا كبناء واحد ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله لعدم القائل بالاشتر اكم يبن للآخر 
حق وضع جذوعه لما قلنا إن الظاهر ليس بحجة فى الاستحقاق حنى لو ثبت ذلك بالبينة أمبرفعها لكونهاحجة مطلقة » وهذا 
رواية الطحاوى وبحصحها الحرجانى » ولو كان الاتصال بطر الحائط المتنازع فيه كان صاحب الاتصال أولى على اختيار 
عامة المشايخ > وهكذا روى عن ایی يوسف فالأمالى ( وإذا كان فى يد رجل عشرة أبيات ) من دار ( وى يد آخر بيت واحد 
فالساحة بينهما نصفين لاستوامهما فالاستعمال » 
وعل الثانية وجه الأول » ولمذا حح صاب الهاية النسنة الأولى دون الثانية قائلا بأن الدليل لايوائق ذقك الترتيب ( نوله لعدم القائل 


بالأشتراك ) أقول ؛ فيه بحث , 
( ۴۷ - قكلة فتح القدير حل = 8 ) 
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وهو المرؤر فيها . قال ( وإذا ادغى رجلان أزضا ) يعنى يدعى كل واحد منہما ( أنها ی يده لم يقضن أنها فى يد 
واحد منبما حى يقها البينة أنها فى أيدبهما ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذرإحضارها وما غاب عن عم القاضى 


الساحة ( وهو المرور فيها ) ووضع الأمتعة وصب الوضوء وكسر الحطب وما أشبه ذلك» فلما كانا فى ذلك سواء كاناى 
استحقاق الساحة أيضا سواء » ولعل مرو رصاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لزمانة صاحبالكثير وكون صاحب 
. القليل ولاجا خراجا . على أنا نقول : الترجيح لابقع بكترة ما هو من جنس العلة وصار هذا كالطريق يستوى فيه صاحب 
الدار والمزل والبيت وإنكان بعضبا أكثر من بعض ؛ وهذا لأن الاستحقاق باعتبار أصل اليد كذا فى الهاية ومعراج الدراية 
أخذا من الكاق ؛ وطولب بالفرق بين ما إذا تنازعا فى ثوب فى يد أحدهما جميع الوب وق يد الآخر هدبه حيث يلغى صاحب 
الدب » وما إذا تنازعا فى مقدار الشرب حيث يقسم بينبما علىقدر الأراضى وبين ما حن فيه حيث جعلت الساحة بينهما مشتركة . 
أجيب بأن المدب ليس بثوب لكون الثوب اسا للمنسوج فكان حميع المدعى فى يد أحدهما والآخر كالأجنى عنه فألغى 
والشرب تحناج إليه الأراضى دون الأرباب » فبكثرة الأراضى كثر الاحتياج إلى الشرب فيستدل به على كثرة حق له فيه وأما 
فى الساحة فالاحتياج للأر باب وهما فيه سواء » فاستويا فى الاستحقاق» فصار هلا نظير تنازعهما فى سعة الطريق وضيقه حيث 
يجعل بينهما على قدر عرض باب الدار » كذا فى العناية وإلى هذا أشار الإمام احبونى والإمام القرتائى » كنا صرح به ف النهاية 
ومعراج الدراية ( قال )أى محمد فى كتاب القضاء من الحامع الصغير ( وإذا ادعى رجلان أرضا » يعنى يدعى كل واحد منہما 
أنها ی يده لم يقض آنا فی بد واحد منهما حى يقبا البينة أنها ىأيديهما ) قول : ى عبار ة الكتاب هاهنا مساحة » وكان الظاهر 
أن تقال : حى بقع البينة أنها فى يده لگن الفضاء بأنها نى يد واحد منهما إنما يتوقف على إقامة كل واحد منبما البينة أنها فى يده 
لاعلى إقامنهما البيئة آنا فى أيديهما » وإنما المتوقف عليها القضاء بأنها فى أيديبما معا كا لايخْى » وسيتجلى من التفصيل الى 
فى الكتاب » ولقد أحسن صاحب الكاف هاهنا حيث قال : لم يقض بأنها نى يد أحدهما إلا بالبينة انى . فإن هله كلمة جامعة 
هاهنا ( لأن اليد فيها ) أى فى الأرض (غير مشاهدة لتعذر إحضارها ) فقد غاب عن علم القاضى ( وما غاب عن علم اقا ى ( 
أى والدى غاب عن علمه ( فالبينة تثبته ) فلابد من إقامة البيئة عليه حى يمكن الفضاء به ؛ ولأنه جاز أن تكون فيد غير ها؛ 
ولو قضى لما أو لأحدهما باليد لأبطل حتق صاحب اليد بلا حجة وأنه لايجوز » كذا نى الكافى . قال فى الفوائد الظهيرية هاهنا 
مسثلة غفل عنما القضاة ؛ وهى أنه لو ادعى أرضا والمدعى عليه يزعم أنها ى بده وأقام المدعى بينة على الملك فالقاضى لايقضى 
ببيئته الحواز أن تكون الأرض فيد ثالث والمدعى والمدعى عليه تواضعا على ذلك › وهذه حيلة ليجعلها القاضى فيد أحدها ؛ 


وهو المرور ) وصب الوضوء وكسر الحطب ووضع الأمتعة وغير هاء ولا معتبر بكون أحدهما راجا ولاجا دون الآخر » 
لأنه ترجبح بما هو من جنس العلة » وطولب بالفرق بين ماإذا تناز عا ثوب فى بد أحدهما جميع الثوب وق يد الآخر هدبه 
حيث يلغى صاحب الحدب » وإذا تنازعا فى مقدار الشرب حبث يقعم بينهما على قدر الأراضى وبين ما نحن فيه حيث 
جعلت الساحة بينهما مشتركة . وأجيب بأن الهدب ليس بثوب لكونه امما للمنسوج فكان جميع المدعى فيد أحدهما والآخر 
كالأجنى عنه فألغى » والشرب تمتاج إليه الأراضى دون الأرباب ٠‏ فبكثرة الأراضى كر الاحتياج إلى الشر ب فيستدل به 
على كثرة حت له فيه . وأما فى الساحة فالاحتياج للأرباب وها فيه سواء فاستويا فى الاستحقاق فصار هذا نظير تنازعهما 
فى سعة ٠الطريق‏ وضيقه حيث مجعل بينهما على قدر عرض باب الدار . قال ( وإذا ادعى رجلان أرضا الخ ) إذا ادعى 
رجلان أرضا كل واحد ملہما ؛دعى أنها فى يده لم يقض القاضی أنها فى ہد واحد مهما حتى يقها البينة أنها فى أيديهما 
(لأن اليد) حق مقصود فلا يجوز القاضى أن يحكم به مالم يعم وحيث كانت ( غير مشاهدة لتعذر إحضارها ) لابد 


( قوله ونی يد الآعر هدبه ) أقول : الحدب يقال له بالتركى مجق . 


۹۱ 
( وإن أقام أحدهما البينة جعلت فى يده ) لقيام الحجة لأن اليد حق مقصود ( وإن أقاما البينة جعلت ف أيديبما ) لما 
بينا فلا تستحق لأحدهما من غير حجة ( وإن كان أحدهما قد لبن ف‌الأرض أو بى أو حفر فهى فيده ) لوجود 
التصرف والاستعمال فا . 


فا م بثبت كون الأرض فى يد المدعى عليه بالبينة لايقضى » إلا أنه يمنع المقر من أن يزاحم امقر له فيها لآن إقراره حجة ى حقه 
كذا فى معراج الدراية ( وإن أقام أحدهما البينة ) أى على أنها فى يده (جعلت فى يده لقيام الحجة ) ويجعل الآخر خارجا كذا 
فى الكانى وغيره . فإن قبل : البيئة نقام على الحصم . » وإذالم يثبت كونها فى يد الآخر لايكون حصا فكيف يقضى للذی أقام 
البينة ؟ قلنا : هو حصم باعتبار منازعته فى اليد » ومن كان خصما لغيره باعتبار منازعته .شی ء شرعا كانت بينته مقبولة ٠‏ 
كذا فى عامة الشروح . وقال صاحب العناية : وقد أشار إلى ذلك بقوله (لأن اليد حق مقصود ) يعنى فيجوز أن يكون مدعيه 
خصما اہی ( وإن أفاما البينة ) أى على آنا فى أيديهما ( جمات فى أيديبما لما بينا ) إشارة إلى قوله لقيام الحجة . وذكر 
الإمام القرتاشى : فن طلب كل واحد منهما مين صاحبه ما ھی فى يده حلف كل واحد منہما ماهى فى يد صاحبه على !ابتات ۰ 
فإن حلفا لم يقض لما باليد وبرئ كل واحد منبما عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة ال حال .وإن نكلا قضى 
لكل واحد بالنصف الذى ف يد صاحبه » ون نگل أحدهما قضى عليه بكلها. الحالف نصفها الذى كان فى يده ونصفها الذى کان 
بيد صاحبه لنكوله » كذا فى الشروح ( فلا تستحق ) بصيغة المجهول : أى فلا تستحق اليد ( لأحدهما من غير حجة ) قال بعض 
الفضلاء : لايخّى عليك أن هذا الكلام نى غير عله اه . أقول : إنما يكون كذلك لو كان متفرعا على قوله وإن أقاما البينة الخ ٠‏ 
إذ لا ارتباط بينبما » أو على قوله لأن اليد حق مقصود إذ يلزم الفصل بينبما بأجنى . وأماإذا كان متفرعا على مجموغ ماذ كر 
فى مسئلتنا هذه من قوله وإذا ادعى الرجلان أرضا إلى هنا بأن كان فذلكة الكلام فى هذا امقام فقد كان فى مله کا لايخ 
( فإن كان أحدهما قد لبن فى الأرض أو بنى أوحفر) يعنى إذا ادعى كل واحد منہما أرضا صعراء أنها فى يده وأحدهما لین 
فبها أو بی أو حفر ( فهى ى يده لوجود التصف والاستعمال ) ومن ضرورة ذلك إثبات اليدكالركوب على الدواب واللبس 
فى الثياب » كذا ذكره فخر الإسلام . ْ 


من البيئة لأنها تلبت ما غاب عن المشاهدة ( وإن أقام أحدهما البينة جعلت فى يده لقيام الحجة )فإن قيل : البينة تقام على خد م 
وحيث لم يثبت أنها فى يد الآثحر فليس بخصم . أجيب بأنه خصم باعتبار منازعته فی اليد ومن كان خصما لغيره باعتبار منازعته 
فى شىء شرعا كانت بينته مقبولة » وقد أشار إلى ذلك بقوله ( لأن اليد حق مقصود ) يعنى فيجوز أن يكون مدعبه حصا ( فإن 
أقاما البينة جعلت فق أيديهما ) لقيام الحجة, فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم ينما مالم بقعا البينة على الملك . قال بعض 
مشايمنا : هذا قول ألى حنيفة » وقالا : يقسم بينهما بناء على مسئلة أحرى ذكرها فى كتاب الفسمة » وهى ما إذا كانت الدار 
فى آیلی ورثة حضور كبار أقرّوا عند القاضى أنها ميراث فى أيديهم من أبيهم:والمْسوا من القاضى أن يقسمها بينهم » فالقاضى 
لايقسمها بينهم حی يقيموا البينة أن أباهم مات وتركها مبرأئا لم. وقال أبويوسف ومحمد : يقسمها بينم باقرارهم » ويشهد أنه 
إما قسمها بينهم بإقرارهم . ومنهم من قال : المذكور هاهنا قول الكل » لآن القسمة نوعان : قسمة حق الملك لتكل المنفعة 
وقسمة اليد لأجل الحفظ والصيانة بحق والعقار غير محتاج إلى الحفظ > فا لم يثبت الملك لإ يقسم لأن العقار غير محتاج إلى ذلك » 
وإن طلب كل واحد منهما بمين صاحبه ما ھی فى يده حلف کل واحد منہما ما هی تی ید صاحبه على البتات» فإن حلفا م 
يض لما باليد وبرئ كل واحد منبما عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن نظهرحقيقة الحال » وإن نكلا قضى لكل واحد 


( قوله أجيب بأنه خصم بامتبار منازعته فى اليذ) أقول :قال والهاية: ألا ,ری أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواء لوم ينازمه الآخر اتهى . 
وفيه بحث لخالفته لماص رح به قبيل هذا الكلام ( قوله بناء على مسئلة أخرى) أقول : هذا ناظر إلى قوله قال بعض مشايحنا ( قال المصنت :فلا 
متحتي لأحدهما من خير حبة ) أقول : لابخني عليك أن هذا الكلام فى غير حله , 


۹¥ - 
( باب دعوى النسب ) 


( وإذا باع جارية: فجاءت بولد فاداعاه البائع 


( باب دعوى النسب ) 

لما فرغ هن بیان دعوى الآموال شرع ف بیان دعوى النسب » وقدم الأول لأنه أكثر وقوعا فكان أهم ذكرا ( قال ) 
أى القدوری ف مختصره ( وإذا باع جارية بولد فادعاه البائع ) اعلم أن صاحب العناية قصد بيان ضابطة جنس هذه المسائل 
فى ابتداء كلام فقال أخذا من غاية البيان : اعلم أن البائع إذا ادعى ولد الحارية المبيعة أو المشترى » فأما إن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من وقت البيع أو لأكثر من سئتين أولما بين المدتين . وكل وجه على أربعة أوجه: أما إن ادعى البائع وحده أو 
المشترى وحده أو ادعياه معا أو على التعاقب انّبى . أقول : يرى فيه اختلال من وجهين :الأول أنه قسم ادعاء البائع أوالمشترى 
ولد الحارية المبيعة إلى ثلاثة أوجه » وهى : إن جاءت به لأقل من ستة أشبر من وقت البيع » أو لأكثر من سنتين » أو لما بين 
المدتين . وقسم كل وجه منها إلى أربعة أوجه وهى : إن ادعى البائع وحده أو المشئرى وحده أو ادعيا معا + أو على التعاقب » 
فيازم منه أن يكون الشىء قسم قسيمه حيث جعل ادعاء البائع أو المشترى مقسما ثم جعله قمما من كل واحد من أقسامه الأربعة . 
والثانى أن كلمة أو الداخلة على المشترى فى قوله إن البائع إذا ادعى ولد اللحارية المبيعة أو المشترى تألى دخول ادعائهما معا أو 
على التعاقب ف المقسم فكيف يجعل هذان الوجهان داخلين فى أقسام أقسامه ؟ ويمكن أن يتمحل عن الأول بأن المقسم ادعاء 
البائع أو المشترى مطلقا : أى أعم من ادعاء أحدهما منفردا ومن ادعائه منضما إلى الآخر بالمعية أو التعاقب ؛ وقسم القسم هو 
ادعاء أحدهما وحده أو ادعاو هما معا أو على التعاقب :فيكون قسم القسم أخصمنالمقسم لاعينه ‏ وعن الثانى بأن تحمل كلمة أو 
المد كورة على منع الحو دون منع الجمع . والأولى عندى فى بيان الضابطة هاهنا أن يقال : اعلم أن ابلحارية إذا بيعت فجاءت 
بولد » فأما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرمن وقت البيع أو لأكثر من سنتين أو لما بين المدتين »> وكل وجه من الأوجه الثلائة 


بالنصف الذى فى يد صاحبه . وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذى کان فی يده ونصفها الذى كان بيد صاحبه 
لنكوله › وإذا ادّعيا أرضا صمراء أنها بأيديهما: يعنى يدعى كل واحدمنهما ذلك وأحدهما لبن فيها أو بنى أو حفر فهى نی يده 
لوجود النصرف والاستعمال» ومن ضرورة ذلك إثبات اليد كالركوب على الدواب واللبس ف الثياب . 1 
( باب دعوى النسب ) 

لما فرغ من بیان دعوى الأموال شرع فى بیان دعوى النسب لأن الأول أكثر وقوعا فكان هم ذكرا فقدمه . قال ( وإذا 
. باع جارية فجاءت بولد الخ ) اعلم أن البائع إذا ادعى ولد ابأحارية المبيعة أو المشئرى» فأما إنجاءت به لأقل من ستة أشهر من 
وقت البيع أولأ كرس سنتين أو لما بين المدنين . وكل وجه على أربعة أوجه : إما أن ادعى البائع وحده» أوالمشترى وحدهء 
أو ادعياه معا » أو على التعاقب . فإن جاءت به لآقل من ستة أشبر وقد ادعاه البائع وحده فهو ابن البائع وأمه أم ولد له. 
وق القياس وهو قول زفر والشافعى دعوته باطلة » لأن البيع اعتر اف منه بأنه عبد فکان ى دعواه مناقضا فلا تسمم دعواه» 
ھا لو قال كنت أعتقتها أو دبرتها قبل أن أبيعها > وإذا م تكن الدعرى صميحة لايثبت النسب» إذ لانسب فى الخحارية بدون 
الدعوى . ووجه الاستحسان أنا تيقنا باتصال العلوق فى ملكه» وذلك شبادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الرنا فنزل 


( باب دعوئ النسب ) 


( قوله باتصال الملوق فى ملكه ) أقول : الظاهر بملكه بدل قوله فى ملكه . 
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فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرمن يوم داع فهوابنللبائع وأمه أم ولد له ( وى القياس وهو قول زفر والشافعى 

رحمهما الله دعوته باطلة لان البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان فى دعواه مناقضا ولانسب بدون الدعوى . وجه 

الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه شبادة ظاهرة على كونه منه لأن الظاهرعدم الزنا . ومبنى النسب على الللفاء 

فيعى فيه التنافض ء وإذا سحت الدعوى استندت إلىوقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع لآن بيع أم الولد 
لامجوز ( ویرد المن ) لآنه قبضه بغير حق 


على أربعة أوجهء أما إن ادعى ذلك الولد البائع وحده أو المشترى وحده أو ادعياه معا أو على التعاقب ( فإن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من يوم باع ) وقد ادعاه البائع وحدهكا مر ى الكتاب ( فهو.) أى الولد ( ابن البائع وأمه ) أى أم الولد (أم 
ولد له ) أى للبائع ( وف القياس وهو قول زفر والشافعى دعوته ) أى دعوة البائع ( باطلة لآن البيع اعتراف منه )أى من البائع 
( بأنه ) أى الول ( عبد وكان) ی البائع ( فى دعواه مناقضا ) والتناقض يبطل الدعوی فلا تسمع دعواہ› کا لو قال كنت 
أعتقنها أو دبرنما قبل أن أبيعها ( ولا نسب بدون الدعوى ) أى ولا ثبوت للنسب بدون الدعوى الصحيحة ( وجه الاستحسان ) 
أى وجه الاستحسان الذى نعمل به فى هذه المسئلة( أن اتصالالعلوق علكدشبادة ظاهرة على كونه منه ) يعنى أنا تبقنا باتصال 
العلوق بملك البائع » وهذا شبادة ظاهرة على كون الولد من البائع ( لأن الظاهر عدم الزنا ) فنزل ذلك منز لة البينة ى إبطالحق 
الغير عنبا وعن ولدها ( ومبنى النسب على اللحفاء ) هذا جواب عن التناقض . وبيانه أن الإنسان قد لايعلم ابتداء بكون العلوق 
منه ثم يتبين أنه منه ( فیعنی فيه التناقض ) أى لابمنع صعة الدعوی ؛ کا أن اازوج إذا أكذب نفسه بعد قضاء الفاضی ات 
باللعان يثبت مئه النسب ويبطل حك الحاكم ولاینظر إلى التناقض لكان اللحفاء فى أمرالعلوق » وصار كالمكاتب إذا أقام البينة 
أن مولاه كان أعتقه قبل الكتابة فإنه تقبل بينته وتبطل الكتابة » ولا يعتبر التنافض لاء الإعتاق حيث ينفرد المولى به » 
وكامتلعة إذا أقامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا قبل اللعلع فإنبينها تفبل مع التنافض للفاء الطلاق حيث ينفرد الز وج به؛ 
مخلاف دعوى البائع الإعتاق أو التدبير بعد البيع » فإن كل واحد من الإعناق والتدبير فعل نفسه ولا بى عليه » كلا حققوا 
( وإذا سمت الدعوى استندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع. أم ولده ففسخ البيع لأن بيع أم الولد لايجوز ء ويرد امن ) أى 
إن كان منفر دا ( لأنه قبضه بغيرحق ) فإن سلامة المن مبنية على سلامة المبيع > كلا فى الكاق › وإن ادعاه المشترى وحده 
سحت دعوته وثبت النسب منه.لأن دعوته دعوة تحرير والمشترى يصح مئه التحرير » فكلا دعوته سلحاجة الولد إلى النسب وإلى 
الحرية » وتثبت لها أمية الولد بإقراره ؛ ثم لايصح من البائع دعوته لأن الولد قد استغنى عن النسب لما ثبت نسبه من المشعرى » 
كذا ف العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يقول : سحة التحريرمن المشئرى ظاهرة » لأن الحارية مملوكته فى الخال فيملك 
إعتاقها وإعتاق ولدها كا صرح به فى النهاية وغيرها . وأما صمة دعوته لحاجة الولد إلى النسب فشكلة بما مر فى وجه الاستحسان 
من آنا تيقنا باتصال العلوق بملك البائع » وهذا شهادة ظاهرة على كون الولد من البائع » فإن عبر د حاجة الولد إلى النسب كيف 
بفيد ثبوت النسب من المشترى عند تحقق الشبادة الظاهرة على حلاف ذلك . وبمكن أن يجاب بأن تيقننا باتصال العلوق يلك 
البائع [نما يكون شبادة ظاهرة على كون الولد ن البائع إذا ادعاه البائع . وأما إذالم يدعه البائع فلا يجوز أن يكون الولد من غيره 


ذلك منزلة البينة أى إبطال حق الغير عنبا وعن ولدها ( قوله ومبنى النسب على اللحفاء) جواب عن التناقص » وذلك لآن الإنسان 
قد لايعلم ابتداء بكون العلوق منه ثم يتبين له أنه منه فيعى فيه التناقص > ولاكللك العتق والتدبير » وصار كالمرأة إذا أقامت 
البينة بعد اللحلع على أن الزوج كان طلقها ثلاثا » وإذا صصت الدعوى اسنندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده وذلك 
غير جائز فيفسخ البيع ویرد المن إن كان منقودا لأنه قبضه بغير حق . وإن ادعاه المشئرى وحده یت دعوته» لان دعو ته 


( قوله.يكون العلوق منه ) أثول : الباء زائدة ( قوله ولا كذلك العتق والتدبير ) أقول: لأله فمل نفسه ولا خن عليه فلا يعذر ( قولم 
وصار كامرأة إذا أفامت البينة ) أقول : فإن بينها تقِيلٍ مع التناقض ف الدعوي قخهاه علها لأن الزيج ينفرد بالطلاق ۽ 
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( وإن ادعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعده فدعوة البائع أولى ) لأنما أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه 

دعوة استيلاد ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع) لآنه لم يوجد اتصال العلوق 

بماكه نيقنا وهوالشاهد والحجة ( إلا إذا صدقه المشترى) فيثبت النسب ويحملعلى الاستيلاد بالنكاح » ولا يبطل 

البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا يليت حفيقة العتق ولا حقه » وهذه دعوة تحرير وغير المالك 
ليس من أهله. 


بالنكاح ؛ فإذا ادعاه المشترى وحده يحمل على كونه منه بالنكاح: قبل الاشتراء لحاجة الولد إلى النسب فصارت علة مة دعوة 
المشترى ولبوت النسب منه فى هذه الصورة حاجة الولد إلى النسب مع إمكان كونه منه بالنكاح قبل الاشتراء » ويؤيد هذا 
ماذكره صدر الثير يعة فى شرح الوقاية حيث قال : لو ادعى المشترى قبل دعوة البائع ينبت النسب من المشترى وحمل على أن 
المشترى نكحها واستولدها ثم اشتراها انبى . ( وإن ادعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعده ) أى بعد دعوة البائع ذكر الضمير 
بتأويل الادعاء ( فدعوة البائع أولى لأنما أسبق ) أما إذاكانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاهر . وأما إذا كانت بعد دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله ( لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه دعوة استيلاد ) يعنى أن دعوة البائع مستندة إلى وقت العاوق 
لأنبا دعوة استيلاد » ودعرة المشترئ مقتصرة على الحال لأنها دعوة تحرير فكانت دعوة البائع سابقة معنى فكانت أولى ٠‏ ثم إنه 
ضمن قوله وهذه دعوة استيلاد الحواب عن دخل مقدر تقديره كيف نصح دعوة البائع وهو غير مالك فى الخال . وجه الحواب 
أن دعوته دعوة استيلاد وهى لاتفتقر إلى قيام الملك فى املال لأنها تستند إلى زمان الملك . لاف دعوة التحرير على ماسيجى ء 
(وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وق البيع لم تصح دعوة البائع لأنهلم يوجد اتصال العلوق ,علكه تيقنا وهو الشاهد والحجة ) 
يعنى أن الشاهد على كون الولد منه إنما هو اتصال العلوق بملكيه تيقنا ولم يوجد ذلك هاهنا فلم تصح دعوته ( إلا إذا صدقه 
المشترى فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ) حملا لأمره على الصلاح » وقول المشترى على الصدق ( ولا يبطل البيع 
لأنا نيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ) أى للولد ( ولا حقه ) أى ولا يثبت حق العتق وهو أهومية الولد للام 
فيبى الولد عبدا للمشترى ولا تصير الأم أم ولد للبائع كنا إذا ادعاه أجنبى آخر . كذافى الكاق وغيره ( وهذه) أى دعوة 
البائع هاهنا( دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله ) أى ليس من أهل النحرير والبائع ليس يمالك فلا تصح دعوة التحرير منه. 


دعوة تحرير والمشترى يصح منه التحرير؛ فكذا دعوته لحاجة الولد إلى النسب وإلى الحرية » وتثبت لها أمية الولد 
بإقراره ؛ ثم لايصح من البائ دعوته لآن الولد قد استغنى عن النسب لما ثبت نسبه من المشترى »ون ادعياه معا ثبت نسبه من 
البائع عندنا لأن دعوته أسبق لاسئنادها إلى وقت العلوق حيث كان فى ملكه ودعوى المشترى دعوى تحرير » فإن أصل العلوق 
م يكن فى ملكه . ولا تعارض بين دعوى التحربر ودعوى الاستيلاد لاقتصارالأولى على الخال دون الثانية فكان البائع أولى 
( قوله وهله دعوة استيلاد ) جواب دخل تقريره كيف تصح الدعوة والملك معدوم ؟ ووجهه أنها دعوة اسنيلاد وهى لاتفتقر 
إلى قيام املك فى الحال لأنه يسكند إلى زمان الملك » مخلاف دعوة التحرير على ما يمىء > وكذلك إن ادعى المشترى بعد 
البائع لاستغناء الولد حينئذ عن النسب ( وإن جاءت به لأ كر من سنتين من وقت البيع . فإما أن يصدقه المشترى أولاءفإن 
كان الثانى فلا تصح دعوة البائع ) لآن الشاهد على كون الولد منه اتصال العلوق ,علكه ولم يوجد يقينا . وإن كان الأول يثبت 
النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح حملا لأمره على الصلاح ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا تثبت 
حقيقة العتق ىحق الولد ولا حقه فى الأم فلا نصير أم ولد » وإذا لم تصر أم ولد بقيت الدعوة فى الولد دعوة تحريرء وغير 


( قوله ولا تعمارض بين دعوة التحرير ودعرة الاستيلاد) آقول 4 يعى دعوة الاستيلاد أقوى لسبقها فلا يعار ضبا دعروة التحرير إذ لامساواة 
فى القوة ( قوله وإذا لم تصر آم ولد بى الخ ) أقول : شرح لايطابق المشروح كا لايق عل المتامل , 


- f 
ون جاءت به لأكثر من سنة أشبر من وقت ابيع ولأقل من سنتين م تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقّه‎ ( 
وإذا صدقه يثبت النسب‎ ٠ المشترى ) لأنهاحتمل أن لايكون العلوق فى ملكه و توجد الحجة فلابد من تصدبقه‎ 
ويبطل البيع والولد حر والأم أم ولد له كما فى المسئلة الأولى لتصادقهما واحمّال العلوق فى الملك ؛‎ 


اعلم أن الدعوة نوعان : دعوة استيلاد ودعوة تحرير؛ فدعوة الاستيلاد هى أن يكون علوق المدعى فى ملك المدعى وهذه 
الدعوى تستند إلى وقت العلوق وتتضمن الإفرار بالوطء فينبين أنه علق حرا » ودعوة التحرير أن يكون علوق المدعى ف غير 
ملك المدعى وهله الدعرة تقتصر على الحال ولا تتضمن الإقرار بالوطء لعدم نصور الاستيلاد لعدم الملك وقت العلوق» كذا 
ف البدائع . وإن ادعاه المشبرى وحده فى هذا الوجه سحت دعوته؛ وإن ادعياه معا أو متعاقبا صح دعوة المشرى دون البائم 
لأنه كالأجنى » كذا فى العناية وغيرها ( وإن جاءت به لأكر من ستة أشبر من وقت البيع ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة 
5 البائع فيه ) أى فىهذا الوجه ( إلا أن يصدقه المشترى لأنه احتمل أن لايكون العلوق فى ماکه ) أى فى ملك البائع ( فلم توجد 

الحجة ) وهى اتصال العلوق بملكه تيقنا ( فلا بد من تصديقه ) أى من تصديق المشترى إياه ( وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل 
البيع والولد حر والأم أم ولد له كا ف المسثلة الأولى ) وهى إن جاءت به لأقل من ستة أشبر من يوم باع ( لتصادقهما واحمّال 
العاوق ف الملك) وإن ادعاه المشترى وحده فى هذا الو جه صح دعوته لأن دعوته صميحة حالة الانفر اد فما لايحْمل العلوق فى ملكه 
فدما محتمله أولى » ويكون دعوته دعوة استيلاء حی يكون الولد ح رالأصل ولا يكون له ولاء على الولد لأن العلوق ى ملكه 
ممكن › » وإن ادعياه معا أو متعاقبا فالمشترى أولى لأن البائع ى هذه الحالة كالأجنى : وهذا الذى ذكر كله إذا كانت مدة 
الولادة بعد البيع معلومة . . أما إذالم بعلم أنبا جاءت بالولد لأقل من أفل مدة الحمل أو لأ كثر من أكثرها أو لما بينهما 
فالمسثلة على أر بعة أوجه أيضا : فإن ادعاه البائع وحده لاتصح دعوته إلا أن يصدقه المشترى لعدم تيقن العلوق فى ملكهء وإد 
ادعاه المشئرى وحده صح دعوته لأن أكثر ما فى الباب كون العلوق فى ملك البائع بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر» ولكن 
هذا لايمنم دعوة المشترى . وإن ادعياه معام تصح دعوة واحد منهما ويكون الولد عبدا للمشترى: » لأنما إن جاءت به لأقل 
المدة كان النسب للبائع » وإن جاءت به لأكثر من أقل المدة كان النسب للمشترى فوقع الشك فى ثبوئه فلا ينبت . وإن ادعياه 
متعاقبا فإن سبق المشترى ححصت دعوته » وإن سبق البائع لم نصح دعوة واحد منهما لوقوع الشك ى ثبوت النسب من كل واحد 
مما » كذا ف غاية البيان نقلا عن مبسوط شي شيخ الإإسلام خجواهر زاده» وكذا فق العناية . قال فى الكاق : ولو تنا زعا 
فالبيئة المشترى » أ إذا باع ا المشرى ققال البائع بعنها منك منل شر والولد منى وقال المشترى بعنها مى 
لأكثر من ستة أشبر والولد ليس منك فالقول للمشترى بالاتفاق » لأن البائع يدعى انتقاض البيع والمشترى ينكر » فإن 
أقاما البيئة فالبينة للمثترى أيضا عند ألى بوسف لأنه أثبت زيادة مدة فى الشراء » وعند محمد البيئة للبائم لأنه يغبت نسب 


المالك ليس من لهله والبائع ليس بالك » وإن ادعاهالمشرى وحده صح دعوته» وإن ادعياه معا أو متعاقبا صح دعو ةالمشترى 
لان البائع كالأجنى > وإن جاءت به بين المدتين فإما أن بصدقه المشترى أو لاء فإنلم يصدقه لم تقبلدعوة البائع فيه لاحمال 
أن لايكون العلوق فى ملكه فلم توجد الحجة ؛ وإن صدقه المشترى يشبتالنسب ويبطل البيع والولدحر والأم أم ولد كنا ف المسئلة 
الأولى لتصادقهما واحّال العلوق فى الملك ‏ وإن ادعاه المشترى وحده صحدعوته لأن دعوته صحيحةحالة الانفراد فها لايحتمل 
العلوق فى ملكه ففها يحتمله أولى ؛ وتکون.دعوته دعوة استيلاد حى يكون الولد حر الأصل »ولا يكون له ولاء على الولد لأن 
العلوق فى ملكه بمكن » وإن ادعياه معا أو متعاقبا فالمشترى أولى لن البائعم فى هله الحالة كالأجنى »هذا إذا كانت المدة. 
معلومة أما إذالم يعم بنا ولدت بعد ابيع لأقل من أفل من مدة الحمل أو لأكثرمن أكثرها أو لما بينهما امسئة على أربمة 
أوجه أيضا » فدعوة البائع وحده لاتصح بغير تصديق المشترى لعدم تر تيقن العلوق فى ملكه. ودعوة المشئرى وحده صميحة . 

واحمال كون العلوق فى ملك البائع » ؛ إن جاستديه لال اة لاغ دغوة لري :ون ادغياهمها لم تصح دعزة واد متا 


- ۲۹ - 
( فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءتبه لأقل من ستة أشهر لم يغبت الاستيلاد فى الأم ) لأنها تابعة للولد 
وم ينبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم (وإن ماتت الام فادعاه البائع وقد جاءت به 
لأقل من ستة أشهر يثبت النسب ف الولد وأخذه البائع ) لأن الولد هوالأصل ف النسب فلا يضره فوات التبع » 
وإتماكان الولد أصلا لأنها تضاف إليه يقال أم الولد» وتستفيد الحرية من جهته لقوله عليه الصلاة والسلام « أعتقها 
ولدها ‏ والثابت لحا حق الحرية وله حقيقتها والأدنى يتبع الأعلى ( ويرد الن كاه فى قول ألى حنيفة . وقالا : 

يرد حصة الولد ولاير د" حصة الأم ) لأنه تبين أنه باع أم ولده د 
الولد واستيلاد الأمة وانتقاض البيع فكان أكثر إثباتا اننبى ( فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل منستة أشبر ) 
أى والحال آنا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر (لم يثبت الاستيلاد فى الأم ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف 
فى تعليله ( لأنها ) أى لأن الأم ( تابعة للولد) أى فى هذا الباب على ٠اسيجىء‏ بيانه( ولم يثبت نسبه ) أى نسب الولد ( بعد الموت 
لعدم حاجنه إلى ذلاث ) أى لعدم حاجة الولد إلىالنسب بعد الموت ( فلا يتبعه استيلاد الأم ) لعدم تصور ثبو ت الحكم فى التبع 
بدون ثبوته فى المتبوع ( وإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب ف الولد وأخله البائع هذا 
أيضا القدورى فى مختصره . قال المصنف ف تعليله( لآن الولد نهو الأصل فى النسب فلا يضرّه فوات التب ) يعنى أن الولد 
لما كان هو الأصل كان المعتبر بقاءه لحاجته إلى ثبوت النسب» ولا يضره فوات. التبع لأن تعذر الفرع لايبطل الأصل : 
لاف العكس ( وإنما کان الولد أصلا لأا ) أى لأن الأم( تضاف إليه ) أى إلى الولد حيث ( يقال أم الولد ) والإضافة إلى 
الشذىء أمارة أصالة المنساف إليه ( وتستفيد الحرية من جهته ) عطف على تضاف إليه: أى وتستفيد الأم الحرية من جهة الولد 
( لقوله عايه الصلاة وااسلام « أعتقها ولدهاه ) قاله حين قيل له وقد ولدت مارية القبطية إبراهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ألا تعتقها ؟ ( والثابت لها ) أى ولأن الثابت للأم (حق الحرية ) وهوأمومية الولد ( وله ) أى والثابت للولد ( حقيقتها ) 
أى حفيقة الحرية ( والأدنى يتبع الأعلى ) دائما دون العكس » فجق الحرية الذى هو الأدنى يتبع حقيقة الحرية الى هى الأعلى 
دون العكس( ویرد المن كله فى قول أنى حنيفة » وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ) وهذا من تام لفظ القدورى 
اللى ذكر فيا مر نفا . قال المصنف (لأنه تبین أنه باع أم ولده )-أى تبين بشبوت نسب الو لدمنالبائع أنه باع أم ولدهو بيعهاباطل 


وكان الولد عبدا المشترى » لأنها إن جاءت به لأقل المدة كان النسب للبائع » وإن جاءت به لأ كثر من أقل المدة كان النسب 
المشرى فوقع الشك فى ثبوته فلا ثبت به . فإن قیل :فى جانب المشتری يغبت فى وجهين وفجانب البائع فی وجه واحد فكان 
المشترى أولى . قلنا : هذا ترجيح بما هو من جنس العلة فلا یکون معتبرا . وإن ادعياه متعاقبا إن سبق المشتری حت دعونه 
وإن سبق البائع لم تصح دعوة واحد منهما لوقوع الشك فى ثبوت النسب من كل واحد منهما . قال ( فإن مات الولد فادعاه 
1 البائع الخ ) الأصل:فى هله أنه إذا حدث ف الولد مالا يلحفه الفسخ يمنع فسخ الملك فيه بالدعوة ويش ثبوت النسب» وعلى هلا 
إن مات الولد فادعاه البائع وقد جاء ت به لآقل من سئة أشبر لم يثبت الاستيلاد فى الأم لآنها تابعة للولدء ولم يثبت نسبه بعد 
الموت لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم ( وإن ماتت الم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من سئة أشبر يثبت نسب 
الولد وأخده ( لأله أصل ) لإضافتها إليه حيث يقال أم الولد واستفادنما الحرية من جهته لقوله صلى الله عليه وسلم « أعتقها 
ولدها؛ قأله حين قيل له وقد ولدت مارية القبطية إبراهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاتعتقها : ولأن الثابت لها حى 
الحرية وله حقيفتباء والأدنى يتيع الأعلى؛ وإذالم يكن فى الأصل مايمنع الدعوة م يضر فوات التبع > ویرد امن كله فى قول 
أنى حنيفة » وقالا : يرد" جصة الولد ولا يرد حصة الأم » » وهلا بناء على أن مالية أم الولدغير متقومة عنده فى العقد والغصب 


( قوله لأنه أمل لإضائتهاإليه الخ ) أقول : الدليلان الأخيران يدلان على الأصالة فى النب بل ف العتق , 


4 له 
وماليما غير متقُومة عنده فالعقد والغصب فلا يضمنبا المشترى: وعندهما متقومة فيضمنها . وف اللمامع الصغير : 
وإذا حملت الحارية فى ملك رجل فباعها فولدت ف يد المشترى فادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى الأم فهو 
ابنه برد" عليه محصته من الثن » ولوكان المشترى إنما أعتق الولد فدعواه باطلة . ووجه الفرق أن الأصل فهذا 
البابالولد والأم تابعة له على مامر . وى الفصل الأولقام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق ف التبع وهو 
الأم فلا يمتنع ثبوته فى الأصل وهو الولد › 


ر وماليتها ) أى ولكن مالية أم الولد (غير متقومة عنده) أى عند ألى حنيفة ( ى العقد والغصب فلا يضمئها المشئرى 
وعندهما ) أى عند ألى يوسف ومحمد رحهما الله ( معوّمة فيضمنها ) أى فيضمها المشترى > فإذا رد الولد دوئها نمب على 
البائع رد" حصة ما سلم له وهو الولد كى لايجتمع البدل والمبدل» ولا يجب عليه رد حصة مالم يسلم له وهى الأم . قال الإمام 
الزيلعى ف التبيين بعد مابين المقام بهذا المنوال : هكدا ذكروا الحكم فىقولمماء وكان ينبغى أن يرد البائع جميع المْن عندها 
أيضا ثم يرجع بقيمة الأم» لأنه لما ثبت نسب الولد منه تبين أنه باع أم ولده وبيع أم الولد غير صحيح بالإجماع فلا يحب فيه 
ان ولا يكون لأجزاء المبيع منه حصة » بل يجب على كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه إن كان باقيا وإلا فبدله اننبى 
فتأمل ( وف الامع الصغير) ذكر رواية الحامع الصغير إعلاما بأن حكم الإعناق فيا حن فيه حكم الموت ( وإذا حبلت اللحارية 
فى ملك رجل فباعها فولدت ف يد المشترى فادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى الام فهو ابنه)أى فالو لد ابن البائع ( يرد عليه 
بحصته من الثن ) أى يرد" على البائع بحصة الولد من المن اللى كان نقده البائع فيقسم لمن غلىقيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة 
الولد يوم الولادة » فا أصاب الأم يلزم المشترى » وما أصاب الولد سقط عنه » ولا تصير الحارية أم ولد للبائع لأنه ثبت فبا 
للمشترى مالايمتمل الإبطال وهو الولاء » كذا فى الشروح وسائر المعتبرات ( ولو كان المشترى إثما أعتق الولدفدعوته ) أى 
'دعوة البائع ( باطلة ) أى إذا لم يصدقه المشتری فى دعواه » كذا فى الشروح ( ووجه الفرق ) إنما ذكره استظهاراء إذ قد كان 
معلوما من مسئلة الموث ( أن الأصل ف هذا الباب الولد )قال صاحب الباية : أى الأأصل فى باب ثبوت حق العتق للأم 
بطريق الاستيلاد وهوثبوت-حقيقة العتن للولد بالنسب» وقد اقتى أثره هذا التفسير صاحب معراج الدراية وصاحب العناية. 
أقول : لاعذى ما فيه من الركاكة من جهة اللفظ والمعنى » فالأوجه ف التفسير أن يقال : أى الأصل فى باب الدعوة والاستيلاد 
هو الولد ( والأم تابعة له على مامرّ) فى مسئلة الموت نفا ( وفى الفصل الأول ) وهو ما إذا ادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى 
الأم؛ وى بعض النسخ : وى الوجه الأول ( ام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو ) أى المانع منهما ( العتق ف التبع وهو 
الأم فلا يمتنع ثبوته) أى ثبوت ما ذكره من الدعوة والاستبلاد ( فى الأصل وهو الولد ) لأن امتناع الحكم فى التبع لايوجب 


فلا يضمنها المشترى » وعندهما متقومة'فيضمنها . وذكر المصنف رواية الخامع الصغير إعلاما بأن حكم الإعتاق فيا نحن فيه حكم , 
اموت » فإذا أعتق المشترى الم وادعى البائع الولد فهو ابنه يرد عليه محصته من القن بقسم امن على قيمة الو لد وعلى قيمة الأم ‏ 
فا أصاب الأم يلرم المشترى » وما أصاب الولد سقط عنه عندهما . وعنده يرد عليه بكل لمن كنا سنذ كره » ولو كان المشترى 
أعئق الولد فدعوته باطلة إذا لم يصدفه المشئرى نى دعواه » وذكر الفرق استظهارا فإنه كان معلوما من مسئل الموت ( والأصل 
فى هذا الباب ) أعنى به ثبوث حق العتق للأم بطريق الاستبلاد . هو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب ( والأم تابعة له ) 
فى ذلك كما مر (.وف الفصل الأول) يعنى فيا إذا أعتق المشترى الأم ( فام المسانع .وهو العتق من الدعوة والاستيلاد فى التبم . 
وهو الأم فلا متتع ثبوته ف الأصل وهو الولد ) فإن قبل: إذا لم يمتنع الدعوة. من الولد ثبت العتق فيه والنسب لكون العلوق 


(قوله فى هذا الباب: أعى به الخ )أتول : الأظهر أن يقال : يعى به باب الدعوة والاستيلاد هو الولد الخ ءفإن الولد هو المقصود ‏ من الدعوة 
كا لايخ ى عل المتأمل ( قوله هو ثبوت الخ ) أقول: قوله هو راج إلى الأصل . : 
1 ( ۴۸ - نكلة فتح القدير حى - م ) 


ةلات 
وليس من ضروراته. كما فى ولد المغرور فإنه حر وأمه أمة لمولاهاء وكا فى المستولدة بالنكاح. وفىالفصل الثالى 
قام المانع بالأضل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه وف التبع » وإنما كان الإعتاق مانعا 


امتناعه فى الأصل . فإن قيل: إذا لم يمتنع ثبوت الدعوة والاستيلاد للبائع فى الولذ ثبت نسب الولد من البائع لكون العلوق 
فى ملكه بيقين » لأن الكلام فا إذا حبلت الحارية فى ملك البائع » ومن حكم ثبوت نسب الولد صير ورة أمه أم ولد للبائع فينبغى 
أن يبطل البيع وإعتاق المشترى . أجاب بقوله ( ولیس من ضروراته ) أى ولیس ثبوت الاستيلاد ق حق الأم من ضرورات . 
ثبوت نسب الولد وحريته : يعنى أن ذلك وإن كان من أحكامه إلا أنه ليس من ضروراټه حيث لاينفصل عنه بلحواز انفكاكه 
عنه ( كما ى ولد المغرور ) وهو ولد من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أونكاح فتلد منه ثم تستحق » كذا ذكره المصنف فيا 
سيجىء فى آخر هذا الباب ( فإنه ) أى ولب المغرور ( حرّ) أى حر الأصل ثابت النسب من المستولد ( وأمه أمة لمولاها ) فلا 
تصير أم ولد للمستولد.بل تكون رقيقة حى تباع فى السوق ( وكا فى المستولدة بالنكاح ) يعنى إذا تزوّج جارية الغير فو لدت له 
ثبت نسب الولد ولا ثثبت أمية الولد » كذا'ق غا ية البيان . ويطابقه ماذكره صاحب الكاق حيث قال: وكا فى المستولدة 
بالنكاح فإنه إذا استولد أمة الغير بنكاح يثبت نسبه ولا تصير الأمة أم ولده انّبى . وكذا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال : 
' كن استولد جارية الغير بالنكاح يثبت نسب الولد منه؛ ولا تصير الحارية أم ولد له ألحال إلا أن يملكها بوجه من الوجوه اه . 
قال صاحب النباية والعناية فى شرح قولالمصنف : وكا ف المستولدة بالنكاح بأن تزوّج امرأة على أنباحرة فولدت فإذا هى أمة 
اننهى . أقول : هذا المعنى هاهنا غير صميح › لأن الصورة الى ذكراها قسم من قسمى ولد المغرور کا سيظهر ما ذكره 
المصنف ف آخر هذا الباب ونبهت عليه فيا مر 1 نفا » فلا وجه لأن يذكرها المصنف ف مقابلة ولد المغرور كا لإيمى . فإن 
قلت : إن صلحى الهاية والعناية فسرا ولد المغرور فى قول المصنف كا فى ولد المغرور بقولحما وهوما إذا اشترى رجل أمة من 
رجل يزعم أنها ملكه فاستولدها ثم استحقت اننبى . فحينئل يكون المراد بولد المغرور فى كلام المصنف أحد قسميه» وهو 
ماحصل بالاعهاد على ملك الهين › وبالملكور ف مقابلته قسمه الآخر وهو ما حصل بالاعهاد على ملك النكاح فلا محدور . 
قلت ؛ ذلك التفسير منبما تقصير آخر » فإنه مع كونه تقيبدا للكلامالمطلق بلا مقنض له مود إلى تقليل الأمثلة فى مقام يطلب 
فيه التكثير فلا يندفع به المحدور بل يتأكد ( وف الفصل الثانى ) وهو ما إذا أعتق المشترى الولد ثم ادعاه البائع ( قام المانع 
بالأصل وهو الولد فيمننع ثبو ته ) أى ثبوت ما ذكر من الدعوة والاستيلاد ( فيه ) أى فى الأصل ( وف التبع )لأن امتناع 
الحكم فن الأصل يوجب امتناعه ف التبع أيضا ( وإنما كان الإعتاق مانعا ) . قال متقدمو الشراح : أى وإنما كان إعتاق. 


فى ملكه بيقين » لأن الكلام فيا إذا حبلت اب لدارية فى ملك البائع » ومن حكم ثبوت النسب للولد صيرورة أمه أم ولد للبائع 
٠‏ فكان يبغ أن يبطل البيع وإعتاق المشترى . أجاب بقوله ( وليس من.ضرورائه ) أى لينس ثبوت الاستبلاد فى حق الأم من 
ضرورات ثبوت العتق والنسب الولد لانفكاكدعنه ( كما فى ولد المغرور ) وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل يزعم أنها 
هلکه فاستو لدها فاستحقث فإنهيعتق بالقيمة وهو ثابت النسب من أبيه وليست أمه أم ولد لأبيه ( وكما فى المستولدة بالنكاح ) 
بأن روج امرأة على آنا حرّة فولدت فإذا هى أمة( وفى الفصل الثانى)وهو ما إذا أعتق المشترى الولد ثم ادعاه البائع أنه ولده 
( قام المسانع بالأصل وهو الولد فيمتتع ثبونه ) أى ثبوت ما ذكرنا وهو الدعوة والاستيلاد( فيه وق التبع ) وقوله( وإبماكان 
,الإعتاق مانعا ) بيان لمانعية عق الولد عن ثبوت النسب بدعوة البائع ؛ ومعناه أن الإعتاق من المشئرى كحق استلحاق النسب 
فى الولد وحق الاستيلاد فى الأم فى أن كل ولحد منهما لابحتمل النقض فليس لفعل أحدهما على فعل الآخر ترجيح من هذا 
(قوله أى ليس ثبوت الاستيلاد فى حق الأم من ضرورات ثبوت العئق ) أقول : وإنكان من أحكامه ( قوك وكا فى المستولدة بالنكاح بأن 


دوج الخ ) أقول :فيه أن هذا على ما ذكره من قبيل ولد المفرور كا يحىء فى آحر الفصل فلا وجه المقابلة »والظاهر أن حرية الؤلد لا تمس ٠‏ 
إلا الحاجة » وذكرها فى المثال الأول استطرادى فليتأمل . 


۹۹4 
لاه لايحتمل النقض كحق استلحاق النسب وحق ال ستيلاد فاستويا من هذا الوجه . 


الشرى الولد مانعا لدعوة البائع إياه . وقال صاحب العناية أحذا مننهم : قوله وإما كان الإعتاق مانعا بيان لمانعية عتق الولد 
عن ثبوت النسب بلحوة البائع انتّهى . أقول : بل هذا بيان لمانعية عتق الأم عن ثبوت الاستيلاد فى حفها بدعوة البائع » 
ولمانعية عتق الولد عن ثبوت النسب فى حقه. بدعوة البائع أيضا : والمعنى : إنما كان إعتاق المشترى الأم والولد مانعا من دعوة 
الاستيلاد وأما دعوة النسب فيشملالفصلين معه » كا يناذى عليه عبارات المصنف نى أثناء البيان على ماترى . وفيا ذهب إليه 
الشراح تخصيص الببان بالفصل الثانى وهو تقصير فى حق المقام وشرح الكلام ( لأنه ) أى لأن الإعتاق ( لابحتمل النقض كحق 
استلحاق الولد وحق الاستيلاد ) يعنى أن الإعتاق من المشترى كحق استلحاق النسب من البائع فى الولد وحق الاستيلاد من 
البائع فى الأم فى أن كل واحد مهما لايحتمل النقضن( فاستويا ) أى استوى إعتاق المشترى وحق الباقم استلحاقا واستيلادا ( من 
هذا الوجه ) أى من حيث أنهما لايحتملان النقض فليس لفعل أحدهما ترجيح على فعل الآحر من هلا الوجه . قال صاحب 
العناية : ورد بما إذا باع جارية حبلى فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل من ستة أشبر فأعتق المشترى أحدهما ثم ادعى البائع 
الولد الآخر حصت دعوته فيهما جميعا حى ييطل عتق المشترى وذلك نقض للعتق كا ترى . وأجيب بأن التوأمين فى حكم ولد 
ولجد» فن فمرورة ثبوت نسب واحد منبما والحكم بصير ورته حر الأصل ثبو تالنسب للآعر . ولقائل أن يقول :إذا كان 
كذلك وقد ثبت العتق فى بأحدهما فن ضرورة ثبوت العتق فى أحدهما ثبوته فى الآخر وإلا لزم ترجيح الدعوة على العتق وهو 
المطلوب والفرض خلافه . ويمكن أن يجاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآخرلزمه ضمان فيمته وى ذلك ضرر زائد اتبى . 
أقول : السوال الأول وجوابه مما ذكره بعض الششراح أيضا ولهما وجه وجيه . وأما السرال الثانى وجوابه فن #ترعاته وليس - 
بشىء . أما السو ال فلأن مراد اچیب عن السرئال الأول أن التوأمين فى حکم ولد واحد فى باب النسب بناء على أن مدار النسب 
على الغلوق وعلوقهما واحد لكونبما من ماء واجد » فن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسنب الآخرء وليس مراده ألهما 
فى حكم ولد واحد فى جميع الأحوال حى يتوجه السؤال » كيف ومدار العتق على الرقبة؛ ولا شك أن رقبتيهما متغايرتان فا 
یتر تب على إحداهما لايلزم أن يئر تب على الأخرى كا لانن . وأما الحواب فلأنه إن أراد أنه إن ثبت العتق فى الآحر لزم الآخر 
ضمان قيمته + كا إذا أعتق المولى بعض عبده على قول ألى حنيفة حيث يلزم العبد عنده ضهان قيمة بعضه الآخر : أى السعاية 
فى بقية قيمته لمولاه فلا نسلم أن فى ذلك ضنررا زائداء إذ الضمان فى مقابلة العتق لايعد ضررا أصلا . ولو سلم ذلك فيعارض 


الوجه. ورد إا إذا باع جارية حبلى فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل منسنةأشهر فأعتق المشترى أحدهما ثم ادعى البائع الولد 
الآخر عت دعوته فيبما جميعا حى يبطل عتق المشترى » وذلك نقض العتق كا ترى . وأجيب بأن التوأمين فى حكم ولد 
. واحد » فن ضرورة ثبوت نسب أحدهما والحكم بصيرورته حر الأصل ثبوث النسب للآخخر . واقائل أن يقول : إذا كان 
كذلك وقد ثبت العتق فى أحدهما فى ضرورة ثبوت‌العتق ى أحدهما ثبوته فى الآخر وإلا لزم ترجيح الدعوة على العتن وهو 
المطلوب والفرش خلافه . ويمكن أن جاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآحر لزمه ضمان قيمته وى ذلك ضرر زائد » فإن 
عورض بان البائع ذا ادعى النسب ف الذى عند كان ذلكسعيا فی نقض مام س جهته . أجيب بأنه غير مقصود فلا معتير به 


( قوله وأجيب بأن التوأمين » إلى قوله : ثبوت النسب للآخر ) أقول :يمى أن مرادنا من قولنا المتق لايحتمل النقض أنه لايحتمله قصدا 
وفيما ذكرتم النقض ضمى لاقصدى :ركم من شىء لايثبت قصدا ويثبت ضمنا ( قوله ولقائل أن يقول إذا كان كلك الخ ) أقول: أشار 
بةوله كذلك إلى قوله بأن التوأمين فى حكم ولد واحد ( قوله فن ضرورة ثبوت المتق الخ ) أقول:يمنى يحب أن يكون كللك وإلا لزم الخ 
( قوله ويمكن أن يحاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآخنر لزمه الع)أفول : أى لزم المشتذى ضمان قيمة الولد الآخرفيما إذا باع أحد التوأمين 
ثم أدعى البائع اللى فى يده وقد أعتق المشترى ما اشتراه ( قوله وف ذلك ضرر زالد ) أقول : ولاك ل يحمل من ضروراته استحسانا »وإلا 
كان الفياس ذلك فيه أيضا فليتأمل » ثم فوله ضرر زائد معناه المشترى ( قوله فإن عورض ) أقرل : می هذا المواب ( قوله بأنه غير 
مقبسود ) أقول : بل ضمى » ثم إن الفمير فى قواه بأذه راجع إلى السعي فى قوله كان ذقك سعيا الخ . ١‏ 


ا — 
ثم الثابت من المشترى حقيقة الإعتاق والثابت فى الأم.حق الحرية : وف الولد للبائع حق الدعوة والحق لايعارض ' 
الحقيقة › 


بالنسب أيضا قطعا » فإنه إذا ثبت الننب ف الآنحر لزم البائع ضيان قيمته : أى رد" حصته من القن على المشترى فيلزم أن 
يتحفق هناك أيضا ضرر زائد . وإن أراد أنه إن ثبت العتق فى الآخر لزم المشترى ضمان قيمته : أى إتلاف قيمته فيعارض 
بالنسب أيضا قطعا » فإنه إذا ثبت النسب ف الآنحر لزم البائع ضهان حصته من الم كما ياز م المشترى على تقدير ثبوت العتق 
فى الآخرضمان قيمته فيلزم أنيتحقق هناك أيضا ضرر زائد فلا يتصور الترجيح فى صورة التوأمين أيضا والفرض خلافه . ¢٠‏ 
أقول : بدل السؤال الثانى وجوابه : ولقائل أن يقول : إذاكان الحكم فى التوأمين كذلك كان عتق المشترى مما يحتمل التقض 
وهو المطلوب والفرض خلاقه . ويمكن أن يجاب عنه بأن مرادنا من قولنا العتق لايحتمل النقض أنه لايحتمله قصذ! واللازم 
ف مسئلة التوأمين احيّاله النقض ضمنا. وكم من شىء لايثبت قصدا ويثبت ضمنا ٠‏ وسيجىء فى الكتاب هلا الفرق بين 
المسثلتين . ثم إن صاحب العناية قال بعد ما سبق من سوئاله الثانى وجوابه: : فإن عورض بأن البائع إذا ادعى النسب ف الذى عنده, 
كان ذلك سعيا فى نقض ما ثم س جهته . أجيب بأنه غير مقصود فلا معتبر به انہی . أفول : فيعارض بأن الضرر الزائد الذى 
بلزم على تقدير ثبوت العتق ف الآخر غير مقصود أيضا فلا معتبربه أيضا فلا بخلو الحواب عن معارضة من ( ثم الثابت من 
المشئرى حقيقة الإعتاق )يريد بيان رجحان ما فى جانب المشترى بأن الثابت من المشترى حقيقة الإعتاق( والثابت فى الم حق 
الحرية » وف الولد للبائع حق الدعوة والحق لايعارض الحقيقة ) لأن الحقيقة أقوى من الحق . قال صاحب العناية : ونوقض 
1 الماك القديم مع امشترى من العدو» فإن الماك القدبم يأحذه بالقيمة وإن كان له حق الماك و المشترى حقيقته . وأجيب بأنه 
ليس بترجیح بل هو جمع بينهما بينبما » وفيه نظر لأن الفرض أن الحقيقة أولى فاجمع بينهما تسوية بين الراجح والمرجوح . . ويمكن أن 
يجاب عنه بن هله الحقيقة فيا شببة لن مبناها على تملك آهل الحرب ما استولوا عليه من أموالنا بدراهم وهو مېد فيه فئحطت 
عن درجة الحقائق » فقلنا : يأخذه بالقيمة معا بينهما انتبى . أقول : النقض مع جوابه مما ذكره الشارح تاج الشريعة وما 
وجه صحبح . وأما النظر مع جوابه فن عند نفسه وليسا بصحيحين » أما النظر فلأنا لانسام أن جرد الجمع بنهما تسوية 

بين الراجح والمرجوح ؛ ألا يرى أنا جمع بين الفرائض والواجبات والمستحبات ف العمل مع تقرر بقاء رجحان البعض 
على البعض بحاله . وما يظهر أثر الرجحان عند تعارض الراجح والمرجوح بأن لا يمكن العمل ببما والجمع بنهما 
كما لايخنى . وأما الجواب فلأن الجنهد لافنا فى مسئلة تملك أهل الحرب ما استولوا عليه من أموالنا بدراهم هوالشافعى 
وهو متأخر الزمان عن اجنهاد ا ثمتنا فكيف يوقع اجتهاده شيهة فيا اجتهدوا فيه حى تنحط ببا هله الحقيقة من درجة الحقائق عند 


( قوله ثم الثابت ) بيان ترجيح الإعتاق على الاستلحاق » فإن الثابت ( من المشئرى حقبقة الإعتاق والثابت ) للبائع ( فى الولد 

حق الدعوة وف الأم حق الحرية والحق لايعارض الحقيقة ) ونوقض بالمالك القديم مع المشترى من العدو فإن المالك القديم 
يأخله بالقيمة وإن كان له حق الملك وللمشئرى حقيقته . وأجيب بأنه ليس بترجيح بل هو جمع بِينهما » وفيه نظر لأن الفرض 
أن الحقيقة أولى » فالدمع بينهما تسوية بين الرلجح والمرجوح . ويمكن أن جاب يأنهذه التقيقة فيها شبهة لأنمبناها على تملك أهل 
الحرب ما استولوا عليه "من أموالنا أحرزوا بدارهم » وهو عند فيه فاتمطث عن حرجة المقاق قلت يأخله بالقيمة مما ينما 


( قال المصنف : والثابت فى الأم حق الحرية وفى الولد الخ ) أقول : ورد اذا ا يل فرت رای ی بو راه و رت 

. أه شبر أعق المشترى أحدهما ثم ادم البائع الولد الآشرصحت دعوته فما حميعا سى يبطل عثق المشترى وذلك نقض العتق كا يرى . وحن 
بأن التوأمين فى حكم ولد واحد»فن ضرورة ثبوت نسب أحدها فى الحكم بصير ورته حرا لأصل ثبوت النسب للآخر ( قواه فالجمع بينهما 
تسوية بين الراجح والمرجوح ) أقرل : أنت خبير بأنه لا بلزم التسوية مطلقا » ألا يرى أنه إذا لم يمكن الممع يعمل بالحقيقة دون الق 
رعنا. ذاك يظهر رجحان القيقة عل احق , 


ا 
والتدبير بمتزلة الإعتاق لآنه لايحتمل النقض وقد ثبت به بعض؟ ثار الحرية . وقوله فى الفصل الأول يرد عايه 
بحصته من القن قوهما وعنده يرد" بكل الثن هوالصحيح "كا ذكرناقى فصل الموت . قال ( ومن باع عبدا ولد 
عنده وباعه المشترى من آخخر كم ادعاه البائع الأول فهو ابنه ويبطل البيع ) لأن البيع يحتمل النقض »وماله منحق 


أئمتنا فيصح بناء اواب عليه ( والتدبير بمنزلة الإعتاق ) أى فى الحكم المذ كور »وكذا الاستيلاد منز لته فى ذلك الحكم على 
ماصرح به صاحبا الباية ومعراج الدراية فى صدرمسثئلتنا هذه نقلا عن الإمام المّر تاشى ( لأنه لايحتمل النقض وقد ثبت به 
بعض ؟ ثار الحرية ) وهو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك ( وقوله ف الفصل الأول يرد عليه بحصته من ان قولهما ) يعنى 
أن ما ذكر فى الحامع الصغير من قوله وقد أعتق المشترى الأم فهو ابنه يردعليه بحصته من المن هو قول ألى يوسف ومحمد 
رحمهما الله ( وعنده ) أى عند ألى حنيفة ( برد بكل الْن هو الصحيح كنا ذكرنا فى فصل الموت )قوله هو الصحيح احتراز 
عا ذكره مس الأثمة فى المبسوط والإمام قاضيخان والإمام امبو فالحامع الصغير أنه يرد" بجا بخص الو لد من المّن لا بكل 
المن عند ى حنيفة أيضاء يخلاف فصل الموت . وذكروا الفرق بينهما بأن فى الإعتاق كذب القاضى البائع فيا زعم أنها 
آم ولده حين جعلها معتقة المشترى أو مدبرته فلم يبق لزعمه عبرة» وأما فصل الموت قبمونما لم بجر الىك بخلاف مازعم 
البائع فببى زعمه معتبرا فى حقه فرد" جميع الُن . ثم اعلم أن الذى اختاره المصنف وصصحه هو ماذكره شمس الأثمة فى الجامع 
الصغير بناء على أن أم الولد لاقيمة ها » ولكن قالوا إنه مخالف لرواية الأصول» وكيف يسترد كل امن والبیع لم يبطل 
فى الحارية ولحذالم يبطل إعتاق المشترى . فإن قيل: ينبغى أن لايكو ن للولد حصة من المن لحدوثه بعد قبض المشترى ولا حصة 
للولد الحادث بعد القبض . قلنا : الولد إنما حدث بعد القبض من حيث الصورة؛ وأما من حيث المعنى فهو حادث قبلالقبض 
لثبوت علوقه فى ملك البائع ولهذا كان للبائع سبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة وإن قبضه المشئرى» وما هو كذلك فله حصة 
من ان إذا استبلكه البائع وقد استبلكة هاهنا بالدعوة » كذا فى الشروح ( قال ) أى محمد فى الخامع الصغير ( ومن باع عبدا 
ولد عنده ) أى كان أصل العلوق فى ملكه ( وباعه المشترى ) أى ثم باعه المشعرى( من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه ) أى 
الولد ابن البائع الأول ( ويبطل البيع ) أى يبطل البيع الأول والثانى ( لأن البيع يحتمل النقض وماله ) أى وما للبائع ( من حق 


( والتدبير بمنزلة الإعناق لأنه لا يحتمل النفض وقد ثبت به بعض آثار الحرية ) وهو عدم جواز التقل من ملك إلى ملك 
( قوله وقوله فى الفصل الأول ) يربد به أن ما نقل عن الحامع الصغير من قوله وقد أعتق المشترى الام فهو ابنه يرد عليه حصته 
من الثن هو قوهما وعنده يرد بكل الثن وهو الصحيح كا ذكرنا ى فصل الموت. وقوله هو الصحيح احتر از عا ذكر شمس 
: الأئمة فى الوط وقاضيخان والمحبوى أنه يرد" عا بخص الولد من القن » لاف الموت» وفرقوا بينهما بأن ف الإعتاق كذب 
القاضى البائع فبا زعم أنها أم ولده حيث جعلها معتقة المشترى أو مدبرته فلم ببق لزعمه عبرة . وأما فى فصل الوت فبموما 
يعر الحكم لاف ما زعم البائع فبى زعمه معتبرا حقه فير د جميع القن ؛ واللنى اختاره المصنف هو ماذكره هس الأ 
أ ابلحامع الصغير بناء على أن أم الولد لا قيمة لها وقالوا إنه الف لرواية الأصول» وكيف يسترد كل امن والبيع لم يبال 
فى الحارية وهذا لايبطل إعتاق المشترى ؟ قل الواجب أن لايكون للولد حصة من المّن بحدوثه بعد قبض المشترى ولا حصة 
لاولد الحادث بعد القبض . وأجيب بأن ذلك من حيث الصورة » وأما من حيث المعنى فهو كحادث قبل القبض وما هو كذلك 
فلة حصة من الث إذا اسنبلكه البالع وقد استبلكه هنا بالدعوة. قال ( ومن باع عبدا ولد عنده الخ ) والأصل فى هذا أنه إذا 


(قال الصنف وقول فى الفصل الأول الخ ) أقول : قوله وقوله مبتدأ وقوله قومما خبره ( قوله وقوله هو الصحيح احتراز إل قوله من 
اشن الخ ) أقول : قال فى غاية البيان : وهكذا ذكر محمد فى الخامع الصفير حيث قال فيه محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة فى الرجل يشترى 
الحارية فد عنده ولدا وقد كان أصل المبل عند البائع وأعتق المشترى الأم ثم ادمى البائع الولد قال :هو ابنه ويرد عليه بمحصته من المن 
إل هنا لفظ محمد » وهكذا ذكر الحا الشهيد فى الكافى و الکری و الطحاوی فى مختصر ہما »وكذاك ذكر الفقيه آبو فيث فى شرح الماع 
الصغير » وكذاك ذكر شس الآثمة انى فى الشامل والكفاية ( قوله وكيف يسترد كل الث ) أقول : قال الإمام الزيلعى : يل ررد حصة 


ال 
الدعوة لاحتمله فينقض البيع لأجله . وكذا إذا كاتب الولد أو رهنه.أو أجره أوكاتب الام أو رهنها أو زوّجها 
ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة » بخلاف الإعتاق والتدبير 
على مامر . ولاف ما إذا ادعاه المشترى أولا ثم ادعاه البائع حيث لايئبت النسب من البائع لأن النسب النابت 
من المشترى لايحتمل النقض فصار كإعتاقه . 


٠‏ الدعوة لايحتمله ) أى لايحتمل النقض ( فينتقض البيع لأجله ) أى لأجل ما للبائع مس حق الدعوة . قال المصنف ( وكذا) أى 
وكحكم المسئلة السابقة الحكم ( إذا کاتب الولد )أى إذا كاتب المشترى الولد( أو رهنه أو آجره أوكاتب الام ) أى كاتب 
المشترى الأم فبا إذا اشتر !ها مع ولدها( أو رهنها أو زوّجهاثم كانت الدعوة) أى ثم وجدت دعوة البائع ( لأن هذه العوارض 
تحتف النقض ) كالبيع ( فينتقض ذلك كله ) أى فتنتقض تل كالعوارض كلهاذ كر اسم الإشارة والضميربتأويل ما ذكر( وتصح 
الدعوة) لكونبها مما لايجتمل النقض . واعلم أن هذه المسائل منمسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريعا على مسثلة االجامع الصغير 
( لاف الإعتاق والتدبير )فإنهما لايحتملان النقض( على مامر )1 نفا( يلاف ما إذا ادعاه ) أى الولدر المشترى أولا ثم ادعاه 
البائع حيث .لا يثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشتري لايحتمل النقض فصار كإعتاقه ) أى كإعتاق المشترى . 
قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : الثابت بالإعتاق حقيقة الحرية و بالدعوة حقها فأآنى يتساويأن . وأما الدعوة من المشترى 
ومن البائم فيتساويان فى أن الثابت ببما حق الحرية فأين المرجح. ويمكن أن يجاب عنه بأن التساوى بين العتق والدعوة فى عدم 
احمال النقض وذلك ثابت البئة » وترجيح دعوة المشترى على دعوة البائع من حيث أن الولد قد استغنى بالأولى عن ثبوت 
النسب فى وقت لامزاحم له فلاحاجة إلى الثانية انتبى . وأورذ بعض الفضلاء على قوله ف,السؤال الثابت بالإعتاق حقيقة 
الحرية وبالدعوة حقها بأن قال فيه بحث» فإن الثابت بها فى حق الولد حقيقة الحرية أيضا بلحرية الأصل کا سبجىء انهى . 
أقول : .هذا مندفم لأن حقيقة حرية الأصل:إنما تثبت بالدعوة للولد؛ ومراد صاخب العناية أن الثابت بالدعوة للبائع حقها» 
: لأن مدار الكلام فى جنس مانحن فيه من المسائل؛ على أن الترجيح هل هوف جانب البائع أو فجانب المشترى» ولا شك أن 
الثابت بالدعوة للبائع على كل حال إثما هو الحق زهوحق استلحاق النسب ف الولد وحق الاستیلاد ی الأم على مامر فى الكتاب 
وتقِرّر» وقد عبر عنه صاحب العناية هاهنا بحق الحرية لتأديه إلى الحرية » وكذا الحال بالنظرإلى دعوة المشترى فانتظم السؤال 


حدث ف الولد ما يلحقه الفسخ لايمنع الذعوة فيه» وعلى هذا إذا باع عبدا ولد عند» يعنى کان أصل العلوق فى ملكه ثم باعه. 
المشترى من آخحر ثم ادعاه البائع الأول فهو إبنه ويبطل البيع لاحماله النقض » وما للبائع من حق الدعوة لاحتمله فينقض لأجله» 
وكذا إذا كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو"كاتب الأم أو رهنها أو زوّجها ثم كانت الدعوة » لأن.هذه العوارض يمحتمل النقض 
فينقض لأجل مالا يحتمله » بخلاف الإعتاق والتدبير لما تقدم : ولاف ما إذا ادعاه المشترى أولا ثم ادعاه البائع حيث,لإيئبت 
النسب هن النائع لأن النسب الثابت من المشترى لايحتمل النقض فصار كإعناقه . ولقائل أن يقول : الثابت بالإعتاق حقيقة 
الحزية و بالدعوة حقها فأني يتساويان. وأما.الدعوة من المشترى ومن البائع فتساويتانفى أن الثابث بهما حق الحرية فأين المرجح . 
ويمكن أن يجاب عنه بأن النساوى بين العتق والدعوة فى عدم احهال النقض وذلك ثابت البتة » وترجيح دعوة المشترى على دعوة 


الولد فقط بأن يقسم الن على قيسّهما يمتبر قيسة الأم يوم القبض لأنها دلت فى غماله بالقبض » وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له 
القيمة بالولادة فيعتبر قيمته عند ذلك انبى . وف غاية البيان نقلا عن مختصر الكريعى وكفاية 'شمسالأثمة البق أنه يقسم الثن. على قيمة الم . 
يوم وقع الم دوعل قيمة الولد يوم و لد( قوله ولقائل أن يقول الثابت الخ ) أقول : فيه بحث » فإن الثابت بها فى حق الولد حقيقة الحرية 
أيضا بل حرية الأصل کا سيجىء آنفا , 0 


لإا 
فال (.ومن ادٴعی نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه) لأنهما من داء واحد فن شرورة قوت شب ادا 
ثبوت نسب الآخحرء وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادنهما أقل من ستة أشبر فلا يتصوّر علوق الثانى حادثا 
لأنه لاحبل لأقل من ستة أشهر. وف ابلحامع الصغير : إذاكان فى يده غلامان توأمان ولدا عنده فاع أحدها 
وأعتقه المشترى ثم ادعى البائع الذى فى يده فهما ابناه وبطلعتق المشترى لأنه لما ثبت نسب الولد الذىعنده 
لمصادفة العلوق والدعوة ملكه إذ المسثلة مفروضة فيه ثبتبه حرية الأصل فيه فيثيت نسب الآتحر + وحرية الأصل 
فيه ضرورة لأنبما توأمان » فتيين أن عتق المشترى وشراءه لا ى حرية الأصل فبطل . 
والحواب وإن كان ف تقريره نوع ضيق واضطراب ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) 
ا التوأم اسم للو لد إذا كان معه آخخر فى بطن واحد» يقال هما توآمان كما يقالهها زوجان › وقولم هما توأم وهما زوج.خطأ » ويقال 
للأنى توأمة > كلا فى المغرب . ولكن الإمام مس الأثمة.السرخحسى ذكر فى المبسوط أن ذكر التوأم مكان التوأمين صميح 
فى اللغة »حى لوقال غلامان توأم وغلامان توأمان كلاهما صميح عند أهل اللغة » كذ فاللباية وغير ها ( ثبت نسببما منه ) أى 
ثبت نسب التوأمين معا تمن ادعى نسب أحدها ( لأنهما من ماء واحد » فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر» 
وهذا أى كو نما من ماء واحد ( لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشبر فلا ينصورعلوق الثانى حادثا ) أى بعد 
ولادة الأول ( لأنه لاحبل لأقل من ستة أشبر) لأن أقل مدة الحمل سئة أشر » ولا يتصور علوق الثانى على علوق الأول لآنها 
إذا حبلت ينسد فم الرحم كذا فی الكاق وغيره ؛ وكأن المصنف لم يتعرّض لدفع هذا الاحمال لكو نه أمرا معلوما فى غير هذا 
الفن ( وئ ابلحامع الصغير ) قال ف العناية: ذكر رواية الامع الصغير لاشتاها على صورة بيع أحدهما ودعوى النسب فى الآخر. 
بعد إعتاق المشترى انى . وقال ف معراج الدراية ٠‏ إنما أعاد لفظ اللبامع لما فيه زيادة وهى قوله ولداعنده »> وفيهإشارة إلى 
كون العلوق ف ملك المدعى انتّبى( إذا كان فى يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدههما وأعتقه المشترى ثم ادعى البائع 
الذى نى يده فهما ابناه وبطل عتق المشترى ) إن كانت الرواية بكشر الراء فالعتق بمعنى الإعتاق وإن كانت بالفتح فلا حاجة 
إلى التأويل »٠‏ كذا فى العناية . قال المصنف:ف التعليل ( لأنه لما ثبت نسب الولد الدى عنده لمصادفة العلوق والدعوة ملكه إذ 
المسئلة مفرو ضة فيه ) أى نى أن يصادف العلوق والدعوة ملكه» فإن فى قوله ولداعنده إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه »وى 
قوله ثم ادعى البائع الذى نى يده تصريح بمصادفة الدعوى ملكه ( ثبت به حرية الأصل ) جواب الما ثبت نسب الولد الذى 
عنده : أى ثبت حرية الأصل فى هذا الولد ( فيثبت نسب الآخر ) أى فيثبث نسب الولد الآخر الذى كان باعه وأعتقه المشكرى 
( وحرية الأصل فيه ) أى ويثبت حرية الأصل فى ذلك الولد أيضا ( ضرورة لأنهما توأمان )وهما من ماء واحد ( فتبين أن عت 
المشترى وشراءه لا نى حر الأصل فبطل ) ی فبطل كل واحد من عتقه وشرائه . قال فى الكافى : وكان هذا نقض الإعتاق بأمر 


البائع من حيث أن الولد قد استغنى بالأولى عن ثبوث السب فى وقت لامزاحم له فلا حاجة إلى الثائية ( ومن ادعى نسب أحد 
التوأمين ثبت نسبهما منه.) وكلامه فيه ظاهر. وذكررواية الجامع الصغير لاشتا ما على صورة بيع أحدهما ودموى النسب 
ف الآخر :بعد إعتاق المشترى » قال مس الأثمة السرخسى : يجو زأن يقال غلامان توأم وتوأمان . قوله( وبطل حتق المشترى ) 
إن كانت الرواية بكسر الراء فالعتق بمعنى الإعتاق .» وإن كانت بالفئح فلا:حاجة إلى التأويل وكلامه ظاهر » وقد تقدم الكلام 


( قوله لاشهالها على صورة الخ ) أقول : ولاشّاها على زيادة وهی قوله ولدا ءنده والقدورى ساكت علْها » وجواب ماله المامع مبى 
.عل هذه الزيادة ( قوله قال شمس الأمة: يحوز أن يقال غلامان توأم و وآمان ) أقول: وف المغرب التوأم أسم الولد إذا كان معه آخرق بطن 
واحد يقال هما توأمان > وقولم > هما توأم وها زوج خطأ » ويقال للأثى توأمة أنهى. فأفى المغرب يالف ماذ كره شس الأهمة السرخى 
( قوله وقد تقدم الكلام ) أقول :فى الصحيفة السابقة . 1 


ئ' 5 
بحلاف ما إذاكان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودا لتق دعوة البائع وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حريةٌ 
الأصل فافترقا ( ولو لم يكن أصل العلوق فىملكه ثبت نسب الولد الذدى ۰ 


فوقه وهى الحرية الثابتة بأصل الخلقة اننبى ( بخلاف ما إذا كان الولد واحدا ) حيث لايبطل فيه إعتاق المشترنى بدعوى البائع . 
نسبه كنا مر ( لأن هناك) أى فى مسئلة الولد الواحد ( يبطل العتق فيه ) أى فى الولد ( مقصودا ) يعنى لو حت الدعوة من البائع 
هناك لبطل العتق ف الولد مقصودا ( لق دعوة البائع) وأنه لايجوز لما نقدم أن حق الدعوة لايعارض حقيقة الإعتاق ( وهاهنا ) 
٠‏ أى ف مسثلة التوأمين ريشبت تبعا لحريته فى حرية الأصل) أى يثبت بطلان إعتاق المشترى فيا اشر اه تبعا لحريته حرية الأصل 
لاحرية التحرير » فالضمير ىحريته راجع إلى المشترى بالفتح . وقوله فيه متعلق بقوله يثبت» والضمير راجع إلى المشئرى 
كذلك . وقوله حرية الأصل بدل من قوله لحريته » ونما أبدل بهإشارة إلى سبقها ليتبين بذلك أن البيع لم يكن صميحا فالإعتاق 
لم يصادف عله فكان خليقا بالرد” والإبطال » كذا ف العناية . أقول : هذا شرح يح ؛ إلا أنه يكون ف كلام المصنف حينئك 
تعقيد لفظى بالتقديم والتأخير حي ثكان حق الأداء على هذا المعنى أن يقال : وهاهنا يثبت فيه تبعا لحريته حرية الأصل كا 
لايخى » وكأن متقدى الشراح هر بواعنه حيث قال صاحبا النهاية والكفاية فى بيان معنى كلام المصنف هاهنا : أى يثبت بطلان 
إعتاق المشترى بطريق التبعية لحرية ال مشترىالذى كانت الحرية فيه حرية الأصل انبى . وقال صاحب غاية البيان: يعنى فا 
نحن فيه ينبت بطلانإعتاق المشترى لا مقصودا بل تبعا لثبوت الحرية الأصلية الثابتة ى الذى باعه اه . :فإن الظاهر ما بينوا من 
المعتى أن لايكون قول المصنف فيه متعلقا بقوله ينبت بل أن يكون متعلقا بمقدر وهو الكائنة أوالثابتة على أنه صفة حر يته فلا 
يازم التعقيد . أقول : لمل احور فيه أشد من الأول فن الحرية بعد أن تضاف إلى الضمير الراجع إلى المشترى لابن احمّال 
أن لايكون قول المصئف فيه متعلقا بقوله تلبت » وإلا فيلزم أن يكون قول المصنف فيه على المعنى الدى ذكروه لغوا من الكلام؛ 
وما يتم ذلك الى أن لوكان كلام المصنف وهاهنا يثبت تبعا للحرية فيه بدون الإضافة كما لاحن ( فافترقا)أى فافترق مانحن 
فيه من مسئلة التوأمين » وما إذا كان الولد واحدا حيث لزم بطلان العتق هناك أصالة وقصدا » وفها نحن فيهضمنا وتبعاء 
وكم من شى ء يثبت,ضمنا وتبعا ولايثبت أصالة وقصدا . قال فى معراج الدرابة: إلى هذا أشار قاضيخان والمرغينانى فى فوائده 
والسرخسى ق جامعه . وقال ى النباية بعد شرح كلام المصنف على هذا المنوال : أو نقول فى مسثلتنا لايبطل عتق المشترى 
الذى يثبت منه بليظهر بدعوة البائع لما ی يده سأحد التوأمين أنإعتاق المشترى لم يلاق عله لأ نه ظه ر أنه كان حر الأصل و نحرير ' 
الحر باطل لأن فيه إثبات الثابت »> وذاك لايصح کا ذكرناه من الفوائد الظهيرية( فلو لم يكن أصل العلوق ف ملكه) يعنى أن 
الذى ذكر س قبل إذا كان أصل العلوق فى ملك المدعى ولو لم يكن أصل العلوق فى ملكه والمسئلة يحالها ( ثبت نسب الولد الذى 


فيه سوثالا وجوابا . قوله ( مخلاف ما إذاكان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مفصودا ) يعنى عل تقدير تصحبح الدعوة 
من البائع » وقد تقدم أنحق الدعوة لايعارض الإعتاق ( وهنا ) أى فى مسثلة التوأمين ( يثبت ) بطلان إعتاق المشترى فى المشترى 
( تبعا لحزبته فيه حرية الأصل ) لاحرية النحريرفالضمير فى لحريته راجع إلى المشترى بالفتح . وقوله فيه يتعلق بقوله يثبت » ' 
والضمير المشارى كذلك . وقوله حرية الأصل بدل من قوله حريته » ولما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك أن البيع 
لم يكن ححيحا » فا لإعتاق لم يصادف عله فكان خليقا بالرد” والإبطال ( ولو م يكن أصل العلوق فى ملك المدعى يثبت نسب 
الولد اللى 


( قال اللصنف : وهنأ يثبت تبعا لحريته ) أقول : وكم من شىء يثبت ضمنا وتبعا ولا يثبت قصدا وأصالة (قوله يغبت بطلان إعثاق المشترى 
فى المشترى ) أقول : قوله فى المشترى متعلق بقوله يثبت (فوله والضمير المشترى كذلك ) أقول : أى المشترى بالفتح ( قال المصنف :ولو 
م يكن أصل العلوق الخ ) أقول: قال الزيلمى : بأن اشتراها بعد الولادة أو اشترى أمهما وهى حبل هما أز باعها فجامت ما لأكثر من* 
سنتين فيئبت لسبهما أيضا لأنجما لايفترقان فيه » لكن لايعتق اللى ليس فى ملكه انى . وها الاحّال لايلاثم مانحن فيه . 


— د 
غنئده ٠‏ ولا ينمض البيع فيا باع )لأن هذه دعوة نحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقنصر على حل و لأيته . قال( وإذا 
كان الصبى فى يد رجل فقال هو ابن عبدى 


عنده ) أى ثبت نسب الولد الذى عند البائع ممصادفة الدعوة ملكه فيه فيثبت النسب ا ولد الآخر أيضا ضر ورة لأن النوأمين لاينفكان 
نسبا ( ولا بنقض البيع فبا باع ) ولا يبطل عنق المشترى فيه ( لأن هله ) أى لأن دعوة البائع هاهنا ( دعوة تحرير ) لادعوة 
استيلاد ( لانعدام شاهد الاتصال ) أى لانعدام شاهد اتصال العلوق لك المدعى حيث لم يكن أصل العلوق فى ملكه . ومن 
شرط دعوة الاستيلاد انصال العلوق بملك المدعى ( فيقتصر على مل ولايته ) أى إذا كانت هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل 
ولاية المدعى وصاو كأن البائع أعتفهما فيعئق من فى ملكه عليه فحسب» وليس من ضرورة حرية أحد التوأمين بعتق عارض 
حرية الآخر فلهذا لايعتق الذى عند المشترى على البائع ؛ كذا فى الكانى . وقال كثير من الشراح فى شرح قول المصئف لان 
هذه دعوة تحرير الخ > لأنه لما م يكن أصل علوقهما فى ملك البائم كانت دجوته دعوة تحرير فكان قوله هذا ابی ممازا عن 
قوله هذا حر » ولو قال لأحد التوأمين هذا حر كان تحريرا مقتصرا على عل ولايته » فكذا دعوة التحرير . أقول : يرد 
على قوم فكان قوله هذا ابی عجازا عن قوله هذا حر أنه لكان كذلك لما ثبت نسب أحد من الولدين منه لأن المصير إلى 
انجاز عند تعذر عمال الحفيقة » وقد صرحوا بثبوت نسبهما منه . ونفصيل المقام أنه قد مر فى كناب المثاق أنه إذا قال لعبد يولد 
مثله لمثله هذا ابنى ؛ فإن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت 
منه . وإذا ثبت عتق لأآنه يستند النسب إلى وقت العلوق » فإن كان له نسب معروف لايثبت نسبه منه للتعذر وبعتق إعمالا للفظ 
فى مجازه عند تعذرإعماله فى حقيقته » وإن قال لغلام لابولد مثله لله هذا ابنى عتق عند أنى حنيفة . وقالا : لايعتن وهو قول 
الشافعى . لم أنه كلام حال فيرند” ويلغو . ولأنى حنيفة أنه محال بحقيقته لكنه صميح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه 
وهذا لأن البنوّة فى المملوك سبب لحريته وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز ف اللغة نجرّزاء ولأن الحرية ملازمة للبنوّة فى 
المملوك والمشاجبة.فى وصف ملا زم من طرق الجاز على ماعرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء انهى . فقد تلخص من ذلك كله 
أن ثبوت النسب فبا إذا قال لغلام هذا ابنى إنما يكون فى صورة واحدة من الصورالكلاث المذ كورة وهى : أن يكون الغلام من 

يولد مثله لمثله ولايكون معروف النسب ولكن يحرى اللفظ ىهذه الصورة على حقيقته . وأما فى الصورتين الأخريين فيصير 
اللفظ محمولا على مجازه لكن لايثبت النسب فما فلم توجد صورة يلبت فعا النسب ويكوناللفظ ازا فلم ييصح ما فالة هزلام 
الشراح ( قال ) أى محمد فى الحامع الصغير ( وإذا كان الم فى يد رجل قال ) أى ذلك الرجل ( هو ) أى الصى (ابن عبدى 


عنده ولا ينتقض البيع فبا باع ) لأنه لما ل يكن أصل العلوق ف ملكه العدم شاهد الاتصال بالمدعى » فكان قولة هذا ابی 
مجازا عن قوله هذا حر دعوة تحرير » ولو قال لأحد التوأمين هذا حر كان نحريرا مفتصرا على محل" ولايته فكلا دعوة 
التحرير. ونوقض با إذا اشترى الرجل أحد التوأمين وأبوه الآخر فادعى أحدها الذى يده أنه انه يئبت تسبهما منه ويعتقان 
جميعا » ولم تقتصر دعوة التحريرعلى محل ولايته مع عدم شاهد الاتصال » إذ الكلام فيه . وأجيب بأن ذلك لمعنى آخر وهو أن 
المدعى إذا كان هو الأب فالابن قد ملك أخاه فيعتق عليه › وإن کان هو الایں فالآب ملك حافده فيعتق عليه ولا يكاد 
بصح مع دعوة التحرير . قال ( وإذا كان الصى" فى يد رجل الخ ) إذاكان الصبى فى یذ رجل أقر أنه ابن عبده فلان أو ابن 
فلان الغائب ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه لم تصح دعوته فى وقت من الأوقات لاحالا ولا مستقبلا . أما حالا فظاهر لوجود 
المانع وهو تعلق حق الغير » وأما استقبالا فلأن الغائب لايخلو حاله عن ثلاث : إما أن يصدقه أو يكذبه أو يسكت عن 
التصديق والتكذيب . فى الوجه الأول والثالث لاتصح دعوته بالاتفاق لآنهل بتصل بإقراره تكذيب س جهة المقرٌ له فبى إقراره 


( قوله فکان قوله هذا ابن مجازا الخ ) أتول : فيه بحث » لأله لو کان نمازا كا ذكره لما ثبت نسب اللى ليس عنده > بل تسب الذى عنده 


والصرج ونه فلبتامل » ثم قوله دعوة بدل من قوله مجازا أو خبرا بعد خبر » وقوله مجازا حال . 
( وم - تكلة فتح القدير حن - م ) 


)ات 
فلان الغائب ثم قال هو ابنی لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) وهذا عند انی حنيفة ( وقالا : إذا 
جحد العبد فهو ابن المولى ) وعلى هذا اللملاف إذا قال هو. ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه . لهما أن 
الإقرار ارتد برد العبد فصا ر كأن ل يكن الإقرار » والإقرار بالنسب يرئد بالرد وإنكان لايحتمل النقض ؛ 
ألا يرى أنه يعمل فيه الإكراه والمزل ش 


فلان الغائب ثم قال هو ابنى لم يكن ابنه) أى لم يكن ذلك الصى ابن ذلك الرجل ( أبدا ) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية : 
يعنى سواء صدقه العبد الغائب أوكذبه أو ل يعرف منه تصديق ولاتكذيب . وقال تاج الشريعة : يعنى وإن جحد العبد أن يكون 
هو ابنه . أقول : لايختى على الفطن أنه يلزم على هذا المعنى استدراك قول المصئف ( وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) سها على 
ما قاله تاج الشريعة » اللهم إلا أن يحمل على التأكيد تقريرا لكون المعى هذا لكن فيه مافيه > وقد أشار صاحب العناية إلى 
کون المعنى لم يكن ابنه أبدا : أى فى وقت من الأوقات لاحالا ولا مستقبلا حيث قال ىتقرير المسئلتين: وإذا كان الصى فيد 
رجل أقر أنه ابن عبده فلان أوابنفلان الغائب ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه لم تصح دعوته فى وقت من الأوقات لاحالا 
ولا مستقبلا انّبى . أقرل : الحق أن المراد هاهنا هذا المعنى لوجوه : أحدهما اندفاع الاستدراك المذكور به وهر ظاهر . 
وثانيها أن الأبد على هذا المعنى يكون عل ىأصل معناه وهوعموم الأوقات وءلى المعنى الأول يصير مصروفا عنهإلىعموم الأحوال 
كا ترى . وثالثها أنه يظهر حينئد فائدة تقييد فلان بالغائب فى وضع مسئلتنادون المعنى الأول فإن المقر له الحاضر والغائب سيان 
بالنظر إلى الأحوال الملكورة ف المعنى الأول : أعنى التصديق والتكذيب والسكوت عنبما » إذ بتصور من كل واحد مهما 
كل واحدة من تلك الأحوال ىوقت ما فلا فائدة فالتقييد بالغائب علىإرادة عموم الأحوال . وأما بالنظر إلى الأوقات 
المذكورة ىهذا المعتى : أعنى الحال والأوفات المستقبلة فهما : أى المقر له الحاضر والغائب متفاوتان حيث لايتصور الححود 
من الغائب فى الال لعدم علمه فيها ما أقرّ به المقر . ويتصور ذلك منه فى الاستقبال بأن يعلمه بعد أن يحضرء بخلاف الحاضر 
فإنه يتصور منه المحود ف الحال والاستقبال بلا فرق بينهما ؛ فاحتمل ىحق الغائب اختصاص الحكم بعدم كون الصى ابن 
امغر بوفت لابتصورفيه الححود من المقرٌ له وهو الحال ولم يحتمل ذلك نى حق الحاضر » فلو أطلق فلانا ولم يقيد بالغائب على 
إرادة عموم الأوقات لتبادر إلى الفهم کون الحكم المذكور عند کون امقر له حاخرا فقط » ولما قيدنا بالغائب علم ثبوت 
الحكم المد كورعند كون امقر لدغائبا عبار ة » وثبوته عند كونه حاضر | أيضا دلالة ؛ فظهرفائدة التقبيد بالغائب على هذا المعنى .. 
ثم اعلم أله لا پشتر ط لهذا الحكم أن یکو ن الصبى فى يده »وذ کره فى الكتاب وقع اتفاقا نص عليه الإمام الز يلعى فى التبيين( وهذا 
عند ألى حنيفة ) أى حكم المسثلة المذ كورة على إطلاقه إنما هو عند آي حنيفة رحمه الله . وى المبسوط : لكل يعتق عليه وإن لم 
يثبت نسبه من المولى » كذا فى النباية ومعراج الدراية ( وقالا : إذا جحد العبد فهو ) أى الصبى' ( ابن المولى ) يعنى ادعىالمولى 
لنفسه بعد جحود العبد نسبه كلا ف النهاية . قال المصنف ( وعلى هذا الحلاف إذا قال ) أى إذا فال الى ف يده الضى ( هو 
ابن فلان ولد على فراشه ام ادعاه لنفسه) هذه من مسائل المبسوط ذكرها المصئف تفريعا » كذا فى غاية البيان (لحما أن 
الإقرار ) أى الإقرار بالنسب وهو قوله هو ابن عبدى فلان الغائب ( ارد" برد العبد فصار كأن لم يكن الإقرار ) أى فصار 
كأنه لم يقرلأحد وادعاه لنفسه ( والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن كان لايحتمل النقضى ) أى وإن كان الذسب لايحتمل النقض 
( ألا يرى أنه ) أى الإقرار بالنسب ( يعمل فيه الإكراه والمزل ) حى لوأكره ببنوة عبد فأقر بها لايثبت النسب» وكذا لو 


وف الوجه الثانى لم تصح دعو ته عند ألى حنبفة خلافا مما » وقالا : الإقرار بالنسب يرند بالرد” > وما إذا أكره على الإقرار 
بنسب عبد فأقر به لايثبت » وكذا لو هزل به » فإذا رده العبد كان وجوده وعدمه على حد سواء فصار كأنه لم يقر لأجد 
وادعاه لنفسه وصار كا إذا أقر المشترى على البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع ثم قال المشترى أنا أعتقته فإن الولاء يتحول 


( قال المصئف : ألا يرى أنه يعمل فيه الإكراه رالمزل ) أقول: وإنكانا لايعملان فيما لاحتمل النقض . 


سالاد د 

فصار كا إذا أقرٌ المشترى على البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع ثم قال أنا أعتقته يتحول الولاء إليه . بخلاف 
ما إذا صدقه لأنه يدعى بعد ذلكنسبا ثابتا من الغير » ويخلاف ما إذالم يصدته ولم يكذبه أنه تعلق به حق الم له 
على اعتبار تصديقه فيصير كولد اللاعنة فإنه لا يثبت نسبه من غير الملاعن لآن له أن يكذب نفسه . 
ولأنىحنيفة أن النسبما لايحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لاير بالرد فب فتمتنع دعوته .كن شبد على رجل 
بنسب صغير فردت شهادته للهمة ثم ادعاه لنفسه : وهذا لأنه تعلق بهحق المقر له على اعتبار تصديقه» حى لو 
صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه » 

أقر بها هازلا.(.فصار) أى فصارحكم هذه المسثلة ( كما إذا أقر المشترى على البائع بإعتاق المشتر ى ) بفتح الراء ( فكذبه البائع 
ثم قال ) أى المشترى ( أنا أعتقته ينحوّل الولاء إليه) أى فإنه يتحول الولاء إلى المشترى وصار كأنه لم يفر أصلا ( بحلاف ما إذا 
صدقه ) أى بخلاف ما إذا صدق امقر له ا مقر فى مستلتنا حيث لايصح فيه دعوة المولىبالاتفاق (لآنه ) أىالمقر ( يدعى بعد ذلك) 
أى بعد تصديق امقر له إياه ( نسبا ثابتا من الغير ) وهو لايصح ( ومخلاف ما إذا لم يصدقه ولم يكذبه ) بل سكت عن التصديق 
والتكذيب حيث لايصح فيه أيضا دعوة المولىبالاتفاق ( لأنه تعلق به ) أى بالصبى' ( حق المقرله على اعتبار تصديقه) أى على 
اعتبار احّال تصديقه ( فيصير كولد الملاعنة » فإنه لايثبت نسبه من غير الملاعن لأن له أن يكذب نفسه ) يعنى أن الاحمال 
جانب التصديق تأثير! فبا نحن فيه كا أن الاحمال جانب التكذيب تأثيرا فى ولد الملاعنة ( ولألى حنيفة أن النمب مما لايمتمل 
النقض بعد ثبوته ) وهذا بالاتفاق ( والإقرار بمثله) أى بمثل مالا يحتمل النقض بعد ثبوته ( لايرتد” بالرد ) يعنى وما كان 
كذلك فالإقرار به لايرتد بالرد” : أى لايبطل بالتكذيب » كن أقرّ بحرية عبد إنسان وكذبه المولى لاببطل إقراره. حى لو 
اشتر اه بعد ذلك يعتق عليه كنا ذكره الإمام قاضیخان وذ کر ف الشروح( فبی )أى فبى الإقرار فى حق المقر ونل ثبت أن حق 
امغر اه »> كذا ف الكفاية وشرح تاج الشريعة ( فتمتنع دعوته) أى فتمتنع دعوة المقر بعد الرد أبضا ( كن شبد على رجل بنسب 
صغير فردت شہادته للهمة ) كالعتق والقرابة ( ثم ادعاه ) أى ثم ادعاه الشاهد ( لنفسه ) حيث لاتصح دعوته . واعام أن الإمام 
فخر الإسلام ذكرهذه المسكلة فى شرح الحامع الصغير على هذا المنوال حيث قال : وكذلك من شيد على رجل بنسب صغير 
فردت شهادته بعر ثم ادعاه الشاهد لم تصح انہى . فافتى المصنف أثره فأوردها هاهناكذلك . وأما شيخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجالى فقد ذ کر أنها أيضا علىهذا الحلاف حيث قال ئی شرح الکافی الحا كم الشهيد : وعلى هذا الحلاف إذا شبد أنه ابن 
فلان فلم تقبل هذه الشبادة ثم ادعاه لنفسه لاتقبل عند ألى حنيفة خلافا هما هى ( وهذا ) إشارة إلى قوله والإقرار يمثله لايرتد 
بالر د ( لأنه تعلق به) أى بالنسب( حق امقر له على اعتبارتصديقه » حى لو صدقه بعد التكذيب يثبث النسب منه)أى من المقرله ؛ 
إليه » مخلاف ما.إذا صدقه لأنه يدعى بعد ذلك نسبا ثابتا س الغير وهو لايصح » ولاف ما إذا لم يصدقه ول يكذبه لأنه تعلق 
به حق امقر له على اعتبار تصديقه فبصير كود الملاعنة فإنه لايثبت نسبه مس غير الملاعن لاحمّال تكديبه نفسه . ولأى حنيفة 
أن النسب مما لايحتمل النقض بعد ثبوته . وهلا بالاتفاق » وما كان كذلك فالإقرار به لابرئد بالردء لأن الإقرار به بتضمن 
شيئين : خروج المقرعن الرجوع فيا أقربه لعدم احمّال النقض كالإقراربالطلاق والعتاق » وتعلق حق امقر له به» وبتكذيب 
العبد لايبطل شىء منبما. أما الأول فلأن تكديبه لابمس جانبه لما قلنا . وأما الثانى فلأنه ليس حقه على الللوص بل فيه حق 
الولد أيضا وهو لايقدرعلى [بطاله . ونظر الإمام فخر الإسلام بمن شبد على رجل بنسب صغير فردت شبادئه لهمة من قرابة 
(قوله بحلاف ما إذا صدقه) أقول : أى صدق المقرله بالنسب المقر( قال المصئف : ولألىحنيفة أن النسب الخ ) أقول ؛ ولا جواب فيا 
ذكره عن قوهما ١‏ ألا ,ری أنه يعمل فيه الإكراه والهزل ( قوله لعدم احمّال النقض) أقول :فيه نوع مصادرة( قوله وأما اكائى فلأنه الخ) 
أقول : لاحق عليك عدم ملا بمة الشرح المشروح ( قال المصنف : ثم ادعاه للف )أقول : فإنها لاتصح » لكن ذكر العلامة علاه الدين 
الإسبیجان ف شرح الكاق الحا کم الشبيد أن مسئلة رد الشبادة ثم الادماء على الللاف أيضا لايقبل عنده خلافا مما ( قال المصنف : وهلا 
لأنه تعلق به سق المقر له ) أقيل : قال الإتقاني : إشارة إلى قول لايحتمل النقضي أنهي . وفيه بحث» بل هو إشارة إل قوله و الإقرار يمئله 
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: وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له : و مسئلة الولاء على هذا الهلااف ¢ ولو سلم فالولاء قد بيبطل 
باعتراض الأقوى كجر الولاء من جانب الأأم إلى قوم الأب . وقد اعثرض على الولاء الموقوف ماهو أقوى 
وهو دعوى المشيرى فيبطل به » بحلاف السب على مامر . ش 


ولما جاز أن يثبت الأسب منه بعد التكذيب بى له حق الدعوة ومع بقاء حقه لانصح دعوة المقركا إذا لم يصدقه ولم يكلبه » 
(وكذا تعلق به ححق الولد ) من جهة احتياجه إلىالنسب ( فلا يرتد برد" امقر له) لتعلق حقهوحق الولد . هکل ينبغى أنيشرح هذا 
المقام » ولا يلتفت إلى ما فى العناية وغير ها ما لايساعده تقرير المصنف ولا يطابقه تحريره كما لايخى على ذى فطرة سليمة 
( ومسثلة الولاء على هذا اللعلاف )إشارة إلى الحواب عناستشبادهما بمسئلة الولاء بأنها أيضا على هذا لحلاف فلا تنّبضص 
شاهدة لما قالاه وحجة على ما قاله( ولو سلم) أى ولو سلم كون مسثلة الولاء على الاتفاق ( فالولاء قد يبطل باعتر اض الأقوى 
كجر الولاء منجانب الأم إلى قوم الأب) صورة : معتقة تروجت بعبد وولدت منه أولادا فجنى الأولاد كأن عقل جنايتهم على 
موالى الأ. لأن الأب ليس من أهل الولاء فكان الولد ملحقا بقوم الأم . فإن أعتقالعبد جر ولاء الأولاد إلى نفسه » كلا روى 
عن عر رضى الله عنه » ذكره قاضيخان » كلا فى النباية ومعراج الدراية (وقد اعترض على الولاء الموقوف) وهو الولاء من 
جانب البائع : ونما سماه موقوفا لأندعلى عرضية التصديق بعد التكليب » كذا فالنباية وغيرها ( ما هو أقوى وهو دعوى 
المشترى ) لأن الملك له قائم فى الحال فكان دعوى الولاء مصادفا نحلهلوجود شرطه وهو قيام الملك » كذا ف العناية وأكثر 
الشراح . وقال بعض الفضلاء : فيه بحث» لأنه كيف يقوم الماك وهومقر بأنه معتق . قال فىالكاق : إن المشتر ی إذا أقرٌ أن 
البائع کان أعتق ماباعه وكذبه البائع فإنه لايبطل ذلك ولكنه يعتقعن المقر انہى. ولا بى دلالته على ماقلناه » إلى هنا كلام 
ذلك البعض . أقول : بحثه ظاهر السقوط » لأن المشترى إنما أقر" أوّلا بأن مااشتراه مغتق البائع لابأنه معتق نفسه وقد كذبه 
البائع» وهذا لايناى قيام الماك له قى الال : أى فى حال دعوى الإعتاق لنفسه ثانيا » وإنما لايقوم الملك له فى الال لو كان ٠‏ 
أفر ابتداء بأنه معتق نفسه » أو كان أقر بأنه معتق البائم وصدقه البائع وليس فليس . وأما ماذكره فى الكافى فعلى تقدير تمامه 
يحوزآأن يكون مبنيا على كونمسئلة الولاء أيضا.على هذا اللعلاف كا ذكره المصنف أولاحيث قال : ومسثئلة الولاء على هذا 
الحلاف . ولا بى أن مبنى الكلام هاهنا على تسلم كون بطلان الإقرار وتحرّل الولاء نى مسئلة الولاء متفقا عليه كا يفصح عله 
قول المصنف ولو سام الخ 3 وحينئل لاشك ق قيام الملك للمشترى إلى حال دعوی الإعتاق لنفسه فلا وجه لاشنباه المقام 
وخلط الكلام ( فبطل به) أى بطل الولاء الموقوف باعتراض ما هو الأقوى الذى هو دعوى المشترى ( بحلاف النسب ) يعنى 
أنه لايبطل باعتر اض ثى ء أصلا (على مامرً ) وهذا إشارة إلى قوله إن النسب مما لايحتمل النقض بعد ثبوته » وعليه أخذ أكثر . 
الشراح . قال فى الكاف : بحلاف النسب كا مرق ولد الملاعنة فإنه لايثبت نسبه من غيرالملاعن لاحهال ثبوته من الملاعن البى. 


أو فسق ثم ادعاه الشاهد لنفسه فإئها لاتصح » وكلاك أوردها المصنف ٠‏ وذكر الإسبيجانى أنها على الملاف لاتقبل عند 
أنى نحنيفة خلافا لهما. قوله ( ومسئلة الولاء )جواب عن استشهادهما بها بأنها على اللحلاف فلا تنبض شاهدة . سلمناه ولكن 
الولاء قد يبطل باعتراص الأقوى فجرٌ الولاء من جانب الأم إلى جانب الأب وصورته معروفة؛وإتما لايبطلإذا تفرر سببه 
ول يتقرر لأنه على عرضية التصديق بعد التكذيب فكان الولاء موقوفا » وقد اعتر ض عليه ماهو أقوى وهو دعوى المشترى لن 
الملك له قائم فى الحال فكان دعوى الولاء مصادفا محله لوجود شرطه وهو قيام الملك فيبطل » بخلاف النسب على مامر أن النسب 
ما لايحتمل النقض » وهذا يصلح مخرجا : أى حيلة على أصل أنى حتيفة فيمن يبيع الولد ويخاف المشئرى عليه الدعوة بعد ذلك 
لاير تد بالرد ( وله و يتمرر لأنه الخ )أقول : تأمل فى عصة هذا التعليل فإن سقامته ظاهرة ولو كان الفظ إلا أنه ل( يتوجه ( قوله لأن 


املك له قائم فى الحال ) أقول : فيه يحث » كيف يقوم الملك وهو مقر بأنه ممت . قال فالكافى : إن المشترى إذا أقر أن ابائع كان 
أعتق ما باعه وكذبه البائع فإنه لا يبطل ذلك و لكنه يمتق عن المقر الى . ولا يخق دلالته مل ماقلنا فليتأمل . 
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وهلا يصلح مخرجا على أصله فيمن يديع الولد ويخاف عايه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه [قراره بالنسب لغيره . 

قال ( وإذاكان الصبى فى يد مسلم ونصران فقال النصرانى هو اببى وقال المسلم هوعبدى فهوابن النصرانى وهو 

حر ) لن الإسلام مرجح فيستدعى تعار ضاء ولا تعارض لأن نظر الصنى" ف هذا أوفرلانه ينال شرف الحرية حالا 

وشرف الإسلام مآلاء إذ دلائل الوحدانية ظاهرة؛ وفىعكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرمانه عن الحرية لأنه ليس 
فى وسعه اكنسابها 


وحمل عليه صاحب الكفاية مراد المصنف أيضا . والحاصل أنالنسب ألزم من الولاء: فإن الولاء يقبل البطلان ف احملة والنسب 
لايقبله أصلا فلا يصح قياس النسب على الولاء(وهذا ) أى إقرار البائع بنسب ما باعه لغيره ( يصلح رجا ) أى حيلة( على 
أصله ) أى على أصل أنى حنيفة(فيمن يبيع الولذ ويخاف عليه ) أى يخاف المشترى على الولد ( الدعوة بعد ذلك ) من البائع 
(فيقطع دعواه ) أى فإنه يقطع دعوى البائع( بإقرارهبالنسب لغيره ) قال الإمام الحبولى : صورنه رجل ىيده صبى ولد 
فى ملكه وهو يبيعه ولا يأمن المشترى أن يدعيه البائع يوما فينتقض البيع فيقرٌ البائع بكون الصبى” ابن عبده الغائب حى يأمن 
المشترى من انتفاض البيع بالدعوى عند أنى حنيفة فإن هذا يكون حيلة عنده . وف الفوائد الظهير ية : الحيلة فى هذه المسثلة على 
قول الكل أن يقر البائع أن هذا ابنعبده المبت حتى لايتأنى فيه تككذيب فيكون مخرجاعلى قول الكل ٠‏ كذا فى اللجاية ( قال ) 
أى محمد فى الحامع الصغير( وإذاكان الم فى يد مسلم ونصرائی فقال النصرانى هو ابنى وقأل المسلم هو عيدى فهو أبن 
التصرانى وهو حر ) وفالفوائد الظهيرية وغيرها : أهوابن النصرانى إذا كانت الدعوتان معا » فكان قوله معا إشارة إلى أن 
دعوى المسلم لو سبقت على دعوى النصرانی يكون عبدا للمسلم » كذا فى الباية : قال المصنف ( لأن الإسلام مرجح ) بكسر 
الهم ( فيستدعى تعارضا ) يعنى أن الإسلام مرجح ینا کان والترجبح يستدعى تعارضا (ولا تعارض ) أى لاتعارض هاهنا 
لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواة ولا مساواة هاهنا ( لأن نظر الصى فى هذا أوفر ) يعنى أن النظر للصبى واجب 
ونظره فیا ذكرناه أوفر ( أنه ينال شرف الحربة حالا وشرف الإسلام مآلا إذ دلائلالوحدانية ظاهرة > وقعكسه) أى وق 
عكس ماذكر ناه ( الحكم بالإسلام تبعا ) أىينال الحكم بالإسلام تبعا (وحرمانه عن الحرية لأنه لیس نی وسعه اكتسابها ) أى 
ليس فى وسع الصبى اكتساب الحرية فائتى المساواة ؛ كذا رأى أكثر الشراح نى حل هذا امقام » وهوالحقيق عندى أيضا بأن 


فبةطع دعواه بإقراره بالنسب لغيره . قال ( وإذا كان الصبى فى يد مسلم ونصرافى فقال النصرانى هو ابنى وقال السام هو عبدى 
فهو ابن النصرانى » وهو حر لأن الإسلام مرجح یا کان » وار جیح يستدعى التعارض ولا تعارض هاهنا لن النظر للص بى 
واجب »ونظره فما ذكرنا أوفر لأنه ينال شرف الحرية حالا وشر ف الإسلام مآ لاء إذدلائل|اوحدانية ظاهرة » وق عكسه 
الحكم بالإسلام : أى بنال الحكم به تبعا وحرمائه عن الحرية » لذ لیس فی وسعه اكتسابها ) ولقائل أن يقول :هذا عنالن 
لاكتاب وهو وله تعالى ‏ ولعبد مواس خير من مشر ك ودلائل التوحيد وإن كانت ظاهرة لكن الإلف بالديئ مانع قوى ؛ 
ألا ترى إلى كفر آبائه مع ظهور دلائل التوخيد » وقد تقدم فى اه انة أن الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان أو يخاف 
أن يالف الكفر لانظرقبل ذلك واحمّال الضرر بعده . ويمكن أن يجاب عنه بأن قله تعالى ‏ ادعوه, لآبائهم ‏ يوجب دعوة 
الأولاد لآبائهم › و مدعى النسب أب لأن دعوته لاتحتمل النقض فتعار ضت الآيتان. وف الأحاديث الدالة على المرحمة بالصيبان 
نظرا لها كثرة فكانت أقوى من المائع » وكفر الآباء جحود والأصل عدمه ؛ ألا ترى إلى انتشار الإسلام بعد الكفر فى الآفاق : 


(قال المصئف : إذ دلالل الوحدانية ظاهرة) أقول : الظاهر أن يقال دلائل الإسلام لأن بمجرد التوحيد لايتحقق الإسلام ( قوله و لقائل أن 
يقول : هذا عخالف الخ ) أقول : فيه يحث . لأنا لانقول إن الإمان ليس خيرا من الإشراك حى يخالف ٠‏ بل نقولكا أن ذلك خير كلك 
شرف الحرية خير من ذل الرقية وكسب الإسلام فى وسعه دون كسب الحرية فالنظر الصبى يقتفى الحكم بحريته فليتأمل ( قوله لأن دعوته 
لاتحتمل الخ ) أقول : هاهنا نوع مصادرة , 0 


ب ۳۱۰ 


يراد من هذا الكلام . قال صاحب العناية بعد شرح المقام بهذا المنوال: ولقائلأن يقول : هذا عالف للكتاب وهوقوله تعالى 
- ولعبد مؤمن خير من مشرك ‏ ودلائل التوخيد وإن كانت ظاهرة لکن الإلف بالدين مانع قوی؛ ألا یری إلى كفر آبائه مع 
ظهور دلائل التوحيد » وقد تقدم فى المعضانة أن الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعق ل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر للنظر قبل 
ذلك واحمال الضرر بعده انتبى . وأورد بعض الفضلاء على قوله ولقائلأن يقول : هذا مالف للكتاب وهو قوله تعالى - ولعبد 
مؤمن خير من مشرك - بأن قال فيه بحث . لأنا نقول : إن الإيمان ليس خيرا من الإشراك حى يخالف » بل نقول : كما أن 
ذلك خيركللك شرف الهرية حير من ذل" الر قية » وكسب الإسلام فى وسعهدون كسب الحرية » فالنظر للصبى يقتضى ا لحكم بحر ينه 
انتبى . أقول : ليس مراد صاحب العناية أن هذا مخالن للكتاب بمجر د دلالة الكتاب على أن صفة الإبمان خير من صفة 
الإشراك حى يفيد ما ذكره ذلاك البعض ٠‏ بل مراده أنه مخالف للكتاب لدلالته على أن العبد اومن وإن كان رقيقا حير من 
المشرك وإن كان حرا . أما على كون الأمة والعبدق قوله تعالى ‏ و لآمة موامنة حبر من مشركة - و قوله تعالى - و لعبد موثمن خير 
من مشرك ‏ محمولين على ظاهرهما : أعنى الرقيق والرقيقة ما بشعربه قول بعض كبار المفسرين فى تفسير ذلك المقام من النظم 
الشريف : يعنى أن المومن ولو كان معه خساسة الرق خير من الكافر ولوكان معه شرف الحرية » فإن شرفها لايجدى نفعا مع 
الكفر » ودناءة الرقلاتضر مع شرف الإيعان انّبى » فالأمرظاهر. وأما علىكونالآمة والعبد فيهما بمعنى عبد الله وأمته عامين 
لاحر والحرة أيضاكا ذهب إليه صاحب الكشاف وأضرابه حيث قالوا فى تفسير الآيتين المذ كورتين : أى ولا امرأة موئمنة 
حرة كانت أو مملوكة؛ وكذلك. و لعبذ مومن ‏ لأنالناس كلهم عبيد الله وإماوئه انبى » فلأنالرقيق المومن يندرج حينئذ فى عبد 
مؤمن قطعا فيكون خيرا من مشرك وإن كان حرا . ودلالة ظاهر الدليل المد كورنى مسثئلتنا على أن الكافر النائل شرف الحرية 
مع کون كسب الإيمان ى وسعه حير من الرقبق المحكوم بإسلامه تبعا مع حرمانه عن الحرية فتفهم اخالفة للكتاب » وهلا توجبه 
كلام صاحب العناية على وفتق مرامه فلا يتوجه عليهالبحث المذكور. ثم قال صاحب العناية : ويمكن أن يماب عنه بأن قوله 
تعالى ‏ ادعوهم لآبائهم - يوجب دعوة الأولاد لآبائهم » ومدعى النسب أب لأن دعوته لاتحتمل النقض فتعار ضت الآيتان . 
وى الأحاديث الدالة على المرحمة بالصبيان نظرا ها كثرة فكانت أقوىمن المائع وكفر الآباء جحود والأصل عدمه ؛ ألايرى 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر فى الافاق وبترك الحضانة لايازم رق فيقلع منبا » مخلاف ترك النسب هاهنا فإن المصير بعده إلى 
إلرق وهو ضرر عظم لامحالة انهى . أقول : فيه بحث لأن كون مدعى النسب أبا أول المسثلة فذ كره هاهنا مود" إلى المصادرة » 
وقوله لأن دعوته لاتحتمل النقض ليس بشىء » لأن دعوته إنما لاتحتمل النقض بعد أن كانت مقبولة حسب الشرع راجحة على 
دعوى المسلم وهو أول المسثلة أيضا . وقوله وى الأحاديثالدالة على المرحمة بالصييان نظرا لهاكثرة فكانت أقوى من المانع كلام 
خال عن التحصيل هاهنا » لأن وجوب المرحمة بالصيبان والنظر للم ما لاشببة فيه لأحد » لكنالكلام فى أن ما يئدى إلى الإلف 
بالكفر المانع عن الإسلام مناف لامرحة بهم ولانظ رم فلا معنى لقوله فكانت أقوى من المانع كما لالمخنى . ثم إن صاحب الكفاية 
وناج الشريعة قالا فى شرح قول المصنف ولا تعارض : أى بين دعوى الرق ودعوىالنسب بحواز أن يكون عبدا لواحدوابنالآخر 
انهى . فكأنبما أحذا هذا المعنى مما ذكره صاحب الكاق حيث قال : ولوكان ص فى يد مسلم ونصرانى فقالالقصرانی هو ابی 
وقال المسلم هوعبدى فهو حرا . بنالنصراىإذا ادعيا معا ولوكانت دعو جمادعوة البنوة فالمسلم أولى. والفر ق :هما ی دعوىالنسب 
استويا فترجح المسلم بالإسلام لآن القضاء بالنسب من المسلم قضاء بإسلامه » وفيا نحن بصدده لا تعارض بين الدعويين : أى 
دعوى الرق ودعوى النسب » لآنه يجوز أن يكون عبدا لواحد وابنا لآخر حى يثبت الترجيح بالإسلام انتّبى . أقول : فيه 
نظر لأن اللى يدعيه النصرانى فى مسئلتنا هو بنوّة الصبى له حرًا لا مطلق بنوّته له ؛ وأن الذى يحكم به له هو ثبوت نسب الصبى” 


وبترك الحضانة لايازم رق" فيقلع منها » إخلاف ترك النسب هاهنا فإن المصير بعده إلى الرق وهو ضرر عظم لاعالة .. 


811 
( ولواكانت دعوهما دعوة البنوة فالمسم أولى ) ترجيحا للإسلام وهو أوفر النظرين . قال ( وإذا دعت امرأة 
صبيا أنه ابنها لم تجز دعواها حى تشبد امرأة على الولادة) ومعنى المسثلة أن تكون المرأة ذات زوج لأأنها تدعى 
نميل النسب على الغير فلا تصد"ق إلا بحجة › ش 


منه حرا كنا صرح به فى وضع المسئلة لاثبوت نسبه منه عبدا للاتحر وإلا للزم ادمع بينقوليهما والحكي مما معاء بل لايتصور 
النزاع بينهما رأسا » ولا شك أن بين دعوى الرق وبين دعوى النسب على الحرية تعار ضا بينا فلا يتم التقريب . ثم إن فى تحرير 
المصنف مانعا آآحر عن الحمل على هذا المعنى وهو أن قوله لن نظر الصى فى هذا أوفرالخ لايصلح أن يكون دليلا على قوله 
ولا تعارض على تقدير كون مراده بوجه عدم التعارض هذا المعنى . فكأن صاحب الكانى تنبه لهذا حيث غير رير المصنف 
فقال بعد كلامه المذ كور على وجه التنوير : ألايرى أن الر جيح بالإسلام واجب ف النسب نظرا للصغير ونظر الصبى فى هذا 
أوفرالخ . أما صاحب الكفاية فلم بز د علىشرحه المذكور شيثا آخر فكأنه غافل بالكلية. وأما تاج الشر بعة فقد تنبه لهذا وتداركه 
حيث قال : فعلى هذا يكون قوله لأن نظر الصى" ىهذا أوفر دليلا على فوله فهو ابن النصرانى لا دليلا على نى المعارضة > 
وقال : كلا سمعته من الإمام الأستاذ اننبى . لكن يرد عليه أن المصنف قد ذكرالدلبل على فوله فهو ابن النصرانى وهوحرّبقوله 
لأن الإسلام مرجع فيستدعى تعارضا ولا ئعار ض » فلو كان قوله لأن نظر الصى الخ دلبلا على ذلك أيضا لكان دليلا ثانيا 
فكان حقه أن يذكر بالواو : اللهم إلا أن حمل الثانى على تعليل المعلل فتأمل (ولوكانت دعو”بما ) أىدعوة المسلم والكافر( دعوة 
البنوة فالمسلم أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفرالنظرين ) أى للصى". و نوقض هذا بغلام نصرا بالغ ادعى على نصر افى ونصرانية 
أنه ابنهما وادعاه مسلم ومسلمة أنه ابنهما وأقام كل واحد من الطرفين بينة فقد تساوت الدعويان مع أن بينة الغلام أولى ولم 
يرجح جانب الإسلام . وأجيب بأن البينتين وإن استويا ف إثبات النسب بفر اش النكاح لكن ترجحث بينة الغلام من حيث أنه 
ينبت حفا لنفسه لأن معظ المنفعة فى النسب للولد دون الوالدين لأان الولد يعبر بعدم الأب المعروف والوالدان لايعيران يعدم 
الولد » وبينة من ثبت حقا لنفسه أولى » وفيه نظرلأنه أضعف من الإسلام ف الترجيح لا الة . والحواب أنه تقوى بقوله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ البينة على المدعى » لآنه أشبه المدعيين لكونه يدعى حقا لنفسه » كذا فى العنابة . أقول : ولقائل أن يقول : 
إن تقوى هذا بذلك النص فقد تقوى رجحان الإسلام بألف نص » منها قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ الإسلام يعلو ولا يعلى ) 
(قال ) أى محمد فى الحامع الصغير ( وإذا ادعتامرأة صبيا أنه ابنها لم تجز دعو تما حى تشهد امرأة على الولادة ) قال المصنف : 
اقتفاء أثر عامة المشايخ فى تقييد هله المسثلة( ومعنى المسثلة أن تكون المرأة ذات زوج ) وادعت أنه ابنبا سهذا الزو ج وأنكر 
ازوج ذلك ( لأنبرتدعى تحميل اللسب على الغير ) وهو الزوج( فلا تصداق إلا يحجة ) يعنى أن المرأة تقصد إلرام النسب على 
الروج والإلزام لابد له من العجة؛ وسبب لزوم النسب وإن كان قائما وهو النكاح لكن الحاجة إلى إثبات الولادة والنكاح 


هذا » والله ألم بالصواب . (ولوكانث دعونبما دعوة البنوة فالمسام أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفر النظرين) و نوقض بغلام 
لصرانى بالغ ادعى على نصرانى ونصرانية أنه اهما وادعاه مُسلم ومسلمة أنه ابنبما وأقام كل واحد من الطر فين بيئة فقد تاوت 
الدحوتان ف البتّة ولم يرجح جانب الإسلام. وأجيب بأن البينتين وإن تساوتا ی إثبات النسب بفراش التكاح › لک ترجحث 
ينة الغلام س حيث أنه يثبت حقا لنفسه لأن معظم المنفعة فى النسب للولد دون الوالدين ٠‏ لأن الولد يعير بعدم الأب المعروف 
والوالدان لايعيران بعدم الولد > وبينة من يثبث حقا لنفسه أولى . وفيه نظر لأنه أضعف من الإسلام فى الترجيح لاعالة . 
واب لواب أنه تقرى بقوله صلى الله عليه وسلم « البيئة على المدعى لأنه أشبه المدعيين لكوئه يدعى حقا لنفسه . قال ( وإذًا امعت 
المرأة صبيا الخ ) إذا ادع المرأة صيبا أنه ابنها فإما أن تكون ذات زوج أو معتدأة أو لا منكوحة ولا معتدة » فإن كانت ذات 


(فوله وم يترجح جانب الإملام ) أقول ؛ بلى "رجح خلافه . 


¥ 
بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب» ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد . أما النسب فيفبك 
بالفراش القائم » وقد صح أن الى“ عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة ( ولوكانت معتدة فلا بد 
من حجة تامة ) عند ألى حنيفة وقد مر فى الطلاق» وإن لم تكن منكو حة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها 
بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها . 


لايوجب الولادة لا محالة » ولا تثبت الولادةوتعيين الولد إلا حجة فلا بد ها مس حجة» كذا فى الكاقى وغيره ( مخلاف الرجل ) 
' أى الزوج حيث يصدق فق دعوة الولد س غير شبادة أحد وإن أنكرت المر أة ( لأنه يحمل نفسه النسب) وق بعض النسخ : تحمل 
على نفسه النسب ( ثم شهادة القابلة كافية فيها ) أى فى دعوى المرأة فى المسثلة المارّة( لأن الحاجة إلى تعبين الولد ) بأنه الذى 
ولدته تلك المرأة وشمادة القابلةحجة فيه لأنه ما لايطلع عليه الرجال فبقبل فيه قول النساء( أما النسب فيثبت بالفراش القائم ) 
يعنى أما النسب فيثبت بالفراش القاكم فى الحال» فلا حاجة إلى إثباته حى تلز م الحجة التامة ( وقد صح أن النى عليه الصلاة 
والسلام قبل شبادة القابلة على الولادة ) فكانت حجة فيها ( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة ثامة عند ألى حنيفة ) يعنى هذا 
الذى ذكر ناه فما إذا كانت منكوحة» أما إذا لم تكن منكوحة ولكن كانت معتدة وادعت النسب على الزوج احتاجت إلى حجة 
تامة عند ألى حنيفة رحمه الله ؛ وهى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعثراف من قبل الزوج » 
وقالا: يكى فى الجميع شہادة امرأة ولحدة ( وقد مر فى الطلاق ) أى فى باب ثبوت النسب من كتاب الطلاق ( وإن لم تكن 
منكوحة ولا معتدة قالوا: بثبت النسب منها بقولها ) أى من غير بيئة أصلا ( لأن فيه إلزاما على نفسها دون غير ها ) وى هذا 
' لافرق بين الرجل والمرأة » هذا ما ذهب إليه عامة المشايخ واختاره المصنف . ومنهم من أجرىالمسئلة على إطلاقها وقال: 
لايقبل قولها سواء كانت ذات زوج أو لم نكن عملا بإطلاق ما ذكر محمد » وفرق بين الرجل والمزأة حيث جازت دعوة 
الولد منه بلا بينة ولم تجزمنها بدونالبينة . وجه الفرق أن الأصل أن كلمن ادعى معنى لايمكنه إثبانه بالبينة كان القول فيه قوله 
من غبر بينة وكل من يدعى معنى بمكنه إثباته بالبينة لابقبلفيه قوله إلا بالبينة. وببان‌هذا أن منقال لامرأته إن دخلت الدارفأنت ٠‏ 
طالق فادعت الرأة الدخول وكذبها لا تصدق إلاببينة لإمكان إثباته بالبينة » ولوعلقطلاقها محيضها والمسثلة محالها يقبل قولها 
من غير بينة لمكان العجز عن الإثبات بالبينة فى مانحن فيهيمكن للمرأةإثبات النسب بالبيئةلأنانفصال الولدمنها ممايشاهد ويعاين 
فلابد لها من بينة »ولا كذلك الرجل لأنه لابمكنهإقامة الببنة علىالإعلاق والإحبال لمكان الحفاء والتغيبعنعيون الناظرين فلا 
يحتاج إليبا : كذا فالشروح . أقول : فيه بحث » أما أولا فلأن الرجل وإن لم بمكنهءإثباث الإعلاق والإحبال إلاأنه يمكنه 


زوج وصدقها فبا زعمت أنه ابنها منه ثبت اللسب منهما بالتزامه فلا حاجة إلى حجة » وإ نكذبها لم تجز دعونها حى تشد 
بالولادة امرأة لأمها تدعى تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بالحجة » وشبادة القابلة كافية لأن التعيين يحصل بها وهو 
امحتاج إليه إذ النسب يثبت بالفر اشن القائم »وقد صح «أن النى صلى الله عليه وسلم قبل شبادة القابلة على الولادة » وإن كانت 
معتد”ة احتاجت إلى حجة كاملة عند ألى حتيفة إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج » وقالا : يكق 

فى اسيع شبادة امرأة واحدة وقد مر ف الطلاق» وإن لم تكن ذات زوج ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقولها لأن فيه 
إلز اما على نفسها دون غيرها » وق هذا لافرق بين الرجل والمرأة . ومنهم من قال : لايقبل قوطها سواء كانت ذات زوج 
أولا . والفرق هو أن الأصل أن كل من يدعى أمرا لايمكن إثباته بالبينة كان القول فيه قوله من غير بيئة » وکل من يدعى أمرا 
بمكنه إلباته بالبينة لايقبل قوله فيه إلا بالبيئة » والمرأة يمكنها إثبات النسب بالبينة لأن انفصال الولد منها ما يشاهد فلا بد لحا من 
بينة » والرجل لابمكته إقامة البينة على الإعلاق نلغاء فيه فلا يحتاج إليها » والأول هو الختار لعدم التحميل على أحد فييما » 


( قوله والفرق الخ ) أقول : يمى الفرق بين الرجل والمرأة . 


۴ 
(وإن كان لحا ززج وزعمت أنه ابنبما منه وصدقها فهو ابنہما وإن ‏ تشہد امرأة) لأنه التزم نسبه فأغنى ذلك عن 
الحجة (وإن کان الصبى' ف أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما) 
لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديبما أو لقيام الفراش بينهما » ثم كل واحد منبما يريد [بطال حق صاحيه فلا 
بصق عليه » وهو نظير ثوب ف يد رجلين يقول كل واحد منهما هو بيبى وبين رجل آخر غير صاحبه يكون 
الثوب بينبما إلا أن هناك يدخل المقر له فى نصيب المقرلآن امحل يحتمل الشركة » وهاهنا لايدخل لأن النسب 
لايحتملها . 


إثبات النسبء إذ قد تقرّر فى كتاب الشبادة أنه يحوز للشاهد أن يشهد بشىءلم يعاينه بالسماع ممن يثق به ى مواضع عديدة: منها 
النسب» وليس من ضرورة اداعاء الرجل ولدا أنه ابنه وثبوت نسبه منه ثبوت وقوع الإعلاق والإحبال منه البنة » وإلا لما 
تبسر إثبات دعوة البنوّة من الرجل أصلا : أى ولو كان هناك منازع شرعى » إذ لايمكنه إثبات الإعلاق والإحبال قطعاء مع 
أن مسائل التنازع بين الرجلين ف بنوّة ولد وإثبانها شرعا أكثرمن أن تحصى » فظهر أن المقصود من ادعاء الرجل بنوة ولد 
ثبوت نسبه منه دون ثبوت وقوع الإعلاق والإحبال منه ؛ فلما أمكنه إثبات نسبه منه از مه أيضا إقامة البينة على الأصل المذ كور 
فى وجه الفرق فلا م المطلوب . وأما ثانيا فلأن الوجه المذكور للفرقة المز بور مما لايحدى فى مسئلتنا ء لأن كون المدعى مما يمكن 
للمدعى إثباته بالبيئة [ما يقتضى احتياج المدعى إلى إقامة البينة إذا وجد هناك من يكذبه وينكر ما ادعاه كما فى الصورة المذكوة 
ابيان وما ادعته المرأة ى مسئلتنا وإن كان هما يمكنها إثباته بالبيئة كا بيّن إلا أنه مما لم ينكره أحد : لأن كلامنا فبا إذا لم يوجد 
من يكذبها بأن لم تكن منكوحة ولا معتدة » ولهذا قال المصنف فى تعليل المسئلة : لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها انّبى . 
فكيف يتصور القول باحتباجها إلى إقامة البينة فتدبر( وإنكان ها زوج وزعمت أنه ابنبا منه ) أى ادعت أن الولد ابنها من 
. ذلك الزوج ( وصدقها ) أى وصدق ( الزوج ) إياها ( فهوابنبما وإن لم تشهد امرأة ) أى وإن لم تشبد امرأة على الولادة : يعى 
لاحاجة هاهنا إلى شهادةالقابلة ( لأنه ) أىالزوج( التزم نسبه) أى نسب الول د(فأغنى ذلك عنالحجة) لأن النسب يثبت بمجرد إفرار 
الزوج بلا دعوئ المرأة إذ ليس فيه تحميل النسب على الغير » ومع دعوى المرأة أولى » وهله المسثلة من مسائل الخامع الصغير 
( وإن کان الصى فى أيديبما ) أى فى أيدى الروجين( فزعم الزوجأنه ابنه من غيرها ) أى زعم الزوج أن الصبى ابته منامرأة 
حر ی له ( وزعمت أنه ابنها من غيره) أى وزعمت المرأة أنه ابنها من زوج آخر کان لها ( فهو ابنهما ) أى كان الصبی ابنهما معا 
هذا إذا كان الصى لايعبر عن نفسه وإن كان يعبر عن نفسه فالقول له أبهما صدق ثبت نسبه منه بتصديقه . كذا فى عامة الشروح 
وعزاه صاحب الغاية إلى شرح الطحاوى » ثم إن هذه المسئلة المذكورة فى الكتاب من مسائل المامع الصغير أيضا . قال المصنف 
فى تعليلها ( لگن الظاهر أن الولد منہما ) أى من الزوجين االدین كان الولد فى أيديبما ( لیام أيديهما أى لقيام الفراش ببنهما ) 
أقول : فيه شی ء » وهو أن قيام الفراش بينهما لايدل على تعبين الولد» وإنما يدل على ثبوت النسب بعد تعيين الولد : أى بعد 
ثبوت ولادته من تلك الزوجة » وما لم تجز دعوة امرأة ذات زوج صبيا أله ابنها إذا لم يصدتها الزوح مالم تشبد امرأة على 
الولادة كما مر نفا » فى مسئلتنا أيضا ينبغى أن يكون كذلك فتأمل ( ثم كل واحد منبما ) أى من الزوجين ( يريد إبطال حن 
صاحبه فلا يصدق عليه ) أى على صاحبه : يعنى لايقبل قوله فی حق صاحبه ( وهو نظير ثوب فى يد رجلين يقول كل واحد 
منبما هو بیی وبين رج ل آخر غير صاحبه ) حيث لایصدق واحد منهما فی إبطال حق صاحبه ( بل يكون الثوب بينهما ) فكذا 
هنا ( إلا أن هناك يدخل المقرَ له ى نصيب امقر ) أى يصير ما حصل للمقر بينه وبين المقر له نصفان ( لأن امحل ) وهو الثوب 
( ينمل الشركة » وهنا لا يدخحل لأن النسب لايمتملها ) اعلرآن المناقضة ف دعوى النسب غير مانعة لصحة الدعوى » حى أن 


( ولو كان الصبى فى أبديبما ) أراد صبيا لايعبر عن نفسه»فأما إذا عبرعن نفسه فالقول له أيهما صدقه ثبت لسبهمنه بتصديقه 
٠١ ( ْ‏ - تكملة فتح القدير حنق - ۸ ) 


سا 
قال ( ومن اشتّرى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم بحاصم )لاه ولد المغرور 
1 فإن المغرور من بيطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق » وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم » 1 


الصبى إذا كان فى يد امرأة فقال رجل هو ابنى منك من زنا وقالت من نكاح ثم قال الرجل من نكاح يعت النسب منه » وكذا 
لو قال هو ابی من نكاح منك وقالت هو ابنك منى من زنالم يثبت النسب منه لعدم اتفاقهما ى النکاح »> فإن قالت بعد ذلك : 
هو ابنك منى من نكاح يثدت لما قلنا إنالمناقضة لاتبطل دعوى النسب » كذا ذكره الإمام الفرتاشى . وذكر ف الإيضاح أن 
دعوى النسب إنما لاتبطل بالتناقض لأن التناقض إنما يكونبين المنساويين ولا مساواة» فإن دعوى النسب أقوى من الثى . 
وذكر فيه أيضا : إذا تصادق الزوجان علىأن الولد من الزنا من فلان فالنسب ثابتمنالزوج » لأن سبب ثبوتالنسب قاثم 
وهو الفراش والنسب يثبت حقا للصبى فلا يقب لتصادقهما على إبطال النسب» وكذلك لوكانت المنكوحة أمة أو كان النكاح 
فاسدا لأن الفراش قد وجد » كذا ف النهاية ومعراج الدراية . أقول : الذى نقل عن الإيضاح أولا من تعليل عدم بطلان 
دعوى النسب بالتناقض محل نظر منعا ونقضا فتأمل ( قال ) أى محمد فى ابلحامع الصغير فى كتاب القضاء ( ومن اشترى جارية 
فولدت ولدا عنده) يعنى ولدث ولدا منالمشترى( فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم ) وكذا إذا ملكها بسبب 
حر غير الشراء أّ سبب كان » وكذا إذا تزوّجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت نص عليه الإمام الزيلعى فى شرح 
الكنز وسيفهم من نفس الكتاب ( لأنه ولد المغرور » فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين ) بأى سبب كان مثل 
الشراء والهبة والصدقة والوصية » كذا فى معراج الدراية وغير ها ( أو نكاح ) عطف على يمين . والمعنى أو معتمدا على ملك 
نكاح ( فتلد منه ) أى تلد المرأة من يطوئها ( ثم تستحق ) بأن يظهر بالبيئة كو نها أمة > هنا ثم تفسير ولد المغرور .( وولد المغرور 
حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضى اللهعنهم ) فإئه لا حلاف بين الصدر الأول وففهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل » ولا 
حلاف أيضا بين السلف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا فى كيقية ضمانه » فقال عمر بن الحطاب رضى الله تعالى 
عنه : يفك" الغلام بالغلام واحارية بابلحارية : يعنى إن كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله » وإن كان جارية فعليه جارية 
مثلها . وقال على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه : عليه قيمة الولد » وإليه ذهب أصابنا لأنه قد ثبت بالنص أن الحيوان 
لايكون مضمونا بالثل . وتأويل حديث عر رضى الله تعالى عنه : يفك" الغلام بقيمة الغلام والحارية بقيمة الحارية » كذا 
فى العناية . أقول : برد على ظاهره أن انختلاف السلف ف كيفية ضمان ولد المغرور وقول عمر رضى الله عنه بضمان مثله دون 
قيمته بناى ما ذكره المصنف من أن ولد المغرورحر بالقيمة بإجماع الصحابة » فكيف يصلح مااذ كر ف العناية لن يكون شرحا 
وبيانا لما ذكره المصنق ؟ ويمكن الحواب عنه بأن يقال : إن اختلافهم فى كيفية ضماله اختلاف بحسب الظاهر دون الحقيقة 
بناء على احمال أن يكون المراد محديث ررضى الله عنه ؛ يفك الغلام بقيمة الغلام والحارية بقيمة ا حارية . فحاصل الشرح 


وباق الكلام ظاهر. قال رومن اشترى جارية فولدت ولدا الخ ) حم باب دعوى النسب ممسثلة ولد المغرور» والمغرور من 
وطى'امرأة معتمداعلى ملك مین أو نكاح فولدت منه ثم نستحق‌الو الدة وولدالمغرور حر بالقيمةبالإحاع فإنه لاخلاف بين الصدر 
الأول وفقهاء ا لأمصارأن ولد المغرورحرٌ الأصل . ولا حلاف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا فكيفية ضمانه 
فقال عر بن الحطاب رضى الله عنه : يفك الغلام بالغلام والمارية بالحارية : بعنى إذا كان الولد غلاما فعلى الأبغلام مثله» 
وإن كان جارية فعليه جارية مثلها . وقال على" بن أىطالب رضى الله عنه : عليه قيمّبا » وإليه ذهب أصصابنا » فإنه قد ثبت 
بالنص أن الحيوان لايكون مضمونا بالمثل » وتأويل الحديث : الغلام بقيمة الغلام وابلحارية بقيمة اللحارية » ولأن النظر من 


(قوله وتأويل الحديث) أقرل : أى على تقدير أنه حديث »› واله أعلم . 


۳ — 
ولأن النظر من ابلتانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل فىحق أبيه رقيقا ى حق مدعيه نظرا هما . ثم الولد حاصل 
فى يده من غير صنعه فلا يضمنه إلا.بلمنع كما فى ولد المغصوبة » فلهذا تعتبر قيمة الولد يوم الحصومة لأنه يوم 
المنع ( ولو مات الولد لا شىء على الأب ) لانعدام المنع » وكذا لو ترك مالا لآن الإرث ليس ببدل عنه والمال 
الأبيه لأنه حر الأصل فى حقه فيرثه ( ولوقتله الأب يغرم قيمته ) لوجود المنع ( وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته » 


والبيان هاهنا أن السلف وإن اختلفوا فى كيفية ضمانه بحسب الظاهر من أتوالم إلا أن لحلاف مرتفع نى الحقيقة بتأوي ل كلام 
عر رضى الله عنه وتبييين مرامه على وفق مايقتضيه النص الدال” على أن الحيوان لايكون مضمونا با مال ( ولأن النظر من 
الحانبين واجب ) إذ المغرور بنى أمره على سبب صميح فى الشرع فاستوجب النظر . والأمة ملك المستحق والولد متفرع عن 
ملكه فاستوجب النظر أيضا فوجب الجمع بين حقيهما بقدر الإمكان ٠‏ وذا بأن حى حق المستحق ى معنى المملوك وى 
حق المغرور نى صورته » كلا ف الكاق ( فيجعل الولد حر الأصل ى حق أبيه رفيقا فى حق مداعيه نظرا مما ) ودفعا للةرر 
عنهما (ثم الولد حاصل فى يده ) أى ف يد المغرور( من غير صنعه ) أى من غير تعد" منه . كذا فى العناية ( فلا يضمنه إلا بانع 
كا ف ولد المغصوبة ) فإنه أمانة فيد الغاصب عندنا لايضمنه الغاصب إلابالمنع (فلهذا ) أى فلأنالمغرو رلا يضمن الولد إلا با ملع 
( تعتبرقيمة الولد يوم الحصومة لأنه يوم المنع )وذكر فى شرح الطحاوىيغرم قيمة الولد بوم القضاء لآن الولد يعلق فى حق 
المستولد حرا ويعلق فى حت المستحق رقيقا فلا يتحوّل حقه من العين إلى البدل إلا بالقضاء فيعتبر قيمة الولد يومالقضاء كذلك؛ 
كذا فى النهاية ومعراج الدراية. ثم اعلم أنولد المغر ورإنما يكونحرًا بالقيمة إذا كانالمغر ورحرًاء أما إذا كانمكاتبا أوعبدا 
مأذونا له ف العزوج يكون ولده عبدا لامستحق خلافا محمد . وسيجىء ذلاك فكتاب المكاتب كذا نى غاية البيان ( ولومات 
الولد ) يعنى او مات ولد المغرورقبل الحصومة( لاشىء على الأب ) أى ليس على الأب شىء من قيمته ( لانعدام المنع ) إذ 
لمنع [نما يتصوّر بعد الطلب » فإذا هلك قبل الطلب لم يوجد سبب ضمانه فلا يضمن »كا لو هلك ولد المفصوية عند الغاصب 
فإنه لايضمن قيمته» كذا فى الكافى ( وكذا لو ترك مالا) أى وكذا لوترك ولد المغرور مالا ميراثا لأبيه فأخذه أبوه لامجب 
على الأب المستحق من قيمة الولد شى ء»لأن المنع لم يتحقق »لا عن الولد لما مر ولا عن بدله( لأن الإرث ليس ببدل عنه ) 
فل يجعل سلامة الإرث كسلامة نفسه (والمال لأبيه؛ لأنه) أى الولد(حرٌ الأصل فى حقه) أى فى حق أبيه كنا مر( فيرثه ) فإن 
قيل : الولد وإن كان حر الأصل فى حق أبيه إلاأنه رقيق فى حق مدعيه فينبغى أن يكون المال مشتركا بينم . قلنا : الولد 
علق حر الأصل فى حق المدعى أبضاء ولهذا لايكون الولاء له . وإتما قدرنا الرق فى حقه ضرورة القضاء بالفيمة والثابت 
بالضرورة لايعدو موضعهاء كذا فى الشروح والكاق . أقول : يناق هلا المواب ظاهر ما ذكر فى شرح الطحاوى على 
مانقلناه نفا فليتأمل فى التوفيق أو ار جبح ( ولو قتله الأب يغرم قيمته ) أى يضمنها ( لوجود المنع ) بالقتل ( وكذا لو قتله غيره 


. الحانبين واجب دفعا للضررعنهما فيجعل الولدحر الأصل فى حق أبيه رقيقا فىحق مدعيه نظرالحما ودفعا للضرر عنما ( قوله 
ثم الولد حاصل ) بیان لسبب ألضمان وهو المنع لأنه حاصل ی يده من غير صنعه : يعنى من غير تعد" منه فكان كولد المغصوبة 
أمانة لايضمن إلا بالمنع وتمهيد لاعتبار قيمته يوم الحصومة لأنه يوم المنع »وأنه لو مات الولد لايضمن الأب قيمته لانعدام 
المنع » وأنه لو ترك مالا لايضمن أيضا لآن المنع لم يتحقق لاعنه ولا عن بدله لأن الإرث ليس ببدل عنه والمال لأبيه لآنه 
حر الأصل فى حقه فيرثه . لايقال : ينبغى أن يكون المال مشتركا بينهما لأنه حر الأصل فى حق أبيه رقيق فى حق المدعى لأنه 
علق حر الأصل فى حق المدعى أيضا ومذ لايكون الولاء له » وإنما قدرنا الرق فى حقه ضرورة القضاء بالقيمة؛ والثايت 
بالضرورة لايعدو موضعهاء وأنه لو قتله الأب ضس قيمته لوجود المنع » وكذا لو فتله غيره وأخط ديته لأن سلامة بدله له 
كسلامة نفسه » ومنع بدله كنع نفسه فيغرم فيمته كا لو كان حيا ويرجع بما ضمن س قيمة الولد على بالعه لأڼه ضمن له 


= 
لأن” سلامة بدله له كسلامته » ومنع بدله كنعه فيغرم قيمته کا إذا كان حيا ( ويرجع بقيمة الولد على بائعه ) 
لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بشمنه . بخلاف العقر لآنه لزمه لاستيفاء منافعها فلا يرجع به على البائع » والله 


فأخل ديئه ) أى فأحذ الأب ديته ( لن سلامة بدله له ) أى لأن سلامة بدل الولد وهو ديته للأب ( سلامته ) أى كسلامة الولد 
نفسه ( ومنع بدلهكنعه ) أى ومنع بدل الولد كنع الولد نفسه ( فيغرم قيمته کا إذا كان حيا ) وأما إذا لم بأحل الأب ديته من 
القائل فلا يضمن شيثا لأنه' بمنع الولد أصلا : أى لاحقيقة ولا حكما ؛ نص عليه فخر الدين قاضيخان وغيره ى شروح الخامع 
الصغير . وذكر فالمبسوط : فإن قضى له بالدية فلم يقبضها لم يوذ بالقيمة . لأن المنع لم بتحقق فبالويصل إلىيده من البدل 0 
فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق ؛ لأن ا ملع تحقق بوصول يده إلى اابدل فيكون منعه قدر قيمة 
الولد كنعه ااولد » كذا فى الباية والكفاية ( ويرجع بقيمة الولد على بائعه ) أى ويرجع الأب إا غرم من قيمة الولد على بائعه 
لأنه أى بائعه ( ضمن له ) أى لامشترى ( سلامته ) أى سلامة المبيع عن العيب ولا.عيب فوق الاستحقاق . كذا فى معراج 
الدراية » ويساعده تفرير صاحب اللهاية . أقول : يرد على ظاهر هذا الشرح أنه لاشببة فى أن البائع ضامن للمشئرى سلامة 
ابرع عن العيب ٠‏ إلا أن المبيع فى مسئلتنا هى الم دون الولد فلا يم التقريب ٠‏ فكأن كثيرا من الشراح قصدوا دفع هذا فقالوا 
فى بيان قول المصنف لأنه ضمن له سلامته : يعنى أن الولد جزء الأم والبائع قد ضمن للمشترى سلامة المبيع بجميع أجزاله 
اننہی ب أقول : ويرد على هذا الأرح أن البائع إنما ضمن للمشترى سلامة المبيع مجميع أجزائه الموجودة عند البيع لايجزئه 
الذى يحدث بعد البيع » لأن مثل هذا الحزء معدوم حين البيع ولا يصح إدخال المعدوم فى عقد البيع أصلا فضلا عن ضبان 
سلامته عن العيب » ولا شك أن الولد ف مسئلتنا من حدث بعد البيع . والحق عندى فى هلا المقام أن يطرح حديث الحزئية من 
البيئّن ويقال فى بيان مراد المصنف من قوله المذكور إن البائع ضمن للمشعري سلامة الولد بواسطة ضمانه سلامة المبيع الذى هو 
الأم عن العيب » فإن كو نو لد اب لحار يةغير سال عن عيب الاستحقاق عيب لنفس اب لحار يةأيضا لأنمن منافعها الاستيلاد وكونو لدهامن 
مولا هاحر الأصل منغير أن يستحقه أحد فكانت مالامنهاعن العيب مستلز مة لسلامة ولدها فضمانالبائع سلاممّها ضمانلسلامته ر كا 
يرجع بثمنه ) قال صاحب الكفاية : أى بالئن الذى أد"اه المشترى إلى البائع فالضمير للمشترى . وقيل شمن المشترى إذا استحق 
أو بثمن الولد اوتصور شراؤه واستحقه أحد اننهى . واحتار صاحب العناية من بين هله المعانى الثلاثة الى الوسطالى حيث 
قال : کا يرجع بثمئه : أى بشمن المبيع وهو الأم لأن الغرورشملها اتبى . وأقول : لايخى على ذى فطرة سليمة أن هذا هو 
المعنى الوجيه هاهنا ؛ ولكن فى تذكير الضمير هاهنا نوع عدول عن الظاهر ولحذا قال فى الوقاية وغيرها : ورجع بها كم نما 
بتأنيث الضمير : أى ورجع بقيمة الولد كثمن الم ( يخلاف العقر ) يعنى أن المغرور لايرجع على بائعه بعقر وجب عليه وأخذ 
منه المستحق ( لأنه ) أى لأن العقر ( ازمه ) أى لزم المغروز ( لاستيفاء منافعها ) أى لاستيفاء منافع الحارية المستحقة : أى منافع 
بضعها ( فلا يرجع به على البائع) إذ لو رجع به سلم له المستوق محانا » والوطء ملك الغير لايجوز أنيسلم للواطى* جانا : 
كذا فى اللهاية وغيرها , 


سلامتهلأله جزء المبيع والبائع قد ضمن للمشترى سلامة البيع مجميع أجزائه كا برجع بشمنه : أى بشمن المبيع وهو الأم لأن 
الغر ور شملهاء لاف العقر فإنه لايرجع بدعليه لأنه لزمه باستيفاء منافعها وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا 
لسلامته » والله سبحائه وتعالى أعلم . ش 
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(كتاب الا قرار) 


( كتاب الإقرار) 


ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة ظاهر التناسب ٠‏ وذلك لأن 
دعوى المدعى إذا توجهت إلى المدعى عليه فأمره لايخلو [ما أن يقر أو ينكر ٠‏ وإنكاره سبب للخصومة والحصومة مسندعية 
للصلح قال الله تعالى - وإن طائفتان من الموامتين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح 
فأمر صاحب المال لاخو إما أن يستر بح منه أو لا » فإن استر بح فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره » وقد ذكر استر باحه 
بنفسه ف كتاب البيوع للمناسبة الى ذكر ناها هناك يما قبله » وذكر هاهنا استرباحه بغيره وهو المضاربة . وإن م يستربح فلا 
يخلو إما أن يحفظه بنفسه أو بغيرة » ولم يذكرجفظه بنفسه لأنه لم يتعلق به حكم ف المعاملات فبى حفظه بغير ه وهو الوديعة + كذا 
فىالشروح . ثم إن محاسن الإقراركثيرة : مها إسقاط واجب الناس عن ذمته » وقطع ألستهم عن مذمته . ومنبا إيصال الحق 
إلى صاجبه وتبليغ المكسوب إلى كاسبه فكان فيه إنفاع صاحب التق وإرضاء خالق الحلق . وما إحماد الناس المقر بصدق القول 
ووصفهم إياه بوفاء العهد وإنالة النول . ثم إن هاهنا احتياجا إلى بيان الإقرار لغة وشريعة » وببان سببه وشرطه ور كنه :وحكمه 
ودليل كو نه حجة . أما الإقرار لغة فهو إفعال من قر الشى ء إذا ثبت . فالإقرار إثبات لما كان متزازلا بين الإقرار والححود ٠‏ 
كذا فى إلهاية ومعراج الدراية . وأما شريعة فهو [خبارعن ثبوتحق للغير على نفسه كذا فى الكاف وعامةالمتون والشروح . وقال فى 
العناية الإقر ا رمشتق من القرارفكان ف اللغة عبارة عن إثبات ما كاذمئز لزلا . وق الشريعة : عبارة عن الإخبارعن ثبو تالحق انبى. 
أقول : لقد أصاب ضصاحب العناية فى بيان معنى الإقرار لغة ولم يصب ف بيان معناه شريعة . أما الأول فلأن أل الإقرار 
فى تعريف معنى الإقرار لغة كنا فعله صاحب الباية ومعراج الدراية مع كونه موئديا إلى المصادرة ما يختل به المعنى » إذ لامعنى 


قال فى النباية : ذك ر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمغساربة والوديعة ظاهرالتناسب » 
وذلك لأن دعوى المدعىإذا توجه على المدعى عليه فأمره لايمخلو؛ إما أن يقر أو ينكر » وإنكاره سبب للخصومة واللحصومة 


بسم اق الرحن الرحيم » الحمد الله اللى أقر بوحدانيته كل يلوق بلسان حاله وقأله » والصلاة على سيدنا محمد الذى ادعى النبوة وشبدت 
النصوص بعلوشانه وصدق ماله » وعل آله وأولاده وأصحابد الآخذين بتعظيم دقائق الشرع وجلائله المحتهدين فى تفهم بدالع معانيه المستنبطة 
من" النصوص ببيان دلائله ( وبعد ) فإن الأستاذ المرحوم حرر رسالة متعلقة بمسئلة مذكورة ف المبسوط : وهى رجل قال لآخرلى علياك 
اثنا مشر ألف درم الخ ودقق:فى تصحيسها وحقق فى توضيحها بالقول الفصل والكلام اب مزل » وذيل ببعض المسائل الهمة المتفرقة المنقولة 
عن الكتب المعتبرة المتعلقة بمسائل الإقرار » و لكن لم نظفر بلك الرسالة الشريفة ف الزمان السابق » فلما انهينا إلىهذا المقام وجدنا هذه الرسالة . 
بين الأوراق بالمّام »> فحررناها تبركإ وتيمنا فىأول ذلك الكتاب و نغير ما اختاره من الترتيب المستطلاب » وهلا نمس عبارة الأستاذ بلا 
التقاص و لاازدياد , ' 1 
( بعم الله الرحن الرحيم ) " 
سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أت العلم الحكيم » لسألك أن تصل وتسلم على سیدنا محمد وآله وصميه أفضل صلاة وأ كل تسليم ¢ 
وترشدنا إلى نسبيل المداد والصواب » وتدينا إلى الصراط المستقيم . . 1 ْ 
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لكون إثبات ما كان مز لزلا بين الشيئين الخصوصين هو أحد ذينك الشيثين كا لامخى . وأيضا الظاهر أن الإقرار فى اللغة ليس 
بمخصوص بإئبات ما تزازل بين الشيئين الخصو صن » بل هوعام لإثبات كل ما تزلزل بين الشيئين مطلقا كا يدل عليه مأل 
اشتقاقه وهو القرار بمعنى الثبوث مطلقا . وأما الثانى فلأن الإخبار عن ثبوت الح يتناول الدعوة والشهادة أيضاء وإما يمناز 
الإقرار الشرعى عنهما بقيد للغير عن نفسه فإن الدعوى إخبار عن ثبوت الحق لنفسه على الغير » والشهادة إخبار عن ثبوت 
الحق للغير على الغير » فإذا زيد فى تعريف الإقرار الشرعى قبد للغير على نفسه كا فعله عامة الفقهاء بر ج عند الدعوى والشهادة. 
وأما إذا أطلق وقيلهو عبارة عن الإخبارعن ثبوت التق كنا فعله صاحب العناية فيدخل فيه الدعوى والشهادة فيختل التعريف 
ثم أقول : فى تعريف العامة أيضا شى ء» أما أولا فلأنهقد تقرر فى كتب الأصول أن التصرفات إما إثباتات كالبيع والإجارة 
والهبة ونحوهاء وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو يعن القصاص ونحوها . ولا يخ أن الإخبار ع ثبوت حق اغير على 
نفسه لايصدق على الإقراربقسم الإسقاطات مطلقا فيز م أن لايكون تعريفهمالمذكور جامعا . وأما ثانيا فلأن إقرار المكره 
لآخر بشىء من الهقوق غير يح شرعا علىماصرحوا به »مع أنه يصدقعليه أنه إخبار ع ثبوت حق للغير على نفسه فيلزم 
أن لايكون تعريفهم المزبور مانما . ويمكن أن يجاب عن الثانى بأن کون إقرار المكزه غير يح شرعاءإنما يقدضى أن لايكون 
يجا شرعا لاأن لايكون إقرارا مطلقا فى الشرع »فيجوز أن يكون مقصوده تعريف مايطلق عليه الإقرار فى الشرع سواء 
كان سحيحا أو فاسداء وعن هذا ترى التعريفات الشرعية لكثير من العقود كالبيع والإجارة ونحوهما يتناول الصحيح منه 
والفاسد» حى أن كثير امنهم نركوا قيد الأراضى ف تعريف الببع بحسب الشرع 'ليتناول بيع المكره كسائر البياعات الفاسدة 
كا صرحوا به فى موضعه . وأما سبب الإقرار فإرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخبارهوإعلامه لثلا يبى ىتبعة الواجب . 
وأما شرطه فسيأتى فى الكتاب . وأما ركنه فالألفاظ المذكورة فما يحب به موجبا الإقرار. وأما حكمه فظهورما أقر به لا ثبوته 


مستدعية للصلح » قال الله تعالى - وإنطائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ وبعذ ما حصل له من المال إما بالإقرار 
أو بالصلح فأمر صاحب المال بماله لايخلو [ماأن يستر بح منه أو لا » فإن استر بح منه فلا يلو إما أن يستربح بنفسه أوبغيره » 


رجل قال لآخر لى عليك اثنا عشر آلف درم » فأذكر رقال كان ديى لك خمسة آ لاف درم وقد دفعها إليك وأديها اك » فقال : 
تلك اللحمسة لاف الى أديتها هل هى من تلك الاثثى مشر ألغا ؟ فقال نعم هى مها » فهذا إقرار بالاثى عشر ألفا لظهور أن إشارة الماعى فى 
الاستفهام إلى الاثى عشر ألفا الذى كان موصوذا بالوجوب فى ذمة المدعى عليه » وإلا لكان كلامه لنوا محضا لافائدة فيه » وكلام العاقل 
لاحل عل الف إلا إذا تعلر -مله عل الصحة كذا والمبسوط ىبابمايكونإقرارا » فسواء أجاب المدعىعليه بقوله نم هى منها بإثباتلفظ نم 
على ما فى ينض دور الاستفتاء » أو بقوله هی ميا بدون لفظ نم يكون ماتقدم من كلام الماعى كالماد فيه فكأنه قال نم هی من تلك 
الاثناعشر ألفا اللىكان لك عل »فلو صرح هذا لكان إقرار! فكذا هذا . قال الإمام مس الأمة السرخسى فالمبسوط: رجل قال لآعر أقض 
الألف الى لى عليك فقال نم فقد أقر بها » أن قوله نعم لايستقل بنفسه وقد أخرج مخرج الحواب وهو صالح الجواب فيصير ماتقام من 
الطاب كالمعاد فيه ٠‏ فكأنه قال نمم أعطيك الألف النى لك على . ثم قال : وعل هذا الأصل يبتتى بعض مسائل الباب . و بعض المسائل مبلية 
عل أنه مى ذكر فى معرض الحواب كلام يستقل بنفسه ويكون مفهوم الممى يحمل ١بتدأ‏ فيه لامجا إلا أن يذ كر فيه ماهو كناية عن الال 
المد كور فحينئذ لابد .ن أن حمل على امراب » إلى هنا عبارته . وقال الشيخ قوام الدين الإتقاف ىغاية البيان : الأصلهنا أن ما لايسلح 
للابتداء من الكلام ويصلح البناء فإنه يجعل مربوطا لما تقدم ذكره ويعتبر به سى يفيد ولا يلغو لأنه لايلفى من كلام العاقل ما أمكن ٠‏ وإذا 
كان يصلح للابتداء ويصلح البناء فإنه تحمل للابتداء ولا بحمل مر بوطا بما تقدم ولا يعتبر به حى لايلزمه المال بالشك . وف الكاف العلامة 
النسق : لوقال له رجل الى عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلنى أو قضيتكه فهو إقرار » لأن الكناية تنصرف إلى الألف اللا كور 
وهو الموصوف بالوجوب فكأنه قال : انتقد أو اتزن أو أجل أو قضيت الألف الواجب لك عل . وفى شرح الكنز الشيخ الحقق الزيلعى : 
الأصل فيه أن الحراب ينتظم إعادة الطاب ليفيد الكلام » فكل مايصلح جوابا ولا يصلم ابتداء يحمل جوابا » وا يصلح للابتداء أويصلح 
لما فإله يجمل ابتداء لوقوع الشك فى كونه جوابا لثلا يلزم المال بالشك » فإن ذكر اهاء ىالكناية يصلم جوابا لا ابتداء » وإذا لم يذكر 
اماء لايصلح جوابا فلا يكون إقرارا بالشك , هذا إذا كان اللمواب مستقلا » وإذا كان غير مستقل كقوله نعم يكون إقرار امطلقا لأ غير 
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ابتداء ؛ ألا يرى أنه لايصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإ كراه + والإنشاء يصح مع الإكراه عندنا : ولهذا قالوا : لو 
أقر لغيره يمال والمقر له يعلم أنه كاذب فى إقراره لايحل له أده عن كره منه فبا بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب من نفسه 
فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل البة » والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبولولكن يبطل برداه + والمقر له إذا صدقه ثم رده 
لايصح رده » کذا ی الكاق وغيره . وقال صاحب‌النهاية ومن يحذو حذوه : وحكمه لزوم ما أقر به على المفر : وعمله [ظهار 
اخبر به لغيره لا الملبك به ابتداء . ويدل عليه مسائل : إحداها أن الرجل إذا أقر بعين لاإعلكه يصح إقراره حى لو ملكه الق 
يوما من الدهر يومر بتسليمه إلى المقر له» ولو كان الإقرار تمليكا مبتدأ لما صح ذلك لأنه لايصح تمليك ما ليس بمملوك له . 
والثانية أن الإقرار بالحمر للمسلم يصح حى يمر بالتسلبم إليه » ولو كان تمليكا مبتدألم يصح . والثالثة أن المريض الذى لادين 
عليه إذا أقر جميع ماله لأجنى صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة؛ ولو كان تمليكا مبتدألم ينف إلا بقدر الثلث عند 
عدم إجاز هم . والرابعة أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين فى يده صح إفراره » ولو كان الإقرار سببا للملك ابتداء كان 
تبرعا من العبد وهو لايحوز ف الكثير . وأما دليل كو نه حجة على المفر فالكتاب والسنة وإجماع الأمة ونوع من المعقول . أا 
الكتاب فقوله تعالى ‏ ولعلل الذى عليه التق وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا ‏ بيانه أن الله تعالى أمر بإملاء من عليه احق 
فلوم يلزمه بالإملاء شىء لما أمر به والإملاء لايتحقق إلا بالإقرار » وأيضا مبى عن الكمّان وهو آية على لزوم ما أقر به 
كما فى نبى الشبود عن كهان الشهادة . وقوله تعالى -قال ءأقر رتم وأحذتم على ذلكم إصرى قالوا أقرر نك بيانه أندطلب منهم 
الإقرار » ولو لم يكن الإقرارحجة لما طلبه . وقوله تعالى_كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولوعلىأنفسكم ‏ قالالمفسرون: 
شهادة المرء على نفسه إقرار . وقوله تعالى ‏ بل الإنسان علىنفسه بصيرة ‏ قال ابنعباس رضى الله عنما : أى شاهد بالحق » 
وأما السئة فا روى ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا بإقراره بالز نا والغامدية باعترافها » وقال فى قصة العسيف : واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فإناعتر فت فار ها فأثبت الحدبالاعتر اف والحديئان مشبورانىكتب الحديث» فلو لم يكن الإقرار 
حجة لما طلبه وأثيت الحد بهوإذاكان حجة فها يندرئ بالشببات فلأن يكون حجة فغيره أولى وأما الإجماع فإن المسلمين أحمعوا 
' على كون الإفرارحجة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ىيومنا هذا من غير نكير. وأما المعقول فلأن الحبر كان مار ددا 

بين الصدق والكذب فى الأصل » لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجود الداعى إلى الصدق والصارف عن الكذب؛ 
لأن عقله ودينه يحملاله علىالصدق ويزجرانه ص الكذب . ونفسه الأمّارة بالسوء رما تحمله على الكذب فحن الغيرء أما 
ف حق نفسه فلا فصار عقله ودينه وطبعه دواعى إلى الصدق زواجر عن الكلب» فكان الصدق ظاهرا فيا أقر به على نفسه 
٠‏ فوجب قبوله والعمل به . 


وقد ذ کر اسار باحه بنفسه ف تاب البيوع للمناسبة الى ذكر نأها هنالك عا قبله » وذ كرهاهنا اسير باحه بغيره وهو المضاربة » 


مستقل » وقد أخرجه جوابا وهو غير صالح له فصار ماتقدم من المطاب كالعاد فيه . وذكر الإمام فخر الدين الشبير بقاضيخان ؛ 
الكلام إذا خرج هلى وجه الكناية عن المال اللى ادعاء المدعى يكون إقرارا إلى غير ذلك ما ذ كرف الكتب اللمعتبرة و الزير المطولة وامختصرة » 
ثم إذا كان هذا الكلام إقرار! لايغيره الإذكار سابقا كان أو لاحقا:بثاء عل إطلاق الكتب وهى تك دليلا لنا فى أمثال ذلك › ومن دی 
التقييد بعدم سبق الإنكار فعليه البيان و الإظهار . وما يحرى مجر ىالشاهد لما ذكرنا من أن ذلك إقرار ماذكر فى أكثر كتب الفتاوى » وهو 
لو قال «مرا آدين حمله ينج درم داده نيست» يكون إقرارا يجميع ما ادعى لأن الحملة إشارة إلى ما ادمى من حقه عليه فإنه فى غاية القرب من 
تلك المسئلة المتنازع فيها . فإن قیل : قد ذكر فا أيضا أنه لوقال ۵ بينج درم داده نيست ازانجه دعوى ميكىء لايكون إترار) فاالفرق بينهما 
سى تكون إحداها إقرارا دون الأخرى . ون الخانية : رجل ادعى على رجل ألفا فقال المدعى عليه أعطيتك دعراك لم يكن إقرارا »وكذا 
اوتال المدعى عليه أخر عى دعواك شبرا » أوقال أخر اللى ادعيت لم يكن إترارا » و لوقال أخرعى دعراك حى يقدم مال نأصليكها يكون 


١ 
قال ( وإذا أقر احر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره.‎ 
قال ) أى القدورى فى مخنتصره ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل يحق لزمه ) أى لزم المقر(إقراره:)أى موجب إقراره أو ما أقرٌ‎ ( 
. به . أقول : يرد عليه النقض با إذا أقر الحرالبالغ العاقل بحن مكرها فإنه لايلزمه إقراره » فكان لابد من ذكرالطائع أيضا‎ 
لا يقال : تركه اعتّادا على ظهوركون الطوع والرضا منشروط عة الإقرار . لآنا نقول : ليس ظهوره إمثابة ظهور اشتراط‎ 
7 العقل والبلوغ اللدين هما مدار الأحكام كلها ولم يتركهما‎ 
ون لم يستربح فلا يلو إما أن يحفظه بنفسه أو بغيره » ولم يذ كر حفظه بنفسه لأنه لم يتعلق به حكم ف المعاملات فبتى حفظه‎ 


إقرارا » ولوقال حى يقدم مالى فأعطيك دعواك فليس بإقرار اتبى . قلنا : الفرق بين جل » فإن اسم الإشارة ف الأولىكناية من المال 
الموصوف بالوجو ب على اللصم فى الواقع > وف الثانية إلى المال الواجب فى زعم المدعى كأنه قال من ذاك المال النى تزعم وتدعى وجوبه 
عل . وتوشيحه أن فول المسعى لى عليك عشرة درام مدلوله وجوب عشرة درام فى ذمة المدعى عليه وذاك الوجوب موصوف بكونه 
فزعم المدعى وادعاله » فإذا أشير إلى المدلول نفسه يكون الكلام الأول كالمعاد » ويتضمن الحواب الاعثر اف بالوجوب فيكون إقرارا » 
وإذا أشير ليه موصوفا بكونه فى زعم المدمى. لم يوجد الاعتراف فلا يكون إقرارا . فإن قيل : ذكر فى اللانية قال لآشرلى عليك ألف 
درم فقال لا أعطيكها لا يكون إقرارا . وف التاتارخانية والبز ازية : إذا قال لفيره لى عليك ألف درم فقال أما مسمائة مها فلا » أوقال 
أما +ممائة مها فلا أعرفها فقد أقر مخسبائة مع أن الضمير كناية عن المال الموصوف بالوجوب ف الامة فانتقض ما ذكرتم » قلنا : لا نسلم 
الانتقاض » فإن فى صورة الى يحتمل توه النى إلى ميع ماسبق ذكره كا فى قوله تعالى ‏ لايسألون الناس إلحافا - وقول الشاعر : 
ه عل لاحب لاينتدى بمناره » قال الإمام شس الأ"بمة السرخسى ف المبسوظ ومسئلة ما لوقال أسرج دابى هذه أو ألم بفل هذا أو أعط 
سرج بغل هذا أو لهام بغل هذا فقال لا حيث لايكون إقرارا فى عامة الروايات » إذ لاجواب هو نى فيكون موجبه ضد موجب جواب هو 
إثبات وهو قوله نعم » فإذا جمل ذلك إقرارا عرفنا أن هذا لايكون إقرارا » وهذا لأنه نى جميع ماسبق ذكره فكأنه قال لا أمطيك و ليس البغل 
والسرج والجام لك لأن هذا الفظ صانح لن ميع ذلك انتبى ء مع أن قوله لا أعطيكها إقرار فى بعض الروايات . وقد استدل بعض 
أعاظم العلماء علكون المواب الما كور إقرارا بأنه إذا قال هى منه لزمه القول والاعتراف بأنه قفى خسة لاف فهذا إقرار بالماعى كا ؤقوله 
قضيتك بعضبا مما أو أخذت شيا مبا . أقول : فيه تأمل » فإنه إذا قال أما لخمسالة مها فلا لزمه القول بأن خسائة مہا فنعم مع أنه ليس 
إقرارا بالألف » ويحرز أن جاب بأن لزوم نفييد الإثبات بقوله مها غير مسلم بل اللازم أما خمائة فاعم فليتدبر . 
( تذييل ) قال فى المحيط فى أول باب الإقرار بالبراءة وغيرها : قال هوبرىء من مال عليه يتناول الديون لأن كلمة عل لاتستعمل إلا فى 
الديرن فلا يدخل حا الأماثات. ولوقال من مالى عنده يتناول الأمائات دون المضمونات لأ نكلمة عند تستعمل ف الأمانات دون المضمونات ؛ 
ألا يرى لو قال لفلان عندى ألف درهم كان إقرار! بالأمائة و البراءة عن الأعيان بالإسقاط و الإبراء باطلة » حى لو قال أبرأتك عن هله العين 
لاتصم لأن المي لاتقبل الإسقاط › فأما ثبوت البراءة عن الأعيان بالنى من الأصل أو برد ألعين إلى صاحبه صحيح سى لوقال لاماك لى فى هذه 
العين ثم ادص آنا له لم تصح دعواه . وقول هو برىه من مال عنده إخبار عن ثبوت البراءة وليس بإئشاء للإبراء فيحمل على سبب يتصور 
البراءة بذك وهو النى من الأصل أو الرد إلى صاحبه تصحيحا لتصرفه . وقال فى ارط فى هذا الباب : لوقال كل من لى عليه دين فهو برىء مله 
لايبرأ رماو من دونه إلا أن يقصد رجلا بعينه فيقول هذا برىء من مالل عليه أو قبيلة فلان وهم حضور » وكذاك لو قال اسقوفيت جميع 
مالى صل الناس من الديون لايصح لما عرف ف كتاب المبة فى باب هبة الابن . وقال ف الحيط فى باب الإقرار بالمتق والكهابة والتدبير : أقر أنه 
أعتق عبده أمس وهو كاذب يعتق قضاء لاديالة » لأن الظاهر أن الماقل صادق فى إقراره وإخباره باعتبار عقله ودينه » فإذا ادعى الكذب فيه 
فقد ادمى خلاف الظاهر فلا يصدته القاضى لأنه مطلع على الظاهر لاعلى الضمير » ويصدق ديائة لأن الله تعالى مطلع على سيره . ولو أقر أنه 
أعتق عبده هذا » لا بل هذا عق لأن كلمة لا بل الرجرع عن الأول وإقامة ألثافى مقامه » وإقامة انا مقام الأول ععيح والرجوع عن الأول 
لايصم كا فى الطلاق . مث الربالة . 1 ١‏ 
( قال المصتف : وإذا أقر الحر البالغ الماقل الخ ) أقول :.قال الزيلعى : كون المقر حرا ليس بشرط حى يصح إقرار العبد وينفذ 
ف الحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص » وفيما فيه تهمة لايؤاخذ فيه ىالحال لأنه إقرار على الفير وهو المولى » ويواجل به بعد المتق 
لزوال المانع وهو نظير ما إذا أقر الحر لإنساذبعين ملوكة لغيره لاينفذ للحال » وإذا ملكها يؤمر بتسليمها إلى المقر له لزوال المانع الى . 
ولا خالف هذا ماذكره المصنف لأن المصنف جعل الحرية شرطا الزوم موجب إقراره فى الحال على ماهوالمفهوم من قوله لزمه إقراره لا لصحة 
الإقراز فليتأمل > فإن ظاهر قوله ليصح إقراره مطلقا . وقوله لايصح إقراره بالمال ينبوعما ذكرنا » وباب التأويل مفتوح . ْ 


امات 
نهرلا كان ما قر به أو معلوما ) اعلم أن الإقرار[خيار عن ثبوت ابلق »وأنه ملزم لوقوعه دلالة ؛ ألاترى كيف 
ألزم رسول لله صل الله عليه وسلم ماعزا رضى الله عنه الرجم بإقراره وتلك المرأة باعترافها وهوحجة قاصرةلقصور 
ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه . وشرط الحرية ليصح [قراره مطلقاء فإن العبد المأ ذون له وإن كان ملحقا بالحرٌ 
فى حق الإقرار » 


(مجهولاكان ما أقربه أومعلوما )هذا أيضا لفظ القدوری : يعنى لافرق فى ص ةالإقرار ولزومه بين أن يكون مار به معلوما أو 
مجهولا كنا سيأنى تفصبله . قال المصنف (اعام أن الإقرارإخبارعنثبوت الحق) أراد ملا التنبيدع أن الإقر ارإخبارعنثبوت الق 
فيا مضى لا إنشاء الحق ابتداء لثلا يرد الإشكال بصحة الإقر ار خمرالمسلم وغير ذلك من المسائل المبنية على كون الإقر ار[ خبارا 
عا ثبت فبا مضى لا إنشاء فى الحال كا بيناها فما مر ولم يرد بذلك تعريف الإقرارحى يرد عليه أنهيتناول الدعوى والشبادة 
أيغها فلم يكن مانعا عن دخو لالأغياركا زعمه بعض الشراح (و أنهملزم) أى وأن الإقرارملزمعل المقرّ ما أفر(به لوقوعه) أى 
لوقوع الإقرار(دلالة ) أى دليلا على وجود امبر به كنا يشهد به الكتاب والسنة وإجماع الآمة ونوع من المعقرل على ما فصلناهفها 
مر. وقد أشارالمصنف رحمه الله إلى بعض ما بقوله (ألا ترىكين لزم رسولالله صل الله عليه وسلم ماعزا الرجم بإفراره ) 
أىبإفراره بالزنا ( وتلك المرأة ) أىوكي ف ألزم تلك المرأة وهی الغامديةالرجم (باعتر افها ) أى باعتر افها بالزنا أيضاء فإذا كان 
ملزما فيا يندرئ بالشببات فلأن يكون ملزما فى غيره أولى كتا قالوا . أقول : يرد على ظاهره منع إطلاق هله الأواوية 
فإن العبد المحجور عليه يصح إقراره بالحدود والقصاص ولابصح إقراره بالمالعلى ما ذكره المصنف فيا سيأتى فكان ملزما 
فحقه مابندرئ بالشبهات دون غيره فتأمل فى الدفع ( وهو ) ى الإقرار ( حجة قاصرة ) أى قاصرة على نفس امقر غير 
متعدية إلى الغير ( لفصور ولا بة المقرٌ عن غيره فيقتصر عليه ) أى على المقر نفسه ؛ حى لو أقر جهول الأصل بالرق لرجل 
جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق عللأولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه » لأنه فد ثبت حق الحرية أو استحقاق الحرية 
هرئلاء.فلا بصدق عليهم » مخلاف البينة فإنها نصير حجة بالقضاء وللقاضى ولاية عامة فتتعدى إلى الكل » أما الإقرار فلا يفتقر إلى 
القضاء فينفل فى حق المقر وحده » كذا فى الكاى وغيره . واعلم أن هذا لايناق ماذكروا أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة 
بناء على انتفاء الّهمة فيه » لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار » فاتصاف الإفرار بالاقتصار على نفس امقر والشسهادة 
بالتعدية إلى الغيز. لايناى اتصافه بالفوة » واتصافها بالضعف بالنسبة إليه بناء علىانتفاء الهمة فيه دونها ( وشرط الحرية ليصح 
إفراره مطلقا ) أى ف المبال وغيره ( فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالحر فى حق الإقرار ) حى إذا أقر بدين لرجل 


بغيره وهو الوديعة . قال ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل ) الإقرار مشتق س القرار فكان ف اللفة عبارة عن إثبات ما كان ماز لزلا , 
وف الشريعة عبارة عن الإخبار عن ثبوث التق » وشروطه ستلكر'فى أثناء الكلام » وحكمه أنه ملزم على المقرٌ ما أقر به 
لوقوعة دلالة على ابر به » فإن الممال عبوب بالطبع-فلا يقر لغيره كاذبا > وقد اعتضد هذا المعقول بقبوله صلى الله عليه وسلم 
الإقرار والإلزام به فى باب الحدود و فإئه عليه الصلاة والسلام رجم ماغزا بإقراره والغامدية باعّر افها ؛ فإنه إذا كان ماز ما فيا 
پندرئ بالشهات فلأن يكون ملزما فى غيره أولى » وهو حجة قاصرة » أما حجيته فلما تبين أنه ملزم وغير الحجة غير ملزم؛ 


( قوله وف الشريعة غبارة عن الإخبار عن ثبوت الحق الخ ) أقول ؛ لمله ينتقض بالإقرار بأله لاحق لمعلى فلان وبالإبراء و بإسقاط 

الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة » إلا أن يقال : المعرف هو الإقرار فى الأموال كا يدل عليه ماذكر ف الدليل المعقول . ورجه التقديم 

وفيه تأمل . قال الإمام الملامة الكاكى فى شرح قوم عبارة عن الإخبارعن ثبوت الح أى الق المعين على نفسه اذى . وف عبارة التعين 

تأمل » إلا أنه لابد من قيد على نفسه ليتاز عنالدعوى والشهادة . وقال الكاكى : وسببه إرادة إسقاط الواجبعن ذمته انهى . وقال فى الهاية , 

:وركنه الألفاظ المدكورة فيما يجب به موجب الإقرار عل بالمغر الى( قوله لوقوعه دلالة)أقرل : فيه نوع مصادرة»ويندفع بالتحقيق اللى 

ند کره بعد أسطر (قوله عل امبر به) أقرل: كوجوب المال إذا قال له على كذا (قولهأماحجيته فلما تبين أله ملزم) أقول : دليل من الشكل الغا 
4١ (‏ - تكملة فتح القدي رحن -8 ) 


ااام 
لكن الحيجورعليه لايصح لقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص 


أو بوديعة أوعارية أوغصب يصح ( لكن المحجورعليه لايصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص) قال صاحب العناية : 
وكأن” هذا اعتذار عن قوله إذا أقر الحر » ولعله لايحتاج إليه لأنه قال : إذا أقر الحر عق لزمه وهذا صميح »> وأما أن غير ار" 
إذا أقر لزم أولم يلزم فساكت عنه فلا يرد عليه شی ء اھ . أقول : ليس ماذكره بصحيح » إذ قد صرحوا فى مواضع شی 
من هذا الكتاب وغيره بأن التخصيص بالذكر ف الروايات يدل على نى المىك عما عداه بلا حلاف » حى أن الشارح المذ كور 
قال فى أواخر فصل القراءة من باب النوافل من كتاب' الصلاة : فإن قيل : التخصيص بالد كر لايدل على الى قلنا : ذلك 
فى النصوص دون الروايات انّبى . فكبف يصح قوله اهنا » وأما أن غير الحر إذا أف لزم أو لم يلزم فساكت عنه ٠‏ ولو سلم 
أن لزوم إقرار غير الحر وعدم لزومه مسكوت عنه لايقصدئى لزوم ذلك بطريق مفهوم الخالفة م يصح قوله فلا يرد عليه 
شىء ؛ إذ يرد عليه حينئل استدراك قيد الحر فيحتاج إلى الاعتذار ع ذكره . وقال صاحب العناية : ويصح أن يقال : ليس 
,ععلرة» و[ماهو لبيان التفر قة بين العبيد فى صحة أقاريرهم بالحدود والقصاص وحجر المحجورعن الإقرار بالمال دون المأذونله 
انهى . أقول : ليس هذا أيضا بصحيح. أما أولا فلأنه لايشك العافل الناظر إلى قول المصنف وشرط الحرية ليصح إقراره 
مطلقا الخ فى أن مراده هو المعذرة ع ذكر قيد الحرلابيان التفرقة بين العبيد . وأما ثانيا فلأنه لو كان قول المصنف هذا لبيان 
التفرقة بين العبيد لما كان لذ كر قوله ويصح بالحدود والقصاص موقع > إذ لامدخل له ف الفرق بينهم بل هو محل" به لنم 
متحدون نى صعة أفاريره, بالحدود والقصاص » فالمحمل الصحيح لكلام المصنف هاهنا على فرض أن لايكون المقصود منه 
المعلرة [تما هو بيان الفرق بين الفيود الثلاثة الواقعة نى كلام القدورى بأن قيد الحرية شرط عة الإقرار مطلقا لاشرط صمة مطلق 
الإفرار » بحلاف القيدين الآخرين: أعنى البلوغ والعقل تأمل تقف . ثم أقول : بى بحث ف كلام المصنف » أما أولا فلآن 
كون العبد المأذون ملحقا بالحر فى حق الإقرار كما يدل عليه قله فإن العبد المأذون وإن كان ملحقا بالحر” فى حق الإقرار 
غير مسلم » فإنهم صرحوا بأن العبد المأذون لايصح إقراره بالمهر والكفالة وقتل الحطل وقطع يد رجل عدا أو خطأ لأنها ليست 
بتجارة وهو مسلط على التجارة لاغير : ولا شك فى صحة إقرار الح بتلك الأمورفكان العبد المأذون مى لايصح إقراره مطلقا 
بحلاف لحر » اللهم إلا أن يحمل قوله فإن العبد المأذون وإنكان ملحقا بالحر فى حق الإقرار على الفرض والمبالغة . و أما ثانيا 
فلأن إقرار العبد الحجور عليه بالمال نافد ىحق نفسهء ويلزمه المالبعد الحرية وإن م يلزمه فى ادال كنا صرح به فى كتاب 
الحجر: فا معنى نى صعة إقر اره بالممال هاهنا بقوله لكن الحجور عليه لايصح إقرارهبالمال , لايقال : مراده هاهنا أنإقراره 
بالمال لايصح ف الخال لا أنه لايصح مطلقا فيوافق ماذكره ف كتاب الحجر. لأنا تقول : لاشك أن مقصوده هاهنا توجبه 


وأما قصوره فلعدم ولابة ا مقر على غيره وتطفيقه أن الإقرار خبر مار دد بين الصدق والكذب فكان ممتملا ؛ والمحتمل لأيصلح 
حجة ولكن جعل حجة بترجح جانب الصدق بانتفاء النهمة فما يقر به على نفسه والهمة باقية فى الإقرارغلى غيره فبنى 
على التردد الناى لصلاحية الحجية وشرط الحربة ليصع إقراره مطلقا › فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالرت 
فى حق الإقرار ولكن الحجور عليه لايصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص » وكان هلا اعتلرعن قوله إذا أقر الحر 
ولعله لايحتاج إليه لأنه قال : إذا أقر الحر بحق لزمه وهذا صحیح» وأما أن غير الس إذا أقرازم أو لم بلرم فساكت عنه فلا 
برد عليه شى ء» ويصح أن يقال : لبس ,معلرة و[نما هولبيان الفرقة بي نالعبيد وصعة أقاريرهم بالقصاص والحدود وحجر امحجور 


( قوله ولعله » إلى قوله : فلا يرد عليه ثىء ) أقول : أنت خبير بآم صرحوا ومنهم صدر الشريعة ف باب المهر بأن التخصيص 
يالذكر فى الروايات يدل على ئی الحكم عما عداه بلا حلاف » فقوله ساكت عنه غير مسلم » ولو سم فالسكوث فى هذا المقام يحتاج إلى 
المعطبرة ( قوله ويصح أن يقال ليس معذرة ) أقول: كونه معنرة هو الظاهر امل ( قول وإتما هو لبيان التفرقة بين العبيد ) أقول : التفرقة 
الأول ليست بين العبيد بل بين إقرارى العبد الحجور » ولعل قوله بين العبيد من قبيل التغليب ( قوله وحجر الحجور) أقول : عطف مل صمة, 


ل 
لأن إقراره عهد موجبا لتعلق الدين برقبته.وهى مال المولى فلا يصدق عليه » بخلاف المأذون لأنه مسلط عليه 
من جهته » وبخلاف الحد والدم لأنه مببى على أصل الحرية ذلك » حى لايصح إقرارالمولى على العبد فيه > 


اشتراط الحرية فى مسئلة الكتاب . وال د كور ق جواب هذه المسئلة لزوم الإقرار مطلقا : أى بلا تقييد بالحال فلا يتم التقريب . 
وأيضا عدم اللزوم فى الحال يوجد فى الحر أيضا كما إذا أقر بالديون المواجلة . وكا إذا أقر لإنسان بعين مملوكة للغير فإنه لايلز مه 
فى الخال » وإذا ملكها يوما يلزمه ويؤمر بنسليمها إلى امقر له » على أن الذى ذكره المصنف هاهنا عدم صحة إقرار العبد المحجور 
عليه بالمال لاعدم لزومه > ولا بلزم من عدم لزوم إقراره بالمال فى الحال كما ذكره فى كتاب الحجر عدم صحة إقراره به 
فى الحال فلا يتم التوفيق » اللهم إلا أن تحمل الصحة هاهنا على اللزوم . قال فى البدائع : وأما الحرية فليست بشرط لصحة 
الإقرار ٠‏ فيصح إقرار العبد المأذون بالدين والعين لما بينا فى كتاب المأذون. ركذا بالحدود والقصاص . وكذا العبد المحجور 
يصح إقراره بالمال لكن لاينفل على المولى لاحال حى لاتباع رقبته بالدين » يلاف المأذون ٠‏ إلا أنه يصح إقراره فى حق 
نفسه حى يواخ به بعد الحرية لأنه من أهل الإقرار لوجود العقل والبلوغ إلا أنهامتنع النفاذ على المولى للحال لحقه ٠‏ فإذا 
عتق فقد زال المانع فياخذ به »وكذا يصح إقراره بالحد" والقصاص فبؤاخل به للحال.لآن نفسه ىح الحدود والقصاص 
كالحارج عن ملك المولى ؛ ولهذا أو أقرٌ المولى عليه بالحد” والقصاص لايصح انبى . وقال فى التبيين : وكون امقر حرا 
ليس بشرط حى يصح [قرارالعبد وينفل ف الحال فيا لامهمة فيه كالحدود والقصاص» وفما فيه نبمة لايواحل به فى الخال لآنه 
إفرار على الغير وهوالمولى ؛ ويواحذ به بعد العتق لزوال المانع » وهو نظير مالو أقر الحر لإنسان بعين مملوكة لغيره لاينفذ 
للحال » وأما إذا ملكها يوما يمر يتسليمها إلى ار لهلزوال المائع انى . قال المصئف ف تعليل مجموع ما ذكره هاهنا 
( لأن إقراره ) أى إقرار العبد امحجور عليه ( عهد ) أى عرف (موجبا لنعلق الدين برقبته ) لأن ذمته ضعفت بالرق" فانضمت 
إليبا مالية الرقبة » كلا فى الكافى وغيره ( وهى ) أى رقبة العبد المحجور عليه ( مال المولى فلا بصدق عليه ) أى على المولى 
لقصور الحجة ( يخلاف المأذون لأنه ) أى المأذون ( مسلط عليه ) أى على الإقرار ( من جهته ) أى من جهة المولى لأن الإذن 
له بالتجارة إذن له يما لابد منه للتجارة وهو الإقرار » إذ لولم يصح إفراره انحسم عليه باب التجارة » فإن الناس لا يبايعونه إذا 
'علموا أن إقراره لايصح ؛ إذ لايهيأ لم الاستشباد فى كل تجارة بعملو لہا معه » كلا فى مبسوط شيخ الإسلام واللخيرة 
( وبخلاف اليد والدم ) أى القصاص ( لأنه) أى لأن العبد ( مبنى على أصل الحرية فى ذلك) أى فى الحد والدم بتأويل المد كور؛ 
. أولحواز استعمال ذلك فى الى أيضا كنا قالوا فى قوله تعالى - عوان بين ذلك ( حتى لابصح إقرار المولى على العبد فيه ) أى 
' فها ذكر من الحد والقصاص لأن وجوب العقوبة بناء على الحناية والحناية بناء على كو نه مكلفا وكونه مكلفا من خواص الآدمية 


عن الإقرار بالمال دون المأذون له . وقوله ( لأن إقراره الخ ) دليل ذلك المجموع › وال مير فى إقراره للمحجور 
عليه : أى إقرار الحجور عليه عهد موجبا تعلق الدين برقبته وهى مال المولى فلا يصدق عليه لقصور الحجة ؛ لاف المأذون 
له لأنه مسلط على الإقرار منجهة المولى . لأن الإذن بالتجارة إذن يما باز مها وهو دين النجارة لأن الناس لايبايعونه إذا علموا 
أن إقراره لايصح»إذ قد لايتبيأ لم الإشباد فى كل تجارة يعملونها معه؛ ومخلاف الحدود والقصاص لأن العبد فييما مبى على 
أصل الحرية حى لايصح إقرار المولى عليه فى ذلك »لأن وجوب العقوبة بناء على احناية واحناية بناء على كونه مكلفا وكونه 
مكلفا من خواص الآدمية والآدمية لاتزول بالرق» ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبى واغجنون غير لازم لعدم أهلية, 


( قوله وهى مال المولى ) أقول : قوله وهى راجم إلى الرقبة ( قال المصنف : بحلاف المأذون ) أفول :' فيما هو من باب التجارة ؛ وأما 
فيما ليس كذلك من المال فيتأخر كاقراره بالمهر بوط ء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه» وكذا إذا أقر يجناية موجبة لمال ( قوله بما يلزمها 
وهو الخ ) أقول : قوله هو راجم إل الموصول ( قوله لأن الناس لايبايموئه الخ ) أفول : فيه تأمل ( قوله لأن و جوب المقوبة بناء الخ ) 
أقرل : ماذكره لايدفم مالو قيل فى إقراره بالقصاص إهلاك رقبته الى هي مال المولى فيكون إرارا على الفير > والأولى أن يستدل عليه بما. 


ES 
ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبى والجنون غير لازم لانعدام أهلية الالتزامء إلا إذا كان الصبى مأذونا‎ 
له لأنه ملحق بالبالغ يحكم الإذن » وجهالة المقر به لاتمنع عة الإقرارء لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن أتلف مالا‎ 
لابدرى قيمته أو يحرح جراحة لايعلم أرشها أو تبى عليه باقية حساب لابحيط به علمه » والإقرار إخبار عن‎ 
0» ثبوت الحق فيصح به » بحلاف الحهالة فى المقر له لأن المجهول لايصلح مستحقا‎ 


والآدمية لاتزول بالرق ‏ كلا فى الشروح . قال بعض الفضلاء : هذا الاستدلال لايدفع مالو قيل فى إقراره بالقصاص إهلاك 
رقبته التى هى مال المولى فيكون إقرارا على الغير . والأولى أن يستدل عليه يما فى كتب الأصول انّهبى . أفول : بل ذلك 
مدفوع لأن المقصود بالقصاص إهلاك النفس» وإهلاك ماليةرقبة العبد [نما هو بالتبع فلا يكون إقراره بالقصاص إقرارا على 
الغير بالنظر إلى ما هو المقصود منه أصالة » ولا يضره لزوم إهلاك مال الغير بالتبع » إذكم من شى ء يثبت ضمنا ولا يئبت 
أصالة وذ كر فى كتب الأصول أنالعبد يصح منه الإقرار بالحد والقصاص والسرقة المسهلكة » لأن الحياة والدم حققه لاحتياجه 
إليبما ف البقاء » وهذا لابملك المولى إتلافهما . ولا يخنى أن ما توهمه ذلك القائل يتوجه إلى ما ذكر فيها أيضا والمخلص ماحققناه 
( ولا بد من البلوغ والعقل لأن إفرار الصبى والجنون غيرلازم لانعدام أهلبة الالتزام ) فلا يلزم إقرارهما شىء ( إلا إذاكان 
الصبى مأذونا له )فحينئد يصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه( لأنه ملحق بالبالغ يحكم الإذن ) لابخيار رأيه برأى الولى” فيعتبر 
كالبالغ والنائم والمغمى عليه كانجنون لأنبما ليسا من أهل المعرفة والعّبيز » وهما شرطان لصحة الإقرار » وإقرار السكران جاثز , 
بالحقوق كلها إلا بالحدود اللخالصة ٠‏ والردة بمنزلة سائر التصرفات تنفد من السكران كما تنفد من الصاحى » كذا فى الكاق 
ومعراج الدراية ( وجهالة المقر به لاتمنع عة الإقرار) يعنى لو كان المقربه مجهولا بأن قال المقر لفلان على شىء أو حق يصح 
اللإقرار ويلزمه ما أقرّ به ( لگن الحق قد يلزم مجهولا) يعنى أن ادق قد يلزءالإنسان مجهولا(بأن أتلف مالا لایدری قیمته أو 
جرح جر احة لايعلم أرشها)لأن الواجب ف الحراحات أن يستأنىحو لا فلايعلم ف الحال موجبه(أؤتبى عليه بقية حساب لايحيط به ) 
أى با بی من الحساب ( علمه والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به ) أى فيصح بكون امقر به ممهولا. فإن قلت : 
الشبهادة إخبارعن ثبوت الىق أيضا ومع ذلك تمتنع ها يمجمهالة المشبود به فا الفرق بينهما . قلت : الشرع لم مجعل الشهادة حجة 
إلا بعد العلم بالمشمود بهء قال الله تعالى ‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ۔ وقال البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذا رأيت مثل 
الشمس فاشبد وإلا فدع » وأن الشبادة لانوجب حقا إلا بانضمام القضاء إليها ؛ والقضاء بامجهول لايتصورء أما الإقرار فوجب 
بنفسه قبل انصال القضاء به وقد أمكن إزالة الحهالة بالإجبار على البيان فيصح بالمجهول ولهذا لايصح الرجوع عن الإقرار ٠‏ 
ويصح الرجوع عن الشبادة قبل اتصال القضاء بها »> كذا فى المبسوط ( بخلاف الحهالة فى المقزله ) يعنى أنها تمنع صحة الإقرار 
( لأن الجهول لايصلحمستحقا ) ذكرشيخ الإسلام فى مبسوطه والناطق ى واقعاته أن جهالة امقر له إنما تمنع صة الإقرار إذا 


الالتزام إلا إذا كان الصبى' مأذونا لهء لأنه محكم الإذن ملحق بالبالغين ولا يشرط كون المقر به معلوما فجهالته لاتمنع صمته 
لأن الإقرار إخبار ع لزوم الحق والححق قد يلزم عبهولا بأن أثلف مالا لايدرى قيمته أو يحرح جراحة لايعلم أرشها أو تبى عليه 
بقية حساب لايحيط به علمه فالإقرار قد يازم مجهولا . وعورض بأن الشهادة إخبار ع ثبوت الحق للمدعى » والحق قد يلزم 
له مجهولا فالشبادة قد تلزم مجهولة وليست بصحيحة . وأجيب بأن العلم بالمشبود به شرط بالنض وانتفاوه يستلزم انتفاء 


فى كتب الأصول ( قوله لأنه كم الإذن ملسق بالبالفين ) أقول : لدلالة الإذن على عقله ( قوله وعورض ٠‏ إلى قوله : وليست بصحيحة ) 
أقول : ويحوز توجبه نقضا بل ذلك أظهر » ثم قوله وليست بصحيحة ممنوع كا نص عليه الزيلعى فى أول الدعوى ( قال المصنف : مخلاف 
المهالة فى المقر له ) أقول : هذا الكلام فى الشرح ناظر إلى قوله ولا يشترط كون المقر له معأوما » قال العلامة اللسنى: إذا كانت متفاحشة . 
بأ قال هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لايصلح مستحقا وإن لم تكن بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لايصح هذا 
الإقرار عند مس الآمة السرخسى لأنه إقرار المجهرل . وفالدته الخبر على البيان ولا يحبر على البيان فلا يفيد.وقيل يصح وهو الأصح لأله 


— Yo 


( ويقال له بين المجهول ) لأن التجهيل من جهته فصار كا إذا أعتق أحد عبديه ( فإن لم يبين أجبره القاضى على 
البيان ) لأنه لزمه الحروج عا لزمه بصحيح إقراره وذلك بالبيان (فإن قال لفلان على" شى ء لزمه أن يبرن ماله قيمة 
لأنه أخبر عن الوجوب قلذمته » ؤمالا قيمة له لاحب فيها » فإذا بين غير. ذلك يكون رجوعا . قال ( والقول 
قوله مع يمينه إن ادعى المقرٌ له أكثر من ذلك ) 


كانت متفاحشة بآن قال هذا العبد لواحد من الناس أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال هذا العبد لأحد هذين الرجلين فلا تمنع 
ذلك . وقال مس الأثمة السرخسى : لايصح الإقرار فى هله الصورة أيضا لأنه إقرار للمجهرل › وأنه لايفيد لأن فائدته احير 
على البيان » ولا جر على البيان هاهنا لأنه إنما يحبر لصاحب الحق وهو مجهول . وأى الكاق : والأصح أنه يصح لأنه يفيد › 
إذ فائدته وصول الحق إلى المستحق ‏ وطريقالوصول ثابت لأنبما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ انّبى . قال فى شرح 
الطحاوى : وكذلك جهالة المقر تمنع صمة الإقرار » نحو أن يقول لرجل لك على أحدنا ألف درهم لأن المقضى عليه جهول› 
وهكذا ذكر فى كثير من شروح هذا الكتاب نقلاعنه . أقول : فى تمثيل جهالة امقر بالمثال المذكور نظر » إذ الظاهر أن الحهالة 
فيه فى المقرعليه لاف المفر لأنه متعين وهو المتكلم » والأولى فى تمثيل ذلك أن. يقال نحو أن يقول لرجل أحد من حماعة أو من 
اثنينلك على" ألف ولايدرى أيهم أو أيهما قال ذلك ( ويقال له بين اجهول ) هذا لفظ القدورى فى مختصره : يعنى يقال للمقر 
فها أقر بمجهول بن الجهول (لأن التجهيل من جهته) أى من جهة امغر : يعنى أن الإجمال وقع من جهته فعليه البيان » ولكن 
لابد أن يبين شيئا يثبث دينا فى الذمة قل" أو كثر نحو أن يبين حبة أو فلسا أو جوزة أو ما أشبه ذلك › أما إذا بين شيئا لايثبت 
فى الذمة فلا يقبل منه نحو أن يقول عنيت حق الإسلامأو كفا من تراب أو نحوه » كذا ف شرح الطحاوى » وذكر ىغاية البيان 
( فصار كا إذا أعتق أحد عبديه ) أى فصار إقرار ه بالمجهول كا إذا أعتق أحد عبديه فی وجوب البيان عليه ( فإن لم يبين ) أى 
فإن لم يبين امقر ما أحمله( أجبره القاضى على البيان لأنه لزمه الدروج عنما لزمه بصحيح إقراره ) بالباء الحارة . وق بعض 
النسخ : بصريح إقراره ( وذلك ) أى اللحروج عا لزمه بصحيح إقراره ( بالبيان ) لاغيره» وبه قال الشافعى ومالك وأحد 
وعن الشافعى فى قول : إن وقع الإقرار امهم فى جواب دعوى وامتنع عن التفسير يجعل ذلك إنكارا منه ويعرض الهين عليه 
فإن أصر جعل ناكلا عن اليين وحلف المدعى » وإن أقر ابتداء يقال للمقر له ادع حقك فإذا ادعى وأقر أو أنكر يحرى عليه 
حكه كذا فى معراج الدراية ( فإن قال لفلان على" شى ء لزمه أن يبين ماله قيمة ) هذا لفظ القدورى فى ممتصره. قال المصنف 
فى تعليله ( لأنه أخبر عن الوجوب ف ذمته ) كما يدل عليه.لفظة على لأنها للإيجاب والإلزام(وما لاقيمة له لاحب فيا ) أى 
فى الدمة ( فإذا يبن غير ذلك ) أي غير ما له قيمة ( يكون رجوعا) عن الإقرار فلا يقبل ( قال) أى القدورى ف مختصره ( والقول 
قوله ) أى قول المقر ( مع بمينه إن ادع المقرله أكثر من ذلك ) أى ما بينه» يعنى إذا بين المقرما له قيمة نما يثبت ف الذمة 


المشروط » مخلاف جهالة امقر له فإنها تمنع عة الإقرار لأن الجهول لايصلح مستحقا » وكذلك جهالة امقر مثل أن يقول لك 
على واحد منا ألف » وإذا أقر بالمجهوليقال له بيس الجهول لأنه المحمل فإليه البيان > کا إذا أعتق أحدعبديه فإن ل يبين أجبره. 
الحا کم على البيان لأنه لزمه الحروج عا لزمه بصحيح إقراره بالباء الحارة . وى بعض النسخ : تصريح إقراره » وذلك أى 
ا حروج إنما يكون بالبیان» فإن قال لعل شی ءلزمهأن يبين ما لدقيمة لأنهأخبر عن‌الوجوب ف ذمته وءالا قيمة له لايجب ف الذمة 
فيكو نر جوعا عن الإقرارو ذلك باطل »فإذا بين ماله قيمة مما بثبت فى الذمة مكبلاكان أو موزونا أوعدديا حو كر حئطة أو 
فلس أوجوزة » فإما أن يساعده لر له أولا . فإن ساعده أخذهوإلا فالقول قول المقرّمع بمينه »لآن المقر له يدعى الزيادة عليه 
وهومنكرء وكللك إذا قال لفلان على" حق لما بينا أنه أخبر عن.الوجوب » وكذا لو قال غصيت منه شيئا وجب عليه أن يبين ٠‏ 


يفيد لأن فائدته وصول التق إلى المستحق وطريق الوصول ثابت » لأنهما إذا انفقا عل أخلذه فلهما حق الأخذ انى . وظاهر أن تار 


۳ 

لأنه هو المنكر فيه ( وكذا إذا قال لفلان على"حق ) لما بينا » وكذا لو قال غصبت منه شيئا ويحب أن يبين ماهو 

مال يجحرى فيه المانع تعويلا على العادة . 
مكيلا كان أو موزونا أو عدديا عو كر حنطة أو فلس أو جوزة » فإما أن يساعده امقر له أولا » فإن ساعده أخذهء وإنلم 
يساعده بل ادعى عليه الزيادة فالقول قول المقر مع يمينه ( لآنه ) أى لأن المقر ( هو المنكر فيه ) أى فبا يدعى عليه المقر له من 
الزيادة والقول قول المنكر مع يمينه . قال المصئف ( وكذا إذا قال لفلان على 'حق )أى لزمه هنا أيضا أن يبين ماله قيمة (لما 
بينا ) أنه أخبر عن الوجوب فق ذمته وما لا قيمة له لايجب فيبا.وذكر ف المحيط والمستزاد: ولوقال الرجل لفلان حلى حق ثم قال 
مفصولا عنيث به حق الإسلام لايصدق »› وإن قال موصولايصدق لانه بيان يعتبر باعتبار العرف لأنهلاير اد به فى العروف حق 
الإسلام وإتما يراد به حقوق مالية » كذا فى الكاى ( وكذا لو قال غصبت منه شيئا )هذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف 
تفر يعاعلى مسئلة الفدورىيعنى لوقال غصبت من‌فلان شيثا صح إقراره ولزمه البيانأيضا . والحاصل أن كل تصرف لايشئر ط 
لصحته وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع الحهالة صميح › وذلك كالغصب والوديعة فإن الحهالة لاتمنع تحقق 
الغصب والوديعة ‏ فإن من غصب من رجل مالا جهولا فى كيس أو أودعه مالا جهولا فى كيس فإنه يصح الخصب والوديعة 
ويثبت حكثهماء وكل تصرف بشتر ط لصحته وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع الحهالة لايصح وذلك كالبيع 
والإجارة ٠‏ فإن من أقرٌ أنه باع من فلان شيثا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشی ء لاايصح ولا يجبر امقر على .| 
تسلم شى ء» وهذا لأن الثابت بالإقرار كالثابت معاينة » ولو عاينا أنه باع منه شيئا مجهو لا لاحب نسايم شىء بحكم هذا البيع 
کون فاسدا فكلا إذا ثبت بالإقرار › ولوعاينا أنه غضب شيئا مجهولا ى كيس يجبر علىالرد فكذا إذا ثبت بالإقرار » وإذا صح 
الإقرار بالغصب مع الحهالة يجبر المقرعلى البيان حقا للمقر له » كذا فى الكاق والمحيط البرهانى( ويجب أن بين ما هو مال 
يحرى فيه القانع تعويلا على العادة ) أى اعتّادا عليها : واعلم أنه ذكر فى المبسوط : رجل قال غصبت من فلان شيئا : فالإقرار 
يح ويلز مه به ماينينه» ولا بد أن يبين شيئا هو مال لأن الشىء حقيقة اسم لما هو موجود مالا » كان أو غير مال» إلا أن 
لفظ الغصب دليل على المالية فيه » فإن الغصب لايرد إلا على ماهو مال » وما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ كقوله اشاريت 
من فلان شيئا يكون إقرارا بشراء ما هومال لأن الشراء لايتحققإلا فيه » ولابد أنيبيئن مالايجرى فيه المانع بي نالناس »حى 
لو فسره بحبة حنطة لايقبل ذلك منه لآن [قر اره بالغصب دليل على أنه كان منوعامن جهة صاحبه حى غلب عليه فغصبهوهذا مما يحرى 
فيه القانع »فإذا بين شيثا ببذه الصفة قبلبيائه لأن هذا بيان مقررا لأصل كلامه وبيان التقرير يصح مو صولا كان أومفصولا › 
ويستوى أن يبينشيئا يضمن بالغصب أولايضمن بعد أذيكون بحيث يجرىفيه القانع حى إذابيئّن أن المغصوب خرفالقول قوله 
وكذلك إن بن أنالمفصو ب دارفالقول قوله و إن كانت لاتضمن بالغصب عن دألى حنيفة . واختلف المشايخ فماإذابيئّنأن المخصوب 
زوجته أو ولده فلهم من يقول : بيانه مقبول لأنه «وافق لبهم كلامه فإت لفظ الخصب يطلقعلى الزوج والولدعادة والمائع 


ماهومال » حى لوبين أن المغصوب زوجته أوولده لايصح ٠‏ وهو اختيارمشايخ ما وراء البر ٠‏ وقيل يصح وهو اختيار 
مشابخ العراق والأوّل أصح لن الغصب أخذ مال فحككه لايحرى فيا ليس بمال» ولا بد" أن يبين ما يحرى فيه المانع حنى او 
بين فى حبة حنطة أو فى قطرة ماء لايصح لأن العادة لم تحر بغصب ذلك فكانت مكذبة له فى بيانه» ولو بين فى العقار أو * 
خرالمسلم صح لأنه مال جرى فيه التمانع . فإن قيل: الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو 
لايصدق على العقار وخر المسلم فازم نقض التعريف أو عدم قبول البيان فيما . فالحواب أن ذلك حقيقةء وقد تترك اللفيقة 
بدلالة العادة كا عرف فى موضعه » وقد أشار إليه بقوله ( تعويلا على العادة ) 


المصنف ماذهب إايه شس الأ“مة ( قوله فالحواب أن ذلك حقيقة الخ ) أقول : يمى أن ذلك حقيقة شرعية » وقد تثرك الحقيقة بدلالة المادة 
والعرف ٠‏ فإن لفظ النصب يطلق في العرف عل المعني الأعم من المعني المقيق . 


م ۷ 


( ولوقال لفلان على" مال فالمرجع إليه فى بيانه لأنه الجمل ويقبل قوله فى القليل والكثير) لأن كل ذلك مال فإنه 
اسم لما يتمول به ( إلا أنه لديصدق فى أقل من درهم ) 


فيه يحرى بين الناس أ کر مما جری فى الأموال . وأكثر هم على أنه لايقبل ببانه بهذا لأن حكم الغصب لايتحقق إلا فيا هو مال 
فبيانه ما ليس يمال يكون [تكارا لحكم الغصب بعد إقراره بسببه وذلك غير محيح منه » إلى هنا لفظ المبسوط . وصرح 
فى الإيضاح وغيره بأن الأول وهو قبول ببانه بأن المخصوب زوجته أو ولده اختيار مشايخ العراق . والثافى وهو عدم قبول بيانه 
بذلك اختيار مشايخ ما وراء اللبر . وإذ قد عرفت ذلك تبين لك أن المصنف اختاز هاهنا قول مشايخ ما وراء اهر حيث قال : 
وبحب أن يبين ماهو مال يحرى فيه القانع تعويلا على العادة : يعنى أن مطلق امم الغصب ينطلق على أخذ مال متقوم فى العف . 
هذا وقال صاحب العناية فى شرح هلا المقام : وكذا لو قال غصبت منه شيئا وجب عليه أن يبين ماهو مال ٠‏ حى لو بين أن 
المغصوب زوجته أو ولده لايصح وهو اختيار مشايخ ما وراء النبر. وقيل يصح وهو اختيار مشايخ العراق . والأول أصح 
لأن الغصب أخذ مال فحككه لايحرى فا ليس مال » ولا بد أن يبين مايجرى فيه المانع حى لو بين فى حبة حنطة أو فى قطرة 
ماء لايصح » لأن العادة لم تجر بغصب ذلك فكانت مكلبة له فى بيانه» ولو بين فى العقار أو فى خر المملم ‏ يصح لأنه مال 
مجرى فيه المانع . فإن فيل : الغصب أخخلمال متقوّم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لايصدق على العقار وخر 
المسلم فلزم تقض التعريف أوعدم قبول البيان فيهما . فالحواب أن ذلك حقيقته » وقد تترك الحقيقة بدلالة العادة كما عوف 
فى موضعهء وقد أشار إليه بقوله تعويلا على العادة » إلى هنا كلامه . أقول : فيه نظر ١‏ أما أوّلا فلأن عصة ماذكره ى هذا 
المواب من أن حقيقة الغصب تثر ك بدلالة : العادة تنا فى عة ما د كره ف تعليل أعصية اختيار مشايخ ماوراء اللبرفها لوبيئن أن 
المغصوب زوجته أو ولده من أن الغصب أحذ مال فحكه لاحرى فيا ليس يمال »لأن مشايخ العراق يةولون إن لفظ الخصب 
يطلق على الزوج والولدعادة» والمانع فيه يحرى بين الناس أكثر مما يحرى فى الأموال كنا صرح به ى المبسوط وغيره. ولیس 
معنى هذا القول منهم إلا أن حقيقة الغصب تترك فى ذلك بدلالة العادة» فكيف يصح تعليل أصحبة اختيار مشايخ ما وراء النهر 
فيه بأن الغصب أحد مال فحككه لاحر فا ليس بمال, وأما ثانيا فلأن قوله وقد أشار إليه بقوله تعويلا على العادة لايكاد يصح 
لأن قول المصئف تعويلا على العادة علة لوجوب أن يبين ماهو مال يحرى فبه القانع . رمعناه أن حقيقة الغصب وإن ثناولت 
مايجرى فيه القانع من الأموال وما لايجرى فيه القانع منباء إلا أن العادة حصصته بالأول فلا بد أن يبين ذلك » ومقصوده 
الاحارازعا لو بين حبة حنطة أو قطرة ماء فإنه لايصح قطعا . وأما أن حقيقة الغصب تترك بدلالة العادة إلى ماهو أعم منها فلا 
إشارة إليه فى كلامه أصلا » كيف ولو صح ذلك عنده وكان فى كلامه إشارة إليه لما صح القول منه بوجوب أن يبين مالاء 
إذ العادة جار بة قطعا على إطلاق لفظ الغصب على ما ليس بمال كالز وجة والولد إطلاقإجاريا على اللغة لاعلى حفيقته الشرعية , 

والمحة إن عام aN‏ سوق عل بعر كاز ماع دا REED A‏ 
العناية حلط المذهبين ( ولو قال لفلان على" مال فالمرجع إليه فى بيانه )وهذا لفظ القدورى فى مختصره : يعنى لو قال أحد 
فى إقرارة لفلان على" مال فالرجوح إلى امقر فى بيان قدر المال . قال المصنف نى تعليله( لأنه المجمل ) يعنى أن المقر هو المحمل 
والرجوع فى بيان المجمل إلى المجمل ( ويقبل قوله فى القليل والكثير ) وهلا من تنمة كلام القدورى . قال المصنف ف تعليله 
( لأن كل ذلك مال ٠‏ فإنه ) أى امال ( امم لما يتموّل به ) وذلك موجود ف القلبل وللكثير ؛ ثم قال المصنف ( إلا أنه ) أى 
المقرّ ( لابصدق ف -أقل من درهم ) والقياس أن يصدق فيه أية .ا لأله مال . و الاستحسان : لايصدق فيه وجهه ترك الليقيقة 


قال ( ولو قال لفلان على" مال الخ ) إذا قال فى إقراره لفلان على مال فرجع البيان إليه لكونه الجمل ٠‏ ويقبل قوله فبا بيسن 
إلا فبا دون الدرهم » والقياس قبوله لآنه مال . ووجه الاستحسان ترك الحفيقة بدلالة العادة . ولوقال مال عظم قال الشافعى : 
هومثل الأول؛ وقلنا فيه إلغاء لوصف العظم فلا يجوز فلا بد من البيان يما يعد عظها عند الناس والغنى عظم عند الناس » والغنى 


— A 
لأنه لایعد مالا عرفا ( ولو قال مال عظم لم يصدق فى أقل من مائتى درهم ) لأنه أقر بمال موصوف فلا يجوز إلغاء‎ 
الوصف والنصاب عظم حى اعتبر صاحبه غنيا به » والغنى عظم عند الناس . وعن أنى حنيفة أنه لايصدق ف‎ 
أقل من عشرة دراهم وهى نصاب السرقة لأنه ظم حيث نقطع به اليد المحترمة » وعنه مثل جواب الكتاب ؛‎ 


بدلالة العرف » وقد أشارإليه بقوله ( لأنه) أى الأقل من درهم ( لايعد مالا عرفا ) فإن مادون الدرهم من الكسور ولا يطلق 
ابم المال علية عادة؛ كذا ف المبسوط . قال الإمام علاء الدين الإسبيجانى فى شرح الكافى للحاكم الشهيد : ولو قال له على“ 
مال کان القول قوله فيه ودرهم مال . ثم قال : وهذا اللفظ بوهم أنه لايقبل قوله إذا بين أقل مندرهم . وقال بعضهم : ينبغى 
أن يقبل قوله فى البيان لان امم المال منطلق على نصف درهم وسدس درهم كنا ينطلق على الدرهم . ثم قال : والصحيح أنه 
لايقبل لأن المال الذى يدخل نحت الالنزام والإقرارلايكون أقل من در هم ؛ وهذا ظاهر ى حك العادة فحملناه عليه اهكلامه. 
وقال الناطى فى أجناسه : وى نوادر هشام قال محمد رجه الله : لو قال لفلان على مال له أن يقر بدرهم . ثم قال : وقال 
المارونى : لو قال لغلان على" مال هو على عشرة دراهم جياد ؛ ولا يصداق ف أقل منه فى فول ألىحنيفة وزفر رحمهما الله . 
وقال أبو يوسف : يصدق ف ثلاثة دراهم ولا يصدق ف أقل منه؛ إلى هنا لفظ الأجناس (ولو قال مال عظم لايصدق فى أقل 
من مائی درم) هذا لفظ القدورى : يعنى لو قال لفلان على" مال عظم فعليه مايحب فيه الزكاة وهو ماثنا درهم . وقال 
. الشافعى : هو مثل الأول.قلنا : فيه إلغاء لوصف العظم فلا يجوز »وقد أشار المصنف إليه بقوله( لأنه أقرٌ بعال موصوف ) أى 
موصوف بوص نالعظم ( فلا يجوز إلغاء الوصف )بل لابد من البيان بما يعد عظها عند الناس ( واانصاب ) مال (عظيم) 
فى الشرع والعرف (حى اعتبر صاحبه غنيا به ) فأوجب عليه «واساة الفقراء( والفنى عظم عند الناس ) فكان فا قلنارعاية 

الشرع والعوف'ء وهلا قول ألىيوسف وعمد رحهما الله ولم يذكر محمد فى الأصل قول أنى حنيفة فى هذا الفصل 
فاختلفت رواية المشايخ عله فيه» فأراد المصنف بیان ذلك فقال( وعن أنىحنيفة ) أى روى عنه ( أنه ) أى امقر ى هذا الفصل 
(لايصدق فى أفل من عشرة دراهم وهى نصاب السرقة ) ونصاب المهرأيضا ( لأنه ) أى لأن هذا النصاب ( عظم حيث تقطع 
به اليد المحترمة ) ويستباح به البضع حرم ( وعنه ) أى عن ألى حنيفة رحمه الله (.مثل جواب الكتاب ) أى مثل ماذكر فی 
فى مختصر القدوری من أنه لايصدق ف أقل من مائی درهم. قال ف غاية البيان: وهو الصحيح لأنه لم يذ كر عددا حى نجب 
مراغاة اللفظ فيه فأوجبنا العظم من حي المعنى وهو المال الذى يجب فيه الزكاة لأنه أقل مال له حطر فى الشرع اھ . وذكره 
صاخب العناية أيضا بقيل خلا قوله لأنه أقل مال له حطر ف الشرع . أقول : فيه بحث » لأن التعليل المذ كور لايفيد كون 
ما ىهذه الرواية هو الصحيح » لأن إيجابنا العظيم من حيث المعنى أمر مفرر على كلتا الروايتين » وإما التزاع فى أن ذلك 
العظى ماذا ؟ هل هو نصاب الزكاة أم نصاب السرقة والمهر ؟ فقوله وهو المال الذى جب فيه الزكاة غير مسام على الرواية 
الأخرى » وكذا قوله لأنه أقل مال له خطر فى الشرع »؛ إذ لصاحبا أن يقول بل هو المال الذى يجب فيه قطع اليد احير مة 


بالنصاب لأن‌صاحبه يعد“غنيا فلابد من البيان به فإن بين بالمالالزكوى فلا بد من بيان أقلمايكون نصابا؛ فى الإبل خس‌وعشر ون 
لأنه أقل نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه › وق الدينار بعشر ين مثالا وق الدراهم بمائى درهم. وإن بين بغيره فلابد من بيان قيمة 
النصاب »وهلا قول أبى يوسف ومحمد » ولم يلك ر محمد قول ألى حنيفة فى الأصل ف هذا الفصل. وروى عنه أنه قال : لانصدق 
ف أفل من نصاب السرقة لأنه عظم تقطع به اليد ار مة » وروى عله مثل قولهما. قبل وهوالصحيح لأنه لم يذ كرعددا يجب مراعاة 
اللفظ فيه فأوجبنا العظم من حيث المعنى وهوالمال الذى تحب فيه الركاة . قال ف النباية : والأصح على قوله أنه يبنى على حال 


( قوله قبل وهو الصحيح ) أقول : القائل هو الإتقاى ( قوله وهو المال الذى يجب فيه الزكاة ) أقول : قال الإتقاف : لأنه أقل مال له خطر 


۳4~ 
وهلا إذا قال من الدراهم ؛ أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين » وف الإبل مخمس وعشرين لأنه أدى 
نصاب يحب فيه من جنسه وى غير مال الزكاة بقيمة النصاب ( ولوقال أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من أى 
فن" سهاه) اعتبارا لدف الجمع ( ولو قالدر اهم كثيرة لم يصدق ف أقل من عشرة ) وهذا عند ألىحنيفة ( وعندها 
لم يصدق فى أقل من مائتين ) 


ويستباح به البضع الحرم وهو أفل مال له حطر فالشرع فلم يم التقريب . قال مس الأنمة الممر حسى رحمه الله : و الأصح على 
قول ألى حنيفة أنه يى على حال امقر ف الفقر والغنى » فإن القليل عند الفقير عظم › وأضعاف ذلك عند الغنى" حقير : وكا 
أن الماثتين عظمم ى حك الزكاة فالعشرة عظم فىحكر قطع يد السارق وتقدير المهر بها فوقع التعارض فيرجع إلى حال امقر : 
كذا فی فتاوى قاضيخان وذ کر بعض الشروح ( وهذا) أئ ما ذكر من أنه لايصدق ىأقل من مائی دره, ( إذا قال من 
الدراهم ) أى إذا قال لعل" مال عظم من الدراهم سواء قال كذلك ابتداء أو قال فى الابتداء له على مال عظم ثم بين مراده 
من الال العظم بالدراهم فقول صاحب النباية ومعراج الدراية فى شرح قول المصنف هذا إذا قال من الدراهم: أى بين وقال 
إن مرادى بالمال العظم الدر اهم لامخلو عن تقصير ( أما إذا قال من الدنانير ) أىإذا قال ذلك إبتداء أوثانيا عند البيان ( فالتقدير 
فيها ) أى ف الدنانير( بالعشرين ) أى بعشرين مثقالا لأنه نصاب الزكاة فى الذهب ( وف الإبل مس وعشرين ) يعنى وفها 
إذا قال من الإبل يقد ر مخمس وعشرين إبلا ( لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه ) كعشرين مثقالا فى الدئانير ومائی درم 
ف الدراهم . والحاصل أنه إذا بين يجنس من أجناس الأعوال الزكوية فامعتبر أقل ما يكون نصابا فى ذلك ا منس . فإن قيل : 
ينبغى أن يقدر فى الإبل مخمس لأنه تحب فيه شاة فكانصاحبا بها غنيا . قلنا : ھی مال عظم من وجه حى يحب فیا الزكاة ۰ 
وليست يمال عظم من وجه بحتى لاحب فيبا منجنسها » فاعتبر نا ماذكرنا ليكون عظها مطلقا إذ المطلق ينصرف إلى الكامل » 
کذا ئی الكاى وبعض الشروح ( وف غيرمال الزكاة بقيمة النصاب ) يعنى وفها إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب : 
أى بقدر النصاب قيمة ( ولوقال أموال عظام) أى ولوقال على" أموال عظام بصيغة االحمع ( فالتقدير بثلائة نصب من أئ فن 
سهاه ) أى من أى نوع سماه > حى لو قال من الدراهم كان التقدير بسهاثة درهم > ولو قال من الدنانير كان بستين مثقالا » 
ولو قال من الإبل كان مخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأجناس » وإنما كان كذلك ( اعتبارا لأدنى ابلحمع ) فإن أدتى الجمع 
ثلاثة فبحمل على ثلاثة أموال عظام وهى ثلاثة نصب من جنس مامماه . ولو فال على" مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل 
قال الناطى : لم أجده منص و صا ؛ وكان الحرجانى يقول يز مه مائتان » كلا ف النهاية ومعراج الدر اية نقلا ع نالإيضاح والذخيرة 
وق غاية البيان نقلا عن الفتاوى الصغرى قال شهس الأثمة البيى فى كفايته عن أنى يوسف : قال لغلان على" دراهم مضاعفة يلزمه 
ستة » لأن أفل الدراه, ثلاثة والتضعيض أقله مرة فيضعف مرة . قال له على" دراهم أضعافا مضاعفة أو قال مضاعفة أضعافا 
عليه غانية عشر لأن الأضعاف حع الضعف فيضاعف ثلاث .رات فكانت تسعة » وقوله مضاعفة يقتضى ضعف ذلك فيقتضى 
ثمانية عشر , وف الصورة الثانية الدراهم المضاعفة ستة وأضعافها ثلاث مرات فيكرن ثمانيةعشر» قال على" عشرة دراهم 
وأضعافها مضاعفة عليه مانون درهما لأن أضعاف العشرة ثلاثون فإذا ضمت إلى العشر ة كان أربعين فأوجا مضاعفة فيكون 
ثمانين ( ولو قال دراهم كثيرة ) أى لو قال لفلان على" دراهم كثيرة ( لم بصدق فى أقل من عشرة دراهم )هذا لفظ القدورى , 
قل المصنف ( وهذا عند أنى حنيفة وعندهما لم يصدق فى أقل من ماثتين ) وعند الشافعى يصدق ف ثلاثة دراهم ولا يصدق 
امقر ف الفقر والغنى » فإن القليل عند الفقبر عظيم وأضعاف ذلك عند الغنى" ليست بعظيمة(ولوقال أموال عظام فالتقدير فثلاثة 
نصب من أ نوع مهاه اعتبارا لأدلى الجمع » وإذا قال دراهم كثيرة لم يصدقف أقل من عشرة عند أىحنيفة » وف أقل من مائ 
دره, عندهما) ونی أقل من ثلاثة عند الشافعى لأن الكثرة أمرإضاق يصدق بعد الواحد على كل عدد والعرف فيا غتلف» فكومن 


فى الشرع اہی . وفيه نظر »> ولذا م يذكره الشارح ( قوله لأن الكثرة الخ )أفول : قوله لأن الكثرة تعطيل لقوله وى أفل الخ . 
٠۲ (‏ - تككلة فتح القدير حش - ۸ ) 


٠ے‏ 
لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره » بحلاف ما دونه : 


فى أقل من ذلك » وكذلك لوقال لفلان على" دنانير كثيرة لم يصدق عند ألى حنيفة فى أقل من عشرة دنائير وعندهما فى أقل من 
| عشرين مثقالا » وعند الشافعى فى أقل من ثلاثة دنائير . كذا ذكر لحلاف شيخ الإسلام خواهر زاده ی مبسوطه .وقال 
القدورى فى كتاب التقريب : روى ابن سماعةعن ألى يوسف عن أىحنيفة مثل قولمما . وجه قول الشافعى أنه وصيف الدراهم 
مثلا بصفة لابمكن العمل بها وهى الكثرة فيلغؤ ذكرها » وذلك لأن إثبات صفة الكثرة لمقدار من المقادير الكثيرة على التعيين 
غير ممكن » لاباعتبار الحقيقة ولا باعتبار العرف ولا باعتبار الحكم . أما من حيث الحقيقة فلأن الكثرة أمرإضاق يصدق بعد 
الواحد على كل عدد . وأما من حيث العوف فلأنالناسمتفاوتو ن فى ذلك » فكم من كثير عند قوم قلي لعند الآخرين . وأما من 
حي ث ا حكم فلأنحكم الشرع يتعلق تارة بالعشرة عند البعض وبمادونه عند الآخر. كنا فى نصاب السرقة والمهر » وبتعلقتارةبالماثتين 
كما فى نصابالزكاة وحرمة الصدقة » ويتعلق تارة بأكثر من مائتين کا فى الاستطاعة فى الحج فى الأماكن البعيدة فلم يمكن العمل بها 
أصلا فإذا تعلرالعمل با لغا ذكرها فيعمل بقو له دراهم وينصرف إلى ثلاثة. ووجه قو لألىيوسف ومحمد رحمهما الله ما أشار إليه 
المصئف بقوله ( لآن صاحب النصاب) يعنى صاحب نصاب الزكاة ( مكثر حى وجب عليه مواساة غيره ) بدفع زكاته 
والتصدق على الفقير ( حلاف مادونه )أى لاف مادون النصاب . فإن صاحبهمقل” و لذا م يلزمه مواساة غير ه . قال صاحب 
العناية فى تقر بر دليلهما : وقالا أمكن العمل بها : أى بالكثرةحكما لأن فى النصاب كرة حككية فالعمل به أولى من الإلغاء اه . 
أقول : فيه نظر » لن نصاب الزكاة وإنكان له كثرة فى ترتب حكم وجوب الزكاة إلا أن نصاب السرقة والمهر وهو العشرة 
عندنا له أيضا كثرة فى ترتب حكم ثبوت قطع اليد واستباحة البضع » وكذا الأأكثر من المائتين نما يحصل به الاستطاعة فى الحج 
من الأماكن البعيدة له كثرة فى ترتب حكم وجوب الحج فوقع التعارض بين هاتيك الكثرات الىكية فلم يمكن العمل بإحداها 
على التعيين » فقوله لأن فى النصاب كترة حككية لامجدى شيئا وهو ظاهر » وكذا قوله فالعمل به أولى من الإلغاء » لأن أولوية 
العمل به من الإلغاء لايستلزم أولوية العمل به منالغمل يما فيه كثرة أحرى فلا يتم المطلوب, وقال صاحب الغاية فى تقرير 
دليلهما : ولأبى يوسف وعمد أن العمل بهله الصفة وإن تعذرمن حبث الحقيقة والعرف كا قال الشافعى » لكن أمكن العمل 
بها حکا » ولا يلغى من كلام العاقل ما أمكن تصحيحه › فيجب حمل الكثرة على الكثرة من حيث الحكم حى لاتلغو هذه 
الصفة فصار كأنه قال لفلان على” دراهم كثيرة حكاء والدراه, الكثيرة سكا من كل وجه مائنا درهم لأنها .كثيرة شرعا 
ىح القطم والمهر ووجوب الزكاة وحرمة الصدقة . فأما العشرة إن كانت كثيرة فى حق القطع وجواز النكاح فى حق حرمة 
الصدقة ووجوب الزكاة قليل » ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل من ذلك الامم لا إلى الناقص ؛ وأقل ما ينطلق عليه امم الكثرة 
سكا من “كل وجه ماثنا دره, » فأما العشرة بين القليل والكثير من حيث الیک فكان ناقصا من حيث الكثرة حكما اى كلامه , 
أقول : فيه أيضا نظر » لأن ما بسطه وإن أفاد فى الظاهر أولوية حمل الدراهم الكئيرة غلى المائتين من حملها على العشرة لكن 
لم يفد أولوية حملها على المائتين من حملها على الأكثر من المائتين ما ينر تب عليه حكم وجوب الحج من الأماكن البعيدة كا 
أدرجه نفسه أيضا فى تقرير دليل الشافعى » بل أفاد أولوية العكس لأن الأكثر من المائتين هو الذى محقق فيه الكثرة حكا من 
كل وجه فإنه كثير فى حق وجوب المج أيضا من الأماكن البعيدة » و أما المساثتان فهو بين القليل والكثير بالنظر إلى حكم الحج 


مستكثر عند قوم قليل عند آخرين » وحكم الشرع كذلك تارة يتعلق بالعشرة وبأقل منه "كنا فى السرقة والمهر على مذهبه» . 
وبالمائتين أخترىكالزكاة وجوبا وحرمانا من أخخذها » وبأكثر من ذلك كالاستطاعة فى اليج ف الأمااكن البعيدة فلم يمكن العمل 
بها أصلا فيعملبقوله دراهم وينصرف إلى ثلائة , وقالا : أمكن العمل مها حكنا لأن فى النصاب كثر تسكمية العمل بها أولى 


( قوله »كا فى السرقة والمهرالخ ) أقول : كا فى السرقة مثال المشرة :يمى عل مذهينا . وقوله والمهر نظير الأقل على مذبب , 


الات 
وله أن العشرة أقصى ماينبى إليه اسم الجمع » يقال عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هو الأكثر 
من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو فال دراهم فهى ثلاثة ) لأنها أقل الجمع الصحيح 


من الما كن البعيدة فكان ناقصا من حيث الكثرة حكا فلم يتم المطلوب تأمل( وله ) أى ولأنى حنيفة رجه الله (أن المشرة 
أقصى ماينهى إليه اسم الجمع:)أى عند كونه مميزا للعدد ( يقالعشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما ) يعنى أن العدد إذا 
جاوز العشرة يصير ميزه مفردا لاحمعا ( فيكون ) أى العشرة( هو الأكثر من حيث اللفظ) أى من حيث د لالة اللفظ عليه 
( فينصرف إليه ) لأن العمل بما دل عليه اللفظ إذا كان ممكنا ولم يوجد مانع من الصرف إليه لايعدل إلى غير ء كذا فى العناية. 
لايقال : ينبغى أن يصدق فيا بين الثلاثة والعشرة لأنه كثير . لأنا نقول : لما ذكر الكثرة صار كذ كر اهنس فيستغرق اللفظ 
مايصلح له » كذا فى غاية البيان . أقول : بى هاهنا ثىء. وهو أن كون العشرة أقصى ماينتبى إليه اسم ادمع إتما هوعند 
اقتر ان اسم الجمع بالعدد بأن يكون بميزا له کا نهنا عليهآ نفاء لاعند انفر اده عنه فإنه يجوز أن يراد بمجمع الكثرة حال الانفراد 
ما فوق العشرة إلى مالانهاية له كما لايخ على العارف باللغة » ومسئلتنا مفروضة فى حال انفراد الدراهي عن ذكر العدد :فا 
معنى اعتبار حكم حال الاقتران فيا البنة ؟ قال صدرالشريعة فى شرحالوقاية فى تعليل قول أنى حنيفة فى هذه المسثلة لأن جمع 
الكثرة أقله عشرة . أفول : ليس ذلك بصحيح . أما أولا فلن جمع الكثرة أقله أحد عشر لاعشرة على ما تقرر فى عام النحو . 
قال الفاضل الرضى : قالوا : مطلق الجمع على ضربين : قلة » وكترة؛ والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة والحدان داخلان ؛ 
وبالكثير ما فوق العشرة انّبى . وأما ثانيا فلأنه لو كانت علة قول ألى حنيفة فى هذه المسئلة كون أقل جمع الكثرة عشرة لزم 
أن لابصد"ق أيضاعنده فى أقلمنْ عشرة فيا إذا قالله على" دراهم بدون ذكرو صف الكثرة مع أنه يصدقهناك فى ثلاثة بالاتفاق 
كا سيأتى . والأولى فى تعليل قول أنىحنيفة فى هذه المسثلة ما ذكره صاحب الغاية حيث قال : ولأبى حنيفة أن الكثرة من 
حيث الحكم غير مل كورة نصاء وإنما تثبت ضرورة أن لاتصير صفة الكثرة لغوا فإن العمل بها باعتبار الحقيقة والعرف متعلر › 
وما ثبت مقتضفى عة الغير يثبت أدنى ما يصح به الغير » وأدنى ما يثبت به الكثرة من حيث الحكم عشرة دراهم » فإن القطع 
متعلق شرعا بالكثير من المال لابالقليل على ما روى أنه كان لايقطع فى الشىء التافه » ثم اعتبر النصاب فى حق القطع واستباحة 
البضع عشرة فيلزمه عشرة انى . قال الشيخ أبو نصر البغدادى : والفرق لأنى حنيفة بين قوله دراهم كثيرة وبين قوله مال 
عظم أن قوله دراهم كثيرة يفيد العدد لأن الكثرة تكون بزيادة العدد» فاعتبر الكثرة الى ترجع إلى العدد وقوله مال عظيم 
لايتضمن عددا فوجب أن حمل على المستعظم لامن حيث الهدد » والعظم فى الشرع مايصير به غنيا فيجب الزكاة فيه فاعتير 
ذلك ( ولو قال دراه, فهى ثلاثة ) هذا لفظ القدورى فی مختصره : يعنى لو قال له على" دراهم وجب عليه ثلاثة دراهم بالاتفاق. 
قال المصنف ف تعليله ( لأنها أقل الحمع الصحيح ) يعنى أن الدراهم جمع وأقل اهمع الصحيح ثلاثة فيلز مه ثلاثة لكونهمتيقنا. 
أقول : فيه بحث لأنه إن كان لفظ الصحيح ى قوله لأنه أقل المع الصحبح صفة ادمع كاهو المتبادرمن ظاهر التركيب . يرد 
عليه أن الدراهم ليس مجمع صحبح بل هو جمع مكسمرفام يطابق الدليل المدعى» وإن كان صفة لأقل کا يشعر به قول صاحب 
الكافى لآنه أدنى اهمع المتفق عليه »> وقول صاحب العناية للها أقل الجمع الصحيح اللى لاحلاف فيه مخلاف المنى بتجه عليه 


من الإلغاء . وقال أبو حنيفة : الدراهم مميز يقع به تمييز العدد» وأقصى ما يهى إليه امم الجمع تمييزا هو العشرة » لآن مايعده 
يميز بالمفرد ! يقال أحد عشر درهما ومائة وألف درهم فتكون العشرة هو الأ كار من حيث دلالة اللفظ عليه فيصف إليه؛ 
لأن العمل بما دل عليه اللفظ إذا كان مكنا ولا مائع من الصرف إليه لايعدل إلى غيره ( ولو قال على" دراهم فهى ثلاثة ) بالاتفاق 
لاا أقل الجمع الصحبح الذى لاخلاف فيه »لاف الى » إلا أن بين أكثر مها لا حمّال اللفظ » وكونه عليه فلا مهمة › 


( قوله لا يعدل إل غبره ) أقرل : خبر إن فى قرله لأن السل بما دل الخ . 


ب 
( إلا أن بين أكثر منها ) لأن الافظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد ( ولو قال كذا كذا درهمالم يصدق فى أقل 
من أحد عشر درهما ) لأنه ذكر عددين مببمين لبس بيهما حرف العطف وأقل ذلك من المفسر أحد عشر ( ولو 
قال كذا وكذا درهمالم يصدق فى أقل من أحد وعشرين ) لأن ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف »وأقل 
ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره 


أن کون أقل الجمع ثلاثة إئما هو فى جمع القلة دون جمع الكثرة » فإن أقل” جمع الكثرة أحد عشير كنا مر بيانه آ نفا والدراهم جمع 
كثرة » إذ قد تقرر ف كنب النحو أن يع أمثلة الجمع المكسر جمع كسرة سوى الأمثلة الأربعة المعروفة وهى أفعل وأفعال 
وأفعلة وفعلة عند الكل » وسوى فعلة كأكلة عند الفراء » وسوى أفعلاء كأصدقاء فى نقل التبريزى » ولفظ الدراهم ليس من 
أحد هانيك الأمثلة فكان جم ع كثرة قطعا فلم تم المطلوب . ثم أقول : يمكن ابلحواب عن ذلك بوجهين على انختيار الشق الثانى من 
الترديد الأول أن الفاضل الرضى صرح بأن كل حع تكسي رللرباعى الأصل حروفه مشرك بين القلة والكترة. ولا شك أن 
الدراهم من هذا القبيل : فلما اشترك بين القلة والكثرة كان أقله المتيقن هو الثلاثة فتم المطلوب . والثانى أن المحقق التفتازانى قال 
ف التلوبح ف أوائلمباحث ألفاظ العام بصددحقيق ما ذهب إليه أكثر الصحابة والفقهاء وأنمة اللغة من أن أقل الجمع ثلاثة. 

واعلم أنهم لم يفرقوا فى هذا المقام بينجمعى القلة والكثرة؛ فدل بظاهر هعلى أن التفرقة بينم [نما هى فى جانب الزيادة : يعنى 
أن مم القلة مختص بالعشزة فا دونها : وجمع الكثرة غير مختص لا أنه ختص بما فوق العشرة» وهلا أوفق بالاستعمالات وإن 
صرح لافه كثير من الثتقات » اننبى كلامه . فيجوز أن يكون مدار الدليل الما كورعلى ما هوالأوفق بالاستعمالات وتقريرات 
أهل الأصول من كون التفر قة بين حمعى القلة والكثرة ى جانب الزيادة لا جانب النقصان فتدبر ( إلا أن يبين أكثر منها )هذا 
من نتمة كلام القدورى ف مختصره : يعنى إلا أن يبين المرَّ أكثر منالثلاثة فحينئل يلزممه ما بينه . قال المصنف ( لأن اللفظ ) 
أى لفظ الجمع ( يحتمله) أى يحتمل الأكثر من الثلائة ولا مهمة فيه لكونه عليه لا له ( وينصرف إلى الوزن المعتاد ) أى إلى 
الوزن المتعارف وهو غالب نقد البلد » لآن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف كا مر فى البيوع » ولا يصداق ف أقل من 
ذلك لآنه يريد الرجوع عا اقتضاه كلامه . قال ف التحفة : وإن لم يكن فيه شى ء متعارف يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن 
المعتبر فى الشرع ‏ وهكذا ذكر فالعناية . وقال فى البدائع : وإن كان الإقرار ف بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ينقصعن 
وزن سبع يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف » حتى لو ادعى وزنا أقل من وزن بلده لايصدق 
لأنه يكوث رجوعا » ولو کان ف البلد أوزان #تلفة بعتبر فيه الغالب كا فى نقد البلدء فإن استوت يحمل على أقل الأوزان 
لأنه «تيقن به والزيادة مشكوك فيها فلا تثبت مع- الشك انهى . أقول : بين المد كورين فى التحفة والبدائع فى صورة النساوى 
تفاوت بل تخالف لايدنى ( ولو قال كذا كذا درهمالم يصدق فى أقل من أحد عشر دره.ا ) هذا لفظ القدورى فى مختصره : 
يعنى لوقال له على" كذاكذا درهما لزمه أحد عشردرهما ولم يعتبرقوله فى أقل من ذلك . فال المصنف ف تعليله (لأنه) أى المقر 
( ذكرعددين مبهمين ) أى ذكر لفظين هما كنايتان عن العدد المبهم ( ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك ) أى أقل ماکان 
عددين ليس بينبما حرف العطف (من المفسر ) أى من العدد المفسر : أى المدمرح به ( أحد عشر ) وأكثره تسعة عشر فإنه 
يقال أحد عشر إلى تسعة عشر فياز مه الأقل المتيقن من غير بيان والزيادة تقف على بيانه ( ولو قال كذا وكذا درها لم يصدق 
ف أقل من أحد وعشرين) هذا أيضا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصئف ف تعليله( لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف 
العطف : وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره ) يعنى أن لفظ كذا كناية عن العدد » والأصل 
ويتصرت إل الوزن الاد وو غالب نقد للد » نام يكن فيه نقد منعارف حل على وزن سبعة لكوت معنا ى الشرع . قال 
( ولو قال كذا كذا درهما) كذاكناية عن العدد والأصل فى استعماله اعتباره بالمفسر »فاله نظير فى الأعداد المفسرة حمل على . 


( قال المصنف : لأن اللفظ يحتمله مجازا ) أقول : فيصير كأنه قال لفلان على حفظ الألف . 


۳۳ 
( ولو قال كذا درهما فهو درم ) لأنه تفسير المبيم 


فى استعماله اعتباره بالمفسر : أى بالعدد الصريح» فا له نظير ف الأعدادالمفسرة يحم لعل أقل مايكو زمن ذلك النوع لكونه متيقنا؛ 
فإذا قال له على" كذا كذا درهما فكأنه قال له على" أحد عشر درهما . وإذا قال له على كذا وكذا دره) فكأنه قال له على" أحد 
وعشرون درهما ( ولو قال كذا درهما فهر درهم) هذه المسثلة ذكرها المصئف تفريعا على مسئلة القدورى ؛ و يذ كرها محمد 
رحمه الله ى الأصل : يعنى لو قال له على كذا درهما فالواجب عليه دره, واحد ( لأنه ) أى لأن درهما فى قوله كذا درھا 
( تفسير للمبهم ) أى تمييز للشى ء المبهم وهو كذا لأنه كناية عن العدد امبهم وأقله المتبقن واحد فيحمل عليه » وذكرت هذه 
المسثلة فى بعض المعتبر ات كالذخيرة والمحيط والتتمة وفتاوى قاضيخان على حلاف ما ذكره المصنف ٠»‏ فإنه قال ى الذخيرة 
المحيط وف ابلحامع الأصغر : إذا قال لفلان على" كذا درهما فعليه درهمان ٠‏ لأن هذا أقل مايعد” لأن الواحد لابعد” حى يكون 
معه شىءآخر. وقال فى التتمة وف الحامع الأصغر : إذا قال كذا دينارا فعليه ديناران » لأن هذا أقل ما يعد لأن الواحد لايعد 
حبى يكون معه شی ء آخر . وقال فى فتاوى قاضيخان : لوقال لفلان على" كذا دينارا فعليه ديناران» لأن كذا كناية عن العدد 
وأقل العدد اثنان انلبى . أقول : فا ذكر فى تلك الكتب نظر . لأن عدم كون الواحد من العدد ماهو اصطلاح الحساب وأما 
فى الوضم واللغة فهو من العدد قطعا » وعن هذا ترى أنمة اللغة والنحو قاطبة جعلوا أصول العدد اثنى عشرة كلمة وأحد 
إلى عشرة ومائة وألف . وقال العلامة الحوهزى فى صحماحه : الأحد يمعنى الواحد وهو أول العدد اننبى . وقال الحقق الرضى 
فى شرح الكافية : لا حلاف عند النحاة فى أن لفظ واحد واثنان من أسماء العدد : وعند الحساب ليس الواحد من العدد لآن 
العدد عندهم هو الزائد على الواحد » ومنع بعضبم أن يكون الاثنان من العدد انبى . ولاشك أن كون كذا كناية عن العدد 
ليس بی على اصطلاح الحساب ؛ بل هو أمر جار على أصل الوضع واللغة » فكون أقل العدد اثنين عند المساب لابقتفى 
كون الواجب على المقرَ ف المسئلة امل كورة درهمين كا لايخى . قال صاحب غاية البيان : كان ينبغى أن يلزمه ئى هذه المسثلة 
أحد عشر » لأنه أول العدد الذى بقع مميزه منصوبا » وإذا كان كذلك ينبغى أن لایصدق فى درهم والقياس فيه ما قاله فى ختصر 
الأسرار : إذا قال له على ” كذا درهما لزمه عشرون » لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب» وذلك يكون من عشرين 
إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن انى كلامه . وقال تاج الشريعة : فإن قلت : ينبغى أن يحب أحد عشر درهما 
لأنه أقل عدد يحىء ميزه منصوبا . قلت : الأصل براءة الذمة فيثبت الأدنى للتيقن انهى . أقول : جوابه ليس :بتام لأن كون 
الأصل براءة الدمة إنما يقنضى كون الثابت أدنى ما يتحمله لفظ امقر دون الأدنى مطلقا كما لايخى . ومعتى السؤال أن أدنى 
مايتحمله لفظ المقرّ فى هذه المسثلة إنما هو أحد عشر بدلالة كون المميز منصوبا » فينبغى أن يكون الواجب عليه أحد عشر 
درهما » وما ذكر فى اواب لايدفعه قطعا . ثم أقول : التق فى الحواب أن يقال إن قوله كذادرهما وإن كان نظبر الأحد عشر 
درها فى کون المميز منصوبا لکن ليس بنظير له فى نفس مايميزه المنصوب › لان أحد عشر عدد مركب و لفظ كذا لیس ,عركب 
فإذا لم يكن نفس كلا نظيرا لنفس أحد عشر لم يفد الاشتر اك فى جرد كون بميزهما منصوبا » وهذا أمر لا سئرة به . قال 
فى الاختبار شرح الختار : وقيل يلزمه عشرون وهو القياس » لأن كذا یل کر للعدد عرفا » وأقل عدد غير مركب بل کر بعده 
الدرهم بالنصب عشر ون اتبى . وذكره الإمام الزيلعى شرح الكثز نقلا عنه . وقال صاحب معراج الدراية : وما نقله ابن 
قدامة فى المغنى وصاحب الحلية عن محمد أنه ذكر إذا قال كلا درهما لزمه عشرون عنده لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب 
حلاف ما ذكر ف الهداية والدخيرة والتتمة وفتاوى قاضيخان كما ذكرنا » ولم أجده فى الكتب المشبورة لأصابنا اه كلامه . 
أقول : كأنه ل يرما ذكره فى مختصر الأسرار وشرح الختار أولم يعد هما من الكتب المشبورة لأسحابناء أو أراد أنه لم يجده منقولا 
عن محمد ف الكتب المشبورة لأصابنا : ثم إن التعليل المد كور ف المنقول المزبور وهو قوله لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب 


أقل ما يكون من ذلك النوع » وما ليس له ذلك بطل › فإذا قال کذا درهماكان كا إذا فال له على درهم » وإذا فال كذا كذا 


"ا 
( ولوثلث كذا بغير واو فأحد عشر ) لأنه لانظير له سواه ( وإن ثلث بالواو فائة وأحد وعشرون »وإن ريع 
يزاد عليها ألف ) لأن ذلك نظيره . قال ( وإن قال له على“ أوقبلى فقد أقر بالدين ) لأن وعلى» صيغة إيجحاب » 


قاصر ق الظاهر » لأن أقل عدد يفسره الواحد المنصوب [نما هو أحد عشر دون عشرين ؛ فكان مر اده أنه أقل عدد غير مركب 
يفسره الواحد كا صرح به ى غيره وإن لم يكن لفظه مساعدا له . قال المصنف ( ولو ثدّث كذا بغيرواو ) أى لو ذكر لفظة 
كذا ثلاث مرات بغير واو فقال كذا کذا كذا درههما ( فأحد عشر ) أى فالدی يلزمه أحد عشر درهما لاغير ( لأنه لانظير له 
سواه ) أى لانظير له فى الأعداد الصريحة سوى أحد عشر : يعنى سوى ما كان أقله أحد عشر فيحمل الاثنان من تلك الثلاثة 
على أحد عشر لكونبما نظير ىعددين صريحين ليس ببنبما حرف العطف وأقل ذلك أحد عشر » ويحمل الواحد منهما على التكرير 
والتأكيد ضرورة عدم ثلاثة أعداد مجتمعة ذكرت بلا عاطيف » كذا قالوا ( وإن ثلث بالواو ) بأن قال كذا وكذا وكذا 
ر فائة وأحد وعشرون ) أى فالدى يلزمه هذا المقدار ( وإن ربع ) بأن قال كذا وكذا وکذا وكذا ( يزاد علیہا ) أى على مائة 
وأحد وعشرون (ألف ) فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشر ون( لأن ذلك نظيره) أى لأن العدد الذى ذكرنا أنه يلزم فى صورف 
التثليث والتربيم نظير ما ذكره امقر فى نينلك الصورتين : أى أقل ما كان نظيرا له فحينئذ يكون قوله لأن ذلك نظيره تعليلا 
مجموع الصورئين كا هو الظاهر من عدم ذكر التعليل فى صورة التثليث وتأخيره إلى هنا » ويحتمل أن يكون ذلك تعليلا لقريبة : 
أعنى صورة التربيع ويكون تعليل صورة التثليث متروكا لانفهامه مما ذكره غير ھا کا يشعر به تحر يرصاحب الكاق حیٹ قال 
ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبرعنه بثلاثة أعدا دمع العاطف . ولوربّع يزاد عليها الألف لأن 
ذا نظيره اننهى . قال الإمام الزيلعى فى التبيين : ولو حمس بالواو ينبغى.أن يزاد عشرةآ لاف » ولو سدس يزاد مائة ألف » 
ولو سبع يزاد ألف ألف > وعلى هذا كلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى مالايتناهى انبى . وقال 
شبخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه : هذا كله إذا قال بالنصب فأما إذا قال درهم بالحفض بأن قال كذا درهم يلزمه ماثة 
درهم . وقال : هكذا روى عن محمد لأنه ذكر عددا مبهما مرة واحدة > وذكر الدرهم عقيبه با فض فيعتبر بعدد واحد 
مصرّح يستقم ذكر الدرهم عقيبه بالفض » وأقل ذلك ماثة درهم » وإن قال كذا كذا درهم يلزمه ثلائمائة درهم لاه ذكر 
عددين مبهمين ولم يذ كر بينهما واو العطف » وذكر الدراهم عقيبهما بالحفض » وأقل ذلك من.العدد المصرح ثلائمائة لأن ثلاثا 
عدد وماثة عدد وليس ببنهما عرف العطف » ويستقم ذكر الدرهم بالحفض عقيبهما اننبى كلامه . وقال الإمام علاء الدين 
الإسبيجابى فى شرح الكاى للحاكم الشبيد : وإذا أقر أن لفلان عليه كذا كذا درهما وكذا كذا دينار | فعليه من كل واحد منهما 
أحد عشر » لآنه لو أفرد كل واحد منهما فى الد كر لزمه أحد عشر » فكذلك إذا جمع بنهما يلزمه من كل واحد أحد عشر . 
ولو قال له على" كذا كذا دينارا ودرهما كان عليه أحد عشر منهما جميعا ؛ وكيف يقسم القياس أن يكون خسة ونصف من 
الدراهم وخمسة ونصف من الدنانير » إلا أنا نقول : لو فعلنا ذلك أدى إلى الكسر » وليس فى لفظه ما يدل على الكسر فيجعل 
ستة من الدراهم وخمسة من الدثانير . فإن قيل : هلا جعلت ستة من الدنانير وخمسة من الدراهم ؟ قلنا : لآن الدراهم أقل مالية 
من الدنانیر فصر فناه إليها احتياطاء إلى هاهنا كلامه ( قال ) أىقال محمد فى الأصل( وإن قال له على" أو قبلى فقد أقر بالدين ) 
لم يل كر محمد هذه المسثلة فى اللحامع الصغير وإثما ذكرها فى الأصل . أما وجه كونه مقرا بالدين فى قوله لهعلى” فا أشار إليه 
المصنف بقوله ( لأن على" صيغة إيجاب ) تقريره أن على" كلمة خاضة للإخبار عن الواجب ف الذمة واشةقاقها من العاوء وإما 
يعلوه إذا كان دينا ى ذمته لاجد بدا من فضائه ليخرج عنه »> كذا فى الهاية . وتقرير آخر أن الدين ون لم یل کر صريحا فى فوله 
له على" فقد ذ كر اقتضاء » لأن كلمة على تستعمل فى الإيجاب » قال الله تعالى - وله على الناس حج البيت ‏ ومحل الإيجاب اللمة » 


درهما كان أحد عشر؛ وإن ثلّث بغير واو لم يزد على ذلك لعدم النظير > وإذا قال كذا وكذاكان أحدا وعشرين» وإن ثلث 
بالواوكان مالة وأحدا وعشرين » وإن ربع يزاد ألف » ولو قال له على" أو قبلى فهو إقرار بالدين لأن على" للإيجاب » وقبل 


_ ف 
وقبل يلبىا عن الضمان على مامرٌ فى الكفالة ( ولوقال المقر هو وديعة ووصل صدق ) لأن اللفظ يحتمله عبازا 
حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال محله فيصدق مو صولا لا مفصولا . قال رجه الله : وفى نسخ امختصرق 
قوله قبى إنه إقرار بالأمانة لآنه اللفظ ينتظمهما حى صار قوله لاحق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة 
جميعا » والأمانة أقلهما والأول أصح . 


والثابت فى اللمة الدين لا العين فصارمقرً! بالدين لا العين . كذا فى غاية البيان » وذ كر فى النباية أيضا نقلا عن الإمام احبونى : 
وأما وجه کونه مقرًا بالدين فى قوله له قبى فا أشار إليه بقوله ( وقبى ينى* عن الضمان ) لأن هذا عبارة عن اللزوم ؛ ألا يرى 
أن الصلك الدى هو حجة الدينيسمى قبالة وأن الكفيل يسمى قبيلا لأنه ضامن للمال ٠‏ كذا فى الهاية نقلا عن المبسوط ( على 
مام فى الكفالة ) من أنه تنعقد الكفالة بقوله أنا قبيل لأن القبيل هو الكفيل . أقول : هاهنا نظر : وهو أن كون القبيل بمعنى 
الكفيل » وتضمنه معنى الضمان لايقتضى كون قبلى منيئا ع نالضهان لأن كلمة قبل غير كلمة القببل » ولم يذ كر فى كتب اللغة 
جىء الأول بمعنى الثانية قط » بل الذى ذكره أتمة اللغة نى كتبهم هو أن قبل فلان بمعنى عنده » وأن قبلا بمعنى مقابلة وعيانا ‏ 
وأنه يحىء قبل بمعنى طاقة فإنهم قالوا رأيته فبلا : أى مقابلة وعيانا قالالله تعالى ‏ أويأتييم الهذاب قبلا أىعيانا ولىقبل فلان 
حق أى عنده وهالى به قبل أى طاقة » وأما استعمال كلمة قبل فى معنى الضان فلم يسمع منهم قط . والمحاصل أن كتب اللغة 
غير «ساغدة مده الرواية فى هانيك المسئلة فتأمل ( ولو قال امقر )فى قوله على أو قبلى (هووديعة ووصل ) أى ووصل قوله 
على أو قبلى بقوله هو وديعة ( صدق لأن اللفظ يحتمله ) أى يحتمل ما قاله ( مجازا ) أى من حيث الجاز ( حيث يكون المضمون 
عليه حفظه ) أى حفظ المودع ؛ فإن المودع ملز م حفظ الوديعة (والمال عله ) أى محل الحفظ فقد ذ كر امحل وهو مال الوديعة 
وراد الحال وهو حفظه فجاز ازا كما فى قوم نہر جار لكنه تغيير عن وضعه( فبصداق مو صولا لا مفصولا) لأنه صار بیان 
تغيير وبيان التغيير يقبل موص ولا لامفصولا كا فى الاستثناء ( قال ) أى المصنف ارحه الله عنه ( وى نسخ اللتصر ) يعنى مختصر 
القدورى ( ف قوله قبلى ) أى وقع ف قول المقر قبل ( أنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما )أى ينتظم الدين والأمالة ( حى 
صار قوله ) أى قول القائل ( لاحق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة حمبعا) نص عليه محمد رحمه الله فى الأصل حيث قال ؛ 
إذا قال لاح له على فلان بر ئ فلان مما هو مضمون عليه » وإن قال لا حقعنده فهو برىء مما أصله الأمائة » وإن قال لاحق 
لى قبل فلان برئ ما عليه وما عنده لأن ما عنده قبله وما عليه قبله اننهى ( والأمانة أقلهما ) هذا تتمة الدليل : يعنى أن الأمانة 
أقل الدين والأمانة فيحمل قول امقر عليها لكونها الأدنى المتيقن . قال المصنف ( والأول أصح)أى ماذكر ف الأصل هو الأصح 
قال فى الكافى : والأول ملكور ف المبسوط وهو الأصح » لأن استعماله فى الديون أغلب وأكثر فكان العمل عليه أحرى 
وأجدر . وقال فى معراج الدراية : والأول وهو أنه إقرار بالدين أصح › ذكرهف المبسوط + وعلل بان استعماله فى الدين أغلب 
وأكثر فكان الحمل عليه أولى انتبى . أقول : لقائل أن يقول : ينتقض هذا التعليل بما إذا قال لاحق لى قبل فلان فإنه لم حمل 
هناك على الدين حاصة » بل جعل إبراء عن الدين والأمانة جميعا بالاتفاق مع جريان هذا التعليل هناك أيضا . ثم أقول : ممكن 


بنى* عن الضهان على مامر فى الكفالةء ولو وصل اللمقرّ فيهما بقوله وديعة صداق ويكون مجازا لإيماب حفظ المضمون والمال 
عله لكنه تغيير عن وضبعه فيصدق موصولا لامفصولا ( قال المصنف : وى نسخ الختصر ) يعنى عختصر القدورى فى قوله قبل 
( إنه إقرار. بأمانة لأن اللفظ ينتظمهما ) حى صار قوله لاحق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة ميعا . والأمانة أقلهما 
فيحمل عليهاء وكان قباس تر تيب وضع المسئلة أن بذ كر ما ذكره القدورى ثم بذكر ما ذكر فى الأصل لأن الهداية تشرح 
مسائل ابلدامع الصغير والقدورى » إلا أن اذ كور ى الأصل هو-الأصح فقدمه ف الذكر » ولو قال عندى أو معى أوق يدى 


( قوله بقوله وديعة ) أقول : قوله وديعة بالنصب أو الرفع مما ( قوله لإيجاب حفظ لون ) أقول : أى اللى من شأنه الفمان وهو المال 
( قؤله والمال عله )"أقول : فيكون من ذكر انحل وإرادة الحال » والضمير فى قوله محله راجع إلى قوله حفظ امون . 
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ز ولو قال عندى أو معى أو فى ہیی أو ئی كيسى أو فى صندوق فهو إقرار بأمانة ىيده ) لأن كل ذلك إقرار 
بكون الشىء ی يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيئبت أقلهما وهو الأمانة ( ولو قال له رجل ل عليك 
ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلنى بها أو قد قضيتكها فهو إقرار) 


دفع ذلك بإمكان الفرق بين المسثلتين بأن إحداهما صورة الإثبات » ولا لم يتيسر جمع إثبات الدين و إثبات الأمانة فى شىء واحد 
حمل على ما هو الأرجح منبما فى هذه الصورة + وأما الأخرى فصورة الى » ولما تيسر جمع نى الدين ونى.الأمانة عن شى ء 
حمل على نفيهما معا فى تلك الصورة. ويؤيد هذا الفرق ما ذكره المصنف ف باب الوصبة للأقارب وغيرهم من كتاب الوصايا 
حيث قال : ومن أوصى اواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة. ثم قال : ولنا أن ابمحهة مختلفة لأن أحدهما مولى 
النعمة والآخر منم عليه فصار مشتركا فلم يننظمهما لفظ واحد فى موضع الإثبات » بخلاف ما إذا حلف لايكلم موالى فلان 
حيث بتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النى ولا تناى فبه انبى كلامه . واعلم أنه كانقياس ترتيب وضع المسئلة أن يذ كر 
أولا ما ذكره القدورى ثم يذ كر ما ذكر فى الأصل »لأن الحداية شرح البداية الى تجمع مسائل الخامع الصغير ومختصر القدورى 
والزوائد عليها مل كورة على سبيل التفريع » إلا أن المصنف لما رأى الكلام المذكور فى الأصل هوالأصح قدمه لى الذكر » 
وهذالم یذ کر ف البداية غير ما ذكر فى الأصل ( ولو قال عندى أو معى أو فى بیی أو فى كيسى أو ف صندوق فهو إقرار 
بأمانة فى يده ) وهذه كلها من مسائل الأصل . قال المصنف ف تعليلها(ل نكل ذلك إفرار بكون الشىء فى يده ) لا ذمته 
( وذلك ) أى ماكان فى يده ( يننوّع إلى مضمون'وأمانة فيثبت أقلهما ) وهو الأمانة . توضيحه أنهذه المواضع. محل للعين 
لا للدين : إذ الدين عله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانةأدناهما فحمل عليبا للتيقن با ١‏ وهذا لأن كلمة 
عند للقرب ومع للقران وما عداهما لمكان معين فيكون من حصائص‌العين . ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه فى هذه الأماكن» 
فإذا كانت من خصائص العين تعينت الأمائة لما ذكرناء ولآن هذه الكلمات ف العرف والعادة تستعمل ف الأمانات ومطلق 
الكلام يحمل على العرف ء كذا فى التبيين . فإن قلت : يشكل هذا بما إذا قال له قبل ماثة درهم دين وديعة أووديعة دين .فإنه 
إقرار بالدين لا بالأمانة مع أن الأمانة أقلهما .قلت : تنوّع اللفظ إلى الضمانوالأمانة فبا فيه نحن إتما نشا من لفظ واحد» وى تلك 
المسثلة من لفظين » والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذاجمع بينهما فى الإقرار ترجح الدين » كذا 
ف المبسوط . قال فى اللباية بعد نقل هذا عنالمبسوط : وهذا المعنى وهو أن استعارة اللفظ الذى يوجب الدين لما يوجب الأمانة 
جمكن لا على العكس لأله حينئل يلزم استعأرة الأدنى للأعلى ‏ وذلك لايصح كا لايصح استعارة لفظ الطلاق العتاق ٠‏ وما 
فى الأول فكان فيه استعارة. الأعلى للأدنى وهو ضيح كاستعارة العتق للطلاق» والاستعارة إتما تصح ف اللفطين لا فى اللفظ 
الواحد المحتمل للشيئين ؛ بل [ نما ينظر فيه إلى ما هو الأعلى المحتمل والأدنى المتيقن فيحمل على الأدنى المتيقن لثبوته يقينا الى , 
( ولو قال له رجل لى عليك آلف فقال اتزها أو انتقدهاأو أجلنى بها أو قد قضيتكها فهو إقرار ).هذا كله لفظ القدورى 


أو فى بی أو فى كيسى أو صندوق فهو إقرار بأمانة فى يده » لأن كل ذلكإقرار بكون الشىء فى يده واليد تتنوع إلى أمانة 
وضمان فيغبت أفلهما وهو الأمانة. ونوقض بما إذا قال له قبلى ماثةدرهم دين وديعة أو وديعة دين فإنه دين ولم يثبث أقلهما وهو 
الأمانة . وأجيب بأنه ذكر لفظين أحدهما يوجب الدين والآخريوجب الوديعة واللجمع بينهما غير ممكن وإهمالحما لايجوز» 
وحمل الدين على الوديعة حمل للأعلى على الأدنى وهو لايجوز » لأن الشى ء لايكون تابعا لما دونه فتعين العكس , ولو قال 
لرجل لى عليك آلف دره, فقال انز نها أو انتقدها أو أجللى بها أو قد قضيتكهاكان إقرارا بالمدعى » لگن مارج جوابا إذا ل 
( قوله وحمل الدين على الوديعة الخ ) أقول : وفيه بحث »والأولى أن يقال : إن حمل الدين على الوديعة لزم ارتكاب مجازين» فإن قوله قبل 


إقرار بالدين » حلاف المكس فليتأمل ( قال المصنف : ولو قال له رجل لى عليك آلف فقال اتزها ) أقول : الألف مذكر وتأنيث الضمير 
يأو بل الحملة » وف القاموس : الألف من العدد مذكر: » ولو أنث باعتبار الدراهم جاز ( قوله إذا لم 


ب 0 سه 
لأن الهاء ى الأول والثانى كناية عن المذكور فالدعوى » فكأنه قال : اتزن الألف الى لك على" » حى لول 
بكر حرف الكناية لايكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذ كور : والتأجيل إنما يكون فىحق واجب » والقضاء يتلو 
الوجوب ودعوى الإبراء كالقضاء لما بينا » وكذا دعوى الصدقة والمبة لأن المليك يقتضى سابقة الوجوب » 
وكذا لو قال أحلتك بها على فلان 


فى مختصره : يعنى أن ما ذكره المجيب ىهله الصو كلها يكون إقرارا بالمدعى » لن ما حرج جوايا إذالم يكن كلاما مستقلا 
كان راجعا إلى المد كور أوَلا فكأنه أعاده بصريح لفظه : فلما قر نكلامه ف الأول والثانى بالكناية رجع إلى المذكور ف الدعوى 
وإليه أشار المصنف بقوله ( لأن الهاء فى الأول والثانى ) أى ف قوله اتزنها وى قوله انتقدها( كناية عن المذ كور فى الدعوى 
فكأنه قال ) فى الأول ( اتزن الألف الى لك عل“ ) وف الثانى انتقد الألف الى لك على" فصار "كا لو أجاب بنعم لكونه غير 
مستقل بنفسه وقد أحرجه مخرج اب لواب ( حى لولم يذإكر حرف الكتاية ) يعنى اللو 
( لعدم انصرافه) أى لعدم انصراف كلامه( إلى المذكور ) أى إلى المذكور ف الدعرى لكونه مستقلا بنفسه » فكأنه قال : 

اقعد وزّانا للناس أو نقادا لم دراهمهم واكتب المال ولاتوذنى بالدعوى الباطلة ( والتأجيل إتما يكون فى حق واجب ) هذا 
إشارة إلى تعليل كون قوله أجلنى بها إقرارا» يعنى أن التأجيل إنما يكون'ىحق واجب لأنه لر فيه فاقتضى ذلك أن يكون طلب 
التأجبل إقرارا حق واجب ( والقضاء يتلو الوجوب) أى يتبع الوجوب هذا إشارة إلى تعليل كون قوله قد فضيتكها إقرارا: 
يعنى أن القضاء يقتضى سبق الوجوب لأنه تسلم مثل الواجب فلا ينصوربدونه ٠‏ فلما ادعى قضاء الألف صار مقرًا بوجوبما 
( ودعوى الإبراء ) بأن قال أبرأننى منها ( کالقضاء) أى كدعوىالقضاء (لما بينا ) أشار به إلى قوله والقضاء يتلو الوجوب : 
يعنى أن الإبراء أيضا يتلو الوجوب لأن الإبراء إسقاط » وهذا إنما يكوزن ىمال واجب عليه » كذا ف الكاق . أقول : هاهنا 
إشكال » وهو أنه قد أطبقت كلمة الفقهاء فى كتاب الإقرار على أن فول المدعى عليه بالألف للمدعى قد قضيتكها أو أبرأتى 
منها [قرار بوجوب الألف عليه . وقالوا فى تعليل هلا : إن القضاء يتلو الوجوب › وكلا الإبراء يتلوه . وقد صرحوا فى كتاب 
الدعوى فى أكثر المعتبرات وفىمسائل شى من كتاب القضاء فى المداية والوقاية بأن المدعى عليه بالألف لو قال للمدعى ليس 
لك على" شىء قط أو ماكان لك على" شىء قط ثم ادعى قضاء تلك الألف لامدعى» أو ادعى إبراء المدعى إياه من ثلك الألف 
وأقام بينة على ذلك سمعت دعواه وقبلت بينته عند أصحابنا سوى زفر » وقالوا فى تعليل ذلك :: إن التوفيق مكن لأن غير الحن 
قد يقضى وببرأ منه دفعا للخصومة »> حى قال المصنف هناك : ألا ترى أنه يقال قضى بباطل وقد يصالح على شى ء فيثبت ثم 
بقضى » ولم يعتبروا قول زفر هناك الفضاء يتلو يتلو الوجوب » وكذا الإبراء » وقد أنكره فيكون مناقضا فكان بين كلامييم 
المقررين فالمقامين تدافع لايخنى فتدبر( وكذا دعوى الصسدقة والمبة ) يعنى لو قال تصدقت يبا على'أو وهبتها لى كان ذلك أبضا 
إقرارامنه( لأن القليك يقتضى سابقة الوجوب) يعني أن الصدقة والهبة من قبيل اليك » فدعوى الصدقة والهبة دعوى المليك 
منه زذ ا لايكون إلا بعد وجوب المال فى ذمتهكا لان ( وكذا لرقال أحلتك بها على فلان ) أى كان هذا القول منه أيضا 


لم يكن كلاما مستقلا کان ر اجعا إلى الم کو رأرّلا » فكاله أعاده بصريح لفظه » فلما قرن کلام ف الأولين بالكناية رجع إلى 
المد كور ق النحوى » وكأنه قال : ائزن الألف الى لك على" كا ل وأجاب بنعم لكونه غير مستقل » حى لولم يذكر حرف الكنابة 
لايكون إقرارا لعدم انصر افه إلى الملكور لكوله مستقلا » فكأنه قال : اقعد وزانا للناس واكتب المال واترك الدعوى الباطلة › 
أو نقادا وانقد للناس دراهمهم . وأما ىقوله أجلنى فلأن التأجيل إنما یون فحق واجب. وما ی قد قضيتكها فإن القضاء يتلو 
الوجوب » ودعوى الإبراءكدعوى القضاء لأنه يتلو الوجوب » وكذلك دعوى الصدفة والحبة : يغنى لو فال تصدافت با 
على" أو وهبنها لى كان إقرارا لأنه دعوى القليك وذلك يقتضى سابقة الوجوب » وإذا قال له على" ألف درهم إلى سنة وقال 


م يكن كلاما مستقلا ) أفول : بأن يشتمل عل الضمير مثلا . 
( 45 تكلة فتح القدير حلى = لم ) 


5-0-3 
لأنه تحويل الدين . قال ( ومن أقر بدين موتجل فصدقه الم له فى الدين وكذبه فالتأجيل لزمه الدين حالا) لأنه 
أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه فصار كا إذا أقر بعبد فى يده وادعى الإجارة » بخلاف الإقرار 
بالدراهم السود لأنه صفة فيه وقد مرت المسثلة فى الكفالة . قال( ويستحلف امقر له على الأجل) لأنه منكر 
حقا عليه واليين على المنكر ( وإن قال له على مائة ودرهم لزمه كلها دراهم . 


إقرارا ( لأنه حويل الدين ) من ذمة إلى ذمة » وذا لايكون بدونالوجوب ٠‏ وكذا لو قال والله لأ أفضيكها اليوم أو لا أترنها 
لك اليوم لأنه ننى القضاء والوزن فى وقت بعبنه » وذلك لايكون إلا بعد وجوب أصل المال عليه » فأما إذالم يكن أصل المال 
واجبا عليه فالقضاء يكون منتفيا أبدا فلا يحتاج إلى تأكيد نى القضاء باليين لأنه فى نفسه منتف » كذا ف المبسوط . ؤلو قيلله 
هل عليك لفلان كذا فأومأ برأسه بنعم لايكون إقرارا » لأن الإشارة من الآخرس قائمة مقام الكلام لا من غيره » كذا فى الكاق 
وغيره ( قال ) أى القدورى فى تصره ( ومن أقر بدين مؤجل فصدته المقرٌ له ى الدين وكذبه فى التأجيل لزمه الدين حالا) 
هذا عندنا » وقال الشافعى : لزمه الدين مومجلا لأنه أقرّ بمال موصوف بأنه مو'جل إلى وقت فيلز مه بالوصف الذىأقرٌ به » وهذا 
ليس بشىء لأن الأجل حق لمن عليه المال فكيف يكون صفة للمال الذى هو حق الدائن ولكنه موكخر للمطالبة إلى مضيه › 
فكان دعواه الأجل كدعواه الإبراء » كلا ذكرف باب الاستثناء من المبسوط . قال المصنف ف تعليلقول أصصابنا (لأنه) أى لأنالمقر 
بدين مو'جل( أقر على نفسه عمال وادعى حقا لنفسه فيه) أى فى ذلك المال فيصدق ف الإقراربلا حجة دون الدعوى( فصار) أى 
فصار امقر ى هله الصورة( كما إذا أقر ) لغيره ( بعبد فى يده) أى بعبد كائن فى يد نفسه بأنه ملك ذلك الغير( وادعى الإجارة) 
أى ادعى أنه استأجر هذا العبد من صاحبه فصدقه المقر له فى الملك دون الإجارة فإنه لايصدق هناك فى دعوى الإجارة » قكذا 
هاهنا فى دعوى الأجل ( لاف الإقرار بالدراهم السود ) أى + مخلاف مالو أقر بالدراهم السود فصدقه ى المقرّ له بالدراهم دون. 
وصف السواد حيث يلزمه الدراهم السود دون البيض ( لأنه ) أى لآن السواد ( صفة فيه ) أى فى الدراهم أو فا أقر به فبلزمه 
ما أقر به على الصفة الى أقر بها » وأما الأجل فليس بصفة فى الديون الواجبة بغير عقد الكفالة كالقروض ومن البياعات والمهر 
وقم المتلفات » بل الأجل فيها أمر عارض وطذا لايثبت بلا شرط » والقول لمنكر العارض وقد أشار إليه بقوله ( وقد مرت 
المسثلة فى الكفالة ) فإنه قال فى فصل الضمان من كتاب الكفالة ومن قال لحر لك على" مالة إلى شبر فقال المقر له هى حالة. 
فالقول قول المدعى » وإن قال ضمئت لك عن فلان مائة إلى شر وقال المقر له هى حالة فالقول قول الضامن . وقال ؛ وجه 
الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل » وف الكفالة ما أقر بالدين فإئه لا دين عليه فى الصحيس 
إنما أقر مجر د المطالبة بعد الشبهر » ولأن الأجل فى الديون عارض حى لايثبت إلا بالشرط فكان القول قول من أنكر الشرط 
كما فى الحيار » أما الأجل فى الكفالة نوع حى يثبت من غير شرط بأن كان مرئجلا على الأصيل اہی ( قال ) أى القدورى 
فى مختصره ( ويستحلف المقر له ) أى يستحلف المقر له فى مسئلتنا هذه ( على الأجل ) أى على إنكار الأجل ( لأنه منكر حفا 
عليه )فإن امقر يدعى عليه التأجيل وهو ينكرذلك ( والهين على ا منكر ) بالحديث المشبور . قال فى اللهاية :وى الدخيرة فى للفصل 
الأول من كتاب الإقرار › ولا يبطل الإقرار بالحلف حى أن من أقر لرجل ثم أنكر فاستحلفه القاضى فحلف ثم أتام الطالب 
بينة على إقراره قضى له بالمقربه ( وإن قال له على مالة ودرهم لزهه كلها دراهم ) وكذ! لو قال ماثة ودرهمان أو ماثة وثلاثة 


المف له بلهى حالة فالقول للمقر له لأنالمقر أقرعلى نفسهمالاوادعى خقا لنفسه فيه فلايصدق » كا إذا أقربعبد ىيدهلغير هوادعى 
لايصدق فى دعوى الإجارة » بحلاف ما إذا أقرٌ بدراهم سرد فإنه يصدق لأن السواد صفة فى الدراهم فيلزم على الصفة 
الى أقر بها وقد مرت المسئلة فى الكفالة ويستحلف المقرله على إنكار الأجل لأله منكر واليين على من أنكرء وإن قال له على 
ماثة ودرهم لرمه كلها دراهم » ولوقال مائة وثوب أوماثة وشاة لرمه ثوب واخد وشاة واحدة 2 والمرجع ف لفسير الماثة إليه 
لأنه هوا مجمل وهو القياس ف الدرهم أيضا وبه قال الشافعى » لأن الماثة مبهمة والبهم يحتاج إلى التفسير » ولا تفسير له هاهنا 


۳ 
ولو قال مائة ولوب لزمه ثوب واحد » والمرجع ف تفسير المائة إليه ) وهو القياس فى الأول : وبه قال 
الشافعى لأن المائة مبهمة والدرهم معطو عليها بالواو العاطفة لانفسيرا ها فبقيت المائة على إببامها كا الفصل 
الثانى . وجه الاستحسان وهوالفرق أنهم استثقلوا تكرار الدرهم فى كل عدد واكتفرا بذكره عقيب العددين ٠‏ 
وهذا فما يكثر استعماله وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك فى الدراهم والدنانير والمكيل والموزون » 
أما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها فببى على الحقيقة . 


دراهم ذكره الإمام قاضیخان حيث قال فى فتاواه : ولو قال له على" ألف ودره أو على" آلف ودرهمان أو ألف وثلالة دراهم 
كان الكل دراهم اننّبى ( ولو قال مائة وثوب ) أى ولوقال له على_ماثة وثوب( لزمه ثوب واحد : والمرجع ف تفسير المائة 
إلبه ) أى إلى المقر . قال المصن ف( وهو القياس فى الأول )يعبى آن ازوم درهم واحد والرجوع فى تفسير المائة إلى المقر هو 
القباس فى الفصل الأول أيضا وهو قوله له علىمائة ودرهم ونظائره( وبه قال الشافعى ) أى .و بالقياس أخذ الشافعى فى هذا 
الفصل أيضا ( لأن المائة مييمة والدرهم معطوف عليما ) أىعلى الماثة( بالواو العاطفة لاتفسير لم ) لن العطف لم يوضع لابيان 
بل هو يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ( فبقيت المائة على إ.بامها كما فى الفصل الثانى) وهو قوأه اه على مائة 
وتوب ونحوذلك فلابد من المصير إلالبيان » ولكن .علماؤنار حمهم الله تعالى فرقوا بين الفصاين و أخذو | بالامتحسان ف اللدراهم 
والدنائير والمكيل والموزون فجعلوالمعطوف عليه منجنس المعطوف فا إذا قال له على ماثة ودره أومائة ودينار أو مائة وقفيز 
حنطة أو مائة ومن زعفران . قال المصئف ( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين الفصلين ( أنبم ) أى أن الناس ( استتقلوا 
تكرار الدرهم ی کل عدد واكتفوا بذكره) أى بذ کر الدرهم مرة ( عقيب العددين ) آلا يرى أنهم يفولون أحد وعشرون 
درهما فيكتفون بذكر الدره, مرة ويجعلون ذلك تفسيرا للكل ( وهذا ) أى استثقالهم ( فها يكثر استعماله وذلك ) أى كثرة 
الاستعمال ( عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك ) أى كثرة الوجوب بكثرة الأسباب( فى الدراهم والدنائير والمكيل 
والموزون )يعى فيا يثبت فالدمة كالدراهم والدنائير والمكيل والموزون لثبوتها فالدمة فجميع المعاملات حالة وموجلة » 
ويجوز الاستقراض بها لعموم البلوى( أما الثياب وما لایکال ولا يوزن لابكثر وجرببا )فإن الثياب لاتلبت فى الذمة دينا إلا 
فى السلم » والشاة ونحوها لايثبت دينا فى الذمة أصلا( فبى ) أى بى هذا الفسم( على الحقيقة ) أى على الأصل وهو أن يكون 
بيان المحمل إلى الجمل لا إلى المعطوف لعدم صلاحية العطف للتفسير إلا عند الضرورة وقد انعدمت هاهنا , أقول : ی تقرير 
وجه الاستحسان على ما ذكره المصنف نظر» أما أولا فلآن اكتفاءهم بذكر الدرهم مرة عقيب العددين لايحدى فيا عن فيه 
[ذلم بد كر الدرهم فيه عقيب أحد العددين ؛ بل نما ذكرهعقيب عدد واحد وهو المالة » وأما ثانيا فلنهم اكتفوا بذ كر مثل 
الثوب أيضا عقيب العددين ؛ ألا يرئ إلى ما سيأئى أنه إذا قال ماثة وثلاثة أثواب يكون الكل أثوابا لانصراف النفسير إلى 
مجموع العددين الجهمين الملكورين قبله » ويمكن أن يتمحل فى الهواب بأن يقال : مراد المصنف أنهم استثفلوا تكرار المميز 
لأن الدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة» وذلك ليس بتفسير لاقتضائه المغايرة فبقيت الماثة على [ببامها كا فى الفصل الثافى . 
وجه الاستحسان وهو الفرق بين الفصلين أنهم استثقلوا تكرار الدرهم واكتفوًا بذ كره عقيب العددين» والاستثقال فها بكر 
استعماله وكثرة الاستعمال عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه » وذلك فيا يثبت فى الذمة كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون 
للبو با فى الذمة ی جميع المعاملات حالة وموئجلة » ويجوز الاستقراض ما لاف غيرهاء فإن الثوب لايثبت ف الذمة ديا 
إلا سلما » والشاة لاتثبت دينا فى الامة أصلا فلم يكثر بكثرتها فبى على الحقيقة : أى على الأصل › وهو أن يكون بيان الجمل 
إلى المحمل لعدم صلاحية العطف للتفسير إلا عند الضرورة وقد انعدمت » وكذا إذا قال ماثة وثوبان يرجع فق بيان الماثة إلى 
المقرلما بينا أن الثياب وما لايكال ولا يوزن لايكثر وجوما » لاف ما إذا قال مالة وثلاثة أثواب حيث يكون الكل ثيابا 
( قرله لانتضاله المنابرة ) أقول : أى لاقتضاء المملف المنابرة » لاف التفسير فإنه يقتغى الاتحاد ( قوله واكضوا بذكره عقيب العدديز 
الخ ) أنول : لاعن عليكِ أن الاكتفاء عقيب المددين لامختص إا ثبت ذينا في الذمة ىحيع المعاملات » بل يم لال الوب والشاة وغيرها ؛ 


س 
( وكذا إذا قال مائة وثوبان ) لما بينا ( يخلاف ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب ) لأنه ذ كر عددين مبهمين وأعقبها 
تفسيرا إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف إليهما لاستوائهما فى الحاجة إلى التفسير فكانت كلها ثيابا . 
.قال ( ومن أقرٌ بتمرى قوصرة لزمه الثر والقوصرة ) وفسره فالأصل بقوله غصبت تمرا فى قوصرة . ووجهه 
أن القوصرة وعاء له وظرف له »> وغصب الشىء وهو مظروف لايتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام 
ف السفينة والحنطة فى الحوالق » 
فى كل عدد بل كتفوا بلكره مرة فى بعض الأعداد روما للاختصار» ألا يرى أنهم اكتفوا بذلك عقيب العددين على الإطلاق 
والاطراد » وكذلك اكتفوا به ى عدد واحد أيضا فيا یکر استعماله ودورانه فى الكلام کا نحن فيه . نعم الأولى هاهنا أن 
يطرح من البين حديث الد كر عقيب العددين » ويقرر وجه الاستحسان على طرز ما ذكر فى الكافى وغيره وهو أن قوله 
ودرهم بيان للمالة عادة لآن الناس استثقاوا نكر ار الدرهم ونحوه واكتفوا بذكره مرة » وهلا فیا يكثر استعماله » وذا عند 
كثرة الوجوب بكثرة أسبابه ودورانه فى الكلام » وذا فها يثبت ف الذمةكالآئمان والمكيل والموزون > لاف الثياب وما 
لايكال ولا يوزن فإنه لايكثروجوبها وثيونما فى الذمة فبقيتعلى الأصل . قال ف النهاية : وروی ابن سماعة عن ألى يوسف 
رحمه الله ىقوله مائة ولوب أن الكل من الثياب وكذلك ف قوله مائة وشاة . ووجهه أنالثياب والغنم تقسم قسمة واحدة ء 
لاف العبيد فإنما لانقسم قبمة واحدة؛ وما يقسم قسمة واحدة يتحقق فى أعدادها الجانسة فيمكن أن يجعل المفسرمنه تفسيرا 
للمبهم اہی . ويوافقه ما ذكره الإمام قاضيخان ى فتاواه حيث قال : رجل قال لفلان على" ألف وعبد عن آی‌یوسف رحمه 
الله أنه قال : يقر فى الأول إا يشاء » ولوقال ألف وشاة أو ألف وبعير أو ألف وثوب أو ألف وفرس فهى ثياب وأغنام 
وأبعرة » ولا يشبه هذا بنى آدم لأن ببى آدم لايقسم : إلى هناكلامه . وقال الإمام الزيلعى ف التبيين بعد نقل ذلك عن النهاية : 
وهذا ليس بظاهر » فإن عندهها يقسم العبيد كالغم » وإنما لايقسمون عند أنى حنيفة رجه الله اننّبى » فتأمل . قال المصنف ( وكذا 
إذا قال مائة وثوبان) أى یرجم فى بیان المائة إلى المقر ( لما بينا ) من أن الثياب ومالا يكال ولا يوزن لايكثر وجوبها ( بخلاف 
ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب) حيث يكون الكل ثيابا بالاتفاق ( لآنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا إذ الأثواب لم تذ كر 
يحرف العطف) حى يدل على المغايرة ( فانصرف إليهما ) أى فانصرف التفسير ال مذ كور إلى العددين حميعا ( لاستوائهما فى الحاجة 
إلى التفسير فكان كلها ) أى كل الاحاد المندرجة تحت ذينك العددين ( ثيابا ) لايقال : الأثواب جمع ثوب لايصلح مميزا للمائة 
لہا لما افر نت بالثلائة صارا كعدد واحد » كذا فى الكاى والشروح ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن أفر بتمر 
فى قوصرة لزمه القر والقوصرة ) القوصرة بالنخفيف والنشديد : وعاء القر يتخذ من قصب » وقوم إتما تسمى بذلك مادام 
فيها القرء وإلا فهى زنبيل مبنى على عرفهم » كذا ف المغرب . قال صاحب اللحمهرة : أما القوصرة فأحسبها دخيلا . وقد 
روى : فلح من كانت له قوصره يأكل ما كل يوم مره 
ثم قال : ولا أدرى ما عصة هذا البيت » كذا فى غاية البيان , قال المصنف (وفسره فى الأصل ) أى فسر الإقرار بتمر فقوصرة 
فى الأصل وهو المبسوط ( بقوله ) أىبقول امقر( غصبت مرا فى قوصرة . ووجهه ) أىوجه جواب هذه المسثلة وهو لزوم 
الئر والقوصرة جميعا ( أنالقوصرة وعاء له ) أى للتمر ( وظرف له ) أى للتمر ( وغصب الشىء وهو مظروف) أى والحال أنه 
مظروف( لابتحقق بدون الظرف فيلزمانه ) أى فيلزم المر والقوصرة امقر ( وكذا الطعام فى السفيئة ) أى وكذا الحكم فيا إذا 
قال غصبت الطعام فى السفينة ( والحنطة فى الحوالق غ أى وفيا إذا قال غصبت الحنطة فى الحوالق » واللموالق بالفتح جمع جوالق 
بالاتفاق لأنه ذكر عددين مببمين وأعقبهما تفسيرا > إذ الأثواب لم تد كر بحرف العطف حى يدل على المغايرة فانصرف إليهما 
حميعا لاستوائهما فى ال حاجة إلىالتفسير. لا يقال : الأثواب جمع لايصلح تمييزا للماثة لأنها لما اقتر نت بالثلاثة صار العدد واجدا . 
قال ( ومن أقر بتمر فى قوصرّة الخ ) الأصل فى جنس هذه المسائل أن من أقر بشيئين أحدهما ظرف للآحر فإما أن يل كرها 
ثم مانحن فيه لم يذ كر فيه عددان فلا يناسب هذا الكلام ظاهرا ( قال المصئف : ووجهه أن القوصرة الخ ) أقول : لاف قوله عل دده 


۳41 
بخلاف ما إذا قال غصبت ترا من قوصرة لأن كلمة من للانتزاع فيكون الإقرار بغصب المنزوع . قال ( ومن 
أقر بدابة فى إصطبل لزمه الدابة خاصة ) لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند ألى حنيفة وألى يوسف وعلى 


بالضم » والحواليق بزيادة الياء تسامح » كذا ف المغرب . والأصل فى جنس هله المسائل أن ماکان الثانى ظرفا للأول 
ووعاء له لزماه نحو ثوب ف منديل وطعام ى سفيئة وحنطة فى جوالق » وما كان للثانى ما لايكون وعاء للأول نحو قولك 
غصبت درهما فى درهم لم يازم الثانى لأنه غير صالح لأن يكون ظرفا لما أفر بغصبه أوّلا فلغا آخحر كلامه » كذا فى المبسوط 
وذكر فى الشروح . أقول : يرد على هذا الأصل النقض با إذا أقر بدابة فى إصطبل فإن اللازم على المقر هناك هو الدابة 
خاصة عند ألى حنيفة وی يوسف كا سبأنى مع أنه لاريب ی أن الثانى فيه صالح لان يكون ظرفا للأول . ويمكن أن يقال : 
إن ذلك من باب التخلف لمانع › وقيد عدم المانع فى الأحكام الكلية غير لازم كما صرحوا به ى مواضع مما أول كتاب 
الوكالة ( حلاف ما إذا قال غصبت تمرا من قوصرة ) يعنى أن الحكم المد كور ىكلمة فى وأما الحكم فى كلمةمن فبخلافه (لأن 
كلمة من للانتزاع فيكون إقرارا بغصب الز وع) يعنى أن كلمة من لابتداء الغاية فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من القرصرة 
وإنما يفهم منه الانتزاع + كذا فى الكفاية ومعراج الدراية أخذا من الكاى . وقال فق النهاية لأن كلمة من للتبعيض » فإتما يفهم 
منه الانتزاع انهى . وقال فى غاية البيان : ووجهه أن كلمة منيستعمل للتبعيض والمييز فيكون الانتزاع لازمهماء لاأن معناه 
أن من موضوعة للانتزاع انهى . أقول : الحق فى توجيه كلام المصنف هاهنا ماذهب إليه الفرقة الأولى لا ماذهب إليه الفرقة 
الاخرى » لأن كلمة من فى قول القائل غصبت ترا من قوصرة لانحتمل معنى التبعيض » إذ لايصح أن يكون المّر بعض 
القوصرة فكيف يفهم الانتزاع من التبعيض فى ذلك القول . وأما انفهام الانتزاع من اأتبعيض عند استعمال كلمة من فى معنى 
التبعيض فى موضع آنحر فلا يحدى شيئا هاهنا كا لايخى على ذى فطرة سليمة » بخلاف معنى الابتداء فإن كلمة من فى ذلك 
اقول تحتمل الابنداء قطعا فيم التقريب جدا . وأما الحكم فى كلمة على نحو أن يقول غصبت إكافا على حخار فكان إفرارا 
بغصب الإكاف خاصة » والحمار مل كورلبيان ل المغصوب حين أخذه » وغصب الشىء من محل لايكون مقتضيا غصب 
امحل » كذا فى المبسوط وذكر ف كثير من الشروح ( قال) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقر بدابة فى إصطبل لزمه الدابة 
خاصة ) إنما قال لزمه الدابة حاصة ولم يقل كان إقرارا بالدابة خاصة لما أن هذا الكلام إقرار بهما جميعا > إلا أن الازوم على 
قول أنى حنيفة وأى يوسن ف الدابة خاصة » وإليه أشار المصنف بقوله ( لأن.الإصطبل غير مضمون بالغصب عند ألى حنيفة 
وأ يوسف ) لأن الغصب الموجب للضمان لايكون إلا بالنقل والتحويل عندهماء والإصطبل ما لاينقل ولا يحرّل فلا يكون 
مضمونا بالغصب عندهما ( وعلى قياس قول محمد يضمنهما ) أى يضمن الدابة والإصطبل» لأن محمدا. رحمه الله برى غصب 


بكلمة :فى » أو بكلمة ‏ من» فإ ن كان الأول كقوله غصبت من فلان مرا فىقوصرة : وهى بالتخفيف والنشديد وعاء المرأوثويا 
ˆ فى منديل أو طعاما فى سفيئة أو حنطة فى جوالق لزماه » لأن غصب الشىء وهو مظروف لايتحقق بدون الظرف» وإن كان 
الثافى كفو مرا من قوصرة وثوبا من متيل وطعاما من سفين م يلم إلا مارو لأن كلمة من لالع فيكون إقرارا 
بغصب المأزوع » ومن أقرً بشيئ بشيثين لم يكن كذلك كقوله غصبت ردهما فى دره لم يلزمه الثانى ء لان الثانى مالم يصلح ظرفا 


فى فيز حنطة فإنه يلزم 'الدرهم والقفيز باطل لأنه أفر بدرهم فى اللمة > وما فى الامة لابتصور أن يكون مظروفا فى شى ٠‏ آخر . ووجه التفسير 
بما ذكره يعلم من هذا فليتأمل » والمسئلة مذكورة فى غاية البيان فى شرح قوله له عل خسة فخسة ( فوله ومن أقر بشيئين | يكن كذاك ) 
أقرل : أى أحدها ظرفا والآخر مظروفا . 
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ومثله الطعام فى البيت . قال ( ومن أقر لغيره بخاتم لزه الحلقة والفص ) لأن اسم احاتم يشمل الكل ( ومن أقرّ 

له بسيف فله النصل وابلحفن وال حمائل ) لأن الاسم ينطوى على الكل ( ومن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة ) 

لانطلاق الاسم على الكل عرفا( وإن قال غصبت ثوبا فمنديل لزماه حميعا ) لأنه ظرف لأن الثوب يلف فيه . 

( وكذا لو قال على" ثوب فى ثوب ) لأنه ظرف ٠‏ بخلاف قوله درهم فى درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب 

لاظرف ( وإن قال ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند ألى يوسف . وقال محمد : لزمه 
أحد عشرثوبا ) 


العقار فيدخلان فى الضمان عنده كا يدخلان فى الإقرار ( ومثله الطعام فى البيت ) أى ومثل الإقرار بالدابة فى الإصطبل الإقرار 
بالطعام ف البيث . قال ف المبسوط : ولو قال غصبت منك طعاما فى بيت كان هذا بمازلة قوله طعامًا فى سفيئة » لأن البيت قد 
يكون وعاء للطعام فيكون إقرارا بغصب البيت والطعام › إلا أن الطعام يدخل فىضمانه بالغصب والبيت لایدحل فى ضمانه 
فى قول ألى حنيفة وأ يوسف » لأنه ما لاينقل ولا يحول . والغصبالموجب للضمان لايكون إلا بالنقل والتحويل ٠‏ وإن قال لم 
أحول الطعام من موضعه لم يصدق فى ذلك لأنه أقربغصب تام » وف الطعام يتحقق ذلك بالنقل والتحويل فكان هو فى قوله ل 
أنقله راجعا عها أقرٌ به فلم يصدق فكان ضامنا للطعام » وى قول محمد هو ضامن لابيت أيضا إلى هنا لفظ المبسوط ( قال) أى 
القدورى فمختصره ( ومن أقرلغيره بخاأم لز مه الحلقة والفص) قال المصنف فى تعليله ( لأن اسم اللحاتم يشمل الكل) أى يتناول 
الحلقة والفص جميعا ولحلا يدخل الفص ف بيع احاتم من غير تسمية» فإذا تناولمما اسم احاتم لزماه جميعا بالإقرار بالحاتم ( وإن 
أقر له ) أى لغيره ( بسيف فله النصل ) وهو حديدة السيف ( والمفن ) وهو الغمد ( والحمائل ) جمع حمالة بكسر الخاء وهى 
علاقة السيف ( لأن الاسم ) يعنى امم السيف ( ينطوى) أى يشتمل ( على الكل ) عرفا فله الكل ( ومن أقر بحجلة ) الحجلة 
بفتحتين واحدة حجال العروس : وهى بيت يزينبالثياب والآسرة والستور » كذا فالصحاح ( فله ) أى فللمقر'له ( العيدان ) 
برفع الاون جمع عود وهو الحشب كالديدان جمع دود ( والكسوة ) أى وله الكسوة أيضا ( لانطلاق الاسم ) أى امم الحجلة 
( على الكل عرفا ) فله الكل » وكذا لو قر بدار أو أرض لرجل دخل البناء والأشجار إذا کانا فیہما حى أن المقرٌ لو أقام 
بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم يصدق ولم تقبل بينته » وكذا لو أقام امقر بالحاتم بيئة على أن الفص له م تقبل بينته » 
وأما إذا قال هذا احاتم لى وفصه لك » أو هذا السيف لى وحليته لك > أو هله ابحبة لى وبطانتها لك وقال المقرّ له الكل لى 
فالقول للمقر فبعد ذلك ينظرإن لم يكن فى نزع امقر به ضرر للمقر يوامر المقر بالتزع والدفع إلى امقر له » وإنكان ف النزع 
' ضرر فواجب عل المقرٌ أن يعطيه قيمة ما أقر به » كذا فى الذخيرة ( وإن قال غصبت.ثوبا فى متدیل لزماه حميعا لأنه ) أى المنديل 
( طرف ) للثوب ( لأن الثوب يلف فيه ) وقد مر أن غصب الشىء وهو مظروف لاينحقق بدون الظرف ( وكذا ) أى وكذا 
الحكم ( لوقال على ثوب فى ثوب ) لزماه ( لأنه ظرف ) أى لأن الثوب الثانى ظرف ناثوب الأول فيازمه الثوبان جميعا ( لاف 
قوله درم فى درهم ) أى مخلاف مالو قال على درهم فى درهم ( حيث يلزمه واحد ) أى درهم واحد (لأنه) أى لأن 
قولة فیدر ھم (ضرب) أى ضرب حساب ( لاظرف ) کا لايخى ( وإن قال ثوب ىعشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند ' 
أب يوسف ) وف الكاق وهو قول ألى حنيفة » وف التبيين وهو قول أنى حنيفة أولا (وقال محمد : يلزمه أحد عشر ثوبا 


للأول لغا آخر كلامه . ومن أقر بغصب دابة فى [صطبل لزمه الدابة حاصة : يعنى أن الإقرار إقرار بهما جميعاء لكن لابلزمه' 
إلا ضمان الدابة خاصة عند أبى حنيفة وأبى يوسف » وكذا إذا قال غصبت منه طعاما ى بيت لأن الدابة والطعام يدخلان 
فى ذمانه بالغصب » والإصطبل والبيت لايدحلان عندهما لأنهما غير منقولين » والغصب الموجب لاضمان لايكون إلا بالتقل 
والتحويل » وعند محمد يدخلان فی ضمانه دخوهما ف الإقرار لأنه يرى بغصب العقار . والنصل حديدة السيف » والحفن الغمد؛ 


س 
لأن النفيس من الثياب قد يلف فىعشرة أثواب فأمكن مله على الظرف . ولأنى بوسف أن حرف وفى» يستعمل 
فى البين والوسط أيضا » قال الله تعالى د فادخلى فى عبادى ‏ أى بین عبادى ٠‏ فوقع الشك والأصل براءة 
الذم »على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذرحله على الظرف فتعين الأول محملا . 


لأن النفيس من الثياب قد يلف ف عشرة أثواب فأمكن حله على الظرف) يعنى أن كلمة فى حقيقة نى الظرف وقد أمكن العمل 
بالحقيقة هاهنا » لآن الثوب الواحد قد يلف لعزته ونفاسته فى عشرة أثواب فلايصار إلى لجاز . قبل هو منقوض على أصله . 
فإنه او قال غصبته كرباسا فى عشرة أثواب حرير يلزمه الكل عند محمد فى هذه الصورة أيضا مع أن عشرة أثواب حرير 
لانجعل وعاء للكرباس عادة » كذا فى الشروح . قال فى الهاية : وإليه أشار فى المبسوط ( ولأى يوسف أن حرف فى يستعمل 
فى البين والوسط أيضا › قال الله تعالى ‏ فادخلى وعبادى ‏ أى بين عبادى فوقع الشك) نى أن المراد حرف وى هاهنا معتى 
الظرف أو معتى البين » وبالشك لايشبت ما زاد على الواحد ( والأصل براءة الذثم ) لأنها خلقت بريئة عرية عن الحقوق فلا 
يجوز شغلها إلا بحجة قوية ولم توجد فبا زاد على الواحد فلم يلزمه إلا ثوب واحد ( على أن كل ثوب موعى ولیس بوعاه) 
بعنى أن مجموع العشرة ليس بوعاء للواحد بل كل واحد منها ہوعی بما حواه › فإنه ذا لف ثوب فى أثواب يكون كل ثوب 
موعى فى حق ما وراءه » ولا يكون وعاء إلا الثوب الذى هو ظاهر فإنه وعاء وليس بموعى » فلفظة كل هاهنا غجر د التكثير 
لاللاستغراق كا قالوا فى نظائرها › فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد لم يمكن حمل كلمة فى على الظرف 
ف قوله ثوب فى عشرة ألواب ( فتعين الأول ) أى العنى الأول الدى هوالبين (محملا ) بكلمة وف» فى قوله المر بور فكأنه قال 
على ثوب بين عشرة أثواب ولم يلزمه بهذا المعنى إلا ثوب واحد . قال كثيرمن الشراح فى حل هذا المقام : فإذا لم بتحفق 
كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آحر كلامه لغوا وزاد على هذا من بينم صاحب العناية أن قال : وتعين أول كلامه 
محملا : يعنى أن يكون نى إمعنى البين انتهى . أقول : هذا الشرح منهم لايطابق المشروح » إذ لايساعد كلام المصنف جعل 
آخر كلام امقر لغوا » فإن قوله فتعين الأول محمد بدل على أن لآخر كلام المقر وهو قوله فى عشرة أثواب محملا متعينا وهو 
معنى البين المد كور أولا » فإذا تيسر لآخر كلامه بل تعين له محمل سبح من المعانى المستعملة فيها كلمة ف لم يصخ جعل 
ذلك لغوا من الكلام » إذ يجب صيانة كلام العاقل عن اللغو مهما أمكن . ثم من العجائب ما زاده صاحب العتاية » فإن قوله, 
وتعين أول كلامه حملا بعد قوله كان آخخر كلامه لغوا يدل على :أنه حل على الأول فى قول المصنف فتعين الأول محملا على 
أول كلام المقر » وهلا مع كونه ما يأنى عنه جدا قيد حملا ينافيه تفسيره بقوله يعنى أن يكون فى معنى البين » لأن الكون 
فی بمعنى البين إنما يتصور فى آلحر كلام المقر وهو قوله ئى هشرة أثواب دون أوّل كلامه وهوقوله عل" ثوب إذ لامساس له 
بمعنى البين أصلا . واعلم أن الإمام الزاهدى قال فى شرح مختصر القدورى : قد اشتبه على" فى هله المسائل كلها أن المراد من 
هذه المسائل كلها أن المظروف معين مشار إليه أم يستوى المعين والمنكر فى ذلك » إلى أن ظفرت بالرواية محمد الله تعالى › 


والحمائل جمع حالة بكسر الحاء وهى علاقة السيف » والحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة» والعيدان برقع النون جمع عود وهو 
الحشب » وبقية كلامه يعم من الأصل المد كور( قوله لأن النفيس من الثياب قد يلف فى عشرة أثواب ) قيل هو منقوض على 
أصله بأن قال .غصبث كرباسا فى عشرة أثوا ب حرير لزمه الكل عند محمد مع أن عشرة أثواب حريرلايجعل وعاء الكرباس 
عادة ( قوله على أن كل ثوب موعى ولیس بوعاء ) معناه أن الجميع ليس بوعاء للواحد » بلكل واحد مها موعى بما حواه ) 
والوعاء الذى هو ليس بموعى هو ما كان ظاهر! » فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغوا وتعين 


( قوله قيل هو منقوض عل أصله )أقول : إطلاق النقض ليس بموائق للاصطلاح » فإن لازم قصور الدليل عن المدعى ( قال المصئف : 
فوقم الشك) أقول : لتعارض المقيقة لكلمة * فى ء والعادة » فإن الثوب الواحد لايصان فى عشرة أثواب عادة (قال المصنف : عل أن كل 
ثرب موعى الح ) أقرل : لفظة كل هاهنا التكثير . 


#44 
( ولوقال لفلان على" خمسة ى خسة يريد الضرب والحساب لزمه خححة) لأن الضرب لايكثرالمال . وقال الحسن ؛ 
بلزمه خسة وعشرون وقد ذكرناه فى الطلاق ( ولو قال أردت خسة مع خسة لزمه عشرة ) لآن اللفظ يحتمله 
( ولوقال له على" من درهم إلى عشرة أو قال مابين درم إلىعشرة لزمه تسعة عند أنىحنيفة فيازمه الابتداء 
ومابعده وتسقط الغاية وقالا: يلزمه العشرة كلها )فتدخل الغايتان . وقال زفر : يلزمه همانية ولا تدخ ل الغايتان . 


ومنه أنه سنوی فيه اعرف والمدكر ويرجع فى بیان انکر اليه وهو ماقاله ئی اط » ولو قال غصبتك ثوبا فى منديل فهو إقرار 
بغصب الثوب والمنديل ويرجع ف البيان إليه » ولو قال درهم فن درهم أودرهما فى طعام لم يازمه إلا درهم » والأصل قهله 
المسائل أن فى مى دخلت على مايصلح ظرفا ويجعل ظرفا عادة اقتضى غصمما » وإلا فغصب الأول دون غيره » إلى هنا 
كلامه ( ولو قال لفلان على خسة فى خسة يريد الضرب والحساب لزمه خسة ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف 
فى تعليله ( لأن الضرب لايكثر المال ) يعنى أن أثر الضرب فى تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا فىتكثير المال:وخخمسة دراهم 
وزنا » وإن جعل ألف جزء لايزاد فيه وزن قيراط » على أن حساب الضرب ف الممسوحات لاف الموزونات » كلا قالوا » 
ولأن حرف فى للظرف حقيقة والدراهم لاتكون ظرفا للدراهم » واستعماله فى غير الظرف عجاز › وانجاز قد يكون بمعنى مع » 
قال اقہ تعالى ‏ فادخلى فى عبادى ‏ أى مع عبادى › وقد يكون بمعنى على كا فى قوله تعالى ‏ ولأصلبنكم ی جذوع النخل - 
أى على بجذوع النخل » وليس أحدهما أولى من الآخر: فلزمه خمسة بأول كلامه ولغا آخره » كذا ف المبسوط وغيره ( وقال 
الحسن ) يعنى الحسن بن زياد صاحب أنى حتيفة ( يلزمه خمسة وعشروت ) لأنه الحاصل من ضرب خمسة ىحمسة عند أهل 
الحساب وقد مر جوابه آ نفا . قال المصنف ( وقد ذكرناه فی الطلاق ) أى ف باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق ‏ وم بذ كر 
المصنف هذه المسثلة ئمة صريحا بل فهم ذلك من لحلاف الواقع بيننا وبين زفر فبا لو قال نت طالق ثنتين فى ثنتين ونوى 
الضرب والحساب » فعندنا بقع ثنتان وعنده يقع ئلاث» وإنما ذكر مسئلة الإقرار صريحا فى كتاب الطلاق ف شروح الماع 
الصغير » كذا فى غاية البيان ( ولو قال أردت خمسة مع خسة ) أى لو فال امقر أردت بقولى خمسة فى خسة خسة مع خمسة ( لزمه 
عشرة لأن اللفظ يحتمله ) قال الله تعاللى ‏ فادحلی فى عبادى ‏ قيل مع عبادى » كذا نى الكاق › ولو قال عنيت خمسة وخسة لزمه 
فشرة أيضا لأنه استعمل فى بمعنى واوالعطف » كلا ف المبسوط . وقد ذكر المصنف ف باب إيقاع الطلاق أنه لو نوى بقوله 
واحدة ف ثنتين واحدة وثنتين فهى ثلاث لأنه يحدمله » فإنحرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف» وإن نوى واحدة مع 
ثنتين بقع الثلاث لأن فى اتی بمعنى مع قال الله تعالى ‏ فادخحلى فى عبادى- ولو نوى الظرف يقع واحدة لأن الطلاق لايصلح 
ظرفا فيلغو ذكر الثانى: إلى هنا لفظه . قال صاحب النهاية : ولم يذ كر ف الكتاب ولا فى المبسوط أنه لو أراد بى معنى على 
ما حكمه عند علمائنا . وذكر فى الدخخيرة أن حككه أبضاكحكم فى ٠‏ حى لوقال لفلان على' عشرة فى عشرة ثم قال عنيت به 
على" عشرة أو فال عنيت به الضرب لزمه عشرة عند علمائنا اه ( ولو قال له على" من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درم إلى 
عشرة لزمه تسعة عند ألى حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية » وقالا : يلزمه العشرة كلها فتدخخل الغايتان ) أى : 
الابتداء والانهاء ( وقال زفر : باز مه مانبة ولا تدحل الغابتان ) قال فى النهاية : والقياس ما قاله زفر » فإنه جعل الدرهم الأول 
والآخر حدا ولا پدحل الاد فى المحدود كن قال لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط أو مابين هلين الخائطين لايدخل 
الحائطان ف الإقرار » فكذلك هاهنا لايدخل املعدان . وأبو يوسف ومحمد قالا ؛ هوكذلك ی حد قائم بنفسه کا فی المحسوسات 
فأما فا ليس بقائم بنفسه فلا لآنه إنما يتحقق كونهحدا إذاكان واجبا فأما ماليس بواجب فلا ينصوّر أن يكو نحدالم) هوواجب 


أولكلامه حملا : یعنی أن يكون ٠‏ ی بمعنى البين ( قوله لأن الضرب لايكثر المال) معناه أن أثر الضرب ف تكثير الأجزاء 
لإزالة الكسر لا نى زيادة المال » وخمسة دراهم وزنا وإن جعلته ألف جزء لم يزد فيه وزن قيراط » وباق كلامه ظاهر » وقد 
تقدم فى كتاب الطلاق . ۰ 
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( ولو قال له من دارى ما بين هذا الحائط إلىهذا الحائط فله ماببهما ولیس له من المحائطین شىء ) ود مرت 
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(فضل ) 
( ومن قال حمل فلانة على“ ألف درهم» فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورئه فالإقرار صمبح ) 
لأنه أقرٌ بسبب صالح لثبوت املك له (ثم إذا جاءت به فى مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه » 


وأبو حنبفة يقول : الأصل ما قاله زفر من أن الحد غير المحدود » وما لايقوم بنفسه حد ذكرا وإن لم يكل واجبا › إلا 
أن الغاية الأول لابد من إدخالها لأن الدرهم الثاى والثالث واجب ولا يتحقق الثانى بدون الأول » ولآن الكلام يستدعى 
ابتداء » فإذا أحرجنا الأول من أن يكون ولجبا صار الثانى هو الابتداء فيخرج هو من أن يكون واجباثم الثالث والرايع وهكذا 
بعده » فلأجل هذه الضرورة أدخلنا فيه الغاية الأولى » ولا ضرورة فى إدخال الغاية الثانية فأخذنا فيها بالقياس انى . 

والحاصل أن ما قاله أبو حنيفة فى الغاية الأولى استحسان وف الغاية الثانية قياس وما"قالاه فى الغايتين استحسان وما قاله زفر 
فبهما قياس كذا فى مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده(و توقاللهمن دارى مابين هذا الحائط إلى هذ! الدائط فله) أى للمقرله(مابينهما ) 
أى ما بين الحائطين ( وليس له من الحائطين شىء ) أى لاتدخل الغايتان فى هذه الصورة بالاتفاق . قال المصنف ( وقد مرّت 
الدلائل ) أى دلائل هذه المسائل ( فى الطلاق ) أى فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق فن شاء الاطلاع عليها قلير اجعه . 

( فصل ) 

لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها صورة ومعنى ذكرها فى فصل على حدة وألحق بها مسئلة الحيار انباعا الميسوط ؛ 
كذا ف الشروح (ومن قال .لحمل فلانة على ألف دره, ) فهو لايخلو عن ثلاثة أوجه؛ لأنه إما أن ببين سببا أو لاببين ذلك » فإن 
بين سببا فإما أن يكون ذلك السبب صا حا أو غير صنالح » فإن كان صا حا وهو الذى ذكره بقوله ( فإن قال أوصى ببا) أى 
بالألف ( له ) أى للحمل وهو اللحنين ( فلان أو ) قال ( مات أبوه ) أى أبوالحمل ( فورثه ) أى ورث الحمل الألف أنث 
ضمير الألف ألا باعتبار الدراهم » وذكره ثانيا لكون الألف مذ كرا فى الأصل . قال فى القاموس : الألف من العدد مذكر » 
ولو أنث باعتبار الدراهم جاز انہی ( فالإقرار ) فى هذا الوجه ( صحيح لأنه أقر بسبب صالح لثبوث الملك له) أى للحمل : 
يعنى أنه بين سببا صا نا لثبوت الملك للحمل » فلو عايناه حككئنا بوجوب المال عليه » فكذلك إذا ثبث بإقراره » وهلا لأن 
الإقرار صدر من أهله مضافا إلى عله ول يتيش بكذبه فیا فر به فكان صميحا "كا لو أقر به بعد الانفصال لأن الحنين أهل لأن 
بستحق المال بالإرث أو الوصية ( ثم إذا ) وجد السبب فلابد من وجود المقرله عنده » فإن (جاءت ) أى فلانة ( به ) أى 
بالولد ر فی مدة بعلل بها أنهم أى الو لد كان قائما) أى موجودا ( وقت الإفرار لزمه ) أى لزم المقر ما أقر به » والعلم بأن الولد 


ش (فصسل ) 
لماكانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها في فصل على حدة وألحق بها مسئلة الحياراتباعا المبسوط »والله أعلم . قال 
(ومن قال ملحمل فلانة على" ألف درهم الخ ) ومن أقر لحمل »فإما أن يبين سببا أولاء فإنبين فإما أن يكون سببا صالحا أولا 


(فصل) 
.| ( قال المصئف : ومن قال لحمل فلائة الخ ) أقول : قال الإتقانى : لو أوصى لدابة رجل أن يعلف بعد'موته جازت الوصية لأنها وصية 
لصاحب اادابة » لأن الدابة لاتصلح مستحقة فيصير ذكرها لتعيين المصرف الى . وف المحيط فى باب إقرار الصبى والمعتوه والسكران 
والأخرس و الإقرار هم : لو قال لدابة فلان على ألف درام أو أومى لها بالعلف واسبلكته يصح ويكون لصاحها انی (قوله وألمق بها 
مسئلة الفيار اتباعا لما فى المبسوط ) أفول: أى فى إير اد سمثلة الحيار عقيب مسائل الحمل » وإن حالف المبسوط حيث أوردهما فى فصل واحد . 
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كان موجودا وقت الإقرار بطريقين أحدهما حقيى والآخر حكى . فالحقيى ما إذا وضعته لأقل من سئة أشبر » وال ىكى 
ما إذا وضعته لأكثر مس ستة أشهر إلى سنتين وكانت المرأة معتدة » إذ حينئذ يحكم بثبوت النسب فيكون ذلك حكما بوجوده 
فى البطن » وأما إذا لم تكن معتدة وجاءت به لأكثر من ستة أشهر فلم يستحق شيثا كذا قالوا . ثم إن الشراح افترقوا هاهنا 
فى تعبين أول مدة يعلم بها أن الولد كان موجودا وقتثد ».فنهم من ذهب إلى أنه من وقت الإقرار حيث قال بأن ولدت لأقل من 
ستة أشهر من وقت الإقرار كما قال صدر الشريعة أيضا فى شرح الوقاية . ومنهم من ذهب إلى أنه من وقت موت الموصى أو 
المورث حيث قال بأن وضعته لأقل من ستة أشبر مذ مات المورث والموصى كا قاله صاحب الكاق » وذكر ف المبسوط أيضا 
أقول : القول الأول وإن کان أوفق بالمشروح ف الظاهر حيث ذكر فيه کون الولد قائما وقت الإقرار إلا أن القول الثانى هو 
الموافق للتحقيق » وهوأن الإقرار[خبار عن ثبو تالحق لا إنشاء الحق ابتداء كا تقرر فىصدر كتاب الإقرار» فإن مقتضى 
ذلك أن يتقرّر وجود المقر له عند نحقق سبب الملك لاعند برد الإقرار » وسبب املك فيا نحن فيه إنما يتحقق وقت موت 
الموصى أو المورث فلا بد أن يعتبرأول مدة يعلى با وجود الحمل من وقت هوت الموصى أوالمورث ليتقرر وجوده عند نحقق 
سبب الماك » فإنه إذا جاءت بالولد فى مدة هى أقل من ستة أشبرمن وقت الإقرار وأكثر من سنتين من وقت موت الموصى 
أو المورث » أو أكثر من ستة أشهر إلى سنتين من وقت موت الموصى أو المورث فى غير المعئدة » فالظاهر أنه لايلزم المقرللحمل 
شىء » أما إذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت موت الموصى أو المورث فلأنه يتعين حینئذ أن الحنين لم يكن موجودا عند 
تحقق سبب الملك فلم يكن أهلا لإستحقاق المال ٠‏ ولايفيدكونه موجودا عند جرد الإقرار لأن الإقرار إخبار عن ثبوت الملك 
بسبب سابق لا إنشاء الملك ف الحال . وأما إذا جاءت به لأ كر مس ستة أشبرإلى سنتين من وقت موت الموصى أو المورث 
فى غير المعتد"ة فلأنه لايتعين حينئل كون الحنين موجودا عند نحقق سيب الملك بل يى على مجرد الاحّال» ولا بثبت | 

بالشك فلا بلزم امقر له شیء وإن كان موجودا وقت الإقرار کا إذا بين سبہا غير صالح على ما سبأنى. لکن بی هاهنا شی ء 
على الفول الثانى أيضا وهو أنه إذا حصل العلم بوجود الحنين بالطريق الحكى لا الحقينى وذلك بأن وضعته لأ كثر من ستة أشهر 
إلى سنتين وكانت معتدة قالوا يحكم حينئل بثبوت النسب فيكون فلاف حكما بوجوده فالبطنحين موت المورث أو الموصى . 
ولا نى أن الحكم بثبوت النسب نما يكون فا إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق وهو لايقتضى الحكم پوجوده 
فى البطن حين موت المورث أو الموصى لحواز أن يكون وفث موت المورث أو الموصى أكثر من سنتين ووقت الفراق أفل 
نما . فإن قيل : اعتبر أول المدة فى الطريق اللتقيق على القول الثاى من وقت موت المورث أوالموصى فى الطريق المكئى 


فإن كان صالحا مثل أن بقول أوصى له فلان أو مات أبوه فورئه فالإقرار سمبح لأنه بين سببا لو عايناه حكناابه فكذلك 
بإقراره . ثم إذا وجد السبب الصالح فلا بد من وجو د المقر له عند الإقرار ؛ فإن جاءت به لمدة يعلم فيا أنه كان قا ما : أى 
موجودا وقت الإقرار بأن ولدت لأقلى من سنة أشبر من وقت الإقرار لزمه » وإن جاء ت به لأكثر إلى سئتين وهى معلدة 
فكذلك» وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشبر وهى غير معتدة ل ياز مه > وكذا إن جاءت به ميتا فالمال للموصى والمورث 
يقم بين ورثته» لأن هذا الإقرارف الحقيقة لحماءوإتما ينتفل إلى انين بعل الولادة ولم ينتقل ¢ وإت جاءت بولدين حيين 
فالمال بينهما نصفين إن كانا ذ كرين أو نشين » وإن كان أحدهما ذكرا والآخر نى فى الوؤصبة “كللك» وف الميراث للذ گر 
وف المبسوط عقد لكل مهما بابا على حدة » فمنون مسائل الحمل بقوله باب الإقرار لما فى البطن ومسائل الميار بقوله باب الميار( قوله من 
وقت الإقرارلزمه ) أقول : الصواب أن يقول من وقت موث الموصى و المورث كا قاله العلامة النسى فى الكاى حيث قال : قال فى المبسوط ؛ 
وهلا إذا رضمته لأقل من متة أشبر من حين مات الموصى والمورث حى علم أنه كان موجودا فى ذاك الوقت » وإن وضمته لأكثر من عة 
أشبر | يستحق شيشا إلا أن تكون المرأة معتدة » فحينئذ إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين حى حكم بثبوت اللسب كان ذلك حكا بوجوده 
فى البطن حين مات الموصى والمورث انى . وذلك هو الموافق أيضا لما سيجىء ف كتاب الوصايا فراجعه ( قوله وفى الميراث الذكر 
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۷ 
فإن جاءت به ميتا فالمال للموصى والمورّث حى يقسم بين ورثته)لأنه إقرار فى الحقيقة ما ء وإنما ينتقل 
إلى الحنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدينحيين فالمال بينبما » ولوقال المقر باعنى أو أقرضى 
م يازمه شیء ) لآنه بين مستحيلا. 


أيضا كذلك فلا ينصوّرحيئئل أن يكون وقت موت المورث أو الموصى أكثر من سنتين وإلا لايكون طريقا للعلم بذلك أصلا . 
قلنا : فملى ذلك لايثبت الحكم بثبوت النسب رأسا حى يكون ذلك حكا بوجوده فى البطن حين موت المورث أو الموصى 
لحواز أن يكون وقت موت المورث أو الموصى أفل من سنتين ووقت الفراق أكثر منبما فلا يصح الحكم حيئئل بثبوت النسب 
فليتأمل ( فإن جاءت به ) أى إنجاءت فلانة بالولد ( ميتا فالمال للموصى ) فبا إذا قال أوصى به له فلان ( والمورث ) فيا إذا 
قال مات أبوه فورثه( حی يقسم بين ورثته ) أى بقسم المال بين ورثة كل واحد من الموصى والمورث ( لأنه ) أى لأن ماقاله 
( إقرار ف الحقيقة هما ) أى للموصى والمورث ( وإنما ينتقل) منبما ( إلى الحنين بعد الولادة ولم ينتقل ) إليه هاهنا لأنه مات 
قبل الولادة ( ولوجاءت بولدين حيين فالمال بينبما ) نصفين إن كانا ذكرين أو أشین . وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنى 
فى الوصية كذلك » وفالميراث يكون بينبما للد كر مثل حظ الآنثيين » كذا فى الشروح . قال بعض الفضلاء : وهذا إذا 
م يكونا من أولاد أم الميت لما صرحوا من أن ذكوره, وإنائهم فى الاستحقاق والقسمة سواء . أقول : لاحاجة إلى هذا التقييد 
بالنظر إلى وضع المسثلة » وهو : إن قال المقرماتأبوه فورثه فلهذالم يتعرض له شراح الكتاب وصاحب الكاى وغيرهم »أ٠ا‏ 
بالنظر إلى مطلق الإرث'فلا بد من التقييد وإن كان السبب'غير صالح وهو الدى ذكره بقوله ( ولو قال امقر باعنى أو أقرضنى ) 
أى باعنى ا لحمل أو أقرضنى ( لم بلزمه شىء لأنه بين مستحيلا ) أى لأن امقر بين سببا مستحيلا فى العادة › إذ لايتصور البيع 
والإقراض من الحنين لا حقيقة وهو ظاهر » ولا حكمالأنه لاولاية لأحد على الحنين حى يكون تصرفه بمنزلة تصرف اللحنين 
فيصير مضافا إليه من هذا الوجه › وإذا كان ما بينه من السبب مستحيلا صار كلامه لغوا فلم يلزمه شىء فإن قيل: فهذا 
يكون رجوعا عن الإقرار والرجوع عن الإقرار لابصح وإن كان موصولا . قلنا : ليس كذلك » بل هو بيان سبب عحتمل 


مثل حظ الأنثيين» وإنكان السبب غير صالح مثل أن قال باعنى أو أقرضنى لم يلزمه شىء لآنه بين مستحيلا لعدم تصورهما 
من الحنين لاحفبقة وهو ظاهر» ولا حكا لأنه لايولى عليه . فإن قيل : کان ذلك رجوعا وهو ف الإقرار لايصح . أجيب بأنه 
ليس برجوع بل ظهور كلبه بيقين كا لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صميحةع وها لاف ما إذا قر الررضيع 
وبين السبب بذلك » لأنه إن لم يتصور ذلك منه حقيقة فقد يتصور ذلك حكما بنائبه وهو القاضى أو من يأذن له القاضى › وإذا 
تصور بالنائب جاز للمقرٌ إضافة الإقرار إليه وإنلم يبين سببا » وهو المراد بقوله وإن أبمالإقر ار لم يصح عند أنى يوسف و صمحه 
محمد » لن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل بباء ولا نزاع فى صدوره عن أهله لأنه هو 
المفروض وأمكن إضافته إلى امحل بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة » كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن 
إقراره وإن احتمل الفساد يكو نه .صداقا أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صميحا تصحيحا لكلام العاقل ٠.‏ 
ولأنى يوسف أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولمذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه 


مثل حظ الأنشيين) ئول : إذا ل( يکونا من أولاد أم اميت لما صرحوا من أن ذكوزم وإنائهم فى الاستحقاق والقسمة سواء ( قوله فإن قيل كان 
ذاك رجوعا الخ ) أقول : أنت خبير بأن هذا السوال إنما يتوهم وروده على ملحب محمد لاعل رأى أب يوسف فإنه لا يصح الإقرار إذا أهم 
سی يكون بیان السبب المستحيل رجوعا ( قوله أجيب بأنه ليس بر جوع بل ظهور كلبه بيقين الخ ) أقول : فى مبسوط همس الأثمة . قلنا : 
لا كللك بل هو بيان لسبب محتمل » فقد يشتبه على الماهل فيظن أن انين يثبت عليه الولاية كالمتفصل فيمامله ثم يقر بذك المال الجنين يناه 
عل ظنه وبين سببه » ثم يعلم أن ذلك السبب كان باطلا فكان كلامه بيانا لارجوعا فلهذا كان مقبولا منه اہی . ومن هذا الحواب يعلم 
أن قوله بل ظهور كلبه بيقين محل كلام » وإن شلت زيادة تفصيل فراجع إلى ماقالوا فى توجيه قوله عليه الصلاة والسلام « كل ذاك ل يكن 
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قال ( وإن أ. بهم الإقرار لم يصح عند أنى يوسف » وقال محمد : يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب 
قال رداک بالحمل على السبب الصالح . ولأنى يوسف أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة » وهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه فيصير کا إذا صرّح به . 


وقد يشتبه على اب محاهل فيظن أن الحنين يثبت عليه الولاية كالمنفصل فيعامله ثم يقر بذلك المال للجنين بناء على ظنه ويبين سببه 
ثم يعلم أن ذلك السبب كان باطلا فكان كلامه هذا بيانا لارجوعا فلهذا كان مقبولا منه ٠‏ كذا فى المبسوط وأكثر الشراح . 
قال فى العناية : أجيب بأنه ليس برجوع » بل ظهر كذبه بيقين كا لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صميحة انى . 
قول : فيه محث . لأنه إن ظهر كذبه فإغا ظهر فى ببان ذلك السبب الغير الصالح لا قأصل إقراره » وهذا لايناف كون 
بيان السبب بلك الوجه رجوعا عن أصل إقراره الواقع فى أول كلامه لحواز أن يكون صادقا فى إقراره بأن كان له سبب 
صالح فى نفس الأمر ولكن قصد الرجوع فبين سببا مستحيلا » بخلاف قوله قطعت يد فلان وهى صميحة فإنه كإذب هناك 
فى أصل إقراره بيقين » فالظاهر فى الحواب ماذكر فالمبسوط وغيره . فإن قلت : كا أن البيع والإقراض لايتصوران من 
الحنين كذلك لايتصوران من الرضيع » ومع ذلك لو أقرَ بأن عليه ألف درهم لهذا الصبى الرضيع يسبب البيع أو الإقراض 
أى الإجارة فإنه صميح يوئاخذ به . قلت : الرضيع وإن كان لايشجر باضه لكت من آمل أن بسحن اللذين بهذا انيب بشبجارة 
وليه » وكذلك الإقراض وإ كان لايتصور منه لكنه يتصور من نائبه وهو القاضى أو الأب بإذن القاضى . وإذا تصور ذلك 
من نائبه جاز للمقر إضافة الإقرارإليه لآن فعل النائب قد يضاف إلى المنوب عنه » كذا فى النباية وغيرها » وإن لم يبين سببا 
أصلا وهو المراد بقوله ( وإن أ. بهم الإقرار لم يصح ) أى الإقرار( عند ألى يوسف ) قيل وأبو حنيفة معه » وبه قال الشافعى 
فى قول ( وقال محمد : يصح ) وبه قال الشافعى ف الأصح ومالك وأحد (لأن الإقرار من الحجج) الشرعية ( فيجب إعماله ) 
مهما أمكن » وذلك إذا صدر من أهله مضافا إلى عله ( وقد أمكن ) إعماله هاهنا » إذ لاثزاع فى صدوره عن أهله لأنه.هو 
المفروضن وأمكن إضافته إلى محله( بالجمل على السيب الصالح ) وهو الميراث أو الوصية تحريا للجواز وتصحيحا لكلام العافل 
كالعبد المأذون له إذا أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والحواز بكونه من التجارة كان 
جائزا نصحيحا لكلام العاقل (ولأنى يوسن أن الإقرار مطلقه ) أى مطلتق الإقرار ( ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» وهلا 
حمل إفرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين ف الشركة ( عليه ) أى على الإقراز بسبب التجارة ولم يحمل على الإقرار بغير 
. سبب التجارة كدين المهر وأرش اللحناية حى يواخل به العبد المأذون فى حال رقه والشريك الآخر فى الحال » وف الإقرار 
بدين المهر وأرش الحناية لايئاخط العبد المأذون فى حال رقه ولا الشريك الآخر أبدا » کذا ی المبسوط ( فيصير ) أى فيصير 
المقر فها إذا أبهم بدلالة العرف ر كا إذا صرح به ) أى بسبب التجارة 2 ولو صرح به كان فاسدا » فكذا إذا أبهم . قال 
ف النهاية ET‏ : أحدهما ماذكر ف الكتاب » والثانى ما ذكر فى اللخيرة فقال : إن هذا إقرار صدر من 
أهله لأهله وقد احتمل الحواز والفساد كا قاله » إلا أن حمله على ابدواز متعذر لأن اواز له وجهان : الوصية› والميراث » 
والجمع ينبما متعلر » ولیس أحدهما بأن يعتبر سببا أولى س الآخر فتعذر الحمل على الحواز فيحكم بالفساد > ونظير هذا 
ما قالوا فبمن اشترى حبدا بالف درهم فقبضه المشترى قبل نقد القن ثم باعه المشترى مع عبد آخر له من البائع بألف وخمسمالة 
وقيمهما على السواء كان البيع فى الذى اشترى س البائم فاسدا وإن احتمل الحو از لأن للجواز وجهين » بأن يصرف إليه مثل 


فأخحل به الشريك الآحر والعبد فى حال رقه فيصير بدلالة العرف كالتصريح به . ومن أقر بحمل جارية أوحمل شاة لرجل صح 


فى جواب ذى اليدين » ( قوله فيصير بدلالة العرف الخ ) أقول : ويمكن أن يقال دلالة المرف فيما يتصور فيه سببية العجارة » وأما فيما 
نحن فيه فلا نسلم تلك الدلالة فليتأمل . ˆ 
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قال ( ومن أقر حمل جارية أوحمل شاة لرجل صح [قراره ولزءه )لأذله وجها حيدا وهو الوصية به من جهة 
غيره فحمل عليه . 


ابش أو أكثر » والجمع بينهما متعلر » وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعذر الحمل على الحواز فحكم بالفساد لهذا + بخلاف 
العبد المأذون إذا قر حيث يجوز لأن للجواز جهة واحدة وهى التجارة وللفساد جهات » وهذا لاف ما لو بين سببا يستقم 
به وجوب المال للجنين وصية أو ميرائا حيث كان الإقرار حميحا لأن جهة الحواز متعينة . وهى ما صرح به فكان محكوما 
بالحواز انہی كلامه . فول : الوجه الذى ذكر فى الدخيرة منظور فيه » أما ألا فلأنا لانسلم أن كون كل واحد من الوصية 
والمير اث وجها صا حا لحواز الإقرار لحمل مع تعذر الجمع بينبما ٠.‏ وعدم نعين واحد منهما فى صورة إبهام الإقرار له يقتفى 
تعذر الحمل على الحواز فبئزم الحكم بالفساد لم لايكى فى صعة الحمل على الحواز صلاحية وجه ما من الوجهين الذكورين 
الجواز وإن لم ينعين خصوصية واحد منبما ؛ ألايرى أن جهالة نفس امقر به لاتمنع صحة الإقرار بالاتفاق فكيف يمنعها جهالة 
سبب امقر به ؟ غاية الأمر أن يلزم المقر بيان خصو صية وجه من ذينك الوجهين كا يلزمه ببان خصوصية الأقر به امجهول ٠‏ 
فن آين يلزم الحكم بالفساد . وأما ثانيا فلأن ذلك الدليل منقوض بما إذا قال لرجل لك على ' ألف دره, ولم يبين سيبه . فإن 
هلا إقرار بالدين يح بلا حلاف مع أنه يحتمل الحواز وهو ظاهر » والفساد بأن يكون بسبب من حمر أو خنزير أو دم 
أوميتة . ولا شك أن بلحواز الدين أسباباكثيرة متعلرة الاجماع ليس أحدهما أولى من الآخر . وأما ثالثا فلأن التنظير المذ كور فيه 
ليس بتام » لأن الحهالة نى مسئلة بيع العبد المشترى مع عبد آخر من البائع ليست ف السبب بل فى قدر تمن العبد الذى اشتراه من 
من البائع فإنه لماجاز بيعه بوجهين بأن يصرف إليه مثل المْن الأول وبأن يصرف إليه أكثر من المن الأول ولم ينعين أحد ذينك 
الوجهين مخصوصه وقعت الحهالة فى منه وجهالة المن فى البيع مفسدة بلا كلام بخلاف جهالة السبب فى الإقرار كا تحققته؛ 
على أن التعليل فساد البيع تلك المسثلة بما ذكر ليس بتام أبضا لأنه ينتقض بصحة بيع عبد آخخر له » فإن لحواز بيعه أيضا 
وجهين : بأن يصرف إليه ما بى من مثل المن الأول للعبد المشئرى من البائع » أو ما بى من أكثر منه » فإنه إذا صرف إلى أحد 
العبدين شى ء من المن المسمى لما يكون الباق منه مصروفا إلى الآخر ضرورة » فتعدد وجه الحواز فى أحدها بقتضى تعدد 
وجه الحواز ف الآخرأيضا مع أن بيع عبد آخر له فى المسئلة المزبورة ليس بفاسد إجماعا؛ وينتقض أيضا بصحة بيع العبدين جميعا 
فها إذا باع العبد المشترى بألف بعد نقد الدّن مع عبد آخر له من البائع بألف وخحسيائة »فإ التعليل المل كور جرى فى هذه 
الصورة أيضا بعينه بل مع زيادة لأنه يحوز أن يصرف إلى العبد المشئرى من البائع فى هذه الصورة أقل من الم الأول ؛ بخلاف 
الصورة الأولى فازداد نى هله الصورة وجه آخر للجوازمع تخلف الحكم المذكور فيا . ويمكن تعليل فساد بيع العبد المشعرى 
من البائم ف الصورة الأولى بوجه آخخر لايرد عليه شىء ما من ماد النقض فتأمل وراجع علها ( قال ) أى القدورى ف مختصره 
( ومن أفرّ حمل جارية أوحمل شاة لرجل صح إفراره ولزمه) أى لزم المقر ما أقر به (لآن له ) أى لإقراره ( وجها #ميحا وهو 
الوصية به) أى بالحمل ( من جهة غيره ) أى غير امقر بأن أوصى بالحمل مالك الحارية ومالك الشاة لرجل ومات فار وارثه 
وهو عام بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان » وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه وهو اأراد بقوله ( فحمل عليه ) قال 
الشراح : ولا وجه للميراث فى هله الصورة لأن من له ميراث فى الحمل له مير اث فى الحامل . أقول : ليس الأمركذلك ٠»‏ 
فإن الفقهاء صرحوا بأن من أوصى بجاربة إلا حملها ععت الوصية والاستثناء » وستأنى المسئلة بعينها نى كتاب الوصايا من هذا 


الإقرار ولزمه؛لأن له وجها مميحا لأن المارية كانت لواحد أوصى مملها لرجل ومات والمقر وارثه ورثالمارية عالما 
بوصية مورثه » وإذا صح ذلك وجب الحمل عليه ؛ ولا وجه للميراث ف هذه الصورة لآن من له ميراث ف الحمل له ميراث 
فى الحامل أيضا . ومن أقرٌ لرجل بشىء على أنه بالحيار فى إقراره لثلاثة أيام فالإقرار صحيح يلزم به ما أقرّ به لوجود الصيغة 
الملزمة وهى قوله على" وتحوه » واللحيار باطل لأن الحيار للفسخ والإخبار لامحتمله »لآن الخبر إن كان صادقا يمطابقته للواقع 
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قال ( ومن أقر بشرط الحيار بطل الشرط ) لأن الحيار لافسخ والإخبار لابحتمله (٠‏ ولزمه المال ) لوجود 
الصيغة الملزمة ولم تنعدم بهذا الشرط الباطل » والله أعلم . ' 


الكتاب » فحينثل يجوز أن يوصى مالك الحامل بالحامل لرجل ويستئى حملها ويموت ؛ فإذن تصير الحامل للموصى له وا لحمل 
لوارث الميت'؛ فلوأقرالموصى له بعد أن قبض ال حامل باستحقاقه إياها بأنخلهله الحامل لوارث الميتالمز بورصح إقراره 
وكان له وجه صحيح وهو الميراث . فلا وجه لقوه, لا وجه للميراث فى هذه الصورة ولا لتعثيلهم إياه بأن من له ميراث 
فى الحمل له مير اث ا حامل» تأمل جدافإن ما ذكرئه وجدحسن دقيق لم يتنبه له الحمهور . ثم أقول : يشكل بهله المسثلة الوجه 
الذى ذكر ف الكتاب وف المبسوط من قبل أنىيوسف رحمه الله فى المسثلة الأؤلى فى صورة إبهام الإقرار » فإن مطلق الإفرارلميصرف 
هاهنا إلى الإقرار بسبب التجارة بأن يبيع الحمل من المقر له وبنحو ذلك من الأسباب الغير الصالحة فى حق الحمل بل صرف 
عندهم جميعا إلى الإقرار بسبب صميح غير سبب التجارة فلم يتم ما ذ كرهف ذلك الوجه من أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار 
بسبب التجارة فيصير كا إذا صرح بهفتدبر » وقد رام جماعة من الشراح بيان الفرق لأنى يوسف بين هله المسثلة والمسثلة 
الأولى فقال صاحب الغاية : والفرق لأنىيوسف بين هذه المسئلة حيث جوز الإقرار بالحمل وبين المسثلة الأولى حيث لم يجوز 
الإقرار للحمل إذا أبهم الإقرار أن هاهناطريق التصحيح متعين وهو الوصية » لاف الأولى فإن طريق التصحيح غير متعين 
لازدحام الميراث الوصية» وإلى ذلك أشار محمد فى الأصل لأ يوسف قال : أرأيت لو ولدت غلاما وجارية كيف يقسم 
المال. بينهما ؟ أثلاثا باعتبار الميراث » أم نصفين باعتبار الوصية ؟ ففيه إشارة إلى أن جواز الإقرار متعذر لاحتاله وجهين إرثا 
ووصية انى . وقال صاحب النهاية : قد ذكر نا آ نفا أنه إذا كانت جهة الحواز متعذرة لايحمل على الحواز لتزاحم جهات 
الحواز ول تكن إحداهما فى الحمل عليما بأولى من الأخرى » وأما إذا تعينت جهة الحواز فيحمل عليها فيصح الإفرار به كا 
فى هذه المسئلة فإن مزاحمة الميراث الوصية فى حق الحمل عليه غير صميح » لأن الوارث إذا كان له نصيب فى الحمل كان له 
نصيب أيضا ف الأم لشبوع حقه فى جميع الركة .وأما الوصية حمل جارية أو بحمل شاة لاتكون وصية بالأم فتعينت الوصية 
جهة للجواز فيجوز › وهلا هو الفرق لأنى يوسف فى حة إقراره مطلقا حمل جارية لإنسان وعدم عة إقراره مطلقا للحمل 
لما ذكرنا أن هناك لصحة إقراره مطلقا جهتين الميراث والوصية » وليس إحداهما أولى من الأخرى فيبى على البطلان اننهى . 
وهكذا ذكر الفرق صاحب الكفاية أيضا . أقول : مدار ما ذكروه من الفروق على حرفين : أحدهما أن تعدد جهة المواز 
یناف الحمل على الحواز. وثانييما أن جهة الحواز فى هله المسثلةمنحصرة فى الوصية» وقد عرفت ما فى كل واحد منهما با 
ذكرناه ف المقامين فيا مر 1 نفا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقر بشرط الحيار بطل الشرط ) يعنى ومن أفر لرجل 
بشىء على أنه بالحيار فى إقراره ثلاثة أيام صح الإقرار وبطل الشرط . أما بطلان الشرط وهو الآأهم بالبيان فلما ذكره المصنف 
بقوله ( لأن اللبيار للفسخ ) أى لأجل الفسخ ( والإخبار لايحتمله ) أى لايحتمل الفسخ : يعنى أن الإقرار [خبار والإخبار لايحتمل 
الفسخ ؛ لآن الحبر إن كان صادقا فهو واجب العمل به اختاره أو لم بره »> ون کان کاذبا فهو واجب الرد لايتغير باختياره 
'وعدم اختياره »وإنما تأثير اشتراط الحيار فى العقود ليتغير به صفة العقد ويتخير به من له الحيار بين فسخه وإهضائه : وأما ٠‏ 
صحة الإقرار الى حكهها لزوم امقر به "كنا أشار إليه بقوله ( ولزمه المال ) أى ولزم المقرّ المال الذى أقر به فلما ذكره بقوله 
( لوجود الصبغة الملزمة ) وهى قوله على ونحن ذلك ( ولم ينعدم ) أى الازوم » وقبل : أى الإخبار ( بهذا الشرط الباطل ) يعنى 
شرط الحبار إذ لاتأثبر لاباطل » ولأن الخيار' مى التعليق بالشرط فبا دحل عليه وهو حكم العقد والإقرار لايحتمل التعليق 
بالشرط فكذلك لا يحتمل اشتراط الحيار ».إلا أن التعليق يدخل على أصل السبب فيمنع كون الكلام إقرارا والخيار يدخل 


ل 


فلا معتير باختياره وعدم اخختياره > وإنكان كاذبالم يتغير باختياره وعدم احتیاره » و[ نما تأثيره فى العقود لتتغير به صفة العقد 
ويتبخير به يين فسخه وإمضائه . ١‏ ْ 


ا 
( باب الاستثناء وما فى معناه ) 


قال ( ومن استئنى متصلا بإقراره صح الاستئناء وازمه الباق ) لأن الاستثتاء مع الحملة عبارة عن 
الباق ولكن لابد من الاتصال › 


على حكم السبب » فإذا لغا بى حكم الإقرار وهو اللزوم »كما أن التعليق بالشرط يمنع وقوع الطلاق واشتراط الحيار 
لابمنعه » كذا ف المبسوط وغيره . قال نى الحيط البرهانى : هذا إذا أف بالمال مطلقا ولم يبين السبب » فأما إذا بين السبب يأن قال 
لفلان على" ألف درهم من قرض أو غصب بعينه أو مهلك أو وديعة بعينها أو مستبلكة على أنى بالميار فالخيار باطل والمال 
لازم » لأنه وإن بين السبب إلا أن اشتراط الحيار فيا بين من السببلايصح » لأن سبب الوجوب إن كان اسلا كا فالاسبلاك 
بعد تحققه لاحتمل الفسخ فلا يصح اشتراط الحيار فيه » وإن كان قر ضا أو غصبا بعينه أو وديعة بعينها فكذلك لايصح اشتراط 
الحيار فيه وإن كان قابلا للفسخ بالرد” لأن حق الفسخ للمقر ثاب من غير حيار بأن يرد ما قبض فينفسخ القرض والغصب 
فلا يكون فى اشتراط الميار فائدة . ولو قال لفلان على" ألف درهم من من مبيع على أن المقر بالحيار لم يذ كر محمد رحمه الله 
هذا الفصل فى الأصل فى جانب الق » إنما ذكره فى جانب المقر له ولا شك أن المقرٌ له إذا لم يصدق المقر نى الحيار 
لایثبت له اللحيار لأنه فى الحاصل يدعى شراء بشرط اللحيار وقد أنكر البائع الخيار » ولا شلك أنه بثبت مى صدقه المقر له فى ذلك 
لأن هذا اشتراط الخيار فى سبب الوجوب وهو الشراء » واشتراط الحيار فى الشراء مقع » مخلاف ما إذا ذكر المال مطلقا 
وم يبين السبب لأن هناك المال مشروط ف الإقرار » واشتراط اللحيار فى الإقرار لاإيستقم » فإن كذبه المقر له فى الحيار 
فأراد هو أن يقم بينة على الجيار لم يذ كر محمد رحمه الله هذا الفصل فى الأصل . قالوا :وجب أن لاتسمع بينته لأن البينة إما 
تسمع إذا ترتبت على دعوى صصيحة » ودعوى اللحيار من المقر هاهنا لم تصح لمكان المناقضة > إلى هنا لفظ الحيط . 
( باب الاستثناء وما فى معناه ) 


لما ذكر موجب الإفرار بلا مغير شرع فى بیان موجبه مع المخير وهو الاستثناء وما فى معناه فى كوله مغيرا كالشرط 
وغير ه لأن الأصل عدم التغيير ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن اسئثئى متصلا بإقراره ) أى مو صولا باقر اره لامفصولا 
هنه(صح الاستثناء ولز مه الباق ) أى لزم امقر الباق بعد الثنيا ( لأن الاسئثناء مع اللحملة ) أىمع صدر الكلام ( عبارة هن الباق ) 
فإن معنى قوله على“ عشرة إلا واحدا معنى على.تسعة لما عرف فى الأصول ( ولكن لابد من الاتصال ) لآن الاستثناء بيان تخيير 


( باب الاستثناء وما. ی معناه ) 


لما كر موجب الإقرار يلا مغير شرع فىبيان موجبه مع المغير وهوالاستثناء وماق مغناه فى كوله مغيرا وهوالشرط , 
والاستثناء استفعال من الثنى وهوالصرف وهو متصل ؛ وهو الإخراج والنكلم بالباق ؛ ومنفصل وهو مالا يصع إخر اجه(قال: 
ومن استثنى متصلا بإقراره صح استثنائه ولزمه الباق ) أما لزوم الباق فلأن الاستئناء مع اللحملة: أى الصدر عبارة عن 
الباق لأن معنى قوله على”عشرة إلا درهما معنى قوله على تسعة لما عرف فى الأصول. وأما اشر اط الاتصال فإنه قول عامة 
العلماء . وثقل عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز التأعير وقد عرف ذلك أيضا ف الأصول » ولا فصل ين كون المستئى 
أقل أو أكثر » وهوأيضا قول الأسثثر . وقال الفراء : استثناء الأ"كثر لايجوز لأن العرب لم نتكلم بذلك » والدليل على جوازه 


( باب الاستثناء وما فى معناه ) 


~e د‎ 


ز وسواء استثى الأقل أو الأكثر »> فإن استفنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد 
الثنيا ولا حاصل بعده فيكونٍ رجوعا › 


فيصح بشرط الوصل + وهذا قول عامة العلماء . ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز التأحير وقد عرف ذلك أيضا 
فى الأصول ر وسواء استئثنى الأقل ) أى الأقل من الباق كما فى قوله لفلان على" ألف إلا أربعمائة ( أو الأ كار ) منه كما فى قوله 
لفلان على" ألف إلا سّائة : يعنى لا فصل بين كون المستثنى أقل أو أكثر وهو أيضا قول الأكثر . وف العناية : وقال الفراء : 
استثناء الأكثر لايجوز لأن العرب لم تتكلم بذلك . وى معراج الدراية : وقال الفراء : لايحوزاستثناء الأكثر من الأقل . وعن 
أحمد مثله اننبى . وف الكاق وعن أنى يوسف وهو قول مالك والفراء : إنه لايصح استثناء الأكثر انهى . وبوافق ماذكره شيخ 
الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه حيث قال : وأما إذا قال لفلان عن" ألف إلا نسعمائة وخسين درهما فإن الاستثناء يصح ويكون 
عليه حسون درهه! » وهذا عندنا وعند مالك والفراء » وهو قول أنى يوسل على ما روى حنه فى غير رواية الأصول لايصح 
استثناء الأكثر ويلزمه الألف لأن المستئنى أكثر من المستثنى منه اننبى . قال جماعة من الشراح : والدليل على جواز ذلك عندنا 
قوله تعالى - قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه -أقول : فى كون هذه الآية الكريمة دليلا على جواز 
استثناء الأكثر نظر » لأن صاحب الكثاف قال فى تفسير ها : نصفه بدل من اللبل » وإلا قليلا استثئناء من النصف » كأنه قال : 
قم أقل من نصف اللبل » ثم قال : وإن شئت جعلت نصفه بدلا من قليلا . فعلى كلا الوجهين لم يكن الاستثناء الملكور من 
قبيل استثناء الأكثر » أما على الوجه الأول فلأن المستتنى لايكون حينئذ قدرا معيئا خصو صا حى يحكم بأنه أكثر من الباق . 
نعم يعلم حينئل'أنة أفل من النصف لكن يجوز أن يكون ذلك أقل من الباق أيضا » وأما على الوجه الثانى فلأن المستانى يكون 
حيئذ والنصف لا الأكر » والمدعى جواز استثناء الأكثر » فالأظهر نى الاستدلال عليه ما ذكر فى كثير من الشرزوح › وهو 
أن طريق عة الاسئئناء أن يجعل عبارة عا وراء المستثنى » ولا فرق فى ذلك بين استئناء الأقل والأكثر » وعدم تكلم المرب 
به لايمنع صمته إذا كان موافقا لطريقهم ؛ ألا يرى أن استثناء الكسر لم تتكلم به العرب وكان صميحا » ويوافقه ما ذكره صاحب 
البدائع حيث قال : وأما استثناء الكثير من القليل بأن قال لفلان على" عشرة دراهم إلا تسعة فجائز فى ظاهر الرواية ويلز مه 
درهم ؛ إلا ما روى عن أنى يوسف أنه لايصح وعليه العشرة . والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن المنقول عن أثمة اللغة أن 
الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا » وهذا الممنى كما بوجد فى استئناء القليل من الكثير يوجد فى استئناء الكثير من الفليل » إلا أن" 
هذا النوع من الاسئثناء غير مستحسن عند أهل اللغة لأمهم إنما و ضعوا الاستئناء لحاجتهم إلى استدر اك الغلط » ومثل هذا الغلط 
يندر وقوعه غاية الندرة فلا حاجة إلى استدرا كه لكنه يحتمل الوقوع ف الحملة فبصح » انّبى كلامه . ثم إن بحو از استثناء الأ كثر 
دلبلا آخر قويا ذكره ابن الحاجب ف مختصره من أصول الفقه » وهو قوله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين ‏ فإن الغاوين أكثر بدلبل قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت ,رامنين ‏ ( فإن استانی ابلشميع ) أى 
الكل بأن قال لفلان على" ألف درهم إلا ألف دره, ( لزمه الإقرار ) أى لزم امقر جميع ما أقر به ( وبطل الاستثناء ) أى بطل 
ما ذكره فى صورة الاستثناء ( لأنه ) أى لأن الاستثناء ( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) أى بالباق بعد الثنيا ( ولاحاصل بعده ) 
أى ولا باق بعد استثناء الجميع فلم يتحقق معنى الاستثناء ( فيكون رجوعا ) أى فيكون ما ذکرہ فى صورة الاستثناء رجوعا 
فوله تعالى قم الیل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه - واستثناء الكل باطل لما ذكر نا أنه تكلم بالحاصل بعد اليا 
ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعاء والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا › فإِنُ استثى ابحميع لزمه الإقرار 
وبطل الاستثناء » وهذا إذا كان الاستئناء بعين ذلك اللفظ »ما إذاكان بغير ذلك اللفظ فإنه يصح . قال المصنف ف البابالأول 


( قوله قوله تعالى - قم ألليل إلا قليلا نصفه - ) أقول : قوله نصفه بدل من قليلا . 


ل 
وقد مر الوجه ف‌الطلاق . 


1 


عن الإقرار لامحالة لا استثناء حقيقيا » والرجوع عن الإفرار سوق العباد باطل وإن كان موصولا » لأنه إنما يصح موصولا 
مايكون فيه معنى البيان لأول كلامه » والإبطال ليس من البيان فى شىء » كذا فى المبسوط وغيره . قال ى غاية البيان : 
وكذلك إذا استننى أكثر من الألف لأنه لا م بجر اسنثناء الألف من الألف فلأن لايحوز استثناء الألف وزيادة أولى . قال 
المصنف ( وقد مر الوجه فى الطلاق ) أى فى فصل الاسا#ناء من كتاب الطلاق . اعم أن هذا الذى ذكره فبا إذاكان المسئئنى من 
جنس لفظ المستثنى منه » وأما إذا كان من غير جنسه صح الاستثناء وإن نى على يع المستاى منه نحو أن يقول نسائى طوااق 
إلا هئلاء وليس له نساء إلا هؤذلاء يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن » ولو قال نسائى طوالق إلا نسانى لم يصح الاستثناء 
وطلقن كلهن » وكذا لو قال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح الاستئناء وعتقوا كلهم : ولو قال عبيدى أحرار إلا هؤلاء 
ولیس له عبيد غير هوئلاء لم یعتق واحد منهم › وكذلك لو قال أوصيت بئلث مالىإلا ألف‌درهم ومات وثلث ماله ألف درم 
صح الاستئناء وبطلت الوصية » ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان إلا ثلث مالى كان للموصى له ثلث ماله ولا يصح الاستثناء . 
كذا فى شرح الطحاوى . ولقد أفصح المصنف عن هذا فى الباب الأول من أيمان الريادات حيث قال : استثناء الكل من الكل 
نما لايصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ » أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فيصح كا إذا قال نسائى طوالق إلا نسائی لايصح 
الاستئناء » ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حى أنى على الكل صح انى . وقال صاحب الباية بعد نقل ذلك هاهنا : وهذا 
الفقه وه وأن الاستثناء تصرف لفظى فيبتى على صحة اللفظ لاعلىصصة الجكر ؛ ألا يرى أنه إذا قال لامرأته نت طالق ست طلقات 
إلا أربعا يصح الاستثناء حى بقع تطليقتان » وإن كانت الست لاصعة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا مزيد له على الثلاث 
ومع هذا لاجمل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا لما ذكرنا أن مة الاستثناء تنبع صصة اللفظ دون ا حكم . ونحقيقه 
هو أن الاستثناء مى وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو للتكلم بالحاصل بعد الثنيا لأنه 
إئما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيا سواه لالأمر يرجع إلى ذات اللفظ ويتصور أن يدخل فى ملكه غير هذه الحوارى أو 
العبيد » وإذا كان كذلك صح الاستثناء > مخلاف ما إذا وقع الاستثناء بعين ذلك اللفظ لأنه لايصلح لإحراج بعض ما تناوله 
ولا تكلم بالحاصل بعد الثنيا فلم يصح الاستئناء» انتبى كلامه . واقتى أثره صاحب الكفاية فى بيان الفقه والتحقيق بعين تربره 
وصاحب العناية أيضا ولكن بتغيير أسلوب تحريره . أفول : التحقيق الذى ذكروه مما لايساعده لفظ المصنف فى الزبادات؛ 
لأن قوم إن الاستثناء مى وقع بغير اللفظ الأول فهو بصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو التكلم بالحاصل بعد الثيا 
إنما يتمشى عند كون غير اللفظ الأول أحص من اللفظ الأول بحسب المفهوم › وأما عند كونه مساويا له بحسب المفهوم كا 
لو قال نسائی كذا إلا حلائلى أو إلا أزواجى » أوكونه أعم منه محسبه كا لو قال هوثلاء طوالق :إلا نسای فلا يتمشى ذلك 


من أبمان الزياداث : استثناء الكل من الكل نما لايصح إذا كان المستئنى بعين ذلك اللفظ » أما إذا كان بغير ذلك فيصح 
كا إذا قال نسائى طوالق إلا نسائ لابصح الاستئناء؛ ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حى أنى على الكل صح . قبل : وتحقبق 
ذلك أن الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنياء لأنه إا صار كلا ضرورة عدم ملكه فا 
سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ ؛ فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثئى بعض ما يتناو له الصدر والامتناع من حارج » 
لاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإنه لامكن جعلهتكلما با حاصل بعد الثنيا . فإن قبل : هذا ترجييح جانب اللفظ على الى 
وإهمال المعى رأسا فا وجه ذلك ؟ أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظى » ألا ترى أنه إذا فالأنت طالق ست تطليقات إلا أربعا 
صح الاستئناء ووقع طلقتان » وإن كان الست لا صمة ما من حيث الحكم لأن الطلاق لايزيد على الثلاث » ومع هذا لايجعل 
( ه؛ - تكلة نتح القدير حن - م ) 


~o —‏ 
( ولو قال له على“ مائة درهم إلادينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا 
عند ألى حنيفة وأنى يوسف ( ولو قال له على" ماثة درهم إلاثوبا لم يصح الأستثناء.وقال محمد :لابصح فيهما ) 
وقال الشافعى : يصح فيهما . محمد أن الاستثناء ما لولاه لدحل تحت اللفظ ‏ وهذا لابتحقق فى خلاف اب مانس . 
وللشافعى أنهما انحدا جنسا من حيث المالية . 


قطعا . وقول المصنف ف الزيادات : أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فيصح بتناول ماکان مساويا له وما كان أعم منه أيضا لأن 
كل واحد منهما غير ذلك اللفظ لاعينه فيقتضى أن يصح الاستثناء فيهما أيضا » وليس الأمر كذلك كما صرحوا به . قال 
فى التو ضيح بعد أن قال الاستثناء المستغرق باطل . وأصحابنا قيدوه بلفظه أو بما يساويه نحو عبيدى أحرارإلا عبيدى أو إلا مماليكى 
[ لکن إذا استثنى بلفظ يكون أحص منه ف المفهوم لكن ف الوجود يساويه بصح نحوعبيدى أحرارإلاهئلاء ولاعبيد له سواهماتهى . 
وقال بعض الأفاضل فى أصوله بعد أن قال الاستثنام المستغرق باطل بالاتفاق : وقال مشايخنا : هذا إذا كان بلفظه نحو نسالى 
طوااق إلا نسائى » أو بما يساويه نحو نسائى طوالق إلاحلائلى أو بأعم منه »'وإن,استثئى بلفظ'يكون أخص منه فى المفهوم يصح 
وإن كان يساويه فى الوجود نحو نسائ طوالق إلا زينب وهند وبكرة وعمرة أو إلا هوئلاء ولانساء له سواهن حى لاتطلق واحدة 
ہن » انتب ىكلامه . وقد ذكرنا فوامر نفلاعن غايةالبيانعدمصحة الاستثناء فما إذا كانالمستنى أكثر من المستثنى منه : أى أعم منه 
( ولو قال له علىآمائة درهم إلا دينار! أو إلا قفيز حنطة لزمه مالة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز) هذا لفظ القدورى فى مختصره 
يعنى يصح الإستثناء ويطرخ من الماثة قيمة الدينار أو قيمة قفيز الحنطة . قال المصنف ( وهذا ) أى الحكم المد كور ( عند 
أنى حنيفة وأنى يوسف ) استحسانا ( ولو قال له على" ماثة ) أى مائة درهم ( إلا ثوبالم يصح الاستئناء ) قياسا واستحسانا باتفاق 
أصحابنا ( وقال محمد : لايصح فيبما ) أى فى الوجهين وهو الفياس ؛ وبه قال زفر وأحمد ( وقال الشافعى : يصح فیہما ) أى 
فى الوجهين » وبه قال مالك (لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخعل تحت اللفظ ) يعنى أن الاستفناء تصرف ف اللفظ وهو إخراج 
بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان المستثنى داخلا تحت صدر الكلام ( وهلا ) المعنى ( لايتحقق 
فى حلاف الحنس ) أى فى اسئئناء حلاف ابحنس وإطلاق الاستثناء على المنقطع بطريق المجاز ( وللشافعى أنهما ) أى المستثثى 
والمستنى منه ( انحدا جنسا من حيث المالية ) يعنى أن الشرط اتحاد االخنس وهو موجود من حيث المالية فانتى المانع بعد 
تحقق المقتضى وهو التصرف اللفظى . قال فى الكاى ؛ والكلام مع الشافعى بناء على الاختلاف ف كيفية عمل الاستثناء» فعنده 
الأستئناء بمنع الحكم بطري المعارضة : أى إنما امتنع ثبوت الحكم فى المستئى لدليل معارض كدليل الخصوص ف العام 
فتقدير وله لفلان على" عشرة إلا درهما فإنه ليس على" فعدم لزوم الدرهم للدليل المعارض لأول كلامه لا لأله يصير بالاسكئناء 
كأنه لم يتكلم به » لأن أهل اللغة أطبقوا أن الاستثناء من الثى إثبات ومن الإثبات نى › وهذا إجماع مثيم أن للاستثناء حا 
يعار ض به حكم الصسدر » ولأن كلمة الشبادة كلمة توحيد بالائفاق »فلو لم يكن للاستثناء حكم بضاد حكم الصدر لكان هذا 
لفيا للشركة لا توحيد! » فإذا ثبت هذا الأصل فقال العمل بدليل المعارض واجب تسب الإمكان وقد أمكن هنا للمجانسة من 


*كأنه قال أنت طالتی ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى . ولو قال له على" مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حئطة صح علد 
أنى حنيفة وأنى يوسف ولزمه ماثة إلا قيمة الدينار أو القفيز خلافا محمد . ولو قال له على“ مائة إلا ثوبا لم يصح عندنا خلافا 
للشافعى . وقوله ( فيهما ) أى فى قو ل عمد والشافعى يعود إلى.المقدر وغيره » لأن الكلام السابق يشقمل على الدينار والقغيز , 
وذلك مقدر وعلى الثوب وهو غير مقدر . لمحمد أن الاستثناء إخراج فا لولاه لدخل نحت اللفظ وذلك لايتحقق فى حلاف 
المنس وهذا هو القياس . وللشافعى أن الشرط اتحاد ال محلمن وهو موجود من حيث المالية فائتى المانع بعد تحقق المقتضى وهو 


( قال اللسنض : لدل تحث اللفظ ) أقول : فال دغل مير المسثثى المفهوم من الاستثناء فيگون المرجع حكيا ‏ ويجوز .أن يعود إلى 
' الاستشاء مرادا به المستشى على طريقة الاستخدام , 5 
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وهما أن الجانسة فى الأول ثابتة من حيث الثْنية » 


حيث المالية . وعندنا الاستثناء بمنع التكلم بحكله بقدر المستئى فيصير كالتكلم بما وراء المستثتى » ويمخرج كلامه فى القدر 
المستتنى من أن يكون إيجابا لقوله تعالى ‏ فلبث فيهم ألف سنة إلاخسين عاما ‏ وامتناع ثبوت الحكم لقيام الدليل المعارض يكون 
ف الإيجاب لافى الإخبار » وقد قال أهل اللغة قاطبة : إن الاستثناء استخر اج وتكلم بالباق بعد الثثيا فنجمع بين القولين ونقول 
إنه استخراج وتكلم بالباق بوضعه وإثبات ونى بإشارته » واختير الإثبات فى كلمة النوحيد إشارة والنى قصدا لأنه المقصود . 
إذ الكفار يقرون به إلا أنهم يشركون معه غيره » فال الله تعالى - ولئن سألهم من خلق السموات: والأرض لبقولن” الله فإذا 
ثبت هذا الأصل فنقول الخ . وسلك صاحب الباية هذا المسلك نى حل هذا المقام إلا أنه قال فى أثناء تقرير كلام الشافعى بعد 
قوله يحب العمل بالدليل المعارض بحسب الإمكان . فإن كان المستثى من جنس المستئنى منه كان الدليل المعارض ف العين 
فيمتلع العمل بقدره » وإن لم يكن من جنسه كان الدليل المعارض باعتبار القيمة فيمتنع ثبوت الحكم بقدر قيمة المستثنى ٠‏ وقد 
اقتى أثره بعض الشراح . وقال صاحب العناية : وكلام المصنف كا نرى يشير إلى أن المهانسة بين المستثنى والمستثنى منه شر ط 
عند الشافعى أيضا وهو التق » وقرّر الشارحون كلامه على أنها ليست بشرط بناء على أن الاستثناء عنده يعارض الصدر وليس 
من شرطه الهانسة » وليس بصحيح لأنه يقول بالإخراج بعد الدخول بطريق المعارضة » ونحن نقول بأن الاستثناء لببان أن 
الصدر لم ينناول المسئئنى فهو أحوج إلى إثبات المجانسة لأجلالدخول منا » انى كلامه . أقول : لم يقل أحد من الشارحين بأن 
المجانسة بين المستثنى والمستثنى منه ليست بشرط عند الشافعى سوى صاحب الغاية فإنه قال حلافا للشافعى ٠‏ لأن الاستثناء كلام 
آخر يعارض الصدر محكنه ولیس من شرطه الجانسة » ألا ترى إلى قوله : 
وبلدة ليس بها« أئيس إلا اليعافير وإلا العيس 

قد استفنی من حلاف الحنس انهى . وأما ما قاله صاحب النهاية ومن تبعه من أنه إن كان المستلى من جنس المستثى منه كان 
الدليل المعارض ف العين و إن لم يكن من جنسهكان الدليل المعارض باعتبار القيمة فليس بدال" على ذلك » لأن المراد بالمنس 
فى قوم إن كان المستئنى من جنس المستثى منه كان الدليل المعارض ف العين ما هو جنس صورة ومعنى لا مطلق الحنس الشامل 
لما هوجنس معنى فقط وإلالم يتم قوم كان الدليل المعارضص فى العين کا لايخى على المتأمل » فكان المراد بالجنس فى قوم وإن 
OS IES‏ او N‏ لايناق 
كون الجانسة فى الحملة شر طا عند الشافعى أيضا فى حميع مواد الاسئثناء كما بين الدره, والثوب من حيث المالية » فقول 
الشارح الأ كل : قر رالشارحو نكلامه على أنها ليست بشر ط ليس بتام(ولهما) ی لأ حنيفة وأفبو سف( أن الممانسة فى الأول ) 
أى ف الوجه الأول وهوقوله له على مالة درهم إلا دينارا وإلا قفيز حنطة ( ثابئة من حيث المنية ) يعنى أن شرط الاستئناء 
المتصل الجاندة وهى ف الوجه الأول ثابتة من حيث المنية دون الوجه الثانى وهو قوله على مائة درهم إلا ثوبا . قال فى العناية : 
١‏ وتحقيقه أن عدم تناول الدراهم غير ها لفظا لايرتاب فيه أحد » وإغا الكلام فى تناوها إياه حكنا » فقلنا بتناول ماكان على' أخص 


التصرف اللفظى » وكلام المصنف كا ترى يشير إلى أن الجانسة بين المستثنى والمستثنى منه شرط عند الشافعى أيضا وهو الحق» 
وقرّر الشارحون كلامه على أنها ليست بشرط بناء على أن الاستثناء عنده يعارض الصدر وليس من شرطه الجانسة› وليس 
بصحيح لأنه يقول بالإخراج بعد الدخول بطريق المعارضة » ونحن نقول : إن الاستئناء لبيان أن الصدر لم يتناول المستئى فهو 
أحوج إلى إثبات الجانسة 'لأجل الدخول منا . ولأ حنيفة وأى يوسف أن شرط الاسئثناء المتصل انجانسة وهى ف المقدرات 
ثابئة . وتحقيقه أن عدم تناول الدراهم غيرها لفظا لابرتاب فيه أحد نوما الكلام ف تناوها اء حكا » فقلنا بتنارل ما کان 
عل أحص أوصافها الدى هو المنية وهوالدثائير والمقدرات والعددى المتقارب . أما الدئانير فظاهرة » وأما المقدرات فلألا 
أئمان بأو صافهاء فإنبا إذا. و صفت تلبت فى الذمة حالا أو موئجلا وجاز الاستفراض با » وأما العددى المتقارب فلأنه يمئزلة 
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وهذا ف الدينارظاهر. والمكيل:والموزون أوصافهما أثمان ١‏ آما الثوب فليس بثمن أصلا وهذا لالجب بمطلق عقد 
المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثى من الدراهم > وما لايكون ننا لايصلح 
مقدرا فبى المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح . 

أوصافها الذى هو المنية وهو الدنانير والمقدرات والعددى المتقارب ( أما الدينار فظاهر ) يعنى أما ثبوت المحانسة من حيث 
المنية فى صورة استثناء الدينار فى الوجه الأول فظاهر » لأن كلا من الديئار والدرهم من جنس الأثمان من حيث الدات بلا 
اشتباه ( والمكيل والموزون أوصافهما أثمان) يعنى وأما ثبوت الجانسة من حيث المنية فى صورة اسئئناء قفيز حنطة فى الوجه 
الأول فلأن المكيل والموزون أوصافهما أثمان . توضيحه أنالمكيلات والموزونات أثمان بأوصافهما وإن لم تكن أنمانا منحيث 
الذات : حى لو عينت ف العقد يتعلق العقد بعينها إلا أنها إذا وصفت ثبتت فى اللمة حالا وموئجلا ويجوز الاستقراض با 
فكانت فى حكم الثبوت ف الذمة كجنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة والاستثناء استخراج وتكلم بالباق معنى 
لاصورة ؛. لأنه تكلم بالمائة صورة ؛ كذا فى الكاى والشروح ( أما الغرب ) فى الوجه الثانى ( فليس بثمن أصلا ) أى لا ذاتا 
ولا وصفا ( وهذا لامجب بمطلق عقد المعاوضة ) بل يثبت سلما أو ما هو بمعنى السام كالبيع بثياب موصوفة مرؤجلا فلم يكن 
استثناؤه من الدراهم استخراجا صورة ولا معنى فكان باطلا ( وما يكون ثمنا صلح مقدرا ) بكسر الدال على صيغة اسم الفاعل 
( للدراهم ) أى لما دخل نحت المستثنى من الدراهم لحصول الجانسة بينهما باشتراكهما فى أخص الأوصاف ( فصار بقدره 
مستثى من الدراهم) بقيمته فصار تقدير الكلام له على ماثة إلا قدر قيمة المستثئى . وق اللخيرة : إذا صح الاستثناء يطرح قيمة 
المستثنى عن المقر به » وإن كانت قيمة المستثنى نستغرق ما أقر به لايلزمه شىء ( وما لايكون ثمنا لايصلح مقدرا ) لرام 
لعدم اللجانسة ( فب الاستثناء من الدراهم مجهولا ) وى بعض النسخ : فبى المميئتى من الدراهم جهولا ( فلا يصح ) أى الاستثناء 
فيجير على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقررأن جهالة المقر' به لاتمنع حة الإقرار > ولكن جهالة المستثنى تملع صصة . 
الاستئناء لأن جهالة المستثنى تورث جهالة فى المستشى منه فب امقر به جهولا » كلا ف النهاية ومعراج الدراية . قال فى العناية : 
ولقائل أن يقول : ما ليس بثمن لايصلح أن يكون مقدرا من حيث اللفظ ومن حيث القيمة » والأول مسلم وليس الكلام فيه » 
والثانى ممنوع فإن المقدرات تقدر الدراهم من حيث القيمة . وابلحواب أن التقدير الاستثنائى يقتضى حفيقة التجانس أو معناه 
بما ذكر نا من حبث أخص الأو صاف استحسانا فلابد من تقدير التجانس » ثم المصير إلىالقيمة وليس ذلك ىغير المقدرات انى . 
أقول : بی هاهنا كلام آحر » وهو أنهم صرحوا بأن ما يكون يمنا بوصفه كالمكيل والموزون إثما يكون ننا واجبا فى الذمة 
بسابب الوصف كالحنطة الربيعية والحريفية لابسبب الذات والعين » حى لو عين يتعاق العقد بعيئه فيكون بيع مقايضة ولا يحب 
ف الذمة » ولو وصف ول يعين صارحکه كحك الدينار والدرهم فيجب ف الذمة 5 فالظاهر أن مثل هذا إنما يصلح أن يكون 
مقدرا للدراهم إذاكان «وصوفا لامطلقا > وفىمسئلتنا هذه لم ہو صف قفيز حنطة, بشی ء فلا يصلح أن يكو نمقدرا الدراهم فيبق 


امثلى فى قلة التفاوت » وما كان تمناصلح مقدرا لما دحل تحت المستفنى من الدراهم لحصول الجانسة بينهما باشتر اكهما فى أخص 
الأوصاف فصار بقدره مستثنى من الدراهم بقيمته » وأما الثوب فليس بثمن أصلا وملا لاحب يمطلق عقبد المعاوضة بل يثبت 
سلما أو ماهويمعى السلم كالبيع بياب »و صوفة »وما ليس بشمن لايصلح مقدرا للدر اهم لعدم المجانسة فبى الاستثناء من اللدراهم 
مجهولا ٠‏ وجهالة المستثئى توجب جهالة المسئثى منه فلا يصح الاستثناء . ولقائل أن يفول : ماليس بثمن لايصلح مقدرا من 
حيث اللفظ أو القيمة والأول مسلم وليس الكلام فيه » والثانى ممنوع فإن المقدراتٍ تقدر الدراهم من حيث القيمة . والحواب 
أن التقدير الاستئنالى يقتضى حقيقة التجانس: أو معناه بما ذكر نا من حيث أخحص الأوصاف استبصانا فلابد من تقدير التجانس 
ثم المصير إلى القيمة وليس ذلك فى غير المقدرات . قال ( ومن أقرٌ بح وقال إن شاء الله الخ ) ومن قال لفلان على“ ماثة درهم 
إن شاء اللهلم يلزمه الإفرار ؛ لأن الاستثناء بمشزثة الله إما إبطال كا هو مذهب ألى يوسف أو هو تعليق كا هو مذهب محمد ؛ 
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قال ( ومن أقر بم وقال إن شاء الله متصلا) بإقراره ( لم يلزمه الإقرار) لأن الاستئناء بمشيثة الله إما إبطال 
أو تعليق ؛ فإن كان الأول فقد بطل . وإن كان الثانى فكذلك » إما لأن الإقرار لابحتمل التعليق بالشرط . 
أو لأنه شرط لايوقف عليه کا ذكرنا فى الطلاق » 


المستثنى من الدراهم جهولا هذا الوجه أيضا فينبغى أن لايصح الاستثناء فى قوله إلا قفيز حنطة فليتأمل ى ابلحواب ( قال ) 
أى القدورى فى مختصره ( ومن أقرّ بحق وقال إن شاء الله منصلا بإقراره لم بلزمه الإقرار ) قال فى الباب الأول من إفرار 
المبسوط : ولو قال غصبتاك هذا العبد أمس إن شاء اه لم يلزمه شىء استحسانا . وف القياس استثنائه باطل » لأن ذكر 
الاسنشناء بمتزلة ذكر الشرط : وذلك إلا يصح فالإنشاءات دون الإخبارات » ولكن استحسن لأن الاستثناء مرج للكلام 
من أن يكون عزيمة لا أن يكون ف معنى الشرط : فإن الله تعالی أخبر عن مومى عليه السلام حيث قال ستجدنى إن شاء الله 
صابرا ‏ ولم يصبر ولم يعاتب على ذلك ٠‏ والوعد من الأنبياء كالعهد من غيرهم » فدل علىأن الاستثناء مرج للكلام من أن 
يكون عزية .وقال صلى الله عليه وسلم « من استثى فله ثنياه » والإقرارلايكون ملزما إلا بكلام هو عزيمة ٠‏ لكن إنما يعمل 
الاستثناء إذاكان موصولا بالكلام لا إذاكان مفصولا عنه » فإن المفصول بمنزلة النسخ . والتبديل والمقر لابملك ذلك فى إقراره 
فكذا لايملك الاستثناء المفصول » وهذا يلاف الرجوع عن الإقرار فإنه لايصح وإن كان موصولا لأن رجوعه نى لما أثبته 
فكان تناقضا منه » والتناقض لايصح مفصولا كان أو موصولا . أما هذا فبيان تغبير وبيان التخيبر يصح موصولا لامفصولا 
بمنزلة التعليق بالشرط انتهى ما فى المبسوط . قال المصنف ف تعليل مسئلة الكتاب ( لأن الاستثناء بمشيثة الله إما إبطال ) كما هو 
مذهب ألى يوسف ( أو تعليق ) كما هو مذهب محمد كذا ذكره الإمام قاضیخان فی طلاق الحامع الكبير واخئاره بعض شراح 
هذا الكتاب . وقيل الاحتلاف على العكس كا ذكر نى طلاق الفتاوى الصغرى والتعمة واختاره بعض آخر من شراح هلا 
الكتاب . وثمرة الحلاف تظهركا فيا إذا قدم المشيثة فقال : إن شاء الله أنت طالق عند من قال إنه إبطال لايقع الطلاق » وعند 
من قال إنهتعليق يقع لأنهإذا قدم بشرط وليل كرحرف اب زاء لم يتعلق وب الطلاقمن غير شرط فيقع » وكيفما كانم باز مه 
الإقرار كا بينه المصنف بقوله ( فإن كان الأول ) وهو الإبطال ( فقد بطل » وإن كان الثانى ) وهو التعليق ( فكذلك › إما لأن 
الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط ) لأن الإقرار إخبار عما سبق والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما منافاة ولأنه إخبار 
مئردد بين الصدق والكذب » فإن كان صدقا لايصير كلبا بفوات الشرط » وإن كان كذبا لايصير صدقا برجو د الشرط فلغا 
تعليفه بالشرط ( أو لأنه شرط لايوقف عليه ) أى لايطلع عليه » فإن وقوع مشيئة الله تعالى مما لايكاد يطلع عليه أحد » والتعليق 
بما لايوقف عليه غير سميح لأنه يكون إعداما من الأصل ( کا ذكرنا ف‌الطلاق) أى ى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق . 
ولو قال لفلان على" ألف إن شاء فلان فقال فلان قد شئت فهل! إقرار باطل » لأنه علقه يبشرط فى وجوده خطر» والإقرار 
لايحتمل التعليق بالحطر لأن التعليق بما فيه حطر يمين والإقرار لايحلف به » ولأنه إخبار متردد بين الصدق والكذب » فإن كان . 
صدقا لايصي ركذ بابفوات الشرط » وإن كان كلبا لايصير صدقا بوجود الشرط فلا يليق التعليق به أصلا » إثما التعليق فا هو 
إيجحاب ليتبين به أنه ليس بإيقاع مالم يوجد الشرط ء وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الحطر نحو قوله إن دخلت الدار أو إن 
وثمرة الحلاف تظهر فما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق . عند أنيوسف لا بقع الطلاق لأنه إبطال > وعند محمد 
بقع لأنه تعليق » فإذا قدم الشرط ول بذ کر حرف الحزاء لم يتعلق وبنى الطلاق من غير شرط فوقع » وكيفما كان لم يلزمه 
الإقرار لأنه إن كان الأول فقد بطل » وإن كان الثانى فكذلك » إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط لآن الإقرار إخبارعا 


ش (قال المصنف : إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط) أقول :فى الكاف : وكان ينبنى أن يحب المال كا فى شرط الميار » إلا أن التعليق ' 
يدل على أصل السبب فيمتنع كون الكلام إقرارا ؛ والميار يدعل عل حكم السبب» .فإذا ألنى الحياريق حكم الإقرار بناء على السيب اه . 


: مه" 
بحلاف ما إذا قال لفلان على" مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس لآنه فىمعنى بيان 
المدة فيكون تأجيلا لاتعليقا » حى لو كلبه المقر له فى الأجل يكون المال حالا . قال ( ومن أقرّ بدار 
واستتى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ) لأن البناء داحل ق هذا الإقرار معنى لالفظا » والاستثناء 
تصرف ف الملفوظ » 
مطرت السماء أو إن هبت الريح أو إنقضى الله تعال أو إن أراده أورضيه أو أحبه أوقدره أويسره أو إن بشرت بولد أوإن أصبت 
مالا أو إن كان كذلك أو إن كان حا فهذاكله مبطل للإقرار إذا وصله بالكلام للمعنى الذى ذكرنا » كذا فى الاية نقلا عن 
المبسوط » وف غاية البيان نقلا عن شرح الكاف للحا كم الشبيد ( مخلاف ما إذا قال لفلان على مائة درهم إذا مت أو إذا جاء 
رأس الشبر أو إذا أفطر الناس لأنه فى معنى بيان المدة ) وذلك من حيث العرف لأن الناس يعتادون بذ كر هذه الأشياء محل الأجل 
فحسب » لأن الدين الموئجل يصير حالا بالموت ومجىء رأس الشبر والفطر من آجال الناس ف ركت الحقيقة العرف ( فيكون تأجيلا) 
أى فيكون ذكر هذه الأشياء منه تأجيلا : أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة(لا تعليقا) أى لايكون تعليقا بالشرط (حى 
لو كذبه امقر له فى الأجل يكون المال حالا) لأن دعوى الأجل من المقر غير مقبولة عندنا إلا أن يثبته بالبينة أو يصدقه المقر 
له کا تقدم ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن افر بدار واستٹنی بناءها لنفسه ) بأن قال هذه الدار لفلان إلا بناءها ( فللمقر 
له الدار والبناء لأن البئاء داخل فى هذا الإقرار معنى ) أى تبعا ( لا لفظا ) أى لامقصودا باللفظ » لأن البناء وصف ف الدار 
والوصف يدخل تبعا لاقصدا » وهلا لو استحق البناء قبلالفيض فى بيع الدار لايسقط شىء من المن بمقابلته بل يتخير المشئرى 
( والاستثناء تصرف ف الملفوظ ) يجعل الملفوظ عبارة عما وراء المستئنى » فا لايتناوله اسم الدار لايتحقق فيه عمل الاستثناء » كذا 
قالوا . أقول : هذا وإنكان موافقا لما ذكره المصنف وغيره فى كتاب الأيمان من أن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم 
والبناء وصف فبا إلا أنه مالف لما ذكر فى كتب اللغة » فإنه قال فى المغرب : الدار اسم جامع للبناء والعرصة . وقال 
فى القاموس : الدار امحل الذى يجمع البناء والعرصة » ولا بى أن الظاهر المتبادر من ذلك أن “تكون الدار اسا لمجموع البناء 


سبق والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما منافاة » وإما لآنه شرط لايوقف عليه والتعليق به غير صميح وقد تقدم 
ف الطلاق ‏ مخلاف ما إذا قال لفلان على“ مائة درهم إذا مت" أوإذا جاء رأس الشبر أو إذا أفطر الناس > لآنه ليس بتعليق بل 
هو بيان المدة فيكون ذلك منه دعوى الأجل إلى الوقت المد كور» حى لو كذبه المقر له فى الأجل كان المال حالا عندنا كنا 
تقدم . قال ( ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه الخ )ومن قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لى فللمقر له الدار والبناء لن 
البناء لم يتناوله لفظ الدارمقصودا » والاستئناء لبيان أن المستثنى منمتناول لفظ المستثنى منه مقصودا ولم يدخل تحته » فالبناء 
لايكون مستشى » أما أن لفظ الدار ل يتناول البناء مقصودا فلأنه يدخل فيه تبعا » ولهذا لو استحق البناء قبل القبض لايسقط 
شى ء من امن بمقابلته بل يتخير المشترى . وأما أنالاستثناء لبيان ذلك فلأنه تصرف لفظى وقد تقدم ذلك » والفص فى اللحاتم 
والنخلة ى البستان نظير البناء فى الدار لأمها تدخل فيه تبعا لا لفظا . ولو قال هله الدار لفلان إلا ثلثها أو إلا بيتا منها فهو كا 
قال » لأن ذلك داخل فيه لفظا ومقصودا > حى لو استحق البيت ف بيع الدار سقط حصته من الكن . ولو قال هذه الدار 
لفلان وهذا البيت لى كان الكل للمقر له لأنه أفر بكلها ثم ادعى شيثا منبا بعد ذلك فلا يصدق إلا محجة » ولو قال بناء هله ' 
الدار لى والعرصة لفلان فهو كا قال » لأن العرصة عبارة عن بقعة لابناء فيها فكأنه قال : بياض هذه الأرض دون البناء 


وفيه شىء ( قوله لأن البناء » إلى قوله : لبيان المستثئى الخ) أقول : وفى قوله لبيان المستئنى الخ بحث » ثم أقول : قد كتب فى هامش 
الكتاب ؤهذا المقام من خط المؤلف ماهو صورته : وتلخيص الحجة أن البناء هاهنا ليس متناول الفظ » والمستثى متناول الفظ ينتج 
أن البناء ليس مستدى اه . والظاهر الموافق المشر وح أن يقال تر خیصہا البئاء دال فی الدار معي » وکل ما هو داخل فالشيء معي لا يصح 
استثناؤه منه , 1 
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والفص فى احاتم والنخاة ى البستان نظير البناء فى الدار لأنه يدخل فيه تبعا لالفظأ ؛ 


والعرصة لا اسما للعرصة وحدها فتأمل . قال صدر الشريعة : فإن قلت : يشكل ما ذكر إا إذا قال لفلان على" ألف درهم إلا 
قفيز حنطة فإن الحنطة دخلت ف الدراهم معنى لا لفظا حى صح استثناؤه . قلت : الدراهم تنناول الحنطة من حيث الممنى 
فيتناوها اللفظ من جهة المعنى فيصح الاستثناء » ولاكذلك الدار فإنها ليست باممللعرصة والبناء حى يكون ذكر الدار ذكرا 
للبناء بطريق التناول قصدا » بل الدار امم للعرصة والبناء صفة له على ما ذكرنا » والوصف يدخل تبعا لاقصدا فلا يصح 
استثناء الوصف فافترقا » اننهى كلامه . واقتى أثره الشارح العينى . أقول : التعرّض للفرق بين المسثلتين ما لايد منه جدا 
وقد أهمله أكثر الشراح » ولكن المرتبة الى ذكرها الشارحان الز بوران لاتقطع الكلام هاهناء إذ لقائل أن يقول : إن أريد 
بتناول الدراه, الحنطة من حيث المعنى تناوها إياها من حي ثالمعنى الو ضعى للفظ الدرأهم فهو منوع جدا » ألا يرى إلى مامرى تلك 
المسئلة من أن التحقيق أن عدم تناول الدراه, غير ها لفظا لايرتاب فيه أحد » وبا الكلام فى تناوها إياه حكا فقلنا بتناول ماكان 
على أحص أوصافها الدى هو المنية » وإن أريد بذلك تناوها إياها من حيث الحكم فهومسلم ولكن لايجدى نفعاءإذ اللصنف 
مصرح هاهنا بأن الاستثناء تصرف ف الملفوظ فتناول لفظ الدراه, الحنطة من جهة الحكم لايكنى فى صعة الاستئناء » كيف 
ولو كى تناول لفظ الدراهم الحنطة من حيث الحكم فقط فى عة استثناء الحنطة من الدر اهم لكى تناول امم الدار البناء من حيث 
الحكم فقط أيضا فى عة استثناء البناء من الدار ( فإن البناء داخخل فى حكم بيع الدار و حكم الإقرار. بالدار ونموهما حى بملك 
المشترى والمقرّ له البناء أيضا فلابد من زيادة إيضاح وتقرير فنقول : المراد بذلك هو التناول من حيث الحكم لكن قصدا 
لاتبما » والدراهم تتناول ا-لعنطة باعتبار كونبها على أخص أوصافها الذى هوالمنية تناو لا قصديا لاتبعيا » فإن مايتحقق فيه الغنية 
كالدنائير والمكيل والموزون والعددى المتقارب من قبيل الذوات فيجو ز أن يكون مقصودا من الدراهم لمشاركته إياها ى أخص 
أوصافها وهو الثنية وكونه باعتبار ذلك بمئزلة جنس واحد > ولا كذلك الدارمع البناء فإن البناء و صف للدارفلا يدخل فى حكها 
إلا تبعا . وبالحملة فرق بين ما يتناوله اللفظ حكما وبين مايتبع متناوله فى الحكم » فإن الأول مدلول حكى :لفظ مقصود منه 
أصالة فيكون استثنارئه تصرفا ف الملفوظ : أى فى مدلول اللفظ حكما فيصح»› والثانى خارج عن مدلول اللفظ وضعا وحكما 
غير مقصود منه أصلالكنه تابع لمدلوله فى المحكم الثابت له فلا يكون استثناؤه تصرفا فى الملفوظ فلا يصح . قال المصنف 
( والفص ف احاتم والنخلة ف البستان نظير البناء نى الدار) يعنى لايصح استثناء الفص ف الإقرار با حاتم ولا استثناء الدخلة 
ل الإقرار بالبستان ء کا لا يصح استثناء البناء فى الإقرار بالدار ( لأنه ) أى لأن كل واحد من الفص والنخلة ( يدخل فيه ) 
أى يدل ى الصدر ( تبعا لا لفظا ) والاستثناء تصرف ف الملفوظ "كا مر. قال بعض العلماء: قول المصنف هاهنا إن الفقص 
بدخل بعا لا لفظا يناى قوله فيا مر أن اسم احاتم يشمل الكل. أقول : يمكن أن يقال إن مر اده بشمول اسم الخاتم الكل فى قوله 
السابق أعم من الشمول اللقعصدى والتبعى » ومر اده بثى دخول الفص فى اجام قوله اللاحق نى الدخول القصدى فلا منافاة 
بينهما . قال ف البدائع : ولو أقر لإنسان بدار واستئنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل » لن اسم الدار لايتناول البناء لغة بل 
وضع دلالة علىالعر صة فى اللغة »وإ نما البناء فيها مز لة الصفة فلم يكن المسثئى من جنس المستانى منه فلم يصح الاستثناء ويكون 
الدار مع البناء للمقر له لأنه وإن يکناسا عاما لكنه يتناول هذه الأجزاء بطريق التضمن كن أقرً لغيره يخم كان له الحلقة 
والفص لالأنه اسم عام» بل هو اسم لمسمى واحد وهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن» اتبى 
كلامه . أقول: فيه نظرء أما أولا فلأن قوله لأن امم الدار لايتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة ما لايساعده كتب 
اللغة » آلا يرى إلى ما قال فى المغرب : الدار اسم جامع للبناء والعرصة ‏ وإلى ما قال فى القاموس : الدار الحل يجمع البناء 


لفلان فالبناء لايتبعها » لاف ما إذا قال بناء هذه الدار لى والأرض لفلان حيث كانا للمقر له لأن الإقرار بالأرض لأصالها 
إقرار بالبئاء كالإقرار بالدار > وجنس هله المسائل يخرج على أصلين : أحدهما أن الإقرار بعد الدعوى صمبح دون العكس » 


52 
بحلاف ما إذا قال إلا ثلا أو إلا بيا منها لأنه داخل فيه لفظا ( ولو قال بناء هذا الدار لى والعرصة لفلان فهو 
كا قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان » لاف 
ما إذا قال مكان العرصة أرضا حيث يكون البناء للمقر له لآن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار 
والعرصة . وأما ثانيا فلأن قوله لكنه يتناول هذه الأجزاء بطريقالتضمن يدل على أن البناء جزء من معنى اسم الدار » وهذا 
مع كونه مالفا لما قاله ألا من‌آن اسم الدار لايتناول البناء لغة بقتضى صححة استثناء البناء لنفسه للقطع بصحة استثناء الحزء من 
الكل كا لو قال له على عشرة إلا واحدا . لايقال : يجوز أن يكون مراده بالتضمن معنى التبعية لاالحزئية فيئول إلى ما قاله 
المصنف وغيره . لأنا نقول : مع إباء قوله هله الأجزاء عنذلك التوجيه جدا يمنعه قوله فى تنظيره يمسئلة الإقرار باللحاتم بل هو 
اسم لمسمى واحد وهو المركب من اللعلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن › فإنه نص لى دخول الفص كالحلقة بطريق 
الأصالة دون التبعية » وهو حلاف ما صرح به المصنف وسائر الثقات ر بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها ) أى إذا قال هذه الدار 
لفلان إلا ثلها ( أو إلا بيتا منها ) حيث يصح الاستثناء ويكون للمقرّ له ما عدا ثلث الدار وما عدا البيت ( لأنه ) أى لأن كل 
واحد من الثلث والبيت ( داخل فيه ) أى فى الصدر الذى هو الدار( لفظا ) ومقصودا حى لو استحق البيت فى بيع الدار سقط 
حصته من المن كذا قالوا . أفول : كون البيث داخلا ف الدار لفظا ومقصودا مشكل على القول بأن الدار اسم للعرصة "كما 
ذكروه فكتاب الأبمان » واستدلوا به على أن من حلف لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما البدمت وصارت ععراء حنث ٠‏ إذ 
على تقدزر أن يكون البيت داحلا ى‌الدار لفظا ومقصودا يكون جزءا من مدلول لفظ الدار فلا يكون الدار حينئك اسما للعرصة 
قط بل جموع العرصة والبيوت » فإذا انجدمت وصارت صصراء لزم أنتنعدم بانعدام بعض أجزائها فلم يظهر وجه الحنث 
فى المسثلة المذكورة » وللعجب من ضاحب البدائع أنه قال هاهنا حلاف ما إذا استثنى ربع الدار أو ثلها أو بينا نبا أنه يصح 
الاستثناء لما بينا أن الدار اسم للعرصة فكان المستى من جنس المستثنى منه فصح انّهى . فإن كون الدار اسما العرصة بقتضى 
عدم صحصة الاستئناء فى صورة استثناء الببت من الدار » لأن البيت ليس من جنس العر صة إذ البيت اسم لبناء مسقف له حوائط 
أربعة على قول أو ثلاثة على قول آنحر كما عرف فق الأيمان فى مسئلة ما لو حلف لايدخل بيتا فدحل صفة والعرصة هى البقعة 
کا سيأق فنى هذه من ذلك ؟ فا ذكره يكون حجة عليه لا له ى هاتيك الصورة ( ولو قال بناء هذه الدار لى والعر صة لفلان 
فهو كا قال ) وهلا لفظ القدورئ أيضا نى مختصره : يعنى يكون البناء للمقر والعرصة لفلان . قال المصنف ق تعليله ‏ لأن 
العر صة عبارة عن البقعة دون البناء ) يعلى أن العرصة ف اللغة عبارة.عن بقعة ليس فيا بناء » فلما اعتبر فى معناها اللحلوٌ عن 
البناء لم يتبعها البناء فى الحكم ( فكأنه قال : بيع هذه الأرض دون البناء لفلان ) قال المصنف ( حلاف ما إذا قال مكان 
العرصة أريضا) أى فلاف ما إذا قال بناه هله الدار لى والأرض لفلان (.حيث یکو ن البناء للمقر له ) مع الأرض ( لأن الإقرار 
بالأرض [قرار بالبناء ) بناء على أن الأرض أصل والبناء تبع » والإقرار بالأصل إقرار بالتبع ( كالإقرار بالدار ) حيث يكون 
البناء أيضا للمقر له هناك وإن استثناه لنفسه 'كا مر . فإن قلت : يشكل على هذا ما لو قال البئاء لفلان والأرض لآخر فإنه كنا 


والثائى أن إقرار الإنسان ليس بحجة عىغيره » فإذا قر بشيئين يتبع أحدهما الآخركالأرض والبناء » فإن كان لشخص فظاهر » 
وإنكان لشخصين › فإن قدم التابع فقال بناء هذه الأرض لفلان والأرض لفلان فكما قال لأن الإقرار الأول لما صح لم يصلح 
-جعل البناء تابعا ثانيا لثلايازم الإقرار على الغير » وإن قدم المتبوع فكلاهما للمقر له لأن الإقرار به يستتبع التابع » فالإقرار 
بالتابع بعد ذلك إقرار على الغير فلا يصح . وإذا أقر بأحدهما » فإن كان المتبوع كقوله الأرض لفلان والبناء لى كانا للمقرّ له 
بالاستتباع » وإن كان التابع كقوله الأرض لى والبناء لفلان كان كما قال » لأن فى الأول دعوى بعد الإقرار فلا يصح 


( قوله لأن الإقرار به ) أنول : الضمير فى قوله به راجع إل المتبوع فى قوله وإن قدم المتبوع . 


۴4 
( ولوقال له على” ألف درم من تمن عبد اشتریته منه ولم أقبضه . فإن ذكرعبدا بعينه قيل للمقرٌ له إن شئت 
فسام العبد وخذ الألف وإلا فلا شىء لك) قال : وهذا على وجوه: أحدها هذا وهو أن يصدقه ويسم العبد › 
وجوابه ماذكر » 


قال حى يكون البناء للأول والأرض للثانى » ولم يقل هناك الإقرار بالأرض إقراربالناء فا وجه الفرق بينهما ؟ قلت : الفرق 
بینہما من حيث أن أوّل كلامه فيا أوردت إقرار معتبر بالبناء للأول فهب أن آخر كلامه إقرار بالأرضس والبناء لكن إقراره 
فما صار مستحقا لغيره لايصح فكان للثانى الأرض خاصة » وأما فيا نحن فيه فآخر كلامه إقرار بالأرض والبناء وهما جميعا ملكه 
فصح إقراره بهما المقر له » وذلك لأن أول كلامه وهو قوله بناء هذه الدار لی غير معتبر لأنه قد کان له قبل أن يذكره فی 
قوله وأرضها لفلان » والإقرار بالأصل يوجب ثبوت حق امقر له فى التبع . توضيح الفرق أن البناء ى تلك المسثلة لما صار . 
للمقر له الأول خرج من أن يكون تبعا للأرض حكما فإفراره بالأرض للثانى بعد ذلك لايتعدى إلى البناء » وى مسئلتنا البناء باق 
على ملك المقر فكان تبعا للأرض » فإقراره بالأرض يثبت الحق نامقر له فى البناء تبعا » كذا فى المبسوط . اعلم أن هذا ابماس 
خمس مسائل وتخريجها على أصلين : أحدهما أن الإقراربعد الهعوى فيح دون العكس . والثانى أن إقر ار الإنسان حيجة على نفسه 
وليس محجة على غيره . إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال بناء هذه الدارلى وأرضما لفلان كانت الأرض والبناء لفلان › لآن 
بقوله البناء لى ادعى البئاء وبقوله الأرض لفلان أقرٌ لفلان بالبناء تبعا للإقرار بالأرض . والإقرار بعد الدعوى صحيح . وإذا 
قال أرضها لى وبناوئها لفلان فهو على ما قر لأن بقوله أرضما لى ادعى البناء لنفسه تبعا وبقوله والبناء لفلان أقرٌ بالبناء لفلان » 
والإقرار بعد الدعوى صميح > ويوامر امغر له بنقل البناء من أرضه . وإذا قال أرض هذه الدار لفلان و بناووها لى فالأرض والبناء 
للمقر له » لأن بقوله أرضها لفلان أقر لفلان بالبناء تبعا و بقوله و بناؤهالى ادعىالبناءلنفسه » والدعوى بعد الإقرار لاتصح . 
وإذا قال أرض هذه الدار لفلان وبناوؤها لفلان آخر فالأرض والبناء للمقرّ له الأول » لأن بقوله أرض هذه الدار لفلان صار 
مقرا لفلان بالبناء تبعا للأرض وبقوله وبنائها لفلان آخر كان مقرا على الأول » والإفرار على الغير لايصح . وإذا قال بناء 
هله الدار لفلان وأرضبا لفلان آحر فهو كا قال , لأن بقوله أوّلا بناء هذا الدار لفلان صار مقرا بالبناء له وبقوله وأرضها 
لفلان آحر صار مقرا على الأول بالبناء للثانى » والإقرار على الغير باطل »> كذا فى الذخيرة ( ولو قال له على " ألف درهم 
.من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه » فإن ذكر عبدا بعينه قبل للمقر له إن شت فسلم العبد وخ الألف وإلا فلاشى ء لك) إلى 
هنا لفظ القدورى فى مخنصره ( قال ) أى قال المصنف رحمه الله ( هذا ) أى ماذكر من المسئلة ( على وجوه : أحدها هذا) أى 
هذا. الوجه ( وهو أن.يصدقه) أى أن يصدق امقر له المقر ( ويسا العبد » وجوابه) أى جواب هذا الوجه (ماذكر ) 
من قوله قيل للمقرٌ له إن شئت فسام العبد وحل الألف وإلا فلا شى ء لك . قال بعض الفضلاء : فيه أنه إذا سلم العبد كيف يقال 
له إن شلت فسلم العبد الخ . أقول : ماذكره إنما يتجه أن لو كان لفظ يسلم فى قول المصنف ويسام العبد من سلمه إليهء وأما 
إذا كان من سلمه له : أى جعله سالا له فلا » لآن سلامة العبد للمقرّ إتما تحصل باعتراف المقرّ له بأنه عبدك لاعبدى » وقد 
يتحفق هذا قبل السلم العبد إلى المقر فلا يناى أن يقال له إن شئت فسلم العبد الخ > وقد استعمل المصنف سلمه له مرادا به 
المعنى امد کور فى مواضع من كتابه . هذا وما سياق فى فصل الدين المشترك من باب الصلح تى الدين حيث قال : فلو سلم له 


وفالثانىعكسه فصع , قال ( ولو قال له على“ ألف دره, من ثمن عبدالخ ) ومن قال له على ألف درهم من تمن عبد اشتريته ولم 
أقبضه فما أن يذ'كر: عبدا. بعينه أولا » فإن کان الأوّل فهو على وجوه : أحدها أن يصدقه فيقال له إن شئت فسلم العبد وخذ 


( قال المصئف : فسلم المبد ) أقول : أى الدّزم تسليمه ( قال المسئف : وإلا فلا شىء لك ) أنول : أى وإن لم تلتزم فلا مخائفة لما مر 
فالبيوع( قال المصْنضف : وهو أن يصدقه ويسلم العبد الخ) أقول: فيه أنه إذا ملم العبد كيف يقال له إن شلت فسلم العبد الخ ؟ فالأظهر هو 
الاكتفاء بقوله وهو أن يصدقه . 

٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حنى - ۸ ) 


که 
لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معأبنة . والثانى أن يقول المقرله العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعك غبدأ غير 
هذا وفيه المال لازم على المقرٌ لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلاييالى باختلاف السبب بعد حصول 
المقصود . والثالث أن يقول العبد عبدى ٠‏ 


مافبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك القابض لأنه رضئ بالتسلم ليسلم له ما فى ذمة الغريم وم يسلم ابى. ويحتمل أن يكون 
لفظ يسم هاهنا لايا من السلامة لامن التسلم ويكون العبد فاعلا لامفعو لا فحينئك لايتوه, المنافاة أصلا . قال المصنف ق تعليل 
جو اب الوجه المذ كور ( لأن الثابت بتتصادقهما كالثابت معاينة ) يعنى أنهما تصادقا فى هذا الوجه » والثابت بتصادقهما كالثابت 
معاينة . ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد بألف والعبد فى يده كان عليه ألف درهم كذا هاهنا . قال صاحب العناية : وفيه 
نظرء لأمهما إذا تصادقا ثبت البيع بينهما بغير شرط فالحكم الأمر بتسلم الن على المقرر ثم بتسليم العبذ على المقر له . واب مواب 
أن ذلك محكم ما إذا ادعى امقر له تسل لن على المقر » وليس مانحن فيه كذلك ؛ فإن حكنا بدلك كانحكما بما لايدعيه أحد 
وذلك باطل» إلى هنا كلامه . وطعن بعض الفضلاء فى جوابه بأن قال : ولیت شعرى أن ما ذ كر فى الكتاب حكم أية مسئلةانبى. 
أقول : ما ذكر فى الكتاب حكر مسئلة الإقرارء فإن نفس الإقرار والتصادق لايقتضى الحكم بتسليم القن على المقر ولا الحكم 
بتسلم العبد على امقر له » فإن كل واحد مس الحكين المذكورين مقتضى الدعوى ولا دعوى فيا حن فيه » بل فيه إقرار 
عض » وحكله لزوم الألف على امقر إن سلم المقرله العبد إليه . وأما إن لم يسلمه إليه بأن هلك فى يده فلا يلزمه شى ء كا هو 
الحكم فى ثبوت البيع معاينة » وهذا معنى ماذ كر فى الكتاب . قيل : : للمقرٌ له إن شنت فسام العبد وخذ الآلف وإلا فلا شى 
لك » وليس المراد من إن شئت فسلم العبد نخبير المفر له بين تسلبم العبد وعدم تسليمه › إذ لايقدر البائع على عدم تسلبم المبيع إلى 
المشترى بعد أن صح البيع وتم » بل المراد منه أن لزوم الألف على امقر مشروط بتسليمك العبد إليه » فإن أردث الوصول إلى 
حقك فسلم العبد ولا تضيعه » وليس المراد بقوله وذ الألف خط الألف بعد تسل العبد ؛ إذ لادلالة على التعقيب فى الواو 
بل هى للجمع مطلقا فلا يخالف ما تقرّو فالبيوع من أن اللازم فى بيع سلعة بثمن تسلم المن أولا . فخلاصة ماذكر فى الكتاب 
هاهنا ما قال فى الوقاية وغير هاء فإن سل الق له لزمه الألف وإلا لا ( والثانى ) أى الوجه الثانى ( أن يقول المقز له العبد عبدك ) 
أى العبد الذى جينته عبدك ( مابعتكه وإنما بعتك عبدا غير هذا ) وسلمته إليك ( وفيه ) أى نى هذا الوجه (المال لازم على المقر 
لإقراره به ) أى بالمال (.عند سلامة العبد له وقد معلم) أى وقد سام العبدله حن اعترف المقر له بأنه ملكه ( فلا يبالى باختلاف 
السبب بعد حصول المقصو د ) كا لو قال لك غل" ألف غصبته منك وقال لا بل استقر ضت منى لأن الأسبااب مطلوبة لأحكامها 
لالأعيائها فلا يعتير التكاذب ف السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال » ولا تفاوت فى هذا الوجه بين أن يكوث العبد 
فى يد المقر أو ى يد امقر له » كذا قالوا ( والثالث ) أى الوجه الثالث ر أن يقول ) أي المقر له ( العبد عبدنى ) أى العبد الذى 


الألف وإلا فلا شىء لك لأنمما تصادقا والثابت بالتصادق كالثابت معاينة » وفيه نظر لأمهما إذا تصادقا وثبت البيع بينهما بغ 
شرط فالحكم الأمر بتسليم الن على المقر ثم بتسايم العبد على امقر له . والحواب أن ذلك حكم ما إذا ادعى المقر له تلم المن على 
المقر وليس مان فيه كذلك » فإن حككنا بدلك كان حكما بما لابداعيه أحد وذلك باطل . والثانى أن يقول المقر له'العبد عبدله 
مابعتكه » وما بعك عبدا غيره وسلمته لك » وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم » ولا يبالى 
ياختلاف السبب بعد حصول المقصود » وما لو قال لك على" ألف غصبته مئك وقال لا بل استقر ضث مى ٠‏ ولا تفاوت 
فى هذا بين أن يكون العبد "يد امقر أو المقرّ له . والثالث أن يقول العبد عبدى ما بعثكه › وفيه لايلزم المقر شىء لأن المقر 


(نوله فامكم الأمر بتملم الثن الخ )أقول : لا العخيير بأن يقال إن لت فسلم المبد ولا تسلي البد أولا » ثم أخد الألف (قوله والمواب 
أن ذك حكر ما إذا ادعى الخ ) أقول : ولیت شعرى أن ماذكر فى الكعاب حكم أية مسثلة 1 


- ۳ 
ما بعتك . وحكه أن لايلزم امقر شىء لاه ما أقر بالمال إلا عرضا عن العبد فلا يلزههدونه »ولو قال مع ذلك 
إنما بعتك غيره يتحالفان لأن المقر يدعى تسلم من عينه والآخر ينكر والمقرٌ له يدعى عليه الألف ببيع غيره 
والآخر ينكره 3 وإذا تحالفا بطل المال » هذا إذا ذكر عبدا بعينه(وإن قال من ثمن عبد اشتر ينه ولم يعينه لزهه 
الألن ولا يصدق ف قوله ماقبضت عند ألى حنيفة وصل أم فصل ) لأنه رجوع فإنه أقر بوجوب المال رجوعا 
إلى كلمة على" » وإنكاره القبض فغير المعينيناى الوجو ب أصلا لآن ابلحهالة مقار نة كانت أو طارئة بأن اشترى 
عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع 
عينته عبلدى ( مابعتك وحكمه) أى حكم هذا الوجه ( أن لايلزم المقر شی ء لآنه ما أقر بالمال إلا عو ضا عن العبد فلا يازمه دونه ) 
أى فلا يلزم المالدون العبد' لأنه إذا لم يسلم له العبد لايسلم للمقر” له بدله » ولا تفاوت فى هذا الوجه أيضا بين أن يكون العبد 
ف يد المقر أو فى يد المقر له » لأنه إذا كان ى يد المقر يأخذ المقر له العبد منه فلا يلزم امقر شىء من تمن العبد » كذا قالوا 
( ولو قال مع ذلك ) أى ولو قال ا لمر له مع إنكار العبد المقر به ( [نما بعتك غير ه) أى غير ذلك العبد ( يتحالفان لأن المقر يدعى 
تسليم من عينه ) .أى وجوب تسليمه ( والآخر ینکر والمقر له يدعى عليه ) أى على المقر ( الألف ) أى لزوم الألف ( ببيع غيره ) 
أى غير من عينه ( والآخر ينكر ) فصار كل واحد منبما مدعيا ومنكرا وحكم ذلك التحالف ( وإذا تحالفا بطل المال ) أى 
بطل المال عن المقر والعبد سال لمن فى يده( هذا ) أى ماذكره من الوجوه ( إذا ذكر ) أى امقر ( عبدا بعينه وإن قال من ثمن 
عبد) يعنى إن قال له على" ألف درهم من تمن عبد ( اشتريته) منه ولم أقبضه ( ولم يعينه ) أى لم يعين امقر العبد المشارى ( لزمه 
الألف و لم يصدق ف‌قوله ما قبضت عند أنى حنيفة وصل أم فصل) أى سواء و صل قوله ماقبضت العبد المشترى بكلامة السابق 
أوفصل عنه ( لأنه ) أى لأن قوله ماقبضت ( رجوع) عما أقر به( فإنه أقر بوجوب الال رجوعا إلى كلمة على ) أى نظرا إلى 
هله الكلمة الى ذكرها أولا ىقوله له على ألف درهم إذ هى للإيجاب (وإنكاره القبض فغير المعين ینای الوجو ب أصلا) أى 
بالكلية ( لأن الحهالة ) أى جهالة المبيع ( مقارنة كانت ) كالحهالة حالة العقد ( أو طارئة بأن اشترى عبدا ثم نسياه ) أى نسى 7 
المتعاقدان ذلك العبد ( عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع ) خب أن فى قوله لأن الجهالة : يعنى أن الحهالة توجب هلاك , 


ما أقرٌ بالمال إلا عوضا عن العبد » فإذالم يسلم له العبد لأيسام امقر له بدله» وى هذا أيضا لاتفاوت بين کون العبد فى يد امقر 
أو يد المقر له » 'فإنه إذاكان فى يد المقر يأخط العبد » ولو قال مع ذلك : أى مع إنكار العبد إنما بعتك غيره يدعى ازوم 
المال بيع عبد آحر تحالفا 3 لآن المقرٌ يدعى تسلم من عينه والآخر ينكره »> والمقرٌ له يدعى عليه الألف ببيع غيره والمقر 
ينكره » وإذا تحالفا بطل المال من امقر والعبد سال لمن هو فىيده وإن كان الثافى لزمه الألف ولا يصدق ف قوله ماقبضت 
عند ألىحنيفة وصل أم فصل لأنه رجوع عا أقر' به »فإن إقراره صح رجوعا إلى كلمة على وإنكاره القبض ف غير المعين 
1 يناف الوجوب أصلا » لأن جهالة المبيع مقار نة كانت كالحهالة حالة العقد أو طارئة » كما إذا اشترى عبدا ونسياه عند الاختلاط 
بأمثاله توجب هلاك المبيع لعدم القدرة علىتسلم الجهول وذلك يوجب سقوط نقد ان ؛ فأول كلامه إقرار يوجب المن وآخره 
يوجب سقوطه وذلك رجوع فلا يصح وإن كان موضولا . وقال أبويوسف ومحمد: امغر له إما أن يصدق فى المقر ف الحهة 
أولا » فإن صدقه فالقول للمقر فى عدم القبض كا سيأتى » وإ نكذبه فالمقر إما أن وصل بقوله لم أقبضه أو فصل › فإن وصل 


( قال المصئف ؛ لأنه رجوع » إلى قوله : لأن المهالة مقارئة الخ ) أقول : فى مام التقريب كلام » فإن ارتفاع المهالة لايلزم أن يكون 
بالقبض بل باعتراف المشترى بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل فإنه يحوز أن يقال الظاهر هو عدم الاعتراف فيب مل المهالة ( قوله فإن 
إقراره صح رجوعا ) أقول : الأولى أن يقولكا في المداية فإنه أقر بوجوب الألف » وتوجيه كلامه أن صح يمني ثبت : أى ثبت إقراره 
بوجوب الألن , e‏ 


54 ل 
فيمتنع وجوب نقد القن » وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح و إن كان موصولا . وقال أبو يوسف ومحمد : 
إن وصل صدق ولم يلزءه شیء . وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من تمن عبد »وإن أقر 
أنه باعه متاعا فالقول قول المقر. ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سإبا وهوالبيع »فإن وافقه الطالب 
فى السبب وبه لايتأكد الوجوب إلا بالقبض ٠‏ 


المبيع : أى تجعل المبيع نى حكم المسّبلك لعدم القدرة على تسام الجهول ( فيمتنع وجوب نقد المن ) لآن نقد الم لايجحب إلا 
بإحضار المبيع وقد امتنع إحضاره بالحهالة فامتنع وجوب نقد المن أيضا ( وإذا كان كذلك كان رجوعا) فإن أول كلامه 
إقرار يوجب المن وآنحره يوجب سةوطه » وذلك رجوع ( فلا يصح وإن كان موصولا ) لأن الرجوع عن الإقرار باطل 
مفصولا كان أو موصولا . أقول : لقائل أن يقول : يشكل التعليل الملكور هاهنا من قبل أنى حنيفة بمسثلة الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى » فإنه لم يلزم المقر هناك شيثا بالاتفاق مع جريان خلاصة هذا التعليل هناك أيضا بأن يقال : إن أول الكلام إقرار 
بوجوب المال رجوعا إلى كلمة على » وآخره یناف الوجوب أصلا فيقتضى أن يكون رجوعا فيلزم أن لايصح . ويمكن أن 
يجاب عنه بما أشار إليه المصنف فيا سيأتى فى مسئلة ما لو قال من تمن خر وزير بقوله قلنا ذاك تعليق وهذا [بطال » وسنلكر 
تتمة الكلام هناك إن شاء الله تعالى . ثم إن بعض الفضلاء أورد على هذا التعليل المزبور كلاما آحر ٠‏ وأجاب عنه حيث قال 
ى تمام التقزيب كلام ء فإن ارتفاع الحهالة لايلزم أن يكون بالقبض بل باعتراف المشترى بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل » 
فإنه يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعئراف فيب على الحهالة انبى . أقول : لا الإيراد بشىء ولا الحواب . أما الأول 
فلأن امقر فبا نحن فيه لمالم يعين العبد فصاريجهولا لم يكلف المقر له بإحضار ذلك أصلاء بل لم يمكن له إحضاره لتعذر إحضار 
الجهول فأنى يتصور إحضار البائع المبيع هاهنا حى يعترف المشترى بأنه هذا » وإن أحضر امقر له عبدا بعينه من غير تكليف 
واعترفالمقر بأن-مااشتر اه منههذا العبد فقد صارت المسثلة من قبيل ما إذا ذكرالمقر عبدا بعينه وما حن فيه بمعزل عنه. وأما 
الثانى فلأنه كيف يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتر اف وقد لزمه الألف بلاعوض عند أنى حنيفة فى هذه المسثلة » وإن 
لم يحضر البائم شيثا » فهل يكثر العاقل إعطاء الألف بلا عرض على إعطائه يمقابلة ما أحضره البائع » فالظاهر هو الاعئر اف عند 
إحضاره بلا ريب ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن وصل صدق ول يلزمه شی ء ) وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
رحمهم الله تعالى (وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من تمن عبد) أى إذاكلب المقر له المقر فى الجهة وهى 
أن يكون ذلك الألف من تمن عبد( وإن أقر) أى إن أقر امقر له( أنه) أى المقر له ر باعه) أى باع المقر(متاعا ) يعنى إن صق 
المقر له امقر ى الحهة بأن قال إنه باعه متاعا وهو العبد كا أقر به المقر » ولكن كذبه فى إنكاره قبض البيع ( فالقول قول المقرّ). 
سواء وصل أم فصل . وإنما عبر المصنف هاهنا عن البيع بالمتاع حيث قال : وإن أقر أنه باعه متاعا وقد كان وضع مسثلة 
الكتاب نى العبد ليعلم أن الحكم فى المتاع مطلقا هو الحكم فى العبد ( ووجه ذلك ) أى وجه ما قاله الإمامان ( أنه ) أى المقر ( أقرّ 
بوجوب المال عليه ) أى على نفسه حيث قال له على" ألف درهم ( وبين سببا ) له ( وهو البيع ) حيث قال من من عبد اشتريته 
منه ( فإن وافقه الطالب )يعن المقر له ( فى السبب ) وهوالبيع ( وبه لايتأكد الوجوب إلا بالقبض) أى وبمجرد وجود السبب' 
وهو البيع لايتأكد وجوب القن على المشترى لآن الوجوب عليه قبل قبض المبيع ى حيز الازلزل » لأنه ربما يهلك المبيع فى يد 


فالقول فوله » وإن فصل لم يصدق لأن أول كلامه موجب وآخره قد تغير لأنه يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض فكان 
بيان تغيير وهو إما بصح موصولا والموعود هو معنى قوله وإن أقرٌ أنه باعه متاعا الخ وإنما عبر عنه بذاك ليعلم أن الحكم 
فى الماع حكم العبد ( قوله وبه لايتأكد الوجوب ) أى بمجرد وجوب السبب وهو البيع لايأكد وجوب امن على المشئرى لأن 


(قوله والومود هو سی قوله الخ ) أقول : بقول الشارح آنفا كا سيأق . 


— ۳ 

والمقر ينكره فيكون القول له » وإن كذبه فى السبب كان هذا من المقر ببانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجرب 

مطلقا وآحره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لامفصولا ( ولو قال ابتعت منه يبعا 
إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض » مخلاف الإقرار بوجوب الثن . 


البائع فيسقط الم عن المشترى » وإنما يتأكد بالقبض والمقرله يدعى القبض ( والمقر ينكره فيكون القول له ) أى للمنكر. قال 
صاحب العناية : وى عبارة المصنف نظر » لأن قوله فإن وافقه الطالب: فى السبب شرط فلا بد من جواب » وقوله وبه لايتأ كد 
الوجوب لايصلح لذلك › وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ولعدم الربط » فإنك لوقدرتكلامه فإن وافقه الطالب ىالسبب 
فيكون القول له ليس بصحيح » لآنه فى بيان التعليل وليس فيه إشعار بذلك وقال : ويمكن أن بقال جز اوه محذوف وتقديره فإن 
وافقه الطالب فى السبب والحال أنه بمجرد السبب لايتأكد لكنه يتأ كد بالفبض كان الطالب مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون 
القول له انى كلامه . أقول : النظر المزبور ساقط جدا » فإن قول المصنف فيكون القول له صالح لأن يكون جوايا الشرط 
المذ كور قطعاء ووجود الفاء فيه ليس بمانع عنه أصلا : إذ قد تقرر فى علم النحو أن الخزاء إذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا 
ذقيه الوجهان : دخول الفاء عليه وعدم دخوله » قال الله تعالى - ومن عاد فينتقم الله منه ‏ وعدم الر بط فيه ممنوع ١‏ » فان قوله وبه 
لايتأكد الوجوب إلا بالقبض وامقر ينكره وقع قيدا للشرط المربور فصار معنى الكلام فإن وافقه الطالب فى السبب › والحال 
أنه مجر د السبب لايتأكد وجوب المّن على المشترى ونا يتأكد بالقبض والمقر ينكر القبض فيكون القول له . ولا يى على 
ذى فطرة سليمة أن قوله فيكؤن القول له «ربوطا بالشرط المزبورمقيدا بالقيد المذكور » وإن ل يكى مربوطا به عاريا عن ذلك 
القيد فلا حاجة إلى تقدير جزاء محدوف كا تمحله ذلك الشارح ( وإن كلبه ) أى وإن كلب الطالب المقر ( فى السبب كان هذا 
من امقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه ) وهو قوله له على" ألف درهم ( لاوجوب مطلقا ) رجوعا عن كلمة على ( وآخره ) أى 
آخر كلامه ( يحتمل انتفاءه ) أى انتفاء الوجوب ( على اعتبار عدم القبض ) فصار مغيرا لمقتضى أل كلامه ( والمغير يصح 
مو صولا لا مفصولا) كالاستثناء ( ولو قال ابتعت منه بيعا) أى مبيعا » وى بعض النسخ : عينا (إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله 
أى قول المقر( بالإجماع ) ذكر المضنف هذه المسثلة تفريعا على مسئلة القدورى وقال ف تعليلها ( لأنه ليس من ضرورة البيع. 
القبض ) يعنى أن المقر هاهنا [نما أقر بمجرد العقد » والإقرار بالعقد لا يكون إقرارا بالقبض » إذ ليس من ضرورة البيع قبض 
المبيع حى يجب العمن على المشترى ( بحلاف الإقرار بوجوب المن ) فإن من ضرورته القبض . قال صاحب العناية : هذا 


الوجوب عليه قبل قبض المبيع فى حيز التردد لأنه ربما يبلك المبيع فى يد البائع فيسقط المْن عن المشترى لكنه يتأكد بالفبض 
والمد عى يدعى القبض وال مر ينكره فيكون القول قوله » وى عبارته نظر لأن قوله فإن وافقة الطالب ف السبب شرط فلا بد 
من جواب . وقوله وبه لايتأكد الوجوب لايصلح لللك » وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ولعدم الربط فإنك لو قدرت 
كلامه فإن وافقه الطالب ف السبب فيكون القول له ليس بصحيح لأنه فى بيان التعليل وليس فيه إشعار بذلك . ويمكن أن يقال : 
جزاؤه محذوف وتقديره فإن وافقه الطالب فى السبب والحال أنه بمجرد السبب لايتأ كد لكنه يتأكد بالقبض كان الطالب 
مدعبا للقبض والمقرَ ينكره فيكون القول له ( ولوقال ابتعت منه ) وق بعض النسخ : ابتعت منه بيعا : أى مبيعاء وف 
بعضها عينا ( إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض ) ولم يقر بوجوب المن بحواز أن يوجد 


( قوله وف عبارته نظر إلى قوله : لوجود الفاء الخ ) أقول: أوائل القمم الثالث من المفتاح وإن توقض عليه »ولا شيهة ف أن الكلام 

فيه كلام من القبيل الثانى فيتوقف تعريفه على تعريف له سابق ويتسلسل أو يدور. وقال السيد الشريف من شراحه :دخول الفاء فى قوله 

فيتوقف لوقوع الفصل وإن كان الفاصل مما يتبين به لوم الشرط الجزاء انهى , فعلم من هذا جواب نظرالشارح ( قال المصنف: بخلاف 

الإقرار بوجو ب امن الخ ) أقول : المراد هو الإقرار بوجوب امن فى المبيع الغير المعين > فإن إلكار القبض فيه يناق الوجوب أصلا 
كا سبق فليتأمل» أو المطلق ينصرف إلى الكامل فيكون المراد الوجوب المتأكد .. . . 


ا 
قال ( وكذا لو قال من من خمر أو خنزير ) ومعنى المسثلة إذا قال لفلان على“ ألف من من حمر أو خاز ير( لزمه 
الألف ولم يقبل تفسيره عند أ ىحنيفة وصل أم فصل ) لآنه رجوع لأن من الحمر والخنزير لايكون واجبا وأول . 
كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لايلز مه شی ء) لأنه بین باحر كلامه أنه ما أراد به.الإيجاب وصار كا إذا 
قال ف آخره إن شاء الله . قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال . 


مفهوم كلام المصنف » وفيه نظر » فإنه إنما كان كذلك أن لو وجب تسلم المبيع أوّلا وليس كذلك كا تقدم ف البيوع انهی: 
أقول : وهذا النظر أيضا ساقط » إذ الظاهر أن مراد المصنف هاهنا هو الإفرار بوجوب امن ف المبيع الغير المعين . إذ هو 
الختلف فيه الحتاج إلى الفرق » وقد تقرر أن إنكار القبض فى غير المعين ينا الوجوب أصلا » فلا بد ى نفاذ الإقرار بوجوب 
القن فى المبيع الغير المعين من قبضه فكان من ضرورته القبض ( قال )أى القدوری فى مختصره ( وكذا لو قال من عن خر أو 
خحنزير ) قال المصنف ( ومعنى المسئلة ) أى معنى المسثلة الى ذكرها القدورى( إذا قال لفلان على" ألف من تمن خر أو ختزير 
لزمه الألف وم يقبل تفسيره ) يعنى قوله من ثمن حمر أو خنزير ( عند أبى حنيفة وصل أم فصل » لأنه ) أى لأن تفسيره ر جوع 
عن إقراره( لأن تمن الحمر والحئزير لايكون واجبا) على المسلم ( وأول كلامه) وهو قوله على" ألف ( لاوجوب ) والرجوع عن 
الإقرار باطل ( وقالا ) أى قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ( إذا وصل لايلزمه شىء لأنه ) أى المقر ( بين بآخخر كلامه أنه 
ما أراد به ) أى بأول كلامه ( الإيجاب ) لأنه يحتمل أنه بنى إقراره على عادة الفسقة › فإن الحمر مال يجرى فيه الشح والضنة 
وقد اعتاد الفسقة شراءها وأداء تمنها فكان آخر كلامه بیانا مغيرا فيصح مو صولا » كذا فى الشروح . أقول : هذا لايتمشى فا 
إذا قال من ثمن خنزير لأنه لايحتمل فى هذه الضورة أن يبنى إقراره على عادة الفسقة من المسلمين كا فى صورة أن قال من تمن 
خرء إذ لايقع منهم شراء االحنزير ولا أداء ثمنه أصلا فضلا عن اعتبادهم بذاك » وأما عادة الكفار غلا تصلح لأن تجعل مبنى 
الكلام لأن الكلام فى المسلم "كا لايخى » والدليل الذى ذكره المصنف هاهنا من قبلهما مسوق.الصورتين معا فلا يم التقريب 
( وصار ) أى صار آحر كلامه فيا حن فيه ( کا ذا قال ىآخره إن شاء الله ) فإنه يصدق هناك إذا وصل فكذا هاهنا . أجاب 
المصنف عن هذا القياس بقوله ( قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال ) يعنى أن قوله إن شاء الله تعليق بشرط لايوقف عليه » والتعليق, 


ابيع ولا يجب الث نكما لو اشترى إغيار الشرط » لاف الإقرار بوجوب ال فإن من ضرورته القيض » هذا مفهوم كلام 
المصئف » وفيه نظر فإئه إنما كا نكذلك أن لو وجب تسلم المبيع أولا وليس كذلك كا تقدم فى البيوع . قال ( وكذا لو قال 
من تمن خمر أو خنزير الخ ) ولو قال له على" ألف من من حمر أو من تمن ازير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبى حنيفة 
وصل أم فصل إذالم يصدقه المقر له لأنه رجوع لأنه أقر بوجوب.ألف ثم زعم أنه لم يكن واجبا عليه » لأن ثمن اللحمر لابجب 
على المسلم فكان رجوعا » وقالا : إذا وصل لم يلزمه شىء لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب > لأن اللحمر مال يحرى 
فيه الشح والضنة » وقد اعتاد الفسقة شراءها وأداء.تمنبا » فيحتمل أنه بنى إقراره على هذه العادة فكان آآخر كلامه بيانا مغيرا 
فيصح موصولا » فصار كنا إذا قال فى آخره إن شاء ألله . وأجاب بأن ذلك تعليق لأ صيغته وضعت له والتعليق بين أهل 
اللسان متعارف كالإرسال فكان من باب البيان ووجوب المال عليه من حكم الإرسال > هم صيغة التعليق لايازم حكم 
الإرسال » وهلا إبطال والإبطال رجوع والرجوع بعد الإقرار غيرضميح موصولا وعفصولا . ولو قال له على" ألف من تمن. 


( قال المصئف : وسم المسئلة » إل قوله : وصل أم فصل ) أقول: يجوز التوكيل بشراء الممر عند أفى حنيفة فيجوز أن يضيف الإقرار 
إلى الموكل كا سبق من الشراح فى فصل الإقرار الحمل نظير هذا » لكن وضع المسئلة فيما إذا كان كل من المقر والمقر له مسلما ( قال المصنف 
لأنه بين بآخر كلاه أنه ما أراد به الإيحاب) أقول: يمى الإيجاب الشرعى ( قوله فيحعمل أنه بى إقراره على هله العادة ) آقول: يى وحسب. 
أنه يحب الثن به ( قوله وها إبطال والإبطال رجوع الخ ) أقول : عذالف ظاهرا لما سبق فى الاستئناء بإن شاء الله من قوله فإن كان الأول فقد 
بطل إلا أن يقالكان ذاك قول أنى يوسف . ش 


¥ 

( ولو قال له عل" ألف من من متاع أو قال أقرضنى لف درم ثم قال هى زيوف أو نبهرجة وقال المر له جيأد 
لزمه امياد فى قول أنى حنيفة . وقالا : إن قال موصولا يصداق » وإن قال مفصولا لايصدق ) وعلى هذا 

الحلاف إذا قال هى ستوقة أو رصاص » 
بالشرط من باب بیان التغيير فيصح موصولا » وما نحن فيه [بطال والإبطال لايكون بيانا فلم يصح وإن كان موصولا .أقول : 
فيه كلام من وجهين : أحدهما أن المصنف قال نى مسئلة الاستثناء مشيئة الله أن الاستثناء بمشيثة الله إما إبطال أو تعليق » وقد 
بينا هناك أن الم كور فى بعض الكتب اللمعتبرة أن الأول مذهب ایی بوسف والثااى مذهب محمد » وق بعضمها أن الأمر 
بالعكس » فأياما كان لايكون هذا الحو اب حجة على من قال منبما يكون ذاك أيضا إبطالا . وثانيبما أن المصنف قال هناك : 
فإن كان الأول : يعنى الإبطال فقد بطل » وإن كان الثانى : يعنى التعليق فكذلك » إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط » 
أو لأنه شرط لايوقف عليه كما ذكرنا ى الطلاق فحصل منه أن الاستثناء بمشيئة الله وإن كان تعليقا فى أصله › إلا أنه ليس 
بتعليق فى باب الإقرار بلهو إبطال على كل حال فكيف يم قوله هاهنا ذاك تعليق وهذا إبطال . ويمكن أن جاب عن الأول 
بأن الحواب المذكور هاهنا من قبل أنىحنيفة يصير إلزاميا بالنسبة إلى من قال منبما يكون ذلك إبطالا > ولا يجب أن يكون 
اواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما . وعن الثانى بأن الاستثناء بمشيثة الله وإنلم يكن فى باب الإقرار تعليقا حقيقة » 
إلا أنه فى صورة التعليق » وهلا القدربكى فى قدح قياس هله السثلة على مسئلة ما إذا قال فى آحره إن شاء الله » فإن هذه 
المسئلة ليست بتعليق لا صورة و لا معنى » وإئما هى إبطال محض » وأما تلك المسثلة فتعليق صورة وإن كانت إبطالا معنى 
فافتر قناء تأمل . واعلم أن القدورى لم يذكر فى مختصره خعلافا ى هذه المسثلة وإبما ذكره الحاكم اليد ف الكاى فأخحذ المصئف 
منه . ثم اعلم أن الحلافالمذكور فيا إذا كذبه الطالب ٠‏ وأما إذا صدقه فى ذلك فلار يلزمه شىء فى قوله حي لأن الثابت 
بتصادقهما كالثابت معاينة » وكذلك الحكم فيا إذا قال من ثمن خر أو ميتة أؤ دم » صرح شيخ الإسلام حواهر زاده فی ميسوطه 
وذكرق بعض الشروح ( ولو فال لهعلى” ألف ) أى ألف درهم ( من من متاع أو قال أقرضنى ألف درهم ثم قال هى زيوف ) 
جمع زيف وهو مايقبله النجار وير ده بيتالمال ( أو نبهرجة ) وهى دون الزيوف فإنها ما ير ده النجار أيضا ( وقال المقر له 
جياد لزمه اباد فی قول ألى حنيفة . وقالا ) أى قال أبويوسن ومحمد ( إن قال موصولا) أى إن ذكر قوله هی زيوف أو 
نببرجة موصولا بكلامه السابق ( يصددق » وإن قال مفصولا ) أى إن ذكر ذلك مفصولا عنه ( لايصدق ) هذه المسثلة من 
مسائل الخامع الصغير . أقول : تحريرها على الفط الم كور لايخلو عن نوع قصور » فإن قول أنى حنيفة فى هله المسئلة أن 
یاز مه الحياد سواء وصل قوله هى زيوف أو نهرجة أم فصل كا صرحوا به ويقئضيه بيان اللدلاف » إلا أن كلمة ثم فى قوله 
م قال هى زيوف أو نببرجة يدل على الفصل "كا لايخنى فتوهم اخختصاص قول أنى حنيفة بصورة الفصل ولا حلاف فبا بين 
صاحبيه » فالظاهر أن پد کر الواو بدل ثم كما وقع فى كلام الحاكم الشہید فى الكاى حيث قال فی باب الإقرار بالزيرف : وإذا 
أقر الرجل بألف درم دين من قرض أو من مبيع وادعى أنها زيوف أو بهرجةلم يصدق فول أنىحنيفة وصل أم فصل . وقال 
أبويوسف ومحمد : إن وضل يصدق » وإن فصل لايصدق . وهكذا ذكر مس الأثمة السرخحسى وشيخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجانى فى شرح الكاق » وعلى هذا نص محمد فى الأصل . قال المصنف ( وعلى هذا الحلاف إذا قال هی ) أى الألف 
( ستوقة ) وهى أردأ من النبيرجة ( أو رصاص ) أى أو قال هى رصاص فلا يصدق عند أب حنيفة وصل أم فصل ويصدق 
عندهما إن وصل » لکن هذا على إحدى الروايتين عن ألى يوسف » وف روآية أخرى عنه لايصدق هاهنا وإن وصل کا قاله 


متاع أو أقرضنى ألفا وبين أنها زيوف أو نبهرجة وقال امقر لههى جياد لزمه ابحياد عند أى حنيفة » وقالا : إن قال ذلك 
مو صولا صدق وإلا فلا وعلى هذا اللحلاف إذا قال هى ستوقة أو رصاص لكن على أحد قول أنى يوسن فإن فى رواية عله 


( قوله فإن فى رواية عنه لايصدق الخ ) أقول : يمى لايصدق فى الستوقة والرصاص ٠‏ وأيضا إذا أقربالفلوس لايصدق فى الفلوس الكاسدة 


الات 
وعلىهذا إِدا قال إلا إنها زيوف » وعلىهذا إذا قال لفلان على"ألف درهم زيوشمن تمن متاع .مما أنه بیان مغير 
فيصح بشرط الوصل كالشرط والإستئناء » وهذا لأن اممالدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه» إلا . 
أن مطلقه ينصرف إلى الحياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه وصار كا إذا قال إلا أنها وزن خسة . ولألى حنيفة 
أن هذا زجوع لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب» والزيافة عيب ودعوى العيب رجوع عن 
بعض موجبه وصار كا إذا قال بعتكه معيبا وقال المشترى بعتنيه سلما فالقول للمشيرى لما بينا » 


أبو حنيفة » كذا ى شرح الخامع الصغير للإمام قاضيخان والإمام العرتاشى ( وعلى هذا ) أى على هذا الحلاف ( إذا قال إلا 
أنها زيوف ) بكلمة الاستثناء ( وعلى هذا الحلاف إذا قال لفلان على" ألف درهم زيوف ) باحر » ونجرى الصفة على المجرور 
المعدود دون العدد كقوله تعالى ‏ سبع بقرات ممان ‏ كذا فى معراج الدراية . أقول : فلابد من توجيه وصف المفرد بالجمع 
فتأمل ( من ثمن متاع ) هذا تتمة كلام المقرّ ( هما ) أى لأبى يوسف ومحمد فى هذه الصورة الحلافية ( أنه ) أى ماقاله المقر 
آخرا ( بیان مغیر ) لما قاله أولا ( فيصح موصولا ) أى بشرط الوصل ( كالشرط والاستئناء ) فإن كل واحد منهما يصح 
موصولا لا مفصولا لكونه بیان تغيير ( وهذا ) أى کون آحر كلام امقر فا حن فيه بيانا مغيرا ( لأن اسم الدراهم يحتمل 
الز يواف محقيقته ) فإن الريوف من جنس الدراهم حى يحصل به الاستيفاء فى الصرف أو السلم ولا يصير استبدالا ( والستوقة 
بمجازه ) أى ويحتمل الستوقة بمجازه لأنها تسمى دراهم مجازا فأمكن أن يتوقف صدر الكلام على عجزه ( إلا أن مطلقه ) أى 
مطلق اسم الدراهم ( ينصرف إلى الحياد ) لأن بياعات -الناس تكون بالحياد عادة ( فكان ) أى فكان ذكر الزيوف أو الستوقة 
فى آخر الكلام ( بيانا مغيرا ) لما اقتضاه أُوّل الكلام ( من هذا الوجه) أى من الوه المذكور فإنه كان بيانا من جهة الاحمال 
ومغيرا من جهة ممالفة العادة فصح موصولا ( وصار ) أى صار حكم هذا ( كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة ) أو ستة ونقد 
بلدهم وزن سبعة صدق إن كان موصولا ولم يصدآق إن كان مفصولا. أقول : لوتعرض المصنف ف أثناء التعليل لد كر 
النبهرجة أيضا لكان أوجه لأنها مذكوورة أيضا ى أصل المسئلة .فإن قلت : :النبيرجة كالزيوف نی كومها من جنس الأثمان کا 
صرح به فى مسائل شی من كتاب القضاء فيجوز أن يكتى ف التعليل بل كرحال الزيوف . قلت : رداءة النبيرجة دون رداءة 
الزيوف كا نبه عليه هناك أيضا » فكان الأولى الاكتفاء بلك ر حال الأدنى ليعلم به حال ما فوقه بالأولوية . ثم أقول: إن قوله 
لأن امم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه لايساعده ما ذكر فى معتبرات كتب اللغةكالصحاح والقاموس 
وغيرهما فإن المذكور فيها دره, ستوق وتستوق: أىزيف ببرج فكيف يكون اسم الدراهم حقيقة فى المفسر ازا ف المفسر 
فتأمل ( ولأنى خنيفة أن هذا ) أى ما قاله امقر آخر( رجوع )عا أقر به أولا ودعوى أمر عارض فلا يقبل وإن وصلوذلك 
( لأن مطلق العقد يقتضى وصفالسلامة عنالعيب ) لأنموجبه سلامة البدل المستحق بهعن العيب ( والزيافة عيب ) فى الدراهم 
( ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه ) أى عن بعض موجب العقد › فإذا ادعى أنها زيوف فقد أراد إبطال ماهو المستحق 
بالعقد فلا يصدق » وإن وصل ( وصار ) حكم هذا( کا إذا قال ) البائع ( بعتكه معيبا وقال المشترى بعتنيه سلما فالقول ) هناك 
( للمشئرى لما بين ) أن مطلق العقد يفتضى السلامة عن العيب » فكذا هاهنا » فحاصل اختلافهم راجع إلى.أن الدراهم الزيوف 


لايصدق وإن وصل » وعلى هذا إذا قال له على" ألف درهم إلا أنها زيوف بكلمة الاستثناء » وعلى هذا إذا قال له على" أل 
درهم زيوف من تمن متاع . هما أنه بيان مغيرلأن امم الدراهم إذا أطلق ينصرف إلى الحياد لكنه يحتمل الزبوف محقيقته 


(قال المصنف :وحل هذا إل قوله فيصح الخ)أنول : قال فى الهاية ومعراج الدراية : فإنقيل: استثناء الوصف لايصح بالإجماع فكيف صحما 
استثناء الزيافة منها؟ قلنا: #صحا ذلك من حيث المعى ومن حيث الممى الزيافة عين ليست بوصف »ءفإن قوله على ألف من ثمن متاح إلا أنها زيوف 
منز لة قوله إلا أنها نقد بلد كذا و نقد ذلك البلد زيوف» وهناك صح هذا الاستئناءموصولا بالإماع ؛وهذا فى معناء فينبئى أنيصح فصار ذلكنوعا 


U 


۴۳۹4~ 
والستوقة لبيسث هن لمان والبيع يرد" على المن فكان رجوعا : وقولة إلا أنما وزنخسة يصح استنناء لآنه دار 
مخلاف اللحودة لأن استثناء الوصف لايجوز كاستئناء البناء فى الدار : 


هل هى داخلة فى مطلق اسم الدراهم أم لا . فأبو حنيفة رجح جانب العيب فيها فلم يدخلها تحت مطلق اسم الدراهم حى كان 
دعوى الزيافة رجوعا عا أقر أولا ممطلق الدراهم وهما أدنعلاها تحت مهال اسم الدراهم على سبيل التوقف حى كان دعوى 
الزيافة بعد ذكر اسم الدراهم بيان تخي ركا فى الشرط والامتثناء » كذا فى الأسرار وغيره ( والستوقة ليست من الان ) 
أى ليست من جنس الأتمان( والبيع ير د على )فل تكن الستوقة من محتملات العقد ( فكان) أى فكان قوله الآخر( رجوعا) 
عما أقر به أولا: أى فكان دعوى الستوقةبتأويل الادعاء رجوعا من ذلك فلم يصح مفصولا ولا موصولا ( وقوله إلا أنها وزن 
خسة يصح اسئئناء ) هذا جواب عا استشبدا به . تقريره أن ذلك ليس مما نحن فبه لأنه يصح أن يكون استئناء ( لأنه مقدار ) 
واستثناء بعض المقدارصحيح لأن أول الكلام يتناول القدر فكان استثناء اللفوظ وهو يح بلا ريب ( لاف ابلحودة ) أى 
بحلاف ما إذا قال إلا آنما زيوف ؛ فإن فى قوله إلا أنها زيوف استئناء للدراهم الحيدة عن الوجوب ف الذمة والحودة وصف فلا 
يصح استئناوها ( لأن استثناء الوصف لايجوز) لعدم تناول صدر الكلام إياه قصدا بل تبعا (كاستثناء البناء فى الدار ) على ماهر 
بيانه . قال ف اللهاية ومعراج الدراية : فإن قيل : استثناء الوصف لايصح بالإعاع فكيف صمح أبويوسض ومحمد استثناء الزيافة 
من الدراهم ؟ قلنا : ححا ذلك من حيث المعنى ٠‏ والزيافة من حيث المعنى عين لا وصف » فإن قوله لفلان على" ألف من تمن 
متاع إلا أنها زيوف صار بمنزلة قوله إلا أنها نقد بلد كذا ونقد ذلك البلد زيوف » وهناك صح هلا البيان موصولا بالإجاع » 
وهذا فى معناه فينبغى أن يصح فصار ذلك نوعا للدراهم لا وصفا بمنزلة قوله فى الحنطة إلا أنها رديثة . إلى هذا أشار فى الأسرار 
والفوائد الظهيرية اننّبى . قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك عن النباية ومعراج الدراية : وهاهنا حث : إذ حينئل ينبغى أن يقبل 


حتى لونجحوز به ف الصرف والسلم كان استيفاء لا استبدالاء والستوقة بمجازه لأنما تسمى دراهم مجازا فأمكن أن يتوقف صدر الكلام 
على عجزه » فإذا ذكرها آخرا كان بيان تغيير فيصح موصولا كالشرط والاستثناء وصار كا إذا قال إلا ألما وزن خسة . 
ولأى حنيفة أن هذا رجوع لأن مطلق العقد يقتضى السلامة عن العيب والزيافة عيب فلم يكن داخخلا تحت العقد لكون دعواه 
بيانا بل يكون رجوعا عن بعض موجبه » وصار كما إذا قال بعتك معيبا وقال المشترى سلما كان القول للمشترى لما بينا أن 
مطلق العقد يقتضى السلامة ( والستوقة ليست من جنس الأثمان والبيع يرد على ال ) فلم يكن منيحمتملات العقد ( فكان ) دعواها 
( رجوعا ) قال ( وقوله إلا أنها وزن خسة ) جواب عا استشهد به . ووجهه أنه ليس مما نحن فيه لأنه يصح أن يكون استثناء 
لأنه مقدار ؛ بحلاف الحودة فإنها وصف واستئناء الوصف لايجوز كاسئثناء البناء فى الدار . فإن قيل : قد يستثنى الوصف كا 
إذا قال له على" كر حنطة من من عبد إلا أنها رديئة لأن الرداءة ضد الحودة فهما صفتان يتعاقبان على مو ضوع واحد . أجاب 
بقوله لأن الزداءة نوع لاعيب . فإن قيل : فالحودة كذلك لما مر أنهما ضدان دفعا للتحكم . أجيب بأن الرداءة ف الحنطة ملوعة 
لاعيب وق الدراهم عيب ٠‏ لأن العيب مايلو عنه أصل الحلقة السليمة » والحنطة قد تكون رديثة فى أصل الحلقة وإن كان نوعا 
لم يكن مقتشى مطلق العقد لأنه لادلالة له على نوع دون نوع ولدا لايصح الشراء بالحنطة هال يتيين أنها جيدة أو وسط 


لارام لاوصفا منز لة قوله فى الحاطة إلا ألما رديئة إليه أشار فى الأسرار والفوالد الظهيرية انى . وفيه بحث»إذ حينئل ينبغى أن يقبل إذا 
فصل فتأمل ( قال المصئف : لاف المودة ) أقول : أى مخلاف ما إذا قال إلا أنبا زيوف » فإن فيه استشناء الدراهم الحيدة عن الوجوب فى 
الامة والحودة صفة ولا يصح استفناه الوص » كذا فى شرح الكاكى › و-حينئذ کان المناسب فى فصلالحنطة لأن المودة بدل قوله لأن الرداءة 
لكن المصنف تفئن فل كرفيه المستثوا الصورى . ثم اعلم أن فى دعوى رداءة الحنطة يصدق موصولا ومفصولا لأنه بيان تفسير المجمل و تمام 
التفصيل يطلب ف غاية البيان ( قوله أجيب بأن الرداءة الخ ) أقول : هذا ليس على إطلاقه كا سيجىء ف الصحيفة العالية ( قوله م يكن 
مقتضى مطلق المقد ) أقول : أى لم يكن ماعالفه : أعى الحودة . ١‏ 
( ۲۷ - تكلة فتح القديرحنى -8 ) 


¥ — 
لاف ما إذا قال على كر حنطة هن تمن عبد إلا أنها رديثة لأن الرداءة نوع لاعيب » فمطلق العقد لايقتضى 
السلامة علها . 
إذا فصل فتأمل . قول : يمثه ليس بشىء » لأن هذا البيان وإن کان عندهما بیان نوع الدراهم إلا أنه بان تغبير بناء على أن 
مطلق العقد يقتضى السلامة والحودة عرفا » فكان استفناء نوع الزيوف من الدراهم تغييرا لمقتضى العقد فكان بيان تغيير من هذا 
الوجه كا مر ؛ وبيان التغيير لايصح إلا موصولا » وإنما وقع ذلك الفاضل ف الغلط منقول صاحبى النباية ومعراج الدراية : 
فصار ذلك نوعا للدراهم لاوصفا بمنزلة قوله فى الحنطة إلا أنها رديثة » فإن قوله إلا أنها رديئة يقبل » وإن فصل كا صرحوا به 
إلا أن مرادهما أن ذلك منز لة قوله فى الحنطة إلا نبا رديئة فى عجر د كونه نوعا لاوصفا لاق الانحاد فى جهة اليبان » كيف وقد 
صرحوا بأن هذا بيان تغبير وذاك بیان تفسير . قال المصنف رحمه الله ( مخلاف ما إذا قال على“ كر حنطة س ثمن عبد إلا أنها 
رديثة » لأن.الرداءة نوع ) أى منرّعة ( لاعيب ) لأن العيب مايلو عنه أصل الفطرة والحنطة قد تكون رديثة فى أصل الحلقة 
فكانت الرديئة نوعا منها ولهذا قالوا : لواشترى حنطة مشارا إليبا فوجدها رديثة لم يكن له خيار الرد بالعيب ( فطلق العقد 
لايقتضى السلامة عنبا ) أى عن الرداءة » إذ ليس لمطلق العقد مقتضى نى نوع دون نؤع ولحلا لايصح الشراء بالحنطة مالم يبين 
أنها جيدة أو وسط أو رديئة فليس ف بيانه تغيير موجب أول كلامه فصح موصولا ومفصولا » كلا ف المبسوط وغيره . 
وقال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : فإن قيل : قد بستشى الوصف كا إذا قال له على" كر حنطة من تمن عبد إلا آنا 
رديثة » لن الرداءة ضد ابحو دة فهما صفتان يتعاقبان على موضوع واحد . أجاب بقوله لأن الرداءة نوع لاعيب . فإن قبل : 
فامادودة كذلك لما مر أنبما ضدان دفعا للتحكم . أجيب بأن الرداءة ف الحنطة منوعة لا عيب وف الدراهم عيب انى . 
أقرل : فيه نظر » لأن مفاد الحواب الثانى أن الرداءة فى الدراهم عيب وق الحئطة ليست بعيب لا أنها فى الدراهم وصف 
وف الحنطة ليست بوصف » فلا يندفع به أصل السئال لأن حاضله نقض القول بأن استئناء الوصف لايحوز يجواز 
استثناء وصف الرداءة فى الحنطة . على أنه لايندفع به السرذال الثانى أيضا لأن حاصله طلب الفرق بين رداءة الحنطة وجودة 
الدراهم . . ومفاد الحواب عنه بيان الفرق بين رداءة الحنطة ورداءة الدراهم . ثم أقول : الباعث على شر حه المقام بالوجه المربور 
هو أنه حسب أن قول المصنف رحه الله : لاف ما إذا قال على كر حنطة الخ"متعلق بما ذكره فى قبيله وهو قوله لآن استثناء 
الو صف لايجوز كاستثناء البناء ى الدارفوقع فيا وقع » ولكن لايدهب على ذى فطرة صليمة أن قوله المد كوز متعلق بما ذكره 
فى أوائل دلبل أى حنيفة رحمه الله وهو قوله لأن مطلق العقد يقتضى السلامة عن العيب » والزيافة عيبب يرشد إلبه قطعا قوله 
هاهنا فطلق الحقد لايقتضى السلامة عنها بعد قوله لأن الرداءة نوع لا عيب . ثم أقول : وأما السؤال الدى ذكره الشارح الم كور 
بشوله : فإن قبل قد يستثنى الوصف كا إذا فال له على" كر حنطة من تمن عبد إلا نما رديئة . فجوابه أن يقال : ليس هنالك 
استثناء حقيقة » ونما فوله إلا أنها رديثة بيان وتفسير للحنطة فى قوله على" كر حنطة فى صورة الاستثناء ‏ برشد إليه أن صاحب 
الكاى قال فى تقرير هده المسثلة يخلاف ها لو قال له على" كر بر من تمن مبيع أو قرض » ثم قال هو ردىء فالقول قوله فى ذلك 
وصل أم فصل › لان الرداءة ليست بعيب فى الہ انتهى حيْث بدل قوله إلا أنها رديثة بقوله هو ردىء تنبيها على أنه ليس مطمح 
النظر فى هذه المسئلة مسيغة الاسئثناء بل إن الرداءة فى مثل ال ليست بعيب » فظهر أن جعل قول المصنف لأن الرداءة نوع 
لاعيب جوابا عن السال المزبور من ضيق العطن , فإن قلت : للسوذال المزبور جواب آخر أظهر مما ذكرته » وهو أن قوله إلا 
نها رديثة ليس لاستئناء الو صف وهو الرداءة بل لاستثناء العين وهو املونطة الرديئة » فالمراد اسنثناء نوع من الحئطة وهو صمبح 
بلا ريب فلم تركت هذا االحواب ؟ قلت : لأنه ينقض على أصل ألى حنيفة إا إذا قال إلا آنا زيوف فإنه لايقبل عنده مع . 


أور ديثة فلس فى بيانه تغيير موجب أول كلامه فصح فوصولا كان أو مفصولا. وص أ ىحنيفة ى غر رواية:الأصول ف القرض 
أنه يصدق ف الزيوف إذا وصل » لأن المستقرض إنما يصير مضمونا على المستفرض بالقبض فالقرض يوجب مثل المقبوض.» 


( قوله فليس فى بیانه تغيير ) أقول : بل فيه تفسير مجمل . 


¬ ۳۷۱ — 
وعن أبىحنيفة فى غير رواية الأصول ف القرض أنه بصدق فى الزيوف إذا وصل لن القرض يوجب رد مثل 
المقبوض » وقد يكون زيفا كا فى الغصب : ووجه الظاهر أن العام ل بالحياد فانصرف مطاقه إليها ( ولو قال 
لفلان على" ألفدرهم زيوف وم بذ كر البيع والقرض قيل يصدق ) بالإجماع لان اسم الدراهم يتناو طا ( وقيل 
لايصدق ) لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العةود لتعينها «شروعة لا إلى الاستبلاك الحرم 


جريان أن يقال إنه ليس لاستئناء الوصف وهو الزيافة بل لاستثناء العين وهو الدراهم الزيوف ٠‏ ونحن الآن بصدد تنمم قول 
أى حنيفة فلا مال للتشبث بذلك الحواب هاهنا فتدبر ( وعن ألى حنبفة فى غير رواية الأصول ) المراد بالأصول الحامعان 
والزيادات والمبسوط » ويعبرعنبا بظاهر الرواية . ون الأمالى والنوادر والرقيات والحارونيات والكيسائيات بغير ظاهرالرواية 
( أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل) يعنى نى القرض » كذا وقع فى الباية . وقد وقع التصريح بهذا القيد ى بعض النمخ بأن 
قال : وعن ألى جنيفة غير رواية الأصول ف القرض أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل يعنى إذا قال لفلان على" ألف درهم 
قرض هی زبوف يصدق عنده ى غير رواية الأصول إذا وصل فولههى زيوف بقولهألف درم قرض . أما إذا قطم كلامه 
ثم قال بعد زمان هى زيوف لايصدق باتفاق الروايات (لأن القرض يوجب مثلالقبوض ) يعنى أن المستقر ض إما يصير مضمونا 
على المستقرض بالقبض فالقرض يوجب مثل المقبوض( وقد يكون)المقبوض ف القرض ( زيفا کا فى الغصب ) فالواجب حیائ 
الزيف لأن الفرض بقضى بالمثلكالغصب فيصدق فيه كا يصدق فى الغصب . أقول : لقائل أن يقول : هلا التعلبل يقتضى 
أن بصدق فى الزيوف ف الفرض وصل أم فصل كا ف الغصبعلٍ ما سيأق مع أنه لايصدق فى صورة القرض إذا فصل باتفاق 
الروايات ما صرحوا به ( ووجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية ( أن التعامل بالحياد ) يعنى أن المتعارف ف التعامل هو الحياد 
والمطلق ينصرف إلى المتعارف ( فانصرف مطلقه ) أى مطلق القرض( إليها ) أى إلى الحياد فيجب عليه الحياد وبعد ذلك لاتقبل 
دعوى الزيافة لأنها رجوع عا قر به (ولو قال لفلان عل“ آلف درم زیوف ول یذ کر البيع والقرض ) ی لو أرسل ول ین 
الحهة وادعى أنها زيوف ( قيل يصدق بالإحاع ) يعنى إذا وصل ( لأن امم الدراهم يتناولها ) أى يتناول الزيوف وم يل كر 
مايصرفها إلى الحياد ( وقيل لايصدق ) قائل هذا هو الكرخى كما صرح به الإمام قاضيخان ف شرح الجامع الصغير : أى 
لايصدق عند أنىحنيفة وصل أم فصل ٠‏ وأما عندهما فيصدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل › فحاصل المعنى : وقيل هو 
على الاختلاف السابق أيضا كا صرحوا به ( لأن مطلق الإقرار ) بالدين ( ينصرف إلى العقود ) أى إلى الإلزام بسبب العقود 
( لتعينبا مشروعة ) أى لكونها هى المشروعة (لا إلى الاسبلاك الحرم ) أى لاينصرف إلى الإلزام بسبب الاسسهلاك حرم » إذ 
لايجوز حمل أمرالمسلم على الحرام ما أمكن » فصار هذا وما بين سبب التجارة سواء . قال فى الفتاوى الصغرى : ولو أرسل ولم 
يبين الحهة ثم قال هى زيوف قال الفقيه أبو جعفر : لم يذكر هذا فى الأصول . فن المشايخ من قال هو على هذا الاختلاف ٠‏ 


والمقبوض قد يكون زيفاكا ف الغصب . وجه الظاهر أن التعامل بالحياد وابلحياد هى المتعارفة والمطلق ينصف إلى المتعارف ٠‏ 
والمراد بالأصول الحامعان والزيادات والمبسوط ويعبر عنما بظاهر الرواية » وعن الأمالى والنوادر والرقيات والمارونيات 
والكيسانيات بغير ظاهر الرواية ( ولو قال لفلان على ألف درهم زيوف ولم يبين الجهة) قال الفقيه أبو جعفر : لم يذكر هذا 
٠‏ فى الأصول » فن المشايخ مس قال( يصدق بالإخاع إذا وصل لآن اسم الدراهم تناو ما ) وم یل کر مايصرنها إلى الحياد . وقال 
الكرخى : هو على الاختلااف (وقيل لايصدق ) عنده مطلقا لآن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعة » لا إلى 


( قال المصيف ١‏ وقيل » إلى قوله : ينصرف إل العقود الخ ) أقول : أى مد أبى حئيفة وصل أم فصل وعندهما يصدق إذا وصل لأنه 
بیان تغيير > ثم أقول : يشبه أن يكون القول الأول غبمد والثانى لأف يوسف كا مر في مسئلة إجام الإقرار الحمل في الورق السابق , 


الا 
( ولو قال اغتصبت منه ألفا أوقال أودعنى ثم قال هى زيوف أو نببرجة صدق وصل أم فصل ) لآن الإنسان 
يغصب ما بعد ويودع ما يملث فلا مقتضى له نى الحياد ولا تعاءل فيكون بيان النوع فيصح وإن فصل ٠‏ 


ومنهم من قال هاهنا يصدق إجماعا لأن الحودة تجب على بعض الوجوه دون البعض فلا نجب مع الاحمّال انى ( ولو قال 
اغتصبت منه ألما أو قال أودعنى ) أى أودعنى ألفا ( ثم قال هى زيوف أو نببرجة صداق وصل آم فصل ) هله من مسائل 
الجامع الصغير » قال المصنف ف تعليلها ( لأن الإنسان يغصب مايجد ويودع مايملك فلا مقتضى له ) أى لواحد من الغصب 
والإيداع ( ولا تعامل ) بخلاف البيع فإنعقد البيع يقتضيها ى الحياد : أى ولا تعامل فى غصب الحياد ولا ى إيداعها » بخلاف 
القرض فإن التعامل فيه بالحياد فلا يكون قوله هى زيوف بعد الإقرار بغصب الألف أو إيداعها تغييرا لأوّل كلامه ( فيكون 
بيان النوع فيصح وإن فصل ) قال صاحب العناية : وفيه نظر » لأنه قد تقدم فى قول ألى حنيفة إن الزيافة ف الدراهم. عيب 
فيكون ذكر الزيف رجوعا فلا يقبل أصلا » فلا أقل من أن يكون بيانا مغيرا فلا يقبل مفصولا انّبى . أقول : هذا النظر 
ى غاية السقوط ٠‏ لأنه إنما یازم من کون الزيافة عيبا ئی الدراهى کون ذكر الزيوف رجوعا أو بيانا مغيرا إن لم ينناول ول 
كلام امقر المعيوب وغير المعيوب على السواء » بل كان مخصوصا بغير المعيوب وهو الحياد » إما من جهة نحقق المقتضى كا 
ف البيع أو التعامل كا نى القرض . وإذ قد نبين فى التعليل المد كور عدم تحقق مقتضى الماد ولا التعامل بها ى الغصب والإيداع 
تعين تناول أول كلام امقر الحياد والزيوف على السواء فلم يكن ذكر الزیوف فى آنحر كلامه رجوعا عما أقر به أصلا ولا بیانا 
مغيرا فی شىء بل کان بیان النوع قطعا . وقال صاحب العناية : وبمكن أن يجاب عنه بأناقد ذكرنا أنها صفة والموصوف با قد 
يكون متصفا بها من حيث اللحلقة فيكون منوعا ليس إلا کا ف الحنطة وقد لايكون › وحينئذ يجوز أن يكون منوعا وعيبا » 
والضابط فى ذلك أن ينظر فى الحهة الموجبة لها » فإن اقتضت السلامة كانت الزيافة عيبا وإلا كانت نوعا » وذلك لأنبها لما 
اقتضها تقيدت بها فلا يمكن أن تكون الزيافة نوعا منبها لتباينها لكنها تنافيها تناف التضاد" فكانت عيبا » لآن ضد السلامة عيب » 
و إذا لم تفتضها كانتا نوعين لمطلق الدراهم لاحماله إياهما لاحتمال انس الأنواع هذاء اہی كلامه . أقول : هذاكلام حال عن 
التحصيل ؛ أما أولا فلأن الزيافة فى الدراهم ما لايكونالموصوف ہا متصفا بها من حيث اللحلقة أصلا إذ هى أهر عارض للدراهم 
تخلو عنها الدراهم فى أصل خلقها » وإنما الى قد يكون الموصوف با متصفا بها من حيث الحلقة هى الرداءة فى الحنطة كا من 
وهى بمعزل عما تحن فيه فلا معنى حلط ذلك هاهنا . وأما ثانيا فلأن ما ذكره ف الضابط من أن اللحهة الموجبة للدراهم إن 
اقتضت السلامة كانت الزيافة عيبا ٠‏ وإلا كانت نوعا ليس بمعقول المعنى > لأن كون الزيافة فى الدراهم عيبا أمر مقرّر غير 


الاسبلاك الحرم فصار هذا وما بين سببه تجارة سواء ( ولو قال اغتصبت منه ألفا أوقال أودعنى ألفا ثم قال هى زيوف أو 
نبيرجة صدق لأن الإنسان يغصب مايمد ويودع مايملك فلا مقتضى له فى اب مياد ولا تعامل ) ى غصب الحياد ولا ى إبداعها 
بحلاف الاستقراض فإن التعامل فيه بالحباد كما مر ( فيكون بیان النوع فيصح وإن کان مفصولا ) وفيه نظر لأنه قد تقدم 
فى قول أىحنيفة أن الزيافة نى الدراهى عيب فيكون ذكر الزيف رجوعا فلا يقبل أصلا فلا أقل من أن يكون بيانا مغيرا فلا 
يقبل مفصولا . ويمكن أن يجاب عنه آنا قد ذكر نا لہا صفة والموصوف بها قد يكون متصفا يبا س حيث اللحلقة فيكون منوعا 
ليس إلا كما فى الحنطة » وقد لايكونء وحينئد يجوز أن يكون منوعا وعيبا . والضابط فى ذلك أن ينظرف اللحهة الموجبة لها 
فإن اقتضت السلامة كانت الزيافةعيبا وإلاكانت نوعا » وذلك لأ:بالما اقتضدها تقيدت بها فلا بمكن أن تكو نالزيافة نوعا منها 
لتبايئبما » لكنها تنافيها تنا التضاد فكانت عيبا » لأن ضد السلامة عيب ٠‏ وإذا لم تقتضباكانت نوعين لمطلق الدراهم لاحمّاله 
( قوله فى الحهة الموجبة ها) أقول : أى المرصوف » وألث الضمير بتأويل كون ذلك الموصوف درام وما يشهها ( قوله وإلا كانت 


نوعا ) أقول : أىمنوعا ( فوله لما اقتضتها تقيدت ا ) أقول : يعى لما افتضت السلامة تقيدت بالسلامة ة ( قول فلا يكن أن کون الزيادة 
نوعا مها ) أقول : فيه ثىء إلا أن يراد بالضمير الراجع إلا السليمة على طريق الاستخدام .” 


ل 
ولهذا لوجاء راد" المغصوب والوديعة باعي بكان القؤل قوله . وعن ألىيوسف أنه لايصدق فيه ٠ة‏ صولا اعتبارا 
بالقرض إذ القبض فيهما هو الموجب للفهمان . ولوقال هى ستوقة أو رصاص بعد ما ةر بالخصب والوديعة ووصل 
صدق » وإن فصل لم يصدق لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لکن الاسم يتناوها جازا فكان بيانا عخيرا فلابد 
من الوصل ( وإن قال فىهذا كاه ألفا ثم قال إلا أنه ينقص كذالم يصدق وإن وصل صدق ) 


تابع لاقتضاء الحهة الموجبة لها السلامة » وإنما تأثير اقتضائها السلامة عند ألىحنيفة فى إخراج الدراهم الموصوفة بذاك العيب عن 
مطلق اسم الدراهم المذكورة ف تلك الحهة لاى جعلها معيوبة » وكذلك ى كون الزيافة نوعا : أى منوّعة ليس بنابع لعدم 
اقتصاء ابلحهة السلامة » بل الزيافة كالحودة منوعة على كل حال ٠‏ فإن الحياد والزيوف نوعان من مطلق الدراهم قطعا سواء 
اقتضت اللحهة السلامة أم لا » وأما ثالثا فلأنه إن أراد بقوله وإذا لم تقتضما كانتا نوعين لمطلق الدراهم أنهما حينئل كانتا نوعين 
لمطلق الدراهم ولم تكن الزيافة عيبا فهو ممنوع ٠‏ بل الزيافة عيب على كل حال » وكومما نوعا لايناق كونما عيباء فإن کون 
بعض الأنواع معيوربا بالنسبة إلى بعض الآلحر ليس بعزيز ‏ وإنما لاتكون عيبا لو كانت فى أصل خلقة الدراهم وليست كذلك . 
وإن أراد بذلك أنهما حينئل كانتا نوعين لمطلق الدراهم . وإن كانت الزيافة عيبا أيضا فلا يحصل الحواب عن النظر الما كور 
ما ذكره أصلا كا لا مى على الفطن . قال المصنف ( وذا ) أى ولأجل أن لا مقتفى له فى الحياد ولا تعامل ( لو جاء راد" 
. المغصوب ) وهو الغاصب ( والوديعة ) أى وراد الوديعة وهوالمودع ( بالمعيب ) متعلق يجاء : أى لو جاء رادآهما بالمعيب ( كان 
القول له ) أى للراد” فإن الاختلاف متى وقع نى صفة الممبوض كان القول القابض ضمينا كان أو أمينا ( وعن أنى يوسف أنه 
لايصدق فيه ) أى فى الغصب لاف الوديعة كما صرحوا به ( مفصولا) أى إذا ادعى الزيافة مفصولا ( اعتبارا بالقرض ) أى 
قياسا عليه ( إذ القبض فيهما ) أى فى الغصب والقرض ( هو الموجب للضمان ) يعنى أن الحامع بينهما كون الموجب للضمان هو 
القبض » وجوابه يفهم مما تقرر تدبر ( ولو قال هى ستوفة أو رصاص بعد ما أقرّ بالغصب والوديعة ووصل صدق وإن فصل 
لم يصدق ) هله المسثلة بما ذكروه أ شروح اللخامع الصغير تفريعا على المسئلة المارة . قال الإمام علاء الدين الإسييجانى 
فى شرح الکای للحاكم الشبيد : وإن قال هى ستوقة أو رصاص صدق إن وصل ول يصدق إذا فصل : يعلى ف الغصب والوديعة 
وذلك لأنها ليست من جنس الدراهم حفيقة وإن كانت من جنسها صورة › فصار إرادما باسم الدراهم كإرادة العاز باسم 
الحقيقة » وإذا بين أنه أراد باللفظ الجاز موصولا قبل وإلا فلاانتبى . وعلل المصنف هله المسئلة بما علل به الإمام الإسبيجاى 
فقال ( لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم ) أى ليست من جنسها حقيقة وهلا لايجوز النجوّز بها فى باب الصرف والسلم ( لكن 
الاسم ) أى امم الدراهم ( يتناوها ) أى بتناول الستوقة ( مجازا ) للمشاببة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة ( فكان بيانا 
مغيرا ) لما اقنضاه أول كلامه » لأن أول كلامه يتناول الدراهم صورة وحقيقة » وبآخر كلامه بين أن مراده الدراهم صورة 
لاحقيقة (خلا بد" من الوضل ) لأن بيان التغبير يصح موصولا لا مفصولا › بخلاف ما سبق لأن الزيوف والبيرجة دراهم صورة 
وحقيقة فليس ف بیانه تغينز لأول كلامه فصح موصولا ومفصولا ( وإن قال فى هذا كله ) أى فبا ذكر من البيع والقرض 
والغصب والإيداع ( القائم قال إلا أنه ينقص كذالم يصدق » وإن وصل صدق) هله من مسائل الحامع الصغير . قال المصنف 


إياهما احئمال الحنس الأنواع هذا » والله أعلم بالصواب( قوله ولهد) أى ولأجل أن لامقنفى له ف الحياد لو جاء راد" المخصوب 
والوديعة بالمعيب كان القول له » فإن الاختلاف مى وقع فى صفةالمقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا. وعن ألى يوسف 
أنه لابصدق فيه مفصولا اعتبازا بالقرض » إذ الموجب للضمان فيهما هو القبض وهو موجود فيهما . ولوأقرٌ بالغصب والوديعة 
ثم قال هى ستوفة أو رصاص مو صولا صدق ؛ لأن ستوفة ليست من جئس الدراهي كا مر ؛ لکن كلامه يحتمله ممازا فكان 
بيانا مغیر أ فلابد من الوصل (ولو قال فى هذا كله ) يعنى الما كور من البيع والقرض والغصب ( ألا إلا أنه ينقص كذا فإن 
وصل صدق 1 ١‏ | 


امات 
لأن هذا استثناء المقدار والاستثناء يصح موصولا . مخلاف الزيافة لأنها وصف واستئناء الأوصاف لايصح › 
واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف لفظى كا بينا > ولوكان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه ( ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول له ) لأن الغصب لايختص 
بالسام ( ومن قال لآخر أحذت منك ألف درم. وديعة فھلکت فقال لا بل أخذنها غصبا فهو ضامن » وإن قال 
أعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنهالم يضمن ) والفرق أن ف الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهوالأخذ ثم ادعى 
ما يبرئه وهو الإذن والآأحر ٠‏ 


فى تعليلها ( لأن هذا استئناء المقدار) أى استثناء لبعض ما أقرٌ به من المقدار ( والاستثناء يصح مو صولا )لامفصولا فيصير الكلام 
عبارة ما وراء المستثى ( لاف الزيافة لأنه وصف ) أى لأن الزيافة وصف ذكرالضمير باعتبار الوص( واللفظ بتناول 
المقدار دون الوصف » وهو) أى الاستثناء ( نصرف لفظى كا بينا ) فا مر فيصح فق متناول اللفظ دون غيره ( ولو كان الفصل 
ضرورة انقطاع الكلام ) أى لضرورة انقطاع الكلام بسبب انقطاع النفس أو أخل السعال أو ماأشبه ذلك ( فهو واصل ) أى هو 
فى حكم الواضل حنی بصح استثناركه ( لعدم إمكان الاخثر ازعنه ) لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير' ویل كر 
الاستثناء ىآخحره ؛ ولا يمكنه أن يتكلم يجميع: ذلك بنفس واحد فكان عفوا . قال فخر الدين قاضيخان فى شرح الخامع الصغير : 
ولو فصل بينبما يفصل بطريق‌الضر ورة بأن انقطع عنه الكلام ثم وصل » فعن ألى يوسف أنه يصح استشناؤه وعليه الفتوى. لأن 
الإنسان يحتاج إلى أنيتكلم بكلام كثير مع الاستثناء .ولا يقدر أن يتكلم به بنفس واحد فجعل ذلك عفوا › انہی كلامه . وقال 
الكاكى ف معراج الدراية : وبه قال الأثمة الثلاثة : بعنى مالكا والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى ( ومن أقرٌ بغصب ثوب ثم جاء 
بثوب معيب فالقول له) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ف تعليله( لآن الغصب لايختص بالسلم ) فإن الإنسان 
يغصب ما يمد من الصحيح والمعيب والحيد والزيف فكانالقول قوله فيا غصب سواء وصل أم فصل ( ومن قال لآخر أخلت. 
منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال ) أى امقر له ( لا بل أخلنها غصبا فهو ) أى المقر ( ضامن ) يعنى كان القول نى هله 
المسثلة قول المقر له مع يمينه فالمقر ضامن إلا أن ينكل المقر له عن الهين( وإن فال أعطيتنيها وديعة فقال) أى المقر له (لا بل 
غصبتنيهالم يضمن ) أى لم يضمن المقر فى هذه المسثلة بل كان القول قوله مع يمينه » وهانان المسثلتان من مسائل الخامع الصغير . 
قال المصنف ( والفرق ) بينهما ( أن ف الفصل الأول ) وهو قوله أخدت منك ألف درهم وديعة ( أقرّ بسبب الضمان وهوالأخل) 
لقوله صل الله عليه وسلم ‏ على اليد ما أخعدت حى ترد » وهلا ينناول رد" العين حال بقائها ورد المثل حال زواها لكون المثل 
قائما مقام الأصل ( ثم ادعى ) أى ثم ادعى المقر بقوله وديعة ( مايبرئه) عن الضمان ( وهو الإذن ) بالأخد ( والآخر ) وهو امقر 
لأنه استثناء مقدار) وقد تقدم بيانه ( ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل) لأن الإنسان قد يحتاج 
إلى التكلم بكلام كثير ويذكر الاستئناء فى آخره ؛ ولا يمكن أن يتكلم يجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوا لعدم الاحتر از عنه 
قال ( ومن أقر بغصب ثوب ) هذه تقدم وجهها أن الغصب لايختص بالسلم ( قوله ومن قال لآخر أحذت منك ألف درهم ) 
امقر إما أن يتكلم بما نيدل على فعل نفسه كقوله أحدت وشبهه » أو على فعل غیر ہ كأعطبت » فإن كان الأول وأ عا لابوجب 
الفمان نحو أن يقول أخذت وديعة فإن صدقه المقر" له فداك » وإن كذبه فإن ادعى ما يدل على الإذن بالأحد كالقرض فالقول 
للمقر مع بمينه » وإن ادعى غيره ضمن امقر لأنهما فى الأولى تؤافقا على أن الأخلكان بالإذن والمقر له يدعى سبب الفهمان 
وهو الفرض والآخر ينكره » فكان القول قوله مخلاف الثانية . وإن كان الثانى نحو أن يقول أعطيتنى وديعة وادعى الآلحز غصبا 
الم يضمن » والفرق أنه فى الأول أقر بسبب الضمان وادعى مايبرئه وأنكره الحصم فكان القول قوله » وف الثانى ادعى الخصم 


( قال المصئف : لاف الزيافة لأنه وصف الخ ) أقول : فى بعض ماذكر وهو ابيع و القرض 0 و إما قلنا ذلك لما سبق لها من أنه في 
الغصب والوديعة بيان النوع فينبغى أن يصح الاستئثاء فتأمل . 


ب ۷۵ ے 


ينكره فيكون القول له مع الهين . وف الثانى أضاف الفعل إلى غيره وذاك يدعى عليه سبب اكان .وهو الفصب 
فكان القول لمنكره مع الين والقبض فىهذا كالأخذ والدفع كالإعطاء ؛ فإن قال قائل : إعطاؤه والدفع إليه 
لايكون إلا بقبضه : فنقول : قد يكون بالتخاية والوضم بين يديه ولو اقتضى ذلك فالاقتضى ثابت ضرورة 
فلا يظهر ف انعقاده سبب الضان» وهذا لاف ما إذا قال أخذتهامئلك وديعة وقال الآخر لابلى قرضا حيث يكون 
القول للمقر وإن أقر بالأخحد لأمبما توافقا هنالك على أن الأخحذ كان بالإذن إلا أن المقر له يدعى سبب الضان وهو 
القرض والآخر نكر 
له ينكره ) أى بنكر الإذن ( فيكون القول له مع اليين ) هذا ما قالوا . أفول : فيه حث ء لأنهم إن أرادوا أن الأخذ مطلفا 
سبب' الضمان فهو ممنوع » بل الأخذ إذا كان بإذن المالك كأخذ الو ديعة بإذن المودع فليس بسبب الفمان قطعا لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ليس على المستعير غير المغل” ضهان » ولا علىالمستودع غير المغل” ضمان »كا استدلو! به ى كتاب الوديعة . على أن 
الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكت لم يضمن» فيكون ما أخلنه اليد بهذا الطريق خصو صا عن قوله عليه الصلاة والسلام 
« على اليد ما حلت حى ترد » وإن أرادوا أن الأحذ بغير إذن امالك سبب الضمان فهو مسلم » ولكن لانسلم أن فى الفصل الأول 
أفر بالأخد بغير الإذن » بل أقر بالأخط المقيد يكونه وديعة وهو الأخذ بالإذن فتأمل نى الحواب . قال فى الكفاية : فإن قيل : 
ينبغى أن يصدق المقر ويجعل قوله وديعة بيان تغيير كما لو قال لفلان على" ألف وديعة . قلنا: صدرالكلام هنا موجبه الغصب 
فلا محتمل الوديعة ؛ فقو له وديعة يكون دعوى مبتدأة لابيان ما احتمله صدر الكلام . وأما قوله لفلان على" ألف يحتمل الوديعة : 
بعنى على حفظه » فيكون قوله وديعة بیان تغيبر فيصدق موصولا اہی . أفول : فى ادراب بحث » إذ لانسلم أن صدر الكلام 
هنا موجبه الغصب » كيف وسيجىء ف كتاب الغصب أن الغصب ف اللغة : أذ الشىء من الغير على سبيل التغلب ؟ وى 
الشريعة : حل مال متقوّم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يدهء ولا ربب أن صدر الكلام هاهنا وهو قوله أخذث منك 
ألف درهم أعم من كل واحد من معني الغصب . ومن المقرر أن العام لايدل على اللداص بإحدى الدلالات الثلاث » فان 
بكون موجبه الفصب » وكأن” صاحب معراج الدراية تنبه لما قلنا حيث قال بعد ذكر ماق الكفاية من السوئال والحواب . 
كذا قبل وفيه نوع تأمل( وف الثانى )أى وف الفصل الثانى وهو قوله أعطيتنيها وديعة ( أضاف الفعل إلى غيره )وهو المقرله 
يكن مقرا بسبب الضمان( وذاك ) أى ذاك انغير ( يدعى عليه ) أى على امقر ( سبب الضمان وهو الغصب ) والمقر ينكره 
( فكان الفول لمتكره مع البين) قال المصئف ( والقبض فى هذا ) أى فى الحكم الم کور (كالأخل ) یہی لو قال المقر قبضبت 
منك ألف درهم وديعة فقال ا مقر له بل خصبتنيياكان ضامنا » كا لو قال أحدت منك ألف درهم وديعة (والدقع كالإمطاء ) 
بعنى لو قال امقر دفعت إلى" ألف درهم وديعة فقال امقر له بل غصبتنيهالم يضمن "كما لو فال أعطيتنيها ( فإن قال قائل الإعطاء ' 
والدفع إليه ) أى إلى المقر ( لا يكون إلا بقبضه ).فكان الإقرار بالإعطاء والدفع إقرار بالقبض» وإذا أقر بالقبض يضمن فينبخى 
أن يضمن إذا أقر بالإعطاء والدفع أيضا ( فنقول) ف الحواب : لانسلم أن الإعطاء والدفع إلبه لايكون إلا بقبضه بل ( قد يكون ) 
' كل واحد من الإعطاء والدفع ( بالدخلية والوضع بين يديه ) بدون قبضه فلم يقتض الإقرار هما الإقرار بالقبض (ولو اقتنفى 
ذلك ) أى ولئن سلمنا أنه اقتضى ذلك ( فالمقتضى ثابت ضرورة ) والثابث بالضرورة يثبت بأدنى ما يندفع به الضرورة ( فلا , 
يظهر فى انعقاد سبب الفمان ) لعدم الحاجة إليه . قال المصنف ( وهذا ) أى وهلا الذى قلنا من ضمان امقر بالأخذ وديعة إذا 
قال المقرله أخلتها غصبا (عغلاف ما) أىملابس » بحلاف ما ( إذا قال) أى امقر( أخذتها منك وديعة وقال الآخر لا بل قرضا 
حيث يكون القول للمقر وإن أقر بالأخمل لأنهما توافقا هنالك ) أى فبا إذا قال المقر له أحذ تما قر ضا ( على أن الأخذ كان بالإذن ) 
' لآن الخد بالقرض لايكون إلا بالإذن كالأخط بالوديعة ( إلا أن المقر له يدعى سبب الضمان وهو الفرضص والآخر ينكر ) ذلك 


سبب الممان وهوالغصب وهو منكر فالقول قوله .“فإن قيل : الإعطاء والدفع لا يكون إلا بقبضه . قلنا : ممنوع قد بكرن 


۷ سے 
فافترقا ( وإن قال هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتها فقال فلان هىلى فإنه يأخذها ) لأنه أقر باليد 
له وادعى استحقاقها عليه.وهو ینکر والقول للمنكر( ولوقال آجرت دابی هذه فلانا فركبها وردها › أو قال 
اعرف ثونى هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهمالى فالقولقوله ) وهذاعند ألىحنيفة ( وقال أبويوسف 
وقهك: القوق قرل الذى أخذ منه الدابة والثوب ) وهو القياس وعلى هذا الحلاف الإعارة والإسكان . ولو 
قال خاط فلان ثولى هذا بنصف درهم ثم قبضته وقالفلانالثوبثولى فهوعلى هذا الحلااف ف‌الصحيح ) وجه 
القياس مابيناه فى الوديعة . 


فكان القول للمنكر ( فافئرقا ) أى فافترق ما إذا قال المقر له أخخلتها غصبا وما إذا قال أخذما قرضا . أقول : هاهنا نظر » لأن 
الى يدعيه المقر إنما هو ماببرئه عن الضمان كما صرح به فى المسثلة الأولى » وليس ذلك هو الإذن المطلق » فإن كثير ا ما حصل 
بالإذن كالبيع والقرض ونظائرهما أسباب موجبة للضمان فلا يتصوّر أن تكون مبرثة عن الفمان » بل إثما ذلك هو الإذن 
المخصوص الحاصل فى ضمن الوديعة » ولا شلك أن المقر له لايوافقه على الأحل بهذا الإذن المخصوص » وإلا لما ادعى عليه 
سبب الضمان وهو القرض . وأما توافقهما على مطلق الإذن فلا يحدى نفعا فى الفرق لأن ادعاء المقر مايبرئه عن الضان وهو 
الإذن المخصوص الحاصل فى ضتمن الوديعة وإنكار المقرله إياه بقوله لاباقيان بعيئهما فم إذا قال المقرله بل أخلنها قرضا غاية 
الأمر أن المقرله أيضا يدعى سبب الضان وهو القرض والمقر ينكره . وإذا تعارض دعواه) وإنكارهها بى إفرار المقر أولا 
بسبب الضمان وهو الأخذ سالما عن الدافع كنا فيا إذا قال المقرله بل ألتما غصبا فلم يفتر ةا افر اقا يو جب اختلاف الحكم تأمل 
جدا ( وإن قال هذه الألف كانت لى وديعة عند فلان فأخلما )منه ( فقال فلان هى لى فإنه ) أى فإن فلانا ( يأخذها ) هله من 
مسائل الجامع الصغير. قال المصنف فى تعليلها ( أنه ) أىلأن المقر ( أقرَ باليد له.) أى لفلان . وف الكاق : وأقر” بالأخذ منه 
والسبيل فى الأخذ الرد” على المأحوذ منه ( وادعى استحقاقها عليه ) أى ادعى استحقاقه الألف على فلان بقوله كانت لى وديعة 
عند فلان ( وهو ینکر والقول المنكر )مع بمينه ( ولو قال آجرت دابتى هذه فلانا فركبها وردّها ) على ( أو قال آلجرت ٹویی 
هذا فلانا فلبسه ورد ه) على" (وقال فلان كذبت ) بل الدابة والثوب لى( فالقول له ) أىللمقر ( وهذا ) أى كون الفول قول 
امقر ( عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسن ومحمد: القول قول الذى ألحذ منه الدابة واللوب ) وقول أبىحنيفة هاهنا استحسان 
وقولهما قياس » كذا قالوا فى شروح ابلامع الصغير وإليه أشار المصنف بقوله ( وهو القياس ) أى قول ألى يوسك ومحمل هو 
القياس » فيفهم منه أن قول ألى حنيفة هو الاستحسان وهذا قال فوابعد : وجدالقياس وجه الاستحسان » » ثم إن هذا كله إذا 
.تكن الدابة أو الثوب معروفا للمقر.أما إذا كان معروفا له كان القول للمقر فى قولم حميعا » لأن الملك فيه إذااكان معروفا 
للمقر لايكون عرد اليد فيه لغيره سببا للاستحقاق عليه » كذا فالمبسوط والإيضاح وذ كر ف الشمروم ( وعلى هذا الفلاف ) 
أى على الحلاف المد كور ۲ نفا ( الإعارة والإسكان) بأن قال أعرت دابى هذه فلانا فركبها ثم ردها على"» أو أعرت ثولى هذا 
فلانا فلبسه ثم رده على" » وبأن قال أسكنت دارى هذه فلانا ثم أخرجته منبا فقال فلان كذبت بل الدابة والثوب والدار لى 
(.ولو قال حاط فلان ثونى هذا بنصعل در هم ثم قبفته وقال فلان الثوب ثوب فهو على هذا اللملاف فى الصحيح ) احترز به عن 
O Ss‏ اما فيكون ذلك دليلا لأنى حنيفة » ولكن ذلك ليس بثابت ف الأصول » بل قال 
عامة المشايخ هو على هذا اللحلاف أيضا قال المضنف( وجه القياس ما بيناه أن الوديعة م أراد به قوله لأنه أقرّ باليد له وادعى 


بالتخلية . سلمناه لكنه ضر ورى فلا يظهر ف انعقاده سببا للضان » وكلامه ظاهر( قو له القول قول الذدى أحل منه الدابة والثوب ) 
بعنی إذا م يكن ذلك معروفا للمقر ‏ أما إذا كان معروفا كان القول للمقر فى قولم جميعا ‏ لأن الاك فيه إذا كان معروفا لاخقر 
لايكون عر د اليد فيه لغيره سبب الاستحفاق عليه . وقوله ( فى الصحيح ) احتراز.عن قول بعضهم إن القول هاهنا قول المقر 
بالإجماع فيكون ذلك دليلا لأبى حنيفة . وقوله( وجه القياس ما بيناه ف الوديعة ) أرادبهقولهلآنه أقر باليد له وادعى استحقاقهاعليه 


د NW‏ مد 
وجه الأستحسآن وهو الفرق أن اليد فى الإجارة والإعارة ضرورية.ثئبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهوالمنافع 
فيكون عدما فيا وراء الضرورة فلا يكون إقرار | له باليد مطلقاء بحلاف الوديعة لآن اليد فما مقصودة والإيداع 
إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به اعترافا باليد للمودع . ووجه آحرأن فى الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد 
ثابتة من جهته فيكون القول قوله ىكيفيته .ولا كذلك فى مسئاة الوديعة لأنه قال فيباكانت وديعة » وقد تكون 
من غير صنعه » حى لو قال اودع 


استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر ( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين مسئلة الوديعة وبين هذه المسائل ( أن اليد 
فى الإجارة والإعارة ضرورية ) يعنى أن اليد فيهما ليست ,بمقصودة بل هى ضروية( تثبت ذمرورة استيفاء المعقود عليه وهو 

المنافع رد و ا ا الاسسشاف عن الثر ا 
بقتصر على قدر الضرورة ( فلا يكون) أى فلا يكون الإقرار بالإجارة والإعارة ( إقرارا له ) أى امقر له ( باليد مطلقا) أىمن 
كل وجه بل يكون إقر ارا له باليد لأجل استيفاء المعقو د عليه فقط فلا يكون مقرا بالملك لغير ه ثم مدعيا لنفسه ( بحلاف اأوديعة 
لأن اليد فيها مقصو دة ) فإن المقص ود منها هو الحفظ والحفظ لايكون بدون اليد ( والإيداع إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به ) 
أى بالإيداع ( اعترافا باليد لامودع ) أقول : لقائل أن يقول : إن أر يد أن الإقرار بالإيداع يكون اعترافا باليد للمودع مطلقا 
أى من كل وجه کا ضرح به فىالكاق حيث قال : فكان الإقرار بالوديعة إقرارا باليد للمقر له مطلقا فهو ممنوع » إذ الإيداع 
إثبات يد المحافظة دون إثبات يد اللاك فكيف يكون الإقرار بالإيداع إقرارا باليد مطلقا للمودع » وإن أريد أن الإقرار به 
يكون اعثرافا بيد الحافظة لامودع فهو مسلم ولكن لايم به التقريب کا لای ( ووجه آلحر ) للاستحسان وهو الفرق (أن 
فى الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة مس جهته ) أى من جهة المقر ( فيكون القول ةوله فى كيفيته ) أى فى كيفية ثبوت 
اليد له بأ طريق کان كما لو کان فى يده عبد وقال هذا عبدى بعته من فلان.ولم أسلمه إليه بعد فقال امقر له لا بل كان عبدى 
م أشتر ه منك كان القول قول المقر دون المغر له لهذا المعنى »> كلا فى النباية ومعراج الدراية . وكما لو قال ملكت عبدى هذا 
فلانا بالف درهم إلا آنی م أقبض امن فلى حق ابس كان القول له وإن زعم الآخر حلافه > كذا فى العناية وشرح تاج 
الشريعة أخدا من الأسرار( ولاكذلك ف مسئلة الوديعة » لأنه) أى لأن المقرٌ (قال فيباكانت وديعة ٠‏ وقد تكون ) أى الوديعة : 
( من غير صنعه ) كاللقطة فإنها وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحببا »> وكذا الثوب إذا هبت الريح فألقنه ى دار 
إنسان فإنه يكون وديعة عند صاحب الدار » وإن )م يدفعها إليه صاحبه » كذا فى عامة الشروح . أقول : هنا كلام . أما أولا : 
أذ افر فول لساك ولد رن برخي يني ال باقر و ترجه ارس اناري إثبات اليد قصدا ء لأن إثبات 
اليد قصدا يفتضى الصنع . فإن قلت : مراده أنها قد تكون مس غير صنع المفر لامن غير صنع المودع وكون الإيداع إثبات اليد 
قصدا إنما يقتضى صنع المودع فلا منافاة . قلت : فحيئئل يلزم أن لايصح الثالان المزبورأن اللذان ذكرها جمهور الشراح » 
وذكر الثالى صاحب الكاف أيضا » إذ لاصنع لأحد فى ثبوت يد اللتفط ف اللقطة وف ثبوت يد صاحب الدار ف الثوب الذى 
ألفته الربح فى داره . وأما ثانيا فلأن تمثيل جمهور الشراح الوديعة هاهنا بامثالين المربورين ينا ما صرحوا به فى أول كتاب 
الوديعة من أن الوديعة هى التسليط على الحفظ » وذاك إنما يكون بالعقد والقصد » والأمانة أعممن ذلك » فإنها قد تكون بغير 
عفد وقصد كما إذا هبت الريح فى ثوب إنسان فألقته فى بيت غيره » ووجه المنافاة ظاهر ( حى أو قال ) أى المفر ( أودعبا 


وهو. ینکر والقول المنکر . وقوله ( فيكون القول قوله فى كيفيته ) أى ف كيفية ثبوت اليد بائ طربق كان » كا لو قال 

ملكت عبدى لك بألف درهم إلا أى لم أقبض ان ولى حق اعبس كان القول قوله وإن زعم الآخر حلافه . وقوله ( وقد يكون 

من غير صنعه ) كالقطة فإنما وديعة فى بد المتقط وإنلم يدع إليه صاحيها ٠‏ وكذا إذا هبت الريح وألقت وبا فى دارإنسان . 

(قال الصف : والإباع إثبات اليد ) أفول : قال الإثقافى : يعى ثبوت املك انتهى . والأظهر أن يقال : يعنى فى حق المكم باليد للمقرله 
( ۸ - تكلة فتم القدير حل = 8 ), 


۷~ 
كان على هذا اللدلاف : وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ فى طرف الوديعة وعدمه ى الطرف الآخر وهو 
الإجارة وأختاه . لأنه ذكرالأخا. فى وضع الطرف الآخر فى كتاب الإقرار أيضا : وهذا بخلاف ما إذا قال 
اقتضيت من فلان ألف درم كانت لى عليه أو أقرضته ألفا ثم حدتما منه وأنكر المقر له حيث يكون القول 
قوله لآن الديون تقضى بأمثالا » وذلك إنما 


كان ) جواب هذه المسئلة أيضا ( على هذا الحلاف ) المذكور فى مسائل الإجارة والإعارة والإسكان . أقول : بى هاهنا شىء » 
وهو أن الفرق المد كور إثما يتضح لوكانت صورة مسثلة الوديعة ما لو قال هذه الألف كانت وديعة عند فلان بدون ذكر 
لفظة لى . وأما على ما ذكرت نى الكتاب من قوله فإن قال هده الألف كانت لى وديعة عند فلان فيشكل ذلك › إذ الظاهر أن 
لفظة لی تفيد ثبوت اليد من جهته فيئول معنى قوله المذكور إلىمعنى .قوله أودعتها عند فلان ( ولیس مدار الفرق على ذكر 
الأخد فى طرف الوديعة وعدمه ) أى عدم ذكر الأخخد ( فى الطروف الآخر وهو الإجارة وأختاه )ى الإعارة والإسكان . قال 
ى غاية البيان : إما ذكر الف مير الراجع إلى الإجارة على تآويل العقد . قلت : ونما قال وأختاه ول يقل وأخخواه مع أن أحدهها 
وهو الإسكان كان مذكرا » وى مثل ذلك يغلب المد كر على الموانث ولا يعكس» أما على تأويلهما بالصورتين أو بالمسئلتين 
ومراد المصنئ هاهنا الرد على الإمام القمى فيا ذكر من الفرق فإنه قال : إتما وجب الرد فى مسثاة الوديعة لآنه قال فيبا أحذتما 
مئه فيجب جز اوه وجزاء الأحل الرد . وقال فى الإجارة وأحتيا: فردها على' فكان الافتر اق فى الىكم للافتر اق فى الوضع . 

وقالوا ئی شروح اللحامع الصغير : هذا الفرق ليس بشیءء لأن حمدا ذكر فى كتاب الإقرار لفظ الأخد فى الإجارة وأختيها 
أيضا » وإلبه أشار بقوله ( لأنه ذكر الأحذ فى وضع الطرف الآحر فى كتاب الإقرار أيضا ) بنى وجه آخر للفرق ذكره الإمام 
قاضيخان فى شرح اب لامع الصغير › ونقل عنه فى النهاية ومعراج الدراية » وهو أن فى الإجارة والإعارة لو أحذنا الم جر والمعير 
بإقرارهما امتنع الناس عن الإجارة والإعارة فلا يواخذان بإقرارهما استحسانا كيلا تنقطع الإجارة والإعارة » وأا فى الوديعة 
فنفعة الإيداع تعود إلى المالك » فلو أخذنا المالك بإقراره لاينقطع الإيداع انهى . أقول : يرد عليه أن يقال : تعود المنفعة ' 
فى الإجارة أيضا إلى المالك وهو الموئجز» لأمها عقد معاوضة لاعقد تبرع فتعود فيها منفعة الأجرة إلى ا مجر قطعا » كا يعود 
ف الإيداع منفعة الحفظ إلى المودع » فام يتم الفرق المد كور بالنظر إلىمسئلة الإجارة وإن تم بالنظر إلى مسألة الإعارة » اللهم 
إلا أن يقال : منفعة الأجرة وإن عادت فى الإجارة إل المواجر لكن منفعة الدارونحوها تعود إلى المستأجر ؛ ولايقدر المراجر غلى 
الانتفاع جامدة الإجارة فيتضرر مها من هله الحهة بحلاف الإيداع فإنه تفع محض للمو دع فافترقا فى الحملة(ورهل! ) أىالديذكر فى 
الإجارة وأخختيبا رمعلاف ماإذا قال اقتضيث) أىقبضت(من فلان ألش درهمكانت لمعليه أوأقرضته ألفا ثم أخلثها مئه وألكر 
امقر لهدحيث يكون القول قوله) أى قول المقر له (لأن الديون تقضى بأمثالها )لابأعيائها (وذلك) أى قضاء الديون يأمثالها ( نما 


وقوله ( وليس مدار الفرق ) إشارة إلى الر د على الإمام القمى فبا ذكره أن الرد إثما وجب ف مسئلة الوديعة لأنه قال فها 
أخلتما منه فيجب جزاوه وجزاء الأخط الرد” . وقال فى الإجارة وأنمتيها: أى العاربة والسكنى فردها عل“ فكان الافتراق 
فى الحكم للافتراق فى الوضع . وقالوا فى شروح ال حامع الصغير : هذا الفرق ليس بشبىء » لن محمدا ذكر فى كتاب الإقرار لفظ 
الأخذ فى الإجارة وأختيها أيضا › وإتما الفرق الصحيح ما ذكر فى الكتاب ( وهذا) أى الذى ذكره فى الإجارة وأختيها ( لاف 
ما ذا قال اقتضيت من فلان آلف درهم كانت لى عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذها مله وأنكر المقر له حيث يكون القول قول 
المقر له لأن الديون تقضى بأمئالها ) وذلك معلوم » فإذا أقر باقتضاء الدين فقد أقر بقبض مغل هذا الدين » لأن الاقتضاء إنما 


( قال المصتف : كان على هذا الحلاف ) أقول ؛ على هذا إلوجه بطلان الأول كا لاتخنى ( قوله عل الإمام القمى ) أقرل: : القمى بضم 
اذاف کو عل نوی اتن اليل عبد بن تجاع الکن )وخر لیا جسن بن زياد »وهر يل ان ر : بلد معروف بالعراق 
( قال المصنف : وذك إتما 
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يكون بقبض مض مون ١‏ فإذا أقرَ بالاقتضاء فقد أقربسبب الضان تمادعى تماكه عايه بما يدعيه ٠ن‏ الدين «قاصة 
والآخر ينكره »أما هاهنا المقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشببها فافترقا » ولو أقر أن فلانا زرع هذه 
الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله ى يد المقر فادعاها فلان وقال المقر لابل ذلك كله لى 
استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقو ل للمقرلأنه ما أقر له بالبد وإنما أقرَ بمجرد فعلمنه .وقد يكون ذاك فى ملك 
فى يد المقرّ وصار کا إذا قال خاط لى الخياط قميصى هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد 

ويكون القول للمقرً لما أنه أقر بفعل منه وقد يط ثوبا فى بد المقر كذا هذا . 
یکون بقبض مضمون ) أى بقبض مال مضمون يصير دينا علی‌الدائن ثم يصير قصاصا بدينه على المديون ( فإذا أقر بالاقتضاء فقد 
أفرٌ بسبب الفهمان ثم اذعى تملكه عليه بما يدعيه عليه من الدين مقاصة والآخخر ينكره . أما هاهنا ) يعنى فى صورة الإجارة 
وأختيها ( المغبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشببها فافتر قا ) قال صاحب العناية نى تقرير هذا المقام: لأن الديون تقضى 
بأمثاها وذلك معلوم » 'فإذا أقر باقتضاء الدين فقد أقرّ بقبض مثل هذا الدين لأن الافتضاء نا يكون بقبض مال مضمون ٠‏ 
والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان ثم ادعى تملك ما أقر بقبضه با يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره » أما 
هاهنا : يعنى فى صورة الإجارة وأختيها فا مقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبهها فافتر قا . وقال : وعليك بتطبيق ماذ کر نا 
بما فى المئن ليظهر التقديم والتاحير الواقع فى كلام المصنف بحسن التدبر إن شاء الله تعالى . أقرل : لابظهر لذى فطرة سليمة 
بتطبيق ما ذكره بما فى المكن ويتدبر فيه بحسن التدبير تقديم وتأخير فى كلام المصنف ».بل يظهر له نوع اختلال فى كلام الشارح . 
: أما الأول فلأن قوله فإذا أقرباقتضاء الدين فقد أفر بقبض مثل الدين ليس عين قول المصنف فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب 
الضمان لاختلاف تاليهما فلا يقتضى تقديم ذاك تقديم هذا » كيف . ولو قدم هذا وؤضع موضع ذاك فقيل لأن الديون تقضى 
بأمثالها » فإذا قر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان لم يتم التفريع المستفاد من الفاء فى فإذا أقر مثل ما تم فى تقديم ذاك يشهد 
بذلك كله الذوق الصحيح . وأما الثانى فلأنه علل قو له فإذا قر باقنضاء الدين فقد أقر بقبض مثل الدين بقوله لأن الافتضاء نما 
يكون بقبض مال مضمون والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان » ولا يحنى أن مفاد هذا التعليل أن الإقرار بالاقتضاء 
إقرار يسبب الغمان؛ لأن الإقرار باقتضاء الدين إقرار بقبض مثل الدين كنا هو المدعى ( ولو أفر أن فلانا زرع هذه الأرض 
أو ہبی هله الدار أو غرس هلا الكرم وذلك كله فى يد المقر ) أى والحال أن ذلك كله فى يد المقر ( فادعاها ) أى فادعى 
الأرض والدار والكرم ( فلان ) لنفسه ( وقال امقر لا بل ذلك كله لى اسئعنت بك ) على الزراعة أو البناء أو الغرس ( ففعات 
أو فعلته بأجر فالقول للمقر) هذه من مسائل المبسوط ذكرها المصئف تفريعا وقال فى تعليلها ( لأنه ) أىلأن المقرٌ (ماأقرله) 
أى لفلان ( باليد » ونما أقر بمجرد فعل منه ) أنى من فلان ( وقد يكونٌ ذلك) أى الفعل من الغير ( قى يد امقر ) يعنى أن 
الإقرار مجر د فعل من الغير لايدل على أليد لن العمل قد يكون من المعين والأجير والعين فی يد صاحبها ( وصار ) أى صار حكم 
.هذا ( کا إذا قال خخاط لى الحياط قميصى هذا بنصف درهم ول يقل قبضته منه لم يكن إقرارا بالبد ویون القول للمقرلما أنه 
أفر بفعل منه ) أى من الحياط ( وقد بخيط ثوبا فى يد المقر كلا هذا ) أى كذا حك المسائل الم ذكورة . فال فى النهاية : فحصل 


يكون بقبض مال مضمون والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان ثم اد“عى تملك ما أقر بقبضه بما يدعيه من الدين 
مقاصة والآخر ينكزه » أما هاهنا : يعنى ى'صورة الإجارة وأختيها فالمقبرض:عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبهها فافارقا, 
وعليك يتطبيق ما ذكرنا بما فى ان ليظهر التقديم والتأخير الواقع فى كلام المصئف بحس التدبير إن شاء الله تعالى» وبای كلامه 
لاحتاج إلى شرح . ا ١‏ 

يكون بقبمن مضمون ) أقول: لعله من قبيل : سيل مفعم » إن كان التركيب توصيفيا » ويحوز أن يكون إضافيا( فوله وعليك بتطبيق» 
إل قوله : بحسن التدبير ) أقول : فيه بحث ٠‏ . 
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زنائه إقران الريفن )1 


قال ( وإذا أقر الرجل فی مرض موته بديون وعليه ديون فی عصته ودیول لزمته ی مرضنه بأسباب معلومة فدين 
الصحة والدين المعرزوف الأسباب مقدم ) وقال الشافعى رحه الله : دين المرض ودين الصحة يستويان لاستواء 
سببهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين ؛ 


من هذا كله أن جنس هله المسائل على ثلاثة أنواع : فى نوع مها كان القول قول المقر له بالإجماع وهو مسئلة الوديعة 
والإقراض والاقتضاء . وف نوع منباكان القول قولالمقر بالإجماع وهو مسئلة بيع العبد ومسئلة زرع هله الأرض أو بناءها 
هذه الدار ومسئلة خياطة الوب بدون ذكرالقبض منه . وق نوع منها اختلفوا فيه . فعند ألى حنيفة القول قول المقرٌ كا 
فى الثانى » وعندهما القول قول المقر له كنا فى النوع الأول وهو مسثلة الإجارة والإعارة والإسكان وخياطة الثوب مع 
ذكر القبض انهى . ٍ 
( باب إقرار المريض ) 

لمافرغ من بیان أحكام إقرار الصحيح شرع فى بیان أحكام إقرار الأريض » لأن المرض بعد الصحة » وأفرده بباب على 
حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح ( وإذا أقر الرجل فى ٠رض‏ موته بديون ) أى بديون غير معلومة الأسباب ( وعليه 
ديون فى صمته وذيون لز مته نی مرضه ) أى فى مرض موته ( بأسباب معلومة ) متعلق بلزمته : أى لزمته بأسباب معلومة مثل بدل 
مال ملكه أو استهلكه أو مهر مثل امرأة تروجها وعلم معاينة ( فدين الصحة والدين المعروف الأسباب مقدم ) على ما أقر به 
فى مرضه ؛ إلى هنا لفظ القدورى فى عختصره . قال المصنف ( وقال الشافعى : دين المرض ) سواء كان بسبب معلوم أو بإقراره 
( ودين الصحة يستويان لاستواء سبيبما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين ) وإنما تعرّض لو صنى العقل والدين لأنهما المانعان 
عن الكدب فى الإخبار والإقرار إخبار عن الواجب ف الذمة » ولا تفاوت ف ذلك بين سمة المقر ومرضه؛ بل بالمرض يزداد 
جهة رجحان الصدق لأن المرض سبب التورع عن المعاصى والإنابة عا جرى فى الماضى ؛ فالاحتر از عن الكذب ف هذه 


( باب إقرار المريض ) 
أفزد إقرار المريض ف باب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست الصحيح » وأخره لأن المرض بعد الصحة. قال ( وإذا أفرٌ 
الرجل فى «رض موته الخ) إذا مرض المديون ولزمته ديون حال مرضه بأسباب معلومة مثل بدل مال ملكه أو استبلكه أو مهر 
مثلامرأة تزوجها وعلممعاينة أو أقر ف مرضه بديون غير معلومة الأسباب فديون الصحة والى عرفت أسبابها مقدمة علىالديون 
امقر بها ( وقال الشافعى : دين الصحة ودين المرض ) سواء كان بسبب معلوم أولا ( پستويان لاستواء سببهما وهو الإقرار 
الصادر عن الأهل ) إذ الغرض فيه المضاف إلى عله وهى الذمة القابلة للحقوق » فصار كإنشاء التصرف مبايعة أو مناكحة » 


( باب إقرار المريض ) 
( قال المصنف : وإذا أقر الرجل » إلى قوله : مقدم ) أقول : التعبير عن المقر”به تارة بصيغة الممع وتارة بصيغة المفرد الدلالة عل أنه 
لافرق بين الدين والديون ى الحم ( قال المصئف : وقال الشافمى دين المرض ودين الصحة » إلى قوله : ومناكحة) أقول : المدعى عام 
لما ثبت بالإقرار أو بالمعاينة » والدليل حاص فينبنى أن يضم إليه أنه لم يفصل أحد بين الثابت بالإقرار فى دين الصحة؛ واكابت بالمعاينة 
فكذلك يحب أن يكون حال الثابت فالمرض » ويحوز أن يكون من التنبيه حال الأدنى على حال الأعلى . ثم أقول : القياس عل المبايعة 
والمناكحة يدلان على كون الإقرار سبب الملكعند الشافمى مل ماذهب إليه بعض أصصابنا لادليله عل ماهو. اتمتار » وأشار إليه المصنف ف. 
تقرير دليل أتمتنا ( قولأ وهو الإقرار الصادر الخ ) أقول : أى هر الإقرار الصادر عن الأهل والإقرار المضاف إلى امحل » و لكنبى هاهنا 
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ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق فصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة . ولنا أن الإقرار لايعتبر دليلا إذا 
كان فيه إبطال حق الغير »وف إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا امال استيفاء : وهذا منع من 
التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث » 


الحالة أكثر فكان جهة قبول الإقرار فيه أوفر » كلا فى الشروح . واعترض بعض الفضلاء على تقرير دليل الشنافعى بالوجه 
الذى ذكره المصنف حيث قال : فيه كلام » وهو أن هذا الدليل إئما يفيد مساو ائه للدين الثابت بالإقرار فى الصحة فلا بطابق‌المدعى 
كا لامننی . والأولى أن يقال : وعند الشافعى الدين فى المرض يساوى الدين ى الصحة لاستواء السبب المعلوم والإقرار انبى 
كلامه . أقول : بمكن أن يجاب عنه بأن هذا الدليل إذا أفاد مساواة دين المرض للدين الثابت بالإقرار فى الصحة فقد أفاد 
مساواته للدين الثابت بالمعايئة أيضا بناء على عدم القائل بالفصل بين ذبنك الدينين » ويطلق على مثل ذلك الإحماع المركب كنا 
تقرر فعلم الأصول . وأراد بعض الفضلاء أن جيب عئه بو جه آلحر حيث قال : المدعى عام لما ثبت بالإقر ار أو بالمعايئة والدليل 
حاص » ثم قال : و يجوز أن يكون من التنبيه حال الأدنى على حال الأعلى . أقول : لاحاصل له هاهنا لأنه إن أراد أنه يجوز 
أن يكون من التنبيه بمساواة دين المرض لأدنى ديى الصحة وهو الدين الثابت بالإقرار فى الصحة على مساواته لاعى دينى 
الصحة وهو الدين اللاز م فى الصحة بأسباب معلومة فليس بصحيح » » إذ لايلزم من وصول الشىء إلى رتبة الأدنى وصوله إلى رئبة 
الأعلى فكيف يجوز التنبيه بالأوّل علىالثانى » وإن أراد أنه يجوز أن يكون من التنبيه بمساواة أدنى دينى المرض وهو الدين 
الثابت بالإقرار ف المرض للدين الثابت بالإفرار نى الصحة عل مساواة أعلى دينى المرض وهو الدين اللازم فى المرض بأسباب 
معلومة للدين الثابت بالإقرار ف الصحة فهو مسلم » إذياز م من وصول الأدنى إلى رتبة شىء وصول الأعلى إلى ر تبة ذلك الشىء , 
بالأولوية لكنه لايجدى شيثا هاهناء إذ الكلام ى قصور الدليل المد كور عن إفادة مساواة دين المرض للدين اللازم نى الصحة 
بأسباب معلومة مع عموم المدعى . وهذا لايندفع بذلك » على أن مساواة الدين اللازم فى المرض بأسباب معلومة لدين الصحة 
ما لانراع فيه فلا فائدة فى التنبيه عليه أصلا ( ومحل الوجوب الدمة القابلة للحقوق) وهى ذمة ال لحر البالغ العاقل وهى فى حالى 
الصحة والمرض سواء . فاستوى دين اارض ودبنالصحة وسبب الوجوب وف محله فيستويان فى الوجوب . وإذا استويا وجوبا 
استويا استيفاء ( و صار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة )أى صار إقرارة فى المرض كإنشائه التصرف بالبيع والنكاح فى حالة. 
المرض وذلك مساو لتصرفه ف‌حالة الصحة فكذا هاهنا ( ولنا أن الإقرار لايعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال <ق الغير ) أى إذا 
تضمن إبطال حق الغير ؛ كما لو رهن أو آجر شيا ثم أقرَ أنه لغيره فإنه لاينفل إقرازه فىحق ارهن والمستأجر لتعلق حقهما به 
( وف إقرار المريض ذلك ) أى إبطال حق الغير ( لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال ) يعنى مال المريض ( استيفاء ) أى 
من حيث الاستيفاء ( ولمذا ذلك)أى المر يض ( من التبرّع والحاباة إلابقدرالثلث)قال صاحب الاهاية: أى فما إذا لم يكن عليه 
دين » وأما إذاكانت الديون مميطة بماله فلا يجوز تبرّعه أصلا ف الثلث وما دونه اننبى . واقتى أثره صاحب العناية فى حل 


وإنما تعرّض لوصف العقل والدين لأنهما المانعان عن الكذب ى الإخبار » والإقرار إخبار عن الواجب فى ذمته » ولا تفاوت 
فى ذلك بين صمة المقر ومرضه( ولنا أن الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حق الغير وإفرار المريض تضمنه » لأن حق غرماء 
الصحة تعلق هذا المال استيفاء ولحذا منع من التبررع والحاباة) أصلا إذا أحاطت الديون بماله و بالزيادة على الثلث إذا لم يكن 


شىء وهو أن ظاهر هذا الكلام لا يطابق المشروح ( قال المصنف : لأن حق غرباء الضحة الخ ) أقول : وبهذا يخرج الحواب عن قوله: ول 
الوجوب الذمة ؛ فإن الدين يتعلق بالمال عند الموت الحراب الامة » وسبب الموت المرض فيستند حكم الراب إلى أول المرض و يصي ركأن الدين 
. متعلق بالمال عند الإقرار » إليه أشير فى المبسوط ( قال المصنف : ولذا منع من العبرع الخ ) أقول : التفريع بظاهره فير مستقيم كا لايخ على 
المتأمل » ثم رأيث فى الكفاية مايتوهم كؤنه.جوابا عن ذلك ».وهو هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن المريض لما تعلق 
ا له حت الوارث لايمتبر تبرعه إلا من الثلث ٠‏ فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به سق الإوارث وهو أضمف المفين فلأن يمنع فهما إذا 
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يلاف النكاح لأنه من الحوائج الأصلية . 
هذا امحل ببلا المعنى » ولكن غير العبارة حيث قال : ولهذا منع من التبرع والحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله و بالزيادة على 
الثلث إذا لم يكن عليه دیون انهى . أقول : ليس هذا بشرح صحيح ٤‏ لذ الظاهر من قولهما إذا لم يكن عليه دين إذا لم يكن عليه 
شىء من الديون أصلا بمقتضى وقوع النكرة نى سباق النى فحينثذ يصير معنى كلام المصنف : ولتعلق حق غرماء الصحة بمال 
المريض منع من التبرّع والحاباة بالزيادة على الثلث فيا إذا لم يكن على المريض دين أصلا . ولا نى أنهذا معنى لخو يناقض 
آخره أوله » لأنه إذا لم يكن على المريض دين أصلا لم بتصور تعلق حق الغرماء بماله . فالوجه فى حل هذا انحل أن يقال : 
ما ذكره المصنف فيا إذا كان عليه ديون ولكن لم نحط ماله » وأما إذا أحاطت الديون يمالهفيمنع من التبرع «طلقا : أى بالثلث 
وما دونه » نعم رمعا ريض من التبرع والهاباة بالزيادة على الثلث وإن لم يكن عليه دين أصلا؛ لكن ذلك ليس لتعلق حق الغرماء 
بماله بل لتعلق حق الورئة به » فا منع لأجل تعلق حق الغرماء بماله كنا هو مقتفى قول المصنف ولمذا منع [نما بتصور فى صورة 
تحقق الدين عليه كا لايحى على ذى مسكة . ثم إن جمهور الشراح قالوا فى قول المصنف ولهذا منع هن التبرع والحاباة إلا بقدر 
النلث : جواب عا ادعاه الشافعى من استواء حال الصحة وحال امرض ٠‏ فإنه لو كانها متساويتين لما منع من التبرع والمحاباة 
فى حال. المرض کا لايمنع عنما فى حال الصحة . أقول : يرد عليه أن يقال : لم لايجوز أن يكون منعه من التبرع وانحاباة 
بالزيادة على الثلث فى حالة المرض لتعلق حق الورثة يما له فى تلك الحالة لا لتعلق حق الغرماء به ؟ ألا'يرى أنه يمنم من ذلك 
فى تلك الال وإن لم يكن عليه دين أصلا فلا يتم الحواب عا اداه الشافعى» لأن ما ادعاه استواء حالى الصحة والمرض ف حق 
غرماء الصحة والمرض لا فى حق الورثة . ثم أقول : كان الحق على المصنف أن يقول بدل قوله المذكور ولهذا منع من التبرع 
والحاباة أصلا إذا أخاطت الديون يماله إذ بم الحواب حينئذ عما ادعاه الشافعى قطعا » ويصح التفريع على ما قبل بلا غبار کا 
لايخى على الفطن › وكأن الإمام الزيلعى تنبه لقصور ما ذكره المصنف هاهنا فى التفريعم حيث قال فى شرح الكئز بدل ذلك : 
وما منع من التبرّع والحاباة مطلقا فى حقهم غير مقدر بالالث » لكن فبا قاله إفراط "كما كان فيا قاله المصنف تفريط »لان 
منعه من التبرع والحاباة مطلقا فى حقهم غير مقدر بالثلث ليس بمطلق بل فبا إذا أحاطت الديون يماله » وأما فيا إذا لم تحط به 
فقدربالئلث » والظاهرمن كلامه الإطلاق فكان فيهإقراط »فالحق الدى لاعيد عنه ف تنقبحالكلام هاهنا لإفادة تمامالمقصود 
مانيينا عليه 1 نا . فإن قيل : الإقرار بالوارث ف المرض مصيح مع أنه ببطل به حق سائر الورثة فلم لم يصح الإقرار بالدين 
فى المرض إذاكان فيه إبطال حق غرماء الصحة مع استوائہما فى إبطال حق الغير ؟ قلنا : استحقاق الوارث المال بالنسب 
والموت حيعا فالاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا وهو الموت ؛ ألا يرى أن شاهدى النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموت 
والمشبود له أخذ المال لم يضمنا شيثا . فأما الدين فلم يحب بالموت بل يجب بالإقرار » كذا فى المبسوط والأسرار ( لاف 
التكاح ) جوابعما استشہد به الشافعى من إنشاء النكاح : يعنى لايلزمنا ذلك ( لأنه من الحوائج الأصلية ) فإن بقاء النفس 
بالتناسل ولا طريقللتناسل إلا بالنكاح والمرء غير ممنوع عن صرف ماله إلى الحوائج الأصلية وإن كان ثمة دين الصحة كالصرف 


عليه دين » وى هذا التوضميح جواب عا ادعى الشافعى من الاستواء بين حال الصحة والمرض» فإنه لو كانتا متساو يتين لما منع ٠‏ 
من التبرع والنحاباةق حال المرض "كما ى حال الصحة .فإن قيل : الإقرار بالوارث ف المرض حيح وقد تضمن إبطال حق بقيةالور ثة 
أجيب بأن استحقاق الوارث المال بالنسب والمو تحميعاء فالاستحقاق يضاف إلى آخحرها| وجودا وهو الموت » لاف الدين 
فإنه بحب بالإقرار لابالموت ( قوله يمخلاف النكاح ) جواب عا استشبد به الشافعى من إنشاء النكاح والمبايعة » وذلك لأن 
اإنكاج من الحوائج الأصلية والمرء غير ممنوع من الحوائج الأصلية وإن كان نة دين الصحة كالصرف إلى تمن الأدوية والأغذية 
تعلق به حق الفريم وهو أقوى أولى اه . وأنت خبير بأن عدم استقامة التفريع باق بعد( قال المصنف : لاف ااتكاح لأله من الحوائج 
الأصلية ) أقول : سيجىء أن فضاء الدين أيضا من الحوائج الأصلية . وإبطال حق الفرماء مشترك » فإن البضع ليس بمال منقوم فا الفرق ؟ 
وجوابه أنه لم يظهر ثبوت الدين هنا لمكان النهمة حى يكون قضاؤه من الحوائج فليتأمل . 
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وهو مهر المثل» ولاف المبابعة بعشل القيمة لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لابالصورة » و حالة الصحة لم يتعلق 
بالمال لقدرته على الا كتساب فيتحقق التثمير . وهذه حالة العجز وحالتا المرض حالة واحدة لأنه جالة الحجر. 
علاف حالى الصحة 


إلى تمن الأدوية والأغدية ( وهو) أى النكاح ( بمهر المثل ) هذه جملة حالية : يعنى أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه 
مهر المثل » وأما الزيادة على ذلك فباطلة والنكاح جائز » كذا ف العناية . قال بعض الفضلاء : فيه بحث . فإن النكاح من 
الو الج الأصلية مطلقا . أقول : كون النكاح منالحوائج الأصلية مطلفا ممنوع . فإن الحوائج الأصلية مايكون من ضر وريات 
الإنسان » والنكاح بأكثر من مهر ا مل ليس من ضرورياته لإمكان حصوله إمهر المثل . فإن قيل : لو تزوّج وهو لايحتاج إليه 
بسبب أن له نساء جوارى وهو شيخ كبير لايولد له عادة جاز » وهى نشارك غرماء الصحة مع أن هذا النكاح لم يكن من 
٠‏ الحوائج الأصلية لأنه ليس له رجاء بقاء النسل ولااحتياج قضاء الشبوة . قلنا : النكاح فى أصل الوضع من مصالح المعيشة 
والعبرة لأصلالو ضع لاللحال فإنا حالما لايو قف عليه ليبنى الأمر علبباء [ليه أشار فى الأسرار وذ كر ف الشروح ( وحلاف المبايعة 
بمثل القيمة ) جواب عا استشهد به الشافعى من إنشاء المبايعة : يعنى ولا يلزمنا المبايعة بمثل القيمة ( لأن حق الغرماء تعلق بالمالية 
لا بالصورة) والمالية باقية ف المبايعة بمث لالقيمة وإن فاتت الصورة » فلم يكن فى إنشاء ذلك إبطال شى ء من حقهم بل فيه تحويل 
حقهم من محل إلى محل بعد" له ؛ وللبدل حكم المبدل . ولما استشعر أن يقال لو تعلق حت الغر ماء بمال المديون بطل إقراره بالدين 
حالة الصحة أيضا لأن الإقرار المنضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع . أجاب بقوله 
( وف حالة الصحة لم يتعلق ) حق الغرماء ( بالمال ) أى بمال المديون ( لقدرته على الاكتساب ) أى لقدرة المديون على 
الاكتساب فى تلك الحالة ( فيتحقق التثمير) أى تثمير المال وهو تكثيره » يقال ثمر الله ماله : أى كثره فلم تقع المباجة إلى 
تعلق حق الغر ماء بماله (و هذه ) أى حالة المرض ( حالة المجز ) عن الاكتساب فيتعلق حقهم بماله فى هله الحالة حشرا عن 
التوى . ولا استشعر أن يقال سلمنا ذلك لكن إذا أقر فى المرضص ثاليا ينبغى أن لابصح لتعلق حق المقر له الأول يماله » كا 
لاإيصح إقراره فى المرض فى حق غرماء الصحة لتعلق حقهم بذلك . أجاب بقوله ( وحالتا المرض حالة واحدة ) أى حالة أول 
المرض وحالة آخره بعد أن يتصل به الموت حالة واحدة ( لأنه) أى لأن المرض ( حالة الحجر ) ودا بمنع عن التبرع فكان 
الإقراران فى.المرض بمنزلة إقرارواحد » كا أن حالى الصحة حالة واحدة فيعبر الإقراران جما ( لاف حالى الصحة 


( فوله وهو بمهر المثل ) يجوز أن يكون حالا : نى أن التكاح من الخوائج الأعملية حال كونه بمهر الى »وأا الزيادة على 
ذلك فباطلة والنكاح جائز. فان قيل ؛ لوتزوّج شيخ فان رابعة جاز وليس بمحتاج إليبا فلم يكن من الموالج الأصلبة . أجيب 
بأن النكاح فصل الوضع من مصالح المعيشة والعبرة لأصل الوضع لا للحال » فإن الخال ما لايوقفٌ عليها ( قوله وطلاف 
المبايعة ) يعنى أن البايعة بمثل القيمة لاتبطل حق الغرماء لأنه يتعلق بالمالية لابالصور والمالية باقية , فإن قيل : لو ثعلق حن 
الغرماء بمال المديوين بطل إقراره بالدين حال الصحة لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغبر ليس بمعتبر كا مر . أجاب بقوله 
( وف حال الصحة ل يتعلق بالمال لقدرته على الاكتساب فيتحقق الثمير ) فلم يحتج إلى تعليق إلغرماء بماله ( وهذه ) أىحالة 
المرض ر حالة العجز ) عن الاكتساب فيتعلق حقهم به حذرا عن النوى . فإن قيل : سلمنا ذلك لكن إذا أقرّ فى المرض ثانيا 
وجب أن لايصح لتعلق حق المقر له الأول ماله كما لابصح فى حق غرماء الصحة لذلك . أجاب بقوله ( وحالنا امرض حالة 
واحدة ) يعنى أوله وآلحر ه بعد اتصال الموت به حالة و احدة ( لأنه حالة ال بجر ) فكانا بمنزلة إقرار واحد كحالى الصحة. فيعتبر 
الإقراران حبيعا (جكلاف حالى الصحة 

'(فوله وهو بمهر المثل ) أقول ؛ هله جملة ممترضة (-قوله يجوز أن يكون سالا ) أقول : يى من المستّر فى المبر( قوله يى أن النكاح 
من الموائج الأسبلية حال كزنه بمهز المعل ) أقول : وفيه بحث » فإن انكاح من الحرائج الأصلية مطلقا , 


ل ملاع 
والمرض . لأن الأولى حالة إطلاق وهنذه 'حالة عنجز فافتر قا » وإثما تقدم الديون المعزوفة الأسباب لأنه لأتهمةٌ 
فى لبوا إذ المعاين لامرد" له » وذلك مثل بدل مال ملكه أواستهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره أوتزوج امرأة بمهر 
مثلها » وهذا الدين مثل دين الصحة لايقدم أحدها على الآخير لما بيناء 


والمرض » لأن الأولى ) أى حالة الصحة ( حالة إطلاق ) للتصرف ( وهذه) أى حالة ار ض ( حالة عجز ) عن التصرف . قال 
فى غاية البيان : لو قال حالة حجر لكان أولى لكونه أشد مناسبة بالإطلاق ( فافترقا) أى افترق الوجهان أو الدكان فنع 
تعلق حق الغرماء الصحة ماله عن إقراره فى حالة امرض »ولم بمنع الإقرار فى أول المرض عن الإقرار فى آخره.ثم إن الدليل 
الما كور أفاد تقديم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار فحالة المرض. وبى الكلام فى تقديم الديون المعروفة الأسباب عليه 
فقال (ؤإنما تقدم المعروفة الأسباب ) يعتى نما تقدم الديون اللازمة فى حالة المرض بأسباب معلومة على الدين الثابت بالإقرار 
فى حالة المرض (لأنه لانهمة ىثبوتها ) أى فى ثبوت تلك الديون (إذ المعاين لا مرد له ) يعنى أن ثبوتها بالمعايئة والأهر المعاين 
لا مرد له فتقدم على المقر به ى المرض( وذلك ) أى ماذكر من الديون المعروفة الأسباب ( مثل بدل مال مملكه ) كثمن 
المبيع وبدل القرض (أواستهلكه ) أى أو بدل مال اسجلكه ( وعلم وجوبه ) أى وجوبالبدل ( بغير إقراره ) أى بغيز إقرار 
المريض بأن يثبت وجوبه بمعاينة القاضى أو بالبينة ( أو تزوّج امرأة بمهر مثلها ) هذا عطف على بدل مال ملكه أو اسّبلكه 
بحسب المعنى ؛ كأنة قال أو مهر مثل أمرأة تز وجها فإنه أيضا من الديون المعروفة الأسباب .أقول : الظاهر أن كون العلم بوجويه ' 
بغير إقرار المريض شرط ىهلا امال أيضا » وإلاكات مما ثبت بإقر ار المر يض فلا يصح مثالا لما يقدم عليه من الديون المعروفة 
الأسباب » وإذا كان ذلك شرطا فى هذا أيضا لايرنى فى تأخخيره المصنف عن قوله وعلم وجوبه بغير إقراره وجه وجبه ( وهلا 
الدين ) يعنى الدين اللازم نى المرض بأسباب معلومة( مثل دين الصحة لايقدم أحدهما على الآخر لما بينا ) أشار به إلى قوله لأنه 
لانهمة فى ثبوتها فإن تلك العلة : أعنى عدم الهمة فى الثبوت كا تتمشى ف الدين اللازم فى المرض بأسباب معلومة بناء على أن 
المعاين لامر د له كذلك تتمشى فى دين الصحة مطلقا » أما فبا لزم فى الصحة بأسباب معلومة فبناء على أن المعاين لمرد له » 
وأما فيا ثبت ف الصحة بالإقرار فبناء على أن لايكون فيه إبطال حق الغير كا نى إقرار المريض هذا . وقال صاحب غاية البيان 
قوله لما بينا إشارة إلى قوله إذ المعاين لامرد له . أقول : ليس هذا بتام . لأن نلك العلة : أعنى قوله إذ المعاين لامر د له'لاتتمشى 
فها إذا ثبت دين الصحة بالإقرار » إذ الثابث بالإقرار ليس من المعاين فلا يظهر بها أن لايقدم هذا الدين على دين الصحة مطلقا 
حلاف ما ذ كر ناه . وقال صاحب العناية: لما بينا أنه من الحوائج الأصلية : يعنى ف النكاح ولا نهمة فى ثبوته فى غيره انى . 
أقول : هذا تكلف مستغنى عنه: فإن قول المصنف لأنه لانهمة فى ثبوتها مع قربه أى الد كر وشموله للدين اللازم بسبب النكاح 
والدین اللازم بسبب غيره جميعاكيف لایکتی به ى شرح قوله هاهنا لما بينا فبصار إلى توزيع قوله لما بينا إلى قوله لآنه لاتبمة 
ف بویا وإلى قوله ف بعيد بحلاف النكاح لأنه من الحوائج الأصلية وهو يهر المثل كا يقتضيه تقرير صاحب العناية , 


والمرض لأن الأولى حالة إطلاق وهذه حالة عجز فيفر قان ) فيتمئع تعلق غرماء الصحة بماله عن إقراره فى حالة المرضء ولا 
نع الإقراز فى أول امرض عن الإقرار فى آخره » وهذا الدليل أفاد التفرفة بين دين الصحة ودين المرض . وب الكلام فى 
تقديم الديون المعروفة الأسباب فقال ( وإ نما تقدم الديون المعروفة الأسباب لأنه لامهمة فى ثبوها إذ المعاين لامرد له ) فتقدم 
على المقر به ونصير مثل دين الصحة ( لإيفدم أجده.ا على الآخر لما بينا ) أنه من الحو ائج الأصلية : يعنى لى النكاح » ولا 
لهمة فى ثبوته فى غيره . 0 


( قال المصنف :لأن الأولى حالة إطلاق زهلء حالة عجز) أقول : الألسب بقوله حالةإطلاق أن يقال حالة حجر سبقى إليه الإتقاى ( نول 
بين دين ألصحة ودين المرض ) أقول : الغابت بالإقرار'و الإضافة للعهد ( قوله ولا تة فى ثبوته فى غيره ) أقول : فيه حث » فإن الظاهر من 
كلام المصنف أن قوله لانهمة فى ثبوتها يعم النكاح وغيره . قال الإتقانى: قوله لما بينا إشارة إل قوله إذ المعاين لامرد له اه . وفيه بحث أيضا . 
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ولو أقر بعين فى يده لحر لم يصح فى حث غرماء الصحة لتعلق حقهم به »ولأ يجوز للمريض أن يقشى ذين بعص 
الغرماء دون البعض » لأن فى إيثار البعض إبطال حق الباقين » وغرماء الصحة والمرض ف ذلك سواء » إلا إذا 
قضی ما استقرض فى مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فى مرضه وقد علم بالبينة . 


وقال صاحب اللباية ومعراج الدراية : قوله لما بينا إشارة إلىقوله لأنه من الحوائج الأصلية وقوله لأنه لاتبمة فى ثبوتها . أقول : 
إن أرادا أن قوله لما بينا إشارة إلى قوليه الملكورين ف الموضعين بطريق التوزيع كما قرره صاحب العناية فير د عليهما مايرد عليه 
من أنه تكلف مستغنى عنه كا بيناه » وإن رادا أنه إشارة إلى قو ليه المد كورين بطريق الاستقلال بمعنى أن كل واحد منهما يصلح 
أن يكون علة مستفلة لكون الديون المعروفة الأسباب مطلقا مثل دين الصحة لايقدم أحدها على الآخر فليس بصحيح » لآن 
قوله لأنه من الدوائج الأصلية وهو بمهر المثل مخصو ص بالنكاح » وليس كثير م نأسباب تلك الديون من الحوائج الأصلية قط 
فلا يتم المقصود ( ولو أقر) أى المريض ( بعين فى يده لآخر) سواءكانت العين أمانة أو مضمونة (لم يصح ) إقراره ( فى حق 
غرماء الصحة لتعلق حقهم به) أى عا أقربه ذكر المصنف هذه المسثلة تفريعا على مسئلة القدورى » ومفادها أن الإقرار بالعين 
فى المرض كالإقرار بالدين فيه( ولا يجوز المريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض ) خحلافا الشافعى. ذكر المصنف 
المسثلة أيضا تفريعا على مسثلة القدورى وقال ف تعليلها ( لأن فى إيثار البعض إبطال حق الباقين ) وهو لايصح » فإن فعل 
ذلك لم يسام المقبوض للقابض بل يكون ذلك بين الغزماء بالخصص عندنا » نص عليه فى المبسوط وغيره . وقال الشافعى : 
المقبوض سال القابض » لأن المريض ناظر لنفسه فا یصنع فر بما یقضی دين من يخاف أن لايسامحه بالإبراء بعد موته بل يخاصمه 
فى الآحرة» والتصرف على وجه النظرغير مردود . وابلهواب أن النظر لنفسه إتما يصح إذا لم ببطل حق غيره ( وغرماء الصحة 
والمرض ف ذلك سواء ) أى وغرماء الصحة وغرماء المرض الذي نكانوا غرماء ى"الديون المعروفة الأسباب سواء وعدم جواز 
إيثار البعض على البعض بقضاء الدين » والعلة اشتر اك الكل وتساويبم فى تعلق حقهم بال المريض ( إلا إذا قضى ما استقرض 
فى مرضه) جلا استئناء من قوله ولا يجوز للمربض أن بقضی دين بعض الغرماء دون البعض . وقوله فى مرضه متعلق بالفعلين 
حبعا » أعنى قضى واستقرضص» فالمعنى : إلا إذا قضی فى مرضه ما استقرض فى مرضه وكذا قوله ( أو نقد تمن ما اشترى 
یمر ضه ) أى نقد فى مرضه من ما اشئرى فى مرضه ( وقد علم ) وجوبه ( بالبيئة ) أى وال مال أنه قد علم وجوب كل واحد 
من القضاء والنقد بالبينة أو بمعاينة القاضى فحينئد يجوز أن خض المريض المقرض والبائع بقضاء دينهما ويسلم المقبوض لمماء 
ولا يشاركهما ف ذلك غير هما لأنه لم يبطل حق الغرماء ؛ بل إثما حوله من محل إلىعل يعد له » » وكان تعلق حقهم بالمالية 
بالصورة والمالية لم تفت بالتحويل . وف المبسوط : أرأيت لو رد ما استقر ضه بعينه أو فسخ البيع ورد" المبيع أكان يمتنع 
سلامته للمردود علية لتق غرماء الصحة : لايمتنع ذلك » فكذلاك إذا رد بدله لأن حكم البدل حكي المبدل . قال نى اللهاية , 


فال (و لوأف بعين فى يده لآخرلم يصح) الإقر ار بالمین فی امرض كالإقرار بالدينفيه يمنعه عن ذلك تعلق حت الغرماء بالعين(ولا جوز 
المريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون بعض ) سواءكانوا غرماء الصحة أو المرض أو متلطين ( لآن فى ذلك إبطال حق 
الباقين ) فلا يصح » فإن فعل ذلك لم يسام المفبوض للقابض بل يكون بينالغرماء بالحصص عندنا . وقال الشافعى : سام له ذلك 
لآن المريفس ناظر لئفسه فا يصنع فربما يقضى منيخاف أن لايسامحه بالإبراء بعد موته ويخاصمه ف الآخرة ؛ والتصرف على وجه 
النظرغير مر دود . والحوا أن النظر لنفسه إنما بصح إذالم يبطلحق غير ه (قوله إلا إذا قضى مااستقر ض) استثناء من قوله ولا جوز 
للمريض» ومعناه: إذا قضى فى مرضه مااستقر ضه ف مرضه أو نقد من مااشتر ىكدلك وقدعاء ذلك بالبينة أوبالمعاينةجاز و سام المقبوض 
للقابض لابشاركه غيره » لأنه لم يبطل حق الغرماء وإنما حوله من محل الممحل آخر يعد" له . أرأيت لورد "ما اسنقر ضه بعيئه أوفسخ 


(قوله أو نقد من الخ ) أقول : يمى لقد فى مرضه , 


(:4) - تکلة فعح القدير حل = ۸ ) 
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قال ( فإذا قضيت ) يعنى الديون المقدمة ( وفضل شىء يصرف إلى ما أقر” به فىحالة المرض ) لأن الإقرار فىذاته 
صصبح »وإنما رد" فى حق غرماء الصحة فإذا لم يبق حقهم ظهرت صمته . قال ( وإن لم يكن عليه ديون فى حته جاز 
إقراره ) لأنه لم يتضمن [بطالحق الغير وكان المقر له أولى من الورثة ) لقول عمر رضى الله عنه :إذا أقر المريض 
بدين جاز ذلك عليه ف جميع تركته 


وذكر فى الذخيرة يأوضح من هذا فقال : فإن قضى المريض ديون هوكلاء هل لغرماءالصحة أن يشاركوهم فا قبضوا » قالوا : 
لايشاركون المقرض والبائع ويشاركون المرأة والآجرء لأن المريض بقضاء دين المقرض والبائع لم يبطل حق غرماء الصحة 
لما ذكر نا أنحق غرماء الصحة فى معنى مال المريض لاى أعيانه» وهذا لايكون إبطالا لحقهم بل كان نقلا الحقهم وله ولاية 
النقل ؛ ألا يرى أنه لو باع ماله ليوف حقوقهم كان له ذلك » فأما ف النكاح والإجارة فبقضاء المهر والأجر أبطل حق غرماء 
الصحة عن عين المال وعنماليته لأن ما وصل إليه سالنفعة لايصلح لقضاء حقوقهم فصار وجو د هذا العوضق حقهم وعدمه 
إعنزلة فكان إبطالا لحقهم وليست لهولاية الإبطال انهى ( قال) أى القدورى فى عختصره( فإذا فضيت) على صيغة المجهول وفسر 
المصنف القائم مقام الفاعل بقوله ( يعنى الديون المقدمة) وأراد بالديونالمقدمةديونالصحةوالديون اللازمةق المر ض بأسباب معلومة 
( وفضل شىء ) هذا من كلام الفدورى : يعنى وفضل شىء من التركة بعد قضاء الديون المذكورة ( يصرف إلى ما أقر به 
فى حالة المرض ) قال المصنف ف تعليله ( لأن الإقرار فى ذاته سميح ) أى محمول على الصدق فى حق المقر لصدوره عن أهله 
فى مله إذ الكلام فيه فيكون حجة عليه ( وإتما رد" فى حق غرماء الصحة ) لكونه مهما فى حق الغير ( فإذا لم يبق حقهم ظهرت 
صمته ) أى صمعة إقراره نى المرض لزوال المائع ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإنلم يكن عليه ) أى على المريض ( ديون 
فى صمته جاز إقراره) وإن كان بكل ماله . قال المصنف ف تعليله ( لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير ) يعنى أنه إنما رد" لنفمنه 
إبطال حق الغير » فإذا لم يضمن ذلك نفل إقراره لعدم المانع . أقول : كان الظاهر فى وضع المسثلة أن يقال : وإنلم يكن علبه 
ديون فى صحته ولا دیون لازمة فى مرضه بأسباب معلومة حاز إقراره» لأن الديون اللازمة فى المرض بأسباب معلومة متقدمة 
أيضا على الدين الثابت بإقرار المريض كا مر »فإذا كان عليه تلك الديون فالظاهر أن لا جوز إقراره » وإن لم يكن عليه ديون 
فى صمته لتضمنه إبطال نحق غرماء الديون اللازهة فى مرضه بأسباب معلومة ( وكان المقر له أولى من الورثة ) هذا من كلام 
القدورى أيضا . قال المصئف ف تعليله( لقولعمر رضى الله عنه : إذا أ لمريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع ثركته) والأثر 
فى مثله كابر لله من المعد رات فلا يدرك بالقياس فيحمل على أنه معه من الى صلی الله عليه وسلم » کا فى التبيين . قال 
صاحب غاية البيان » فيه نظر » لاله روى فى مبسوط خواهر زاده وغيره عن ابن عمر لاعمر ؛ وكذا روى ف الأصل حديث 
محمد بن: الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبد الله عن نافع عن ابن مر أنه قال : إذا أقر الرجل ى مرضه بدین لرجل غير 
وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله . أقول : هذا النظر غير وارد » لأنكوله مرويا عن بان شمر لايناق کوله مرویا ص 
عمر أيضا فيجوز أن يسنده بعض الفقهاء فى النقل إلى أحدهما كما وقع فى الكتب الى ذكرها وبعضيم إلى الآخر كما وقع فى 
الهداية والكاى وغيرهه! » سا إذا اختلفت عبار ة الفريقين فالنقل » ويويد ذلك ما ذكره صاحب البداثم حيث قال : ولنا 


البيع ورد المبيع أكان يمتنع سلامته للمردود عليه لق غرماء الصحة ؟ لاء فكذللك إذا رد بدله لأن حكم البدل حكم المبدل 
( فإذا قضيت الديون المقدمة) بنوعيبا ( وفضلشى ء صرف إلى ما أقر به فى حالة المرض لأن الإقرار فى ذائه صميح) أى محمول على 
٠‏ الصدق ىحقه حجة عليه (ولئما رد" حقا لغرماء الصحة فإذا لم ببق لم حق ظهرت ته وإذا لم يكن عليه ديون فى صمته جاز 
إقراره وإن كان بكل المال ) لعدم تضمنه إبطال حق الغير ( وكان المقر له أولى من الورلة لقول عر رضى الله عله : إذا 
أقرّ المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركته ) فإن قيل : الشرع قصر تصرف المريض على الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام 
. «الثلث واللث كثير » وذلك أقرى من قول عر . أجيب بأن ذلك فى الوصية وما فى معناها » والإقرار للأجنبى ليس من ذلك 


PAV — 

ولأن قضاء الدين من الموائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالركة بشرط الفراغ ولهذا تقدم حاجته ف التكفين . 

قال ( ولو أقرَ المريض لوارثه لابصح إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة ) وقال الشافعى فى أحد قوليه : يصح لأنه إظهار' 
حق ثابت لر جح جانب الصدق فيه » وصار كالإقرار لأجنى وبوارث آخر وبوديعة مسبهلكة للوارث 1 


ما روى عن عمر وابنه عبد الله رضى الله تعالى عنهما ألما قالا : إذا أقرّ المريض لوارئه لم بجر ٠‏ وإذا أفر لأجنى جاز انتمى 
فتدبر ( ولأن قضاء الدين من الحو الج الأصلية ) إذ فيه رفع الحائل بينه وبين ابحنة . قال النى' صلى الله عليه وسلم 'الدين حائل 
ببنه وبين الحنة » كذا فى الشروح ( وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ ) عنالحاجة ولذا تقدم حاجته ) أى حاجة اميت 
( فى التكفين ) والتجهيز . أقول : لقائل أن يقول : إن كان قضاء الدين الثابت بإقرار المريض من الحوائج الأصاية لايم 
ما ذكره المصنف فبا مر للفرق بين الدين الثابت بلقرار المريض وبين الدين اللازم بمناكحته بقوله لاف النكاح لأنه من 
الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل.ثم أفول : بمكن أن بقال : قضاء الدين الثابت بإقرار المريض يكون من الحوائج الأصلية إذا 
لم بتحقق هناك دين الصحة . والدين اللازم فى المرض بأسباب معلومة أو تحققا » ولكن فضل شى ء من الأركة بعد قضائبما ١‏ 
وأما إذا نحققا ول بفضل شىء من التركة بعد قضائبهما فلا يكو ن الدين الثابت بإفرار المريض من الو ائج الأصلية لأن علة كونه 
من الحوائج الأصلية أن يرفع به الحخائل بين المديون وبين الحنة كنا مر » وتلك العلة منتفية عند نحقق دين الصحة ودين المرض 
بأسباب معلومة مع عدم وفاء الأركة بما سواهها لأنهما يحولان حينثل بينه وبين الحنة مالم يرفعا بقضائهما : لاف النكاح فإن 
علة كونه من الدوائج الأصلية كونه من مصالح المعيشة وهذه العلة متحققة فى كل حال . وأجاب بعض الفضلاء عن الإيراد 
المزبور بأنه لم يظهر ثبوت الدين فيا إذا أقر بدين فى مرضه وعليه ديون الصحة لمكان الهمة حى يكون قضاؤه من الحوائج 
الأصلية . أقول : برد عليه أنه يصير حينئل مدار الفرق بين ما أقرّ به فى مرضه وبين ما لزم بنكاحه عدم ظهور ثبوت الأول 
لكان النهمة وظهور ثبوت الثانى » إذ المعاين لا مرد" له لاعدم كون الأول من الحوائج الأصلية وكون الثانى منها كما يقتضيه 
فول المصنف » إغلاف النكاح فإنه من الحوائج الأصلية » ومورد الإيراد إثما هو قول المصاف هلا ..ويمكن التوجيه فتامل 


( فال ) أى القدورى فى مختصره ( ولو قر المريض لوارثه لايصح ) سواء أقر بعين أو بدين كنا صرحوا به » وعن هذا قال 


صاحب اللباية » وهو بإطلاقه ينناول العين والدين ( إلا أن يصدقه فيه ) أى فى إقراره هذا ( بقية الورثة ) وبه فال الشافعى 
فى قول وأحمد »وهو قول شريح وإبراههم النخعى ويي الأنصارى والقامم وسالم وأبو هاشم (وقال الشافعى فى أحد قوليه يصح ) 
وهو قول ای ثور والعطاء والحسن البصرى . وقال مالك : يصح إذا لم ينهم > ويبطل إذا امهم كن له بنت وابن عم قاقر لابه 
لم يقبل » ولو أقرٌ لابن سمه قبل »إذ لاينهم أن يزيد ى نصيبه وينهم أن يزيد فى نصيبها دليلما قاله الشافعى فى أحد قوليه ما ذكره 
المصنن بقوله (لأنه) أى لأن هذا الإقرار.( يظهار حق ثابت ) أى إخبار عن حق لازم عايه( لترجح جانب الصدق فيه ) أى 
فى هذا الإقرار بدلالة الحالفإن حال امرض أدلعلىالصدق لأنه حال تدارك الحقو ق فلا جوز أن يثبت الحجرعن الإقرار به 
( وصار)هذا الإقرار(كالإقرار لأجنى وبوارث آخر )نحو أن يق رنجهول لانسب بآنه ابنه فإنه يصح وإن تمن وصول شی ءمن 
من الْركة إليه ( وبوديعة مسملكة الوارث ) أى وكالإقرار باسّبلاك وديعة معروفة لاوارث فإنه صمي . وصورة ذلك على 
كا سيأنى ( ولأن قضاء الدين من ا حوائج الأصلية) لأن به رفع الحائل بينه وبين الحنة وحق الورثه يتعلق بالتركة بشرط الفراغ 
عن الحاجة ولم يقدم تجهيزه وتكفينه . قال ( ولو أقرٌ المريض لوارثه لابصح ) وإقرار المربض لوارثه باطلسواء أقر بعين 
أو بدين ( إلا أن يصدقه بقية الورثة. وقال الشافعى فى أحد قوليه بصح ) لأنه إظهار حق ثابت لرجح جانب الصدق فيه ) 
بدلالة الحال والمريض غير ممنوع عن ذلك لكونه سعيا فى فكاك رقبته( فصا ركالإقرار لأجنى وبوارث حرو بوديعةمسهلكةللوارث) 


( فوله كا سيأق ) أقول : فى آغر الصحيفة (قال المصئف : لأنه إظها رحق ثابت الخ) أقول :فيه دلالة على أن الإقرار مظهر عندء أيضا لاسبب 


ممم - 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين » 


ماذكر ف ابحامع الكبير : رجل أودع أباه ألف دره فى حال صمة الأب أو مرضه معاينة الشبود» فلما حضرته الوفاة قال 
اسنبلكنها ثم مات وأنكر ذلك سائر الورثة » فإن إقرار المريض جائز والألف من تركته للابن امقر له حاصة . قال جماعة من 
الشراح : والحواب عنه أنا لو لم نعتبر إقراره يصير كأنه مات ممهلا فيجب الضمان فلا يفيد رد إقراره > ولآن تصرف المريض 
لما رد للتهمة ولا مبمة فى المعايئة اتلبى. أقول : جوابهم الثانى ليس بصحبح »لأن الثابت بالمعايئة فى المسئلة المل”كورة إتما هو 
إيداع الوارث تلك الوديعة لا استبلاك المورث إياها > و[تمائبت الاسنبلاك بإقرار المورّث لاغير كما هو المفروض ف هاتيك 
المملة فبنى الكلام فى صمة الإقرار بالاسبلاك » فالصواب من جوابهم هو الأول كا هو المفهوم ما ذكر فى الخامع الكبير من 
تعليل المسثلة المشكورةبقوله لأن تصرف المريض نما يرد" للنبمة .لا للحال فيه ولا لهمة فى هذا ؛ ألابرى آنا إذاكذبناه فات 
وجب الضمان أبضا فى تركته لأنه مات مهلا انتبى . وكأن تلك الجماعة من الشراح اغثروا إا فى اللحامع الكبير من قوله ولا 
مبمة فى هذا › ففهموا أن وجه عد مالنهمة فيه ثيوئه بالمعايئة وليس كذلك » بل وجه ذلك وجوب الفمان على امقر سواء صدق 
فى إقراره أم كذب لأنه مات مهلا كنا هو الظاهرمن التنويرالملكورفيه .ثم إنصاحبالعناية #يصب أيضا فى تحرير هذا المقام 
حيث ذكر المسثلة المد كورة مع تعليلها امل كور فى ابمحامع الكبير عند تقرير دلبل الشافعى » مع أن التعليل المد كور حجة على 
الشافمى لا له » ونما الممواب أن يذ كر مضمون ذلك التعليل هاهنا على وجه الحواب عن قياس الشافعى ما نحن فيه على تلك 
المسثلة المل كورة "كنا ذكره غيره ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين » ) رواه الدارقطني 
فى سلنه عن نوح بن دراج عن أبان بن تعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لاوصبة 
لوارث ولا إقرار له بالدبن » قال سمس الأثمة السرخسى فى مبسوطه : وحجتنا ف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دألا لا وصية 
٠‏ لوارث ولا إقرار له بالدين » إلا أن هله الزيادة شاذة غير مشبورة » وإثما المشهور قول ابن عمر رضى الله عنهما : إذا أقرٌ 
الرجل فى مرضه بدين لرجل غير وارث فإنهجاثز وإن أحاط ذلك بماله » وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة . 
وبه أحذ علمائنا » وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس انى . وقال صاحب البدائع بعد ذكر قول ابن 
عر : ولم يعرف له فيه مخالف من الصحابة فيكون إجاعا انہى . .أقول : كل واحد من الحديث الذرى رواه الدارقطى عن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم والأثر الذى روى عن ابن عر رضی الله تعالى عنما إنما يدل على بطلان إفرار المريض لوارث 
بالدين بدون تصديق الورثة » ومسئلتنا تمم بطلان إقراره له بالدين وبالعين كما صرحوا به » فكان الدليل قاصرا عن إفادة عام 


کا إذا أودع أباه ألن درهم بمعاينة الشبود » فلما حضرت الوفاة الأب قال اسلهلكتها ومات وأنكر بقية الورثة فإن 
إقراره صميح والألف من تركته للابن المقر له خاصة ء لأن تصرف المريض إما يرد" للمة ولا مهمة هاهنا ؛ ألا ترى أنه إن 
كذبناه فات وجب الضمان أيضا فى تركته لأنه مات عجهلا ( ولنا قوله صل الله عليه وسلم ولا وصية لوارث ولاإقرارله بالدین » 
وهو نص ف الباب» لكن شس الأثمة قال : هذه الزيادة غير مشبورة » والمشبور قول ابن عر رضى الله عنهماء وأراد به 
ماروى عنه : إذا أقر الرجل فى مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك يماله » وإن أقر لوارث فهو باطل إلا 


الوجرب كا يفهم من ترير دليله المذكور فى أول الباب » ولعل فيه قولين عن الشافمى كا من أصحابنا أو يقدر المضاف هناك › والممى 
لاستواء سببى ظهورها ( قوله ألا ترى أنه إن كلبتاه فات وجب الضمان ) أقول : وبهذا حرج الحواب عن قياس الشافمى محل التزاع 
بالإقرار باسبلاك وديعة ممروفة الوارث فلا يئاسب ذكره فى تقّرير دليله ( قوله وإبنا قوله عليه الصلاة والسلام و لا وصية لوارث هالحديث 
أقول : رواء الدارقملى » كذ! قال الإتقانى ( قوله لكن شمس الأمة قال : هذه الزيادة الخ ) أقول : يعنى فى المبسوط ( قوله وأراد به 
الخ ) أقول : پى أراد بقول ابن صر رضى اله علهما . 1 ْ 


۳۸4 
ولأنه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه لهذا منع من التبرع على الوارث أصلاء فى تخصيص البعض به إبطال تحق 
الباقين » ولأن حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق » 


المدعى » اللهم إلا أن يلتزم ذلك بناء على إفادة الدليل العقلى الآنى كلية المدعى فتأمل ( ولأنه تعلق حق الورئة يماله فى مرضه 
ولهدا بمنع ) أى المريض ( من الع على الوارث ) كالوصية والبة له ( أصلا ) أى بالكلية ( فى تخصيص البعض به) أى 
فى تخصيص بعض الورثة إعاله ( إبطال حق الباقين ) أى إبطال حق باقى الورثة وهو جورعايهم فيرد” وت کر هاهنا ما ورد 
عليه من الإشكال بالإقرار فى المرض بوارث آخر وجوابه » فإنا قد ذكرناهما فها مر نقلا عن المبسوط والأسمرار. فإن قبل : حق 
الورثة [ما يظهر بعد الفراغ عن حاجته » فإذا أقرّ بالدين لبعض الورثة فقد ظهر: حاجته لأن العاقل لايكذب على نفسه خرافا » 
وبالمرض تزداد جهة الصدق لأن الباعث الشرعى ينضم إلى العقلى فيبعثه على الصدق . قلنا : الإقرارللوارث إيصال نفع إليه من 
حيث الظاهر » وفبه إبطال حق الباقين » ووجوب الدين لم يعرف إلا بقوله وهو متم فيه بحواز أنه أراد الإيثار بهذا الطريق 
أ حيث عجز عنه بطريق الوصية فوجب أن تتوقف ته على رضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة » مملاف الأجنى لأنه غير مهم 
فيه لأنه يملك إيصال النفع إليه بطريق الوصية » وكل تصرف يتمكن المرء فى تحصيل المقصود به إنشاء لاتتمكن الهمة فى إقراره» ' 
كلا فى الكفاية ومعراج الدراية ( ولآن حالة المرض حالة الاستغناء ) عن المال لظهور أمارات الموت الموجب لاتهاء الآمال» 
وكل ما هو كللك فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث "همة تخصيصه ( والقرابة ) تمنع عن ذلك لآنها ( سبب التعلق ) أى سبب 
تعلق حق الأقرباء بالمال » وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضهم بشىء منه بلا مخصص » وعلى هذا التقرير الدى هو مختار 
صاحب العناية يكون قول المصنف : ولأن حالة المرض حالة الاستغناء الخ دليلا مستقلا على أصل السئلة وهو الظاهر من ` 
أسلوب تحريره . وقال بعض الفضلاء : قوله ولأن حالة المرض حالة الاستغناء عطف على قوله ولمذا يمنم الخ فإنه كان دليلا 
إنيا وهذا دليل مى انّبى . أفول : لايدهب على ذى فطرة سليمة أن تقديم قوله فى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين يأ 
عن ذلك جدا » لأن قوله لأنه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه مقدمة لدليل أصل المسثلة » وقوله فى تخصيص البعض به إبطال 
حق الباقين مقدمة أخرى له مربوطة بالأولى » ولو كان قوله ولآن حالة:المرض حالة الاستغناء معطوفا على قوله وهلا يمنم من 
التبرع لكان دليلا على المقدمة الأولى كالمعطوف عليه فيلزم توسيط المقدمة الثانية بين دليل المقدمة الأولى » ولا ی مافيه » 
نعم يصلح قوله ولأن حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سيب التعلق لأن يكون دلبلا على فوله ولأنه تعلق حق الورثة ماله 
ف مرضه لولا توسيط قوله فى م تخصيص البعض به [بطال حق الباقين » وعن هذا قال فى الكاف ؛ولأنه آ ثر بعض ورثته بشىء 
من مال بعد تعلق حق الكل با له فیر د کا لو أوصى له بشىء من ماله » وهذا لأن حالة المرض حالة الاستغناء عن ماله لظهور 
5 ثارالموت فيها » والظاهر أن الإنسان لايحتاج إلى ماله لاننهاء آماله عند إقباله على الآخرة فيظهر عند استغنائه حق أقربائه ولهذا 
منع من التبرع على وارثه أصلا فلم يصح إفراره للوارث لأنه يوجب إبطال حق الباقين اتهى . وقال فى التبيين : ولأن فبه إيثار 


أن يصدقه الورثة . وبه أحذ علمائنا > لأن قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس ( ولأن حق الورثة تعلق يماله 
ف مرضه وهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا › فى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ) وتدكر ما أوردنا بالإقرار 
بوارث آخر وما أجبئا به عنه ( ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ) عن المال لظهور أمارات الموث الموجب لاتهاء الأمال » 
وكل ماهو كذلك فالإقرار لبعض الورئة فيه يورث تهمة تخصيصه ( والقرابة ) منع عن ذلك لاأنبا(سبب تعلق حق الأقرباء 


( قال المصئف : وللا ملع من التبرع الخ ) أقول : منعا كليا لابالمبة ولا بالوصية ولا من الفلث ولا بما زاد ٬لإنه‏ إذا لم يوس بالثلث 
يتعلق به حق الوارث أيضا تدبر ( قال المصنف : فى تخصيص البعض به الخ ) أقول : الظاهر !أن يقال وى بالوار ( قال المصنف :ولأن 
حالة المرض الخ ) أقزل, : عطف على قوله وللا الخ فإنه كان دليلا إليا وهذا الول سورت وي ا لحراز أله 
أداد الإيثار بهذا الطريق حيث عجز منه بطريق الوصية . ا 


۳~ 
إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى حق الأجنى لحاجته إلى المعاملة فى الصحة » لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع 
الناس عن العاملة معه : وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر فى حق الإقرار بوارث آخعر لحاجته أيضا ٠‏ ثم 
هذا التعلق حق بقية الور تة » فإذا صدقوه فقد أبطاوه فيصح إقراره . قال ( وإذا أقر لأجنبى جاز وإن أحاط 
بماله ) لما بينا . والقياس أن لامجوز إلا فى الثلث 


بعض الورثة بماله بعد تعلق حتى جميعهم به فلا يجو ز لما فيه من إبطال حق اليقية كالوصية وإ عا تعلق حقهم به لاستغناثه عنه 
بعد الوت فلا يتمكن من [بطالحقهم بالإقرار لورثته كا لايتمكنمنه بالوصية لهم النبى » تبصر( إلا أن هذا التعلق) أى تعلق 
حق الورثة بعال المريض فى حالة المرض( لم يظهر فى حت الأجنى )حيث لم يمنع إقرار المريض لأجنبى ( لحاجته ) أى-لحاجة 
الإنسان ( إلى المعاملة )مع الناس ( فى الصحة ) أى فى حالة الصحةء فلو لم يصح إقراره بالكلية ف حالة المرض لم تقض‌حاجته 
فى حالة الصحة ( لأله لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ) فى الصحة بناء على جواز أن يعر ضه المرض 
فتختل مصالحه فيقع فى الحرج وهومدفوع شرعا . وما استشمر أن يقال الحاجة موجودة فى حق الوارث أيضا لأن الناس كا 
يعاملون مع الأجنى يعاملون مع الوارث أجاب بقوله ( وقلما تقع المعاملة مع الوارث ) لآن المعاملة للاستر باح ولا استر باح 
مع الوارث لأنه يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل الربح ( ولم يظهر ) أى وكذالم يظهر هذا التعلق ( ى حق الإقرار بوارث 
آخر للحاجته أيضا ) أى لحاجة الإنسان إلى الإقرار بالوارث أيضا لأن الإقرار بالنسب من حوانجه الأصلية لأنه يحتاج إلى إبقاء 
نسله فلا ينحجر عنه لحق الورثة ( ثم هذا التعلق ) أى تعلق حق الورثة مال المريض فى مرضه ( حق بقية الورثة » فإذا صدقوه ) 
أى إذا صدق بقية الورثة المقرلوارث( فقد أبطلوه ) أى أبطلوا حقهم ( فيصح إقراره ) وهلا الكلام من المصنف بيان لوجه 
الاستثناء الذى ذكره القدورى فى مختصره بقوله إلا أن تصدقه فيه بقية الورثة ( وإذا أقر لأجنى جاز وإن أحاط بماله لما بينا) 
إشارة إلى قوله ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية كنا ذهب إليه صاحبء معراج الدراية وصاحب العناية » وإلى قوله لأنه 
لو اتحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ما ذهب إليه صاحب غاية البيان وتبعه الشارح العينى . وف العناية : 
وكانت المسئلة معلومة ما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لد كر القياس والاستحسان( والقياس أن لايجوز إلا ف الثلث ) وهو مذهب 


بالمال ) وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضبم بشىء منه بلا خصص ( إلا أن هذا التعلق لم بظهر فی حق الأجنى لهاجته إلى 
المعاملة فى حالة الصحة » لآنه لواتحجر عن الإقرار بالمرض لامتنع الناس عن المعاملة معه ) فإن قيل : فالحاجة موجودة فى حق 
الوارث أيضا لأن الناس كا يعاملون مع الأجنى يعاملون مع الوارث أجاب بقوله ( وقلما تقع المعاملة مع الوارث ) لأن 
البيع للاسترباح ولا استر باح مع الوارث لأنه يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل الربح ( و ) لهذا (لم يظهر فى حق الإقرار 
بوارث آآخر لحاجته أيضا ) وهو السوٌال الملكور؟ نفا ( ثم هذا التعلق حق بقية الورثة»فإذا صدفوه فقد أبطلوه فصح الإقرار ) 
قال ( وإذا أقر لأجنبى جاز الخ ) وإذا أقر المريض لأجنى صح وإن أحاط بماله لما بينا أن قضاء الدين ٠ن‏ الحوائج الأصلية » 
وكانت المسثلة معلومة مما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لذ كر القياس والاستحسان ٠‏ فإن القياس لايقتضى جوازه إلا بمقدار الثلث 
لأن الشرع قصر تصرفه عليه كا مر » إلا أنا قلنا لما صح إقراره نى الثلث كان له التصرف ف الثلث الباق » لأن الثلث بعد الدين 
محل التصرف فنفد الإقرار فى الثلث الثانى ثم وثم إلى أن يأنى على الكل . فإن فيل : للمريض حق التصرف نى ثلث ماله بدون 
إجازة الورثة فلما صح تصرفه فى ثلث ماله صح له التصرف فى ثلث الباق لما أن جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كأنه هو من 
الابتداء فيج ب أن تنفد و صيته فى ثلثه أيضا ثم وثم إلى أن يأتى على الكل . فالحواب أن الثلث بعد الدين محل التصرف للمريض » 
فكلما أقر بدين انتقل عل التصرف إلى ثلث ما بعده » وليس الثلث بعد الوصية بشىء عل تصرف المريض وصية بل الثلث 


( قوله كا مر ) أقول : فى آلعر. الصحيفة السابغة . 


1 
لن الشرع قصر تصرفه عليه : إلا أنا نقول : لما صح إقراره فى اثلث كان له التصرف فى ثلث الباق لأنه الثلث 
بعد الدين ثم وثم حى بای على الكل.قال رومن قر لأجنى ثم قال هو ابی ثبت نسبه منه وبطل إقراره » فإن أقرٌ 
لأجنبية ثم تروجهالم يبطل إقراره لا ) ووجه الفرق أن دعوة النسب تسئند إلى وقت العاوق فتبين أنه أقر لابنه 
فلا يصح ولاكذلك الزوجية لآنها نقتصرعلى زمان التزوج فبنى إقراره لأجنبية : 


بعض الناس كا ذكر شيخ الإسلام فى مبسوطه (لأن الشرع قصر تصرفه ) أى تصرف المريض ( عليه ) أى :على الثلث و تعلق 
بالثللين حق الورثة » وها لو تبرع يجميع ماله ينغد إلافى الثلث » فكذا الإقرار وجب أن لابتفل إلا فى اثلث » كذا قالوا . 
أقول : لقائل أن يقول : الشرع إنما قصر على الثلث تصرفه الدى لم يكن من الحو الج الأصلية دون مطلق التصرف » وإلا لزم 
أن لابنفل تصرفه ى نحو من الأغذية والأدوية إلا نى مقدار الثلث ول يقل به أحد.وقد تقرّر فيا هرأن قضاء الدين من الحو الج 
الأصلية فلم بجر القياس المد كور فى الإقرار بالدين » اللهم إلا أن يدعى أن كون قضاء الدين من الحوائج الأصلية على موجب 
الاستحسان أيضا دون القياس ( إلا أنا نقول ) فى وجه الاستحسان ( لما صح إقراره فى الثلث ) لانتفاء النهمة عن إقراره ى ذلك 
القدر لعدم تعلق الورثة به ( كان له التصرف فى ثلث البافى لأنه الثلث بعد الدين ) والثلث بعد الدين محل التصرف قطعا فينفل 
الإقرار فى الثلث الثانى ( ثم وثم حنى يأنى على الكل ) كذا فى الإيضاح وعامة المعتبرات . أقول : فيه شىء » وهو أن الإتيان 
على الكل غير متصور فى الوجه المزبور » أما على القول بالحزء الذى لايتجزأ كما هو مدهب المتكلمين فظاهر »لآن العليث إذا 
انى إلى ثلاثة أجزاء فأخحرج منها أحدها وببى الحزءان امتنع بعد ذلك إخراج. الثلث من ذينكاب لحز ءين الباقيين لعدم إمكان 
التجزرئ فى شىء منبما » و أما على القول بإمكان القسمة إلى غير النهاية كنا هو مذهب ال حكماه فكذلك » لأن الثلث نى كل مرتبة 
لايحتمل أن يكون عين الكل للقطع بمغايرة ابلزء للكل . لايقال : مرادهم الإتبان على قريب من الكل لاعلى الكل حقيقة . 
لأنا نقول : فحينئل لايم التقربب لأن المدعى جواز الإقرار لأجنبى وإن أحاط بكل ماله حقيقة تدبر » ونقض الوجه المذكور 
بالوصية مجميع ماله إذالم يكن عليه دين ؛ فإنها لانجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق بق المزبور فيباءلأن المريض له حق 
التصرف ف ثلث ماله بدون إجازة الورثة » فلما صح تصرفه فى ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباق لمان جميع ماله بعد 
الثلث الحارج جعل كأنه هو من الابتداء فيجب أن تنفد وصيته فى ثلثه أيضا * ام وثم إلى أن ياتى على الكل . وأجيب بأن اثلث 
بعد الدين محل تصرف المريض » فلما أقر بدين التقل محل التصرف إلى ثلث مابعده » وليس الثلث بعد الوصية بشىء محل 
نصرفالمر يض وصبة » وإنما محل الو صية ثلث المجموع لاغير فافتر قا( قال ) أى القدورى نى ختصره ( ومن أفر لأجنى ) أى مر ضه 
مال ( ثم قال هو ابی ثبت نسبه منه) أى ثبت نسب المقرله من امقر ( وبطل إقراره ) بالمال ( فإن أقر لأجنبية ثم تروجها لم 
يبطل إقراره لها ) يلاف المبة والوصية حبث بطلتا لحا أيضا . وقال زفر : بطل الإقرار لها أيضا لأنها وارثة له عند الموث 
فحصلت الهمة وهى المعتبر فى الباب » ولنا ما ذكره المصئف بقوله ( ووجه الفرق ) أى بين المسئلتين ( أن دعوة النسب تسئند 
إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابئه فلا يصح ) يعنى أن النسب إذا ثبت ثبت مستندا إلى وقت العلوق فتبين بذاك أن إقرار 
المريض وقع لوارثه وذلك باطل'( ولاكذلك الزوجية لأمها تقتصرعلى زمان التزوج )يعنى أن الزوجية إذا ثبلت ثبنث مقتصرة 
على زمان العقد ( فبى إقراره لأجئبية ) فيصح لاف الحبة والوصية لأن الوصية تمليك بعد الموت وهى وارئة حينئل واهبة 


محلها ليس إلا فافتر قا.قال ( ومن أقر' لأجنى الع ) امقر له إما أنلايكون وارثاللمريض أو يكون وارثاء والوارث إما مستمر أو 
غير مستمر » وغيز ز المسكمر إما أن يكون وارثا حالة الإقرار غير وارث حالة الموث لحجب أو لغيره » وإما أن يكون وارثا 
خا الث في وار حالة اوراز كديب أ لغيره » وما لغيره فإما أن يكون سبب الإرث ما يستند إلى وقت العلوق أولاء 


( قوله وما لنيره ) TT‏ الحجب ( قوله وإما أن يكون ) أثول : معطرف عل قوله وإما أن يكون وارثا حالة الموت وهذا 
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فال ز ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاثا ثم أقرّلها دين فلها الأقل من الدين ومن ميراتما منه ) 
فى المرض ف حك الوصية على ما ياتى بيانه . وى وصايا الهامع الصغير : ولو أن المريض أقرّ بدين لابنه وهونصرانی أو عبد ثم 
ثم أسلم الابن أو أعتق العيد ثم مات الرجلفالإقرار باطل لأنه حين أقر كان سبب الهمة بينهما قائما وهو القرابة الى صار بها 
وارثا فى ثانى ا حال » وليس هذا كالذى أقر لامرأة ثم تز وجها لأن سبب الهم لم يكن هناك قاكما وقت الإقرار اننهى ( قال ) 
أى القدورى فى مختصره ( ومن طلق زوجته فی مر ضه ثلاثا م أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن مير الما منه ) أى من الزوج. 
قال الإمام الزيلعى فى شرح الكنز : هذا إذا طلقها بسؤالحاء وإن طلقها بلا سو الما فلها الميراث بالغا مابلغ » ولا يصح الإقرار 
لها لأنبا وارثة إذ هو فار وقد بيناه فى طلاق المريض انّبى . وقال جم الدين الزاهدى فى شرح مختصر القدورى وق بعض 
النسخ والشروح : ومن طلق زوجته فى مرضعئلاثا بسرئالها ثم أقر لا بدين والموضعان ميحان والحكر فيهما واحد على ماقرره 
فى اماع والحيط غير أنه لولا الإقرار؛فنى الوضع الأول ترثه إذا مات ف العدة وق الوضع الثانى لاترثه »ومع هذا إذا أقر ها 
بدين فلها الأقل من الدين ومن الميراث > انهبى كلامه.. أقول : قد اختلف رأياهما نى استخراج هذا المقام . والذى يطابق 
مامر فى كتاب الطلاق من هذا الكتاب ما ذكره الزيلعى فإنه قال هناك وإن طلقها ثلاثا فى مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو 
أوصى ا بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث » فكانت المسثلة مقيدة هناك بما قيده الزيلعى هاهناء ولا يرى للتقييد فائدة 
سوى الاحتراز عما إذا طلقها بغير أمرهاء ثم إنى تلبععتعامة المعتبرات حى اللجامع والحيط ولم أظفر فى شی ء منها بکون الحكم 
واحداق الموضعين المذلكورين» بل أيا وجدت المسئلة الم بورة مد كورة مع الحكم المسفور وجدلها مقيدة بكون الطلاق 
سوال الم أة أو بأمرها » فالظاهر ما ذكره الزيلعى . وأما عدم تعر ض المصئف وصاحب الكاق وكثير من الشراح هاهنا للتقييد 
اذ كور فيجوز أن يكون بناء على ظهوره ما صرح به فى كتاب الطلاق . ثم إن صاحب العناية من الشراح وإن قيد المسئلة 
هاهنا أيضا بالقيد المذكور إلا أنه فسرها حيث جعلها مثالا لما إذا كان المقر له وارثا حالة الإقرار دون الموت فغيرها عن ' 
وضعها المد كور فى الكتاب فقال : كا إذا طلق زوجته فى مرضه ثلاثا بأمرها وقد أقر لها بدين فلها الأقل من الدين والميراث » 


وإما أن يكون : أعنى غير المستمر وارثا ى الحالين غير وارث بينبماء فذلك ثمانية أوجه : ففيالم يكن أصلا صح إفرارهبالإجماع ؛ 
وفها كان وار ٹامستمرا لايصح بالإجماع » وفباكان و ارثا حالة الإقرار دون الموث ؛ فإن كان الانتفاء لحجب كا إذا أقر لأخيه 
وهو وارث ثم ولد له ولد أو أسام الولد الكافر أو أعتق الرقيق صح الإقرارباتفاق بين أصصابنا لأن الوراثة بالموت » فإذا لم يكن 
عنده وارٹا كان كالأجنبى »وإن كان لغيره : ی لغير الحجب کا إذا طلق زوجته فى مرضه لاا بأمرها وقد أقر لها بدين 
ذلها الأكل من الدين والميراث لوجود مممة الإيثار بقيام العدة فلعله استقل مير اثباء وباب الإقرار للوارث مسدود فأقدم على 
الطلاق ليصح الإفراربزيادة على ميرائها » ولا بمة ف الأقل فيثبت» وفيا إذاكان وارثا حالة الموث دون الإقرار فإن كان 
لعجب "كا إذا أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن بطل إفراره » خلافا لزفر اعتبارا لال الإقرار لأئه موجب بلفسه وقد حصل 
لغير وارث فيصح "ما إذا أفر لأجنبية ثم تروجها .قلنا : الإفرار للؤارث لايصح » وقد ثبين بموث العاجب وراثته فيبطل 
إفراره » بحلاف الأجنبية فإنها لم تكن وارثة قبل التزوّج وإن كان لغيره وقد استند السبب > كما إذا أقرلاً جلى فى هرضه ثم 
ادعى نسبه ثبت نسبه فبطل إقراره إن لم يسئند ء كا إذا أقر لأجئبية ثم تزوجهالم ببطل . والفرق أن بالمسلئد ثبين كون الإقرار 
للوارث »لاف غيره ؛ وفيا كان وارثافى الحالين دون الوسط كا إذا أفر لزوجته ثم أبامها ثم تز وجها بعد مى العدة وماث. 


القول معطوف عل قوله إما أن يكون وارثا حالة الإقرار (قرله کا إذا طلق زوجئه فى مرضه ثلاثا بأمرها ) أقول : لابد من التأمل فى أن 
الصورة المد كورة لى الكتاب بقوله :ومن طلق زو جته فىمرضه ثلاثا ثم أقرالخ فى أية هلم الصورة يندرج فإنها لم تندرج فيما ذكره الشارح لمكان 
ثم فى عبارة الكتاب و المذكور ف الشرح لما كان المقر له وارثا حالالإقرار ( قولهكا إذا أقر لأجنبى فى مرضه ثم ادعى لسبه ثبت لبه 
فبطل إقراره ) أفول : و الإقرار للابن ا محروم إذا أسل أو عتق بعد الإقرار من هذا القبيل عنده على.مايجىء فى كتاب الوصية . 
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لہا منهمان فيه لقيام العدة »وباب الإقرار .سدود للوارث فاعاه أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها ز زيادة 
على ميرائها ولا ہمة فى أقل الأمرين فيثبت . 


( فضل ) 
روم نأقر بغلام یولد ثله اثله ولیس له نسب»مروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه ون کان ٠ريضا‏ ) 
لأن النسب مما يلزءه خخاصة فيصح إقراره به وشرط أنيولدءثله لمثاه كى لايكون» کل با فى الظاهر ؛ وشرط أنلايكون 
له نسب معروف لأنه يكنع ثبوته من غيره »وإنما شرط تصديقه لأنه فى يد نفسه إذ المسثلة فغلام يعبر عن نفسه » 


والملكور فى الكتاب : ثم أقرلها وبينهما بون لايحنى . قال المصنف فق تعليل مسثلة الكتاب ( لأنهما ) أى الزوجين ( مبمان فيه ) 
أى ف هذا الإقرار ( لقيام العدة ) أشار بهذا إلى أن وضع المنثلة فيا إذا كان هوت امقر قبل انقضاء العدة », وأما إذا كان 
موته بعد انقضائها فإفراره لها جائز ( وباب الإقرار مسدود للوارث: فلعله ) أى فلعل الزوج ( أقدم على هذا الطلاق ليصح 
إقراره ها زيادة على مير ألما ) فوقعت الأهمة فى إقراره ( ولا مهمة فى أقل الأمرين فيثبت ) أى أفل الأمرين . قال علاء الدين 
الإسبيمجانى فى شرح الكاى : ولوأقر لامرأئه بدينمن مهرها صدق فبا يبنه وبين مهر مثلها وتحاص غر ماء الصحةبهلأنه أفر بها يلك 
إنشاءه فانعدمت الهمة ولوأقرَتالمرأة فى مر ضما بقبض المهرمن زوجها م تصدق لأنها أقرت بدين لاز وج »لأن القبض يوجب 
مثل المقبوض ف اللمة ثم يلتقيان قصاصا ؛ والإقرار بالدين لاوارث لايصح انہى . وى الفتاوى الصغرى : المريضة إذاأقرتت 
باستيفاء مهرها ء فإن مات وهى منكوحةأومعتدة لايصحإقرارهاء وإن مانت غير منكوحة ولامعتدةبأن طلفها قبل الدخول بصح . 
( فصل فق بیان الإقرار بالنسب) ' 

قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول وقلة وقوع الثانى » ولا ریب ف أن ما هو كثير الدوران أهم 
بالبيان » وإنما أفرد الثانفى بفصل على حدة لاثفراده ببعض الشروط والأحكام كا سبظهر ( ومن أقر بغلام پولد مثله ) أى 
مثل ذلك الغلام ( عله ) أى لعل المقر : يعفى هما فی السن بحيث يجوز أن يولد المقر له للمقر ( وليس له ) أى للغلام ( نسب 
معروف ) بل كان مجهول النسب ( أنه انه ) أى قر أنه ابنه ( وصلقه الغلام ) أى فيا إذا كان يعبر عن نفسه » وأماإذا كان 
لابعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه کا صرحوا به قاطبة ( ثبت نسبه منه ) جواب المسثلة : أى ثبت نسب الغلام من المقر 
(وإن كان ) امقر ( مريضا) إلى هنا لفظ القدورى فى مختضره . قال المصنف ف تعليل المسثلة ر لأن النسب ما يلزمه خاصة ) 
يعنى أن النسب ف الصورة الد كورة مما يلزم امقر حاصة ليس فيه حمل النسب على الغير ( فيصح إقراره به ) وإن كان مريضا 
لأن إقرار المريض إنما لايصح فبا فيه الهمة الحق الغير ولا مهمة هاهنا ( وشرط أن يولد مثله لمثله كى لايكون مكلبا فى الظاهر ) 
فلا يصح إقراره ( وشرط أن لايكون له نسب معروف لأنه ) أى لان کون نسبه معروفا ( يمنع ثبوته من غيره ) لآن الدب 
لايقبل الفسخ بعد ثبوته ( وإنما شرط تصديقه ) أى تصديق الغلام ( لأنه فى يد نفسه إذ المسئلة فى غلام يعبر عن نفسه ) وإذا 


بطل الإقرار عند أنى يوسف » وجاز عند محمد وهو الفياس > لآنها ترث بسبب حادث بعد الإقرار فلا يثثر فها قبله فهالم 
يكن ليس بمستند . كا إذا أفرلشخص فى مرضه ثم صح ثم مرض فات. ووجه قول أبى يوسف وهو الاستحسان أن الإقرار 
للرارث باطل لبمة الإيفار »فإذا وجد سبب الورثة عند الإقرار وجدت الهمة والعقد المتجدد قائم مقام الأول تقربر صفة 
الوراثة عند الإقرار ؛ لآن اللهمةلم تكن مقررة لاحمال زوال النكاح فلم يصح الإقرار . 
(فصسل) 
( فصل ومن أقر بغلام ) 
٠۰ (‏ - تکملة فح القدير حئی - ۸ ) 
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بغلاف الصغير على مامرمن قبل »ولا بمتنع بالمرض لأن النسب من الحوائج جالأصلية ( ويشارك الورثة ف الميراث ) 
لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته . قال ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد 
والزوجة والمولى ) لأنه أقر بما يلزمه وليس فيه حميل النسب على الغير . 
كان ف يد نفسه يعبر فلا بد من تصديقه لأن التق له فلا يثبت بدون تصديقه » کذا ذكر ف التبیين . أقول : ينتقض هذا 
التعليل بالإقرار بغير النسب كالمال ونحوه . إذا لابشتر ط فى لزوم ما أقر به هناك تصديق المقرله » ولكن يرد 
التعليل باقرار برده على ما تقرر فى صدر کتاب الإقرار مع جريان أن يقال ى ذلك أيضا إن الحق له فينبغى أن لايثبت بدون 
تصديقه . وقال فى البدائع : لأن إقر اره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه انّبى . أقول : تضمن الإقرار بالنسب إبطالٍ 
يد المقر له محل المنع فتأمل . وقال فى التسميلى :لما فيه من إلزام حقوق النسب فلا يلزمه إلا بالتزامه انهى . أقول : هذا أظهر 
الوجوه وهو الحق عندى » إذ لاشك أنه يتر تب على ثبوت النسب حقوق كثبوت الإرث ولزوم النفقة وما أشبههما وى بعضها 
مشقة على المقر له؛ فى الإقرار بالنسب إلزام تلاك الحقوق فلا بد من التزام المقر له إياها حى لايتضرر » بحلاف الإقرار بالمال 
ونحوه إذ هو نفع محض للمقر له ففيه بد" من التزامه ( مخلاف الصغير ) الدى لايعبر عن نفسه لآنه فى يد غيره فلا يشترط 
تصديقه ( على ما مر من قبل ) أى فى باب دعوى النسب من كتاب الدعوى ( ولا يمتنع بالمرض ) أى لايمتنع الإقر ار بالنسب 
بسيب المرض ( لآن النسب من الخحوا؛ نج الأصلية ) فصار كالنكاح بمهر المثل ( ويشارك الورثة فق الميراث ) هذا :من تتمة 
كلام القدورى فى مختصره : أى ويشارك الغلام امقر له بالبنوة سائرالورثة فى مير اث المقر . كال المصنف فى تعليله ( لأنه لما 
ثبت نسبه مئه عبار كالوارث المعروف فيشارك ورثته ) أى ورثة المقر بالنسب ( قال )أى القدورى فى مختصره ( ويجوز إقرار 
الرجل بالوالدين والولد) أى بالشرائط الى مر بيائها كا صرح به فى الكاى ومعراج الدراية وسائر المعتبرات . أقول : لايذهب 
عليك أن المسثلة المتقدمة مندرجة فى هذه المسئلة » إذ لابدل عليبا صراحة ةو له هاهنا والولد فإذا كانت الشرائط المعتبرة هناك 
معتبرة هاهنا أيضالم يكن لد كر تلك المسثلة فها قبل على الاستقلال كنا وقع فى مختصر القدورى وعامة المتون فائدة يعتد بها كما 
لايخ » وهل الم بقع كذلك فى الأصل والحبط وعامة معتبراث الفتاوى ( والزوجة ) أى ويجوز إقرار الرجل بالزوجة » ولكن 
يشرط هاهنا أن تكون اارأة خالية عن زوج آآخر وعدئه» وأن لائكون تحت المقر أخمها ولا أربع سواها . نص عليه فى الكاف 
- وللشروح ( والمولى) أى ويجوز إقراره بالمولى : يعنى مول العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل هذا إذا لم يكن ولاه ثابتا من 
الغير » لأن الولاء بمازلة النسب وثبوت النسب من الغير يمنع صمة الإقرار بالنسب فكذلك فى الولاء > كذافى الذخيرة وغيرها , 
قال صاحب لنباية : اعلم أن هذا الى ذكره هاهنا من تة إقرار امقر بالأم حيث قال بالوإلدين موافق. لرواية تحفة اللقهاء 
ورواية شرح الفرائض للإمام سراج الدين والمصنف» وعالف لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح والخامع: الصغير للإمام 
ابول رفا :راف تاق اع بيتك » اليى كلامه . قال المضنف نى تعليل مسثلة الكتاب ر لأله أفر بما يلزمه وليس فيه 
فحميل النسب على الغير )فتحقق المقتضى وانتى فى المانع فوجب القول يموازه قال صاحب العناية وهلا الدليل ذا ترى يدل 

ذكر الإقرار باللسب فى فصل على حدة بعد ذكر الإقرار بالمال لقلته . ولصحة الإقرار بالولد ثلاث شرائط : أن يكوك 
يولد مثله لمثله کی لايكون مكدبا ف الظاهر . وأن لايكون الولد ثابت النسب ؟'إذ لو كان لامتئع ثبوته من غيره . وأن 
يصدق المقر فى إقراره إذا كان يعبر عن نفسه لأله فى يد نفسه » يلاف الصغير الذى لايعبر عن نفسه على ماهر ى باب 
دعوى النسب » ولا بمتنع الإقراربه بسبب المرض لأنالنسب من الحوائج الأصلية وهو بازمه خخاصة ليس فيه تحميله على الغير 
فيئبت » وإذا ثبث کان كالوارث المعروف فيشارك ورثنه . قال ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين المح ) هذا بيان ما يجوز الإقرار 
به وما لايجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى : يعبى مول العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل جائز سواء كان 


( فوله لقلته ) أقول E UE‏ فصل على حدة فلم يتعرض له لظهوره ( قال المصنف :ويحوز إقرار الرجل 
الخ ) أقول E‏ بأمومية الرأة فيد تحميل النسب عل زوجها ينبني أن لايقبل » فإن قيد بمدمالزو | ميق فرق بيه 
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( ويقبل إقرارالمرأة بالوالدين واأزوج والمولى ) لما بينا ( ولايقبل بالولد ) لأن فيه محميل النسب 

على صحة إقراره بالأم كصحته بالأب . ثم قال : قال صاحب النهاية : الله تعاللى أعلم بصحته »وقد عرفت ته بدلالة الدليل 
الل كور انّبى . يعنى أن صعته مقررة بدلالة الدليل الملكور علا فلا وجه ردد صاحب النباية فيبا كا بشعر به قوله : والله 
تعالى أعلم بصحته . أقول : فيه حثءأما ألا فلأن دلالة الدليل الل كور على عصة إقراره بالأم ممنوعة:فإن هن شرائلٍ صمة 
إقراره بالأم تصديق الأأم إياه » وفيه حميل النسب على الغير وهوالزوج وذلك لايحوز وله ذا لايقبل إقرار الأم بالولد 
باتفاق الروايات كنا سيأتى » فإذا لم جز تصديقها إياه لم يز إقراره با لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط 
وأما ثانيا فلأن تر دد صاحب الباية ىعة إقراره بالأم إنما نشأ ما صرّح به فى عامة الروايات بأن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر 
بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة > وذكر العدد يمنع الزيادة والنقصان على ماعرف فى الأصول» فلمالم يجز إقراره بالآم على 
مقتضى ماذكر فى تلك الروايات جاز أن يكون دليل ذلك أقوى من الدليل المذكور ف الكتاب لاءدواز فإن الدليل المذكور 
هو القياس الحلى” » وجاز أن يكون دليل عدم الموازهو النص أو الإجماع أو القياس ال لدى الذى هو الاستحدان » وبكل واحد 
ملا يرك القياس الحى”» وإن كان دليل ذلك هو القياس الى أيضا فلا أفل من المساواة » وعدم اطلاعنا على دليل ذاك 
لايقتضى عدم ثبوته عند امْحتهدين » فالمدار فى عحة أحد احانبينصمة النقل عنهم لا غير فتأمل . واعترض بعض الفضلاء على 
مسثلة الكتاب والدليل المد كور فيه بأن الإقرار بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغير إذا كانت متزوجة فينبغى أن لايقبل» 
فإن قيد بعدم الزوج لم يبق فرق بينه وبين إقرارها بالولد.فإن إقرارها بالولد يصح أيضا إذا أحذ ,بذا القيد فلا يظهر وجه 
لإثبات هذا ونى ذلك انى . أقول : لانسلم أن الإقرار بأمومية اا ٠»‏ بل 
فيه تحميل أبوّة الزوج أيضا بناء على كونه الأصل فى النسب » فكأنه أقرّ على نفسه بالانتساب إليه أيضا » وعن هذا قالوا فى 
الإقرار بالأب صراحة إن المقر بالأب ألزم نفسه بالانتساب إليه » ولم يقل أحد إن فبه تحميل نسب نفسه على الغير » لاف 
إقرار المرأة بالولد فإن فيه حميل نسب الغير على الغير وهو نسب الولد على الزوج والإقرار الدى فيه حمل نسب الغير على الغير إقر ار 
على غيره لا على نفسه » فكأنه دعوى أو شہادة » والدعوى المفردة ليست بحجة » وشبادة المفرد فيا يطلع عليه الرجال وهو 
من باب حفو قالعباد غير مقبولة » كلا فى البدائع وغيره ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمؤلى لما بينا ) أنه أقر" با 
يازمه وليس فيه تحميل النسب على الغير» والأنوثة لاتمنع دة إقرارها على نفسهاء ويستوى فى صحعة الإقرار بالأشياء الملكورة 
حالةالصخة » وحالةالمرض لأن حالة المرض[نما تالف حالةالصحة باعتبار تعلق الغر ماءواأو ر ثة بال ركة » فا لايتعلق به حق الغرماء 
والورثة كان الإقراربه فى الصحةوالمر ضسواء» والنسب والنكاح والولاء لايتعلق به حق الغرماء والورثة» كذا فى المبسوط( ولا 
يقبل ) أى لايقبل إقرار المرأة ( بالولد ) وإن صدقها ( لأن فيه ) أى ى إقرارها بالولد ( ميل النسب ) أى تحميل نسب الولد 
1 إقراره ببؤلاء فى حالة الصحة أو المرض » لأنه أقرَ بما يازمه » وليس فيه تحميل النسب على الغير فتحقق المقنضى وانتق فى المانع 
فوجب القول بجوازه » وهلا الدليل كما ترى يدل على عحة إقر اره بالأم كضحته بالأب » وهو رواية تحفة الفقهاء ورواية شرح 
الفرائض للإمام سراج الدين والمصنف . والمد كور ى المبسوط والإيضاح وا لامع الصغير للإمام احبوى أن إقرار اارجل بصح 
بأربعة نفر بالأب والابن والمرأة ومولى العثاقة . قال صاحب اللهاية : والله تعالى أعلم بصحته » وقد عرفت ته بدلالة الدليل 
الملكور.؛ ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا أنه أقرّ بما يلزمه الخ . وقال فى المبسوط : وإقرار المرأة 
يصح بثلاثة نفر : بالأب والزوج ومولى العتاقة والأمر فى ذلك ما ذكرناء ولا يقبل:بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو 
الزوج » لأن النسب مئه » قال الله تعالى ‏ ادعو هم لآب وعليه الإخاع إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد القابلة 
وبين إقرارها بالولهأ » فإله يسع أيضا إذا أعد بهذا القيد فلا يظهز وه للإثباث هذا ولف ذلك فليتأمل ( قوله .ليس فيه تحميل السب عل 
الفير ) أقول : فيه تأمل » فإن الإقرار بأمومية المرأة فية تحميل النسب على الفير إذا كانت متزوجة وإن قيد بعلدم التذوج فإقرارها بالولد بهذا 
القيد ميح فا و جه قوله ولا يقبل بالواد كا فصلناه فى القول السابق , 


۳ 
على الغير وهو الزوج لأن النسب منه ( إلا أن يصدقها الزوج ) لأن الحق له ( أو تشد بولادته قابلة ) لأن قول 
القابلة فى هذا مقبول وقد مر ف الطلاق » وقد ذكرنا فى إقرار المرأة تفصيلا فى كتاب الدعوى » ولا بد من 


( على الغير وهو الزوج لأن النسب منه) أى من الزوج » قال الله تعالى ‏ ادعوهم لآبائهم ‏ ( إلا أن يصدقها الزوج اسئئناء من 
قوله ولا يقبل بالولد: يعنى إذا صدقها الزوج يقبلإقرارها بالولد(لأن احق له ) أى لازوج فيثبت بتصديقه ( أو تشہد بولادئهقابلة) 
أى أوإلا أن تشهد قابلة بولادته: أى بتولد ذلك الولد من تلكالرأة . وق بعض النسخ بولادتها أى بولادتها إياه فى هذه النسخة 
أضيف المصدر إلى الفاعل وترك المفعول؛ وف الأولى عكس الأمر ( لأن قول القابلة فى هذا) أى فى هذا الحصوص ( مقبول ) 
إذ الفرض أن الفراش قائم فيحتاج إلى تعيين الولد وشباد”ها فى ذلك مقبولة( وقد مر فى الطلاق ) أى فى باب ثبوت النسب عند 
قوله فإن جحد الولادة يثبت بشجادة امرأة واحدة تشد بالولادة »حى لونفاه الزوج يلاعن لأن النسب يثبت بالفراش القائم 
( وقد ذكرئا فى إقرار المرأة تفصيلا فى كتاب الدعوى ) من هذا الكتاب ؛ وذلك التفصيل هو أن إقرارها بالولد إما لايصح 
بدون شبادة قابلة بالولادة إذا كانت المرأة ذات زوج » وإن كانت معتدة فلابد من حجة تامة عند ألى حنيفة رحمه الله . وأما 
إذالم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقوها لأن فيه إلزاما على نفسما دون غيرها . والأصل فى جنس هذه المسائل 
أن من أقر بنسب يلزمه فى نفسه ولا يحمله على غيره » فإقراره مقبول كا يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق . ومن أقرّ 
ينسب يحمله على غير ه فإنه لايقبل إقراره کا لايقبل إفراره على غيره بسائر الحقوق » كذا فى شرح الأقطع . فإنقلت : لأئ 
معنى يثبت نسب الولد من الأب دون الأم مع أن الولد ولد منهما 3 وما فائدة ثبوت نسبه من الأب دون الام ؛ وما فائدة 
ثبوت النسب من الرجل فى الأربعة أو الحمسة الملكورة دون من سواهم مع أن الرجل إذا أقر بالأخ بعد موت أبيه يشاركه 
فى تركة أببه على ما سيأنى فى الكتاب » وكللك يجب عليه نفقة الأخ المفر له حال حياته كا ذكر ف المحيط واللخيرة . قلت.: 
أما الأول فلأن الولد منسوب إلى الأب دون الأم لقوله تعالى ‏ ادعوهم لابائهم - وقوله تعالى - وعلى المولود له رزقهن ‏ حيث 
أضاف الولد إلى الأب بلام الملك ولذلك اختص الأب بالنسب. وأما فائدةاختصاص ثبوت النسب من الأب فهى صمةإقرار الأب بالو لد 
ووجوب نفقة الولد على الأ ب على وجهالاختصا ص حتى لايشاركه فيها أحد كالايشار كهأحد ف نسبه. وأما فائدة ثبوت‌النسب ف حق 
هذه الأربعة أو الحمسة فهى ثبوت على طريق العدوم لا على طريق الخصوص : أى أن حقوق المقر له کا تازم على المقر كذلاك 
تلزم على غير المقر تقريرا لصحة إقراره ؛ حى أنه إذا أقر بالابن مثلا فالابن المقر له يرث من المقر مع سائر ورثته وإن جحد 
سائر الورثة ذلك » ويرث من أنى المقر وهو جد المقر له وإن كان الحد يجححد بنوته لابنه . وأما فيا سوى الأربعة أو اللحمسة 
فلما لم يصح إفرار المقر به ظهر أنه فى موضعين : أحدها عدم اعتبار إفراره فبا يلزم غيره من الحقوق ؛ حى أن من 
أقر بأخ وله ورئة سواه يجمحدون أحوته فات المقرٌ لايرث الأخ مع سائر ورثته ولا يرث من ألى المقر وأمه » بحلاف 
من صح إقراره فى حقه كنا ذكرناه . والثانى سمة رجوع المقر عا أقر فى حق من سوى الأربعة أو الحمسة وعدم حمته 
فى حق هؤلاء » فإن من أقر فى مرضه بأخ وصدته المقرله ثم رجع عا قر بصح » حتى أنه لو أوصى يماله كله لإنسان 
بعد الإقرار بأخ كان ماله كله للموصى له لأن النسب لما لم يثبت كان إقراره بالأخ وقع باطلا فيصح رجوعه عا أقر 
وأما أخط الأخ المقر له تركة المقر عند عدم المزاحم فليس باعتبار مة الإقرار بالنسب » بل باعتبار أن ذلك صار بمنزلة 
الموصى مجميع المال » وباعتبار أن إقراره حجة فى حق نفسه لا فى حق غيره » ولذلك قلنا باستحقاق المقر له النفقة 
على المقر فى حال حيائه » إلى هذا كله أشار فى اللخيرة وق الجامع الصغير للإمام الحبونى . قال المصئف ( ولا بد من 


بالولادة » إذ الفرضص أن الفراش قاءم فيحتاج إلى تعبين الولد وشمادتها ى ذلك مقبولة وقد مر فى الطلاق ( قوله وذكرنا ف إقرار 
المرأة تفصيلا فی كتاب الدءوى ) يريد به أن إقرارها بالولد إ[تما لايصح إذا كانت ذات زوج » وأما إذالم تكن منكوحة ولا 
معتدة قالوا يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غير ها ( ولا بد من 


¥ 

تصديق هولاء » ويصح التصديق فى النسب بعد موت المقر لأن النسب يبى بعد الموت» وكذا تصديق الزوجة 
لان حكم التكاح باق » وكذا تصديق الزوج بعد مو مها لأن الإرث من أحكامه . وعند أنى حنيفة لابصح لأن 
النكاح انقطع بالموت ولهذا لايحل له غسلها عندنا » ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة 

الإقرار » وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أوّل الإقرار . 
تصديق هؤلاء ) أى لابد من تصديق المقر لم المذ ورین لأنهم فى أبدى أنفسهم فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم › كذا 
فی الكاى وغيره » إلا إذاكان المقر له صغيرا فى بد امغر وهو لايعبرص نفسه أو عبدا له فيثبت نسبه بمجرد الإقرار؛ ولو 
كان عبدا لخيره يشترط تصديق مولاه » كذا فى التبيين ( ويصح التصديق فى السب بعد موت امقر ) يعنى أن المقرٌ له بالنسب 
إذا صدق فى حال حياة المقر يصح فكذا إذا صدق بعد موته ( لأن النسب يبى بعد الموت ) فيصح تصديق المقر له بالنسب بعد 
موت المفر حى يثبت به أحكام النسب بأسرها . قال تاج الشريعة : ولا يشكل هذا بإيجاب البائع إذا مات قبل قبول المشترى 
لأنالإقر ار تام فى نفسه والتصديقىشرط »فكان كا إذا باع بشرط الحياز للمشترى ثمماتالبائع لايبطل . أما الإيماب نمة فليس 
بتام لأن القبول ركن اثنبى (وكذا تصديق الزوجة) أى وكذا يصح تصديق الزوجة زوجها فى الإقرار باازوجية بعد موت 
الزوج المقر بالاتفاق حى يكون ا المهر والمير اث( لأن حكم النكاح ) وهو العدة ( باق ) بعد الموت فإن العدة واجبة بعد 
الموت وهی من 5 ثار النکاح ؛ ألايرى أنها تغسله بعد الموت لقيام النکاح من وجه( وكذا تصديق الزوج بعد مونها ) أى وكذا 
يصح تصديق الزوج المرأة بعد موتها ف الإقرار بالزوجية فعليه مهرها ولهالير اث منها ( لأن الإرث من أحكامه ) أى من 
أحكام النكاح وهو ما يبنى بعد اموت كالعدة » وهلا عند ألى يوسف ومحمد رهما الله ( وعند ألى حنيفة لابصح ) تصديق 
الزوج بعد مونها ( لآن النكاح انقطع بالموت ) حى يجوز له أن يتزوّج أختها وأربعا سواها ( وهذا لاحل له غسلها ) بعد مونها 
( عندنا ) ولا عدة عليه ليصح باعتبارها كا فى العكس ( ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث ) هذا جواب سوال مقدريرد 
على قول ألى حنيفة . تقريره : سلمنا أن تصديق الزوج إياها بعد موتها لايصح نظرا إلى انقطاع النكاح بالموت بدليل 
أن الزوج لايحل له أن يغسل زوجته بعد موتما باتفاق أصعابنا » ولكن لم لايصح تصديقه إياها بعد مونبا نظرا إلى الإرث 
الذى هو من حق آثار النکاح أيضا؟ فقال لايصح التصديق على اعتبار الإرث ( لأنه ) أىلأن الإرث( معدوم حالة الإقرار ) 
أى حالة إقرار الروجة بالنكاح ( وإ نما يثبت ) أىالإرث( بعد الموت والتصديق يسنند إلى أول الإقرار )قال صاحبالعناية : 
معناه أن التصديق هو الموجب لثبوت النكاح الموجب للإرث فلايمك أن يثبت بالإرث اہی . أقول: لای على الفطن أن 
معى كلام المصنف هاهنا أن التصديق يستند إلى أول الإقرار بالنكاح والإرث معدوم فى تلاك الحالة فلا يمكن اعتبار صمة 


تصديق هولاء) والمرأة شر ط ءة تصديقها حلو هاعن زوج آخخر وعدتهوأن لاتكون أخّها تحت الف رولا أريع سواها ويصحالنصديق 
ف النسب بعد موت امقر لأأنه مما يبنى بعدالموت » وكذا تصديقالزوجة بالروجية بعد موت الزوجالمقر بالاتفاق » لأنحكرالنكاح 
باق وهوالعدة فإنها واجبة بعد الموتوهىمن آثارالنكاح » ألاترىأنبا تغسلهبعدالموت لفيامالتكاحوكل! تصديق بعد الزوج موا 
لأن الإرثمن أحكام النكاح وهو مما بى بعد النكاحكالعدة ؛ وهذا عندها . وقال أبوحنيفة : لايصح لأن النكاح انقطم بالموتولا 
. عدة ليه ليصح باعتبارها » ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار؛ وإنما يثبت بعد الموترالتصديق 
يستند إلى أوّل الإقرار ؛ معناه أن التصديق هو الموجب لثبوث النكاحالمو جب للإر ث فلابمكن أن يثبت بالإرث . ولقائل أنيعارض 
فبقول : لايصح التصديق على اعتبار العدة لأثها معدومة حالة الإقرار » وما تثبث بعد الموت » والتصديق يسثند إلى أول 


( قوله معئاه أن التصديق الخ ) أذول : فيه بحث ( قوله ولقائل أن يءارض ) أقول : هله المعارضة مدفوعة عن المصئف ؛ فإنه لم یمین أن 
المراد من حکم النكاح فى قوله حك النكاح باق هو العدة » فلعله أراد به مثل حرمة التزوج ,زوج حر وحل غسلها فإنه ثابت فحال التكاح 
أيفا » ولو عينه لأمكن أن يقال : أراد بالعدة مايلازمها من أمثال ماذكرنا مجازا فلا إشكال . 


-8ة" - 


التصديق باعتبار الإرث المعدوم وقتئل . وأما المعنى الدى ذكره صاحب العناية» فع كونه ما لايساعده عبارة المصنف أصلا 
ليس بسديد هاهنا . أما أولا فلأنه لم يقل أحد بأن التصديق يثبت بنفس الإرث حى م أن يقال ى الحواب عله لايمكن أن يثبت 
التصديق بالإرث لثبوت الإرث به » بل قيل عة النصديق باعتبار مصادفته وقت الإرث الذى هو من" ثار النكاح » ولا ينافيه 
ثبوت نفس الإرث بالتصديق . وأما ثانيا فلأن ذلك ينتقض إا إذا كان التصديق قبل مونما فإنه يصح اتفاقا لمصادفته وقت 
ثبوت الدكاح مع أنه يمرى أن يقال : إن التصديق هو الموجب لثبوت النکاح فلا يمكن أن يغبت بثبوت التكاح . وأما ثالنا فلأنه . 
يلزم حيئئذ أن يكون فول المصنف لأنه معدوم حالة الإقرار » وإتما يثبت بعد الموت ضائعا مستدركا الحريان ذاك المعنى وإن 
فرض أن الإرث موجود حالة الإقرار ثابت قبل الموت تدبر . وقال صاحب العناية . ولقائل أن يعارض فيقول : لايصح 
التصديق على اعتبارالعدة لأنها معدومة حالة الإقرار وإنما تثبت بعد الموث والتصديق يستند إلى أول الإقرار ويفسر يما ذ كر م٠‏ 
ويمكن أن جاب عنه بأن العدة لازمة لاموت عن نكاح بالإحاع » فجاز أن يعتير النكاح المعاين قائما باعتبارها فكذا المت بها 
وأمًا الإرث فليس بلازم له المواز أن تكون المرأة كتابية فلم يعتبر قائما باعتباره اننبى كلامه . أقول: جوابه ليس بام لأن 
العدة أيضا غير لازمة للموت عن نكاح عند أنى حنيفة بحواز أن تكون المرأة ذمية مات عنبا زوجها الذى أو تكون حربية 
حرجت إلينا مسلمة أو ذمية أومستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية فإنه لاعدة عليها فى هذه الصور عند أنى حنيفة رحمه الله إذا 
لم تكن حاملا كا تقرر فى محله » والمعارضة المذكورة إنما ترد على قول أهى حنيفة ؛ فال لواب المزبور لايدفعها على أصله . ثم 
إن بعض العلماء قال بعد نقل ماذكره صاحب العناية فى هذا المقام : الظاهر أن مراد صاحب المداية أن التصديق يسئند إلى 
حالة الإقرار وى تلك الخالة لابجب الإرث بلهوحكم يجب ويثبت بعد الموت فى حجنا الإقر ار ععحنا لإثبات الإرث ابتداء 
فيكون التصديق واقعا نی شىء وهوف الحال معدوم من كل وجه وهو النكاح › وأشير إلى هذا فى النهاية فلا ترد المعارضة 
أصلا لان وجوب العدة ثابت قبل الموت فلا يكون النصديق واقعا فى نكاح معدوم من كل وجه » إلى هاهناكلامه . أقول: 
نعم أشير إلىذلك المعنى فى النباية وغيرها ولكن قوله فلا ترد المعارضة أصلا ممنوع . قوله لأن وجوب العدة ثابت قبل الموت 
إن أراد به أنوجوبها ثابث قبل الموت ف المعتدة بالطلاق فسلم لكن ذلك لايجدى نفعا إذ الكلام فى المعتدة بالموت» وإن أراد به 
أن وجوبها ثابت قبل الموث ف المعتدة بالموت أيضا فمنوع »بل وجو با فى المعتده بالموث بعد المت ؟! لايق وصرح به 
فى انهاية وغيرها . وقال بعض الفضلاء: هذه المعارضة مدفوعة عن المصنف فإنه لم يعين أن المراد منحكم النكاح فى قوله حكم 
النكاح باق هو العدة فلعله أراد به مثل حرمة التزوّج بزوج آخر وحل غسلها فإنه ثابت فى حال النكاح أبضا» ولو عينه 
لأمكن أن يقال أراد بالعدة ما يلازمها من أمثال ما ذكرنا محازا فلا إشكالء اننهى كلامه . أقول : ماذكره من مثل حرمة 
للتزوج بزوج آخر وحل غسلها ليس بكم مستقل للنكاح بعد الموت بل هو ءن متفرعات إلعدة كما لايخى على المارف 
بالفقه» فإذا لم يصح التصديق على اعتباز العدة لم يصح ذلك على اعتبار ماهو متفرع عليها لأن سقوط الأصل عن حيز الاعتبار 
يقتضى قوط الفرع عن حيز ذلك أيضا فالإشكال باق . فإن قيل : إذا أقر رجل لرجل بعبد فات العبد وترك كسبا 
اكتسبه بعد الإقرار ثم صدقه اأقر له استحق الكسب والإرث فى مسثلتنا كذلك . قانا : الكسب يقع ملكا من الابتداء 
لمالك الرقبة لأنهة فى حكم المنفعة » ومن ملك رقبة ملك منافعها حكما ها فيصير الإقرار بالعبد إقرارا بأن الكسب للمقرله 
فيصير قيامه بمئزلة قيام العبد » فأ ما الإرث فإنما يثبت بعد موت المرأة على سبيل الحلافة عنما بسبب الزوجية لا حكم الإقرار » 
والمستحق عليها بالنكاح يفوت بموتها فينى تصديقها بعد ذلك دعوى إرث مبتدأ» كلا فى الأسرار والإبضاح وغيرهما 


الإقرارويفسر بما ذكرتم . ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نكاح بالإجماع فجاز أن يعتبر النكاح المعاين قائما 
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قال ( ومن أقرٌ بنسب من غير الوالدين والولد نحوالأخ والعم لايقبل إقراره فى النسب ) لأن فيه حمل اللنسب على 
الغير ( فإنكان لهوارثمعروف قريب أو بعيد فهوأولى بالميراث منالمةر له ) لأنه لالم يثبت نسبه منه لايزاحم 
الوارث المعروف ( وإن لم يكن له وارث استحق المقرً له ميراثه ) لأن له ولابة التصرف فى مال نفسه عند عدم 
الوارث ؛ ألا يرى أن له أن يوصى يجميعه فيستحق جميع المال وإن لم يثبت نسبه منه لما فيه من حمل النسب على 
الغير » وليست هذه وصية حقيقة حى أن من أقر بأخ ثم أوصى لاخر يجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال 
خاصة ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين لكنه منز لته » حى لوأقر فى مرضه بأخ وصدقه امقر له ثم أنكر 
المقرّ وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ؛ ولولم يوص لأحدكان لبيت المال » لأن رجوعه 


( قال ) أى القدورى ف مختصره (ومن أقربنسب منغير الوالدين والولد) الصلبى ( نحو الأخ والعم )ونحوادد وابنالابن كا صرح 
مهما أيضا ف الكاق (لايقبل إقراره فى النسب ) وإن صدقه المقر له بل لابد فيه من البيئة كما ذكر نى التحفة وغير ها ( لأن فيه ) 
أى فىهذا الإقرار ( حمل النسب على الغير) فإن فى الإقر ار بالخ حمل النسب على الأب إذ المقر له بالأخوة مالم يكن ابن أ المقر 
'لايكون ألا له » وى الإقرار بالعم حمل النسب على اللحد > إذ المقر له بالعمومة مالم يكن ابن جد المقر لابكون عا له » وق 
الإقرار بابن الابن حمل النسب على الابن إذ امقر له لايكون ابن ابن امقر مالم يثبت بنوته من ابن المقر » وق الإقرار بالحد 
حمل النسب على الأب إذ المقر له لايكون جد المقر مالم يثبت أبوته من أبيه ( فإن كان له ) أى للمقر بنحو ماذكر ( وارث 
معروف قريب ) كأسماب الفروض والعصبات ( أو بعيد ) كدوى الأرحام ( فهو ) أى الوارث المعروف ( أولى بالميراث من 
امقر له ) حتى لو أقر بأخ ولدعمة أو خالة فالإرث للعمة واللحالةة ( لآنه لما م يثبت نسبه ) أى نسب المقر له( منه ) أى من المقر 
( لايراحم الوارث المعروف ) قال ف النهاية : قوله فإن کان له وارث بالفاء بعد قوله لايقبل إقراره فى النسب وقع ى محزه 
لأن هذا نتيجة ذلك » فصورة ذلك أن الرجل إذا أفرَ فى مرضه بأخ له من أبيه وأمه أوبابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو 
مولى موالاة فالميراث العمة واللحالة أو المولى » ولا شىء للمقر له لأن النسب لايثبت بإقراره فلا يستحق المقر له مع وارث 
معروف أنّوى ( وان يكن له) أى للمقرّ ( وارث ) معروف (استحق المقر له مير اثه ) لأنه أئر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله 
بعده وهو فى الأول مقر علىغيره » وإقراره على غيره غير معتبر إذ لا ولاية له على غيره » وق الثانى مقرعلى نفسه » وإقراره 
على نفسه معتبر ( لأن له ولاية التصرف ف مال نفسه عند عدم الوارث » ألايرى أن له أن يوصى بجميعه ) أى يجميع ماله وقد 
جعل ماله للمقر له فيا تحن فيه بإقراره باستحقاقه ذلك بعده ( فيستحق ) المقر له ( جميع المال وإن لم يثبت نسبه ) من المقر ( لما 
فيه ) أى فى الإقزار از بور ( من حمل النسب على الغير وليست هذه ) أى هذه الصورة أو القضية : يعنى الإقرار المد كور 
' ( وصية حقبقة) أوضح ذلك بقوله (حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآخر مجبمع ماله كان الموصى له ثلث جميع المال ولو كان 
الأول ) يعنى الإقرار بالأخ ( وصبة لاشتركا) أى الأخ والموصئ له يجميع ماله ( نصفين لكنه) استدراك من قوله وليسث هله 
وصية حقيقة : أى لكن الإقرار المد كور ( بمنزلته ) أى بمنزلة الوصية بتأويل الإيصاء » ولعمرى أن المصئف يفرط نى المساهلة 
فى أمر التذكير والتأنيث فى كتابه هذا كما ترى ومن ذلك أنه أشار فيا مر ٣‏ نفا إلى الإقرار بافظة هذه » وأرجع هاهنا إلى 
الوصية ضمير المد كر ( حى لو أق ى مرضه بأخ وصدقه المقرله ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى ماله كله لإنسان ) ومات ولا 
وارث له ( كان ماله ) خیعا ( الموصی له ولو لم يوص لحد کان ) ماله ( لبيت المال لأن رجوعه ) أى رجوع امقر الم بور 


أباعمارهسا, فكذا الث به . وأما الإرث فليس بلارم له لواز أن تكون المرأة كتابية فلم يعتبر قائما باعتباره . قال (ومن أقر بلسب 
من غير الوالدين الخ ) ومن أفرَ بأخ أو عم لم بفبل فى النسب لأن فيه حمله على الغيز . وأما فى الإرث ؛ فإما أن يكون له وارث 
معروف قريبا كان کذزی الفروض والعصبات مطلقا أو بعيدا كدوى الأرحام أو لابكون » فإن کان فهر أولى بالميراث من 


مااقسه 
صعيح لن النسب لم يثبت فبطل إقراره . قال ( ومن مات أبوه فأقرٌ بأ لم يغبت نسب أخيه ) لما بينا ( ويشاركه فى 
الإرث ) لأن إقراره تضمن شيئين حمل النسب على الغير ولا ولاية له عايه » والاشتراك ف المال وله فيه 
ولاية فيثبت كالمشترى إذا أقر على البائع بالعتق لم يقبل إقراره حى لايرجع عليه بالدّن ولكنه يقبل ىحق العتق 


(صميح ) يعنى أن إنكاره رجوع والرجوع عن مثل هذا صميح بمنزلة الرجوع عن الوصية ( لأن النسب لم يثبت فبطل إقراره ) 
وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب "كا نحن فيه » لأن النسب 
م يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك . وأما إذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لآن النسب لايحتمل النقض بعد 
ثبوئه (قال) أى الفدوری فى مختصره (ومن مات أبوه فأقرٌ بأخ لم يثبت نسب أخيه لما بينا ) أن فيه حمل النسب على الغير 
( ويشاركه ف الإرث ) أى يشارك المقر له بالأخوة المقر فى الإرث من أبيه » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم . وقال 
الشافعى : لايشاركه فى الإرث لعدم ثبوت النسب » وحكى ذلك عن ابن سير ين . قال المصئف ف تعليل المشاركة ( لأن إقراره 
تضمن شيئين ) أحده) ( حمل النسب على الغير ولا ولاية له ) أى للمقر ( عليه ) أى على الغير فلا يثبت ( و ) الثانى ( الاشير اك 
فى المال وله فيه ولاية ) لأنه إقرار على نفسه وله ولاية على نفسه ( فيغبت ) ومثل هذا ليس بممتنع ( كالمشترى إذا أقر على 
البائع بالعتق ) أى بعتق ما اشر اه من ذلك البائع (لم يقبل إقراره ) فحق الرجوع بالعن على البائع ( حنى لايرجع عليه بابمن ) 
لكونه إقرارا على الغير فى حق الرجوع بالمن ( ولكنه يقبل ) إقراره( فى حق العتق ) حى يعتق عليه ما اشر اه لكونه إقرارا 
على نفسه فى حق ذلك . واعلم أنه إذا قبل إقراره فى حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر عندنا . وعند مالك وابن 
أنى ليلى يجعل إقراره شائعا فى التركة فيعطى المقر من نصيبه مايخصه من ذلك» حى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقرٌ 
بأ آخر فكلبه أخوه المعروف فيه أعطى المقرّ نصف ما فى يده عندنا وعندهما ثلث ما فى يدهء لأن المقر قد أقر له بثلث شائع 
ى النصفين فينفذ إقراره فى حصته وبطل ما كان نى حصة أخيه فيكون له ثلث ما فى يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر 
فى نصيب أخيه فبطل إفراره فبه. ونحن نقول : إن ف زعم المقر أنه يساويه فى الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره فیجعل ما ی يده 
كالهالك فيكون الباق بينهما بالسوية » ولو أقرّ بأحت تأحل ثلث ما فيده عندنا وعندهما تأخل خمسه » ولو أفر ابن وبنت بأخ 
وكلببما ابن آحر معروف يقسم نصيب المقرين عندنا أخاسا وعندهما أرباعا والتخريج ظاهرء ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه 
أخلت ثمن ما فى يده » و لوأقر يجدة صمريحة أعذت سدس ما فی يده فيعامل فا ی يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ولو أقر 
أحد الابنين المعر وفين بامرأة أنها زوجة أبييما وكذبه الآخرأخلت نسعى ما فى يده عندنا . وعند مالك وابن ألى ليل ما تمن 
ماف يده لأن فى زعم امقر أن للمرأة تمن ما فى" يدى الابنين » إلا أن إقراره صح فيا بيد نفسه ولا يصح فى حق صاحبه » 
وإذا صح فى حق نفسه يعطيهائمن ما فى يده » وحن فول : إن فى زعم المقر أن التركة بينهم على ستة عشر سبما للزوجة سمال 
ولكل ابن سبعة أسهم » فلما أخذ أخوه أكثر من حقه فى زعمهما صار ذلك كالمالك فيقسم النصف الدى ف يد المقر بينه وبينها 


ل سس سم 


امقر له » هذا لأنه لالم يثبث نسبه لم يزاحم الوارث المعروف وإن لم يكن استحق المقرله هير اثه » لأنه أقر بشيثين : بالنسب 
وباستحقاق ماله بعده » والأول إقرار على غيره وهو غير مسموع » والثانى على نفسه وهو مسموع لآن له التصرف ف مال 
لفسه غند عدم الغريم والوارث » حى لو أوصى بجميعه استحقه الموصى .له » وبقية كلامه لانحتاج إلى بیان ( قوله ومن مات 
أبوه فأقر بأخ لم يغبت نسبه ) مبنى على ما ذكرناه أن الإقرار على نفسه صميح ( فيشاركه فى الإرث ) وعلى الغير غير صمبيح فلم 
يبت نسبه وهو المشبور عن أ حنيفة » ون كان المقر أحد ابئين لم يثبت النسب أيضا والمقرّله يشارك امقر فى الإرث بناء على مامر 
من الأصل ر لآن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير والاشتر اك فى ماله » ولا ولاية نى الأول فلم بثبت » وله ذلك 
فى الثانى فيثبت ) قال أبو حنيفة : إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه المعروف فيه أعطاه امقر نصف ما فى يده . وقال 
ابن أب ليل : يعطيه ثلث ما فى يده لأن المقرٌ أقرَ له بثلث شائع ف النصفين فنفد فى حصتة وبطل ى حصة الآخر . ولأنى حنيفة 
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قال ( ومن ماث وارك أبنين وله على آخر ماثة درم فأقرّ أحدهما أن أباه قبن منها خمسين لاشى ء لمق" وللآخر 
خسون ) لأن هذا إقرار بالدين على اميت لان الاستيفاء إنما يكون بقبض مض مون » فإذا كذبه أخوه استغرق 
الدين نصيبه كنا هو المذهب عندنا ء غاية الأمر أمهما تصادقا على كون المقبوض «شتركا بينهها ؛ 


على قدر حقهما ويحعل مامحصل للمقر وهو سبعة على نسعة أسهم فتضرب هى بقدر حفها وهوسهمان ويضرب امقر بقدر حقه 
وهو سبعة أسهم ٠‏ كذا ى التبيين والبدائع والإيضاح . ثم اعلم أنه لايئبت النسب ف حق المير اث بإقرار وارث واحد وإ نما يثبث 
بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين من الورثة . وفال أبو يوسف والحسن والشافعى : كل من يحوز الميراث يثبت النسب بقوله 
وإن کان واحدا » والأول أصح اعتبارا للإفرار بالشبادة ٠.‏ كذا ذكره الزاهدى فى شرح مختصر القدورى نقلا عن شرح 
الأقطع . وتوضيحه ماذكره صاحب البدائع من أن الإقرار بنحو الأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره 
فكان شادة وشهادة الفرد غير مقبولة » لاف ما إذا كان اثنين فصاعدا لأن شبادة رجلين أو رجل واءر,أتين فى النسب مقبولة 
( فال ) أى محمد رحمه الله فى ادامع الصغير ( ومن مأت وترك ابنين وله ) أى وللميت ( على آخر مائة درهم فأقر أحدههما ) 
أى أحد الابنين ( أن أباه قبض مها ) أىمن الماثة (خسين ) دره.ا ( لاشىء للمقر) أى لاشىء من المائة للابن المقر ( وللآخر) 
أى وللابن الآخمر ( خسون ) مبا.يعنى كان للابن الآخحر أن يأخعل الحمسين-من الغريم بعد أن يحلف بالله ما يعلم أن أباه قبض منه 
المالة ( لأن هذا ) أى لأن إقرار أحد الابنين عا ذكر ( إقرار بالدين على الميت لأن الاستيفاء ) أى اسآيفاء الدين ( إنما يكون 
. بقبض مضمون) لما مر أن الذيون تقضى بأمثالهها فيجب للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه فيلتقيان قصاصا 
وإقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة ( فإذا كذبه ) أى كذب المقر. ( أخموه استغرق الدين 
نصيبه ) أى نصيب امقر ( كا هو المذهب عندنا) احثرازا عن قول ابن ألى لبلى » فإن هلاك الدين على الغير بسبب الإقرار 
يختص عندنا بنصيب المقر » وعند ابن ألى لبلى يشيع فى النصيبين » كذا في أكثر الشروح . وقال ف الكفاية خلافا للشافعى . افعنده 
يشيع فى النصيبين . وقال فى معرّاج الدراية : وبما هو المدهب عندنا قال الشافعى فى قول . وقال الشافعى فى قول وأحمد : يازمه 
نصف الدين وهو قياس مذهب مالك » وبه قال النخعى والحسن وإحاق وأبو عبيدة وأبو ثور انتهى . قال صاحب العناية : 
وعورض بأن صرف إقراره إلى نصيبه حاصة يستلزم قسمة الدين قبل القبض وهى لانجوز . والحواب أن قسمة الدين إنما تكون 
بعد وجود الدين » وإذا أقرَ امقر بقبض حمسين قبل الورثة لم بنتقل على زعمه من الدين إلا االحمسون فلم تتحقق القسمة انى , 
أقول : اواب المزبور ليس بشاف » لأن حاصله عدم لزوم قسمة الدين قبل القبض على زعم المقر ٠‏ وزعم المقر [نما اثر 
فى حق نفسه لا فى ححق الغير فيكى فى الحذور لزوم ذلك على زعم الآخر » فإن قسمة الدين قبل القبض لانجوز بالنظر إلى كل 
أحد.. فالأظهر عندى نى اسلدواب أن يقال : قسمة الدين قبل القبض إغا لاتجوز فى الفسمة الحقيقية » وأما فى القسمة امليكية ها 
نحن فيه فعدم جوازها مئوع » ویو يده ما صرحوا به ف فصل الدين المشتر ك من كتاب الصلح بأن القسمة قبل القبض إنما لا جوز , 
قصدالا ضمنا فتأمل . قال المصنف ( غاية الأمر آنہما ) أى الابئين ( تصادقا على کون المقبرض مشتركا بينهما) أى على کون 


أن زعم المقرّ أنه يساويه فى الاستحقاق والمنكر ظالم فيجعل ما نى يد المنكر كالمالك ويكون الباق بينهما بالسوية . قال ( ومن 
مات وتر ك ابنين الخ ) ومن مات وتر ك ابنينْ وله على آحر ماثة در هم فأقر” أحدهما أن أباه قبض منها خمسيين لاٹی ء للمقر وللآخر 
خمسون بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره وهو الأخ والمبت فيصح على نفسه ولا يصح عليهما » ثم يحلف الأخ 
بالل مايعلم أن أباه قبض منه المائة ويفبض الحمسين من الغريم + لأن هلا إقرار بالدين على الميت لن الاستيفاء إتما يكون بقبض 
مضمون على مامر أن الديون تقضى بأمثا ما » وإقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة » فإن 
أكذبه أحوه استغرق الدين نصيبه کا هو المدهب عندثا خلافا لابن ألى لبلى كما ذكرنا آنفا . وعورض بأن صرف إقرازه إلى 


( قوله عل مار ) أقول:فى أواخر باب الاستثناء( قوله استغرق الدين نصيبه ) أقول : أى نصيب المقر . 
( ١ه‏ - تكلة فعم القدیرحنی - ۸.) 
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لكن المقر لو رجع على القايض بشىء أرجع القابض على الغريم ورجع-الغريم على امقر" فيرؤدى إلى الدور , 


الحمسين الباق على الغريم الذى يقبضه الابن المنكر مشبركا بين الابن امقر والابن المنكر »هذا جواب سوال مقدر . تفريره أن 
جيم الدين كانمشتركا بينهما فكذلك کل جزء من أجز اه يكون مشاركا بينبماء فا هلك يبلك مشتركا وما بی يبى مش رکا بينهماء 
فالابن المنكرلما جحدالملاك لم ينكر الاشتراك فى شبىء من أجز ائه » والابن امقر وإن زعم أنبعض أجز ائههالك إلا أنهلْينكر الاشكراك 
فيا ببى بعد الاك فهما متصادقان ف الاشئر اك ف الباق المقبوض» فيئبغى أن يكون ذلك بينهما نصفين ويرجع المقرعلى القابض 
بنصف ما قبضه : فأجاب بأ:هما وإن تصادقا على كون المقبوض مشت ركا بينهما (لكن امقر )لاير جع غلل القابض بشى ء لعدم الفائدة ؛ 
إذ ر لو رجع على القابض بشىء لرجع القابض على الغريم ) بقدر ذلك لزعمه أن أباه لم بقبض شيثا من الغريم وله تمام الحمسين 
بسبب سابق ( ورجع الغربم ) أيضا ( على امقر ) بقدر ذلك لانتقاض المقاصة فى ذلك القدر وبقاله دينا على الميت بموجب إقراره 
والدين مقدم على الإرث ( فيوْدى إلى الد "ور ) ولا فائدة فيه » وقد قرر صاحب العناية السوكال والحواب هاهنا بوجه آ نخر 
محيث قال . فإن قيل : زعم المقر يعارضه زعم المنكر » فإن فى زعمه أن المقبوض على التركة كما فى زعم المفر والمنكر يدعى 
زيادة على المقبو ضر فتصادقا على كون المفبرض مشتركا بينهما » فا المرجح لزعم المقر على زعم المنكر حى انصرف المقر به 
إلى نصيب امقر خاصة وم يكن المقبوض مشتركا بينهما . أجاب بقوله غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركا بإنهما 
لكن المقر لو رجح : يعنى أن المرجح هو أن اعتبار زعم المنكر يودى إلى عدم الفائدة بلزوم الدور اننبى . أقول : كل واحد 
من تقريرى السوزال والحواب على الوجه الذى ذكره مختل . أما تقرير الال فلأن حديث معارضة زعم المقر تزعم المنكر ؛ 
وترجيح زعم المقرعل زعم المنكر ما لامساس له بكلام المصنف هاهناء لأنه قال :غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض 
مشتركا بينبما » ولا شك أن التصادق يناف التعارض والرجيح فكيف ممل كلامه على ذلك . والعجب أن صاحب العناية 
أدرج تصادقهما أيضا فى أثناء تقر ير السوال ؛ وفرع على تعارض زعءهيبما حبث قال : فتصادقا على كون المقبوض مشيركا 
ينبما » ثم طلب المرجح بقوله فا المرجح لزعم المقر على زعم المنكر . ولا ای أن فى نفس هذا التقرير تعارضا وتناقضا , 
وأما تقرير الحواب فلأن المفهوم من قوله يعنى أن المرجح هو أن اعتبار زعم المنكر يرئدى إلى عدم الفائدة باز وم الدور هو أن 


نصيبه حاصة يستلز م قسمة الدين قبل القبض وعى لاتجوز . وابلدواب أن قسمة الدين إثما تكون بعد وجود الدين » وإذا أو 
امقر بقبض خمين قبل الوواثة لم ينتقل على زعمه من الدين إلا اللحمسون فلم تتحفق القسمة . فإن قيل زعم المقر يعارضه زعم 
الملكر » فإن فى زعمه أن المقبوض على اللركة “ما فى زعم المقروالمنكر يدعى زيادة على المقبوض فتصادقا على كون المقبوض مشتركا 
بيئهما فا المرجح ازغم المقر على زعم المدكر حتى انضرف امقر به إلى نصيب المقر حاصة ولم يكن المقبوض مشتركا بينهما ؟ 
أجاب بقوله: غاية الأمر أ:هما نصادقا على كون المقبوض مشتركا بينبما » لكن امقر لو رجع : يعنى أن.المرجح هو أن اعتبار 
زعم المنكر يرادى إلى عدم الفائدة بلروم الدور» وذلك لأنه لو رجع المفر على القابض بشىء لوجع القابض على الغريم لر عه أن 
أباه لم يقبض شيئا وله تمام الحمسين بسبب سابق قبل القبض وقد انتقض القبض فى هلا المقدار فيرجع بِهَام حقه ورجع الغريم 
غلى امغر لإقراره بدين على الميت مقدم على الميراث فيوئدى إلى الدور . ولقائل أن يقول : إذا كان من زعم المنكر أن أباءلم 
يفبض شيئا كان من زعمه أن آخاه فى إقراره ظالم وهو فيا يقبضه أخوه مظلوم فلا يرجع على الغريم بشى ء لأن المظلوم لايظام 
غيره . والحواب أن المظلوم لايظلم غيره » ولكنه فى زعمه ليس فى الرجوع بظالم بل طالب مام حقه > والله أعلم . 


(فوله ولقائل أن يقول ٠‏ إلى قوله : فى إفراره ظالم ) أقول ؛ فيه شىء » فإنهما لما صادقا على كون المقبوص مشتركا ل يكن لزغه 
أن أخا «فيما يقبضه منه ظالم عمال ظاهرا ( قوله لأن المظلوم لايظلم غيره) أقول : الغرم لم يوف “مام ما عليدغئده فلا يكون مظاوما إذا رجع عليه 
فی زعمه » وهلا هو مراد الشارح ٠‏ 


f س‎ 


(كتاب الصلح ) 


ازوم اندور إتما یکو باعتبار زعمالمنكر دونالمقر» وليس كذلك بل لزوم الدور إنما يكون باعتبار زعم المقر دون زعم المذكر ٠‏ 
لأن رجوع الغري على المقر بالآخرة :إنما هو على زعم المقر أن أباه قبض منه الحمسينء وإبما بتى عليه الحمسون المقبوض . 
وأماعلى زعم المنكر وهو أن أباه لم يقبض مندشيئا فلا يرجع الغريم على المقر بشىء بل باز مه أن يعطى المقر أيضا مثل ١١‏ أعطاه 
المدكر فلا باز م الدو رتاءبرتقف . ثم قال صاحب العنابة : ولقائل أن يقول : إذاكان من زعم المنكر أن أباه لم يقبض شيئا 
كان من زعمه أن أخاة فى إقراره ظالم وهو فيا يقبضه أخوه منه مظلوم فلايرجع على ااغريم بشىء لأن المظلوم لايظلم غيره . 
والحواب أن المظلوم لايظلم غيره؛ ولكنه فى زعمه ليس ف الرججوع بظالم بل طالب لام حقه انى . أقول : فى الحواب نظر؛ 
لأن الحمسين الدى قبضه المنكر من الغريم أوّلا إن كان بامه حق المنكر لم يكن هو فى رجوعه على الغريم بعد ذلاك طالبا مام 
حقه » إذ ليس حقه ف المائة بزائد على الحمسين حى يكون طالبا لقامه . وإنلم يكن المقبوض أولا باه حقه بل كان 
بعضه حق أيه لم يكن هو فا بفبضه أخوه منه مظلوما » وسوق اللحواب المزبور على نسليم مظلوميته کا ترى . فالحق فى 
الحواب أن يقال : لانسلم أنه إذاكان من ز عم المنكر أن أباهلم يقبض شيثاكان فى زعه أنه فيا يقبضه أ خوه منه مظلوم . كيف 
وما متصادقان على کون ما قبغبه من الغريم ولا مشتركا بينبما كا تقرر . نعم يجوز أن يكون من زعم المنكر ذلك أن أخاه 
ظا لنفسه حيث أبطل حقه فى المالة بإقراره بأن أباه قبض منها اللدمسين . 


( كتاب الصضلح ) 


قد:مرمناسية الصلح بالإفرارف أول كتاب الإقرار . والصلح ف اللغة : 8 المصاحة الى هى المسالمة حلاف امخاصمة » 
وأصله من الصلاح وهو استقامة الال فعناه دال على حسنه الداتى . وف الشريعة : عبارة عن عقذ وضع لرفع المنازعة . 


( كتاب الصلح) 


قد ذكرنا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا نعيده ؛ وهو اسم للمصالحة حلاف الحخاصمة . وى اصطلاح الفقهاء : عقد 
وضع لرفع المناصبة . وسببه : تعلق البقاء المقدر لتعاطيه وقد بيناه فى التفرير. وشرطه : كون المصالح عله ما يجوز عنه الأعتياض 
وسيأق تفصيل له . وركنه : الإيجاب مطلقا والقبول فبا يتعين بالتعيين . وأما إذا وقع الدعوى فى الدراهم والدئائير وطلب : 
الصلح على ذلك اهنس فقد تم الصلح بقول المدعى قبلت ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه إسقاط لبعض الحق وهو يم 
بالمسقط » بحلاف الأول لأنه طلب البيع س غيره فقال ذلك الغير بعت لايم البيع مالم يقل الطالب قبلت . وحككه تملك المدعى 
المضالح عليه منكرا كان الحصم أومقرا . ووقوعه للمدعى عليه فى المصالح عنه إن كان ما يحتمل القليك والبراءة له فى غيره 
إن کان مقرا » وإن کان منكرا فحكه وقوع البراءة عن دغوى المدعى احتمل المصالح عنه القليك أولا . وأنواعه بحسب 
أحوال المدعى عليه ماهو المد كور ف الكتاب وبحسب البدلين على القسمة العقلية على ماسن لكر وجوازه ثابت بالكتاب والسنة 


( کتاب الصلح) 


وسببه : تعلق البقاء المقدر بتعاطيه كا فى سائر المعاملات . وركنه : الإيجاب والقبول » كذا ذكر فى البدائع والكاف وكثير من 
الشروح . قال صاحب العناية أحذا من النباية : وركنه الإيجاب مطلقا والقبول فيا يتعين بالتعيين , وأما إذا وقع الدعوى 
فى الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الحنس فقد تم الصلح بقول المدعى قبلت » ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه 
إسقاط لبءض التق وهو يم بالمسقط ٠‏ مخلاف الأول لأنه طلب البيع من غيره » ومن طلب البيع من غيره فقال ذلك الغير 
بعت لايم البيع مالم يقل الطالب قبلت اننبى . أقول : فيه محث . أما أولا فلأنه سيأى فى الكتاب أن الصاح إذا وقع عن إقرار 
فإن كان عن مال ,مال اعتبر فيه مايعتبر فى البياعات » وإن كان عن مال بمنافع اعتبر بالإجارات » وإذا وقع عن سكوت أو 
إنكار كان فى حي المدعى عليه لافتداء اليين وقطع الخحصومة وق حق المدعى بمعنى المعاوضة . فإذا تقررت هله الضابطة » فلو 
وع الدعوى فى الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الحنس وكان وقوع الصلح عن سكوت أو إنكار وجب أن لايم 
الصلح بقول المدعى قبلت » لأن كونه إسقاطا لبعض الق واستيفاء لبعضه الآخر فبا إذا وقع عن سكوت أو إنكار إنما هو 
فى حق المدعى . وأما ىح المدعى عليه فإنما هولافتداء الهين وقطع الخصومة فلابد من قبو له أيضا حى يتحقق الافتداء وتنقطع 
الحصومة . وأما ثانيا فلأنه إذا وقع الدعوى فا يتعين بالتعرين كالدار مثلا فصو لح على قطعة منها وألحق به ذكر البراءة عن 
دعوى الباق کان الصلح ميحا على ماسيجىء ف الكتاب فينبغى أن يتم هناك أيضا بقول المدعى قبلت بدون قبول المدعى عليه 
لكونه إسقاطا لدعوى بعض الحق شل ما قال فيا إذا وقع الدعوى فى الدراهم والدنائير وطلب الصلح على ذلك الحندس م 
إطلاق قوله والقبول فما يتعين بالتعيين . رأعاثالا انان فول أنه طلب اليم من غير ال فى ملل قوله لات الأول اضر عن 
إفاده كلية المدعى وهو ركنية الإيحاب والقبول معا فما يتعين بالتعيين مظلقا » فإن طلب البيم من غيره لايتمشى فى كل صورة 
من الصور الثلاث المندرجة فى الضابطة المد كورة للصلح » بل إنما بتمشى فى صورة واحدة منها وهى ما إذا كان الصلح عن 
إفرنار وكان مالا بمال فتأمل . وشرط مطلق الصلح كون المصالح عنه ما يموز عنه الاعتياض . ولأنواعه شروط آخر سيأ 
:فصيلها ف الكتاب . وحكله وقوع البراءة عص دعوى المدعى » كذا ف الكاق وبعض الشروح . قال فى العناية أخذا من الهاية : 
وحكمه اث ث المدعى المصالح عليه مذكرا كان انا«صم أو مقرًا » ووقوعه امدعى عليه فى المصالح عنه إن كان ما تمل المُلياك 
00 غيره إن كان مقراء وإنكان «نكرا فحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعى احتمل المصااح عه القليك أولا 
ى . أقول : : فيه كلام ) وهو أن المصالح عايه أيضا قد يكون مما لايحتمل القليك كترك ا'دعوى 3 فإنهم صرحوا بأنه إذا 
لبا ا فر لوي AG‏ و فجعل حكم الصلح " 
یجاب المصالح عند قسمين : تملك الدع عليه إياه » و براءته عن دعوى المدعى . وق جانب المصالح عليه قسما واحدا هو 
٠‏ تملك المدعى إياه مع جريان احمال المليك وعدم احّاله فى ال+انبين معا مما لابخلو عن تحكمء فإن نوقش ف المثال المد كور بأن ' 
كون المصالح عليه ترك الدعوى فى ذلك أمر ظاهرى مى على المساحة ء وإما المصالح عليه حقيقة فى ذلك ما ادعاه كل واحد 
منهما من الحق فيا بيد الآخر فإنه يقع مصا حا عنة بالنظر إلى ذى اليد ومصالعا عليه بالنظر إلى الآخر وهو مما لايحتمل 
الغليك قطعا . قلنا :. فاذا يقال فما إذا ادعى كل واحد منبما على الآخدر قصاصا فاصطلحاعلى ترك الدعوى والعفو من الحانبين » 
إذ لاشك أنه كما أن ترك الدعوى والعفو ما لايحتمل المُليك كذلك نفس القصاص مما لايحتمله فلا يتصوّر فى هله الصور تملك 
المدعى المصالح عليه » بل إنما يتيسر فيبا براءة كل واحد منبما عن دعوى الآخر . ہی هاهنا كلام آدر : وهو أنه إذا ادعى 
رجل دارا وأنكر المدعى عليه ودفع المدعى إلى ذى اليد شيئا بطريق الصلح وأخل الدار فإنه جاثز "ما سيأتى فى الشروح . وأصل . 
المسئلة فى الفصل السابع من فصول الاستروشنى مع أنه يملك هناك المدعى المصالح عنه والمدعى عليه المصالح عليه فينتقض 


— (0 


قال ( الصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار . وصلح مع كوت » وهو أن لايقرَ المدعى عايه ولا ينكر 
وصاح مع إنكار وکل ذلك جاثز) لإطلاق قوله تعالى - والصاح خير - ولقوله عايه الصلاة والسلام : 


ماذكر من حكم الصلح فى أحد اللحانبين طردا وعكسا فتأمل ( قوله الصلح على ثلاثة أضرب الخ ) قال صاحب العناية : الحصر 
على هذه الأنواع ضرورى ؛ لأن الحصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم عبيبا وهو لايخلو عن النى والإثبات . لايقال : قد 
يتكلم بما لايتصل بمحل النزاع » لأنه سقط بقولنا مجيبا اننبى . أقول : يرد على ظاهر جوابه أنه إنما يفيد انمحصار تقسيمه الثافى ' 
وهو قوله وهو لايخلو عن النى والإثبات . ولا يفيد امعصار تقسيمه الأول وهو قوله إن الحصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو 
يتكلم بيبا » إذ تخرج صورة التكلم بما لايتصل بمحلالنزاع عن قسميه معا فيبتى الاعار اض بهله الصورة على قوله الحصر على 
هله الأنواع ضرورى . ويمكن أن يقال : المراد بالسكؤت فى قوله إما أن يسكت أو يتكلم عيبا هو السكوت عن التكلم مجيبا 
لا السكوت مطلقا وهو عدم التكلم أصلا . فتدخل الصورة المزبورة فى القسم الأول من تقسيمه الأول وهو قوله إما أن يسكت 
فيصح قوله الحصر على هذه الأنواع ضرورى ٠‏ وتفسير السكوت ف الكتاب بقوله وهو أن لايق المدعى عليه ولا ينكر لايخلو 
عن إيماء إلى أن المراد بالسكوت هاهنا هو السكوت عن الحواب دون مطلق السكوت . لأن معنى مطلق السكوت مع كونه 
غنيا عن التفسير ليس ما ذكر فى الكتاب بل هو ألايتكلم أصلا (:فوله وكل ذلك جائز لإطلاق الخ ) تسامح المصنف هاهنا 
فى التعبير حيث قال لإطلاق قوله تعالى ‏ والصلح خيز ‏ مع أنه لايذهب عليك أن الدليل على جواز كل ذلك ف الحقيقة قوله 
المطلق لا إطلاق قوله إلا أنبم كثير ا ما ينسامحون ف العبارة فى أمثال هذا بناء على ظهورالمراد.وتنبيها على فائدة تفيدها تلك العبارة 
كنا فى تعريفهم العلم محصول صورة الشىء فى العقل مع أنه ف الحقبقة هو الصورة الحاصلة فى العقل على ما حققه الفاضل 
الشريف فى بعض تصائيفه . فال بعض الفضلاء فى حل" قول المصنف لإطلاق قوله تعالى : أى لقوله المطلق » فالإضافة من 
قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف اننهى . أقول : ليس هذا بسديد » أما أوّلا فلأن إضافة الصفة إلى الموصوف ليست مجائزة 
كإضافة الموصوف إلى الصفة علىماهو المدهب الختار المقررىكتب النحو » حتئ أنهم أوَّلوا مثل : جر د قطيفة » وأحلاق ثياب 


( قال الصلح على ثلاثة أضرب ) الحصر على هذه الأنواع ضرورى لان الحصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم مجبيا 
وهو لامخلو النى والإثبات . لايقال : قد يتكلم بما لايتصل بمحل النزاع لأنهسقط بقولنا عيبا وكل ذلك جاثزر لقوله تعالى 
- والصلح خير ‏ ) فإنه بإطلاقه يتناو ما » فإن منع الإطلاق لوقوعه فى سياق صلح اازوجین فى قوله تعالى « فلا جناح عليهما أن 
يصا حا بنهما صلحا والصلح خير- فكان للعهد . أجيب بأن الاعتبار لعموم اللفظ لا صوص السبب» وبأنه ذكر للتعليل : 
أى لاجناح عليهما أن يصا حا لأن الصلخ خير فكان عاما » ولا نه وقع قوله تعالى ‏ أن يصاحا ‏ فى سياق الشرط فكان مستقبلا » 
وقوله تعالى - والصلح خير -كان فى الحال فلم یک إياه بل جنسه . فإن قيل : سلمناه ولكن صر فه إلى الكل متعذر لأن الصلح 
بعد اليين وصلح المودع و صلح من ادعى قذفا على آخر وصلح من ادعىعل امرأة نكاحا فأنكرت لامجوز فيصرف إلى الأدنى 
وهو الصلح عن إقرار . أجيب بأن ترك العمل بالإطلاق فى بعض المواضع لمانع لايستازم تركه عند عدمه ( ولقوله صلى الله 


( قوله لأله سقط بقوانا مجيبا ) أقون : فيه بحث » إذ لايكون الحصر حينئذ ضروريا ( قال المصنف : لإطلاق قوله تعالى ‏ والصلح 
خير ) أةول : أى لقواه المطلق ٠‏ الإضافة من قيل إضافة ااصفة إلى الموصوف » ومام الآية ‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح علهما أن يعدا ما بيبا صلحا والصئح خير ‏ ( :واه أجيب بأن الامتبار لعموم اافظا لالمصوص السبب ) أقول : أن خبير بأن 
المالع بمنع مرم اللفظ مسكندا بأن للدم العهد .فالمواب يتضمن المصادرة عل المطلوب فليتأمل ( قوله وبأنه ذكر للتعليل) أقول : فيه بحث» 
لأنه لكان تمليلا لأبدل الغاء بالواو ( قوله وقوله والصلح خير كان فى اندال ) أقول : إن أراد أن الحكم بالمحمول على الموضوع كائن 
فى الحال فسلم » ولا يفيد بحوازأن يكون الحكوم عليه هو الصلح الاستقبال » وإن أراد أن الحكم عل الصلح الكائن الال : يمى حقيقة 
. الصلح وجلسه كا فى قوطنم : الرجل خير من المرأة فقخصم أن يمنعه ( قوله فأنكرت لايحوز ) أقول : بل يحون کا سيجىء عن قريب . 
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عا يحرج به عن أن يكون من قببل إضافة الصفة إلى الم صرف فا معنى حمل كلام المصنف هاهنا على ذلك . وأما ثاني' فلأن 
الصفة ف «لقوله المطلقء هوالمطلق لا الإطلاق » والكلام فى توجيه [طلاق فوله فلا يحدى حديث إضافة الصفة إلى الموصوف 
شبثا بل لا بد من المصير إلى المسامة كنا ذكر نا. وقال صاحب العناية : فإن منع الإطلاق اوقوعه ىسياق صلح الزوجين فى قوله 
تعالى ‏ فلا جناح عليهما أن يصا حا بينهما صلحا والصلح خير ‏ فكان للعهد . أجيب بأن الاعتبار لعموم اللفظ لالخصوص 
السبب » وبأنه ذكر للتعليل : أى لاجناج عليهما أن يصالها لأن الصلح خير فكان عاما » ولأنه وقع قوله تعالى - أن يصاحا 
فى سباق الشرط فكان مستقبلا » وقوله تعالى - والصلح خير کان ف ا حال فلم يكن إياه بل جنسه انذّبى . أقول : إن الحواب 
الأول والثالث من هذه الأجوبة الثلاثة ليسا بتامين . أما الأول فلأن كون الاعتبار لعموم اللفظ“لا الخصوص السبب لايجدى 
شيئا فى دفع السؤال المد كور » لأن حاصله منع عموم اللفظ حمل اللام فى قوله تعالى ‏ والصلح خير- على العهد » فإنه حينثل 
يصير خاصا » وإنما بجدى نفعا لو سلم عموم اللفظ فى نفسه وأريد تخصيصه بخصوص السبب . وأما الثالث فلأنه إن أراد بقوله 
- والصلح خير_كان فى الال أن التكلم ببذا الكلام والإخبار مہا البركان ف الخال : أى فى حال ورود الآية الكريمة فسام » 

لکن هذا لايئاق أن يكون تحقق مدلوله ف‌الاستقبال ؛ ألا يرى أنك إذا قلت الأمر الذى يحدث غدا حير فلا شك أن تكلمك 
بهذا الكلام و[خبار ك بهكائن ف الحال . وأما نحقق ذل كالأمرواتصافهبالحيرية فيكون فى المستقبل فلم يم قوله فلم يكن إياه بل 

جنسه » ون أراد بدلك أن الصلح الذى أخبر بأنه خير كان فى الحال فهو ممنوع . فالصواب من بين تلك الأجوبة هو الحواب ' 
الثانى: وهو الم كور ف الكاق وق سائر الشروح أحدا من الأسرار. ووجهكون الصلح عاما ى قوله تعالى ‏ والصلح خير 
على تقديرأنه ذكر للتعليل هو أن العلة لاتتقيد بمحل الحكم الى علل فيه » بل أيها وجدت العلة يتبعها حكها » كلا قالوا ٠‏ وهو 
التقرير المناسب:لقواعد الأضول . وأما التقريرالمطابق لقواعد المعفول فلأنه يكون حينثل. حار جا مخرج الكبرى من الشكل الأول 
كأنه قبل : فإنهذا صلح والصلح خير › وكلية الكبرى:شرط لإنتاج الشكل الأول على ما عرف ف الميزان . واعتر ض بعض 
الفضلاء على هذا الحواب أيضا حيث قال : فيه بحث »لأنه لوكان تعليلالاًبدل الفاء بالواو اتّبى . أقول : ليس هذا بشىء؛ 
لأن ذاك الإبدال إنما يلزم لو كان تعليلا من حيث اللفظ وليس كذلك » بل هو تعليل من حيث المعنى » وعن هذا قالوا :إن 
الله تعالى أحرجه مخرج التعليل لما سبق ذكره كأئه قال صالحوا لأن الصلح خير . وقال فى غاية البيان وهو المفهوم من لسان 
العرب كما يقال : صل" والصلاة خير » على أن قوله تعالى ‏ والصلح خير - بمنزلة الكبرى من الدليل والصغرى مطوية كما أشرنا 
إليه فيا مر » وأداة التعليل كاللام والفاء إذا ذكرت إثما تدخل على أول الدليل وهو الصغرى دون الكبرى فلا يلزم الإبدال 
هاهنا أصلا تدبر . ثم قال صاحب العناية : فإن قيل : سلمناه يعنى الإطلاق ف قوله تعالى - والصلح خير- ولكنصرفه إلالكل 
متعذر لأن الصلح بعد اليين وصلح المودع وصلح من ادعى قذفا على آخر وصلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت لايجوز 
فيصرف إلى الأدنى وهو الصلح عن إقرار . أجيب بأن ترك العملبالإطلاق ف بعض المواة ضع لمانم لايستلز م تركه عند عدمه 
انہی. أفول : يرد على ظاهر قوله و صلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنکرت لايجوز أنه خبط إذ وا ما ذكر ىعامة 
الكتبحى الهداية والبداية فها سبأق وهو أنه إذا ادعى رجل على امرأةنكاحا وهی تجحد فصا حته على مال بذلته حتى يتر كالدعوى 
جاز فكأنه فى معنى اناطع . ثم أقول : توجيهه أن لعدم الحواز رواية ف هله المسثلة وإن كان ظاهر الرواية مملافها » والسوئال 
المزبور ما أوردته الشافعية فهم أخخذوا فى هذه المسئلة وأخحواتما بما هو الملائم لغرضهم . والحنفية أجابوا عنه تارة منع عدم الحواز 
فى تلك المسائل وأخترى بأن ترك العمل بالإطلاق فى بعض المواضع لمانع لايستلزم تركه عند عدمه » فصاحب العنأية : 
كن بالا ول يتعرض للمنع » وأما صاحبظاة ايان قعرض لما مها تي قال فی امراب مایا : على آنا منع عدم جواز 


2 عليه وسلم ٠‏ كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل” حراما أو حرم حلالا» 


EOE 
وال الشافعى : لأيجوز مع إنكار أو سكوت لما رويناء ؤهذا ذه الصفة لأن البدل کان -حلالا على الداقع حر اما‎ 
على الأنحذ فينقاب الأمرء ولان المدعنى عليه يدفع المال لقطع:الحصومة وهانا رشوة . ولنا ماتلونا وأول ها رويئا‎ 
وتأويل آخره أحل حراما لعينه كاللعمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لايطأ الضرة » ش‎ 


الصلح فى دعوى النکاح عليها إذا أنكرته فصالحت على مال لأنه يحوز» وبه صرح القدورى فی مختصره » وسیجیء ذلك 
فى فصل عقيب هذا انى . وقال فى ذلك الفصل : وهذا الدى ذكره القدورى هو ظاهر الحواب يدل على ذلك ماذكره 
فى مختصر الكانى وشرحه كذلك » فعلى هذا لاير د علينا سوال الشافعية فى مسئلة الصلح على الإنكار بقولم إذا ادعى على امرأة 
نكاحا فأنكرت فصالحبت على مال لايجوز » ولثن سحت تلك المسئلة كما أوردوها فى نسخ طريقة ا لحلاف . فالحواب عنه مامر 
فى تلك المسئلة انّهى ( قوله وقال الشافعى : لايحوز مع إنكار أو سكوت لما رونا الخ ) قلت : كان الأظهر أن يقال لآآخر 
ما روينا لا أن أوّله حجة عليه لا له(قوله ولنا مائلونا وأول ما روينا الخ) كرر ذكرهما تأكيدا وتوطئة لقوله وتأوبل آخره الخ » 
وإلا لكى هاهنا ببان هذا التأويل مع بيان أن دفع الرشوة لدفع الظلم جائز فى الشرع لأنه بصدد الحراب عما قاله الشافعى 
والحواب عنه يتم بببانهما . أقول : ب هاهنا إشکال ىقوله وول ما روينا » وهو أن المفهوم منه أن يكؤن أول ذلك الحديث 
دليلا لنا مع قطع النظر عن آحره » وهلا ليس بصحيح لان آنحره مسنثنى من أوله . وقد تفرر فى علم أصول الفقه أن المذهب 
الصحيح انختار عند الآثمة الحنفية فى الاستثناء أن يتأخخر حكم صدر الكلام عن إخراج امسن من المستثنى منه ؛ فلا يكون لأول 
الكلام فى صورة الاستثناء حكم مستقل بدون آتحره > بل لايم المعنى إلا بمجموع المستتنى والمستثتى منه . ويمكن .أن يوجه بأن 
قوله وتأويل آحره أحل” حراما لعينه الخ متصل من حيث المعنى بقوله وأول ما روينا . فحاصل الكلام أن لنا أول مارويناه 
مع تأو يل آحره » فالدليل جموع الحديث بملاحظة:هذا التأويل » ولكنالإنصاف أذلفظة أوّل هاهنا مع كونب زائدة لافائدة 
لها موهمة لما ل بالكلام ويضر بالمقام كما نببنا عليه » فالأولى أنتطرح من البين ( قوله وتأوبل آخره أحل حراما لعينه 
كالحمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لايطأ الضرة ) وسمله على هذا أحتق ؛ لأن الحرام المطلق ما هو حرام لعينه و املال 


بوقال الشافعى ( لايجوز مع إنكار أوسكوت ) لأنه صلح أحلحر اما أوحرم حلالاو ذلك حرام غير مشر وغ بالحديث المروى( ولان 
المدعى عليه يدفع المال لدفع االحصومة وهله رشوة ) وهى حرام ( ولنا مائلونا ) من قوله تعالى - والصلح خير - ( وأول ما 
روينا ) من الحديث وهوقوله صل الله عليه وسلم د کل صليع جائز بين المسلمينء(وتأويل آخره أحل”"حراما لعبنه كالحمر أو حر م 
حلالا لعيئه كالصلح ع ىأن لابطأ الضرة) أوأن لايتسرىوالحمل على ذلك واجب » لثلاييطل العمل به أصلا وذلك لاله لوم لهل 
الصلح على الإفر ار خاصة لكان كالصلح على خيره لأنالصلح ف العادة لايكون إلا على بعض الحق فا زاد عل المأخعوذ إلى ثمام 
التق كانحلالا للمدعى قبل الصلح وحرم بالصلحوكانحر اما على المدعى عليهمنعه قبلدو حل بعده فعر فنا أنالمراد به ما کانحلالا 


( قوله ونا مائلولا من قوله تعالى ‏ والصاح خير - وأو ل ماروينا ) أقول: وهاهنا رار » وكان الأولى أن لايذكر ذيناك الدليلين فما" 
تقدم سى لايلزم ذلك ( قال الصيف : وتأويل آشره أسل راما لعينه كالمير أو حرم حلالا لمينه كاصلح الخ ) أقول : وحمله على هذا 
أحق: لأن الحرام المطلق ماهو حرام لعينه » والخلال المطلق ماهو ععلال لعيئه » كذا فالكاق . ثم قال : وما ذكر ٠‏ غير تمل › إذ الصلح مع 
الإقرار لايخلو عن ذك » فالصلح يقع عل بعض البق فى العادة فا ن اد عل المأشوذ إلى مام التق كان سلالا المدعى أعاه قبل الصلح و حرم 
بالصلح › وكان حراما على الماعى عليه منعه قبل السملح وقد حل بالصلح الى ( قوله لأنه لوحل على الصلح عل الإ قرارخاصة لكان 
كالصلح عل غير ) أقول : يمى لكان كالصلح عل غير الإقرار فى البطلان عل زعم الحسم ( قوله لأن الصلح ف العادة لايكون إلا عل عض 
الى ) أقول : هذا عنص بالدين لظهور عدم جريانه فى المين فلا يلزم بطلان العمل به » إذ لايجوز الصلح على بعض الق فى المين إلا بال اه 


EOE 
ولأن هذا صلح بعد دعوى صصيحة فيقضى .مجوازه لن المدعى يأخله عوضا عن احقه فى زعمه وهلا مشروعء‎ 
:والمدعى عليه يدفعه لدفع اللحصومة عن نفسه وهذا .شروع أيضا إذ المال وقاية: الأنفس ودفع الر شوة لدغم‎ 
. 'الظلم أمر جائر‎ 


المطلق ماهو حلال لعينه . وما ذكره غير محتمل إذ الصلح مع الإقرار لايخلو عن ذلك . فإن الصلخ يقع على بعض الحق 
فى العادة فا زاد على المأخوذ إلى تمام الح كان حلالا للمدعى أخذه قبل الصلح وحرم بالص لمج وكان حر اما على المدعى عليه 
منعه قبل الصلح وقد حل بالصلح . كلا ى الكاى . وقال صلحب العناية فى شرح هلا امحل : والحمل على ذلك واجب لثلا 
يطل العمل به أصلا » وذلك لأنه لو حمل على الصلح على الإقرار خاصة لكان كالصلح على غيره . لأن الصللح فى العادة 
لاإيكون إلا على بعض التق »فا زاد على المأخوذ إلىتمام التق كانحلالا للمدعى أخذه قبل الصاح وحرم بالصلح وكان حر اما 
على المدعى عليه منعه قبله وح بعده ٠‏ فعرفنا أن المراد به ما کان حلالا أو حراما لعينه انی . أقول : فى تقريره خلل ٠‏ إذ 
لامعنى لقوله لأنه لو حمل على الإقرار خاصة لكان كالصلح على غيره » لأن الكلام فى حمل آخر الحديث على ارام لعينه 
والحلال لعينه خاصة لا فى حمله على الضلخ على الإقرار حاصة » إذ لافرق بين الصلح على الإقرار والصلح على غيره فى الصحة 
على تقدير أن يحمل آخخر الحديث على الحرام لعينه والحلال لعينه خاصة » ولا فرق بينبما فى عدم الصحة على تقدير أن يحمل 
آخخره على مايع, الحرام لغير عينه والحلال لغير عينه أيضا » فدار التأويل والحمل فى آخر الحديث إنما هو لفظ الحرام والحلال 
وإطلاقه دون لفظ الصلح . فالحق فى التفرير أن يقال : لأنه لوحمل على مايعم احر ام والحلال لعينهما ولغير عينهما لكان الصلح 
على الإقرار كالصلح على غيره فى الاشهال على إحلال الحرام وتحريم الحلال . ثم إن بعض الفضلاء أورد على قوله لأن الصلح 
في العادة لايكون إلا على بعض الحق بأن قال : هذا مختص بالدين لظهور عدم جريانه فى العين فلا يلزم بطلان العمل به » 
إذ لايحوز الصلح على بعض الحق ف العين إلا بالإبراء عن دعوى الباق "كا سيجىء انہی . أقول : هلا كلام خال عن 
التحصيل » إذ لايلزم من عدم جواز الصلح على بعض اق فى العين إلا بالإبراء عن دعوى الباق عدم جوازه على بعض الحق 
فى العين أصلا » غاية الأمرأن يكون جوازالصلح على بعض التق فى العينمشروطا بالإبراء عن دعوى الباق » على أنه ليس 
كدلك أيضا › إذ بلهواز الصلح على بعض التق ف العین طريق آآخر وهوأن يزيد درهما فی بدل الصلح › وسيأتى كلا الطريقين 
فى الكتاب » وعلى كليهما يحرى قوله لأن الصلح ف العادة لايكون إلا على بعض ا لمق فى العين أيضا ( قوله ولآن هذا صلح بعد 
دعوى صصيحة فيقضى بجوازه » إلى قوله : ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز ) هذا دليل عقلى على ماذهب إليه أتمتنا من جواز 
الصلح مع إنكار أو سكوت أبضا متضمن للجواب عن دلبل عقلى للشافعى مذ كور فا قبل » وهو قوله ولأن المدعى عليه يدفع 


أو حراما لعبنه ( ولأن هذا صلم بعد دعوى سميحة ) فكان كالصلح مع الإقرار ( فيقضى يجوازه ) لوجود المقنفى والتفاء 
المانع » لأن المانع إما أن يكون من بجهة الدافع أو من جهة الآخل وليس شىء منبما بموجود . أما الثانى ( فلأن المدعى يأخذه 
فى زعه عوضا عص حقه وذلك مشروع » وأما الأول فلأن المدعى عليه يدفعه لدفع الحصومة عن نفسه » وهلا أيضا مشروع 
إذ المال وقاية الأنفس ودفع الظلم عن نفسه بالرشوة أمر جائز ) لايقال : لاسلم الحواز لقوله صلى الله عليه وسم « لعن الله 
الراثى والمرتشى ؛ وهو عام لأله محمول على ما إذا كان على صاحب الح ضرر محض ف أمر غير مشروع › كنا إذا دفع 
الرشوة حى أخرج الوالى أحد الورئة ص الإرث . وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن لفسه فجائز للداقع > وتمامه فى أحكام 
القرآن للرازی, فان قيل : فعلى هذا إذا ادعى على آلحر ألف درهم وهو منكز وتصا حا على دنائير مسماة ثم افترقا قبل القبض 


کن دعوى الباق كا سيجىء (قوله لأله .مول على ما إذا كان على صاحب المق الخ ) أقول ؛: فيه.أن. الممتبر هو موم اللفظ » وما 
الدليل عل أنه محمول عل ماذكره غير مجرى عل مومه ` 0 


4:4ه 
إل( فإن وقع الصليح عن إقرار اعتبر فيه مايعتبرى البياعات إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع وهومبادلة 
المال بالمال فح المتعاقدين بخراضيهما ( فنجرىفيه الشفعة إذا كان عقارا» ويرد بالعيب » ويثبت فيه خيار الروية 
والشرط ؛ ويفسده جهالة البدل ) لأنها هىالمفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ويشترط القدرة 
على تسلمم البدل ( وإن وقع عن مال بمنافم يعتبر بالإجارات ) لوجؤد معنى الإجارة وهوتمليك المنافع يمال والاعتبار 
ف العقود لمعانيبا 


المال لقطع االحصومة » وهلا رشوة . قال الشراح : لا يقال لانسلم جواز دفع الرشوة لدفع الظلم » لأن قول الى صلى الله 
عليه وسلم 9 لعن الله الراشى والمرتشى ۲ عام . لأنا نقول : هذا الحديث محمول على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر محض 
فى أمر غير مشروع » كا إذا دفع الرشوة حنى أخرج الوالى أحد الورثة عن الإرث » وأما إذا دفع الرشوة لدفع الضرر عن 
نفسه فجاثز للدافع انى . واعترض بعض الفضلاء على الحواب حيث قال فيه : إن المعتبر هو عموم اللفظ وما الدليل على أنه 
محمول على ما ذكر غير مهرى على عمومهانّبى . أقول : الدليل عليه ما ورد من النصوص ف أن الضرورات تببح المحظورات» 
منها فوله تعالى ب وما جعل عليكم فى الدين من حرج ولا شلك أن فى دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج ( قوله فإن وقع الصلح 
عن إقرار اعتبر فيه مايعتبر فى البياعات إن وقع عن مال بمال الخ ) هذا لفظ القدورى فى مختصره » ولا كان الأصل أن الصلح 
يحب حله على أقرب العقود إليه کا صرحوا به أراد أن يبين ضابطة يعرف بها أنه على أى عقد حمل . أقول : ليست هذه 
الضابطة بتامة » لأن الصلح عن إقرار قد يقع ص منافع يمال أو ممنفعة كنا إذا أوصى لرجل بسكبنى داره سئة فات وادعى 
الموصى له السكنى فصا عه الورئة عن ذلك علىدزاهم معينة أو على خدمة عبد شهرا أو على ركوب دابة شبرا » فإن كل ذلك 
جائز على ماصرحوا به فى أولالفصل الآنى مع أنه لم يذ كر فى هله الضابطة وإن كان ف معنى عقد الإجارة » وكذا يقععما 
١‏ ليس مال ولا منفعة كالصلح عن جناية العمد فإنه جائز وهو يمنزلة النكاح ؛ حَبّى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا أيضا كا 
سيأ ف الكتاب » مع أنه ليس بذ كور أيضا نى هاتبك الضابطة » وليس فى معنى عفد البيع ولا فى معنى عقد الإجارة بل هو 


ينبغى أن يجوز لأن هذا الصلح فى زعم المدعى عليه لدفع الخصومة عن نفسه لا للمعاوضة » ومع هذا لايجوز . أجيب بأن عدم 
الحواز بناء على زعم المدعى » إذ فى زعمه أنه صرف لأله ضالحه عن الدراهم على الدثائير والقبض شرط فيه فى الملس . قال 
( فإن وقع الصلح عن إقرار الخ ) إذا وقع الصلح عن إفراروكان عن مال على مال اعتبر فيه مايعتبر فى البياعات لوجود معى 
الببع وهومبادلة المال بال مآل براضيهما فى حق المتعاقدين فتجرى فيه الشفعة فى العفار ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط 
والرؤية » ويفسده جهالة المصالح علبه لأمها تفضى إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لآنه يسقط ‏ وهلا ليس على إطلافه بل 
فيه تفصيل احتجنا إلى ذكره . وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه : إما أن يكون معلوم غلى معلوم » وهو جائر 
لانحالة . وإما أنيكو نعن جهو ل على مجهول » فإن حنج فبه إل النسلم والتسلم مثلأن بدعى حقا فىدار وجل وادعى المدعى عليه 
سما فى أرض بيد المدعى واصطلحا على ترك الدعوى جاز ‏ وإن اختيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالاو يبينه على 
أن يترك الآحر دعواه أو على أن يمنلم إليه ما ادعاة لم يبز . وما أن يكون عن تجهول على معلوم وقد احتيج فيه إلى التسللم » 
كما لو ادطی حقا فى دار فى يد رجل ولم يسمه فاضطلحا على أن بعطيه المدعى مالا معلوما ليسلم المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه 
وهو لايجوز » وإنلم يحتج فيه إلى النسلم "كا إذا اضطلحا ف .هذه الصورة على أن يترك المدعى دعواه جاز . وإما أن يكون عن 
فعلوم غلى نجهول وقد احفيج فيه إلى اللسلبم لابجوز » وإن م يحتج إليه جاز . والأصل فى ذلك كاه أن اللحهالة المفضية إلى المنازعة 
المائعة ص اللسلم والنسلم هى المفسدة؛ فا لابجب فيه التسلم والتسلم جازء وما وجبا فيه م يجز مع اممهالة لأن القدرة على تسليم 
البدل شرط لكونه فى ممنى البيع ( وإن كان عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافع بمال) 
وكل منفعة يجوز استحقاةها بعفد الإجارة يحوز استحقاقها بعقد الصلح » فإذا صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز 2 
( ؟ه - تكلة فت القایر حش = ۸ ) 
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فيشترط التوقيت فيها ويبطل » الصلح موت أحدهما ى المدة لأنه إجارة ( والصلح عن السكوت والإذكار 
فى حق المدعئ عليه لافتداء اليين وقطع الحصومة وى حق المدعى بمعنى المعاوضة ) لما بينا ( ومجوزأن 
يختلف حكم العقد ىحقهما کا يختلف حم الإقالة فى حق المتعاقدين وغيزها) وهذا فى الإنكارظاهر » وكذا 
فى السكوت لأنه يحتمل الإقرار والححود فلا يثبت كونه عوضا فىحقه بالشك . قال (وإذا صالح عن دار 
م يحب فيها الشفعة ) معناه إذا كان عن إنكار أو سكوت لأنه بأخذها على أصل حقه ويدفع المال دفعا 
الحصومة المدعى وزعم المدعى لايلزمه » بحلاف ما إذا صالح على دار حيث يجب فيها الشفعة لآن المدعى 
يأخذها عوضا عن المال فكان معاوضة فى حقه فتلزمه الشفعة بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه . قال 
( وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) لآنه 
معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق فالبيع هذا ( وإن وقع الصلح عن سكوت أوإنكار فاستحق اللمتنازع 
فيه رجع المدعى بالحصومة ورد العوض ) لأن المدعى عليه مابذل العوض إلا ليدفع خصومته عن لفسه › 
فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لاحصومة له فيببى العوض ف يده غير مشتمل على غرضه فيسترده »> 0 

فى معنى عقد التكاح فلم يفهم من الضابطة المد كورة قط » وكذا بقع الصلح عندعوى الرق بمال فيكون فى معنى الإعتاق غ 
مال وعن دعوى الزوج النكاح بمال فيكون فى معنى الحلع » وليس شىء منهما بداخل أيضا فى الضابطة الم كورة ولا مفهوم 
منها أصلا فكانت قاصرة عن إفادة تمام المراد . لايقال : يستغنى عن ذكر نلك الصور هاهنا بما ذكر فى الفصل الآ عن 
قريب . لأنا نقرل : قد ذكرهناك ماذكره هاهنا أيضا بأن قال : والصلحجائز عن دعوى الأموالوالمنافع فلا يتم العذر . ثم إن 
كون الصلح عن إقرار فى معنى البيع إذا وقع عن مال بمال إنما هو فيا إذا وفع على حلاف جنس المدعى » وأما فيا إذا وقع 
على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهوحط وإبراء» وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء » وإ ن کان با کار منه فهو فضل ورباء 
صرح به ف التبيين وغبره( قوله والصلح عن السكوت والإنكار فى حق المدعى عليه لافتداء البين وقطع الحصومة وى حق 
المدعی يمعنى المعاوضة لما بينا الخ ) أشار به إلى ما ذكره بقوله لأن المدعى يأخذه عو ضا عن محقه فى زعمه.. أقول : هاهنا كلام 


وإن قال أبدا أو حى يموت لايجوزء فإن الاعتبار فى العقود المعانى كالمبة بشرط العوض فإلها بيع معى » والكفالة بشرط 
براءة الأصيل حوالة» واللهوالة بشعرط مطالبة الأصبل كفالة ( فيشتر ط التوقبت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما فى المدة ) 
كالإجارة( وإذا وقع الصلح عن السكوت والإلكار كان ىح المدعى عليه لافتداء الين وقطع اللمصومة » وف حت المدعى 
إفعنى المعاوضة لما بينا ) أن المدعى يأخذه عوضا فى زعه . فإن قبل ؛ العقد لما اتصف بصفة كيف يتصف بأخرى تقابلها ؟ 
أجاب بقوله ( ويجوز أن يختلف حكي العقد فى حقهما كما يختلف حكم الإقالة ) فإنها فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق 
ثالث » وكعقد النكاح فإن حكه الحل فى حق. اهرأنه والتحريم اميد فى ممق أمها ( وهذا ) أى كونه لافتداء اليين أو فطع 
الحصومة (ق الإنكار ظاهر» وأما فى السكوت فلأله يحتمل الإقرار والححؤد فلا يقبت كوه عوضا فى حقه بالشك ) مع أن 
مله على الإلكار أولى » لأن فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل . قال ( وإذا صالح عن دار الخ ) إذا صالح عن دار غن 
إنكار أو سكوت لاتجب فيا الشفعة لأنه يأخذها : أى المدعى غلية ليستبى الدار على ملكه لا أنه يشتريبا ويدفع المال لدفم 
الحصومة على زعمه » والمرء يوذاخد بما فى زعمه ولا باز مه زعم غيره ( مخلاف ما إذا کان على دار ) لأن المدعى يأخذها عوضا 
عن المال فكان معاوضة فى حقه فتلز مه الشفعة بإقر اره وإن كان المدعى عليه يكذبه » فصار كأنه قال اشر ينها من المدعى وهو 
يلكر ( وإذا صالح عن إقرار واستحق بعض المصالح غنه رجع المدعى عليه ) غلى. المدعى ( بحصة المستحق هن العوض ) 


(قوله لأنه يأخذها » إلى قوله؛ ويدفم امال ) أقول:قوله ويدفع معطوف عل ثوله يأغلها , 
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وإن اسنحق بعض ذلك رد" حصته ورجع بالحصومة فيه لأنه خلا العوض فى هذا القدر عن الغرض . ولو 
استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل المصالح عنه لأنه مبادلة » وإن استحق بعضه رجع بحصته . وإن 
كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى فى كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه لأن المبدل فيه 
هو الدعوى » وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعى لأن الإقدام على البيع إقرار 
منه بالحق له » ولاكذلك الصلح لآنه قد يقع لدفع اللحصومة » ولو هلك بدل الصلح قبل التسللم فالحواب 
فيه کاب واب فى الاستحقاق ف الفصلين . قال ( وإن اداعى حقا فى دار ولم يبينه فصولح من:ذلك ثم استحق 
بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لأن دعواه يجوز أن يكون فيا بى ) بحلاف ما إذا استحق كاه لأنه يعرى 

العوض عند ذلك عن شىء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه فى الببوع .ولو اداعى دارا فصالحه على 


وهو أن كون الصلح عن السكوت والإنكار فح المدعى مطلقا بمعنى المعاوضة منوع ؛ فإنه إذا ادعى عينا وأنكر المدعى عليه 
أو سكت ودفع المدعى إلى المدعى عليه شيثا بطريق الصلح وأخل العين كان ذلك الصلح جائزا على ماصرحوا به مع أنه فى حق 
المدعى ليس بمعنى المعاوضة » لأن فى زعم المدعى أن العين الذى ادعاه حقه؛ ولا يتصور أن يعاوض إنسان ملك نفسه بل هو 


لأنه لكونه عن إقرار معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق فالبيع ذلك » وإذا صالح عن سكوت أو إنكار فاستحق 
المتنازع فيه رجع المدعى بالحصومة عل المستحق لقيامه مقام المدعى عليه ورد" العوض .لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا 
لدفع اللحصومة عن نفسه » فإذا ظهر الاستحقاق ظهر أن لاخصومة له فيبى فى يد غيره مشتمل على غر ض المدعى عليه فيسار ده » 
كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى الكفبل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم أدى الدين بنفسه قبل أداء الكفيل فإنّه يسْر داه لعدم 
اشماله على غرضه . ونوقض. بما إذا ادعى دارا وأنكر المدعى عليه ودفع المدعى إلى ذى اليد شيئا بطريق الصلح وأخذ الدار 
ثم استحقت فإنه لايرجم على المدعى عليه بما دفع مع أنه بظهور الاستحقاق تبين أن المال فى يده غير مشتمل على غرض 
الدافع وهوقطع الحصومة . وأجيب بأن المدعى عليه مضطر نى دفع مادفع لقطع الحصومة » فإذا استحقت زالت الضرورة 
الموجبة لذلك لانتفاء الحصومة فيرجع » وأما المدعى فهو فى خيرة فى دعواه وكان ذلك الدفع باختياره ولم يظهر عدم الاخختيار 
بظهور الاستحقاق فلا يسترده » وإن استحق بعض المصالح عنه رد" المدعى حصة المستحق ورجع باللحصومة على المستحق فيه : 
أى فى أصل الدعوى > أما رجوعه عليه فلأنه قام مقام المدعى عليه فى كون البعض المستحق فى يده» وأما رد" الحصة 
فلخلو العرص فى هذا القدر عن غرض المدعى عليه ( ولو استحق المصالح عليه ى الصلح عن إقرار رجع بكل المصالح عنه) 
لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح ولم يسلم فيرجع بمبدله كما فى البيع( وإن استحق بعضه رجع بحصته ) اعتبارا البعض 
بالكل ( وإن كان الصلح عن إنكار أوسكوت رجع إلىالدعوى ف كله أو بعضه بحسب الاستحقاق لأن المبدل فيه هو الدعوى) 
هذا إذالم يحر لفظ البيع فى الصلح » أما إذا كان أجرى كا إذا ادعى دارا وأنكر المدعى عليه ثم صالح عن هذه الدعوى على 
عبد وقال بعتلك هذا العبد ببله الدار ثم استحقت هله الدار فإن المدعى يرجم على المدعى عليه بما ادعى لا بالدعوى » لأن 
إقدام المدعى عليه على البيع إقرار منه بالحق للمدعى » إذ الإنسان لايشترى ملك نفسه فكان حكقه حكم البيع > ولااكذلك الصلح 
لأنه قد يقع لدفم الحصومة ( ولوهلك بدل الصلح قبل النسلم ) إلى المدعى ( فالحواب: فيه كابكواب ف الاستحقاق ف الفصلين ) 
أى فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد اللاك إلى المدعى » وإن كان عن إنكار رجع بألدعوى . قال ( وإن 
ادعى حقا فى دار الخ )هذه المسثلة قد تقدمت فى باب الاستحقاق من كتاب البيوع فلا نعيدها ( ولو ادعى دارا فصالح على 


( قوله فيبى ويده خبر مشعمل على غرض المدعى عليه ) أقول: يعى ينی العرضص فى يد المدعى ( قوله فلا يسترده ) آفول : أى بحسب الاستحقاق 
( قوله ثم استحقت فإن المدعى ير جع ) أقول :صوابه ثم استحق إذ الضمير المستثر فيه راجع إلى العبد , 


ا 
قطعة منها لم يصح الصلح لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه فى الباق . والوجه فيه أحد أمرين : إما أن , 
يزيد دره.ا فى بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فها بى » أويلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق , 


فى حق المدعى فى تلاك الصورة لقطع الخصومة كماصرحوا به أيضا ( قوله أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق ) قال 
صاحب الباية : فإن قلت : كيف صورة البراءة ؟ قات : هى أن يقول قد برئت من هذه الدار أو يقول قد برئت من 
دعوای فى هذه الدار فهذا جائز » ی لو ادعى u SR‏ ين علد قا ار انفد 
أبرأتك عن حصومبی فى هذه الدار فها وأمثاله باطل » وله أن يخاصم فيبا بعد ذلك . وفرق بين قوله برئت وبين قوله أبرأنك » 
فإن فى قوله أبرأتك إنما أبرأه من ضمانه لامن الدعوى › وعن هذا قالوا إن عبدا فی يد رجل لو قال له رجل برئت منه كان 
بريئا منه » ولو قال أبرأنك منه كان له أن يدعيه » وإنما أبرأه من ضانه » كذا فى اللخيرة إلى هاهنا كلامه . أقولى : فيه 
نظر » أما أولا فلأن بيان صورة البراءة بقوله برئت من هذه الدار مع كونه غير مطابق للمشروح وهو قول المصنف ؛ أو 
يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق يدل على صمة البراءة من العين » وليس كذلك لأن مدار عدم عة الصلح عن بعض 
المدعى فى العين بدون الحيلة فى تصحيحه بأحد الأمرين إنما هو عدم عة البراءة من العين › وإلا لصح الصلح على ذلك بأن 
كان استيفاء لبعض الق وإسقاطا لبعضه البا كما فى الصلح على بعض المدعى ف الدين : فالصورة الصحيحة المطابقة للمشروح 
إتماهو قوله برلت من دعواى فى هذه الدار . وأما ثانيا فلأن قولة فإن فىقوله أبرأتك إتما أبرأه من ضمانه لامن الدعوى إنما 
يتمشى فى قوله أبرأتك عن هذه الدار لاف قوله أبرأتك عن حصومى لأن الإبراء من ا حصومة هو الإبراء من الدعوى › وقد 
صرح بأن قوله أبرأنك عن خصومتى ف هذه الدار باطل أيضا يلاف ما قالوا فى عبد فى يد رجل فإن الم كور هناك ى 
جانب الإبراء إنماهو فول الآخر أبرأتك منه لاغير » تبصر . 


قطعة منها ) کیت من بيوتها بعينه لم ؛ يصح الصلح لأن ما قبضه بعض حقه وهو على دعواه ف الباق ( وتقبل بينته لأنه استوف 
بعض حقه ) وأبرأ عن الباق » والإبراء عن العين باطل فكان وجوده وعدمه سواء . وذكر شيخ الإسلام أنه لانسمع دعواه؛ 
وذكر صاحب الباية أنه ظاهر الرواية . ووجهه أن الإبراء لاق عينا ودعوى > والإبراء عن الدعوى ضيح ». فإن من قال 
لغيره أبرأنك عن دعوى هذا العين صح ؛ ولو ادعاه بعد ذاك لم يصح ولم تسمع. وقيد بقوله على قطعة منها لأن الصلح إذا 
وقع على بیت معلوم من دار أخرى صح لكلونه حينئل بیعاء وكذا لو کان على سكنى بِنْت معين من غيرها لكونه إجارة حى 
يشترط كون المدة معلومة » ولو أراد المدعى أن يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عينا أو منفعة . 
قال المصنف ( والوجه فيه )' أى الحيلة فى تصحيح الصلح إذا كان علىقطعة منها ( أحد أمرين أن يزيد درهما فى بدل الصلح 
ليصير عوضا عن حقه فیا بی أو يلحق بلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق ) مثل أن يقول برئت من دعواى فى هذه الدار. فإنه 
يصح لمصادفة البراءة الدعرى وهو صميح » حى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينة لم تقبل . وق ذكر لفظ البراءة دون الإبراء 
إشارة إلى أنه لو قال أبرأتك عن دعواى أو خصومى فى هذه الدار كان باطلا وله أن يخاصمه فيها بعد ذلك . والفرق بينهما أن 
أبر أتك إنما يكون إبراء من الضمان لامن الدعوى » وقوله برئت براءة من الدعوى » كذا قالوا ونقله صاحب النهابة عن 
الذخيرة . ونقل بعض الشارحين عنالواقعات ف تعليلهله المسئلة لأن قوله أبرأتك عن خصومى فى هذه الدار خطاب للواحد 
فله أن يخاصم غيره فى ذلك » بخلاف قو له برئت لأنه أغباف البراءة إلى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا . ويعلم من هذا التعليل أن قول 
صلحب اللخيرة :وله أن باصم فيا يبدا ذلك ع معلاة عل غي الخاطب وهو قاض .واف عم + 


( قوله ونقل بعض الشارحين عن الواقعات ) أقول : الناقل هو الإثقافى عن الواقعات الحسامية . 


- 41١" 
(فضل)‎ 


( والصلح جائر عن دعوى الأموال ) لأنه فى معنى البيع على ما مر . قال ( والمنافع لأمبا تملك بعقد 
الإجارة فكذا بالصلح » 


' (فصل) 

لما فرغ منمقدمات الصلح وشرائطهوأنواعه شرع ف ببان مايجوزعنهالصلح وما لايحوز(فوله والصلح جائز عن دعوى 
الأمرال ) هذا لفظ القدورى ف مختصره . قال المصنف ف تعليله (لأنه ىمى البيع على ماهر أقول :هاهنا شى ء وهو أن قولالقدورى 
والصلح جائزعن دعوى الأموال مطلق بتناول الصلح عنمال يمال و الصلح عن مال بمنفعة > فإ نأجرى على إطلاقه كا هوالظاهر 
لم يم تعليل المصنف بقوله لأنه فى معنى البيع على مامر .لظهور أن الصلح عن مال بمفعة ليس فى معى الببع بل هو ىعى ١‏ 
الإجارة كما صرح به فبا مر » وإن قيد ما كان جن مال بمال كا فعله صاحب العناية لزم أن لايندرج ماكان عن مال بمنفعة. 
فى هذا الفصل مع أنه معقود لبيان أنواع مايجوز عنه الصلح وما لا يجوز فكان تقصيرا من المقيد بلا ضرورة . لايقال: إنما ترك 
ذلك النوع فى هذا الفصل.بناء على كونه معلوما فيا مر . لأنا تقول : ينتقض ذلك بما كان عن مال بمال فإنه أيضا كان معلوما 
فيا مر ( قوله وا نافع ) بالحرعطف على الأموال وعن دعوى النافع » وهومن تمام لفظ القدورى . قال المصئف ى تعليله ( لبا 
تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح ) أقول : لقائل أن يقول : يشكل هذا التعليل بما ذكره * بخ الإسلام علاء الدين الإسنيجاق 


( فصسل ) 
لما فرغ 00 مقدمات الصلح وشرائطه ومن ذكر أنواعه شرع ار ع و فو قال 
( والصلح جائز عن دعوى الأموال ) الأصل فى هذا الفصل أن الصلح يحب حمله على أقرب العقود إليه وأشببها به احتيالا 
لنصحبح تصرف العاقل بقدر الإمكان, فإذا كان عن مال يمال كان فى معنى البيع كما مر . وإذا كان عن المنافع يمال كما إذا 
أوصی بسكنى داره ومات فادعى الموصى له السكنى فصالح. الورثة عن شىء كان فى معنى الإجارة لأ المنافع تملك بعقد 


( فصل والصلح جائر ) 

( قال المصئف : والصلح جائز عن دعوى الأموال لآنه ى 000 : ينى إذا م يكن بالمنافع وإلا فهو مم الإجارة ( قال 
المصئف : قال : والمنافع لأنها تملك بعقد الإجارة فكلا بالصام ) أقرل : قال العلامة الإتقال 00 ء الدين 05 
فى شرح الكاق : وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة ودى يحرج من ثلئه فصالله الوارث من خدمته على درام أو عل سک بيت أو 
على خدمة عبد آخر أو على ركوب دابة أو عل لبس ثوب شرا فهو جائز ؛ والقياس أن لايحوز لأن الموصى له بمنزلة المستمير » والمستعهن' 
لا يقدر على مليك المنفعة من أحد ببدل » وملا لو آجر مهم لايمح » إلا أنا نتول بأن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل بل هو إسقاط حقه اللى 
وجب له بعقد الوصية ببدل » ولفظ الصلح لفظ يحتمل القليك ويحتمل الإسفاط » فزن لم يمكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه 
إسقاطا فصحسناه إسقاطا » وهو حق معتير يوازى الملك فاحتمل التقويم بالشرط » وملا جاز على شدمة عبد آخر.ء فلو كان هذا 
تمليكا لكان باطلا لأن بيع اليدمة بالحدمة لايحوز » وكللك لو فمل ذلك ومى الوارث السار لأله تصرف نافع فى حقه فإن مات العبد 
الموصى دته بعد مافبض الموصى له ما صالحوه عليه فهو جائز لأنه عقد إسقاط وقد ثم باوت لأن حقه فى منفعته مادام مرا وقد أسق كل 
ذاك بالصلح فسلم له الى . قال العلامة النسى الكافى : والصلح جائزعن دعوى المنافع بان لد ق دار مك س وضية من رب للا 
فجحده أو أثر به فصاله الوارث عل فىء جاز لأنه جاز أخد العوض عا بالإجارة فكلا بالصلح الى . وأنت خبير بما بين ما نقل من 
الإسبيجاب و الكاف من الالفة » ولعل فى جواز الإجارة روايتين فليتأمل . ثم املم أن ظاهر ماذكره الإتقانى من قول إلا أنا نقول بأن هذا. 
ليس بتمليك .باهم ببدل بل هو إسقاط حقه الخ الف لما ذكرفى المداية كا لاق , وى مبسرط الإمام شس الأئمة السرخمى :. ولوأن 


سا 


فى شرح الكاقللحاكم الشبيد فى باب الصلح ف الوصايا حيث قال : وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو رج من 
ثلئه فصاحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت أو على خدمة عبد آخر أو على ر كوب دابة أو على لبس ثوب 
شرا فهو جائر » والقياس أن لايجوز لأن الموصى له بمزلة المستعير والمستعير لايقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل » وهل 
لو آجر منهم لايصح » إلا أنا نقول : لآن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل > بل هو إسقاط حقه الذى وجب له بعقد الوصية ببدل » 
ولفظة الصلح تمل المليك وتحتمل الإسقاط » فإن لم يكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا وهو حق 
معثبر يوازى الماك فاحتمل التقويم بالشرط ؛ إلى هنا كلامه . فإن الموصى له إذالم يقدر على تمليك المنفعة الموصى بها من أحد 
لم يصح تعليل جواز الصلح عن تلك المنفعة بأن ا منافع تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح . ثم أقول : يمكن أن يقال : إن الموصى 
له وإنلم يقدرعلى تمليكه المنفعة الموصى بها حقيقة إلا أنه يقدر على تمليكها حكما من حيث أنه يقدر على إسقاطها ببدل » وقد 
أشار إليه الإمام الإسييجانى بقوله : وهو حق معتبر يوازىالملك فاحتمل التقوبم » فعنى تعليل المصئف أن جنس المنافع يملك 
حقيقة بعقد الإجارة كا إذا آجر ملكه » فكذا بملك حكما بالصلح كما إذا صالح عن المنفعة الموصى بها »> فعلى هذا محصل 
التوفيق بين كلا الشيخين .قال الإمام النى فى الكاى : الصلح جائز عن دعوى المنافع بأن ادعى فى دار سكنى سنة وصية 
من رب الدار فجحده أو أقر به فصالحه الوارث على شىء جازء لأنه جا زأخذ العوض عنما بالإجارة فكذا بالصلح انهى . 
وقال بعض الفضلاء بعد نقل هذا : ونقلماذكره الإمام الإسبيجالى فى شرح الكافى للحاكم الشهيد على ما مر » ونت خبير بما 
بين ما نقل من الإسبيجانى والكاى من الخالفة » ولعل نى جواز الإجارة روايتين فليتأمل انتبى . أقول : الخالفة بينبما فى الفهم 
لا نى المفهم ؛ لأن مراد صاحب الكاق هو أنه جاز أخذ العوض عن جنس المنافع بالإجارة كما إذا آجر ملكه » فكذا جاز 
أل العوض بالصلح كا إذا صالح عن المنفعة الموصى بها كسكنى دار سنة مثلا » وليس مراده أنه كا جاز حل العوض عن 
منفعة معيئة . هى سكنى دار مثلا وصية من رب الدار بالإجارة » كذلك جاز خد العوض عن تلك المنفعة بالصلح عنها حى 
تلزم امخالفة . ثم أقول : بى هاهنا كلام » وهو أن ماذكره الإمام الإسبيجانى فى شرح الكاق من أنه إذا أوصى الرجل لرجل 
بخدمة عبد سئة وهو يخرج من ثلثه فصالحة الوارث من خدمته على دراهم أو على سكبى بيت أو على خدمة عبد آخخر أو على 
ركوب دابة أو على لبس ثوب شبرا فهو جائز » وما ذكره صاحب الباية نقلا عن المغنى من أنه إذا أوصى الرجل لرجل 


الإجارةفكذا بالصلح »وإذا صالح عن جناية العمد أواللعطل صح . أما الأول فلقوله تعالى - فنعى له منأخبه شى ء - ووجه 
الاستدلال على أحد معنييه وهو قول ابن عباس رضى الله عنما والحسن والضحاك : فن أعطئ له فى سهولة من أخيه المقتول 
شيئا من المال بطريق الصلح فاتباع : أى فلو لى القتيل اتباع المصالح ببدل الصلح بالمعروف : أى على مجاملة وحسن معاملة 
وأداء : أى وعلى المصالح أداء ذلك إلى ولى ' القتبل بإحسان فى الأداءء وهذا ظاهر فى الدلالة على جواز الصلح عن جناية القتل 
العمد . وأما المعنى الآحر وهو مروئ عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم هن عى عنه وهوالقاتل من أخيه فى الدين وهو 
المقتول شىء من القصاص بأن كان اقتيل أولياء فعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالا وهو الدية على قدر حصصهم من 
الميراث فاتباع المعروف : أى فليتبع الدين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف : أى بقدر حقوقهم من غير زيادة عليه 
وأداء إليه بإحسان : أى وليؤد القاتل إلى غير العافحقه وافيا غير ناقص فليس فيه دليل على المطلوب ظاهرا » فلهذا قال ابن 


الوارث اشترى منه الحدمة ببعض ماذكرنا فم يجحز لأن الشراء انظ حاص وضع 'قلياك مال مال » والموسى له بالهدمة لابملك مليك 'اللدمة 
بعوض من غير الوارث بطريق البيع والإجارة » فكلك لاماك مليكه من الوأرث » بخلاف لفظ الصاح ۽ ألا يرى أن المدعى عليه بعد 
.الإلكار لو صالح المدعى على شىء لم يصر به مقرا حتى إذ1 استحق عاد إلى رأس الاعزى » ولو اشترى منه الماع صار ترا له بالملك حى 
او استسق البدل رجع بالمدعى انتهى (قوله فن أعطى اه الخ) أقول : من حينئذ كناية عن الول ( قوله فن على عنه) أقول: فيكون له می عنه 


دقأا4- 
والأصل فيه أن الصلح يحب له على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتالا لتصحبح تصرف العافد ما أمكن . 
قال ( ريصح عن جناية العمد والحطل) أما الأول فلقوله تعالى - فن عى له من أخحيه الشىء فاتباع ‏ الآبة . 
قال ابن عباسر ضى الله عنهما : إنها ترلت ف الصلح عندم ااعمد وهو بمئزلة النكاح » حى أن ماصلح مسمى 
فيه صلح هاهنا إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد النسمية هنا يصار إلى الدية لأنها 
موجب الدم . ولو صالح على خر لاحب شى ء لآنه لايجب بمطاق العفو : 


بخدمة عبد سنة وهو إخرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من اللحدمة على دراهم جاز » وكذلك لو صا حه على خدمة عبد آخر 
يجوز أيضا ؛ وكذاك لو صالحه على ركوب دابة شبرا ولبس ثوب شبرا فهو جائز انب مالف لما ذكر فى كثير من الكتب 
المعتبرة » فإن مدأو مما جواز الصلح عن النفعة وإن اتحد جنس المنفعتين من حيث جوز فبهما مصالحة الوارث عن خدمة عبد 
على خدمة عبد آآخر '» والمصرح به فى كثير من المعتبرات عدم جواز الصلح عند انحاد جنس المنفعة . قال فى البدائع : فزن كان 
المنفعتان من جنسين. مخنلفين كا إذا صالح من سكنى دار على حدمة عبد يجوز بالإحاع › وإن كائتا من جنس واحد لاوز 
عندنا. وموضع المسئلة كتاب الإجارات؛ وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة يصح بما يصح به الإجارات ويفسد بما يفسد به 
انبى . وقال فى التبيين : إنما يجوز عن المنافع على المنفعة إذا كانتا ختلفى ابحنس » وإنكانتا متفقتين بأن يصالح عن السكنى 
على السكنى أو عن الزراعة على الزراعة فلا جوزء لأنه لاحوز اسنشجار المنفعة يجنسها فكذا الصلح . وعند اخمتلاف الحنس 
يجوز استئجار ها بالمنفعة فكذا الصلح انّبى إلى غير ذلك من المعتيز ات فتدبر ( قوله والأصل فيه أن الصلح يمب حمله على أقرب 
العقود إليه وأشبمها به احتيالا لنصحيح تصرف العاقل ما أمكن ) أقول : لفائل أن يقول : قد بقع الصلح على جر د ترك الدعوى من 
الحانبين ويحوز كنا صرحوا به » فإمكان حمل مثله على شى ء من العقود غير ظاهر سا إذا وقع على ترك دعوى جئاية العمد 
من ابحانبين فتأمل ( قوله وهو بمئزلة النكاح حى أن ماصلح مسمى: فيه صلح هاهنا إذ كل واحد منبما مبادلة الال بغير المال ) ' 


عباس إئها نزلت فى الصلح( قوله وهو رمز لة النكاح ) إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصلح عن دم العمذ فإنه فى معنى النكاح 
من حيث أن كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال» ومن حيث أن كل واحد منهما لايحتمل الفسخ بار اضى » وإذاكان 
فى معناه فما صلح أن يكون مسمى ف النكاح صلح هاهنا » فلوصالحه على سكنى دار أوخدمة عبد سنة جاز » لأن المنفعة 
المعلومة صلحت صداقا > فكذ! بدلا فى الصلح وإن صالح على ذلك أبدالم جز لأنه لم بصلح صداقا الحهالئه فكلا بدلا » ولا 
يتوهم لزوم العكس فإنه غير لازم ولا هوملدزم » ألا ترى أنالصلح عن القتل العمد على أقل من عشرة صمي وإنلم يصلح 
صدافا » وأله إذا صالح على أن يعفو من عليه عن قصاص له على آخر جاز وإن لم يصلح العفو عن القصاص صداقا لأن كون 
الصداق مالا منصوص عليه بقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ وبدل الصلح ف القصاص ليس كذلك فيكتى بكون العوض فيه 
متقوّما والقصاص متقوم حنى صلح المال عوضا عنه فيجوز أن يقع عوضا عن قصاص آنحر » وقوله إلا أن عند فساد التسمية 
استثناء من قوله إن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا بمعنى لكن : أى لكن إذا فسدت التسمية يجهالة فاحشة أو بنسمية ماليس يمال 
متقوم فرق بينبما » فإن كان الأول كا إذا صالح عل دابة أو ثوب غير معين يصار إلى الدية لأن الولى“ ما رضى بسقوط حقه 
فيصار إلى بدل ما سم له من النفس وهو الدية فى مال القائل لأن بدل الصلح لاتتحمله العاقلة لوجوبه بعقده وإن كان الثانى كا 
لو صاليع على خمر فإنه لايجحب عليه شیء لآنه لما لم يسم مالامتقوما.صار ذكره والسکوت عنه سيين »> ولو سكت لبق العفو 


(فوله ولا يئوهمء إلى قوله : وإن م يصلح صداقا) أقول : لكن قال ف حيط : إذا صالله على وصيف عن دم العمد نهوجائز ».والأصل 
فى جاس هله المسائل أن ماصلح مهرا فى النكاح صلح بدلا ى الصلح عن دم العمد وما لا فلا » والوصيف يصلح. مهرا فالتكاح وينصرف 
` مملاقه إلى الوسط » فكلا يصلح بدلا فى الصلح عن دم العمد م مطلقه ينصرف إل الرسط الى . والمقصود فوله وما لا فلا فليتأمل » فإن فيه 


E 
وف التكاح يجب مهر الئل ف الفصلين لأنه الموجب الأصل : ويجب مع السكوت عنه حكماء ويدخل فى إطلاقٌ‎ 
جواب الكتاب الحناية فى النفس وما دونها » وهذا بحلاف الصلح عن حق الشفعة على مال حيث لايصح‎ 
لأنه. حى القلك » ولا حى ف امحل قبل القلك . أما القصاص فلك المحل فىحق الفعل فيصح الاعتياض عنه.‎ 
وإذالم يصح الصلح تبطل الشفعة لأنها تبطل بالإعراض والسكوت والكفالة بالنفس بمزلة حق الشفعة حى‎ 
. لامجب المال بالصلح عنه » غير أن .فى بطلان الكفالة روايتين على ماعرف فى موضعه‎ 


قال الشراح فى شرح قوله إن ماصلح مسمى فيهصاح هاهنا . ولا ينعكس هذا : أى لايقال كل مابصلح بدلا ف الصلح يصلح 
مسمى فى النكاح » فإن هذا العكس غير لازم ولا ملتزم لأن الصلح عن دم العمد على أقل من عشرة دراهم يح وإن لم يصلح 
مادون العشرة صداقا » ولأنه لو صالح من عليه القصاص عل أن يعفو عن قصاص له على آحر جاز » وإن لم يصلح العفو عن 
القصاص صداقا لأن كون الصداق مالا منصوص عليه بقؤله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم ‏ وبدل الصلح ف القصاص ليس كلك 

فيكتى بكون العوض فيه متقوما والقصاص منقوم حتى صلح المال عوضا عنه فبجوز أن يقع عوضا عن قصاص آخر أنتهبى 
كلامهم . أقول : هنا [شكال وهو أنه إذا صح أن يكون بدل الصلح فى جناية العمد ما ليس يمال كالعفو عن القصاص لزم 
أن لابصح قول المصنف » إذ كل:واحد منهما مبادلة المال بغير المال لأن الصلح عن جناية العمد فى صورة أن صالح من 
صالح من عليه القصاص على العفو عن قصاص له على آخر ليس عبادلة المال بغير المال بل هو هناك مبادلة غير المسال بغير 
المال كا لاعى .:وقال الشراح تفريعا على قول المصذف حى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا » فلو صالح عن دم العمد 
على سكنى دار أو خخدمة عبد سنة جاز لأن المنفعة المعلومة صلحت صداقا فكذا بدلا نى الصلح » ولو صالحه على ذلك أبدا 


مطلقا ؛ وفيه لاحب شىء فكذا فى ذكر اللحمر ( وق النكاح يجب مهر المثل فى الفصلين ) أى فى فصل تسمية المال المجهول 
وفصل الحمر ( لأنه الموجب الأصلى)ف التكاح ( ويجب مع السكوتعنه حك ا)قال الله تعالى_قدعلمنامافر ضناعليهم فى أز واجهم 
وموضعه أصول الفقه . ومحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح فإنه ما شرع إلا بالمال » فإذالم يكن المسمى صالها 
صار كا لم لو یسم مهرا ؛ ولو لم يسم مهرا وجب مهر المثل فكذا هاهنا . وأما الصلح فليس من ضروزاته وجوب المال ¿ 
فإنه لو عفا بلا نسمية شى ءلم يجب شىء » وفيه نظر لآن العفو لابسمى صلحا . والحواب أن الصلح علىمالا يصلح بدلا عفن 
تمن له الحق فصح أن وجوبه ليس منضروراته ( ويدحل :فى إطلاق جواب الكتاب ) وهو قوله ويصم عن جناية العمد 
( الحناية فى النفس وما دونها وهلا ) أى الصلح عن جناية العمد( إخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال فإنه لايصح لأن حى 
الشفعة حق أن يتملك : وذلك ليس محق ف الل قبل للك )فأخل البدل أحد مالف مقابلة ماليس بشىء ثابت ف امهل وذلك 
رشوة حرام . أما القصاص فإن ملك الل فيه ثابت من حيث فعل القصاص فكان أنحل العرض غا هو ثابت له فى امحل فكان 
سميحا ( وإذالم يصح الصلح بطلحق الشفعة لأنها تبطل بالإعراض والسكوت ) وقيد بقوله حق الشفعة على مال احثّر ازا فن 
الصلح على أخذ بيت بعيئه من الدار بشمن معين » فإن الصلح مع الشفيع فيه جائز » وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته 
من القن فإنه لايصح لأن حصته جهو لة لكن لاتبطل الشفمة لأله م يوجد منهالإعراض حن الأخحل بالشفعة بهذا الصلح ( والكفالة 
. بالنفس بمئزلة حق الشفعة )يعنى إذا كفل عن نفس رجل فجاء المكفول وصالح الكفيل على شىء من المال على أن يأخله 
المكفول له ويخرج الكفيل عن الكفالة لايصح الصلخ ( ولا يحب المال » غير أن فى بطلان الكفالة روأيتين ) فى رواية كتاب 
.الشفعة والحوالة والكفالة تبطل وهورواية أى حفص »وبه يفتى لأن السقوط لايتوقف على العوض » وإذا سقطتلاتعود. وف 
المملح من رواية أى سلبان لاتبطل لأن الكفالة بالنفس وقد تكون موصلة إلى المال فأحدت حكمه من هذا الوجه » فإذا رضى 


عغالفة أخرى لقوله عند أفساد التسمية يصار ]ل الدية( قوله رابخاب أن الصلع علمالايسلح بدلا عفو من له المق ) أقول : فيه نوع تصادرة 
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وأما الثالى وهوجتاية اللحطل فلأن موجبها المال فيصير بمزلة البيع » إلا أنه لاتصح الزيادة على قدر الدية لانه 
مقدر شرعا فلا يجوز إبطاله فرد الزيادة » بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزبادة على قدر الدية 
لان القصاص ليس بال وإنما يتقوم بالعقد » وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية؛أما إذا صالح على غير 
ذلك جاز لأنه مبادلة بها » إلا أنه يشترط القبض ف المجلس کی لايكون افتراقا عن دين بدين . ولو قضى 
القاضى بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخخر مها بالزيادة جاز لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة يلاف 
الصلح ابتداء لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء فى حق التعيين فلا تجوز الزيادة على ما تعين . 


أو على ما ى بطن أمته أو على غلة نخله سنين معلومة لم يجز لأنه م يصلح صداقا فكلا بدلا الصلح انى . أقول : فيه بحث لأن 
تعليلهم عدم جواز الصلح عن دم العمد على الأشياء المد كورة بقولم لأنهلم بصلح صداقا فكذا بدلا ى الصلح يناى قولم بأن 
العكس هاهنا غير لازمولا ملزم » فإن صمة التعليل نما ذكروا يبتنى على لزوم العكس والازامه > فالصواب تعليل عدم جو از 
الصلح فى تلك الصور بجهالة المصالح عليه من غير تعرض لثلا يصلح صداقا فإن جهالته تفسد الصلح فبااحتيج فيه إلى التسلبم 
والتسلم كما تقرر فيا مر . وقال بعض الفضلاء فى حاشيته عن قول صاحب العناية : ولا ينوهم لزوم العكس فإنه غير لازم ولا 
هو ملتزم » لكن قال فى الحيط : إذا صاللحه على وصيف عن دم العمد فهو جاثز » والأصل فى جنس شرع المسائل أن 
ماصلح مهرا فى النكاح صلح بدلا فى الصلح عن دم العمد وما لا فلا » والوصيف يصلح مهرا ف النكاح ويصرف مطلقه إلى 
الوسط فكذا يصلح بدلا فى الصلح عن دم العمد ومطلقه ينصرف إلى الوسط الى . والمقصود قوله وما لا فلا فليتأمل فإن فيه 
مخالفة أخرى لقوله عند فساد النسمية يصار إلى الدية » إلى هنا كلام ذلك البعض . أقول : لا عخالفة فيه لقوله عند فساد النسمية 
يصار إلى الدية » إذ لافساد فى النسمية فما قاله صاحب أححيط » لأن فساد النسمية بجهالة فاحشة وليس فى الوصيف جهالة فاحشة 
سها إذا انصرف مطلقه إلى الوسط كا صرح به ولهذا يصلح مهرا ف النكاح وهلا أمر لاسترة.به ( قوله وأما الثانى وهو جناية 
الحطل فلأن موجببا المال فيصير يمازلة البيع ) أقول : فيه شىء وهو أنهم صرحوا بأن الصلح إذا كان على جنس ما استحقه 


أن يسقط -حقه بعوض لم يسقط عجانا ( وأما الثانى وهو جناية الحطل فلأن موجببا المال فيصير بمنزلة البيع ) ثم الصل فيه إما أن 
يكون على أحد مقادير الدية أولا » والأول إما أن يكون منفر دا أو منضما إلى الصلح عن العمد.؛ فإن كان منفر دا وهو المذكور 
ف الكتاب لابصح بالزيادة على قدر الدية لأنه مقدر شرعا والمقدر الشرعى لايبطل فترد” الزيادة » لاف الصلح عن القصاص 
محيث تجوز الزيادة على قدر الدية » إذ ليس فيه تفدير شرعى فكانت الزيادة إبطالا له » بل القصاص ليس بال فكان الواجب 
أن لابقابله مال » و لكنه أشبه النكاح فى تقوّمه بالعقد فجاز بأئ مقدار تراضيا عليه كالتسمية فى النكاح »و إن كان منضما إلى العمد 
کان کا إذا قتل عمدا وآآخر ن ثم صالح أولياءهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز ولصاحب الحطل الدية وما بى فلصاحب 
العمد » كن عليه لرجل مائة دينار ولآحر ألف درهم فصا هما على ثلاثة لاف درهم فلصاحب الألف الألف والباق لصاحب 
الدنائير. والثانى كنا إذا صالح على مكيل أو موزون جازت الزيادة على قدر الدية لأنه مبادلة » إلا أنه يشرط القبض 
فى امجلس كى لايكون افتراقا عن دين الدية بدين بدل الصلح ( ولو قضى القاضى بأحد مقادير الدية مثل أن قضى يمائة من 
الإبل ثم صالع أو لياء القتيل على أكثر من ماتى بقرة جاز لأن الحق قد نعين بالقضاء فى الإبل) وخرج غيره من أن يكون واجبا 
بهذا الفعل ( فكان ما يعطى عوضا عن الواجب ) فكان صميحا ( بخلاف الصلح ) بالزيادة عليه ( ابتداء لأن تراضيهما على 
بعض المقادير ممنزلة القضاء فى حق التعيين) ولو قضئ القاضى بأحد المقادير زيادة على مقدار الديةلم جز » فكذا هذا . 


( قوله بل القصاص ليس مال ) أقول : ودا يظهر وجه بطلان الصلح عن الكفالة ( قوله والثانى كا إذا صالح مل مكيل الع ) 
( مه - تكلة فتح القديرحش ¬ ۸) 


س 
قال ( ولأ مجوزعن دعوى حدا) لأنه حق الله تعالى لاحقه » ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره » ولمذا 
لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها لأنه حق الولد لاحقها؛ وكذا لايجوزالصلح عا أشرعه إلى طريق 
العامة لأنه حق العامة فلا جوز أن يصالح واحد عل الانفراد عنه ؛ ويدخل فىإطلاق الحواب حد القذف لأن 
المغلب فيه حق الشرع . قال ( وإذا اد'عى رجل على امرأة نكاحا وهی تجحد فصا حته على مال بذلته حى 
يرك الدعوىجاز وكان ف معنى الحلع ) لأنه أمكن تصحيحه خلما فى جانبه بناء على زمه وى جانبها بدلا للمال 
لدفع الحصومة . قالوا : ولا يحل له أن يأخذ .فيا بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا فى دعواه . قال ( وإذا 
ادعت امرأة على رجل نكاحا فصا حها على مال بذله لها جاز ) قال رضى الله عنه: هكذا ذكر فى بعض نسخ 
امختصرء وف بعضما قال :لم يجز. وجهالآول أنيجعل زيادة فى مهرها . وجه الثانى أنهبلل ها الماللتتر كالدعوى 


المدعى عليه لم حمل على المعاوضة وإنما حمل على أنه استوق بعض حقه وأسقط باقيه » وسيأق ذلك ف الكتاب أیضا فى باب 
الصلح ف الدين . ولا يخى أن الصلح عن جناية الحطل إذا كان على أحد مقادير الدية مطلقا قبل أن يقضى القاضى بأحد مها 
بعيئه أو كان على.جنس ما قضی القاضى به بعد أن قضى بأحد مقادير ها بعينه كان من ذلك القبيل فلم يتم إطلاق قوله فيصير 
بمنزلة البيع فتأمل ( قوله وجه الأول أن يمعل زيادة فی مهرها ) أى أن يجعل كأنه زاد فى مهرها ثم خالعها على أصل المهر دون 
الريادة فسقط الأصل دون الزيادة » كذا فى الكاق وكثير من الشروح . قال صاحب غابة البيان : وفيه نظر عندى لأنه ضعيف 
جداء لان الكلام فى دعواها النكاح وصلح الرجل عنه على مال والصلح عن نكاح على مال عبارة عن ترك النكاح يمال فكيف 
يكون ذلك زيادة فى المهر اه . أقول : هذا كلام حال عن التحصيل » فإن كون الصلح عن النكاح على مال عبارة عن ترك 
التكاح بمال لايناق كون ذلك زيادة فى المهر » بل يقتضيه لأن ترك النكاح بلا فرقة مما لا يتصور شرعا › فلا بد أنيجعل ترك 
النكاح يمال فرقة ببدل وهى الحلع » ولما جءل خلعا سقط أصل المهر فلا بد أن يجعل ما بذله لها زيادة فى المهر وهلا وجه 
قال( ولايجوز عن دعوى حد) الأصل ف هذا أن الاعتياض عنحق الغير لاجوز » فإذا أخذ رجل زانيا أو سارقا أوشارب حمر 
وأراد أن يرفعه إلى الحاكم فصالحه المأخوذ على مال ليتر لك ذلك فالصلح باطل . وله أن يرجع عليه بما دفع إليه من المال » لأن 
الح حق الله تعالى » والاعتياض عن حق الغير لايحوزء وهوالصلح على تحر م الال أوتحليل حرام » وإذا ادعتامرأة على رجل 
صبيا هو بیدها أنه ابنه مہا وجحد الرجل ولم تداع المرأة النكاح وقالت إنه طلقها وبانت منه وصدقها فى الطلاق فصالح من 
الشب غل مالة درهم فالصلح باطل لأن النسب حق الصبى فلا يجوز الاعتياض عنه( وإذا أشرع رجل إلى طريق العامة فصالح 
واحد من العامة على مال لايجوز لآآنه حق العامة فلا يحوز انفراد واحد منم بذلك ) وقيد بقوله إلى طريق العامة لأن الظلة إذا 
كانت على طريق غير نافذة فصالحه رجل من أهل الطريق جاز الصليح » لأن الطريق مملوكة لأهلها فيظهر فى حق الأفراد » 
والصلح معه مفيد لا يسقط حقه ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين ؛ وقيد بقوله واحد على الانفراد لأن صاحب الظلة لو 
صالح الإمام على دراهم لير ك الظلة جاز إذا كان فى ذلك صلاح للمسلمين ويضعها فى بيث المال » لأن الاعثياض للإمام عن 
الشركة العامة جائز » ولهذا لو باع شيثا من بيت المال صح ( وحد القدفس داحل نى جواب الحداود لأن المغلب فيه حق. الشرع ) 
وهذا لايجوز غفوه ولا يورت » خلاف القصاص . قال ( وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا الخ ) هذا بناء على الأصل المار 
أن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود إليه شبباءوإذا جحدثالنكاح فصالمته علىمال بذلتهأمكن تصحيحه شنعا فى جانبه 


أقول؛ :هومعطوف على مأسبق بثانية أسطر نينا وهوقوله والأر ل إما الخ(قال المصنص دوكذا لايجوز الصلم مما أشرعه إلىطريق العامة) أقول؛ 
قال العلامة النسى فى الكاكى ؛ يلاف ما لو كان إلى طريق“خير نافد فصالحه ر جل من أهل الطريق فالصلح جائز لأن الطريق ملوكة لأهلها الى 
'(قال المصنف ؛ لأنه حق العامة) أقو ل : وف الكافى بدل وله لأله حق المامة لأن الحق فى الشارع لمماعة المسلمين الّبى . يفهم مه أن 
الشارع يطلق على طريق العامة مطلقا حيث قوبل بغير النافلة ( قوله فصالحه رجل من أهل الطريق الخ ) أقول : يمى من أهل طريق خير نافد 
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فإن جعل ترك الدعوى مها فرقة فالزوج لايعطى العوض ف الفرقة . وإن لم يمعل فا حال على ماكان عليه 
قبل الدعوى فلا شىء بقابله العوض فلم يصح . قال ( وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال 
أعطاه جاز وكان فى حق المدعى بمئزلة الإعتاق على مال ) لآنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فى حقه لزعمه 
ولهذا يصح على حيوان ف الذمة إلى أجل » وى حى المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لأنه يزعم أنه حر 
الأصل فجازإلا أنه لاولاء له لإنكارالعبد إلاأن يق البينة فتقبل ويثبثالولاء . قال ( وإذا قتل العبد المأذون 
له رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه » وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه جاز ) ووجه الفرق أن" 
رقبته ليست من تجارته ولهذا لايملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بعال المولى وصار كالأجنى › 


لاغبار عليه ( قوله فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لايعطى العرض ف الفرقة ) إذ لايسلم له شى ء من هذه الفرقة » 
وإنما المرأة هى الى تسام ها نفسها وتتخلص عن الروج » كذا فالكافى وكثيرمن الشروح . أقول : لمانع أن يمنع قوم » إذ 
لايسلم له شى ء من هذه الفرقة فإنه يسلم له متا أصل المهر › إذ لولا هذه الفرقة لازمه مهرها عند إثبانما النكاح فجاز أن يعطى 
الزوج العوض ليسلم له المهر فى ضمن هاتيك الفرقة الى هى فق معنى الخلع . فإن قلت : يجوز أن يكون مراد المصنف فالزوج 
لايعملى العوض بناء على وقوع هله الفرقة من جانب المرأة كما يشعر به تقرير باج الشربعة فى شرح هذا المقام حيث قال : 
يعنى أن هذا الصلح إن جعل فرقة فلا عوض ف الفرقة من جانها على الزوج » كالرأة إذا مكنت ابن زوجها لاحب عليه 
شىء اننهى . ويشير إليه قول صاحب العناية : فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض عل الزوج ف الفرقة » كما إذا كنت 


بناء على زعمه و بذلا للمال لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطء الحرام فى جانبها » فإن أقام على التزو يج بينة بعد الصلح ) تقبل 
لأن ما جری كان خحلعا فى ز عه ولا فائدة فى إقامبا بعده » ون كان مبطلا فى دعواه لم يحل له ما عله ببنه وين الله تعالى » 
وهذا عام فى جميع أنواع للصلح ‏ إلا أن يسلمه بطيب عن نفسهفيكون تمليكا على طريق المبة .. وق عكس هله المسئلة وهى 
ما إذا ادعت امرأة علق رجلنكاحا فصالحها على مال يله لها اختلف نسخ المختصر ى ذاك» فوقع فى بعضها جاز » وى بعضها 
لم جز .وجه الأول أن يجعل كأن انزوج بإعطاءبدل الصلح زاد علىءهرها ثمطلقها. ووجه اثثانى أنه بذل لها لتتر ك الدعرى»” 
فإن جعل نرك الدعوى منها فرقة فلا عرض على الزوج ف الفرقة كما إذا مكنت ابن زوجهاء وإن م يجعل فرقة فالحال على 
ماكان عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لالم توجد كانت دعواها علىحالها ابقاء الكاح فى زععها فلم يكن نة شی ء يقابله العوض 
فكان رشوة ( وإن ادعى على رجل ) مجهول الخال( أنه عبده فصالحه على مال أعطاه إياه فأقر ب العقو د إليه شبها العتق على مال 
فيجعل. ماز لته لإمكان تصحيحه على هذا الوجه فن ز تمه > ولهذا يصح علىحيوان إلى أجل ف اللمة ) ولا يصمح ذلك إلا 
بمقابلة ما ليس ,مال كالنكاح والديات ولمدا لابصيح السلم فى الحيوان ( و ) يجعل( فى حق المدعى عليه لدفع الحصومة لأنه يزعم ٠‏ 
أنه حر الأصل فجاز » إلا أنه لايثبت الولاء لإنكار العبد إلا أن يقم البينة فتقبل ويثبت الولاء ) لأأنه صالحه بعد کونه عېدا له 
فكان صلحه ,منز لة الإعتاق على مال وفبه الولاء ( وإذا قتل العبد المأذون لدرجلا عمدا فصالح عن نفسه لم جز ) سواء كان 
عليددين أولا(وإنفتل عبد له) أىالعبد المأذون له(رجلا عمدا فصالحعنه جاز)سواء كانهليه دي نأو لا(والفرق أن رقبته ليست 
حاصلة من جارته ولمذا لايملك التصرف فيه بيعا وإن جازإجارة فلا يجوزأن. يستخلص رقبته مالالمولى وصار كالأجنى) 
أى صارالعبد كالأجنى فحق نفسه لأن نفسه مال المولى » و الأجنى إذا صالح عن مال مولاه بدون إذنه لايجوز' فكااهاهنا 


( قوله والوطء الحرام فى جانا ) أنول : فيه بحث »فإنه لايكون حراما إذا كان بالقضاء » وجوابه أن المرأة يجوز أن تمتقد ذلك عل رأى 
من قال لاينقط القضاء باطنا (.قوله فكان رشوة ) أقول : أى رشوة محضة. ( قال المصنف : ولهذا لاملك التصرف فيه ) أقرل : قال فى 
الماية : أى فى رقبته بتأويل العضى أو المز» انهى . فيه بحث » فإن الرقبة هنا مجان عن النفس , 


EIS 
أما عبده فن تجارته وتصرفه فيه نافذ بيعا فكذا استخلاصا » وهذا لآن المستحق کالز ائل عن ملكه وهذا شراؤه‎ 
فيملكه . قال ( ومن غصب ثويا يبوديا قيمته دون الماثة فاستهلكه فصالحه منهاعلىمائة درهم جاز عند أى حنيفة.‎ 
وقال أبويوسف ومحمد : يبطل الفضل على قيمته بما لايتغابن الناس فيه) لأن الواجب هىالقيمة وهى مقدرة‎ 
فالزيادة عليها تكون ربا » بحلاف ما إذا صالح علىعرض لأن الزيادة لانظهر عند اختلاف الجنس » وبخلاف‎ 
مايتغابن الناس فيه لأنه يدخل تحت تقوم المقوّمين فلا تظهر الزيادة . ولأنى حنيفة أن حقه فالمالك باق حى‎ 
» لوكان عبدا وترك أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه فى مثله صورة ومعنى » لأن ضمان العدوان' با مئل‎ 
وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا » بحلاف الصلح بعد‎ 
۰ . الفضاء لأن الحق قد انتقل إلى القيمة‎ 


ابن زوجها انی فاذا حال هذا المعنى ؟ قلت: يرد عليه أيضا أن يقال : وقوع الفرقة من جانب المرأة إنما يمنع إعطاء الزوج 
العوض لو كانت هى مستقلة ”ى مباشرة سبب الفرقة كا إذا مكنت ابن زوجها » وأما إذا كانت مباشرتها بسبب الفرقة برأى 
الزوج ورضاه كا فيا حن فيه إذا كان ترکها دعوى النکاح فيه بطلب الزوج ورضاه حيث تمالا عنه على مال بذله لها فلا 
نسلم أن وقوع الفرقة من جانب المرأة ى مشل ذلك يمنع إعطاء الزوج العوض ؛ ألا برى أنه لو قال رجل لامرأته طلى نفسك 
أو قال لها اختارى ينوى بذلك الطلاق فلها أن تطلقنفسها مادامت فى محلسها ذلك » فإن طلقتنفسها فى ذلك الجلس أزمه مهر ها 
قطعا فلم يكن وقوع الفرقة س جانہہا هناك مانعا عن وجوب المهر على الزوج کنا كان مانعا عنه فبا إذا مكنت ابن زوجها » 
فكذا هاهنا لايكون وقوعها من جابها مانعا عن لزوم إعطاء الزوج العوض فتدبر( قوله أو حقه فى مثله صورة ومعنى لن 
ضمان العدوان بالمثل » وإتما ينتقل إلى القيمة بالقضاء الخ ) قال صاحب العناية : وف كلام المصنف تسامح لأنه وضح المسئلة 


( أما عبده فن تجارته وكسبه وتصرفه فيه ناف بيعا فكذا استخلاصا » و ) تحقيق ( هذا أن المستحق كالزائل عن ملكه ) 
فصار كأنه مملوك للمولى هذا كان له أن يتلفه ( وهذا ) أى الصلح (كأنه شراؤه وهو يملك ذلك ) بحلاف نفسه » فإنه إذا 
زال عن ملك المولى لابملك شراءه فكذا لايل كالصلح » وطولب بالفرق بينه وبينالمكاتب» فإنه لوقتل عمدا فصالح عن نفسه 
جاز . وأجيب بأن المكائب حر يدا وا كتسابه له » بحلاف المأذونله فإنه عبد من كل وجه وكسبه ولاه » ثم صلح العبد المأذون 
له وإنلم يصح لكن ليس لولى القتيل أن يفتله بعد الصلح., لآنه لما صالحه فقد عفا عنه ببدل فصح العفو › ولم يحب البدل: 
ف حق المولى فتأخ إلى مابعد العتق لأن صلحه عن نفسه يح لكونهمكلفا وإن م يضح فى حق المولى » فصار كأنه صاحه على بدل 
مۇجل يۇ اخذ به بعدالعتق » و لو فعل ذلك جازالصلح وم يكن له أن يقئل و لاأنيتبعهبشىء مالميعتق » فكذا هذا:قال(ومنغصبثوبا 
بېو دیاالخ) يبود قوم من أهل الكتاب ينسب إليهم الثوب يقال ثوب يبودى وإتما حصه بالذكرإشارة إلى كونه معلوم القيمة 
وكلقيمى معلوم القيمة حكه كذلك فعلى هذا منغصب قيميامعلو م القيمة فاستهلكه فصالح من القيمة على أكثر منها من النقود 
جاز عند أن حنيفة » وقالا : يبطلالفضل عن قيمته بما لايتغابن فيه الناس ؛ وقيد بالغصب لأنه العتاج إلى الصلح غالبا » وقيد 
بالقيمى احترازا عن المثلى » فإن الصلح عن كر حنطة على ذراهم أودنانير جائز بالإجماع' سواء كانتا أكثر من قيمته أو لاء 
ولكن القبض شرط وإن كانتا بأعيانهما للا يلزم بيع الكالى“ بالكالى* » وقيد بقوله معلوم ألقيمة ليظهزالغين الفاحش المانع: 
من لزوم الزيادة عندهما » ويد بالاسّبلاك لأن المغصوب إذا كان قائما جاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع › وقيد بقوله 
من النقود لأنه لو صالح على طعام موصوف ف الذمة حالا وقبضه قبل الافتراق جاز بالإجماع . والأصل فى هذا أن الدراهم تقع 


( قوله ودا كان له الخ ) أقول : الضمير فى قوله له راجع إلى الول (قوله وهذا: أى الصلح كأنه شرائه الح ) أقول : فأشار الشارح إلى 
أن الكلام على التغبيه ( قوله يؤاخد به بعد. التق ) أقول : قوله يؤاخذ به صقة إخرى . . : 


ا 
قال ( وإذا N E E‏ على أكثرمن نصف قيمته فالفضل 
باطل ) وهذا بالاتفاق ٠‏ أما عندها فلما بينا.. والفرق ان ج رعه اه اذھ وای وص غلم 


فى القيمى وذكر فى الدليل المثل» فإن وجوب المثل صورة ومعى إن هو فى الثليات ولا يصار فيا إلى القيمة إلا إذا اتقطع 
المثلى فحينئل يصار إليها اننبى كلامه . أقول : قد غلط فى استخراج هذا المقام » فحمل كلام المصنف على التسامح » ومنشأ 
ذلك أنه زعم أن مراد المصنف بالحق فى قوله أو حقه ى مثله صورة ومعنى هو حق الأحل» وهذا غير متصوّر فى القيميات لأن 
أحد المثل فرع وجوده .. ووجود المثل صورة ومعنى إنما يتصوّر ف المثلبات » وليس مراد المصنف به ذلك قطعا » بل [نما 
مراده به حق تعلق الملك يجهة أن الواجب ف ذمة الغاصب محا للمالك مثل الهالك صورة ومعنى › وهلا الحق يتصور ف القيميات 
'أيضا وإن لم يتصور حق الأحذ إلا فى الثليات » لأن وجوب القيميات ف الذمة ممكن كالحيوان واللوب ف النكاح والدية 
وغير هما على ما صر حوا به . وما يفصح عما قلنا ماذكر فى الذخيرة ونقل عنها ف اللهاية بأن قال : والوجه لأنى حنيفة رحه الله 
' أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكما فيجوز بالغا ما بلغ كالاعتياض عن الثوب الام والحيوان القائم حقيقة . وإنما قلنا : 
فى مقابلةعين المخصوب حقيقة إن كان قاتماء وتقديرا إن ل .يكن عند أى حنيفة » وعندهما بمقابلة قيمة المغصوب فقالا إن الواجب 
هو القيمة وهى مقدرة بالدراهم والذثائير فالزيادة عليهما بما لاينغابن فيه الناس كان ر باء بخلاف ما إذا صالح على عرض لأن 
الزيادة لاتظهر عند اختلاف الحنس » ولاف مايتغابن الناس فيه لأنه يدخل تحت تقوي المقومين فلا تظهر فيه الزيادة . 
ولأنى حنيفه طريقان : أحدها أن المغصوب بعد الحلاك باق على ملك المالك مالم ينقرر حقه فى ضمان القيمة'» حى لوكان 
عبد! وأختار' ترك التضمين كان العبد هالكا على ملكه حى كان الكفن عليه » ولوکان آبقا فعاد من إباقه كان ملو کاله » وإذا 
كان كذلك فالمال الذى وقع عليه الصلح يكون عوضا عن ملكه فى الثوب أو العبد » ولا ربا بين العبد والدراهم کنا لو کان 
العبد قائما . والثانى أن الواجب على الغاصب رد العين لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « عل اليد ما لخدت حى ترده » فهو الأصل 
فى الغصب » وإنما تجب القيمة عند تعلر رد" العبن لتفوم القيمة مقام العين » » وكان ذلك ضر وريا لايصار إليه إلا عند العجز » 
فإذا صالح على شى ء كان البدل عوضا عن العين وهو خلاف الحنس فلا يظهر الفضل ليكون رباء وفى كلام المصنف تسامح 
لأنه وضع المسثلة فى القيمى» وذكر ف الدليل المثى فإن وجوب المثل صورة ومعنى إئما هو فى المثليات » ولا يصار فيها إل 
القيمة إلا إذا . انقطع الى فحينئل يصار إليبا . ويمكن أن يجاب عنه بأنه فعل ذلك إشارة إلى أن المثلى إذا انقطع حكه كالقيمى 
لاينتةل فيه إلىالقيمة إلا بالقضاء » فقبله إذا تراضيا على الأ كث ركان اعتياضا فلا يكون ربا » خلا ف الصلح بعد الفضاء لان الح 
قد انتقل إلى القيمة . ونوقض بما لو صا حه على طعام موصوف ف الذمة إلى أجل فإنه لايحوز » ولو كان بدلا عن المغصوب 
جاز لأن الطعام الموصوف بمقابلة المغصوب تمن و بمقابلة القيمة مبيع ٠‏ و بما لو صالح من الدية على أكثر من عشرةآ لاف درهم 
لم جز . وأجيب بأن المغصرب المسبلك لايوقف على أثره فكان كالدين » والدين بالدين حرام حتى لو صالله عص ذلك حالا 
جاز وبأن البدل جعل فى مقابلة الدية لأنه لاوجه لحمله على الاعتياض عن المقتول. وعورض دليل ألى حنيفة بأنه لو باع عين 
المغصوب بعد الحلاك أو الاسّبلاك من الغاصب لم يجز» فلو كان بمازلة القائم حكما لحاز . وأجيب بأن المبيع بقتضى قيام مال 
حقيقة لكونه تمليك مال متقوم بمال متقوم والمالك ليس بمال . وأما الصلح فيمكن تصحيحه إسقاطا وصته لانقتضى قيام مال 
متقوم حقيقة( قوله وإذا كان العبد بين رجلين الخ ) ظاهر ؛ والمراد بالنص ما مر فى العتاق من قوله صلى الله عليه وسلم « ومن 
أعتق شقصا من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن إن كان موسرا أو يسعى العبد». ٠‏ 

( قوله وق كلام المسئف تسامح > إلى قوله : إما هو فى المثليات ) أقول : وفى الكاق أو حقه ى الأصل صورة ومعى ؛ إذ الواجب 
شان المدران وهومقيد بالمثل كا نطق به النص ء وإيجاب الميوان واثوب فالذمة مكن کا فى التكاح نو الدية ای سنت 
الشارج » فان قول وجوب الئل صورة ومعى لما هو ف الثليات غير بسلم وعليك بالتأمل . 1 


f 
وتقدير الشرع لايكون دون تقدير القاضى فلا تجوز الزيادة عليه » مخلاف ماتقدم لأنها غير منصوص عليها‎ 
. وإن صالحه على عروض جاز ) لما بينا أنه لايظهر الفضل » والله أعلم بالصواب‎ ( 


( باب التبرع بالصملحوالتوكيل به ) 
( ومن وکل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه إلا أن يضمنه» 


إن:هذا اعتياض عن الوب والحيوان حكما لأن الواجب فى ذمة الغاصب حفا للمالك مثل الحبوان والثوب من جنسه لأنه ضهان 
عدوان فيكون مقيدا بالمثل . والمثل من كل وجه هو المثل صورة وفْعنى » ولهذا كان الواجب من جنسه فى غير النوب والحيوان 
بحو المكيلات والموزونات ويجاب الميوان والثوب فى الذمة مكن كا فى النكاح والدية » إلا أن عند الأخل بصار إلى القيمة 
ضرورة أن أخل المثل صورة ومعنى غير ممكن إلا بسابقة التقويم ؛ والآنحذ والدافع لايعرفان ذلك حقيقة لا فيه من التفاوت 
الفاحش » ولا ضرورة فى الوجوب لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى والله تعالى عالم بذلك فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن 
الثوب والحبوان فيجوز كيفما كان انهى . والعجب من صاحب العناية أنه بعد ما نظر إلى النهاية وسائر المعتبرات واطلع على 
ما فيا .كيف وقم فى تلك الورطة ؟ ثم قال صاحب العناية : ويمكن أن يجاب عنه بأنه فعل ذلك إشارة إلى أن المثلى إذا انقطع 
حکه كالقيمى لاينتقل فيه إلى القيمة إلا بالقضاء فقبله إن تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا بخلاف الصلح بعد 
القضاء لآن الحق قد انتقل إلى القيمة انبى . أقول : عذره أقبح من ذنبه؛ لأن المصنف هاهنا ليس بصندد بيان المسئلة حى 
تفيد إشارته إلى اشير اك المسثلتين فى الحكم شيثاء بل هو هاهنا فى مقام الاستدلال على قول ألى حنيفة فى الصاح عن الثوب 
المسبلك على أكثر من قيمته » فإن لم يفد الدليل الذى ذكره المدعى بناء على كون المدعى فى القيمى وكون الدليل مخصوصا 
با مملى كما زعه لايم المطلوب فبختل الكلام لعدم إيفائه حق المقام » ولا تجدى الإشارة إلى أمر أجذبى عن الصدد نفعا كالاحق. 
( باب التبرع بالصلح والتوكيل به ) 

قال صأحب النباية : لما كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره » وهو المراد بالتبرع بالصلح لما أن 
الإنسان فى العمل لغيره متبررع » واقتى أثره صاحب الغاية وصاحب العناية . أفول : إن قوهم وهو المراد بالتبرع بالصلح ليس 
يسديد ١‏ إذ لوكان المراد بالتبرع بالصلح هاهنا جرد التصرف لغيره لكان قول المصنف والتوكيل به مستدركا لتناول التببرع 
بالصلح ععنى جرد التصرف لغيره ما حصل بالتوكيل به أيضا . فالحق عندى أن المراد بالتبرع بالصلح هاهنا هو الصلح عن . 
آخر بغبر أمره » وبالتوكيل به هو الصلح عنه بأمره؛ وكلتا الصورتين مذ كورتان فی هلا الباب فيسلم ما ذكر فى عنوان إلباب 
عن الاستدراك . ب شىء وهو أن النوکیل بالصلح فعل الموكل وهو متصرف فيه لنفسه فلا ينم وجه التقديم الدى ذكره بالنظر 


( باب التبرع بالصلح والتو کیل به ) 
لماكان تصرف الرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره » وهو المراد بالتبرع بااصلح لأن الإنسان فى العمل لغيره متبرع . 
قال ( ومن وكل رجلا بالصلح عنه الخ ) ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه : أى عمن وكل 
ف رواية الممنف ا نت ا للك عرد . المال لازم للموكل : أى على الموكل کا 


سے 


( باب الترع بالصلح وال وکیل به) 
CER‏ : فيه بحث ( قال المصنف : م يلزم الوكيل ما صالح عنه ) أقول A.‏ 
سم الموصول محلوف : أى'ما صالج عليه عن الموكل ( قوله وروى غيره ) أقول : يمى الأقطع , 
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والمال لازم للموكل ) وثأويل هذه المسثلة إذا كان الصلح عن دم العمد أز كان الصلح عن بعض مأيلعيه من 
الدين لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عايه كالوكيل بالنکاح إلا أن يضمنه لأنه 
حينئذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لابعقد الصلح » أما إذا كان الصلح'عن مال يمال فهو بمازلة البيع فترجع ٠‏ 
الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . 


إلى قول المصنف ف العنوان والتوكيل به. واللحواب أن التوكيل المد كور فى العنوان مصدر من المبنى للمفعول فيز جع إلى معنى 
التوكل وهو تصرف للغير . فإن قلت : فلم لم يقل والتوكل به بدل قوله والنوكيل به حى لامحتاج إلى البيان بأنه مصدر من الى 
المفعول . قلت : فائدة التعبير عن التوكل بالتوكيل هى الإيماء إلى أن المراد التوكل الحاصل بالتوكيل وهو التوكل بأمر الغير 
الذى هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون آمر الغير وهوالتبرع بالصلح فيندفم به توهم الاستدرالك » تأمل فإنه معبى لطيف ( قوله 
والمال لازم الموكل ) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية.ى شرح الأقطع : والمال لازم على الموكل انّبى . وقال صاحب 
غاية البيان : واللام ف للموكل بمعنى على كا فى قوله تعالى - وإن أسأتم فلها ‏ أى فعليها . وافتى أثره صاحب العناية حيث قال : 
والمال لازم للموكل : أى على الموكل کنا فى قوله تعالى ‏ ون أسأتم فلها ‏ أى فعليها انى . أقول : لا وجه لحمل اللام فى قوله 
والمال لازم للموكل علىمعنى «على» لأن للموكل متعلق بلازم وكلمة لاز وم تتعدىبنفسبا وبالباء » يقال لزمه ولزم به » ولا 
تتعدى بعلى » فلو جعل الام هنا معنى على لزم تعدية اللزوم بعلى ولم تسمع قط » فالصحيح أن تبنى اللام فى عبارة الكتاب على 
حانها ويكون إقحامها لتقوية العمل » فالمعنى والمال يلزم الموكل » وإدخال اللام على معمول امم الفاعل من الأفعال المنعدية 
بأنفسها لتقوية العمل شائع فكلامالعرب » بحلاف قوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ لأن اللام فى « فلها ؛ هناك متعلق بمقدر كما 
لى » فيجوز أن يقدر مايصلح أن تكون كلمة على صلة له فلا ضير فى أن يحمل اللام هناك على معنى على تأمل تق ف( قوله 
وتأويل هذه المسئلة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض مايدعيه من الدين الخ ) قال صاحب الهاية : وهذا 
الاى ذكره من التأويل لابكى لتأويل المسئلة » فإن فيه قيد آحر وهو أنه إذا كان الصلح على الإنكار فلا يجب بدل 
الصلح على الوكيل من شى ء» وإن كان الصلح ف المعاوضات لله ذكر ف المبسوط ی باب الصلح فالعقار : ولو ادعى رجل 
فى دار رجل حقا فصا حه عنه آخر بأمره أو بغير أمره» إلى أن قال : ولا يجب المال غلىالمصالح إلا أن يضمنه الذى صاله 
لأن الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحق قيكون بمئزلة الطلاق يجعل والعفو عن القصاص يمال » وذلك جائز مع الأجنى 
كا يجوز مع الحصم انتبى. واقتى أثره كثير من الشراح فى أن ما ذكره المصنتف لايكنى لتأويل المسئلة > بل لابد فيه من قيد 
٠‏ آحر وهو أن لايكون الصلح فى المعاوضات على الإنكار . أقول: يمكن أن يقال : يستغنى عنه بما ذكره المصنف › فإن قوله 


فى قو له تعالی ۔ وإن أسأتم فلها ‏ أى عليها » وهذا کا ری یدل بظاهره على أن الوكبل لایازمه ما صالح عليه مطلقا إلا إذا 
'ضمئه » فإنه يجب عليه من حيث الضمان لا الوكالة . قال المصنف:( وتأويل هله المسثلة إذا كان الصلح عن دم العمد » أوكان 
الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه إلا أن پضمله » لآنه حيئثل 
ماحل بعقد الضمان لابعقد الصلح ٠‏ أما إذا كان الصلح عن مال يمال فهو مز لة البيع فر جع املعقوق إلى الوكيل فيكون المطالب, 
بالمال هو الوكيل دون الموكل ) وذ كر فى شرح الظحاوى والتحفة على إطلاق جواب الحختصر . وقال صاحب النهاية ما معلاه ؛ 
إله لاد لتأويل المسئلة من قيد آنحز » وهو أن يكون المصالح ف المعاوضاث على الإلكار › فإن كان لامجب على الوكيل شىء 
وإن كان فيبا لأن الصاح على الإنكار معاوضة بإسقاط المق فيكون زلا الطلاق بجحل وذلك جالز مع الأجلى جواذ» مع 
( وله وهو أن يكون المصالح فالمعارضات ) أقرل : الظاهر أن يقال الصلح فى المماوضات ( وله وإن كان فيا ) أقول :الضمير فى. لوه 
فها راجع إل المعاوضات . : 1 


بعالت 
ال ( وإن صالح رجل عئه بغبر أمره فهو على أربعة أوجه : إن صالح بال أوضمنه ثم الصلح ) لأن 
الحاصل .للمدعى عليه ليس إلا البراءة وق حقها هو والأجنى سواء فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه › 
كالفضولى باللحلع إذا .ضمن البدل ويكون متبرعاعلى المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا 
كان بأمره ولا يكون لهذا المصالح شىء من المدعى ٠‏ وإنما ذلك للذى فى يده لآن تصحيحه بط يق 
الإسقاط » ولا فرق فى هذا بين ما إذا كان مقرا آو منكرا ( وكذلك إن قال صالحتك على ألى هذه أو على 
عبدى هذا صح الصلح ولزمه تسليمها ) لأنه لما أضافه إلى مال نفسه فقد ازم تسليمه فصح الصلح ( وكذلك 
لو قال على" ألف وسلمها ) لأن النسلم إليه يوجب سلامة العوض له فيع العقد لحصول مقصوده ( ولو قال 
صالحتك علىألف فالعقد موقوف »فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف » وإن لم يجزه بطل) لآن الأصل 
فى العقد إنما هو المدعى عليه لأن دفع الخصومة حاصل له » إلا أن الفضولى يصير أصيلا بواسطة إضافة الضمان 
إلى نفسه » فإذا لم يضفه بنى عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف على إجازته . قال العبد الضعيف عصمه الله : 
ووجه آنحر وهو أن يقول صالحتك على هذه الألف أو على هذا العبد ول ينسبه إلى نفبه لأنه لما عينه التسلء 
صار شارطا سلامته له فيم بقوله . ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح لأنه ارم 
الإيفاء من محل بعينه ولم يلتم شيا سواه » فإن سلم امحل له ثم الصلح » وإن م يسلم له لم يرجع عليه بشىء ؛ 
لاف ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زبوفا حيث يرجع عليه لأنه جعل 
نفسة أصيلا فى حق الضمان وهذا يحبر على التسلم » فإذا لم يسام له ما سلعه يرجع عليه ببدله والله أعلم بالصواب. 


أما إذا كان الصلح عن مال بال فهو بمزلة البيع » فترجع الحقوق إلى الوكيل س تنمة تأويله» ومقصوده منه تعمم جواب 
المسثلة لكل مالم يكن الصلح عن مال يمال بطريق المفهوم» كأنه قال : وفيا سوى ذلك لاتريجع الحقوق إلى الوكيلبل تلزم الموكل 
كنا ذكرق جواب المسئلة. .' وفائدته التنبيه على أن ما ذكره فى ابتداء التأويل من الصلح عن دم العمد والصلح على بعض 
ما يدعيه من الدين إنما هو .بطريق الثيل لابطريق تخصيص جواب المسئلة بذلك » فإن نخصيصه بذلك ليس بصحخيح بحريانه 
قطعا فى غير ذلك » كإلصلح عن جناية العمد فما دون النفس والصلح عن كل عقد يكون الوكيل فيه سفيرا محضا كالنكاح 
واللفلع وغيرهما . وإذ قد تقرّر. هذا فقد فهم دخول الصلح جلى الإنكار نى جواب هاتيك المسئلة وإن كان الصلح ف المعاو ضات 
إذ قد تحقتق فيا مرن الصلح على الإنكار فى حت المدعى عليه إنما هو لافتداء اليين وقطع اللحصومة » وإثما هو معاوضة فى حق 
اللدعى » وأنه يجوز أن بختلف حكم العقد فى حقهما فلم يكن الصلح على الإنكار فى حق المددعى عليه وإن كان الصلح أ 
المعاوضات صلحا عن مال إمال » وقد أشار إليه.فى المبسؤط بقوله لأن الصلم على الإنكار معاوضة بإسفاط الحق فيكون يمنزلة 
الطلاق يمجعل والعفو عن القصاص يمال . ولا يخى أن مانحن فيه هو الوكالة من قبل المدعى عليه قم المطلوب بدون الاحتياج إلى ' 
التصريح بقيد آخر تفكر . 


. الخصم . قال ( وإن صالح عله رجل بغير أمره الخ ) وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه : ووجه ذلك أن 
الفضولى عند الصلح على مال ؛ أما إن قرن بذ كرالمال ضمان نفسه أو لا فالأول هوالوجه الأول » والثانى أما إن أضاف المال 
إلى نفسبه أولا فالأولهو الوجه الثانى ء والثانى اما أن يسلم امال المد كور أولا فالأولهو الوجه الثالث والثانى هوالرابع .ولكن يرد" 
وجهان آخخران » وهو أن يكون المال الما كور اليا عن الإضافة إما معرفا أو منكرا » وكل منبما أما إن قرن به التسلم أو لم 
. يقرن وقد ذكر وجها حكي المنكر وب وجها حك اعرف » ولكن عرف وجه نحك المعرف المسلم بل كر التسلبم فى المنكر فب 
حك اعرف غير المسلم وهو الى ذكره بقوله قال العبد الضعيف ووجة آخر . أما وجه الوجه الأول فإنه إذا صالح وضمن تم 
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( باب الصلح ف‌الدين ) 
( وكل شىء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة » وما حمل على أنه استوق 
بعض حقه وأسقط باقيه » 


( باب الصلح فى الدين ) 
( قوله وكل شى ء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المدابنة ل يحم لعل المعاوضة » وإما يحمل على أنه استوى بعض حقه 
وأسقط باقيه ) أقول : فيه كلام » وهو أنكلية ذلك بالنظر إلى قوله لم يحمل على المعاوضة مسلمة » وأما بالنظر إلى قوله 
وإما يحمل على أنه استوى بعض حقه وأسقط باقيه فمنوعة » لأن ما وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المدايئة إذا كان على 
مثل حقه قدرا ووصفا » كا إذا كان عليه ألف دره, جياد فصالح عن ذلك على ألف درهم جياد يحمل على استيفاء عبن حقه » 
صرح به ف كثير من المعتبر ات كالبدائع والتحفة وغيرهما » و لبس فيه إسقاط شىء قط » وعنهذا قال ف الوقاية : وصلحه 
على بعض من جنس ماله عليه أخدا لبعض حفه وحط لباقيه لامعاوضة انى . ويمكن أن يعتذرعا فى الكتاب بأنه حارج 
مخرج العادة » فإن المعتاد أن يكون الصلح على أفل من المدعى لاعلى مثله بناء على عدم الفائدة فى عقد الصلح على مثل 
المدعى . .قال صاحب النهاية : وهاهنا ينبغى أن يز اد فى لفظ الرواية قيدآخر» وهو أن يقال : وكل شىء وقع عليه السلح وهو 
مستحق بعقد المداينة ولا يمكن حمله على بيع الصرف لم حمل على المعاوضة » وإنما قلنا ذلك لأنه إذا أمكن حله على بيع الصرف 
الصلح ؛ لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة لأنه يصح بطريق الإسقاط » وى حق البراءة الأجبى واللخصم سواء لأن 
الساقط بتلاشى ؛ ومثله لايختص بأحد فصلح أن يكون أصيلا فى هذا الضمان إذا أضافه إلى نفسه كالفضوى باللتلع من جانب 
المرأة إذا ضمن المال ويكون متبرعا على المدعى عليه لايرجع عليه بشىء كا لو تبرع بقضاء الدين » لاف ما إذاكان 
بأمره فإنه يرجع ولا يكون لهذا المصالح شىء س المدعى : أى لايصير الدين المدعى به ملكا للمصالح وإن كان المدعى عليه 
مقرا » وإئما يكون ذلك للدى فى يده : يعنى فى ذمته لأن تصحيحه بطريق الإسقاط كما مر لابطريق المبادلة » فإذا سقط لم يبق 
شی ء فأى شىء يثبت له بعد ذلك » ولا فرق فى هذا : أى ف أن المصالح لايملك الدين المدعى به بين ما إذا كان الخصم مقرا 
أو منكرا . أما إذا كان منكرا فظاهر لان فى زعمه أن لاشی ء عليه وزعم المدعى لابتعدى إليه > وأما إذا كان مقرا فبالصلح 
كان ينبغى أن يصير المصالح مشتر یا ما ى ذمته بما أدى » إلا أن شراء الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدبن 
وهو لأيجوز » وهلا لاف ما إذا كان المدعى به عينا والمدعى عليه مقرا › فإن المصالح يصير مشتريا لنفسه إذاكان بغير أمره 
لأن شراء الشىء من مالكه صميح وإن كان فى بد غير ه . ووجه الوجوه الباقة مذ كور فى الم وهو ظاهر ٠‏ خلا أن قوله 
فالعقد موقوف اخثيار بعض المشايخ . وقال بعضهم : هو بمزلة قوله صا حنى على ألى ينفل على المصالح والتوقف فبا إذا قال 
صالح فلانا على ألف درم من دعواك على فلان فإنه فيه يقف من إجازة المدعى عليه ؛ ؛ فإن أجاز جاز وإن رد" بطل » وهذا 
وجه آلحر غير ما ذكر فى الكئاب . ذكره فى اللخبيرة » وباق كلامه ظاهر لابحتاج إل شرح ٠‏ والله أعلم , 
( باب الصلح ف الدين ) 
الا د کرک السلع عن وم الدعارى د کر هلا الات ج اللا وخو دقوى الاين ١‏ قق ارس ا5 
العموم .فال (وكل شی ء وقع عليه الصلح) بدل الصلح إذا كان من جنس ما ب يستحقه المدعى على المدعى عليه (بعقد المداينة لم بحمل) 
الصلح ( عل المعار ضة ضمة بل على استيفاء بعض التق وإسقاط الباق ) وقيد بعقد المدايئة وإن كان حكم الغصب كذلك حملا لأمر 
(قوله نصلح أن يكون أصيلا فى هذا الضان) أقول : فيه شىء » والظاهر أن يقول فى هذا الصاح ( قرله صااح فلانا على آلف درم من 
دمواك مل فلان ) أقول : ي فلانا الأول » ولو قال من دمواك عليه لكان أبعد عن التشويش . 
( باب للصلح ف الدين ) 
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کن له على آخر ألف درهي فصالحه على خسمائة » وکن له على آخحرألف‌جیاد فصالحهعلى خمسماثة زيوف جاز وكأنه 
أبرأه عن بعض حقه) وهذا لأن تصرفالعاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن »ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه 
إلى.الربا فجعل إسقاطا للبعض ف المسئلة الأولى ولابعض ٠‏ والصفة ف الثانية ( ولوصالح على ألف موأجلة جاز 
وكأنه أجل نفس الحق ) لأنه لابمكن جعله معاوضة لأن بيع الدراهم بمثلها نسيثة لايحوز فحملناه على التأخير 
( ولو صا حه على دنائير إلى شر لم يجز) لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمككن حمله على التأخير » ولا 
وجه له سوى المعاوضة » وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لايجوز فلم يصح الصلح ( ولوكانت له ألفمئجلة فصا حه 

على مسمائة حالة ل يحز) لآن المعجل خير من الموئجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطلّه عنه » . 


لحمل على ببع الصرف وهو معاوضة ؛ وإن كان هو منجنس ماهو مستحق بعقد المداينة فبعد ذلك ينظر إن كان موئجلا بطل 
الصلح وإلا فلا ؛ ألا ثرى أنه لوكان عليه ألف دره, سود حالة فصالحهع ل ألف دره, بخية إلى أجل لايجوز . والبخية : امم لما 
هو أجود من السود » ولكن كل منهما من جنس الدراهم » وإتمالم يجز فى هله الصورة لأن هذه مصارفة إلى أجل › والصرف 
إلى أجل باطل انتبى كلامه . أقول :في مث ؛ لأ ول وروي کیا وهو مستحق بد لداب فرج مابمكن حا عل 

بيع الصرف » فإن مايمكن حمله على , بيع الصرف عند أهل الشرع مما وقع عليه الصلح ليس مما هو مستحق بعقد المداينة » وما 
م يمكن حمله على بيع الصرف عندهم » » يشبد بذلك كله الأمثلة المد كورة ف المسائل وأدلها 
المفصلة فيه . وأماالثال الذى ذكره بقوله ألا ترى أنه لوكان عليه ألف درم سود حالة فصالحه على ألف درم بخية إلى أجل 
لايجوز فبمعزل عما نحن فيه بمراحل ‏ لأنه ليس مما هو مستحق بعقد المداينة ولا مما يمكن حمله على بيع الصرف . أما الأول فلأن 
البخية أجود من السود ففيها زيادة وصف وهى غير مستحقة بعقد المدايئة بالسود » وإنما المستحق به السود لاغير . وأما الثاني 
فلأن الأجلل يمنع عن الحمل على بيع الصرف كا اعرف به نفسه حيث قال : وإنما لم يجز فى هذه الصورة لأن هذه مصارفة إلى 
أجل » والصرف إلى أجل باطل ر قوله وهذا لأن. تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن » ولا وجه لتصحيحه معاوضة 
لإفضائه إلى الربا ) أقول : لقائل أن يقول : إثما يفضى إلى الربا لو جعل المصالح عليه وهو خسمائة عوضا عن مجموع الألف 
المدعى » وأما إذا جعل عو ضاعا يساويه من بعض المدعى وهو الممسماثة بناء على أن الديون تقضى بأمئالها لابأعيائها فلا إفضاء 
إلى الربا ٠‏ فا باهم عملا الصل فى مثل ذلك على أنه استوى بعض حقه وأسقط باقبه وم بحملوا على أنه صارف بعض حقه وأسقط 


المسلم على الصلاح ( كن له على آخر ألف درهم ) جياد حالة من تمن متاع باعه ( فصاحه على خسيائة » وکن له على آخر ألف 
درهم جياد فصافهه على خسمالة زيوف فإنه يجوز لأن تصرف العاقلى يتتحرى تصحيحه ما أمكن »ولا وجه لتصحيحه معاوضة 
لإفضبائه إلى الربا فجعل إسقاطا للبعضى ف المغئلة الأولى» وللبعض والصفة فى الثانية . ولو صالح عنها على ألف مئجلة صح ) 
ويحمل على التأخير الى فيه معنى الإسقاط لآن فى جعله معاوضة بيع الدراهم بمثلها نسيئة وهو ربا » فإن لم يمكن حمله على 
إسقاط الباق » كا إذا صالح عنما على دنانير موتجلة بطل الصلح ر» لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فيحمل على التأخير 
فتعين جعله معاوضة » إذ التصرف ف الديون فى مسائل الصلح لايخرج عن أحد هذين الوجهين ٠‏ وی ذلك بيع الدراهم 
بالدنانير نسيثة فلا يجوز ( وكذا إذا كان له ألف موئجلة فصالحه على خحممائة حالة ) فإنه لايمكن حمله على الإسقاط ( لأن المعجل ) 
لم يكن مستا بالعقد حى يكون استيفاوئه استيفاء لبعض حقه وهو ( خر من النسيقة ) لا حالة فيكون غمسمائة فى مقابلة حمسهاثة 


( قوله فيحمل عل التأخير ) أقول : بالنسب . 
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وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ( وإن كان له ألف سود فصا حه على خسمالة بيض م يحز ) لآن البيض غير 
مستحقة بعقد المداينة وهى زائدة وصفا فيكو نمعاوضة الألف بخمسمائة وزيادةوصف وهو رباء بحلاف ما إذا 
صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود.حيث يجوز لأنه إسقاط كاه قدرا ووصفا › وبخلاف ما إذا صالح ' 
على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل » ولا معتير بالصفة إلا أنه يشترط القبض ف الجلس » ولوكان 
عليه ألف درهم ومائة دينار فصا حه على ماثة دره حال ةأوإلى شهر صح الصلح لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا الدنائير 
كلها والدراهم إلا ماثة وتأجيلا للباى فلا جعل معاوضة تصحيحا للعقد أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم . قال 
( ومن له على آخر ألف درهم فقال أد إلى" غدا منها خسمائة على أنك برىء منالفضل ففعل فهو برىء ٠‏ فإن م 
يدفع إليه الحسماثة غدا عاد عليه الألف وهو قول أبىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف :لايعود عليه ) لأنه إبراء 

مطلق ؛ ألا ترى أنه جعل أداء الحمسمائة عوضا حيث ذكره بكلمة على" وهى للمعاوضة › 
باقيه حى لم يشير طوا القبض فى المجلس وجوزوا التأجيل فتأمل فى الحواب ( قوله ومن له على آخر ألف درهم فقال أد" إلى" غدا 
منهامسمائة على أنك برىء من الفضل ففعل فهوبرىء(قال صاحب العناية : قيل معناه : فقبل فهو برىء ف الخال » ووز أن يكون 
معناه فأدى إليه ذلكغدا فهو برىء من البای‌انہی. أقو ل : لايذهب على الفطن أنقوله فإن لم يدقع إليه اللحمسمائةغداعاد إليه الألف 
يألى المعنى الاانى و يناسب المعنى الأول لأن عو د الألف إليه يقتضى تحقق البراءةعنهأولاء لكن بمكن توجببه على المعنى الثانىأيضا بأنه 
لاشلك أن البراءة الموقوفة على أداء الحمسمائة إليه غدا متحققة أوّلا » وإن لم تتحقق البراءة المقطوعة إلا بأداء ذلك إليه غدا 
فبا إذا لم يدفع ذلك إليه غدا يصح أن يقال عاد إليه الألف نظرا إلى تحقق البراءة الموقوفة من قبل » فإن نصف الألف قد 
حرج ملكه خروجا موقوفا على أداء نصفه الآخر إليه غدا » فإذالم يد" إليه ذلك غدا عاد إليه الألف كما كان > وأما جعل العود 
مجازا عن البقاء كما كان كما فعله بعض الفضلاء فما لاتقبله الفطرة السليمة ( قوله ألا ترى أنه جعل أداء اللهمسمائة عوضا حيث 
ذكره بكلمة على وهى للمعاؤضة ) قلت : الباء فى بكلمة على فى قوله حيث ذكره بكلمة على للمقابلة كما فى قولك بعت هذا 


مثله من الدين ( و ) صفة ( التعجيل ى مقابلة الباق وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ) روى أن رجلا سأل ابن عر رضى 
الله عنبما فنهاه عن ذلك » ثم سأله فقال : إن هذا يريد أن أطعمه الربا . وهلا لأن حر مة ربا النساء ليست إلا لشببة مبادلة المال 
بالأجل » فحقيقة ذلك أولى بذلك ( ولوكان له ألف سود فصا حه على خسمالة بيض لم جز » ولو كانت بالعكس جاز ) والأصل 
أن المستوق إذا كان أدون من حقه فهو إسقاط كا فى العكس » وإن كان أزيد قدرا أو وصفا فهو معاوضة (لأن الزيادة غير 
مستحقة له ) فلا يمكن جعله اسئيفاء ( فيكون معاوضة الألف مخمسائة وزيادة وصف وهو ربا) فإن قبل : إذا كان حقه ألف 
درهم نببرجة فصاحه على ألف درهم بخية(1) نفد بيت المال فهو أجود من البيرجة وجازالصلح والزيادة موجودة . أجاب 
بقوله ( وبخلاف ما إذا صالح ) على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة امل بالمثل ولا معتبر بالصفة إلا أنه يعتير القبض 
فى المجلس ) وحاصله أن الحودة إذا وقعت فى مقابلة مال كان ربا كالمسثلة الأولى فإنها قوبلت مخمسمالة من السود وهو ربا » 
وأما إذالم يقع فللك صرف وابحيد والردىء فيه سواء يدا بيد ( ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينارفصاحه على مائة درهم 
حالة أو موجلة صح لأ نه أمكن جعله إسقاطا للدنانير كلها والدراه, إلا مالة ) إن كانت حالة وإسقاطا لدلك (وتأجيلا للبافى ) 
إن كانت موجلة )(-تصحيخا للعقد أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم) لأن مبنى الصلح على الحطيطة والحط هاهنا أكثر فيكون 
الإسقاط ألزم من معنى المعاوضة . قال ( ومن له على آخر ألف درهم الخ ) ومن له على آحر ألف درهم حالة فقالآأد إلى" غدا . 


(قوله کا ی المکس ) أقول : ذأظر إلى قوله ولو كانت بالعكس . 
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والأداء لايصح عوضا لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده مجرى عدمه فبى الإبراء مطلقا فلايعود کا إذا بدأ 

بالإبراء . وما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته لأنه بدأ بأداء الحمسماثة فىالغد وأنه يصلح غرضا حذار 

إفلاسه وتوسلا إلى تجارة أربح منه » وكلمة على إن كانت لامعاو ضة فهى محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه 
فيحمل عليه عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا لتضرفه أو لأنه متعارف » 


بهذا » فالمعنى حيث ذكر أداء الحمسمائة بمقابلة كلمة على الى للمعاوضة فلا حاجة إلى ماتمحل به بعض الفضلاء فى توجيه قوله 
حيث ذكره بكلمة على حيث قال : أى فى المعنى ٠‏ وإلا فى اللفظ دحل كلمة على فى الإبراء دون الأداء اننبى . فكأنه حل 
الباء على الإلصاق فأخل منه الدخول فى الأداء فاحتاج إلى التكلف » وفبا ذكرثاه مندوحة عن ذلك ( قوله والأداء لايصلح 
عوضا لكو نه مستحقا عليه ) قال صاحب العناية فىشرحه : والأداء لايصلح عوضا لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم 
يكن قبلها » والأداء مستحق عليه لم يستفد به شىء لم یکن انهى . ورد عليه بعض الفضلاء قوله » والأداء مستحق عليه 
لم يستفد به شی ءلم يكن حيث قال فيه شىء بل يستفاد به البراءة . أفول : ليس هذا يشىء لأن مراد صاحب العناية أنه لم يستفد 
بالأداء شىء فى جانب الدائن » والبراءة إنما تستفاد فى جانب المديون » وحد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم يكن قبلها › 
فإذا لم يستفد فى جانب الدائن شىء لم يتحقق حد المعاوضة فم المطلوب ( قوله أو لأنه متعارف ).قال صاحب العناية : 
قوله أو لأنه منعارف معطوف على قوله لوجود المقابلة : يعنى أن حمل كلمة على على الشرط لأحد معنيين : إما لوجود 
المقابلة وإما لأن مثل هذا الشرط ف الصلح متعارف . أقول : فيه نظر » لأن المعنى الثانى لايكون علة لحمل كلمة على 


منها خجسماثة على أنك برىء من الفضل ففعل فهوبرىء . قيل معناه فقبل فهو بریء فى الحال» ويجوز أن يكون معناه : فأدى 
إليه ذلكغدا فهو برئ'من الباق »فإن لم يدفع إليه غدا حمسمالةعاد الألف كماكان فى قول أنىحنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف:, 
لابعود عليه لأنه إبراء مطلق إذ ليس فيه مايقيده» ألا ترى أنه جعل أداء الحمسمائة عوضا حيث ذكره بكلمة المعاوضة وهى 
على والأداء لايصلح عوضاء لأن حد" المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم يكن قبلها والأداء مستحق عليهلم يستفد به شی ءلم يكن 
فجرى وجوده: أى وجو د جعلالآداء عرضا عجر ی عدمه فبى الإبراءمطلقا وهو لايعود کا إذا بدأ بالإبراء بأن قال أبرأتك عن 
حمسمائة من الألف على أن توئدى غدا خسمائة . وما أن هذا إبراء مقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته : أى عند فواته » 
فإن انتفاء الشرط ليس علة لانتفاء المشروط عندنا لكنه عند انتفائه فات لبقائه على العدم الأصلى وموضعه أصول الفقه » وإنما , 
قلنا إنه مقيد بالشرط لأنه :بدأ بأداء خمسماثة فى الغد وأنه يصلحغرضا حذار إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح فصلح أن يكون 
شرطا من حيث المعنى ؛ وكلمة على وإن كانت للمعاوضة لكن تحتمل معنى الشرط لوجود معنى المقابلة فيه » فإن فيه مقابلة 
الشرط بالحزاء كنا كان بين العوضين » وقد تعلر العمل بمعنى المعاوضة فتحتمل على الشرط تصحيحا لتصرفه وكأنه ما 
قول عوجب العلة : أى سلمنا أنه لايصح أن يكون مقيدا بالعوض لکن لايناق أن يكون مقيدا بوجه آآخر وهو الشرط ( قوله 
أو لأنه متعارف ) معطوف على وله لوجود المقابلة : يعنى أن حمل كلمة على على الشرط لأحد معنيين : إما لوجود المقابلة 
وإما لأن مثل هذا الشرط فى الصلح متعارف بأن يكون نعجيل البعض مقيدا لإبراء الباق» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا 


( قوله ففمل فهو ریء » قيل معناه فقبل الخ ) أقول : فالفمل مجاز عن اليز امه ى الدين ( قوله ويحوز أن يكون معناء» إلى قوله:عاد الألف ). 
أقول : فيكون العود نجازا صن البقاء كا كان إلا أن مقتضى كلمة عاد هو المعنى الأول > ويدل عايه:ما سيذكره فى الفرق بين التعليق 
والاةبيد ( قواه حيث ذ كره بكلمة المعاوضة وهى على ) أقول :أى ف الممى » وإلا فى اللفظ دحل كلمة على فى الإبراء دون الأداء (ثوله 
والأداء مستحق عليه لم يستفد به ذىء ) أقول: فية شىء » بل يستفاد به البراءة . والأظهر لم يستفد بثىءءثم قوله والأداء منتحق عليه : معناه 
لی كل وقت ( قواه فجرى وجواده : أى و جود جعل الأداء الخ ) أقول : الأولى أن يقال المراد وجوده افظا ( قونه يعنى أن حمل كلمة على »إلى 
قوله : متعارف ) أقول : تأمل هل يمكن ملاظ المى الثاني يدون الأول » والأقرب أن يمل عطفا مل قوله تصحيحا لتمرفه , 
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والإبراء مما يتقيد بالشرط وإن كان لايتعلق به كا فى الحوالة . وستخرج البدءاة بالإبراء إن شاء الله تعالى. . 


على الشرط » لأنها لما كانت موضوعة للمعاوضة لم يصح حملها على غير ها مالم يوجد يبنهما علاقة انجاز. ولا يحنى: أن كون مثل 
هذا الشرط ف الصلح متعارفا لايحدى مناسبة بين ما وضعت لهكلمة على وبين هذا الشرط حى تصلح علاقة للمجاز؛ مخلاف 
المعبى الأول فإن اشتر الك المعاوضة والشرط ف معنى المقابلة مناسبة مصححة للنجوز. نعم يكون المعنى الثانى علة مرجحة للتجوز 
جد أن قنك فة الیک لا لكن اكلام فى جر وا مل للها عق فر رت س إلا بكر علا ی 
كالأول ولیس فلیس . ثم أقول : الأقرب أن يكون قوله أو لأنه متعارف معطوفا على الأقرب وهو قوله تصحيحا لتصرفه » 
وإن كان الظاهر من كلام كثير من الشراح أن يكون معطوفاعلى ماذ كره صاحب العناية؛ فعنى كلام المصنف : فتحمل كلمة 
على على الشرط عند تعذ رحملها على المعاوضة لتصحيح تصرف العاقل »أو لأزمثل هذا الشرط ف الصلح متعارف ؛ فيكون.قوله 
لوجود معنى المقابلة بيانا للعلاقة المصححة للتجوز ويكون قوله تصحيحا لتصرفه . وقوله أو لأنه متعارف بيانا للعلة ا مر جحة 
لحمل على الجاز بوجهين فينتظم الفظ والمعني ( قوله والإبراء مما يتقيد بالشرط وإن كان لايتعلق به كا فى الحوالة ) قال 
صاحب العناية : قوله كما فى الحوالة متعلق بقوله فيفوت بفواته : يعنى أنه لما كان مفيدا بشرط يفوت بفواته كان كالحوالة» 
فإن براءة اليل مقيدة يشرط السلامة حنى لو مات الخال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة لمحيل انتبى . أقول : لای على ذئ 
مسكة أن" جعل قوله كنا فى الحوالة متعلقا بقوله فيفوت بفواته مع تحقق لحمل الكثيرة الفاصلة بينهما بعيد عن سان الصواب 
عند المجال الواضح عله متعلقا بما يتصل به وهو قوله والإبراء نما يتقفيد بالشرط وإن كان لايتعلق به » وعن هذا قال صاحب 


فصار كمالو قال : إن لم تنقد غدا فلا صلح بيننا ( قوله والإبراء مما يتفيد بالشرط وإلا كان لامحتمل التعليق به ) جواب عا يقال 
تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريمأو كفيل إذا أديت أو متى أديت أو إن أديت ”إلى مسمائة فأنت برىعمن الباق باطل 
بالاتفاق . والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيف كان جائزا ؟ ووجهه أنبما متغايران لفظا ومعنى . أما لفظا فهو أن التقيبد 
بالشرط لابستعمل فيه لفظ الشرط صريحا والتعليق به يستعمل فيه ذلك. وأما معنى فلأن فى التقييد به الحكم ثابت فى الحال على, 
عرضية أن يزول إن لم يوجد الشرط ٠‏ وف التعليق به الحكم غير ثابت فى الحال وهو بعر ضية أن يثبت عند وجود الشرط » 
والفقه فى ذلك أن ف الإبراء معنى الإسقاط والمّليك » أما الأول فلأنه لاتتوقف صمته على القبول كما فى الطلاق والعناق والعفو 
عن القصاص . وأما الثانى فلأنه يرتد” بالرد كما فى سائر المليكات » وتعليق الإسقاط الححض جائز كتعليق الطلاق والمتاق 
بالشرط » وتعليق القليك به لامجوز كالبيع والحبة لما فيه من شبية القمار الحرام . والإبراء له شبهة بهما فوجب العمل بالشبهين 
بقدر الإمكان . فقلنا : لايحتمل التعليق بالشرط عملا بشبه المليك» وذلك إذا كان عرف الشرط » و يحتمل التقييد به عملا بشبه 
الإسقاط وذلك إن لم يكن ثم حرف شرط » ولیس فها نحن فيه حرف شرط فكان مقيدا بشرط والمفيد به يفوت عند فواته 
کا مر( قوله كما فى الحوالة ) متعلق بقوله فيفوت بفواته : يعتى أنه لماكان مقيدا بشرط يفوت بفوانه كان كالحهوالة » فإن 
براءة لحيل مقيدة بشرط السلامة حى لو مات الحال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل . وقوله ( وستخرج البداءة بالإبراء) . 
وعد بالحواب عما قال أبو يوسف كا إذا بدأ بالإبراء . وإذا تأملت ما ذكرت لك نى هذا الوجه ظهر لك وجه الوجوه الباقية . 

قال صاحب النباية ى حصر الوجوه على خخهة : إن رب الدين فى تعليق الإبراء بأداء البعض لامخلو إما إن بدأ بالأداء أولاء فإن 
بدأ به فلا يخلو » إما أن يذ كر معه بقاء الباق على المديون صر يحا عند عدم الوفاء بالشرط أولاء فإن لم يلكره فهوالوجه الأول 
وإن ذءكره ل ل ريا 


( قوله وإن ذكره ذهو الوجه الثانى ) أقول : فإن قیل' 0 م بیدا نی الولجه الث بالأداء بل بالممبالحة فلا سی عله قا ما بدى “نيه بادأ ْ 
قلنا : ذلك مبى علش انعاده مع مابدئ فيه بالأداء حکا فليتأمل 


س 
قال العبد الضعيف : وهذه المسئلة على وجوه : أحدها ما ذكرناه . والثانى إذا قال صالحتكمن الألف على خسمائة 
تدفعها إلى غدا وأنت برىء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلى" غدا فالألف عليك على حاله . وجوابه أن 
الأمرعلى ماقال لأنه أن بصريح التقييد فيعمل به . والثالث إذا قال أبرأنك من خسمائة من الألف على أن تعطينى 
السمسهاثة غدا والإبراء فيه واقع أعطى الحمسمائة أو لم يعط لأنه أطلق الإبراء أوّلا > وأداء الحمسمائة لايصلح 
عوضا مطلقا ولكنه يصلح شرطا فوقع الشك فى تقبيده بالشرط فلا يتقيد به » 


اللبابة .فى شرح قوله کا ف الحوالة : يعنى أن البراءة مما يتقيد كا حوالة ؛ لأن الحوالة علىنوعين : مطلفة» ومقيدة . وقال 
صاخب الكا فى نقرير هذا المقام : والإبراء يتقيد بالشرط وإن لم يتعلق به كا حوالة فإنها مقيدة بشرط السلامة حنى لو مات 
المحتال عليه مفلسا بعود الدين إلى ذمة لمحيل انهى . وعلى هذا المنوال شرح جهور الشراحهذا المقام ولم أر أحدا ذهب إلى 
کون قوله کا فى احوالة متعلقا بقوله فيفوت بفواته سوى صاحب العناية . والعجب منه أن ما ضوّره من المعنى لايساعد ماذهب 
إلبه بل يناسب خلاف ذلك فإنه قال : يعنى أنه لما كان مقيدا بشرط يفوت بفواته كان كا حوالة » فإن براءة الحيل مقيدة 
بشرط السلامة . ولا يخنى على الفطن أن قوله لماكان مقيدا بشر ط .كان كالحوالة» وقوله فإن براءة الحيل مقيدة بشرط السلامة 
إنما يناسب, كون قوله كنا فى الحوالة متعلقا بقوله والإبراء مما يتقيد بالشرط » وإنما المساعد لما ذهب إليه أن يقال : يعنى أن 
الإبراء لما كان فاثتا بفوات الشرط؛ كان كا حوالة. فإنها تفوت بفوات شرط السلامة » على أن فوات الشىء بفوات الشرط 
فرع لصحة تقيد ذلك الشى ء بالشرط وليس بأصل مستقل ف الكلام فكيف بحسن تعلق قوله كما فى الحوالة بذلك دون أصله » 
تبصر ترشد ( قوله قال العبد الضعيف : وهذه المسثلة على وجوه ) قال صاحب الهاية : أى وجوه خمسة : فوجه الحصر فيبها 
هو أن رب الدين فى تعليق الإبراء بأداء بعض الدين لايخلو إما أن يدأ بالأداء أم لا »فإن بدأ به فلا خلو إما أن يل كر معه بقاء 
الباق على المديون صريحا عند عدم الوفاء بالشرط أم لا » فإن لم يذ كره فالوجه الأول وإن ذكره فالوجه الثانى » وإنلم يبدأ 
بالأداء فلا يخلو إما أن بدأ بالإبراء آم لاء فإن بدأ فالوجه الثالث » وإنلم يبدأ بالإبراء فلا بخلو إما أن بدأ يحرف الشرط م لاء 
فانم يبدأ فالوجه الرايع » وإن بدأ فالوجه ا حامس انى كلامه . وهكذا ذكر وجوه الحصر فى العناية أيضا ثقلا عن صاحب 
النباية . أقول .: فيه إشكال »أما أوّلا فلأنه جعل الوجه الثانى قسما مما بدأ بالأداء مع أنه يبدأ فيه بالأداء بل بدأ فيه بالمصالحة» 
وأما ثانيا فلأنه جعل الوجه الرابع قمما مام يبدأ بالأداء مع أنه بدأ فيه بالأداء کا تری . ويمكن اللحواب عن كل واحد منهما 
بنوع عناية . أما عن الأول فبأن يقال : إن البدء فى الوجه الثانى وإنلم يكن بالأداء صورة إلا أنه كان به معنى > لأن حاصل 
معناه أد إلى" غدا حمسواثة من الألف وأنت برىء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلى ” غدا فالألف عليك على حاله » فامراد 
أن بدأ بالأداء أن بدأ به فا يم به وجه المسئلة ويمتاز عن سائر وجوهها . ولايخنى أن الوجه الان يتم بما ذكرناه من حاصل . 


بالإبراء فلا جحلو إما أن بدأ حرف الشرط أو لا فإن لم يبدأ فالوجه الرابع وإن بدأ فهو اللهامس . أما الوجه الأول فقد ذكرناه» 
والوجه الثانى ظهر مما تقدم» والثالث وهو الموعود باستخر اج-الحواب مبنى على أن الثابت أوّلا لايزول بالشك » فإذا قدم الإبراء 
حصل مطلقا ثم بذكر ما بعده وقع الشك » لأنه إن كان عوضا فهو باطل لما تقدم فلم يزل به الإطلاق » وإن کان شرطا 
يقيد به وزال الإطلاق » فإذا وقع الشك م ينطل به الثابت ألا » وفىعكسما عكس ذلك . والرابع وجهه أنه إذالم يوقت للأداء 
وفتا ظهر أن أداء البعض لم يكن لغرض لكونه واجباف مطلق الأزمان فلا يصلح أن يكون فى معنى الشرط ليحصل به التقييد 
فلم ببق إلا جهة العوض » وهو غير صالح لذلك كا تقدم . والحامس تعليق وقد تقدم أن الإبراء لايحتمله فلا يكون یسا 


( قوله فإن | نبدأ فالوجه لرابم) أقول : فيه بحث؛ لن الوجه الرابع ما بدئ فيه بالأداء فكيف بعل قا ما لم يبدأ به؟ لا يقال جعله قا منه 
بناء على أنه لايتغير الحواب إذا لم يبدأ يه بل بدئ بالإبراء لان الوجه الائ أيضا كذلك كا يظهر من جامع المرتائى » والله أعلم . 
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لاف ما إذا بدأ بأداء خسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به » فن حيث أنه لايصلح عوضا يقع مطلقا » ومن 
حيث أنه يصلح شرطا لابقع مطلقا فلا يثبتالإطلاق بالشك فافترقا . والرابع إذا قال أد' إلى" خسمائة على أنك برىء 
من الفضل ولم يوقت للأداء وقتا . وجوابه أنه يصح الإبراء ولا يعود الدين لأن هذا إبراد مطلق » لأنه لما لم 
يوقت للأداءعوفتا لايكون الأداء غرضا صميحا لأنه واجبعليه ىمطلق الأزمان فلم يتقيد بل يحمل على المعاوضة 

ولايصلح عوضاء يخلاف ما تقدم لأن الأداء ف الغد غرض يح . واللحامس إذا قال إن أدبت إلى" خسمائة أو 
قال إذا أدبت أو مى أدبت . فالحواب فيه أنه لايصح الإبراءلأنه علقه بالشرط صريحاء وتعليق البراءات بالشروط 
باطل لما فيها من معنى المليك حى يرتد بالرد » بخلاف مانقدم لأنه ما أقى بصريح الشرط فحمل على التقبيد به . 
قال ( ومن قال لآخر لا أقر لك يمالك حى توئخره عنى أو نحط عنى ففعل جاز عليه ) لأنه ليس بمكره ‏ ومعنى المسئلة 
إذا قال ذلك سرا » أما ذا قال علانية بوخد به . 


المعنى ويمتاز به.عن سائر الوجوه . وأما المصاحة فإنها ذكرت فيه جرد التفصيل والإيضاح .. وأما عنالثانى فبأن يقال : ليس 
المراد بالبدء بالأداء ی وجه الحصر البده بالأداء المطلق » بل المراد به البدء بالأداء ا مقت . ولا حى أنه لم يبدأ فى الوجه الرابع 
بالأداء المذقت » بل إنما بدأ فيه بالأداء المطلق فاستقام التقسم . وأجاب بعض الفضلاء عن الإشكال الأول وجه آحر جيث 
قال : فإن قيل : لم يبدأ فى الوجه الثانى بالأداء بل بالمصاحة فلامعنى عله قسما مما بدئ فيه بالآداء . قلنا .: ذلك مبنى على. 
انحاده مع مابدئ فيه بالأداء حكما فليتأمل اننہی . أقول : ليس هذا الحواب بشىء لأن اتحاده مع مابدى' فبه بالأداء حكما 
لايقدضى ولا يجوز جعله مما بدئ فيه بالأداء » إذ الاتحاد ئی اکم لايستلز م الاتحاد فى الذات ولا فى الصفات› كيف ولو جاز 
جعل الوجه الثانى ما بدئ فيه بالأداء بناء على اتحاده فى اكم مع مابدئ فيه بالأداء وهو الوجه الأول للحاز جعل مالم يذ كر 
معه بقاء الباق على المديون صريحا عند عدم الوفاء بالشرط جما ذكر معه ذلك بناء على الاتحاد فى الحكم أيضا » فلم بظهر وجه 
لحعل الوجه الأول والوجه الثانى قسمينمستفلين( قوله حلاف ما إذا بدأ بأداء خسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به» فن حيث أنه 
لايصلح عوضا بقع مطلقا » ومن حيث أنه يصلح شر طا لايقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافتر قا ) أقول : فيه بحث » لآن 
هذا وإن أفاد الفرق بين الوجهين إلا أله يناف ما تقرر فى التعليل المذكور من قبل أنى حنيفة وحمد رحمهما الله فى الوجه الأول ؛ 
لأنه كنا لايثبت الإطلاق بالشك لايثبت الشرط به أيضا فيلر م أن لايثبت تقييد الإبراء بالشرط ف ذلك الوجه » إذلم يغبث 
تقييده به أرّلا هناك كا ثبت إطلاقه أولا فى الوجه الثالث حى لايزول بالشك » بل إن أحل التقييد هناك فلا برثنل من مقارنة 
الإبراء بالأداء » وإذا کان الأداء مر ددا بين ما يقتضى الإطلاق وما يقتضى التقبيد كا ذكره هاهنا كان ثقيبده بالشرط 
مشكوكا غير ثابت » وقد جزم فى التعلبل المد كور هناك من قبلهما بكون الإبراء مقيدا بالشرط فى ذلك الوجه وبين ذلك بم 
لامزيد عليه فكان بين الكلامين: تناف فليتأمل فى التوفيق . 


( ومن قال لآخخر لا قر لك بما لك على" حتى توئخره عنى أو تحط عى بعضه ففعل ) أى أخر أوحط ( جاز عليه ) أى نفد هذا 
التصرف على رب الدين فلا يتمكن من المطالبة فى ا حال إن أحر وأبدا إن حط ( لأنه ليس يمكره ) لفكنه من إقامة البينة أو 
التحليش . لايقال : هو مضطر فيه لأله إن لم يفعل لم يقر لأن تصرف المضطر “كتصرف ذيرهء فإن من باع عينا بطعام يأكله 
جوع قد اضطر به كان بيعه نافذا ( ومعى المسثلة إذا قال ذلك سرا » آما إذا قال علانية يؤخخل) المقر ( بجميع الماك ) 
فى الحال . 
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( فصل ف الدين المشترلك ) 


قال( وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشربكه بالحيار » إن شاء اتبع الذى 
عليه الدين بصفة » وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ) وأصل هذا أن الدين المشترلك 
بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه ف‌المقبوض لأنه ازداد بالقبض ١‏ إذ مالية الدين باعتبار 
عاقبة القبض » وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فتصير كزيادة الولد والثرة وله حق المشاركة » ولكنه قبل 
المشاركة باق على ملك القابض » 


( فصل ف الدين المشكرك ) 
٠ .‏ أخر ببان حكم الدين المشتر ك عن المفرد لأن المركب يتلو المغر د( قوله وأصل هذا أن الدين المشْرك بين اثنين إذا قبض 
أحدهما شيا منه فلصاحبه أن يشاركه ف المقبوض ) قال نى النباية : وأما إذا أخذ بمقابلة نصيبه ثوبا ليس لصاحبه أن يشاركه 
فى المقبوض بل الحيار للقابض على ما ذ كر نا من تنصيص ر واية ا لمبسوط وإشارة رواية الكتاب انى . أفول : فلقائل أن يقول : 
إذا كان قبض أحد الشريكين فى الدين شيثا من الدين عالفا لأحذ أحدهما ثوبا إمقابلة نصيبه ى حكم المشاركة فى المقبوض لم 
يتحقق اتحاد فى الحكم بين مسئلة ما إذا قبض أحد الشريكين فى الدينشيثا من:الدين وبين مسثلة الكتاب » فلم يظهر باعل الأولى 
أصلا للثانية كا فعله المصنف وغيره جهة حسن ٠‏ وإثما يظهر حسن ذلك فا إذا صالح أحدهما من نصيبه على در اهم أو دنائير 
كنا ذكرت هله الصورة أيضا ى البسوط وما تحن فيه ليس من ذلك ( قوله وله حق المشاركة ) قال بعض الفضلاء : الظاهر 
إسقاط لفظ التق » فإن المتحقق ف الولد والحرة حقيقنها لاحقها انى . أقول : بل الحق إقحام لفظ الح » لأن الضمير 
ف وله عائد إلى صاحب الشريك القابض ف الدين المشترك لا إلى أحد الشريكين فى كل شىء ٠‏ وليس له حقيقة المشاركة 
ف المقبوض وإلا لما نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة » وإ نما لدحق المشاركة فيه » فلوأسقط لفظ الحق هاهنا عسى يتوم 
أن يكون لهحقيقة المشاركة كنا ف الولد والقّرة فأقحم لفظ الحق دفعا لذلك التوهم(قوله ولكنه قبل المشاركة باق على ملك الفابض 


( فصل فى الدين المشثر لك ) ' 
آحر بيان حكم الدين المشتر ك عن الدين المفرد لن المركب يتلو المفرد . قال ( وإذا كان الدين بين الشريكين الخ ) إذاكان 
الدين بين الشر يكين فصالح أحدهها من نصيبه على ثوب فشر یکه باللتیار إنشاء اتبع الدىعايه الدين بنصفه» وإن شاء أخذ نصف 
التوب من الشرياكث ؛ إلا أن يضدن له شريكه ر بع الدين فإنه لاخيار لشريكه فى اتباع الغرييم أو شريكه القابض. وأصل هذا 
أن. إلدين المشثر لك بين اثذئ. إذا قبض أحدهما منه شيئا فلصاحبه أن يشاركه فى المقبوض وهو الدر اهم أو الدنائير أر غير هاا 


( فصل ف الدين المشترك ) ' 
( ثوله بنصفه ) أقول ؛ يمى بنصف الدين ( ثوله إلا أن يضمن له ثنريكه ربع الدين فإله لاخيار لشريكه الخ ) أقول :إشارة إلى أن 
الاستشناء من قوله فشريكه بالميار . قال صاحب الباية والإتقانى ؛ الاستثناء من قوله فشريكهبالميار اه . والظاهر من ثقرير الكاف أنه 
استثناء من قوله إن شاء أذ ٠نه‏ صف الثوب فإنه قال : إذا كان الدين بين شريكين فصالم أحدهما پنصیبه على ثوب لشريكه بالميارإن 
شاء أذ منه نصف الثرب إلا أن يضمن له شريكه ربغ الدين وإن شاء اتبع غريمه بنصف الدين اھ ..فتأمل فى الث جي . و الكهاية : استشناء 
من قوله إن شاء أل نص ف القوب » فإن الشريك إذا ضمن له ربع الدينلايبق الساكت ولاية الشركة ف الغوب ؛ و يجوز أنه يكون من.قوله 
إن شاء اتبع اللى عليه الدين بنصفه» فإن الشريك إذاضمن له نصف المقبوض لايبق له ولاية الرجوع بنصف الدين بل رر جع بر بعه » 


ع م1 له 
لأن العين غير الدين حفيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حن ينقد تصرفه فيه ويضمن أشريك' 
حصته » والدين المشئرك يكون واجبا بسبب متحد كثمن البيع إذا كان صفقة واحدة ومن المال 
المشرك والموروث بينهما وقيمة المسبلك المشترك . إذا عرفنا هذا فنقول فىمسئلة.الكتاب : له أن يتبع الذى عليه 
الأصل لأن نصيبه باق فىذمته لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة » وإن شاء أخذ نصف الأوب 
لأن له حق المشاركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حقه فى ذلك . قال ( ولو استوق نصف نصيبه من 
الدين كان لشربكه أن يشاركه فبا قبض )لما قلنا ( ثم يرجعان على الغريم بالباق ) لأنہما لما اشتركا فالمقبوض 
لابد أن يب الباق على الشركة . قال ( ولو اشترى أحدها بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع 
الدين ) لأنه صارقابضا حقه بالمقاصة كلا » لأن مى البيععلى المماكسة بخلاف الصلح لأن ميناه على الإتماض 
والحطيطة ‏ فلو ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به فيتخير القابض كا ذكرنا » ولا سبيل للشريك على الثوب 


لأن العين غير الدين حفيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه ) قال الشراح قاطبة.: هذا استدراك.جو اب سوال مقدر › 
وهو أن يقال : لو كانت زيادة الدين بالقبض كزيادة المُرة والولد لما جاز تصرف القابض ف المقبرض كا لاجوز لأحد 
الشريكين التصرف فى المْرة والولد بغير إذن الآخر . أقول : نعم كذلك » لكن يرد عليه أنه وإن ثم جوابا عن ذلك 


لأن"الدين از داد خيرا بالقبض» إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض وهذهالزيادة راجعة إلى أصل املق فيصير كز يادة الولد والقرة 
وله حق المشاركة فى ذلاك » فإن قيل : لو كانت زيادة الدين بالقبض كريادة المرة والولد لما جاز تصرف القابض ف المقبوض كا 
لايحوز لأحد الشريكين التصرف ف الولد والمُرة بغير إذن الآخر . أجاب بقوله لكنه: أى المقبرض قبل أن تار الشريك 
مشاركة القابض فيه باق على ملك الفابض » لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه وينفل تصرفه ويغهسمن 
لشريكه حصته » وعرف الدين المشرك بأنه اللى يكون واجبا بسبب متحد كثمن مبيع صفقة واحدة بأن كان لكل 
منهما عين على حدة فباعا صفقة واحدة ومن مال مشارك وموروث مشترك وقيمة مسسّبلكمشترك . وقيد الصفقة بالوحدة 
احتّر ازا عا إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل مخمسمالة وباع الآخر نصيبه منه خمسهالة وكتب عليه صكا 
واحدا بألف در هم ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه » لأن نصيب كل واحد مهما وجب على المطلوب 
ا 1 . قال صاحب النہاية : ثم ينبغى أن لايكتى بقوله إذا كان صففة واحدة » بل 
ينبغى أن يزاد على هذا ويقال : إذاكان صفقة واحدة شر ط أن يتساويا فى قدر المن وصفته » لأنبما لو باعاه صفقة وامحدة 
على أن نصيب فلان منهمالة ونصيب فلان خسمائة ثم قب أحدهما منه شيثا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه » لأن تفرق النسمية 
فى حت البائعين كتفر ق الصفقة » بدليل أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحدهما » وكذلك لو اشترط أحدهما أن يكون نصيبه 
خمسمائة مخبة ونصيب الآلحرخسمالة سود لم يكن لحر أن يشاركه فها قبضه » لأن بالنسمية تفرقت وتميز نصيب أحدهما عن 
الآخروصفا » ولعل المصئف إنما ترك ذكره لأنه شرط الاشتر اك وهو فى بيان حقيقئه . ولما فرغ من بيان الأصل قال ( إذا 
عرفنا هذا ) ونزل عليه مسئلة الکتاب هذا إذا کان صالح على شىء » ولو استوقى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 
بشركه فيا قبض لما قلنا من الأصل ثم يرجعان بالباق على الغريم » لأنهما لما اشتركافى المقبوض لابد من بقاء الباق على ماكان 
من الشركة : قال (ولواشترىأحدهما بنصيبه الخ) ولواشترىأحدهها.بنصيبه من الدين ثوباكان لشريكه.أن يضمنه ريع الدين 


والأحسن أن يكون من قوله فشريكه بالحيار إلا إذا ضمن له شريكه ربعالدين فحينئة لايبى له الحيار البتة اه (قال المصئف : وله حق 
المشاركة ) أقول': الظاهر إسقاط لفظ الحق » فإن المتحقق فى الولد والثرة حقيقاها لاحقها . 35 
4 ( 6ه - تكملة ف القدير حش - ۸ ) 


5-010 
ف البيع لأنه ملكه بعقده والاستيفاء بالمقاصة بين منه وبين الدين » 


السوال إلا أنه مناف لما تقرر آ نفا من أن لصاحبه حق المشاركة فى المقبوضي » لأنه لما قال فى تعليله لأن العين غير الدين علم مئه 
أن ما قبضه أحد الشريكين غير ما اشتركا فيه لاعينه » ولما قال وقد قبضه بدلا عن حقه عام مُنه أن ماقبضه ليس بدلا عن 
المشترك بينهماء كا أنه ليس عين ذلك بل هو بدل عن حصة الفابض فقط فكيف يتصؤر أن يثبت للشريك الساكت حق 
المشاركة فى المقبوض الذى ليس هوعين ما اشتركا فيه ولا بدلا عنه فتأمل . ثم إن هذا مخالف لما ذكر فى شرح الأقطع فى تعليل 
قوله وإن شاء أخل نصف الثوب نى جواب مسئلة الكتاب بأن قال : لأنالصلح وقع على نصف الدين وهو مشاع » لأن قسمة 
الدين حال كونه ى الذمة لاتصح » وحق الإركة متعلق بكل جزء من الدين فصار عوض الثوب نصفه من حقه فوقف على 
إجازته وأخده النصف دلالة علن إجازة العقد فصح ذلك وجازء فإن ضمن له شريكه ربع الدين لم يكن له على الثوب سبيل 
لأن حقه فى الدين انہى. فإن الظاهر منه أن يكون ما قبضه أحد الشريكين ف الدين بدلا من حقهما معا لامن حق القابض فقط 
( قوله والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين ) هذا جواب عن سوال مقدر» وهو أن يقال : هب أنه ملكه بعقده ولكن كان 
عقده ببعض دين مشترك » وذلك يقتضى الاشتراك فق ال مقبوض فكيف تقولون لاسبيل للشريك على الثوب ف البيع ؟ فأجاب 
بأن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل بما يخصه من المّن بطريق المقاصة » إذ البيع يقتضى ثبوت القن فى ذمة المشئرى » والإضافة ' 
إلى الغر جم من نصيبه عند العقد لاتناف ذلك لأن النقود عينا كانت أو دينا لائتعين فى العقود » كذا فى عامة الشروح . قال صاحب 
النباية بعد ذلك : فإن قيل : ىهذا ابلحواب ورود سوال آخحر » وهوأن قسمة الدين قبلالقبض لاتصح وف المقاصة بدين خاص 
يلزم قسمة الدين قبل القبض . قلنا : قسمة الدين قبل القبض إنما لانجوز قصدا » أما ضمنا فجائز ٠‏ وهنا وقعت قسمة الدين 
فى ضمن صمة الشراء كنا وقعت فى المسئلة الأؤلى فى ضمن صعة المصالحة » انى كلامه . وقداقتى أثره صاحب معراج الدراية . 
وقال صاحب العناية بعد تقرير السوئال المقدروجواب المصنف عنه : وإذا ظهر تالمقاصة اندفع مايتوهي من قسمة الدين قبل 
الفبض لأنها لزمت فى ضمن المعاقدة فلا معتبر بها انبى . أقول: فى حرير قول صاحب العنايةقصور » فإنه فرع اندفاع 
لوهم قسمة الدين قبل القبض على ظهورالمقاصة مع أن ذلك التوهم إنما نشأ من المقاصة» إذ لولم تتحقق المقاصة لازم الاشتر اك 
ف الثوب المقبوض ف البيع أيضا بناء على الاشتر اك فيا أضيف إليه العقد من بعص الدين ا مشر ك فلائتوهم القسمة قبلالقبض 
أصلا » ولهذا فرع غيره ورود السوال بلزومالقسمة قبل القبض. على تحقق المقاصة , ثم أقول : لا احتياج عندى هاهنا إلى 
الثشبث مجواع القسمة قبل القبض ضمنا » إذ لاوجه للتوهم المد كور أصلا » لأنه إن م يكن للشريك الساكت سبيل على الثوب 
فى البيع بناء على كون استيفاء الشريك القابض ف البيع بالمقاصة كان له سبيل على ما استوفاه من الدين المشتر ك بالمقاصة محيث 
كان له أن يضمنه نصفه وهو ربع الدين › فلا جال لتوهم قسمة الدين قبل القبض ضرورة أن لاسبيل لأحد الشريكين على 
شى ء ما استوفاه الاآخر بعد وقوع القسمة . لايقال : تلك الضرورة فى القسمة القصدية دون الضمنية والمتوهم هاهنا مطلق قسمة 
الدين قبل القبض فلا بد من المصير إلى أنيقال : قسمة الدين قبل القبض قصدا غير لازمة > وأما ضمنا فلازمة ولكنها جائزة 
وليس الشريك مخيرا بين دفع وبع الدين ونصف الثوب كا كان فى صورة الصلح » لأنه استوق نصيبه بالمقاصة بين 
ها لزهه بشراء الثوب وماكان له على الغريم "كملا : أى من غير بحطيطة وإشماض » لأن مبنى الببع على ا مما كسة ومثله لايتوهم 
فيه الإعماض والحطيطة » بخلاف الصلح لأن مبناه على ذلك ٠‏ فلو ألزمناه فى الصلح تضمين ريع الدين البتة تضرر فيخير 
الفابض کا ذكرنا من قوله إلا أن يضمن له شريكه + وليس للشريك على النوب فى صورة الببع سبيل لأنه ملكه بعقده . فإن 
فيل : هب أنه ملكه بعقده أما كان ببعض دين مشترك وذلك يقتضى الاشتر اك فى المقبوض ؟ أجاب بقوله ( والاستيفاه 
بالمقاصضة بين منه وبين الدين ) يعنى أن الأستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل بما يخصه من المن بطريق المقاصةء إذ البيع يفتضى 


( قوله أجاب بقوله و الاستيفاء الخ )أقول :فيه تأمل , 


س ٤٥‏ ~~ 
وللشريك أن ينبع الغربم فى جميع ماذكرنا لأن حقه فى ذمته باق لأن القابض استوق نصيبه حقيقة لکن له ق 
المشاركة فله أن لايشاركه » فلوسلم له ماقبض ثم توى ماعلى الغريم له أن يشارك القابض لأنه رضى بالتسلم 
ليسلم له ما فى ذمة الغريم ولم يسلم » ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل لم يرجم عليه الشريك لأنه قاض 
' ' بنصيبه لا مقتض » ولوأبرأه عن نصيبه فكذلك لأنه إتلاف وليس بقبض » ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة 
البافى على ماببى من السهام » ولو أخّر أحدهما عن نصيبه صح عند ألى يوسف اعتبارا بالإبراء المطلق » 


لأنا تقول : ثلك الضرورة ثابته قطعا القسمة الصحيحة بعد أن وقعت سواء كانت قصدية أو ضمتية + فلو سام وقوع قسمة 
الدين قبل القبض ضمنا هاهنا واعترف بصحها لز م أن لايكون للشريك الساكت سبيل على ما استوفاه القابض من الدين المشرك 
بالمقاصة أيضا فازم أن لايضمنه ربع الدين ٠‏ وقد تقر ر أن له أن يضمنه ذلك فالمسلك الصحيح أن لإيسلم لزوم قسمة الدين قبل 
القبض فها نحن فيه لا قصدا ولا ضمنا كا قررناه ( قوله وللشر يك أن يتبع الغريم فى حميع ما ذكرنا » لأن حقه فى ذمته باق لأن 
القابض استوق نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن لايشاركه) أقول : فيه كلام؛ وهو أنه إن كان حق الشريك الساكت 
باقيا ى ذمة الغريم وكان ما استوفاه القابض نصيب نفسه حقيقة كان ثبوت حق المشاركة للساكت فيا استوفاه القابض مشكلا 
غير معقول المعنى . ثم إن هذا مخالف لما ذكر فى غاية البيان وغيرها فى صدر هله المسائل من الأصل الصحيح المبر هن عليه 
بأن'يقال : الأصل هنا أن الدين المشرك الذى يثبت بسبب واحد للشريكين إذا قبض أحدهما شيا منه فالمقبوض من النصيبين » . 
لأنا لو جعلناه من نصيب أحدهما لكنا قد قسمنا الدين حال كونه فى اللمة » وقسمة الدين حال كونه فى الذمة لانجوز . والدليل 
' على ذلك هو أن القسمة تمبيز الحقوق » وذلك لايتأى فيا فى الذمة » ولأن القسمة فيها معنى القَليك لأن كل واحد من المقتسمين . 
يأخل نصف حقه ويأخلد الباق عوضا عما له ف يد الآحر » وتمليك الدين لغير من ق ذمته لايحوز » فإذا ثبت هذا كان 
المقبوض من ا حقين حيعا فكان لشريكه أن يأخذ نصف المقبوض بعينه انبى فتأمل. قال صاحب العناية ق: تعليل قول المصنف 
فله أن لا يشاركه لثلا ينقلب ماله ما عليه فإنه خلف باطل . أقول : فيه نظر » لأنه يستلزم أن لايثبت له حى المشاركة أصلا 
بل يثعين له عدم المشاركة » وهذا ظاهر لزوما وبطلانا ( قوله ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل لم يرجع عليه الشريك 
لأنه قاض بنصيبه لامقتض ) أقول : فيه شىء » وهو أنه يلزم فى هله المقاصة قسمة الدين قبل القبض وذا لايجوز » وليس 


ثبوت امن فى ذمة المشترى » والإضافة إلى ما على الغريم من نصيبه عند العقد إن نحققت لاتناى ذلاك » لأن النقود عبنا كانت 
أو دينا لاتتعين فى العقود . وإذا ظهرت المقاصة اندفع مايتوهم من قسمة الدين قبل القبض لأنها لزمت فى ضمن المعافدة فلا 
معتبز بهاء وأما الصلح فليس يلزم به فى ذمة المصالح شى ء تقع المقاصة به فتعين أن يكون المأخوذ هن الدين المشترك فكان 
الشريك بسبيل من المشاركة فيه ( ولاشريك أن يتبع الغريم فى جميع ما ذكرنا ) من الصلح عن نصيبه على ثوب واستيفاء نصيده 
بالنقود وشراء السلعة بنصيبه ( لأن حقه فى ذمة الغريم باق » لأن القابض استوق نصيبه-حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن 
لایشارکه ) لثلا ينقلب ماله عليه فإنه خلف باطل ( فلو سلم الساكت للقابض ما قبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك 
القابض ) فى الفصول الثلاثة ( لأنه رضى بالنسليم لبسلم له ما فى ذمة الغريم ولم يسلم ) كا إذا مات الحال عليه مفلسا فإن لمحتال 
يرجم على الحيل لذلك » وإذا كان على أحد الشريكين دين للغريم قبل الدين المشترك فأقر' بذاك لم يرنجع عليه الريك لأنه قاض 
بنصيبه لامفتض بناء على أن آخر الدينين قضاء ءن أولهماء إذ العكس يستلز م الفضاء قبل الوجوب والقضاء لايببقه ( ولو أبرأه 
عن نصيبه فكذلك لأنه إثلاف وليس بقبض » ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة الباق على ما بى من السهام ) حى لو كان 
مما على المديون عشرون درهما فأبرأ أحد الشريكين عن نصف نصيبه كانت المطالبة له باللحمسة ولاساكث بالعشرة ( ولوأخر 
أخْدهما عن نصّيبه صخ عند أنى بوسف ) خلافا ما » قال صاحب النباية : ما ذكره من صفة الاختلاف مالف لما ذكر فى عامة 


5 
ولايصح عندهما لأنه يؤدى إلى قسمة الدين قبل القبض ٠‏ ولوغصب أحدهما عينا منه أو اشتراها شراء فاسدا 
وهلك فى يده فهو قبض والاستئجار بنصيبه قبض » 


هاهنا عقد حى تجوز قضمنه کا قالوا فى صورة البيع 5 اللهم إلا أنتجعل نفس المقاصة نوع عقد أو شبيه عقد ونجوز قسمة 
الدين قبل القبض فى ضمنها أيضا ( قوله ولا يصح عندهما لأنه يوئدى إلى قسمة الدين قبل القبض ) قال صاحب العناية فى شرح 
هذا المقام : وقالا يلزم قسمة الدين قبل القبض لامتياز أحد النصيبين عن الأحز بانصاف أحدههما بالحلول والآحر بالتأخير» 
وقسمة الدين قبل القبض لاتجوز لأنه وصف شرعى ثابت فى الذمة» وذلك لايتميز بعضه عن بعض . ولقائل, أن يقول : بتأخير 
البعض هل بتميز أحد النصيبين عن الآخر أو لا ؟ فإن تميز بطل قولكم » وذلك لايتميزبعضه عن بعض » وإن لم يتميزبطل ` 
قولكم لامتياز أحد النصيبين عن الآحر بكذا وكذا. وال واب عنه أن تأخير البعض فيه يستلزم المييز بذكر ما يوجبه فا يستحيل 
ذلك فيه ؛ فعنى قوله لامتياز أحد النصيبين لاستازام التاحير الامتياز . فإن قبل : فقد جوّزوا إبراء أحدهما عن نصيبه » وذ كر 
الإبراء يوجب القييز بكون بعضه مطلوبا وبعضه لا فيا يستحيل فيه ذلك . وأجيب بأن القسمة تقتضى وجود النصيبين» وليس 
ذلك ى صورة الإبراء بموجود فلا قسمة » إلى هنا كلامه . أقول : فى الحواب الثانى بحث » لأن عدم نحقق القسمة فى صورة 
الإبراء بسبب عدم نمحقق مقتضاها لايدفع السوئال الثانى » لأن حاصله نقض ماذكر ف الحواب الأول بأن ذكر مايوجب 
القييز بتحفق فى صورة الإبراء أيضاء فلو استلزم مجر د ذلك قسمة الدين قبل القبض فى صورة التأخير لاستازمها فى صورة 
الإبراء أيضا » وأما عدم نحقق القسمة بسبب تخلف مقتضاها فأمر مشترك بين الصورتين» لأن القسمة كما تفتضى وجود 
النصيبين كذلك تفتضى كون كل واحد من النصيبين قابلا للتميز عن الآخز» وتمبيز بعض الدين عن بعض غير متصور فلا 


الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول ألى يوسف » وذلك سبل لجاز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية محمد مع أل حنيفة 
وأبو يوسف اعتبر التأخير لكونه [براء موثقتا بالإبراء المطلق » وقالا: يلزم قسمة الدين قبل القبض لامتياز أحد النصيبين عن 
الآخر باتصاف أحدهما بالحلول والآخر بالتأجيل» وقسمة الدين قبل القبض لاتجوز لأنه وصف شرعى ثابت ف الذمة » وذلك 
لايتميز بعضه عن بعض . ولقائل أن يقول بتأخير البعض هل يتميز أحد النصيبين عنالآخر أولاء فإن تميز بطل قو لكم ذلك 
لايتميز بعضه عن بعض » وإن لم يتميز بطل قو لك لامتياز أحد النصيبين عن الآخر بكذا وكذا . والحواب عنه أن تأخير البعض 
فيه يستلزم الكييز بل كر ما يوجبه فبا يستحيل ذلك فيه . فعنى قوله لامتياز أحد النصيبين لاستلز ام التأخخير الامتياز . فإن قيل : 
فقد يجوز إبراء أحدهما عن نصيبه وذكر الإبراء يوجب المييزبكون بعضه مطلوبا وبعضه لا فها يستحيل فيه ذاك . أجيب بأن 
القسمة تقنضئ وجو د النصيبين » وليس ذلك فى صورة الإبراء بموجود فلا قسمة . لا يقال : لو كان القسمة أهرا وجوديا لزم 
ماذكرتم » وإنما هى رفع الاشتر اك أو الانحاد أو ماشئت فسمه وذلك عدى » فلا نسل أنها تقتتفى وجود النصيبين . لأنا نقول : 
القسمة إفراز أحد النصيبين لتكميل المنفعة بما لايشاركه فيه الآخخر » وذاث يقتضى وجودهما لا عالة » وارتفاع الشركة من أوازمه' 
والاعتبار للموضوعات الأصلية ( ولو غصب أحدهما عينا منه أو اشئراه شراء فاسدا فهلاك ف يده فهو قبض ) لأن مان المالاف 
قصاص بقدره من الدين وهو آخر الدينين فيصير فضاء للأول » وكذا إذا استأجر, من الغريم بنصيبه دارا وسکنما فأراد شريكه 
اتباعه كان له ذلك لأنه صار مقتضيا نضيبه وقد قبض ماله حكم المال من كل وجه » لأن ماعدا منافع البضع من المنافم جعل 


(قوله والحواب عنه أن تأخير البعض فيه الخ ) أقول : أختيار الشق الثافى » ثم الضمير فى قوله فيه راجع إلى الدين ( قوله فإن قيل 
فقد يحوز| براء أحدها الخ ) أقول : ويجوز أن يقرر المؤال بأن تصحيح الإبراء عن نصيبه يستلزم تميز الدين فى ذمته قبل الإبراء » و إلا 
فكيف تعلق الإبراء بنصيبه خاصة فليتأمل ىجوابه ( قوله أجيب بأن القسمة تقتضى الخ) أقول : ولو أجيب بأن المحال قسمة الدين فالذمة 
ولا يلزم ذلك فى صورة الإبراء لم يحتج إلى ذا التطويل ( قوله لزم ما ذكرتم ) أقول وى هن اقتضاء و جود النصيبين ( قوله فلا للم 
أنها الخ ) أقول: لمل هذا المنم خارج عن قانون التوجيه . ش ْ 


1 الام ل 

وكذا الإحراق عند محمد رحمه الله حلاف لأنى ترت رحمه الله والتزوج به إتلاف فىظاهر الرواية؛وكذا الصلح 
عليه من جناية العمد . قال ( وإذاكان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجز عند 
ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحه الله : يجوز الصلح ) اعتبارا بسائر الديون » 

قسمة ف الدين لاى صورة الإبراء ولاف صورة التأخير» كيف ولو أمكن القسمة فى الدين لما بطلت قسمة الدين قبل القبض 
فإذا لم تتصور حقيقة القسمة ف الدين لاق صورة الإبراء ولاق صورة التأخير بى أصل النقض علىحالهفتدبر( قوله وكذا الصلح 
عليه عن جناية العمد ) قال فى اللهاية ومعراج الدراية : فيل إما قيد يجناية العمد لأن فى جتاية الحطأ برجع » ولكن ذكر 
فى الإيضاح مطلقا فقال : ولوشج الطالب المطلوب موضحة فصا حه على حصته لم يازمه لشريكه شى ء › لأن الصلح عن الموضحة 
بمتزلة النكاح اننهى .وقال فى العناية بعد ذ كرما فا : وأرى أنه قيذه بذلك لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا لشى ء 
انہى . ورد" عليه بعض الفضلاء حيت قال فيه إن العاقلة لاتعقل صلحا علىماسيجىء اننبى . أقول : هذا ساقط جدا » لأن 
العاقلة إنما لاتعقل الأرش الذى يجب بالصّلح وهو الذى يىء فى كتاب الديات » ولا يكون ذلك إلافى الصلح عن جنايةالعمد» 
وإنما مراد صاحب العناية هاهنا أن الأرش قد يلزم العاقلة يجناية الحطأ ثم يصائح عنه على مال أعطاه الحانى؛ فى مثله إذا وقع 
الصلح على نصيب الحانى من الدين المشئرك لم يكن اب انى المصالح مقتضيا لشىء » إذ الأرش لم يلزمه حى يكون مقتضيا له 
بل قد لزم العاقلة فأين ما أراده مما أورده ذلك الراد” . ثم أقول : بى كلام فها قاله صاحب العناية . أما أوّلا فلأن القاتل يدخل 
مع العاقلة عندنا فيكون فبا يد ى كأحده, غلى مايمىء فى كتاب المعاقل فلم يم قوله فلم يكن مقتضيا لشىء ؛ إذ قد كان مقتضيا 
لقدر ما لزمه أن يوئديه مع العاقلة . وأما ثانيا فلان ما ذكره إنما يقتضى إطلاق اللحناية لاتقييدها بالعمدء'فإن المصالح إذا لم يكن 


مالا من كل وجه عند ورود العقد عليها ( وكذا الإحراق عند محمد خلافا لآ يوسف) وور ا إذا رض النار على ثوب 
المديون فأحرقه وهو يساوى نصيب الحرق » وأما إذا أحذ الثوب ثم أحرقه فإن للشريك الساكت أن يتبع الحرق بالإجماع . 
محمد رحمه الله أن الإحراق إتلاف لمال مضمون فكان كالغصب » والمديون صار قاضيا لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل الحرق 
مقتضيا . ولأبى يوسن رحمه الله أنه متلف نصيبه بما صنع لا ابض . لآن الإحراق إتلاف فكان هذا نظير الحناية » فإنه لوجنى 
على نفس المديون حى سقط نصيبه من الدين لم يكن للآخر أن يرجع 'عليه بشىء › فكذا إذا جنى بالإحراق » وإذا تزوج 
بنصيبه من الدين لم يرجم عليه الشريك فى ظاهر الرواية لآنه لم يقبض من حصته شيئا مضمونا يقبل الشركة فإنه يملك به البضع » 
وإنه ليس بمال متقوم ولا مضمزن على أحد فكان كالحناية .وروی بشرعن أنى بوسف أنه يرجم لأن التزوّج وإن كان 
بالنصيب لفظا فهو بمثله معنى فيكون دين المهر الواجب للمرأة آخخر الدينين فيصبر قضاء للأول فيتحفق القضاء والاقتضاء » 
والصلح علىنصيبه يجناية العمد إتلاف كالتزوج به لأنه لم يقبض شيا قابلا اشركة بل أتلف نصيبه . قبل وإنما قيد بقوله عدا 
لأنه فى الحطأ يرجم عليه » وأطلق ف الإيضاح فقال : ولوشجه موضحة فصا حه على حصته لم يلزم الشريك شىء لأن الصلح 
عنالموضحة بمازلة النكاح » وأرى أنه قيده بذلك لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا لشىء. قال ( وإذاكان السلم 
بين شر يكين الخ ) إذا أسلم رجلان رجلا فى كر حنطة فصالح أحدهما مع المسلم إليه على أن يأخل نصيبه من رأس المال ويفسخ ' 
عقد السلم فى نصيبه لم يجز- عند ألى حنبفة ومحمد إلا بإجازة الأخخر » فإن أجاز جاز وكان المقبوض من رأس المال مش رکا بينهما 
وما بى من السلم مشت ركا بينهما وإن لم يجزه فالصلح باكل . وقال أب يوسف : جازاعتبارا بسائر الديون» فإن أحد الدائنين إذا 
صالح المديون عن نصيبه على بدل جاز وكان الآحر مخير | بين أن يشاركه ف المقبوض وبين نير جع على المدبون بنصيبه كذلك هاهنا 


( قوله فيتحقق القضاء والاقعضاء) أقول : أى القضاء منالمرأة و الاقتضاء من الرجل ( قوله لأنالأرش قد يلزم الماقلة الخ ) أقول : فيه أن 
العاقلة لا تعقل صلحا على ماسيجى”, ` 
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وبما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما ف نصيبه . وهما أنه لوجازف نصيبهخاصةيكرنقسمة الدين ف الذمة» ولو جاز فى 
نصيهما لابد من إجازة الآلحر بخلاف شراء العين » وهذا لأن المسلم فيه صار واجبا بالعقد والعقد قام ببما فلا 
ينفرد أحدها برفعه » ولأنه لو جاز لشاركه ف المقبوض » فإذا شاركه فيه رجع المصالح على منعليه بذلك فيودى إلى 
عود السلم بعد سقوطه . قالوا : هذا إذا خلطا رأس المال » فإن م يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على 
الحلاف » وعلى الوجه الثانى هو على الاتفاق . 


مفتضيا لشىء لزم أن لايرجع شريكه عليه كا فى الصلح عنجناية العمد فلم يظهر للتقييد وجه فليتأمل( قوله ولمما أنه لوجاز 
فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمةء ولو جاز ی نصیہما لابد من إجازة الآحر) يعنى أنه لو جاز » فأما إن جاز 
فى نصيبه خاصة أو فى النصف من النصيبين. فإن كان الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن خصو صية نصيبه لانظهر إلا 
بالمييز ولا ييز إلا بالقسمة واللازم باطل. وإن كان الثانى فلابد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصببه . أقول : فيه نظر . 
أما ألا فلن هذا الدليل منقوض بسائر الديون لأنه جار فيها بعيئه كا لا يخى مع نخلف الحكم المذ كور وهو عدم جواز الصلح 
كا تقرر فى دليل ألى يوسف» وأما ثانيا فلأن قسمة الدين فى اللمة نما لانجوز إذا كانت قصدا » وأما إذا كانت ضمنا فتجوز 
كا صرحوا به وقد مر من قبل » وف الشق الأول فنالر ديد المد كور[ ما لزم قسمة الدين قبل القبض فى ضمن عقد الصلح فلا 
محلور ف اللازم ( قوله ولأنه لو جاز لشاركه ف المقبوض» فإذا شاركه فيه رجع المصالح على من عليه بذلك فيؤدى إلى عود . 
السلم بعد سقوطه ) قال صاحب العناية ألا من شرح تاج الشربعة : واعترض بأن هذا المعنى موجود ف الدين المشتّرك إذا 


( وبما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه) يجامع أن هذا الصلح( إقالة وفسخ لعقد السلم. ولأبىحنيفة ومحمدوجهان : 
أحدهما أنه لوجازفإما أن جاز فى نصيبه خاصة وف النصف من النصيبين » فإنكان الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن 
حصو صية نصيبه لانظهر إلا بالقييز » ولا تمييز إلا بالقسمة وقد تقدم بطلانهاء وإن كان الثانى فلابد من إجازة الآحر لتناوله 
بعض نصيبه. وقوله يلاف شراء العين جواب عن قياس ألى يوسف المتنازع على شراء العبد وتقريره» بحلاف شراء العين 
فإنا إذا احتر نا فيه الشق الأول من الترديد لم يلزم المحدور الم كور فيه فى السلم وهوقسمة الدين فى الذمة . واستظهر المصنف 
بقوله وهذا لآن المسلم فيه يعبى أن المسلم فبه ى ذمة المسلم إليه إما صار واجبا بعقد السلم والعقد فام بهما فلا ينفرد أحدهما برفعه. 
والثانى أنه لو جاز الصلح لشاركه ف المقبوض من رأس المال لأن الصفقة واحدة وهى مشتركة بينهما » وإذا شاركه فيه يرجع 
المصالح على من عليه بالقدر الدى قبضه الشريك حيث لم يسم له ذلك القدر وقد كان ساقطا بالصلح ثم عاد بعد سقوطه .. 
واعثر ض بأن هذا المعنى موجود ف الدين المشترك إذا استوق أحدهما نصفه » فإذا شاركه صاحبه ف النصف رجم المصالح بذلك 
على الغريم وفيه عو د الدين بعد سقوطه . وأجيب بأنه أخذ بدل الدين وأخذه يوذن بتقريرالمبدل لابسقوطه » بل يتقاصان ويثبت 
لكل واحد منهما دين فى ذمة صاحبه » لأن الديون تقضى بأءثالها وف السلم يكون فخا والمفسوخ لايعود بدون تجديد السب 
( قالوا ) أى المتأخرون من مشايخنا ( هذا ) الاختلافه بين علمائنا إنما هو ( إذا خلطا رأس المال ) وعقدا عقد السلم » وأءا 
إذا لى يخلطا فقال بعفضهم هو على هذا الإختلاف أبضا وهؤلاء نظروا إلى الوجه الأول وهو قوله العقد فام بهما فلا ينفرد 
أحدهما برفعه » ولا فرق فق ذلك بين أن يكون رأس المال مخلوطا أو غيره وقال آخرون : هو على الاتفاق فى اللحواز» وهلاء 
نظروا إلى الوجه الثانى وهو قوله لو جاز لشاركه فى المقبوض لأن ذلك باعتبارشركتهما فى المقبوض ولامشاركة عند انفراد. كل 
منهما بما مخصه من رأس المال › ومنشأ اختلاف المتأحرين فى أن اختلاف المنقدمين فى صورة حلط رأس المال أو على الإطلاق 
أن محمدا ذكر الاختلاف ف البيوع مع ذكر الخلط؛ وذكر فى كتاب الصلح مع تصريح عدم اللحلط أن الآحر لايشاركه فما 


( قوله رجع المصالح الخ ) أقول : إطلاق المصالح يجوز إلا أن يكون المرادالاستيفاء بطريقالصلح , 


- ۳4 ب 


(فصل ف التخارج ) 


که ( وإذا كانت الشركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها مال أعطوه إياة والتركة عقار أو عروض جازقليلا 
د ما أعطوه إياه أو كثيرا ) لأنه أمكن تصحيحه بيعا. وفيه أثر عبان »فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأةإعبدالرحن 


استوق أحدهما نصفه» فإذا شاركه صاحبه فى النصف رجم المصالح بذلك على الغريم وفيه عود الدين بعد سقوطه. وأجيب بأنه 
أحل بدل الدين وأحله يوئذن بتقرير المبدل لابسقوطه » بل يتقاصان ويثبت لكل واحد منبما دين فى ذمة صاحبه » لأن الديون 
تقضى بأمثالما » وف السلم يكون فسخا والمفسوخ لايعود بدون تجديد السبب » انتبى كلامه . أقول : لمعتر ص أن يعود ويقول 
هذا المعنى موجود أيضا فيا إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه » والفرق المد كور فى الحواب المزبور لا يتمشى فيه لأن 
الإقالة فسخعند أل ىحنيفة ومد رحنهماالله »وقد ذكرف آخخر احا ب أنالمفسوخلايعودبدون تجدید السبب »وم يتجدد السبب 
فى تلك الصورة قطعا فينتقض الدليل المذكور بها. ويمكن الحواب عنه بمنع جر يان قوله لو جاز لشاركه فى المقبوض فى صورة 
الإقالة فى العين بناء على جواز تفرد أحدهما بالرزفع فى العين كا فهم من قول المصنف » بحلاف شراء العين» وهذا لأن المسام 
فيه صار واجبا بالعقد والعقد قام ببما فلا ينفرد أحدهما برفعه فلم يوجد المعى الملكورفى تلك الصورة فلا انتقاض بها › 
تأمل تقف . 
( فصل ف التخارج ) 

التخارج تفاعل من الحروج» ومعناه أن يتصالح الورثة علىإخراج بعضمم منالمبراث بشىء معلوم » ولا أخره لقلة 
وقوعه» إذ قلما يرضى أحد أن حرج من البين بغير استيفاء نصيبه أو لوقوعه بعد الحياة ( قوله وفيه أثر هلان رضى الله عنه 
فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عرف رضى الله عنه عن ربع نبا على ثمانين ألف دينار ) قال فى غاية البيان : 


قبض المصالح فقول أنى يوسف ولم بكر قول ألى حليفة ومحمد فظن بعضبم أن ترك الد كر لأجل الاتفاق.وفيل ولي سبسبديد : 
لأن الموجب للشركة ف المقبوض هو الشركة فى دين السلم باتحاد العقد وهو لايختلض فيا خلطا أو لم يخلطا . 
( فصل ف التخارج ) 

النجارج تفاعل من الحروج » وهو أن يصطلح الورئة على إلحراج بعضبم من الميراث بمال معلوم . ووجه تأخيره قله 
وگوعه » فإنه قلما يرضى أحد بأن يرج من البين بغير استيفاء جقه . وسببه طلب ال حارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به» 
'وله شروط ثد کر فى أثناء الكلام » وتصوير المسثلة ذكر ناه فى مختصر الفسوء والرسالة . قال ( وإذا كانت الركة بين ورثة 
«فأخحرجوا أحدهي الخ ) وإذا كانت التركة بين ورئة فأ<رجوا أحدهم منها بمالٍأعطوه إياه حال کون التركة عقارا أو عروضا جار 
قل ما أعطوه أو كثرء» وقيذ بذلك لأنها لوكانت من النقود كان هناك شرط سند كره.» وهذا لأنه أمكن تصحيحه بيعا والبيع 
يصح بالقليل والكثير من الْن > ولم يصح جعله إبراء لأن الإبراء من الأعيان غير المممموئة لايصح . فإن قيل : لوكان بيعا 
أشرط معرفة مقدار حصته من التركة لأن جهالته تفسد البيع . أجيب بأن ابمهالة المفضية إلى التزاع تفسد البيع لامئناعه عن 


( قوله وقبل و ليس بسديد ) أقول : القائل هو المبازى لقلا عن الأوضح . 


( فصل ف التخارج ) 
( قوله ووجد تأخيره قلة وفوعه ) أقول : ويجوز أن يكون التأخير لاختصاصه بتركة اميت ( قول وقيد بلك الخ ) أقول : أشار 


هد 1)١‏ سد 


قال ( وإنكانت التركة فة فاعلوه ذهب أركان ذه أعطره فض ته وناك )لاه ع بانس بثلاك اشر 
فلا يعتبر التساوى ويعتبر التفابض ف الجلس لأنه صرف غير أن الذى ىيده بقية التركة إن كان جاحدا يكتى بداد 
القبض لأنه قبض خمان فينوب عن قبض الصاح وإن كان مقر"! لابد من تجديد القبض لأنه قبض أمانة فلا ينوب 
ل ا ا ا O‏ 
أكثر من نصيبه من ذلك الكنس حى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة ) احترازا عن الربا » 


والأصل فى جواز التخارج ما روى محمد بن الحسن فى الأصل فى أول کتاب د يوسف عمن حدثه عن مرو بن 
دينار عن ابن عباس : أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألغا على أن أخرجوها من الميراث. 
وقال محمد أيضا : حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال بتخارج أهل الميراث » وكذلك روى 
الحاكم الشهيد عن عمروبن دينار : أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صا وها على ثلاثة وثمانين ألفا على أن أخرجوها من 
المير اث » وقد أثبت شمس الأثمة السرخسى وعلاء الدين الاسبيجانى فی شرح الكاق لفظ الكاق کا فيه من غير تغییر › إلا أن 
شس الأنمة السرخسى قال : وهى تماضر كان طلقها فى مرضه » فاختلف الصحابة فى مير الما منه ثم صالحوها على الشطر › 
وكانت له أربع نسوة وأولاد فحظها ربع الن جزء من اثنين وثلاثين جزءا من التركة فصا لو ها على نصف ذلك وهو جزء من 
أربعة وستين جزءا وأحدت بدا الحساب ثلاثة وثمانين ألفا . وقد روى محمد الألف مطلقا ولم يفسر أنها دراهم أو دنائير » 
وذكر ثلاثة قبل العازين ولم يذ كرا سم المصاحة » ولم يذ كر أن عبد الر+ن عن كي نسوة مات . وصاحب المداية لم يذ كر الثلاثة 
قبل العانين » وفسر الكازين بالدينار . إلى هنا لفظ غاية البيان» وهذا بسط ماذكر ف حلة الشروح هاهنا غير أنه ذكر فى سائر 
الشروح أنه ذكر فى كتب الحديث ثلاثة وثمانين ألف دينار ( قوله وإن كانت اأتركة فضة وذهبا وغير ذلك فصا حوه على ذهب 
أو فضة فلابد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك اهنس حى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية العركة احبر ازا 
عن الربا ) أما إذا كان ما أعطوه أقل من نصيبه من ذلك الحنس فلا يجوز الصلح لأنه نبى الزيادة على المأخؤذ من جنس ذلك 
النسلم الواجب ب,مفتضى النبع » وهذا لايحتاج إلى تسلم فلا يفضى إلى المنازعة فصار كن أقرٌ أنه غصب من فلان شيئا واشعراه 
من المقر له جاز وإن لم يعلما مقداره . وى جواز التخارج مع جهالة المصالح عنه أثر عثان . وهو ماروى محمد بن الحسن عمن 
حدله عن عمروبن دينار أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه صالدوها على ثلاثة وتمانين ألفا على أن أخحرجوها 
من الميراث وهى تماضر كان طلقها فى مرضه فاختلفت الصحابة فى مير الما منه ٠‏ ثم صالحوها على الشطر وكات له أربع نسوة 
وأولاد فحظها ربع المن جزء من اثنين وثلائين جزءا فصا وها على نص ذلك وهوجزء من أربعة وستين جزءا وأخذت بها 
الحساب ثلاثة وثمانين ألفا ولم يفسر ذلك فى الكتاب . وذكر فى كتب الحديث ثلاثة وثمانين ألف دينار » وإن كانت التركة 
فضة فأعطوه ذهبا أو بالعكس جاز لأنه بيع الجنس » حلاف اب حنس فلا يعتبر النساوى لكن يعتبر القبض ف المجلس لكونه 
صرفا غير أن الوارثالذى فى يده بقية ال رک إن كانجاحد | لكونبا ی يده يكتى بذلك القبض : أى القبض السابق لأنه قبض 
همان فينوب عن قبض الصلح » والأصل فى ذلك أنه مى تجائس القبضان بأن يكون قبض أمانة أو قبض غمان ناب ألحدهيا 
مناب الآنحر » أما إذا اختلفا فالمضمون ينوب عن غيره دون العكس » فأما إذا كان الذى فى يده قينا مقرًا فإنه لابد من نجديد 
القبض وهو الانتهاء إلى مككان يتمكن من قبضه لأنه فبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ( وإن كانث الثركة ذهبا وفضة 
وغير ذلك فصا حزهع ل أحد النقدين فلابدأن يكون ما أعطوهأ كثر من نصيبهمن ذلك الحنس ليكون نصيبه بمثله والزيادةمحقه من 
بقية التركة )فإن كانمساو بالنصيبه أو أقل أو لايعلم مقدار نصيبه بطل الصلح لوجودالرباء أما إذاكان مساويا فلزيادةالعروض 


بقوله بذاك إلى قوله حال كون ألتركة عقارا الخ ( قوله صالحوها ) أترل : الفسير ف قوله صالحوها راجع إلى إحلى نساء ( قوله وهى 
تماضر» إلى قوله : وم يفسر ذلك فى الكتاب ) أقول : هذا الكلام إل قوله وثمالين ألف دينار : ذكره شس الأمة السرنسى فى شرح المبسوط 


THE :‏ 
ولأبد من التقابض فيا يقابل نصيبه من الذهب والفضة لآنه صرف فىهذا القدر )ولو کان بدل الصلح عرضا جاز 
مطلقا لعدم الربا > ولو كان ف التركة دراهم ودنائير وبدل الصلح دراه ودنانیر أيضا جاز الصلح كيفما كان 
صرفا للجنس إلى حلاف انس كا فى البيع لكن يشترط التقابض للصرف . قال ر وإذا كان ف التركة دين 
على الناس فأدخلوه ف الصلح على أن يخر جوا المصالحعنه ويكون الدين له فالصلح باطل ) لأن فيه تمليك الدين من 
غير من عليه وهو حصة المصالح ( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز) 

لأنه إسقاط وهو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الحواز » 


ومن غير جنسه خالية عن العوض » وكذلك إذا كان ما أعطوه مثل نصببه من ذلاك الئاس فلا يموز الصلح لآنه تبى الزيادة على 
المأخوذ من جنس ذلك ومن غير جنسه خالية عن العوض » فتعذر نجويزه بطريق المعاوضة فى هاتين الصورتين لازوم الربا :ولا 
يصح تجويزه بطريق الإبراء عن الباق أيضا لأن التركة عين والإبراء عن الأعيان باطل . كذا فى الذخيرة وفى كثير من شر وح 
هذا الكتاب . أقول : عدم ععة تجويز ذلك بطريق الإبراء عن الباق منظور فيه عندى ٠‏ أن الإبراء عن نفس الأعيان وإن 
كان باطلا إلا أن البراءة عن دعوى الأعيان صميحة كا صرحوا به وقد مر ى‌الكتاب » فلم لايصلح تجوبز الصلح على الأقل أر 
المثل فما نحن فيه بطريق البراءة عن دعوى الباق وحمل كلام العاقل على الصحة واجب مهما أمكن . فإن قلت : قد هر 
فى الكتاب أنه لو ادعى دارا فصالح على قطعة متها م يصح الصاح لأن ما قبضه عبن حقه وهو على دعواه فى :الباق وما نحن فيه 

نظير تلك المسئلة » فإذا لم يصح الصلح هناك فكيف يصع هاهنا . قلت : قد هر أيضا فی الشروح هناك أن ماذكر جواب غير ظاهر 
الرواية . وأما فى ظاهر الر واية فإنه يصح . وقد ذكر ف الذخيرة وف فتاوىقاضيخان أيضا اختلاف جواب ظاهرالر واية وجواب غير 
ظاهر الرواية فى تلك المسثلة . حى قال فى الذخيرة هناك: وجه ظاهر الروايةأن الإبراء لاق عينا ودعوى»والإبراء عن الدءرى 
يح وإن كان الإبراء عن العين لايصح . وأما فها نحن فيه فالحواب عدم صحة الصلح رواية واحدة لاغير على ماذكر فى جميع 


وإذا كان أقل فلزيادة العروض وبعض الدراهم »> وإن كان مجهولا ففيه شببة ذلك فتعذر تصحيحه بطريق المعاوضة » 
ولا يصح بطريق الإبراء أيضا لما مر » ولا بد من التقابض فيا يقابل حصته من الذهب والفضة لأنه صرف فى هذا 
القدر . وقيل بطلان الصلح على مثل نصيبه أو أقل من الدراهم حالة التصادق » أما إذا ادعت ميراث بزوجها وأنكر الورثة. 
الزوجية فصا حدوها على أقل من نصيبها من المهر والميراث جاز » لأن المدفوع إليها حينثل لقطع المنازعة ولافتداء الهين وليس 
ذلك ربا( ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا ) قل أو كر وجد التقابض ف المجلس أولا » ولو كانت التركة دراهم ودثائير 
وبدل الصلح كذلك جاز كيفما كان صرفا للجنس إلى حلافه كا فى البيع » لكن لابد من القبضل فى البلس لكزنه صرفا . مال 
( وإذا كان ف الثركة دين على الناس الخ ) وإذا كان ف التركة دين على الناس فأدخلوه فى الصلح على أن خرجوا من صالح 
عن الدين ويكون الدين لم فهو باطل فى اللدين والعين جميعا ‏ أما فى الدين فلأن فيه أمليك الدين من غير من عليه الدين وهو 
محصة المصالح» وأما فى العين فلاتحاد الصفقة . والحيلة فى اواز أن يشترطوا على أن يبرا الغرماء »نه ولا ترجع الورثة عيبم 


وأراد بالكتاب المبسوط , وإنما كابت هلا ثلا يتوهم أن المراد بالكتاب المداية » ويعترض عل الشارح بأنه مفسر فيه كا فعله البعض » 
ثم قوله ول يفسر ذاك ف الكثاب يعى م يفسر محمد نى مبسوطه ( قال المصنف : وإذا كان فى التركة ٠‏ إل قوله: فالصلح باطل ) أقول : 
فال الكاكى : أى فى الكل ف العين والدين » أما أىالدين فلكونه ,ملك الدين من غير من عليه الدين» و أما فى العين فلاتحاد الصفقة . وى 
مبسوط شيخ الإسلام : وهله الممثلة ترد نقضا على أبى يوسف و محمد فيما إذا أسلم حلطة فى شمير أو زيت حيث تالا : يصح ىحصة الزيت 
ويفسد فى حصة الشمير > وهاهنا أفسد الكل » وهلا ما حفظ , وف الكاق : قيل هذا عند أب حنيفة » وأما عندهما يبى‌العقد صصيحا قيما وراء 
الدين » وثيل هو قول الكل » والفرق لمما أن بيع الدين باظل لا فامد فصار كبيع الحر والقن يشمن واحد انى . فظهرما ف الكاق جواب 
نقض شيخ الإسلام شواهر زاده فلوتأمل , ثم إن عبارة المصالح ى قو لالمضيف على أن رجو المصالح عنه بكسر اللام على سميفة اسم الفاعل 
(01 - تكلة فتح القدير حن - ۸ ) 


م 44 مه 


وأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرّعين وف الوجهين ضرر ببقية الورثة . والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار 
نصيبه ويصاحوا عما وراء الدين . 


الكتب » فير د عليه ما أوردنا ه من النظر كا لايختى . وقال الحاكم أبو الفضل : نما يبطل الصلح عن مثل نصيبه من الدراهم 
على أقل من نصيبه من الدراه, حالة التصادق » وأما حالة المناكرة فالصلح جائز لأن حالة المناكرة المعطى يعطى المال لقطع 
المنازعة ويفدى به بمينه فلا يتمكن الربا » كذا فى اللخيرة والتتمة » ونقل عنما فى النهاية ومعراج الدراية . وقال الإمام 
علاء الدين الاسبيجانى فى شرح الكاق للحاكم الشبيد : قال أبو الفضل : يعنى الما کم الشبيد: إثما ببطل الصلح على أقل من 
نصيبها من العين ى حالة التصادق » أما فى حالة المناكرة فالصلحجائز لأنه إن لم يمكن تصحيحه معاوضة حكن تصحيحه 
إسقاطا . ثم قال الإمام الاسبيجالى : والصحبح أنه باطل فى الوجهين لآنه يكون معاوضة ىح المدعى فيدخل فيه معنى ااربا 
من الوجه الذى قلنا انبى . وهكذ! نقل عنه فى غاية البيان . وقال الإمام فخر الدين قاضيخان ف فتاواه : قال الحا كى الشبيد : 
إنما يبطل الصلح على أقل من حصتها مزمال الربا فحالة التصادق » أما ىحالة ابلححود والمناكرة يجوز الصلح .ووجه ذلك أن 
فى حالة الإنكار مايوئخد لايكون بدلا لای حق الخد ولا فی حت الدافع انہی كلامه . أقول: ف الوجه الذى ذكره قاضيخان 
إشكال,؛ لأن عدم كون المأخوذ بدلا نى حق الدافع ظاهر مسلم » وأما عدم كون ذلك بدلا فى حق الآخذ فمنوع . فإن قلت : 
إنما لايكون المأخوذ بدلا ى حق الاخذ أيضا لإمكان تصحيح هذا الصلح بدون الحمل على المعاوضة بحمله على أحل عين اق 
فى قدر المأخوذ وإسقاط الحق فى الباق كما قالوا فى الصلح عن الدين بأقل من جنسه . قلت : الكلام فى الصلح عن أعيان ال ركة 
والإبراء عن الأعيان باطل على ما صرحوا به ٠‏ فلو أمكن تصحيح هذا الصلح فى حالة المناكرة محمله على أخذ بعض الق 
وإسفاط بعضه الآخر لأمكن تصحيحه فى حالة التصادق أيضا بذلك الطريق لعدم الفارق بين الحالتين فى ذلك المعنى قطعاء وق . 
أجمعراعلى عدم إمكان نصحيحه أصلا فى حالة التصادق . نعم بى لنا الكلام ىهلا المقام بأنه لم لايحوز تصحيح هذا الصلح 
فى الحالتين معا بحمله على البراءة من دعوى الباق من أعيان:التركة لا عن نفس تلك الأعيان » والباطل هو الثانى دون الأول 
كا قررناه من قبل ( قولهوق الوجهين ضرر ببقية الورثة )لعدم رجوعهم على الغرماء؛ كذا فى الكفاية وشرح تاج الشريعة . 
وقالوا نى سائر الشروح : أما فى الوجه الأول فإن بقية الورثة لايمكنهم الرجوع على الغرماء» وق الوجه الثانى لزوم النقد علييم 
بمقابلة الدين الذى هو نسيئة والنقد حير من النسيئة اننبى . قال بعض الفضلاء بعد نقل المعنى الأول عن الكفاية : هذا هر 
اميق لا ما فى سائر الشروح من لزوم النقد بالنسيئة فى الصورة الثانية إذ لا نسيئة عند التبرع فليتأمل انتهى , أقول: قد يكون 
التبرّع فى تفس المال بأن يعطيه على أن لابأخل عينه ولا بدله من بعد » وقد يكون فى لقده وتعجيله بأن بعطیه فى الحال 
عند عدم وجوب إعطائه عاجلا عليه » وهذا لايناق أن يأخط عينه أو بدله فى الآجل » فلما كان قول المصنف ف الوجه الثافن 
متبرّعين ممتملا لكل واحدة من صورق التبرع له بعض الشراح على الصورة الأولى لتبادرها » ففسر ضرر بقية الورلة 
فى الوجهين معا بعدم رجوعهم على الغرماءء وحمله أكثر الشراح على الصورة الثانية لقلة الضرر فيها وتفاحش الضرر فى الصورة 
الأول » ففسروا الضرر نى الوجهين بالمعثيين الخغلفين » فقول ذلك القائل فى الر د" عليهم ؛ إذ لانسيثة فى التبرع ناش“ من 


بنصيب.المصالح فإنه إسقاط أو تمليك الدين من علهه الدين وهو جاثز ( وأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه من الدين متبرعين › 
. وف الوجهين ضرر ببقية الورثة ) أما ف الوجه الأول فلأن بقية الورئة لايمكنهم الرجوع على الغرماء» وى الوجه الثافى لزوم 
النقد عليهم بمقابلة الدين الذى هو نسيئة والنقد خبر من .النسيفة (و الأوجه أن يقر ضوا المصالح مقدار نصيبه ويصا حوا عا وراءالدين 


الشروح من لزوم النقد بالنسيئة فى الصور: الثانية ة إذ لانسيئة عند التبرع فليتأمل ( قوله وف الوجه الثالى لزوم النقد عايهم ) أقول : فيه يحث 


E 
ومجيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولو م يكن ف التركة دين وأعياتها غير معلومة والصلح على المكيل‎ 
› وال موزون » قيل لايجوز لاحمال الربا » وقيل جوز لأنه شيبة الشببة‎ 


الغفول عن الصورة الثانية للتبرع . واعلم أن صدر الشريعة حملهذا الوجه الثانى فى شرح الوقاية على ممل عليه أكثر شراح 
هذا الكتاب حيث قال : والثانية أن بقية الورثة يوْدون إلى المصالح نصيبه نقدا ويحيل لهم حصته من الدين على الغرماء » وفى هذا 
الوجه يتضرّر بفية الورئة لأن النقد حير من الدين انبى. ولكن حالف فى توجيه الوجه الأول صاحب المحدابة وشراح كتابه 
قاطبة وسائر الحققين كصاحب الكاق وغيره حيث قال : ا حيلة الأولى أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من 
الدين ويصالح عن آعيان الركة بمال » وى هذا الوجه فائدة لبقية الورثة لأن المصالح لايبى له علىالغرماء حق لاأن حصته تصير 
لم > اتبى كلامه . أقول : فيه بحث » لأن ماذكره إئما يفيد ثبوت الفائدة للغرماء لا لبقية الورثة . فإن قبل : إذا م ببق 
المصالح على الغرماء حق يسبل للغرماء أداءحصص بقية الورثة فبحصل منهذه الحهة فائدة لبقية الورثة . قلنا : إن حصل لم 
. فائدة من تلك اللجهة يحصل لم الضرر من جهة أن حصة المصالح لا تصير لمم » فقوله لا أن حصته نصير لهم حجة عليه لا له 
فلا وجه للكره ق تعليل فالدة بقبة الورثة . ثم إن صاحب الإصلاح والإيضاح زاد ف الطنبور نغمة حيث قال فى هذا المقام: 
وق هذا الوجه نوع ضرر لسائر الورثة حيث لايمكنهم الرجوع على الغرماء ندر نصيب المصالح؛ ونوع نفع لهم حيث لاي 
المصالح حق على الغرماء فنقصان ذلك الضرر بر بهذا النفع . وقال نى حاشيته : فيه دخل لصاحب الهداية حيث اعتبر الضرر 
المد كور ولم يغتبر النفع ولصدر الشريعة حيث عكس البى . أقرل : فيه أيضا بحت : : إذ لايمى على الفطن أن عدم تمكن سائر 
الورثة من الرجوع علىالغرماء بقدر نصيب المصالح وضياع ذلك القدرمن مال الركة بالكلية ذمرر فاحش لم لاينجير مج رذ 
' أن لايبى للمصالح حق على الغرماء فإن النفع فيه لسائر الورثة لة أمر وهمى من جهة تأدبه إلى سو لة أداء الغرماء حصص باق الورثة 
فأين هذا من ذاك ؟ فالحق ماذكره صاحب المداية ( قوله ولو لم يكن فى التركة دين وأعيائها غير معلومة والصلح على المكيل 
والموزون قيل لايموز لاحمال الربا) بين هذا فى كثبر من الشروح بأن كان له فى التركة مكبل أو موزون ونصيبة من ذلك مثل 
بدل الصلح أو أقل » وهكذافى اللخيرة أيضا . أقول : فيه خخلل لأن نصيبه من ذلك إذا كان أقل من بدل الصلح لايلزم الربا » 
إذ يكون نصيبه من ذلك حينثل بمثله من بدل الصلح » ويكون زيادة البدل بحقه من بقية الركة "كما مر فى الكتاب کاإذا 
كانت التركة فضة وذهبا وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فضة من أنه لابد أن يكون ما.أعطوه أكثر من نصيبه: من ذلك 
الحنس حى يكون نصيبه بمثله والزيادة حقه من بقية التركة احبر ازا عن الربا . فالحق فى البيان هاهنا أن يقال بأن کان ف التركة 
مكيل أو موزون » ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلحأو كر ؛ ولقد أصاب صاحب غاية البيان حبث علل قوله لاحمال ااربا 
بقوله لأنه يجوز أن يكون نى الركة كيل أو وزنى وبدل الصلح مثل نصيب المصالح من ذلك أو أقل » » لن مازاد على یدل 
الصلح من نصيب المصالح يكون ربا انہى . فإنه اعتبر القلة فى جائب بدل الصلح لا ى جانب نصيب المصالح من ذلك على 
عكس ما اعتبره الآخرون . وكأن صاحب الكافى تنبه أيضا لما ذكرناه من العلل فاكتى ب كر المثل حيث قال ف تعليل هذا 
القيل : لاحنال أن يكون فى التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فیکون ربا انتهى . واقتى أثره صاحب 
اج الدراية » ولكن الأوجه أن يزاد عليه فيد أو أكثر “كما نبنا عليه آ نفا لأن فيه توسيع دائرة احمال الربا "كما لابخ ( قول 
رع 5 ن ای ان فى التركة من ذلك الحنس وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه من ذات أكثر 
ما أحذ أو أقل ففيه شببة الشببة ولبست بمعتبرة » كلا فى العناية » وعلى هذا المنوال ذكر فى.الذخيرة وكثير من الأمروح . 


' ويحيل الورثة على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولولم يكن ف التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون 
قبل لايجموز لاحمّال الربا ) وهو قول الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى بأن كان ف التركة مكيل أو «وزون ونصيبه من ذلك 
مثل بدل الصلح أو أقل ( وقبل يجوز ) وهو قول الفقيه أنى جعفر لاحممال أن لايكون فى التركة من ذاك الحنس ؛ وإن كان 


ت 
ولو كانت الأركة غير المكيل والموزون لكها أعيان غير معلومة قيل لا جوز لكونه بيعا إذ المصالح عله عين . 
والأصح أنه يجوز لأنها لاتفضى إلى المنازعة لقيام المصالح عنه فى يد البقية من الورثة »> وإن كان على الميت دين 
مستغرق لايحوز الصلح ولا القسمة لأن التركةلم يتملكها الوارث ؛ وإنلم يكن مستغرقا لاينبغى أن يصا حا مالم يقضوا 
دينه فتقدم حاجة الميت » ولو فعلوا قالوا يجوز . وذكر الكرخى رحمه الله فى القسمة أنها لانجوز استحسانا 
ونجوز قياسا . 


وكتب بعض الفضلاء على قول صاحب العناية : فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر أو أقل » فيه حث. أقول : لعل «راده 
بالبحث أنه على تقدير أن يكون نصيبه أقل ما أخله لايلزم الربا لما بيناه فبا مرفلا وجه لذدكره فى أثناء بيان احمال الربا » 
لكنه ساقط هاهنا لأن مراد صاحب العناية وغيره فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر فيلزم الربا أو أقل فلا يلزم الربا إلا 
أنه علىكل تقدير يلزم الربا فإنهم بصدد بيان شببةالشببة الى ليست بمعتبرة فلا بد لم من بيان احمال كل واحد من جانبى الصححة 
والفساد ؛ ألا نرى إلى قوم لاحهال أن لايكون ف التركة من ذلك الحنس » فإن هذا الاحمال احمال جانب الصحة قطعا . 
كيف ولو كان الاحمال مقصورا على جانب الفساد لكان اللاز م حقيقة الربا لا شببة الربا فضلا عن شببة شببته تأمل تقف . 
ثم اعلم أن صاحب الإصلاح والإيضاح بعد مابين الاختلاف فى هذه المسثلة على ماذكر فى الكناب قال : ولقائل أن يقول : 
حق ابحو اب التفصيل بأن يقال إن كانق ال ركة جنس بدل الصلح لالجو زو إن ليكن يجوز وإن لم يدرحال التركة فعلى الاختلاف انہى 
كلامه . أقول فيه نظر » أما أوّلا فلأنه لا احتياج هاهنا إلى ماذ كر همن التفصيل أصلا ؛ إذ الشقان الأولان من تفصيلهقد استغى 
عنهما بالممثلتين المذ كورتين سابقا على الاستقلال : إحداهما قوله وإن كانت الأركة فضة وذهبا وغير ذلك فصالوه على ذهب 
أو فضة الخ » وأخراهما قوله فى أول الفصل وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها يمال أعطوه إياه والتركة عقار 
أو عروض جاز قليلاكان ما أعطوه إياه أوكثيرا , وأما ثانيا فلأن التفصیل الدى ذكره لايخلو عن اختلال لأن قوله إن كان 
فى التركة جنس بدل الصلح لايجوز لايمح على إطلاقه » فإنه إذا كان فى الركة جنس بدل الصلح و لكن كان ما أعطوه أكثر' 
قدرا من نصيب المصالح من ذلك الحنس يجوز الصلح قطعا كنا مر مفصلا ومدللا » وكذا إذا كان فى الركة جنس بدل الصلح 
ولكن كان فیا هراهم ودنائير وكان بدل الصلح دراهم ودثائير أيضا يجوز الصلح قطعا كا هر أيضا مستوف . وأها ثالنا فلأن 
مسئلتنا هله لاتقبل التفصيل المذ كور جدا » إذ قد اعتبر فيها كون أعيان التركة غير معلومة › فإن عبارة هذا الكتاب فى هله , 
المسئلة هكذا » ولو م يكن ى التركة دين وأعيانما غيرمعلومة والصلح على المكبل والموزون» قبل لايجوز » وقيل يجوز. وعبارة 


فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر ما أحذ أو أفل ففيه شببة الشبية وليست بمعتبرة ( ولو كانت التركة غير المكيل والموزون 
لكنها أعيان غير معلومة ) فصا حوا على مكيل أو موزون أو غير ذلك ( قيل لامجوز لكونه بيعا ) إذ لايصح أن يكون إبراء 
( لآن المصالح عنه عين ) والإبراء عن العين لايجوز ؛ وإذا كان بيعا كانت المهالة مانعة ( وقيل يجوز وجو الأصح لآنها ليست 

بمفضية إلى التزاع لقيام المصالح عنه فى يد بقية الورئة ) فا ثمة احتباج إلى التسللم حى يفضى إلى لأاع » حى لو كان بعض 
الركة فى يد المصالحولا يعلمون مقداره لم يجز لاحتياجه إلى ذلك » وإن كان على الميت دين فإما أن يكون مستغرقا أو غيره ؛ 
فى الأول لايجوز الصلح ولا القسمة لأن الوارث لم يتملك التركة » وف الثانى لاينبغى أن يصاحهوا مالم يقضوا دينه لتقدم حاجة 
الميت » ولو فعلوا قالوا يجوز . وأما القسمة فقد قال الكرحى نما لاتجوز استحسانا وتجوز قياسا . وجه الاستتحسان أن الدين يمنع 
تملك الوارث » إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل فضائه . ووجه القياس أن التركة لاتخلو عن قليل 
للدين فتقسم نفيا للضرر عن الورثة » والله أعلم . 


( قوله أكثر ما أخد أو أل ) أقول : فيه حث . 
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المضاربة مشتقة من الضرب ف الأرض ؛ ھی هكس 


الوقاية وكلا عبارة مان ذلك القائل فى هذه المسثلة هكذا . ونى صمة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف البى . 
فكيف يتصور ق هذه الصورة التفصيل ال ا را 
بالاختلاف لا غير على ماذكر فى الكتب المعتبرة عامة , 


( كتاب المضاربة) 


قد مر وجه المناسبة فى أول كتاب الإقرار . والمضاربة ف اللغة : مفاعلة » من ضرب الأرض إذا سارفيها » قال الله تعالى 
- وآخرون يضربون ف الأرض ببتغون من فضل الله - يعنى الذين يسافرون فى الأرض للتجارة ؛ وسمى هذا العقد بها لأن 
المضارب يسير ى الأرض غالبا طلبا للربح . وف الشريعة : عبارة عن عقد على الشركة مال من أحد اللحانيين وعمل من الأثخر 
كاسيأق فى الكتاب . وقال صاحب الباية : ومن يحذو : هىحدوه فالشربعة عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون 
الربح بينہما على ما شرطا . أقول : فيه فتور ‏ إذ الظاهر أن المضاربة فى الشريعة ليست نفس الدفم المز بور » بل هى عقد يمخصل 
قبل ذلك أو معه . وركنها الإيجماب والقبول بألفاظ تدل عليها » مثل أن يقول رب المال دفعت هذا إليك مفاربة أو مقارضة 
أومعاملة أو حل هلا المال واعل به على أن" ما رزق الله فهو بيننا على كذا » ويقول المضارب قبلت أو مايرئدى هذا المعنى . 
وشروطها كثيرة تدكر فى أثناء المسائل . قال فى العناية : وشروطها نوعان : صميحة وهى مايبطل العقدبفواته » وفاسدة تفسد 
فى نفسها ويب العقد صميحا كا سيأتى ذكر ذلك اه . أقول : فيه قصور » لأن الشروط الفاسدة أيضا نوعان : نوع يفسد 
العقد أيضا ؛ ونوع يفسد نى نفسه ويبى العقد صميحا نص عليه هاهنا فى النباية > وسيأق التصربح به فى الكتاب أيضا . وعبارة 
العناية تشعر بانحصار الشروط الفاسدة فى النوع الثانى منها فكانت قاصءرة . وحكمها : الإيداع والوكالة والشركة بحسب الأوقات 
كما أشير إليه فى المبسوط والدخيرة والتحفة وغيرها على مافصل ف اللباية . قال ف العناية : وحكمها الوكالة عند الدفع والشركة 
بعد الربح . أقول : فيه تلل» أما ألا فلأن حككها عند الدفع هو الإيداع . وإنما الوكالة حككها عند التصرف والعمل كما نص 
.عليه فى كثيرمن المعتبرات حى المتون ؛ ألا نرى إلى ما قال ف الوفاية : وهى إبداع أولا وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح . 
وأما ثانيا فلأنه م يذكر الإيداع عند بیان حکھا وهو حكم لها أيضا يثبت با أوّلا على ٠اصرح‏ به فى عامة الكتب . وقال ف الكاق 
والكفاية : وحككها أنواع : إيداع ووكالة وشركة وإجارة وغصب.أقول : فيه أيضا خلل » لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا 
فسدت المضاربة » ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا حالف المضارب فكان متعديا كا سبأنى » وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربة 
مناف لصحا فكيف نصح أن تجعل الإجارة والغصب حكنا من أحكامها » وحكم الشىء مايثبت به والذى يثبت ننا فيه لابئبت 


( كتاب المضاربة ) 


قد ذ كرئا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة ( والمضاربة مشتقة من الضرب ف الأرض ؛ وسمى هذا العقد ا 
٠ 4 4 ١‏ 


( كتاب المضار بة ) 


4٤م‎ 


لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله » وهى مشروعة للحاجة إليها » فإن الناس بين غنى بالمال غ عن 
- التصرف فيه » وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه » فست ال حاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم 
مصلحة الغ والذكى والفقير والغنى . وبعث النى صل الله عليه وسام والناس يباشرونه فقرره, عليه وتعاملت 
به الصحابة » ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده لأنه قبضه بأمرمالكه لاعلى وجه البدل والوثيقة » وهو وكيل 
. فيه لأنه تصرف فيه بأمر مالكه » وإذا ربح فهو شريك فيه لملكه جزءا من المال بعمله + فإذا فسدت ظهرت 
الإجارة حى استوجب العامل أجر مثله »وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدى منه على مال غيره . 


به قطعا . لايقال : إن الإجارة والغصب وإن م يصلحا أن يجعلا حكما للمضارية الصحيحة إلا أنبما يصلحان أن يجعلا حك 
للمضاربة الفاسدة : فن أدرجهما فى أحكام المضاربة بريد بأحكامها أحكام مطلق المضار بة صميحة كانت أو فاسدة . لأنا نقول : 
لاشك أن ما ذكره فى قرائنہا من ركنها وشرطها وغيرهما إنما يراد به ماكان للمضاربة الصحيحة لاغير › فى أحكامها أيضا 
لابد أن يكون كذلك . ولن سلم صمة التعمم للمضاربة الفاسدة أيضا فى الأحكام فالغصب ليس من أحكام امضار بة الفاسدة 
أيضا لأن حكم المضاربة الفاسدة على ما صرح به فى البدائع بل فى الکتاب أيضا فيا سيجىء أن يكو للعامل مثل أجر عله » 
ولا شلك أن ليس للغاصب أجر قط لكونه متعديا فلا مال المعل الغصب من أحكام المضماربة ى شىء ( قوله لأن الشارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله ) قال الشارح العينى : فيه مناقشة » لأن المضارب لايستحق الربح بسعيه وعمله حى لو سعى وعمل 
وم يظهر ربح لايستحن شيئا اه . أقول : ليس هذا بشىء لأن الباء ى قوله بسعيه وعمله للسببية » والمعى أن المضارب يستحق 
الربح بسبب سعيه » ووظيفة السبب مرد الإيصال والإفضاء إلى المسبب فى الحملة لا لتثير فيه » وما اتأثير وظيفة العلة » وقد 


لأن المضارب بسير فى الأرض غالبا طلبا لاربح قال الله تعالى ‏ وآنحرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله - وق 
الاصطلاح : دفع المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ماشرطا ( ومشروعيتها للحاجة إايها فإن الناس بين غنى 
'بالمال غبى عن التصرف فيه » وبين مهتد فى التصرف صفر اليد ) أى خالى اليد عن المال فكان فى مشروعيتها انتظام مصلحة 
الغى' والذكى والفقير والغنى' » وى الحقيقة راجع إلى ما ذكر نا غير مرة من سبب المعاملات وهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها. 
وركنها اشتعمال ألفاظ تدل على ذلك مثل : دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ هذا المال أو اعمل به 
على أن ما رزق الله فكذا . وشروطها نوعان : ميحة وهى مايبطل العقد بفواته » وفاسدة فى نفسسها ويب العقد صميحا كا 
سيأنى ذكر ذلك . وحكها الوكالة عند الدفع وال سركة بعد الر بح ( قوله وبعث النى صلن الله عليه وسلم ) بيان أن ثبو تما بالسنة. 
والإجماع ٠‏ فإنه صلى الله عليه وسلم بعث ( والناس يباشرونه فقررهم ) عل ما روى :أن العباس بن عبد امطاب كان إذا دفع 
مضاربة شرط على المضارب أن لايسلك به بحرأ وأن لايئزل به واديا ولا يشرى به ذات كبد رطب ء ٠‏ فإن فعل ذلك ضمن ٠‏ 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه . وتقرير النبى صلى الله عليه وسا أمرا يعاينه منأقسام السنة على »اعلم ( وتعاه مت 

به الصحابة ) من غير نكير فكان إجماعا. قال ( ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده الخ)المدفوع إلى المضارب من المال أمانة 
فى بده لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء » ولا على وجه الوثيقة كالرهن ٠‏ وكل مقبوض 
كذلك فهو أمانة » ومع ذلك فهو وکیل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ‏ فإذا ربح فهو شر یك فيه لفللكه جر ما من المال بعمله 


( قوله وفى الاصطلاح دنع المال إلى من يتصرف فيه ) أقول :فيه مسامحة فما ىالاصطلاح هى العقد الخصو ص( قوله و ركبا استعمال 
ألفاظ تدل على ذاك )'أقرل : لمل المراد الألفاظ المستعملة ( قوله وحكها الوكالة عند الد فع والشركة بعد الربح ) أقول: قال صاحب 
الكالق : المضار ب أمين أولا لأنه قبض المال بإذن مالكه لاعل جهة المبادلة والوثيقة » لاف المقبوض عل سوم الشراء لأنه قبضه بدلا » 
وتملاف الرهن لأنه قبضه وثيقة » وعند الشروع ف العمل وکیل لأنه يتصرف فيه له بأمره سې ير جع لما يلحقه من المهدة على رب الما لكالوكيل 


ر 4¥ 
قال ( المضاربة عقد على الشركة بال من أحد الحانبين) ومراده الشركة ف الربح وهو يشتحق بالمال من أحد 
الحانبين ( والعمل من الحانب الآخر ) ولا مضار بة بدو نما ؛ ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان 
بضاعة »ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا . قال ( ولا نصح إلا بالمإل الذى تصح به الشركة ) وقد تقدم پیانه 
من قبل : ولو دفع إليهعرضا وقال بعهواعملمضاربة فى منه جاز له لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة 
فلا مانع من الصحة » وكذا إذا قال له اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا > بخلاف ما إذا قال له 
اعمل بالدين الذى فى ذمتك حيث لاتصح المضارية » 


عرف ذلك كله نى الأصول فتخلف استحقاق الربح عن سعى المضارب وعمله عند عدم ظهور الربح لايخل بصحة الكلام 
المذكور أصلا ( قوله ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة فى ثمنه جاز لأنه يقبل الإضافة من حيث أنه توكيل وإجارة 
فلا مانع من الصحة ) قال صاحب النهاية فى بيان التعليل : أى لأن عقد المضاربة مشتمل على الوكالة والإجارة كما عرف » وكل 
واحد منبما يقبل الإضافة إلى زمان ف المستقبل » فيجب أن يكون المشتمل عليهما وهو عقد المضاربة قابلا للإضافة إلى زمان 
فى المستقبل أيضا لثئلا مخالف الكل الحزء اه . واقتى أثره صاحب العناية فى هذا الببان غير أنه قال : والإجارة بالراء والإجازة 
بالزاى . أقول : فيه محث » أما أوّلا فلأن المضاربة مالم تفسد لم نصر إجارة بالراء كا صرحوا به وهر فى الكتاب 5 نفا ) 
والمدعى هاهنا عة عقد المضاربة فى الصورة المذكورة و والمضاربة الصحيحة لاتشتمل على الإجارة بالراء أصلا بل تنافيها 
قطعا فلا معنى لدرجها فى تعليل سمة عقد المضاربة فى الصورة المز بورة . وأما ثانيا فلأن لزوم عدم مخالفة الكل للجزء ممنوع › 
فإنا نعلم قطعا عخالفة الكل لأجزائه الحارجية والعقلية فى كثير من الأحكام ؛ ألا يرى أن الواحد جزء من الاثنين والأول فرد 
لازوج والثانى زوج لا فرد إلى غير ذلك من الغالفات البينة . على أن اللالفة بين المضار بة وبين الوكالة والإجارة أيضا متحققة 
قطعا فى كثير من الأحكام : منها أن الوكيل لايستحق الربح ولا بشترك فيه مع الموكل والمضارب يستحق ذلك ويشترك فيه مع 
رب المال » وأن الأجير يستحق الأجر ولا يستحق الربح والمضارب على العكس إلى غير ذلك . وأما ثالثا فلأن الوكالة والإجارة 
لايحتملان لحز ئية من المضاربة . أما الوكالة فلأنهم اتفقوا على أنها حكم من أحكام المضاربة > ولا شلك أن حكم الثى ء حارج 


وهو شالع فيشركه » وإذا فسدت ظهرت الإجارة لأن المضارب يعمل لرب المال فى ماله فيصير ماشرط من الربح كالأجرة 
على عمله فلهذا يظهر معنى الإجارة إذا فسدت » ويجب أجر المثل » وذلك إنما يكون فى الإجارات » وإذا حالف كان غاصبا 
لوجود التعدى منه على مال غيره . قال ( المضاربة عقد على الشركة الخ ) هذا تفسير المف ار بة على الاصطلاح › وكان فيه نوع 
حفاء لأنه قال : عقدعل الشركة ولم بعلم أن الشركة فيا ذا ؟ ففسره المصنئف بقوله ومراده الشركة ف الربح لاف رأس المال مع 
الربح : أى لأن رأس المال لرب المال والربح يستحق بالمال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب » ولا مفساربة 
بدونها : أى بدون الشركة إشارة إلى انتفاء العقد بانتفائها لأن المضاربة عقد على الشركة ولا مضاربة بدون الشركة ؛ ألا ترى 
أن ال بح لوشرط كله لرب المال كان بضاعة » ولو شرط المضارب كان قرضا » ولا نصح المضاربة إلا بالمال الذى تصح به 
الشركة وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دلائير عند ألى حنيفة وأ يوسف ٠‏ أو فلوسا رائية عند محمد وجا سواها لاجولاء 
وقد تقدم فى كتاب الشركة . ولو دفع إليه عر شا وقال بعه وال مفاربة فى ثمنه جاز » لآن عقد المضاربة يقبل الإضافة من 
حيث أنه توتكيل وإجارة : يعنى أنه مشتمل على التوكيل » والإجارة بالراء والإجازة بالزاى . وكل مما يقبل الإضافة إلى 
زمان فى الستقبل فيجب أن يكون عقد المضاربة كذلك لثلا يخالف الكل امزء فلا مانع من الصحة » ركذا إذا قال للمضارب 
اقبض مالى على فلان واعمل به مضار بة جاز لما قلنا إنه يقبل الإضافة » عملاف ٠١‏ إذا قال اعمل بالدين الذى فى ذمتك فإئه لاتجوز 


الع ابی . هذا يخالف ما فى الشرح من أنه وكيل عند الافع فامتأمل( قوله لثلا يخالف الكل المزه ) أترل : قد سبق فى كاب الوكالة أن 


سا1 1ه و 7 
لأن عند ألى حنيفة رمه الله لايصح هذا التوكيل على مامر فى الببوع : وعندهما يصح لكن يقع الملك ف المشعرى 
للآمرفيصير مضاربة بالعرض . قال ( ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لايستحقأحدهما دراهم مسماة ) من 
الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولابد منها كا ىعقد الشركة . قال ( فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله) 
لفساده فلعله | ع فى الزامم١‏ (صمضر 


عنه متر تب عليه لا ركن داحل فيه › وأما الإجارة فلأنها أيضا حكم من أحكامها على ما ذكره البعض وشىء مناف لصحا 
مضاد" لها على مقتضى التحقيق كا مر» وعلى كلا التقديرين لاتصلح اللزئبة مها » فحديث الحزئية فى تمشية التعليل المزبور 
ما لا وجه له » ولم أر أحدا حام حوله سوى الشارحين المذكورين » فالوجه فى تمشية ذلك تقرير صاحب الكاى حيث قال : 
لأنه م يضف المضاربة إلى العرض » وإنما أضاف إلى منه والن مما يصح المضار بة به » والإضافة إلى زمان ف المستقبل يجوز لأنه 
وكالة أو وديعة أو إجارة » وليس فى شىء من ذلك مابمنع صحة الإضافة إلى زمان ف المستقبل اه . نع فيه أبضا شىء ما مر » 
وهو أن المضاربة إجارة بعد فسادها لا فى حال صصّبا . فلا معنى لدرج الإجارة فى تعليل ها فى الصورة المزبورة ٠‏ اللهم إلا 
أن يكون درجها فيه على سبيل المبالغة ٠‏ كأنه قيل : ليس فى عقد المضار بة مابمنع عن الإضافة إلى زمان فى المستقبل لا فى حال 
نه ولا بعد فساده فتأمل . ثم أقول : بى لى حث قوئ فى هذا المقام » وهو أنهم اتفقوا على أن المضار بة إيداع ابتداء وتوكيل 
عند العمل وشركة بعد الر بح » وقد صرحا نى تحله بأن مالا يصح إضافته إلى زمان ف المستقبل تسعة وعد وا مما الشركة » فإذا 
لم تصح إضافة الشركة إلى زمان فى المستقبل فقد وجد فى المضار بة مايمنع صحة الإضافة إلى ذلك وهو الشركة ٠‏ فينبغى أن لايصح 
عقد المضاربة فى الصورة المز بورة بناء على ذلك المائع ؛ إذ لاريب أن ارتفاع منع أمور لايجدى عند حقق مانع آحر ( قوله 
لآن عند أ حنيفة رحمه الله لايصح هلا التوكيل على مامر فى البيوع ) وإذالم يصح هذا التوكيل كان المشترى لامشترى والدين 
بحاله » فكان رأس مال المضاربة من مال المضارب وهو لايصح › كلا فى العناية والنباية . قال بعض الفضلاء : الأظهر أن 
يفال : إذالم يصح التوكيل لم تصح المضاربة » لأن عدم عة ابلدزء مستلزم لعدم صحة الكل اه . أقول : قد هر بنا أن حديث 
كون الوكالة جزءا من المضاربة ليس بصحيح » فإنهم صرحوا بأن الوكالة حكم من أحكام المضار بة مترتب على صمة عقد 
المضار بة ثابت عند تضرف المضارب ف مال المضاربة لا قبله فلا مال لأن تكون جزءا منها فلا بد فى بيان بطلان المضاربة 
فى الصورة المربورة على تقدير بطلان ذاك التوكيل عند ألىحنيفة من المصير إلى ما ذكره صاحب العنابة واللهاية . نعم إنهما 
قالا أيضا يمزئية الوكالة من المضاربة فما مر ولكاهما أصابا فى ترك ذلك هاهنا ( قوله فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله ) 


المضاربة بالاتفاق لكن مع اختلاض التخريج » أما عند أنى حنيفة فلأن هذا التوكبل لابصح على مامر ئی البيوع ؛ أى فی باب 
الوكالة ف البيع والشراء من كتاب الوكالة حيث قال : ومن له على آخر ألف دره, فأمره أن شتی بها هذا العبد الخ » وإذا 
لم يصح كان المشر ىللمشر ی والدين اله ؛ وإذاكان المشترى للمشير. ی كان ر أس مال المضار بة منمال المضارب وهو لايصح ١‏ 
وأما عندهما فلأن التوكيل يصح ولكن بقع الملك فى المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض وذلك لايجوز . قال( ومن شر طها 
أن يكون الربح بینہما مشاعا الخ ) ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعا > ومعتاه أن لايستحق أحده| دراهم من 
الربح مسماة لأن شرط ذلك ينا الشركة المشروطة الحوازهاء والمناق لشرط جواز الشىء مناف له » وإذا ثبت أحد المتنافيين 
انى الآخر كما إذا ثبت الوجود انتنى العدم » ثم فسر ذلك بقوله ( فإن شرط زيادة عشرة دراهم فله أجر مثله لفساده لأنه ريبما 


الأصل ى المضاربة العموم وف الوكالة اللصرص فيلزم ممالفة الكل الهزء ( قوله وإذا لم يصح كان المشترى المشترى ) أقول : والأظهر 
أن يقال : إذا لم يصح التوكيل لم تصح المغناربة لأن عدم هة امز مستلزم لمدم صمة الكل ( قوله ثم فسر ذلك بقوله فإن شرط الخ ) 
أقول : فيه إشارة إلى أن الفاء تفسيرية . 


e 
لايربح إلا هذا الفدر فتنقطم الشركة فى الربح » وهذا لأنه ابتغى عن منافعه عوضا وم ينل لفساده » وااربح‎ 
لرب المال لأنه نماء ملكه » وهذا هو الحكم ىكل موضع لم نصح المضاربة ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند‎ 
أ يوسف خلافا محمد كا بينا فالشركة » ويجب الأجر وإن لم يربح فى رواية الأصل لأن أجر الأجير يحب‎ 
بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد . وعن أبىيوسف أنه لاحب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها »والمال‎ 
23 م: امل! ة ية فاه‎ ١ يس٠ ف المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة‎ 
Rs ذهب عامة الشراح إلى أن هذا تفسير للمسئلة المتقدمة : والفاء فى قو له فإن شر ط للنفسير‎ 
والثلث فله : أى فللعامل . أقول : فيه نظر » لأن هذه المسثلة الى هى مسثلة الحامع: الصغير لاتصلخ أن تكون تفسيرا للمسغلة‎ 
المنقدمة الى هى مسئلة مختصر القدورى لوجهين : أحدهما أن المسثلة الأولى أعم من المسئلة الثانية » لأن اشتر اط درام مسماة‎ 
لأحدهما يتمشى لى صورمتعددة مذ كورة فى معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيرهما: منبا أن شرطا أن يكون لأسحدهها‎ 
ماثة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباق للآخر » ومنها إن شرطا لأحدهما نصف الر بح أو ثلثه إلا عشرة دراهم » ومنها أن‎ 
شرطا لأحدها نصف الربح أو ثلئه ويزاد عشرة » وفكل ذلك تفسد المضاربة بناء على أن كل واحد من الشروط المزبورة يقطع‎ 
الشركة فى الربح لأنه ربما لايربح إلا القدر المسمى أو أقل كما صرحوا به . وأما اشتراط زيادة عشرة فإنما يتمشى فى صورة‎ 
ثالئة من الصور المد كوره فكيف يكون الأخص مفسرا للأعم . وثانييما أن حكم المسثلة الأولى فساد عقد المضاربة باشتر اط‎ 
, دراهم مسماة لأحدها » وحكم المسثلة الثائية وجوب أجر لمعل للعامل فكيف يكون أحد المتتخالفين فى الحكم مفسرا للآحر‎ 
فالحق عندى أن الفاء فى قوله فإن شرط زيادة عشرة للتفريع › والمقصود بالمسثلة الأولى بيان أن عقد المضاربة يفسد باشّر اط‎ 
دراهم مسماة لأحد المتعاقدين » وبالثانية بيان أن حك المضاربة الفاسدة وجوب أجر امثل للعامل فكأنه قال : إذا عرفت فساد‎ 
عقد المضاربة باشتر اط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد المضنار بة باشتر اط ذلك وجوب أجر المثل للعامل » إلا أنه‎ 
. ذكر ف التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكو لما هى المد كورة فى الحامع الصغير على سبيل الكثيل لاعلى سبيل الحصر فيا‎ 
ومن عادة المصنف أن لايغير المسثلة الى أحذها من المامع الصغير أومن مختصر القدورى » ولكن دفع احّال نوهي اختصاص‎ 
ذلك الحكم بالصورة الملكورة بأن قال بعد تعليل المسئلة : وهلا هو الحكم فى كل موضع لم تصح المضاربة ( قوله وعن‎ 
أنى يوسف أنه لايجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها ) فإن قلت : ماجواب ظاهر الرواية عن هذا التعليل القوى‎ 
لأنى يوسف رحمه الله » فإن العقد الفاسد يول حكمه أبدا من العقد الصحبح من جنسه كا فى البيع الفاسد ؟ قلت : جوابه هو‎ 


لابربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة وهدا) أى وجوب أجر المثل ( لأئهم عمل لرب ا حال بالعقد و( ابتفى به عن منافعه عوضها 
ول يئله لفساد العقد ) ولابد من عوض منافع تلفت بالعقد ( و ) ليس ذلك ف الربح ( لكونه لرب المال لآنه نما ملكه ) فتعين 
أجر المال » وهلا التعليل يوجب ذلك فى كل موضع فسدث المضاربة ( ولا نجاوز بالأجر القدر المشروط عند ألى يوسف ) 
فيل : والمراد بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة» لأن ذلك تغيير المشروع وكان .وجو ده کعدمه ( وقال محمد يجب ) 
بالغا مابلغ ( “كا بينا فى الشركة وجب الأجر وإن م يربح ى رواية الأصل لأنه أجير » وأجرة الأجير تجب بتسلي المنافع ) كما 
فى أجير الوحد فإن فى تسلم نفسه تسل 'منافعه( أو ) بتسابم( العمل ) "كما فى الأجير المشار ك ( وقد وجد ) ذلك ( وعن أن يوسف 
لامجب ) له شىء إذا لم يربح ( اعتبارا بالمضاربة الصنحيحة ) فإنه فيها إذا لم يربح لايستخق شيشا ( مع أنها فوق الفاسدة ) 
( قواه والمراد بالقدر المشر ول ما وراء المشرة ) أقول: فى القاموس وراء.ثلثة الآخر مينية والوراء مهموز لامءتلووه اباوهرى ويكون 
لف وأمام عد ويواث الى . ذوراء هاهنا بى القدام » والمراد بما وراء العشرة ماشرط من الربح لأحدها من الثلث و النصف إذ. 
العشرة زيادة عل ماشرط من الشركة فى الربح ( قوله لأن داك تغيير المشروع ) أقول : أى شرط العشرة 
( اه - تکلة فت القدير حنی ¬ ۸ ) 
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ولانه عين مستأجرة ی يذه » 

أن الفاسد إعا يعتبر بالحائز إذا كان.انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحائز كالبيع » وهاهنا المضار بة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة ؛ 
والمضاربة الفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارة الصحيحة فى استحقاق الأجر عند إيفاء العمل » وإن تلف المال فى يده فله أجر 
مثله فا عمل > كذا فى اللباية والعناية » وعزاه صاحب العناية إلى المبسوط . أقول : مقتضى هذا الحواب أن لايحوز اعتبار 
المضاربة الفاسدة بالمضاربة الصحيحة فى ىء ء من الأحكام مع أنهم اعتبر وها بالمضاربة الصحيحة فى حكم كون المال غير 
مضمون بالهلاك كنا ذكره المصنف متصلا بما حن فيه حيث قال : والمال فى المضاربة الفاسدة غير مضمون بالملاك اعتبارا 
بالصحبحة , نعم يمكن إثبات ذاه الحك بدليل آخر مآ له إلى اعتبارها بالإجارة الصحيحة كنا ذكره المصنف أيضا بقوله ولآنه 
مين مستاجزة ى يذه > لكن آلکاذم ی جل أعتبازها باامضازية الصيخريحة دلبلا تاا عليه 15 حو الأهر ین حيار شاب 
والكاق وغير ها فتأمل . ثم إن بعض الفضلاء رد" على صاحب العناية نى قوله وهاهنا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة 
بأنه ينالف ما أسلفه من أن عقد المضاربة مشتمل على التوكيل والإجارة . أقول : 1'ما يالف ذلك أن لو كان هر اده با أسلفه أن 
عقد المضاربة مشتمل على حال حة التوكيل و الإجارة معا » وأما إذا كان هر اده بذلاك أن عقد المضار بة مشتمل على التوكيل حال 
صتمته وعلى الإجارة بعد فساده فلا عمالفة بين كلاميه » والثااهر هو الأانى لكونه موافتا لما صرحوا به ( قوله ولأنه عين مستأجرة 
ف يده ) وى بعض النسخ : عين مستأجر : يعنى أن رأس المال عين استواجر المشارب ليعمل به هو لاغيره فلا يضمن كأجير 
الوحد » 'كذا فى الشروح . قال بعض الففملاء : فيكون مستأجرة فى قول المصنف عين مسةأجرة صفة جرت على غير من هى 
له » أو هو من قبيل : سيل مفعم » ولعلهذا أولىاتبى . . أقول : فيه أن قوطي سيل مفعم ما بى للمفعول وأسند للفاعل » إذ المقعم 
اسم مفعول من أفعمت الإناء ماه » وقد أسند إلى الفاعل لأن السيل هو الال" لا اموه » بخان ما عن فيه فإن ر أس المال 
ليس بفاعل للام تجار قطعا كا أنه ليس يمفعول فكي يكون هذا من قبيل ذاك ٠‏ اللهم إلا أن يكون مرادهبقواه أو هومن 
فبيل سيل مفعم أو حو من قبيل الإسناد البازى «طلقا لا أنه من قبيل حصو ص الإسناد الواقع فيه » فحينئد يجوز كا أسار إليه 


فى الفاسدة أولى . فإن قبل : ماجواب وجه ظاهرالرواية عن هذا التعليل فإنه قوى فإنالعقد الفاسديوةخذ حكمه من الصحيح من 
بل كفن 7 الفاسد . أجيب بأن الفاسد إنما يعتبر بالحائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحائز كالبيع » وهاهنا المضار بة 
الضصحيحة تنعقد شركة لا إجارة » و الفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارة الصحبحة فى استحقاق الأجر عند إيفاء العمل» وإن 
ثلف المال يده له أي مله باعل وامات ف المضار بة الفاسدة غير مضمون بالهلاك لوجهين : أحدهما الاعتبار بالصحيحة » 
راثا أن رأس المال عين استواجر المضارب ليعمل به هو لا غيره »> ولا يضمن كأجير الوحد » وهلا التعليل يشير إلى أن 
المصارب مز لة أجير الوحد من حيث أنه أجير لايمكن كن له أن يواجر نفسه ى ذلك الوقت لآحر » لأن العين الواحد لايثصور أن 
يكون مسثأجرا لمستأجرين فى الوقت الواحد كا لايمكن أجير الواحد أن يوجر نفسه لمستأجرين فى الوقت الواحد » وهلا قول 
أن جمغر الندوانى , وقيل المد كور هاهنا قول ألى حنيفة » وعندهما هو ضامن إذ! هلك فى يده بما يمكن التحرز عنه . وهذا 
فول الطحاوى » وهذا بئاء على أن المضارب ماز لة الأجير المشنر ك لأن له أن يأخد المال بهذا الطريق من غير واحد » والأجير 
المشئرك لايضمن إذا ثلف المال فى يده من غير صلعه .عند ألى حنيفة حلافا مما . قال الإمام الاسبیجای فى شرح الكاق 

والأصح أنه لاضمان على قول الكل لأنه أحذ المال نمكم المضاربة والمال فى يد المضارب حت أو فسدت أمانة » لأنه لما قصد 
أن يكوث المال عنده مضار بة فقد قصد أن يكون أمينا وله ولاية جعله أمينا , ولما كان من الشر وط ما يفسد العقد ومثها مايبطل 
( فوله تنعقد شركة لاإجارة ) أقول : يخالف ما أسلفه من أن عقد المضاربة: مشغمل على التوكيل والإجارة فليتأمل ( قول والثالى أن رأس 


المال عين اسنتوجر المضارب ) أقول : فيكون مستأجرة فقول المصنف مين ل ا 
مفم ولعل هذا أولى( قوله رحا التعليل يشير إلى أن المضارب) أقول:ى وجه الإشارة لاء اين فليتأمل ( قوله لأن المين الواحد الخ ) 


f) 
<) 


رى زف 
وكل شرط يوجب جهالة فى الربح يفسده لاختلال مقصوده»وغبر ذلك من من الشروط الفاسدة لايفسدهاء وببطل 
الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب . ١‏ 


تاج الشريعة فى شرح هذا المقام حيث قال : المستأجر فى الحقيقة إنما هوالمضارب لكن مى مس بجع 
ثم إن جماعة من الشراح قالوا : وهلا انتعليل يشير إلىأن المضارب بمنزلة أجير الوحد من حرث أنه أجير لايمكن له أن يو 

نفسه ذلك الوقت لآخر . وقال صاحب العناية والنهاية منهم فى تعليل ذلك : لأن العين ااواحد لايتصور أن 2 
لمستأجر ين فى الوقت الواحد » كا لايمكن لأجير الوحد أن يواجر نفسه لمستأجرين فى الوقت الو احد انجى . أقول : فيه حت . 
لأنه إن أريد بالعين الو احد فى قولما لأن العين الواحد لايتصور أن يكون مستأجرا لمستأجر ين نى الوقت الواحد نفس اأضارب 
فلا نسلم أن نفسه لايتصور أن يكون مستأجرا لمستأجرين فى الوقت الواحد . لأن الإجارة إذا كانت عقدا على العمل لاعى 
المنفعة جوز أن يكون شخص واحد مستأجرا لكثير من المستأجرين فى وقت واحدكالقصار وراعى الغثم للعامة ونحوثها من 
الأجير المشترك لإمكان العمل لكل واحد منهم فى ذلاك الوقت › وقد وقع عقد المضار بة على العمل هن المضارب فجاز أن يكون 
مستأجرا لأكثر من واحد . لاف أجير الوحد فإن الإجارة فيه كانت على المنفعة دون العمل فلا بقدر على أن يواجر نفسه 
لآخخر فى الوقت الواحد كا تقرر فى له ؛ وإن أريد بالعين الواحد فى ةولهما المزبور رأس اال فسا أن ذلك لابتصور أن 
يكون مستأجرا لمستأجرين فى وقت واحد : أى أن يكون فى يد كل واحد منبما يعملان به ی وقت واحد » واکن هذا لايقتنفى 
أن يكون المضارب نز لة أجير الوحد لحريان هلا المعنى فى كل أجير مشترك : فإن ما يعمل به من الأعران لايتصور أن يكون 
فى يده وى يد غيره على الاستقلال فى الوقت الواحد لامتناع وقوع شىء واحد فى علين مختلفين ى وقت واحد فلايم التقريب 
(قوله وکل شرط يوجب جهالة ف الربح يفسده لاختلال مقصوده » وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسدها ؛ ويبطل الشرط 
كاشتر اط الوضيعة على المضارب ) قال ف النباية : فإن قلت : هذا الكل منقوض با ذكر بعد هذا مخطوط وهوقوله : وشرط 
العمل على رب م حو ب و و ال E‏ 
أفسد عقد المضاربة ؛ وعلى قضية ذلك الكلى ينبغى أن لاتفسد المضاربة لأنه غير الذى يوجب جهالة فى الربح : نع كذلك 
مو وت TE‏ 
,منم موجب العقد يفسد العقد لأن العقد إنما شرع لإثبات موجبه انّبى . أقول :هذا الحواب لايشى العليل ولا يجدى طائلا ؛ 


فى نفسه وتبق المضار بة صسميحة أراد أن يشير إلى ذلك بأهر حلى فقال ( وکل شرط يوجب جهالة ف ار بح ) کا إذا قال لك 
نصف الرب أو ثلثه وشرطا أن يد المضارب داره إلى رب المال ليسكنما أو أرضه سنة ليزرعها ( فإنه يفسد العقد لاختلال 
مقصوده) وهوالربح » > و الصورتين الملكورتينجعل المشروط من الربح فى مقابلة العمل وأجرة الداروالأرض وكانت حصة 
العمل مجهولة ( وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسد ها ويفسد الشزط كاشتراط الوضيعة على رب المال ) أو علييما . 
والوضيعة اسم هزء هالك من المال . ولايجوز أن يلزم غير رب المال؛ ولمالم يوجب اللحهالة فى الربح لم تفسد المضاربة . 
قبل شرط الممل على رب المال لأبوجب جهالة فى الربح ولا يبطل فى نفسه بل يفسد المضاربة كا سيجىء فلم تكن القاعدة 
نطردة . وللحواب أنه قال : وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسدها : أى المضاربة » وإذا شرط العمل على رب المال 
فلئيس ذلك بمضاربة » وسلب الشىء عن المعدوم صميح يجو زأن يقال زيد المعدوم ليس ببصير ؛ وقوله بعد هذا خطوط : وشرط 


أقول : فيه تأمل ( قوله وكالت حصة العمل مجهولة ) أقول : فإن قيل :هذه جهالة لانفضنى إل الأزاح فينبغى أن لاتكون مفسدة . قلنا : 

لعل إفسادها من حيث جواز أن لايحصل له من الربح إلا قدر أجرة الدار والأرض فلا توجد الشركة فيه إذ لم يتعين أنه أجرة الدار و حصة ”ن 
اربح » نهدا ممنى قوله فيكون حصة المسل مجهولة فليتأمل( قوله والمواب أنه قال وخير ذلك من الشروط الفاسدة ) أقول : فيه حث » فإن هذا 

الكلام وإن كان عيبا فى لفسه لكن لابناسبهذا امقام لأنالمنى وخير ذاك من الشر وط لايفسه الضاربة بل قب صيحة ويفسد الشرط فليتبر , 
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رولا بد أذ يكون المال مسلم! إل الضارب ولايد ارب امال في أن الال أماثة ف يده فلا بد من اشام 
إلية و هذا بخلاف الشركة لأن المال ف المضاربة من أحد الحانبين والعمل من الحانب الآخخر :فلابد من أن مخلص 
المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه . أما العمل فى الشركة من اللحانبين فلوشرط خلوص اليد لأحدهمالم تنعقد 
الشركة » وشرط العمل على رب المالمفسد العقد لأنه ينع خلوص يد المضاز ب فلايتمكنمن ن التصرف فلا يتحقق 
المقصود سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد كالم غير لأن يد المالك ثابتة له » وبقاء يده ب التسلم إلى 
المضارب » وكذا أحد التفاوضين وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط مل صاحبه لقيام 
الك له وان يكن عاقدا » واشتراط العمل عل العاقد مع المضارب ذهو غير مالك يفسده إن م يكن من 
أهل المضاربة فيه كالمأذون » بخلافالأب والوصى لأنما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما فكذا 
اشتراطه عليهما بمجزء من المال . 


لأن كون المراد بقوله وغير ذلك الشرط الذى لايمنع موجب العقد مع أنه جرد احمّال محض لايدل عليه اللفظ المزبور لعمومه 
مفسدا لما هو المقصود ف المقام » "إذ المقصود هاهتا بيان أصل ينضبط به أحوال الشروط الفاسدة فى باب المضاربة ؛ فعلى 
تقدير أن يكون المراد بقوله وغير ذلك الشرط الدى لايمنع موجب العقد يكون الشرط الذى يمنع موجب العقد ولا يوجب 
جهالة فى الربح خحارجا عن قسمى هذا الأصل فلا يتحقق الانضباط فلا يتم المقصود . وأجاب صاحب العناية عن السوئال 
الم كور بوجه آخر حيث قال : قيل شرط العمل على رب المال لايوجب جهالة فى الربح ولا يبطل فى نفسه بل يفسد المضار بة 
ها سيجىء فلم تكن القاعدة مطردة . وابدواب أنه قال : وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفدها : أى المضاربة » وإذا 
شرط العمل على رب المال فليمن ذلك بمضاربة » وسلب الشىء عنالمعدومصمبح يجو زأن يقال زيد المعدوم ليس ببصير » وقوله 
بعد هذا بخطوط وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد معناه مانع عن تحققة » انى كلامه . أقول : مضمون هذا الهواب 
وإنلم يكن فاسدا فى نفسه إلا أنه مفسد لمعنى المقام » لآن معنى القسم الثانى من الأصل المذكور على ما صر حوا به هو أن غير 
ذلك من الشروط لايفسد المضاربة بل نبى المضاربة صحيحة ويبطل الشرط » وقد أشار إليه المصنف بقوله كاشتر اط الوضيعة 
على المضارب » فإن الشرط هناك باطل والمضاربة ععيحة ٠‏ وقد كان اعترف به صاحب العناية أيضا حيث قال أوّلا : ولما 
كان من الشروط مايفسد العقد ومها ما يبطل فى نفسه وتبنى المضار بة #تديحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر +لى فقال : وكل شرط 


العمل على رب المال مفسد للعقد معناه مانع عن تحققه . . قال ( ولا بد أن يكون رأس المال مسلما إلى المضارب الخ ) لابد 
أن يكون رأس المال مسلما إلى المضارب ولا يد لري المال فيه بتصرف أوعمل » لأن المال أمانة فى يده فلا بد من الاسام إليه 
كالوديعة » وهذا بخلاف الشركة لأن امال فى المضاربة من جانب والعمل من اك قا ن ا ر ا رن 
التصرف فيه وبقاء يد غيره يمن التخلص . وأما الشركة فالعمل فيها من الحانبين » فلو شرط خلوص اليد لأحدهما انتنى الشركة 
وشرط الممل على رب المال مفسد لأنه بمنع الحلوص فلا يتمكن المضارب من النصرف فيه فلا يتحقق المقصود » وسواء كان 
رب المال عاقدا أو غير عاقد كالصغير إذا دفع وليه أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغير فإنه لايجوز » لأن يد امالك 
ثابئة له » وبقاء يده منع التسلم إلى المضارب » وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل 
صاحبه فسدت لقيام ملكه وإنلم يكن عاقدا » وإذا شرط العاقد الغير المالك عمله مع المضار ب فإما أن يكون من أهل المضاربة . 
فى ذلك المال أولا ؛ فإن كان الأول كالأب والوصئ إذا دفعا مال الصغير مضار بة وشرطا العمل مع المضارب جازت لأنهما 

من أهل أن يأخمذا مال الصغير مضاربة فكانا كالأجنى » فكان اشر اط العمل عليهما يجزء من المال جائزا » وإن كان الثانى 
ش كالمأذون يد كالمأذون يدفع المال مضار بة بة مدت » لأنه وإن م يكن مالكا ولكن يد تصرفه ثابنة فزلا منزلة المالك فيا يرجع إلى التصرف 
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قال ( وإذا چت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ویشری ويوكل ويسافر ا ويودع) لإطلاق العقد 
والمقصود منهالاستر باح ولا يتحصل إلا بالتجارة » فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار » ' 
والتوكيل من صنيعهم › وكذا الإبضاع والإيداع واملتأفرة ؛ ألا ترى أن اودع له أن يسافر فالمضارب أولى » 
كيف وأن اللفظ ليل عليه لأنها مشتقة من الضرب ف الأرض وهو السير. وعن أىيوسف رحه الله أنه ليس 
له أن يسافر . وعنه وعن آی حنيفة رحمهما الله أنه إن دفع فى بلده ليس له أن يسافر لأنه تعريض على املال من 
غير ضرورة وإن دفع فى غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد فى الغالب » والظاهر ماذكر فى الكتاب 
قال ( ولا يضارب إلا أن بأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك ) لأن الشىء لا يتضمن مثله لتساويبما 
فالقوة فلا بد من التنصيص عليه أوالتفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل » فإن الوكيل لايملك أن يوكل غيره 
إلا إذا فيل له اعمل برأيك : = )ی المّردرص عى حر سصوض 
د اظ عال المضاسة راہ لم نعل لو ١‏ 
بوجب جهالة ف الربح الخ » ولا شك أن المضاربة, المعدومة لاتندرج هذا المعنى ( قوله وإذا معت المضاربة مطلقة جاز 
المضارب أن يبيع ويشترى ويوكل وبسافر ويبضع ويودع ) فسرأكثر الشراح المضاربة المطلقة هاهنا بأن لاتكون مقيدة بزمان 
ولا مكان . أقول : هذا تقصير منبم جدا : لأنما إذا لم تكن مقيدة نزمان ولا مكان ولكن كانت مقيدة بسلعة بعينها أو 
كانت مقيدة بالمعاملة بفلان بعينه لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة لم جز للمضارب أن يتجاوزها كا سيأ . وقال بعض من 
الشراح فى تفسير المضار بة المطلقة هاهنا : أى غير مقيدة بالمكان والز مان والسلعة . أقول : فيه أيضا نوع تقصير لدخول ٠ا‏ كانت 
مقيدة بالمعاملة بفلان بعينه فى هذا التفسير أيضا مع أنها ليست يمطلقة حيث يصح ذلك التقبيد کا سین فى الكتاب » فالأولى 
فى تفسيرها أن يقال ما لم تقيد بزمان ولا بمكان ولا بنوع من النجارة ولا بشخص من المعاملين » وعن هذا قال ف اللخيرة 
والحيط : إذا دفع مالا مضاربة بالنصف ولم يزد على هذا فهذه مضاربة مطلقة » وله أن يشئرى بها ما بدا له من سائر النجارات 
وله أن يعمل بها ما هو من عادات النجار انّبى ( قوله ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له ال برأيك لآن 
الشى ء لايتضمن مثله) قال صاحب العناية : ولا يرد جواز إذن المأذون لعبده وجواز الكتابة للمكائب والإجارة المستأجر 


فكان قيام بده مائعا عن ععة المضاربة » والله أعلم . قال( وإذا سحت المضاربة مطلقة الخ ) المراد بالمطلق مالا يكون مقيدا بزمان 

ولا مكان نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم بز د على ذلك › فيجوز المضارب أن ببيع نقدا ونسيثة ويشترى مايدا 

له من سائر التجارات » لأن المقصود هو الاستر باح وهو لامحصل إلا بالتجارة › فالعقد بإطلاقه ينتظم جميع صنوفها ويصنع 

ماهو صنع التجار لكونه مفضيا إلىالمقصود فيوكل ويبضع ويودع لأنها من صنيعهم ويسافر» لأن المسافرة أيضا من صليعهم » . 
ولفظ المضاربة مشتق من الضرب ف الأرض كا تقدم فكيف ينع عن ذلك . وعن ألى يوسن أنه ليس له أن يسافر » وعنه 
وعن ألى حنيفة أنه إن دفع إليه فى بلد المضارب ليس له أن يسافر لأنه تعريض على الملاك من غير ضرورة › وإن دفع إليه 

فى غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد فى الغالب » إذ الإنسان لايستديم الغربة مع إمكان الرجوع > فلما أعطاه عالما 

بغر بته كان دليل الرضا 'بالمسافرة عند رجوعه إلى وطنه؛ فظاهر الرواية ماذكر والكتاب يريد قوله والمسافرة : يعنى ألما من 
صنع النجار ( ولا يجوز للمضارب أن يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك لآن الشىء لابتضمن مثله ) 

ولا يرد جواز إذن المأذون لعبده وجواز الكتابة للمكاتب والإجارة للمستأجر والإعارة للمستعير فا لم يختلف باختلاف 

المستعملين فإنها أمثال لما يجانسها وقد نضمنت أمثاها لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولاوالوكالة ثانيا » وليس لامودع والوكيل 
الإيداع والتوكيل) فكلا المضارب لأيضارب غيره ؛ : ْ 


( قوله لأن المضاربة تضمنت الأءانة أولا والوكالة ثانيا » راي المودع والوكرل الإيداع والتركيل ) أقول : ادف المأذون لأن الثابت 
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لاف الإيداع والإبضاع لأنه دونه فيتضمنه » ويخلاف الإقراض حيث لايملكه . وإن قبل له امل برأيك لاد 
امراد منه التعمم فيا هومن صنيع النجار وليس الإفرار منه وله تيع كاطبة والصدقة فلا محصل به الغرض وهو 
0 تجوز الريادة عليه » أما الدفع مض ار بة فن صنيعهم » وكذا الشركة واللخلط مال نفسه فيدخل بحت هذا 
القّول . قال( وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه أو ساعة بعينها لم جز له أن يتجاوز ها ) لاه تركيل. 
وف التخصيص فائدة فيتخصط؟؟ » وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يْرجها من تلك البلذة لأنه لايملك 
الإخراج بنفسه غلا يبلك E‏ . قال ( فإن حرج إلى غير ذلك ت البلد فاشتر ی ضمن) وكان ذلك له 
وله رغه لآنه ر بخبر أمره ون لم يشر حى رده إلى الكوفة وهى الى عينها برى“* من الضمان كالمودع إذا 
خالف ف الوديعة م ترك ورجع المال مضار بة على حاله لبقائه فى يده بالعقد ااسابق ن 


والإعارة للمستعير فهالم مختلف باختلاف المستعملين . فإنها أمثال لما يجان.باء وقد تضمنت أمثالها لآن المضار بة تض منت الأمانة 
أولا والوكالة ثانيا » ولوس لامودع والوكيل الإيداع والتوكيل فكلا المضارب لايضارب غير ه انهى كلاءه . أقول : الظاهر 

. أن قوله لآن المضاربة نضمنت الأمانة الخ تعليل لقوله ولابرد جواز إذن المأذون الخ لكنه منظور فيه لأن حاصله إقامة دابل آ<ر 
على عدم جواز أن يضارب المضارب غيره بتضمن المضار بة الأمانة والوكالة الاتين لايجوز فيهما الإيداع والتوكيل ١‏ ولا يلزم 
منه عدم ورود النقض بالصور امز بورة على الدلبل المذكور فى الكتاب وهو قوله لأن الشىء لايتضمن مثله فلا يم التقريب . 
والوجه ى الحواب عن النقض بتلك الصورما ذكر فى بعض الشروح من أن الكلام فى التصرف نيابة وهولاء بتصر فون محكم ' 
المالكية . أما المأذون فلأن الإذن فك الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم المالكية الأصلية » وأما المككاتب فلأنه صار حرًا 
يدا » وأما المستأجر والمستعير فلأنهما ملكا المنفعة( قوله ورجع المال مضاربة على حاله) قال صاحب العناية : فإن قبل قوله 


والحواب عن البواق سيجىء فى مواضعها ( بحلاف الإبداع والإبضاع لأنهما دونه فيتضمنهما > ولاف الإقراض 
فإنه لابملك به » وإن قيل له امل برأيك لآن المراد منه التعميم فبا هو من صنيع النجار وليس الإقراض منه لكونه تبرعا 
كاطبة والصدقة فلا يحصل ماهو المقصود وهو الربح لأنه لاتجوز الزيادة على القرض » أما الدفع 'مضاربة والشركة 
والللط بعال نفسه فن صنيعهم فيجوز أن يدخل تحت هذا القول ) يعنى قوله امل برأيك. فإن قيل : إذا كانت المضار بة 
من صنبعهم والمقصود وهو الربح يحصل بها تعذرت ,جهة ال حواز فينيغى أن ينر جح على جهة العدم . أجيب بأن كلا من 

جهى اللحواز والعدم صالح للعلية فلا يترجح غيرها اا عرزت وذ وإن خض له رب المال التصرف ف بلد بعينه أو سلعة 
بعينها لم جز له أن يتجاوزها لأنه توكيل ) والتوكيل فى شىء معين يختص به ( وف التخصيص ) فى باد بعبنه ( فائدة ) من 
حيث صيانة المال عن خطر الطريق وصيانة المضارب وتفاوت الأسعار باحتلاف البلدان » وى عدم استحقاق النفقة فى مال 
المضاربة إذا لم يسافر فيجب رعابئها توفيرا لمأ هو المقصود وهو الربح ( وليس له أن يبضع من يخرجها من تلك البلدة لأنه 
إذالم يملك الإخراج بنفسه لايملك تفويضه إلى غير ه فإن حرج به إلى غير ذلك البلذ فاشئرى ضمن وكان المشترى ور بحه له لآنه 
تصرف فيه بخلاف أمره ) فصار غاصبا ( وإن'لم يشتر ور ده إلى البلد الدى عينه سقط الضمان كالمودع الخالف إذا ترك المخالفة 
ورجع المال مضاربة على حاله لبقائه فى يده بالعقد السابق ) فإن قبل : قوله ورجع المال مضاربة يدل على أنما زائلة » وإذا 


بالإذن فك الحجر ثم المبد: بعد ذلك يتصرف كم المالية الأصلية » وللا كان كذلك كان فك المجر عن التجارة بمنز لة إسقاط الملك عن 
العبد بالإعتاق ن فك الحجر عبارة عن إسقاطه م المعتق يمسق عبده فكللك المأذون يأذن عبده فلا يخ عليك ما فى تقر الشارح من قور 
( قوله رالات لاق ت داضم اقول : أى من مواد النقض بين اواب سمي يحيل بالحواب عنالبواق کا سيجىء فليتأمل 
( قوله أجيب بأن كلا من جهى المواز صالح لعلية فلا يار جح غيرها بها ) أقول : الأظهر فلا یتر جح أحدهما بالأخرى( قوله وفى التخصيض 
في بلد ببينه ) أقول : فى الخصيصه باليلد كلام » والظاهر هو التعميم السلعة أيضا فإن السلعة متفاوتة بكون رغبة الناس إل بعضما أ كثر 


TE 

وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه المصركان المردود' والمشترى ف المصرعل المضار بة لما قلنا . ثم شرط الشراء بها 
هاهناو هو رواية الحامع الصغير » وفى كتاب المضار بة ضمنه بنفس الإخراج. والصحبح أن با لشراء يتفررالضان لزول 
احمال الرد” إلى المصرالذى عينه . أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج »و إنما شرط الشراء للتقررلا لأصل الوجوب. 
وهذا يخلائما إذا قال على أن يشترى فى سوق الكوفةحيث لايصحالتقييد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة 
فلا يفيد التقيبد» إلا إذا صرح بالنبى بأن قال اعل ف السوق ولا تعمل فىغيرالسوق لأنهصرح بالحجر والولاية إليه 


ورجع المال مضاربة يدل على أنها زائلة وإذا زال العقد لايرجع إلا بالتجديد . أجيب بأنه على هله الرواية وهى رواية الجامع 
الصغير لم يزل لآن الحلاف إتما بتحقق بالشراء والفرض خلافه ١‏ ونا قال رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال » وأما على 
رواية المبسوط فإنها زالت زوالا موقوفا حيث ضمنه بنفس الإخدراج اه . أقول : قوله إنه رواية الخامع الصغير لم يزل » لأن 
الحلاف [نما يتحقتى بالشراء مخالف لما حققه المصنف وغير ه فيا سيأنى من أن شرط الشراء فى رواية الجامع الصغير لتقررالضان 
لا لأصل وجوبه + وإما وجوبه بنفس الإخراج » إذ حينئل يتحقق الحلاف بمجرد الإخراج على رواية الخامع الصغير أيضا » 
فالحق نى المحواب أن يكتى بأن يقال : إن المضار بة زائلة بالإخراج زوالا موقوفاء فإذالم بشتر ورد المال إلى البلد الذى عينه 
رب المال سقط الضمان وعادت المضار بة إلى أصلهاء والعقد إنما لاير جع إلا بالتجديد فبا إذا زال زوالا مفطوعا غير موقوف 
على شىء ( قوله إلا إذا صرح بالنبى بأن قال ال فى السوق ولا تعمل ف غير السوق لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ) قال 
فى معراج الدراية : فإن قيل : يشكل على هذا ما ذكر ف الا.خيرة أنه لو قال بع بالنسيئة ولا تيع بالنقد أو على العكس حيث 
لو باع بالنقد أو بالنسيئة لايكون الفا مع صريح الى إذا كان السعر بالنقد والنسيئة لايتفاوت. قلنا : هذا مخالفة باللير 
زال العقد لايرجع إلا بالتجديد . أجيب بأنه على هذه الرواية وهى رواية الممامع الع خير لم بزل لأن الحلاف إنما يتحقق بالشراء 
والفرض خلافه ٠‏ ونما قال رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال . وأما على رواية المبسوط فإنها زالت زوالا موقوفا 
حيث ضمنه بنفس الإخراج ( وإذا اشترى ببعضه فى المصر الذى عينه وأحرج البعض منه ولم يشر به ثم رده إلى الذى عينه كان 
المردود والمشترى ف المصر على المضاربة لما قلنا ) من البقاء ى يده بالعقد السابق » وأما إذا اشترى ببعضه فيه و ببعض آخر 
فى غبره فهو ضامن لما اشتر اه فى غيره وله ريحه وعليه وضيعته لتحقق الحلاف منه فى ذلك القدر والباق على المضار بة إذ 
ليس من ضرورة صيرورته ضامنا لبعض المال انتفاء حكم المضار بة فيا بى » وفيه نظر لأن الصفقة متحدة وق ذلك تعريفها , 
والحواب أن الحزء معتبر بالكل ٠‏ وتفريق الصفقة موصوع إذا استلزم ضررا » ولا ضرر عند الضمان » وقد شر نا إلى اختلااف 
رواية اللجامع الصغير والمبسوط . قال المصنف (والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احهال الرد إلى المصر الذىعينه › 
أما الفمان فوجوبه بنفس الإخراج »وإنما شرط الشراء ) يعنى ف الخامع الصغير ( للتقرر لا لأصل الوجوب »وهلا خلاف 
ما إذا قال على أن يشترى فى سوق الكوفةحيث لايصح التقبيد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة و احدة فلا يفيد التقييد إلا إذا 
صرح بالنبى فقال اعمل فى السوق ولا تعمل فى غيره لأنه صرح بالحجر والولابة إليه )ونوقض إا لو قال على أن تييع ,بالنسيثة 
ولاتبيع بالنقد فباع بالنقد صح ول يعد مالفاو جو ابه مبنى على أصل وهو أن القيدالمفيدمن كل وجدمتبع وغير ه كذلك لغووالمفيدمن 
وجهدون وجه متبع عند النبى الصريح ولغوعند السكوت عنه »فالا ول كالتخصيص ببلد وسلعة وقد تقدم؛ والثانى كصورة 
النقض فإن البيع نقدا بثمن كان تمن النسيئة حير ليس إلا فكان التقييد مضرا . وأما الثالث فكالہى عن:السوق فإنه مفيد من 
وجه من حيث أن البلدذات أماكن مختلفةحقيقة وهو ظاهر » وحكما فإنه إذا شرط الحفظ على المودع فى عله ليس له أن بحفظ 
فى غيرهاء وقد تختلف الأسعار أيضا باختلاف أماكنه » وغير مفيد من وجه وهو أن المصر مع نباين أطرافه جعل كماكان 
واحد كا إذا شرط الإيفاء فى السلم بأن يكون فى المصر ولم يبين الحلة فاعتبر ناوحالة التصربح بالْبى لولاية الحجر ولم يعتبر عند 
( قوله وخيره ) فول : أى غير المفيد (قولهكلاك لفر) أقول : أى من كل وجه"( قوله فإن البيع لقدا بدن كان شمن النسيثة ) 


-448- 


ومعبى التخصيص أن بقول له على أن تعمل كذا أو مكان كذا » وكذا إذا قال حل هذا المال تعمل به فى الكوفة 
لأنه تفسير له » أو قال فاعمل به فى الكوفة لأن الفاء للوصل أوقال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق » 
أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيها وىغيرها لأن الواو للعطف فيصير بمئزلة المشورة › 


فلا يكون مخالفة خحلافا لزفر » وهذ! کا لو وكله بأن يبيع عبده بألف فباعه بألفين يجوز عندنا خلافا لز فر لآنه مخالفة باللحيراه . 
أقول : فى كل واحد من السو ال والحواب خبط . أما نی الأول فلأن قوله أو على العكس غير سميح » إذْلم یذ کر کون الحواب 
فى غكس قوله بع بالنشيئة ولا تبع بالنقد كالحواب فيه لاف الذخيرة ولا نى شىء من الكتب الشرعية . وأما فى الثانى فلأن 
قوله هذا مخالفة بالحبر ما لايكاد يصح بعد درج العكس المد كور فى الإشكال » لآنه إذاكان البيع بالنقد مخالفة بالحير فيا إذا 
كان السعر بالنقد والنسيثة غير متفاوت لم يتصوّر كون البيع بالنسيثة فى العكس مخالفة باللحير أيضاء وهذا ظاهر جدا » 
فالصواب أن يطرح حديث العكس فالسرئال کا فعله غيره( قوله ومعنى التخصي ص أن يقول له على أن تعمل كذا أوفى مكان 
كلا الخ ) يعنى أن معنى التخصيص يحصل بأن يقول كلا وكذا ببذه الألفاظ » ومقصوده القييز بين مايفيد التخصيص من 
الألفاظ وما لايغيد ذلك منباء وحملة ذلك على ماعينوا ثمانية : ستة مها تفيد التخصيص فتعتبر شرطا » واثنان مها لانفيده فتعتبر 
مشورة . والضابط ف القبيز مايفيد التخصيص عا لايفيده هو أن رب المال مى ذكر عقيب المضاربة مالايصح التلفظ به 
ابتداء ويصح متعلقا ما قبله مجعل متعلقا به للا يلغو» ومتی ذكر عقييها مايصح الابتداء به لابجعل متعلقا ما قبله لارنتفاء الضرورة 
هذا حلاصة ماذكر هاهنا فى حملة الشروح والكاق . أقول : فيه شىء › وهو أنهم اتفقوا على أن قول رب المال حل هذا المال 
تعمل به فى الكوفة برفع تعمل و جزمه من تلك الألفاظ السئة الى تفيد التخصيص مع أنه يصح الابتداء بتعمل مرفوعا على أن 
يمعل كلاما مستأنفا كما يصح الابتداء باللفظين اللدين حصروا فيبما مايصح الابتداء به فى باب المضاربة وه) قوله واعمل به 
بالواو» وقوله امل به بغير الواوء فعلى مفتضى الضابط المذ كور ينبغى أن يكون قوله تعمل به فى الكوفة بالرفع مما لايفيد 
التخصيص أيضا فتأمل ( قوله أما إذا قال محل هذا المال واعمل به فى الكوفة فله أن يعمل فيا وفى غيرها » لأن الواو لاعطاف 
فيصير يمنزلة المشورة ) فإن قيل : لماذا لم تجعل الواو للحال كما فى قوله أد إلى" ألفا وأنت حر؟ قانا : لأنه غير صالح لاحال 


السكوت عنهء والله أعلم . قال (ومعنى التخصيص الخ ) ذكر ألفاظا تدل على التخصيص : وثفريز كلامه : ومعنى التخصيص 
بمحصل بأن بقول كذا وكذا : أى ,هذه الألفاظ » والغرض من ذكره امير بين مايدل منبا على التخصيص وما لايدل. وحملة 
ذلك ثمانية : ستة منها فيد التخصيص واثنان منها تعتبر مشورة؛ والضابط لمْييز ما يفيد التخصيص عا لايفيد ه هوأن رب المال 
إذا أعقب لفظ المضاربة كلاما لايضحالابتداء به ريصح متعلقا ,ما ثقدم جعل متعلقا به لثلا يلغو » وإذا أعقبه مایصح الابتداء 
به لم مجعل منعلمًا بما تقدم لانتفاء الضبر ورة› وعلى هذا إذا قال حل هذا المال على أن تعمل كذا أو فى مكان كذاء أو قال خذه 
عمل به فى الكوفة ممزوما ومرفوعاء وكلام المصنف يحتملهما » أو قال فاعمل به فى الكوفة أو قال خله بالنصف بالكوفة أو 
قال لتعمل به بالكوفة » ولم يذ كره المصنف لأن قوله تعمل به بالرفع يعطى معناه فد أعقب لفظ المضار بة مالايصح 
الابئداء به حيث لايصح أن يبئدئ بقوله على أن تعمل "كذا أو بقوله تعمل بالكوفة أو بغيرهما وهو واضح لكنه يصح 
جعله متعلقا يما تقدم : فجعل قوله هل أن تعمل شرطا والمفيد منه معتبر > وهلا يفيد صيائة المال فى المصر › وقوله 
تعمل به ى الكوفة ثفسير لقوله ذه مضاربة » وقوله فاعمل به فى الكوفة فى معناه لأن الفاء فيها لاو صل والتعقيب والمتصل 
المتعقب للمبهم تفسير له . وكذا قوله نعذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق» ويقتضى الإلصاق موجب كلامه وهو العمل 


أقول : حملة كان صفة بغمن واسم كان ضمير راج إليه » وقوله من اللسيئة خبر كان ( قوله فجمل قوله على أن تعمل شرطا ) أقول ؛ 
شرطا مفعول ثان لمعل ( قوله و :وله تعمل به فى الكوفة تفسير لقوله خله مضاربة ) أقرل : ويحوز أن يكون استئنافا بيائيا . 


— fa 
ولو قال على أن نشترى من فلان وتبيع مئه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقّة به فى المعاملة » حلاف ما إذا قال‎ 
على أن تشترى بها من أهل الكوفة» أو دفع فى الصرف على أن يشترى به من الصيارفة ويبيع منم فباع بالكوفة من‎ 
غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز ؛ لأن فائدة الأول التقييد بالمكان » وفائدة الثانى التقييد بالنوع » وهذا هو‎ 
المراد عرفا لا فيا وراء ذلك . قال ( وكذلك إن وقّت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه) لأنهتوكيل فيتوقتت‎ : 
با ؤقفته والتوقيت مفيد وأنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان . قال ( وليس للمضارب أن يشترى‎ 
من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها ) لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى » ولا‎ 
يتحقق فيه لعتقه ولهذا لايدخحل فالمضاربة شراء مالايماث بالقبض كشراء الحم والشراء بالميتة » بخلاف البيع الفاسد‎ 
لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود . قال( ولوفعل صارمشتريا لنفسه دون المضار بة)لأن الشراء مى وجد‎ 
نفاذا على المشترى نفذ عليه كالوكيل 'بالشراء إذا خالف . قال ( فإن كان ف المال ربح لم جز له أن يشترى من‎ 
يعتتق عليه ) لأأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاحتلاف المعر وف فيمتنع التضرف فلا‎ 
يحصل المقصود ( وإن اشيراهم ضمن مال المضار بة ) لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة‎ 


هاهنا لآأن حال العمل لايكون وقت الأخذ وإما يكون العمل بعد الأخذء كذاى اللهاية وعامة الشروح . أقول : ينتقض هذا 
الحواب با إذا قال خذ هذا المال تعمل به بالكوفة بالرفع فإنهم جعلوا قوله تعمل به بالكوفة ممايفيدالتخصيص »وق دصرح 
فى النهاية ومعراج الدراية بأن قوله تعمل على إعرابين : بالرفع على الال » وبابلحزم على جواب الأمر » مع أن العلة الى ذكروها 


بالمال ملصقا بالكوفة وهو أن يكون العمل فيباء وإذا قال دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف اعمل بالكوفة بغير واو 
أو به فقد أعقب مابصح الابتداء به » أما بغير الواو فواضح »وما بالواو فلأنه مما يجوز الابتداء به فاعتبر كلاما مبتدأ فيجغل 
مشورة كأنه قال : إن فعلت كذاكان أنفع . فإن قيل : فلم لاتجعل الواو للحال كما فى قوله أد" إلى" ألفا وأنت حر ؟ أجيب 
بعدم صلاحيته لذلك هاهنا » لأن العمل إنما يكون بعد الأحل لاحال الأخل » ولو قال خذه مضاربة على أن تشترى من فلا 
وتبيع منه صح التقييد لكو نه مفيدا لزيادة الثقة به فى المعاملة لتفاوت الناس فى المعاملات قضاء واقتضاء ومناقشة فى الحساب. 
والتئره عن الشببات؛ مخلاف ما إذا قال على أن تشترى بها من أهل الكوفة أو دفع ف الصرف على أن يشرى به من الصيارفة 
ويديع منهم فباع بالكوفة من غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز ١‏ لأن فائدة الأول : يعنى من أهل الكوفة التقييد بالمكان وهو 
الكوفة » وإذا اشترى يها فقد وجد ذلك وإن كان من غير رجل كوف . وفائدة الثانى التقييد بالنوع وهو الصرف وإذا حصل 
ذلك لامعتبر بغيره ( قوله وهذا هو المراد عرفا لا فيا وراء ذلك ) يعنى غير المكان فى الأول > والنوع فى الثانى دليل على التقييد» 
وبتضمن الراب عا يقال إن ذلك عدؤل عن مقتضى اللفظ فإن مفتضى لفظ الأول أن يكون شر اوه من كوف لامن غيره 
سواء كان بالكو فة أو بغير ها. وتقريره أن مقتضى اللفظ قد بتر ك بدلالة العرف » والعزف ف ذلك المنع عن اللذروج من الكوفة 
1 صيانة للماله وقد خصل ذلك بباء ولا م بخص المعاملة فى الصرف لشخص بعينه مع تفاوت الأشخاص دل على أن المراد با 
نوع الصرف وقد حصل ذلك . وةوله ( وكذلك إن وقت للمضاربة )متاه أن التوقيت بالز مان مفيد فكان كالتقييد بالنوع 
وا مكان. والله أعلم . قال ( وليس للمضارب أن يشترى من يعتق على رب المال الخ ) وليس للمضارب أن بشترى من يعتق 
على رب المال لقرابة أو غيْرها كالعلوف بعتقه » لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك يتحقق بالتصرف مرة بعد أخرى» 
وذلك لايتحقق فى شراء القريب لعنقه فالعقد لايتحقق فيه. وى هذا إشارة إلى الفرق بين المضار بة والوكالة » فإن الوكيل بشراء 


(قوله وأما بالواو فلأنه ما يحوز الابتداء به ) قول : إذا كان الواو لعلف كا ذكره المصنف لاتجوز الابتداء به » وإن لم يكن فلا يطابق 
الشرح المشروح فتأمل ( قوله لأن العمل إنما يكون بعد الأخذ لاحال الأخذ ) أةول : وجمله حالا مقدرة خلاف الظاهر , 
1 ( مه - تكملة فتح القدير حنى - ۸) 
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وإنلم يكن ئی المال ربح جاز أنيشتر مهم لآنه لا مانع من التصرف ١‏ إذ لاشركة له فيه ليعتقعليه(فإن زادت قيمهم 
٠‏ بعد الشراءعتق نصيبه منهم ) لملكه بعض ةريبه ( ولم يضمن لرب المال شيا ) لأنه لا صنع من جهته ف زيادة القيمة 
ولا ف ملكه الزيادة . لأن هذا شى ء بثبت من طريق الحكم فضار كا إذا ورثه مع غيره ( ويسعى العبد ق قيمة نصيبه 
منه لأنه احتبست ماليته عنده فيسعى فيه كا نى الورئة . قال ( فإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى 
بها جارية قيمنها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوى ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخسماثة 


فى الحواب المزبور لعدم صلاحية قوله واعمل به بالكوفة للحال وهى كون العمل بعد الأخذ لا وقت الأأخذ جارية بعيلها فى قوله 
تعمل به بالكوفة بالرفع فياز م أن لايصلح للحال أيضا . وإن قالوا هذا حال مقدرة كا فى قوله تعالى - محلقين رءوسكم 
ومقصرين - يرد أن يقال لم لم يكن الأمر كذلك فىقوله واعمل به بالكوفة فلا تنحسم مادة الإشكال بذلك الحواب . ثم أقول : 
االحواب النام عن أصل السوال الحاسم مادة الإشكال أن يقال : إن قوله واعمل به بالكوفة حملة إنشائية: وقد تقرر فى العلوم 
العر بية أن االحمل الإنشائية لاتصلح أن تقع حالا سواء كانت مع الواو أو بدونها » وهذا مع وضوحه جداكيف حى على 
الشراح حى تركوه وتشبثوا بما يرد عليه الإشكال ٠‏ والشارح العينى قد اعنرض على الحواب الذى ذكره عامة 
الشراح بعد أن ذكره أيضا بأنه لم لايجوز أن يكون قوله واعمل به بالكوفة حالامنتظرة کا فقواه تعالى ‏ محلقين رءوسك- 
ولميزد على هذا شيا فهوأيضا غفل عنعدم صلاحية احمل الإنشائية لأن تقع حالا . ثم إن بعض الفضلاء تدارك ما أور ده الشارح 
العينى وقصد توجيه الحواب الذى ذكره العامة فقال : وجعله حالا مقدرة خلاف الظاهر فكأنه أيضا غافل عن عدم صلاحية 


عبد مطلقا إن اشترى من بعتق على موكله لم يكن مخالفاء وذلك لأن الربح الحتاج إلى تكر رالتصرف ليس بمقصود ف الوكالة 
حى لو كان مقصود الموكل» وقيد بقوله اشر لی عبدا أبيعه فاشترى من يعتق عليه كان عالفا » ولحذا أى و لكون هذا العقد 
وضع لتحصيل الربح لايدخل فق المضار بة شراء مالايملك بالقبض كاللحمر والشراء بالميتة لانتفاء التصرف فيه و تحصيل الربح» 
. لاف البيع الفاسد لأن بيعه بعد القبض ممكن فيتحقق المقصود › ولو فعل أى اشترى من يعتق على رب المال صار مشتريا 
لنفسه دون المضار بة» لأن الشراء مى وجد نفاذا على المشترى نفل عليه كالوكيل بالشراء إذا حالف » وقوله مى وجد نفاذا 
احئراز عن الصى والعبد الحجورين فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى » ثم إن كان نقد ان من مال المضار بة 
يشير رب امال بين أن يستر د" المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين أن يضمن المضارب مثل ذلك لأنه قضى 
1 نمال المسار بة دينا عليه» وأما شراء من يعتق على المضارب ففيه تفصيل : إما أن يكون ف المال ربح أو لا » فإن كان لم يجز له 
أن يشم يه لاله يعتق عليه نصيبه وبفسد نصيب رب الماللانتفاء جواز بيعه لكونه مستسعى عند ألى حنيفة أو يعتق الكل عندها 
على الاختلاف المعروف فى تجزؤ الإعتاق فبمتنع التصرف المقصود» وإن اشتر اهم ضمن مال المضاربة لأنه يصمير مشتريا العبد 
لنفسمه فيضمن إن كان نقد العّن من المضاربة . وإن م يكن فى المال ربح جاز أن يشر ميم لانتفاء المائع من التصرف حيث 
لاشركة له ء فإذا ازدادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم لتملكه بعض قريبه » ولم يضمن لرا المال شيا لأن از دياد القيمة 
وتملكه الزيادة : أى نصيبه من الربح أمر حكتى لاصنع له فى ذلك فصار کا إذا ورثهمع غيره » كامرأة اشترت ابن زوجها 
فاتت وتركت زوجا وأنما عق نصيب الزوج ولا يضمن لأخيها شيثا لعدم الصنع مُنه ويسعى العبد فى قيمة نصيب رب المال 
من العيد وهو رأس المال وحضة رب الممال من الربح لأله احتبست مالية العبد عند العبد فيسعى العبد فيه كما فى الوراثة . قال 
( فإن كان مع المضارب ألف بالنصف الخ ) وإن كان مع المضارب آلف بالنصف فاشترى بها جارية قينها ألف فوطتها 
فجاءت ولد يساوى ألا فادعاه ثم بلغت فيمة الغلامألفا وحمسماثة والمدعى موسرء فإن شاء رب المال استسعى الغلام فى ألف 
.وماثتين وسین » وإن شاء أعتقه ولايضمن المضارب شيئاء وإما قيد بقوله والمدعى موسر لنى شببة هى أن الضان إنما هو بسبب 
دعوة المضارب وهو ضمان إعتاق فى محق الولد» وضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن المضارب 
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والمدعى موسر . فإن شاء رب المال استسعى الغلام فى ألف ومائتين وخسين » وإن شاء أعتق) ووجه ذلك أن 
الدعوة صحيحة ف الظاهر حلا على فراش النكاح . لكنه لم ينفذ لفقد شرطه وهو املك لعدم ظهور الربح لأن 
كل واحد مهما : أعنى الأم والولد مستحق برأس المال ٠‏ كال المضاربة إذا صار أعياناكل عين مها يساوى 
رأس المال لابظهر الربح كذا هذا » فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة » لاف 
ما إذا أعتق الولد ثم ازدادت القيمة . لأن ذلك إنشاءالعتق»فإذا بطل لعدمالملك لاينفذ بعد ذلك بحدوث الملك ؛ 
أما هذا فإخبار فجاز أن ينفذ عندحدوثالملك كا إذا قر عرية عبدغيره ثماشتراه . وإذا صحت الدعوة وثبت النسب 
عتق الولد لقيام ملكه فبعضه : ولا يضمن لرب المال شيا من قيمة الولد لأن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك 
آخدرهما فيضاف إليه ولا صنع له فيه .و هذا ضهان إعتاق فلا بد من التعدى ولم يوجد ( وله أن يستسعى الغلام ) 

لأنه احتبست ماليته عنده . وله أن يعتق لأن المستسعى كالمكاتب عند ألى حنيفة » 


ذلك لأن يقع حالا ( قو له والمدعئ موسر) قال الشراح : وإما قد بقوله والمدعى موسر لنى شببة هى أن الضمان إتما هو بسبب 
دعوة المضارب وهو ضمان إعتاق فى حق الولد » وتمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن المضارب 
إذا كان موسرا ومع ذلك لابضمن اه كلامهم . أقول: لايذهب على ذى فطرة سليمة أن القيد المذكور لايئى الشبية على 
التقرير المزبور بل بؤيدها » سيا إذا جعل قوهم ومع ذلك لايضمن من تمام الشببة كا هو الظاهر من تقريرهم ٠‏ وإنما الذى يشش 
الشبمة على التقرير المزبور ما ذكره المصنف فيا سيق بقوله ولا يضمن" رب المال ثيثا من قيمة الولد » لأن عتقه ثبت بالذنب 
والملك والملك آحره| فيضاف إليه ولاصنع لهفيه » وهذا ضمان إعتاق فلا بد من التعدى ولميوجد اه . فالظاهرق تفرير فائدة القيد 
المد كور أن يقال : إنما قيد به تنبيها على عدم اختصاص عدم وجوب الفمان على المضارب بحالة إعساره » لأنه إذالم يحب 
الضمان عليه فى حالة بساره فلأن لامجب ذلك عليه فى حالة إعساره أولى » بحلاف ما لو ذكر الكلام غير مقيد بذاك فإنه يحتمل , 


إذا كان موسرا » ومع ذلك لابضمن » ووجه ذلك أن الدعوة سميحة فى الظاهر لصدورها من أهلها فى محلها حملا على الفراش 
بالتكاح بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه فوطها فعلفت منه لكنه : أى الادعاء لم ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظهور 
الربح » لأن كل واحد من الام والغلام مستحق برأس المال » كال المضاربة إذا صار أعيانا كل واحد منها يساوى 
رأس المال » كنا لو اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منبما يساوى ألفا فإنه لايظهر الربح ؛ وإذالم يظهر الربح 
م يكن للمضارب ف ابلمارية ملك و بدون الملك لابثبت الاستيلاد . واعترض بوجهين : أحدهما أن الحارية كانت متعينة لرأس 
المال قبل الولد فتببى كذلك وتعين أن يكون الولد كله رجا . والثان أن المضارب إذا اشترى بألف المضار بة فرسين وكل 
واحد منبما يساوى ألفا كان له ربعهما حتى لو وهب ذاك لرجل وسلمه صح . وأجيب عن الأول بأن تعينهاكان لعدم المراحم 
لالأنها رأس المال » فإن رأس المال هو الدراه, وبعد الولد تحققت المزاحمة فدهب تعينها ولم يكن أحدهما أولى بذلك من الآلحر 
.فاشتغلا برأس المال . وعن الثانى بأن المراد بقوله أعيانا أجناس ممختلفة » والفرسان جنس واحد يقسمان جملة واحدة + وإذا 
اعتبر ا جملة حصل البعض راء لاف العبدين فإنهما لايقسمان جملة بل کل واحد يكون بينهما علىحاله ليكون الرقيق أجناسا 
مختلفة عند أى حنيغة قولا واحدأ: وعندهما أيضا فى رواية كتاب المضار بة : وإذا امتنعت القسمة لم يظهر الربح فكان كل واحد 
مهما مشغولا برأس المال» فإذا زادت قيمة الغلام على مقدار رأس المال فقد ظهر الربح ونفدت الدعوة السابقة لأن سببها 
كان موجودا وهو فراش النكاح » إلا أنالم تنفل لوجود المانع وهو عدم الملك » فإذا زال المانع صار نافذاء مخلاف ما إذا 
أعتق الولد ثم ازدادت قيمة الغلام ؛ لأن ذلك إنشاء العتق ولم يصادف محله لعدم الملك فكان باطلا » وإذا بطل لعدم الملك لايئفل 
بعد ذلك لحدوث الملك . وأما ما تحن فيه فإخبار فجاز أن ينفل عند حدو لہ كا إذا أفرّ بحرية عبد غيره ثم اشتر اه فإنه يعتق عليه ٠‏ 
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. ويستسعيه فى ألف ومائتين وخسين » لأن الألف مستحق برأس المال واللهمسواثة ربح والربح بينهما فلهذا يسعى له 

فى هذا المقدار . ثم إذا قبض رب المال الألف له أن يضمن المدعى نصف قيمة الأم لأن الألف المأخوذ لما 

استحق برأس المال لكونه مقدما فى الاستيفاء ظهر أن الحارية كاها ربح فيكون بينهما »وقد تقدمت دعوة صعيحة 

لاحوال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك . فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الحارية 

أم ولد له ويضمن نصيب رب المال لأن هذا ضان تملك وضمان الملك لايستدعى صنعا كا إذا استولد جارية 
بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كلا هذا ؛ بخلاف ضمان الولد على مامر . 


أن يكون محمولا على حالة إعساره فقط ( قوله ويستسعيه فى ألف ومائتين وخسين لأن الألف مستحق برأس المال واللهسهائة 
ربح والربح بينبما فلهذا يسعى له فى هذا المقدار) قال ف الكاى : فإن قيل : لماذا لاتجعل الأمةرأسالمال وجميع الولد رعا ؟ قلنا : 
لأن مايجب على الولد من السعاية من جنس رأس المال والأمة ليست منجنس رأس المال ‏ فكاذتعيين الألف هن السعاية لرأس 
المال أولى اه . واقتى أثره فى هذا السؤال وهذا الحواب عامة شراح هذا الكتاب . وقال صاحب العناية بعد ذكر السرئال 
.والحواب المزبورين : وفيه نظر » لأنا إذاجعلنا الحارية رأس المال وقد عتقت بالاستيلاد وجبت قيمها على المضارب وهى من 
جنس رأس المال اه . أقول : نظره ساقط جدا » لأنا لو جعلنا الحارية رأس المال لم تعتق بالاستيلاد » لأن من شرط كونها 
أ ولد للمضارب أن يكون المضاربء مالكا لها . وعلى تقدير أن تجعل هى رأس‌المال تكون مملوكة لرب المال دون المضارب 
فلا تصير أم ولد للمضارب ولاتعتق فلا تج ب قيمتها على المضارب فلا تتحقق الجانسة » وهذا مع ظهوره جدا كيف خنى على 
صاحب العناية » فأؤرد النظر المزبور على الحواب الدى ارتضاه جمهور الثقات كصاحب الكاى وشراح الكتاب وغيرهم . ثم 
إن بعض الفضلاء قال فى دفع النظر المز بور وجوابه : إن الاستسعاء مقدم » لآنالولد أصل ف الدعوة وارية والأم تتبعه » 
وينبغى أن يكون مراد اجيب هذا اه . أقول : الحواب الذى ذكره هذا القائل وإن كان ما يصلح أن يكون جوابا على أصل 
السوءال كما أشار إليه المصنف بقوله لأن الألف الأخوذ لما استحق ب رأسالمال لكونه مقدما فى الاستيفاء ظهر أن الحارية كلها 
ربح فتكون بينهما اه إلا أنه لايصلح أن يكون مراد | إلجيب :بالحواب الذى هو محل النظر . إذ لو كان مراده هذا لما ترك 
ذكره بالكلية وتشبث بمناسبة الجانسة الى لامدخل ها فى نمشية هذا الحواب » إذ التقدم فى الاستسعاء والاستيفاء أمر مستقل 
فى اقنضاء كون الألف المأخوذ من الو لد رأس المال دون اجار ية . ونظر صاحبالعناية على ذلك الحواب المبنى على الحانسة فلا 
يدفعه هذا الحواب . وإنما الدافع القاطع له ما حققناه من قبل. ثم إن الشارح العينى بعد أن ذكر أصل الوثال وابلحواب المز بورين 
نقلا عن الكاق ؛ وبعد أن ذكر نظر صاحب العنإية على ذلك الحواب نقلا عنه قال : قلث الولد زاحها فترجح بسبب ظهور 
الربح من جهته اه . أقول : لايرى لهذا معنى مفيد ٠‏ فإن ظهور الربح من جهته لايقتضى رجحان كون رأس المال هو 
الألن المأخوذ منه دون قيمة الحارية > بل الألف المناسب لظهور الربح من جهته أن يكون الألف المأخوذ منه أيضا من 
الربح تأمل تقف . , 

وإذا مت الدعوة ونفلدت ثبت النسب وعتق الولد لقيام ملكه فى بعضه» ولا يضمن لرب المال من قيمة الولد شيئا لأن عتقه 
ثبت بالنسب والملك والملك آخرهما فيضا ف إليه » لأن الحكم إذا ثبت بعلةذات وصفين يضاف إلىآخرهما وجودا . وأصله مسئلة 
السفينة والقدح المسكر ولا صنع له فيه فلا يكون متعديا » وضمان الإعتاق يعتمد ذلك » وإن أنتى الضمان تى أحد الأمرين 
الأخرين من الاستسعاء والإعتاق ؛ فإن شاء استسعاه لاحتباس ماليته عند نفسه » وإن شاء أعتق لكونه قابلا للعئق » فإن 
المستسعى كالمكاتب عند ألى حنيفة > ويستسعيه فى ألف ومائتين وخمسين» لأن الألف مستحق برأس المال وخحمسماثة. ربح 
والربح بيبما فلهلا يسعى له فى هذا المقدار.. فيللم لاتجعل الحارية رأس المال والولد كله رعا ؟ وأجيب بأن ما يجب على الولد 
بالسعاية من جنس رأس المال والحارية ليست من ذلك » فكان تعيين الألف من السعابة لرأس المال أنسب للتجائس » 


ا 


( باب المضارب يضارب ) 


قال (وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب الماللم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب 
الثانى حى يربح » فإذا ربح ضمن الأول لرب المال ) وهلا رواية الحسن عن ألى حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح » وهلا ظاهر الرواية . وقال زفر رحمه اللّه٠:‏ يضمن بالدفم عمل أولم 
يعمل » وهو رواية عن أنى يوسف رجه الله لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع » وهلا إلدفع على وجه 
المضاربة . ولهما أن الدفع [يداع حقيقة » وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل فكان الحال مراعى قبله . ولألى حنيفة 


( باب المضار ب يضارب ) 
لما ذكر حكم المضار بة الأول ذكرف هذا الباب حكم المضار بة الثانية . إذ الثانية تتلو الأولى أبدا فكلا بيان حكها » 
كلا نى الناية ومعراج الدراية وهواتختار عندى . وذكرفيهما وجه آخر أيضا هو أن المضار بة مفردة ومضاربة المضارب مركبة 
والمركب يتلو المفر د أبدا . و انختازه صاحب الغايةوالعناية . أقول : فيه نعسف » لأنمضاربة المضارب وإن كانت بعد مضاربة 
رب المال إلا أنبا مفردة أيضا غير مركبة من المضاربتين قطعا ؛ ألا ترى أنالثانى أبدا يتلو الأول ولكنه ليس مركب من الأول 
وفيه نظر » لأنا إذا جعلنا اللحارية رأس المال وقد عنقت بالاستيلاد وجبت قيمنها على المضارب وهى منجنس رأس المالء م 
إذا قيض رب المال الألف له أن يضمن المدعى نصف قيمة الأم » لأن الألف المأخوذ ءن الولد لما استحق برأس المال 
لكونه مقدما ف الاستيفاء على الربح ظهر أن الحارية كلها ربح فتكون بينبماء وقد تملك المدعى نصيب رب المال منها يجعلها 
. أم ولد بالدعوة السابقة فيضمن . وضمان المْلك لايستدعى صنعا بل يعتمد إلقلك وقد حصل » "كا إذا استولد جارية بالنكاح 
ثم ملكها هو وغيره وراثة فإنه يضمن لشريكه نصببهء كالأختزوج يجارية أيه فاستولدها فات الم وج ونرك الحارية مير انا 
بین الزوج وخ آنحر فلكها الزوج بغير صنعه ويضمن نصيب شريكه › بخلاف ضمان الولد فإنه ضمان إعتاق وهو إتلاف فلا بد 
من التعدى وهو لايتحقق بدون صنعه . وقوله كا مر إشارة إلى قوله لأن عتقه بالنسب والملك والملك آخحرهما ولا صنع له فيه) 

ولم يذ كر المصنف العقر وهو من المضاربة لأنه بدل المنافع فصار كالكسب . 

( باب المضارب يضارب ) 
مضار بة المضار ب مركبة . فأخرها عن المغر دة . اختلف.علماوةنا فى موجب الضمان على المضارب إذا دفع المال إلى غيره 
مضاربة ولم بأذن له رب المال ؛ فروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثانى حى يربح ؛ 
فا موجب هوحصول الربح » فإن ربح الثاني ضمن الأول لرب المال . وقال أبو يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية : إذا عمل به 
ضمن ربح أو م يربح » ثم رجع أبو يوسف وقال : ضمن بالدفع »وبه قال زفر لأن مايملكه المضارب هو الدفع على سبيل 
الإيداع لعدم الإذن بغيره » ودفع المضارب مضاربة ليس على وجه الإيداع فلا بملكه . وما أن دفعه إيداع حقيقة؛ وإنما 
يتقرركونه للمضاربة بالعمل فكان ال حال قبله مراعى : أى موقوفا إندحمل ضمن وإلا فلا . ولأنى خنيفة أن الدفع قبل العمل 


( قوله وفيه لظر » لأنا إذا جملنا الحارية رأس المال وقد عتقت بالاستيلاد الخ ) أقول :: وجوابه أن الاستسعاء مقدم لأن الولد أصل 
فى 'الدعوة و الحرية والأم تنبعه » وينبغى أن يكون مراد اليب هذا . 
'( باب المضارب يضارب ) 


- 

أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع » والفعلان بملكهما المضارب فلا يضمن ببما : إلا أنه إذا ربح فقد 

ثبت له شركة فالمال فيضمن كا لو حلطه بغيره. وهذا إذا كانت المضاربة صميحة » فإن كانت فاسدة لابضمنه 

الأول ٠‏ وإنعمل الثانى لأنه أجيرفيه وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به . ثم ذكر فى الکتاب يضمن الأولولم یذ کر 

الثانى . وقيل ينبغى أن لايضمن الثانى عند ألىحنيفة رحمه الله . وعندهما يضمن بناء على اختلافهم فى مودع المودع . 
وقيل رب المال باللحيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثانى بالإجماع 


ومن نفسه قطعا » وإنما المركب منهما الائنان : نعم إن مضار بةالمضارب لما اقتضت المضار بة الأول جاز أن يحصل من مجموعهما 
أمر مركب ف العقل (كنه ليس عدار الحكم ل هذا الباب كا لايخى على ذوى الألباب ( قوله وبعده [بضاع ) قال بعض الفضلاء 
فيه حث ء والظاهر أن يقول توكيل كما فى شرح الكنز لاعلامة الزيلعى اه . أقول : ليس الأمر كنا فهمه › فإن الحكو م عليه 
هاهنا بأنه إبضاع إتما هو الدفع لاعقد المضاربة : والذى يناف الإبضاع ويلائم التوكيل إنما هو عقد المضاربة لاالدفع نفسه . 
فإنه عا يلام الإبداع قبل العمل والإبضاع بعده لا التوكيل ٠‏ لأن التوكيل تفويض التصرف لأجل الموكل إلى غيره ٠‏ وهذا 
المعنى لامحصل من الدفع نفسه › بخلاف عقد المضاربة كما لايخى . وأما ما نى شرح الكنز للعلامة الزيلعى فلم يحكم على الدفع نفسه 
بأنه توكيل فإنه قال فيه : ووجه المروى عن ألى حنيفة أن العقد الجر د لايوجب الضمان : وما لايضمن الفضولى يمجرد بيع 
مال الغير ولا بالتسلبم لأجل النصرف لأنه إيداع وهو يملك ذلك . ولا بالتصرف لأنه وكيل فيه على ما بينا من قبل اه . ولا مى 
أن المغهوم منها أن المضارب وكيل لأن الدفع نفسه توكيل » ولا كلام ف أن المضارب وكيل حك عقد المضار بة ٠‏ وأما أنه وكيل 
محكم الدفع فقط فلم يقل به أحد ( قوله وها إذاكانت المضار بة عحيحة ) قال فى النباية ومعراج الدراية : أى الضهان عليهما عند 
الربح أو العمل على الاختلاف الذى ذكرنا فا إذا كانت المضاربة صحيحة . وقال ف العناية وشرح العينى : أى و جوب الضمان 
على الأول أو عليهما بالربح أو العمل على ماذكر نا إذا كانت المضار بة #ديحة . أقول : لا يحتمل أن يكون المشار إليه بهذا هاهنا 
وجوب الضمان عليهما ؛ أى على المضارب الأول والثانى: بل كون المشازإليه به هنا هو الضمان على الأول متعين + لأن المذ كور 
ف الكناب هو ضمان الأول لاغير : ول يمر من المصئف إلى الآن شى ء يشعر بضمان الثانى أيضاء فكيف يصح أن جعل كلمة 
هذا هاهنا إشارة إلى الضمان عليبما ٠‏ وشأن اسم الإشارة أن يشار به إلى المحسوس المشاهد أو ما هو يمنزلة المحسوس المشاهد غل 
ما عرف ف محله ٠‏ ووجوب الضمان على الثانى مالم نشم رانحته قط إلى الآن فضلا عن أن يجعل ماز لة امحدوس المشاهد . على أن 
المصنف هاهنا بصدد بیان ماذكر ف الكتاب منضمان الأول لرب المال » وأما أن الثای‌هل يضمن أيضا أم لا فيبينه بعد مفصلا 


إبداع ٠‏ وبعده [بضاع ٠‏ والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بما لعدم الغخالفة بهماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت له شركة 
فى المال فصار مخالفا لاشتر ك الغير فى ربح مال رب المالء وق ذلك إتلاف فيوجب الضان كما لو خلطه بغيره . وهذا أى 
وجوب الضمان غلى الأول أو عليهما بالربح أو العمل على ما ذكر نا إذا كانت المضار بة صحيحة » وأطلق القول ليتناول كلا هنهما 
فإن الأولى إذا كانت فاسدة أو الثانية أو كلتيهما جميعالم يضمن الأول لأن الثانى أجبر فيه وله أجر مثله فلم تغبت الشركة الموجبة 
الضمان . فإن قيل : إذا كانت الأولى فاسدة لم يتصور جواز الثانية لأن مبناها على الأولى فلا يستقم التقسبم . أجيب بأن المراد 
مواز الثانية حينئذ ما يكو ن جائزا بحسب الصورة بأن يكون المشروط للثانى من الربح مقدار ماتجوز به المضاربةفى الحملة بأن 
كان المشروط الأول نصف الربح وماثة مثلا وللثل نصفه ( قوله ثم ذكر فى الكتاب ) يعنى الفدورى ( يضمن الأول ول 
يذ كر الثانى وقيل) اخنيارا منه لقول منقال منالمشايخ ( ينبغى أن لايضمن الثانى عند ألى حنيفة . وعندهما يضمن بناء على 
اختلافهم فى مودع المودع »وملهم من يقول رب المال بالحبار بين تضمين الأول والثانی ) ف هذه المسثلة ( بإجماع ) أصصابنا 


( قال المصنف : وبعده إبضاع » أقرل : فيه بحث ؛ والظاهر أن يقول توكيل كا فى شرح الکاز العلامة الزيلمى . 
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وهو اپور : وهذا عندهما ظاهروكذاعنده. ووجه الفرقلة بين هذه وبين مو دع المودع أن المودع الثالى يقبضه منفعة 
الأول فلايكون ضامناء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسه فجاز أن يكون ضامنا. ثم إن ضفن الأول حت 
المضار بة بين الأول وبين الثانى وكان الربح بينبما على ماشرطا لأنه ظهرأنه ملكه بالضمان من حين الف بالدقم 
إلى غير ه لاعلى الوجه الى رضى به فصار كا إذا دفع مال نفسه » وإن ضمن الثانى رجع على الأول بالعقد لأنه 
عامل له كاف المودع ولأنه مغرور من جهته فى ضمن العقد . وتصح المضاربة والربح بينهما على ماشرطا لان 
قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء » ويطيب الر بح للثانى ولا يطيب للأعلى لأن الأسفل يستحقه بعمله ولا 
خبث ف العمل » والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء الضان ولا يعرى عن نوع خبث .قال( فإذا دفع رب المال 
مضاربة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلىغيره فدفعه بالثلث و قدتصرف الثانىور بح » فإنكانرب المالقالله على 
أن مارزق الله فهوبيننا نصفان فلرب المالالنصف وللمضار ب الثانىالثلث وللمضارب الأول السدس)لأن الدفع 
إلى الثانى مضاربة قد صح لوجود الأمر به من جهة المالك وارب المال شرط لنفسه نصف جميع مارزق اللهتعالى 
فلم يبق للأول إلا النضف فيتصرف تصرف إلى نصيبه وقدجعل من ذلك بقدرثلث الجميع اثانی فيكون له فلوببق إلا 
السدس ٠وبطيب‏ فما ذلك لأن فع ل الثانى واقع للأول كن استوئجر على خياطة ثوب بدرهم واستأجر غيره عليه بنصف 


بقوله ثم ذ كر فى الكتاب يضمن الأول ولم يذ كر الثانى الخ فهو هاهنا معز ل عنه ( قوله لأنه ملكه بالضان من حين حالف بالدفع 
إلى غير ه لاعلى الوجه الذى رضى به فصار كا إذا دفع مال نفسه ) أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل إنما بتمشى على قول 
زفر » لأن تحقق الخالفة بالدفع إلى الغير إنما هو قول زفر . وعند ألى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لانتحقق انخالفة بالدفع 
مالم يعمل .وعند أى حنيفة رحمه الله لاتتحقق بالدفع ولا بالعمل مالم يربح وقد مر ذلك كله . ولا بخ أن الأهم بالبيان 


( و ) هذا القول ( هو المشبور ) من المذهب ( وهذا عندهما ظاهر وكذا عنده )لكن لابد من بيان فرق ببنهذه المسئلة ومسئلة 
مودع المودع ( ووجهه أن المودع الثانى يقبضه لنفعة الأول فلا يضمن والمضارب الثانى يعمل فيه لمنفعة نفسه ) من حيث شركته 
فى الربح ( فجاز أن يكون ضامنا . ثم إن ضمن الأول حت المضاربة ) الثانية( لأنه ملكه بالضهان من وقت الخالفة بالدفع على 
وجهلم يرض به رب المال فصار كا إذا دفع مال نفسه» وإن ضمن الثانى رجع على الأول بالعقد) أى بسيبه ( لأنه عامل له) 
أى للمضارب الأول ر كنا ف المودع ) واعترض بأن كلامه متناقض لأنه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه» وهاهنا قال 
لأنه عامل للمضارب الأول . وأجيب باحتلاف اللحهة : يعنى أن المضارب الثانى عامل لنفسه بسبب شركته فى الربح وعامل 
لغيره من حبث أنه فى الابتداء مودع وعمل المودع وهو الحفظ للمودع »والظاهر من كلامه عدمه لآنه قال قبل هذا يعمل فيه 
لمنفعة نفسه ولم يقل عامل لنفسه »' ويجوز أن يكون الشخص عاملا لغيره لمنفعة نفسه فلا تناقض بينهما حينثل( ولأنه مغرور 
من جهته نى ضمن العقد ) فإن الأوّل قد غرّه والثانى اعتمد قوله فى ضمن عقد المضاربة والمغرور فى ضمن العقد يرجع على 
الغارٌ ( وتصح المضاربة ) الثانية ( والربح بينهما على ما شرطا » لأن قرار الضان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء » ويطيب الربح 
لشانی ولا یطیب للأرّل لگن الثانى يستحقه بعمله ولا حبث فيه والأول پستحقه بملكهالمستند بأداء الضان ولايعرى عن نوع 
خبث ) لأنه ثابت من وجه دون وجه وسبيله النصدق .قال ( فإن دفع إليه رب المال مضاربة بالنصف الخ ) هذه المسائل إلى 
آخرها ظاهرة لايحتاج فيها إلى شرح » وإثما قال يطيب لما ذلك : أى للمضارب الأول والثائى اللث والسدس لأن الأول 
وإن م يعمل بنفسه شيا فقد باشر العقدين ؛ ألاترى أنه لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال حى ربح كان نصيب 


(قوله وامترص » إلى قؤله : وأجيب باختلاف الحهة ) أثول : المعترص والجيب هو الإتقالى ( قوله. والظاهر من كلامه عدمه ) أقول : 
أى عدم التناقض ( قوله ويجوز أن يكون الشخص عاملا لغيره لمنفعة نفسه ) أقول : الظاهر أن الام للمنفعة , 1 
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درفم ( وإنكان قال له على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضار ب الثانى الثلث والباق بين‌المضار ب الأول 
ورب المال نصفان) لأنه فوّض إليه التصرف وجعللنفسه نصف مارزق الأول وقد رزق الثلثين فيكو نبينهما . 
بخلاف الأول لأنهجعللنفسه نصف حميع الربح فافّرقا ( ولوكان قال له فا رمحت من شىء فبينى وبينك نصفان ' 
وقد دفع إلى غيره بالنصف فللثانى النصف والباق بين الأول ورب المال ) لأن الأول شرط للثانى نصف الربح 
وذلك مفوّض إليه من جهة رب المال فيستحقه : وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا 
النصف فيكون بينبما ( ولو كان قال له على أن مارزق الله تعالى فلىنصفه » أو قال فا كان من فضل فبينى وبينك 
نصفان وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف فلرب المال النصف والمضارب الثانى النصف ولا شى ء المضارب 
الأول ) لأنه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل فينصرف شرط الأول النصف للثانى إلى جميع نصيبه فيكون للثانى 
بالشرط ويخرج الأول بغير شیء ١‏ کن استواجر ليتخيط ثوبا بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه بمثله ( وإن شرط 
للمضارب الثانى ثلى الربح فلرب'المال النصف وللمضارب الثانى النصف ويضمن المضارب الأول للثانى سدس 
الربح فى ماله ) لأنه شرط للثانى: شيئا هو مستحق لرب المال فلم ينفل فى حقه لما فيه من الإبطال » لكن النسمية 
فى نفسها صحيحة لكون المسمى معلوما فى عقد بملكه وقد ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء به » ولأنه غره فى ضمن 
العقد وهو سبب الرجوع فلهذا يرجع عليه . وهو نظير من استؤجر لحياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يمخيطه 
بدره ونصف . 


( فضل) 
( وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الر بح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث 
الربح فهو جائز ) 
والتعليل هاهنا قول ألى حنيفة لكو نه المذكور ف الكتاب » ثم قولمما لكو نه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل على وجه 
يختص بقول زفر فليتأمل فى التوجيه . 
( فصل ) 
' (قوله وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الر بح على أن يعمل معه ولنفسه ثاث الر بح فهو 
جائر ) هذه من مسائل الحامع الصغير » وقد تكلم الشراح ف أءر التقييد بعبد رب المال فيبا فقال صاحب النباية : التقييد 
المضارب من الريح طيباله وإن لم يعمل بنفسه» ونما قال غره فى ضمن العقد لأن المغرور إذالم يكن فى ضمنه لايو جب الضمان 
كا إذا قال الآخر هذا الطريق آمن فاسلكه ولم يكن آنا فسلكه فقطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا ضهان عليه . 
| (فصسل ) 
لماكان للمضارب بعد إدخال عقد المضاربة أو رب المال حكم غير ماذ كر ذكره فى فصل على حدة فقال ( وإذا شرط 
المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلئه على أن يعمل العبد معه ولنفسه ثلثه فهو جائز )فقوله ولعبد برب المال 


( فصل وإذا شرط المضارب ) 


( قال المصئف : ولعبد رب امال ثلث الربح ) أقول : قال الكاكى ؛ قيد بعبد رب المال لأن فيه حلاف بعضن أسصماب الشافعى وبعض 
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لأن للعبد يدأ معتبرةٌ حصو صا إِدًا كان مأذونا لهواشتراط العمل إذن له » وهلا لايكون ألمولى ولابة أذ ما أودعه 
العبد وإن كان محجورا عليه » ولهذا يجوز بيع المولى من عبده المأذون له وإذا كان كلك لم يكن مانعا من النسلم 
والتخلية بين المال والمضارب » بحلاف اشتراط العمل على رب المال لأنه مانع من التسليم على مامر »وإذا حصت 
المضاربة يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى » لأن كسب العبد لامولى إذا لم يكن عليه دين » وإن 
كان عليه دين فهو للغرماء . هذا إذا كان العاقد هو المولى » ولو عقد العبد المأذون عقد الضاربة مع أجنى 
وشرط العمل على المولى لايصح إن لم يكن عليه دين لأنهذا اشتراط العم لعلى امالك ء وإن كان على العبد دين صح 

عند ألى حنيفة لآن المولى بمنزلة الأجنبى عنده على ماعرف . والله أعلم . 
بعبد رب المال لا للشرط » فإن الحكي فى عبد المضارب كذا أيضاء ونقل عن الذخيرة والمعنى تفصيلا يدل على ذلك . وقال 
صاحب معراج الدراية : التقييد بعبد رب المال لا للشرط ؛ فإن حكم عبد المضارب كذلك » وكذا لو شرط الأجنى » وكذا 
كل من لابقبل شبادة المضارب أو شهادة رب المال له.وقيل قيد بعبد رب المال لأن فيه خلافالبعض حاب الشافعى و بعض 
أععاب أحمد وق غيره لاخحلاف . وجه قول البعض إن يد الغلام كيد سيده فلا يجوز اشتر اط عمله كاشتراط عمل رب المال 
انبى كلامه . ورد" عليه بعض الفضلاء فيا ذكره بقيل حيث قال بعد نقل ذلكعنه : وفيه بحث » لأنه لاحلاف فی جواز 
اشئر اط عل عبد المضارب أوالأجنى على أن يكون له الثلث انبى. أقول : لايفهم لهذا البحث وجه ورود على ذلك المنقول 


فى مقابلته شيئان : عبد المضارب ؛ والأجنى » وليس ذلك باحثراز عن الأول لأن حك عبد المضارب فيا نحن فيه حكم عبد 
رب المال فيجوزأن يكون احتر ازا عن الثانى » فإنه إذا شرط ذلك للأجنى على أن يعمل مع المضارب ضح الشرط والمضاربة 
جميعا وصارت المضاربة معالرجلين » وإن )م يشترط وعمل الأجنى معه حت المضاربة مم الأول والشرط باطل» ويجعل اثلث 
المشروط للأحنبىكالمسوت عنه فيكون لرب المال » لأن الر بح إنما يستحق برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل ولم يوجد 
منذلك شىء . وقوله على أن يعمل العبد معه احتراز عا إذالم يشئرط ذلك فإن فيه تفصيلا » إما أن يكون على العبد دين أولاء 
فإن لم يكن صح الشرط سواء كان العبد عبد المضارب أو عبد رب المال » لآنه لما تعذر تصبحيح هذا الشرط فى حت العبد با 
ذكرنا من انتفاء ما يوجب استحقاق الربح فى حقه جعلناه شرطا ی‌حق مولاه » لأن ماهو شرط للعبد شرط لمولاه إذا لم يكن 
عليه دين وإن كان عليه دين » فإنكان عبد المضمارب فعلى قول أنى حنيفة لا يصح الشرط » والمشروط كالمسكوث عله 
فيكون لرب المال لأنه تعلر تصحيح هذا الشرط للعبد وتعذر تصحيحه'للمضارب » لآله لابملك كسب عبده عند ألى حئيفة 
إذا كان على العبد دين » وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به » وإن كان عبد رب المال فالمشروط لرب المال بلا حلاف » 
وأما إذا شرطا أن يعمل العبد وهو المد کور فى الكتاب صرحا فهو جائز على ماشر طا سو اء كان على العبد دين أو لم يكن ( لأن 
للعبد يدا معتبرة لا سما إذا كان مأذونا له واشتر اط العمل إذن له » ولهذ) أى و لأن للعبد يدا معتبرة ( لايكون للمولى ولاية أخل 
ما أودعه العبد وإن كان حجورا عليه » ولهذا ) أى ولكون اليد معتبرة خصو صا إذا كان مأذونا له ( يجوز بيع المولى من عبده 
المأذون له ) يعنى إذا كان مديونا على ماسيجىء ( وإذا كان له يد معثبرة لم يكن اشر اط عمله مانعا من النسلم والتخلية بين 
المال. والمضارب » مخلاف اشتراط العمل على رب المال لأله مانع من التسليم على مامر > وإذا حت المضاربة ) والشرط 
( يكون النلث للمضارب بالشرط والثلثان المولى » لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكين عليه دين » وإذا كان عليه دين فهو 
للغرماء > هذا إذا كان العاقد هو المولى » ولو عقد المأذون له الخ ) ظاهر . 

صاب اعد وه نرق انيه الفلا زد ارز اشئر اط عمله كاشتراط عمل رب المال انهى . وفيه نحث » لأنه لاخلاف فى جواز 
اشر اط عمل عبد المضارب أو الأجى صل أن يكون له اثلث ( قوله فيجوز أن يكون احتراز عن الثانى ) أفول : فيه تأمل ( قوله فإنه إذا 
شرط ذاك للأجنبى ) أقول : عبدا أو حرا ابن المضارب أو زوجته أو غيرهما . 


( 4ه - تكملة فعس القدير حئق = ۸ ) 


= 


ےھ 4۹ س 


( فضل ف العزل والقسمة ) 
فال ىة مات زت الال أو الضازت يطلت المشارية لأنه توكيل على ماتقدم 2 وموت الموكل يبطل 
الوكالة » وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة وقد مر من قبل . 


أصلا » بل هذا ويد ذلك لگن قوله لأنه لا حلاف فى جواز اشتراط حل عبد المضارب الخ يصير بيانا لما قيل» وف غيره 
لاخلاف فلا مخالفة بي نالبحث ومورد ه فضلا عن المنافاة . ثم إن محصول ذلك المنقول أنه إذا كان عبد رب المال خلاف 
لا فى غيره كان ذكر عبد رب المال عل الاحتياط والاهمام دون ذكر غيره فلذلك قيد به » وهلا ما لايقدح فيه البحث 
المد كور أصلا كا لاخنى على الفطن . وقال صاحب العناية : قوله ولعبد رب المال ف مقابلته شيثان : عبد المضارب » والأجنى ؛ 
وليس ذلك باحر ازعن الأول لأن حكر عبد المضارب فيا نحن فيه حكم عبد رب المال فيجوز أن يكون احتر ازا عن الثانى» 
فإنه إذا شرط ذلك للأجنى عل أن يعمل مع المضارب صحالشرط والمضاربة جميعا وصارت المضاربة مغ الرجلين» وإن لم 
يشترط عمل الأجنى معه عت المضاربة ع الأول والشرط باطل » ویم الت اشر وط لجن یکالسکوت من فيكو 
ارب المإل» لآن الر بح نما يستحق برأس E OEY‏ نقذ فى أي تجلا . أقول: فيه 
بحث لأنه لايكاد أن عصل الاحتراز بقوله ولعيد رب المال عن الأجنى أصلا ل 
لم يشترط شي الحو ل حكمعبد رب امال حيث يصح الشرط والمضاربة جميعا فكيف 
يتصور الاحتر از مع الانحاد فى الحكم وأما إذا لم يشرط ذلك فلأنه وإن تغير الحكم حينئل حيث يبطل الشرط ؛ لكن السبب فيه 
عدم اشتر اط. العمل لا لكونه أجنبيا ؛ فالاحتر از عنه إنما محصل بقوله على أن يعمل معه لابقوله ولعبد رب المال؛ آلا ترى 
أنه لو قال بدل قوله ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه وللأجنى ثلث الربحعلى أن يعمل معه للحرج الأجنى الذى 
لم يشترط له العمل مع المضار ب منحكم المسئلة أيضا فلم يكن لقوله ولعبد رب المال مدعل ی الاحار ازعنه أصلا. وقال صاحب 
الكفاية : التقييد بعبد رب المال مع أن الحكم فى عبد المضارب "كذلك عند اشر اط العمل لدفع ما يتوهم أن يد العبد يد للمولى 
فيمتنع التخلية فقال هو جائز انتبى كلامه . أقول ؛ هذا هو املق غندى» ولقد أشار إليه المصئف فى تعليل المسئلة حيث قال 
لگن للعبد يدا معتبرة حصو صا إذاكان مأذونا له » ثم قال : وإذا كان كذلك لم يكن مانعا من التسليم والتخلية بين رب المال 
والمضارب تأمل ثقف : 


( فصل فق العرل والقسمة) 
أى فى عزل المضارب وقسمته الربح 
لما فرغ من بيان حكم المضاربة والربح ذكر فى هذا الفصل الحكم الدى يوجد بعد ذلك » لأن عزل المضارب بعد تمق 
هقد المضاربة وكذا القسمة بعد تحقق مال الربخ(قوله وإذا مات رب المال أوالمضارب بطلت المضار بة لأنه توكيل على ماتقدم 
وهوت الموكل يبطل الوكالة وكذا موت الوكيل ) قال ف العناية أخذا من النباية : 
( فصل فى العزل والقسمة ) 
لما فرغ هن بيان حكم المضاربة والربح آل الأمر إلى ذكر الحكم الذى يوجد بعده وهو عرزل المضارب وقسمة مال 


المضارية فى هذا الفصل . قال ( وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة الخ ) إذا مات رب المال أوالمضارب بطلت 


المضاربة لأنه تو كيل علىما تقدم » وبموث المو كل تبطل الوكالة . ورد" بأنه لو كان توكيلا لما رجع المضارب على رب المال 


( فصل ف العزل والقسمة ) 


- ۷ — 
(وإن ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولحق بدارالحرب بطلت المضاربة لآن اللحوق بمازلة الموت؛ 
ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورئته وقبل لحوفه یتوقف تصرف مضاربه عند ألى حنيفة رحمه الله لآنه يتصرف له 
فصار كتصرفه بنفسه 


ورذ بأنه لوكان توكيلا لما رجع المضارب على رب المال مرة بعد أخرىإذا هل كالم نعندالمضارب بعد مااشترى شيئا كالوكيل 
إذا دفع إليه امن قبل الشراء وهلك فى يده بعده فإنه يرجم به على الموكل» ثم لوهلك بعد ما أله ثانيا لم يرجع به عليه مرة 
أخرى» وبأنه لو کان توكيلا لانعزل إذا عزله رب المال بعد ما اشترى بمال المضاربة عروضا كما فى الوكيل إذا عام به» وبأنه 
لو كان توكيلا لما عاد المضارب على مضاربته إذا لجق رب المال بدار الحرب فرتدا ثم عاد مسلما كالوكيل.والحواب عن 
ذلك كله سیأنی انہی كلامه . يريد بالحواب الآنى عن الر د" الأول ما يأنى فى الكتاب قبيل فصل الاختلاف من‌ببان الفرق بين 
المضاربة والوكالة فى المسثلة الأولى . وبالحواب الآتى عن الرد الثانى ما بأتى ف الكتاب أيضا فى هذا الفصل من بيان علة عدم 
انعزال المضارب ف المسئلة الثانية . و بالحواب الآنى عن الرد الثالث ما يأق فى الشروح فالمسثلة الآنية المتصلة بما نحن فيه 
من بيان وجه المسئلة الثالثة . أقول : الذى بعلم مما ذكر ف المواضع الثلاثة الآنبة إنما هو الفرق بين المضاربة والتوكبل 
فى تلك المسائل الثلاث » وبللك لامحصل الوا ب عن الرد ‏ بالوجوه الثلاثة الملكورة هاهنا لأن حاصله القدح فى الدليل الذى 
ذكره المصنف بقوله لأنه توكيل بأنه لو كان توكيلا لما حالف حككمه حكر التوكيل فى المسائل الثلاث امز بورة»وبالفرق بين 
الضار بة والتوكيل فى تلك المسائل لايظهر كون المضاربة توكيلا حى يندفع ر د الدليل المد كور هاهنا بتلك المسائل» بل يظهر به 
حلاف ذلك فيتأكد الرد” والإشكال . فإن قلت : المراد بما فى الدليل المشكور أن المضاربة توكيل فى بعض الأحكام دون جميعها 
فلا يقدح فيه اختلافهما فى الوجوه الثلاثة المذكورة . قلت : فحينئد لايفيدالدليل المدعى »إذ لاياز م من كون المضاربة توكيلا 
فى بعض الأحكام كونها توكيلا فيا نحن فيه فلا يتم التقريب . فإن قيل: المراد أنها نوكيل فى بعض الأخكام الذى من جملته 
ما نحن فبه . قلنا: فحينئذ لابصلح ماذكر فىمعرض الدليل لأن يكوندليلا أصلا لصیر ورته أخنى من المدعى ولا أقل من أن 
يصير مثل المدعى ف المعرفة والحهالة فلا مم المطلوب تأمل ( قوله وإن ارتد” رب المالعن الإسلام ولتق بدار الحرب بطلت 
المضار بة) قال الشراح : هذا إذا لم يعد مسلماءأما إذا عاد مسلما قبل القضاء بلحاقهأوبعده فكانعقد المضاربة على ماكان . 
أما قبل القضاء بلحاقه فلآنه بمئزلة الغيبة وهى لانوجب بطلان المضاربة . وأما بعد القضاء به فلمكان حن المضارب كا لو كان 
مات حقيقة وعزاه جماعة منبم إلى المبسوط . أقول : فيه إشكال » أما أوّلا فلأنه لو مات حقيقة بطلت المضاربة قطعا كنا مر 
فى المسثلة المتقدمة آ نفافكيف بصح فولم كما لومات حقيقة ؟ اللهم إلا أن يقيد فوم كما لومات بحال كون المال عروضا فإن 
المضار ب لابنعز ل حبنفد كا سيأتى ف الكتاب . وأما ثانيا فلأنهإن كانت علةبقاءعقدالمضاربة على حاله فبا إذا عادمسلما بعد القضاء 
بلحاقه هی مكان حق المضارب كان ينبغى أن يبقى على حاله فبا إذا لم يعد أيضا ببذه العلة فليتأمل. ثم أفول :الذى بظهر من 


مرة بعد أخرى إذا هلك المن عند المضارب بعد ما اشترى شيا » كالوكيل إذا دفع إليه امن قبل الشراء له وهلك فى بده بعده 
فإنه يرجع به على الموكل » ثم لو هلك بعد ما أخذه ثانيالم يرجع به عليه مرة أخرى » وبأنه لو کان توكيلا لانعزل إذا عزله 
رب المال بعد ما اشئرى يمال المضاربة عروضا کا فى الوكيل إذا علم به ؛ وبأنه لو كان توكيلا لما عاد المضارب على مضصار بته 
إذالحق رب المال بدار الحرب مرتدا ثم عاد مسلماكالوكيل » والحواب عن ذلك كله سيأ . ( وإذا ارئد" رب المال عن 
الإسلام. والعياذ بالله وح بدارالحرب بطلت المضاربة ) : بعى إذا لم يعد مسلما » أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده 


( :وله ثم عاد مسلما كالوكيل ) أقول : قال الإتقانى : فإنه إذا رجم الموكل سلما لائعود الوكالة في ظاهر الرراية خلافا لما روى عن 
جمد ». وقد صرح ف باب عزل الوكيل . 
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( ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالما ) لأن له عبارة صعيحة » ولا توقف فى ملك رب المال فبقيت 
المضاربة . قال ( فإن عزل رب المال المضارب ول يعلم بعزله حى اشترى وباع فتصرفه جائز ) لأنه وكيل من 
جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه ( وإن عام بعزله والمال عروض فاه أن ببيعها ولا بمنعه العزل هن 
ذلك ) لأن حقه قد ثبت ف الربح » وإتما يظهر بالقسمة وهى تبت على رأس المال »ونما ينقض بالبيع . قال ( ثم 
لايجوز أن بشترى بشمنبا شيثا آخر) لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صارنقدا 
فيعمل العزل ( فإن عزله و رأس المال دراهم أو دنانير وقد نضت لم يجزله أن يتصرف فيا ) لأنه ليس ف إعمال 
عزله إبطال حقه فى الربح فلا ضرورة : قال : وهلا الذى ذكره إذا كان من جنس رأس المال » فإن م يكن 
تعليل المصنف هذه الممثلة » وما ذكر فى بعض المعتبرات أن لايكون فرق فى بطلان المضاربة بين ما إذا لم يعد مسلما وبين 
ما إذا عاد مسلما بعد لوقه بدار الحرب مرتدا سما بعد القضاء بلحاقه . أما ظهور ذلك من تعليل المصنف هله المسثلة فلأنه قال 
فى تعليله إياها لأن اللحوق بمازلة الموت عندنا ؛ ألا يرى أنه يقسم ماله بين ورثته » ولايخى أن المضاربة لابق بعد الموت على 
ما كانت بل تبطل بالموت قطعا كما مر » فكذا بما هو بمزلة. الموت. وأما ظهوره مما ذكر فى بعض العتبرات فلأنه قال 
ف البدائم : ولو ارتد رب المال فباع المضارب أو اشترى بالمال بعد الردة فذلك كله موقوف فى قول أنى حنيفة إن رجع 
إلى الإسلام بعد ذلك نفل ذلك كله والتحق ردته بالعدم فى حميع أحكام المضاربة وصار كأنه لم يرتد أصلا » وكذا إذا لق 
بدار الحرب ثم عاد مسلما قبل أن ؛ بلحاقه بدار الحرب على الرواية الى تشئرط حك الحا كى بلحاقه للحكم بمونه وصيرورة 
أمواله ميراثا لورثته » فإن مات أو قتل على الردة أولحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه بطلت المضاربة اه . ولا مى أن 
المفهوم من قوله ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب بطلان المضاربة لو عاد مسلما بعد أن يحكم بلحاقه بدار الحرب» 
ومن قوله على الرواية الى تشترط حكم الحاكم بلحاقه الحكم يموته بطلائها » ولوعاد قبل أن يحكم باحاقه علىالرواية الى 
م تشترط حكم الا کم بلحاقه للحكم بموته؛ وأن الظاهرمن إطلاق قوله فإن مات أوقتل على الردة أولحق بدار الحرب وقضى 
القاضى بلحاقهبطلت المضاربة بعد أن تعرض لعوده مسلما فها سبق بطلانها بعد القضاء بلحاقه وإن عاد مساما . وقال الإمام 
الإسبيجانى فى شرح الكافى للحاكم الشبيد : واوارئد” رب المال ثم قتل أو مات أو لق بدار الحرب فإن القاضى 
يجيز البيع والشراء على المضار ب والربح له ويضمنه رأس المال فى قياس قول ألى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد : 
هو على المضاربة بالولاية الأصلية فيتوقف » ويبطل بالموت أو بالقضاء باللحوق » ولولم يرفع الأمر إلى القاضى حى 
عاد المرتد مسلما جاز جميع ذلك على المضاربة لأنه انتقضت رداته قبل اتصال القضاء بها فبطل حكها اه . ولا يى 
أن الظاهر من هذا أيضا أنه لوعاد مسلما بعد القضاء بلحوقه بطلت المضاربة بالاتفاق ( قوله ولو كان المضارب هو المرتد 
فالمضار بة على حالها ) فى معنى كلام المصنف هذا احتّالان عقليان : أحدهما أن يكون قوله هذا ناظر إلى قوله وإن ارتد 
فكانت المضاربة كنا كانت » أما قبل القضاء فلأنه بمنزلة الغيبة وهى لاتوجب بطلان المضاربة » وأما بعده فلحق المضارب 
كا لوءات حقيقة » وأما قبل لحوقه فيتوقف ترف المضارب عند أن ىحنيفة لأن المضارب يتصرف لرب المال فكان كتصرف 
رب المال بنفسه وتصرفه موقوف عنده » فكل! تصرف من يتصرف له . ولو كان المضارب هو المر تد فالمضاربة على حالما 
فى قوم جميعا حى لو اشْرى وباع وربح أو وضع ثم قتل على ردته أو مات أولحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جاش 
والربح ببنهما على ما شرطا لأن له عبارة صميحة » لأن متها بالآدمية والمييز ولا خلل فى ذلك » والعبارة الصحيحة مبنى صصة 
الوكالة وتوقف تصرف امرتد” لتعلق حق الوارث » ولا توقف نى ملك رب امال لعدم تعلقهم به فبقيت المضاربة » خلا أن 
ما يلحقه فى الغهدة فها باع واشترى يكون على رب المال فى قول أنى حنيفة » لأن حكم العهدة يتوقف بردته » لأله لو ازمته 
لقضی من ماله ولا تصرف له فيه » فكان كالصى المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء . وى قول ألى يوسف ومحمد 
.. حالته فى التصرف بعد الردة كهى فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال . قال ( فإن عزل رب المال المضارب الخ ) 


-454- 
بأن كان دراهم ورأس المال دثائير أو على القلب له أن يبيعها جنس رأس المال استحسانا لأن الربح لايظهر إلا 
به وصار كالعروض » 


رب المال ولتق بدار الحرب بطلت المضاربة فيكو ن المعبى ولوكان المضارب هوالمرتد اللاحق بدار الحرب فالمضاربة على 
حالما : أى هى غير باطلة . وثانيهما أن يكون قوله هذا ناظرا إلى قوله وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند ألىحنيفة 
فيكون المعنى : ولوكان المضارب هو المرتد قبل دوقه فالمضاربة على حالما : أى لايتوقف تصرفه عند ألى حنبفة أيضا بل 
يجوز بميع تصرفاته عندهم جميعا . وقد ذهب إلى الى الأول صدر الشربعة فى شرح الوقاية حيثقال فى شرح قول صاحب 
الوقاية : وتبطل بموت أحدهما ولحاق المالك مرئدا » مخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدا حيث لائبطل المضاربة 
لأن له عبارة سميحة اه . واقتي أثره من المتأخرين صاحب الدرر والغرر وصاحب الإصلاح والإيضاح. وهو الظاهر 
من نفس عبارة الوقاية أيضا حيث أضيف فيا الموتالمبطل إلى أحدها مطلقا واللحاق المبطل إلى المالك فقط » فدلت على أن 
لحاق المضارب لايبطل بناء على أن تخصيص الشىء بالذكر فى الروايات يدل على نی الحكم عما عداه بالاتفاق كنا نصوا عليه . 
أقول : ذلك المعنى ليس بصحيح عندى» إذ قد تقرّر فى باب أحكام المرتدين أن المرتد إذا لمق بدار الحرب وحكم الحاكم 
بلحاقه صار من آهل الحرب وه أموات ىحق أحكام الإسلام . ولقد أفصح عنه المصئف فى هذا الفصل أيضا حيث قال 
ف تعليل بطلان المضاربة : إذا ارتد رب المال ولحقبدار الحرب لأناللحوق ئزلة الموت؛ ألا ترى أنه بقعم ماله بين ورثتهاه . 
فإذا كان کللك فأنى: يمكن تصرف الميت حى يصح تصرف المضار بعل حاله بعد أن لحق بدار الحرب مرئدا » على أن بطلان 
المضاربة إذا لحق المضارب بدار الحرب وقضى بلحاقه مصرح به ف المعتبرات . قال ف البدائع : وإن مات المضارب أو قتل على 
الردة بطلت المضاربة لأنموته ف الردة كو نه قبل الردة» وكذا إذا لتق بدار اجرب وقضى بلحاقه لأن ر دته مع الاحاق وال حكم به 
بمنزلة موته ى بطلان نصرفه اه . فاق هو المعى الثانى وهو مراد المصنف کا يرشد إليه قوله فی تعليله »ولا توقف فى ملك 
رب المال» إذ لاريب أن هذا القول للاحتراز عن التوقف فى ملك رب المال عند أىحنيفة إذا كان هو المرئد » والتوقف 
فى ملكه عنده نما يكون قب لاللحاق لابعده » فلا بد أن يكون المراد هاهنا أيضا مايكون قبل الاحاق لثلا بلغو هذا القول 
فى التعليل» ويشير إلبه زيادة الشراح قيد ى قولم جميعا بعد قوله فالمضاربة على حالما حيث قالوا فالمضاربة على حاها فى قوم 
حميعا > إذ لاشك أن زيادة هذا القيد للإيماء إلى تحفق الحلاف بين أتمتنا فما إذا كان رب المال هو المرتد » ولا حلاف فيه بعد 
اللحوق ٠‏ وإنما االحلاف فيه قبل الاحوقحيث يتوقف تصرف مضاربه عند ألىحئيفة ولابتوقف عندهما بل ينفل ٠‏ فلابد أن يكون 
المراد بالوفاق فى بقاء المضار بة علىحالها فما إذاكان المضارب هوالمرتد هو الوفاقفيه قبل اللحوق لتظهر فائدة ذلك القيد تدبر 


إذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى لو اشترى وباع جاز نصرفه لآنه وکیل من جهته » وعزل الوكيل قصدا 
يتوقف على علمه » وإذا علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا بمنعه العزل عن ذلك نقدا أو نسيثة حى لو مهاه عن الببيع 
نسيثة م يعمل بنبيه لأن حقه قد ثبت ف الربح بمقتضى حعة العقد ؛ والربح مما يظهر بالقسمة والقسمة تبتتى على رأس الال 
بتمييزه » ورأس المال إنما ينض : أى بتيسر ويحصل بالبيع » ثم إذا باع شيئا لايجوز أن يشترى بالْن شيئا آحر » لأن العزل إنما 
لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل » وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنائير فقد نضت : 
فلم يجز له أن يتصزف فيبا لأنه ليس فى إعمال عزله إبطال حقه فى الربح لظهوره فلا ضرورة فى ترك الأعال . قال : هذاالاى 
ذكره إن كان من جنس رأس المال ؛ فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنائير أوعلى القلب له أن يبيعه جنس رس 


( قال المصئف : وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بمد الردة ى بيع اامروض ونحوها ) أقول : الضمير ى قوله ونحرها راجم إلى الموت 
عل تأويل المنية » ويجوز أن ير جع إلى بيع المروض على اكتماب التأنيث من المضاف إله وفيه شى . ١‏ 


۷ - 
وعلى هلا موت رب المال ولحوقه بعد الردة فى بيع العروض ونحوها . فال ( وإذا افيرقا وف المال ديول وقد 
ربح المضارب فيه أجبره الحا على اقتضاء الديون ) لأنه بمئزلة الأجير والربح كالأجرله ( وإن ل يكن له ربح 
لم يلزمه الاقنضاء ) لأنه وكيل محض والمتبرع لايجبر على إيفاء ماتبرع به ؛ 


( قوله وعلى هذا موت رب المال فى بيع العروض ونحوها ) وف بعض النسخ : وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد 
الردة فى بيع العروض ونحوها » فكلمةهلاق قوله وعلى هذا إشارة إلى فوله لايمنعه العزل من ذلك : يعنى لاينعزل المضارب 
بالعزل الحكمى إذا كان المال عروضا بل يبيعهابعد إلعزل » كا لاينعزل بالعزل القصدى فى تلك الصورة لأن عدم عمل العزل 
فبها لثلا يلزم إبطال حق المضارب » ولا تفاوت ف ذلك بين ذينك العزلين . ثم إن ضمير الموانث فى قوله ونحوها راجع إلى 
العروض : أى ونحو العزوض فى حق البيع بأن كان رأسالمال دراه والتقد دنائير أو على القلب . هذا ماذهب إليه أ كر 
الشراح وهو الختار ءندى . وأما صاحب غاية البيان' فقال : وأراد بقوله وحوها ما إذا ارتد” رب المال ولق بدار الحرب 
أو قتل أو مات مرتدا ثم باع المضارب العروض جز بيعه على المضاربة لما قلنا. والضمير فى ونحوها على هذا برجع إلى موت 
رب المال على تأويل المنية فينبغى أن يقال برفع الواو . أقول :فيه نظر ؛ لأنه مع ابتنائه على تأويل بعيد من حيث الافظ مختل 
من حيث المعنى » أما على النسخةالثانية فظاهر »لأن ما هو نحو الموت إنما هو اللحوق بدار الحرب مرتداء وقد ذكر هذا 
: صريحا فى تلك النسخة بقوله ولحوقه بعد الردة فلم يبق بعد ذلك محل لأن بقال وأو الموت. وأما على النسخة الأولى فلأنه قد 
أدرج الموت فى بيان ما هو المراد بقوله ونحوها حيث قال وأراد بقوله ونحوها ما إذا ارتد رب المال ولحق بدار الحرب 
أو قتل أو مات فيلزم أن يكون الموت نحو اموت وهوباطل . ثم قال صاحب الغاية: ويجو زأن يرجع إلى بيع العروض بأن 
يعطى للمضاف حك المونث باعتبار إضافته إلى المؤنث كا ف قوله ٠‏ كا شرقت صدر القناة من الدم ه فعلى هذا يقال . 
يجر الواو . أفول : هذا أيضا مع كونه تعسفامن حيث اللفظ ركيكمن حيث المعنى » لأنه يوهم أن يجوز للمضارب بعد موت 
رب المال تصرف آخحر فى مال المضاربة نحو تصرف بيع العروض وليس كذلك . ثم قال : ويجو زأن يرجع إلى العروض على 
معنى فى بيع العروض وف بيع نحو العروض» كما إذا كان رأس المال دراهم والمال دانير أو على العكس » لأأنها نحو العروض 
فى أن المضارب لاينعزل بموت رب المال اه كلامه. أقول : الآن حصحص الحق . والعجب أنه جعل هذا أبعد الاحههالات 
مع كو'نه أقربها لفظا ومعنى ( قوله وإنلم يكن له ربح لم یاز مهالاقتضاء لأندوكيل محض » والمتبرع لايجبر على إيفاء ماتبرّع بهم 
قال بعض الفضلاء : هذا منقوض بالكفيل فإنهمتبرع ويجبر على إيفاء ما تبرع به فتأمل اه . أقول : هذا النقض مدفؤع بأن 
المراد أن المتبرع الغيرا ملز م لايجبر على إيفاءماتبرع بهء والكفيل ملز م لأن يطالب بماعلى الغير على ماعرف فى محله فلا يرد النقض 
به وبعبارة أخرى أنالمراد أن المتبرع لامجبر على إيفاء ماتبرع به ف العقود الغير اللازمة ؛ والكفالة عقد لازم على ماعرف أيضا 
فى محله فلا انتقاض . ولان سام إطلاق الكلام هاهنا فهو تجرىعلى موجب القياس والكفيل ضاءن بالنصوهو قوله صلى الله عليه 
وسلم «الزعيم غارم ؛على مامر فى كتاب الكفالة » فلا ضير ف خروجه» إذ القياس ترك فيه بالنص وبى على حاله فا عداه فتأمل 
المالاستحسانا لآن الربح لايظهرإلا به وصاركالعر وض( قوله على هذا موت رب المال ) يريد به أن العزل الحكى كالقصدى 
فى حق المضارب . فى كل موضع لم يصح العزل القصدى لم يصح الحكمى » لآن عدم عمل العزل اما فيه ٠ن‏ إبطال حق 
المضارب » ولا تفاوت فى ذلك بين العزلين (وإذا افترفا وف المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء 
الديون لكونه بمازلة الأجير وأجره الربح ؛وإن لم يربح لم يجبر على ذلك لأنه وكيل محض )حينئذ والوكيل متبرع ( والمتبرع 
( قال المصنف : وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء لأنه. وكيل دض والمتبرع لايحبر على إيفاء ماتبرع به الخ ) أقول : هذا منقوض 


بالكفيل » فإنه متبرع ويحبر عل [يفاء ماتبرع به فتأمل »م المضارب لار عل الاقتضاء إذا لم يكن له ربح ويقال له وکل وعلى هذا سائر 
الوكالات . 0 


ص 4۷ 
(ويقال لهوكل رب المال ف الاقتضاء) لأن حقوق العقذ ترجع إلى العاقد » فلا بد من توكيله وتوكله کی لايضيع 
حقه . وقال فى الجامع الصغير : يقال له أجل مكان قوله وكل » والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوتكالات 
والبياع والسمسار يجبران على التقاضى لانهما بعملان بأجرعادة . قال ( وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح 
دون رأس المال ) لأن الربح تابع وصرف الحلاك إلى ماهوالتبع أولى كما يصرف الملاك إلى العفو ف الركاة (فإن 
زاد الحالك على الربح فلا ضهان على المضارب ) لأنه أمين ( وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة اها ثم هلك 
المال بعضه أوكله ترادا الربح حى يستوق رب المال رأس المال ) لأن قسمة الربح لاتصح قبل استيفاء 
رأس المال لآنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له » فإذا هلك ما فىيد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه 
من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاة لأنه أتله لنفسه وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله 
( وإذا استوى رأس المال » فإن فضل شىءكان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا ضمان على المضارب) لما بينا 
( ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول ) لأن المضاربة الأولى قد 
انبت والثانية عقد جديد » وهلاك المال ف الثانى لا يوجب انتقاض الأول كا إذا دفع إليه مالا آخر . 
( فصل فيما يفعله المضارب ) 
( فصل فيا يفعله المضارب ) 

قال فى غاية البيان : وكان القياس أن لايد كر الفصل هناء بل كان ينبغى أن تذكر المسائل المذكورة فيه فى أول الكتاب 
الاتجبر على إيفاء ماتبرّع به ) فإن قيل : رد رأس المال على الوجه الذى قبضه واجب عليه » وذلك لايم إلا بالقفبض » وما 
لايم الواجب إلا به فهو واجب . أجيب بأنا لانسلم أن الرد” واجب:وإما الواجبعليه رفع يدهكالمؤدع ( فيقال له وكل 
رب المال فى الاقتضاء ) فإذا فعل ذلك فقد زالت يده » ولا بد له من ذلك ( لأن حقوق العقد ترجع إليه )فإن لم يوكل بضيع حق 
رب المال ( وف الحامع الصغير يقال له:أجل مكان قوله وكل والمراد به الوكالة )فكان فى الكلام استعارة ؛ وم جرّزها معروف 
وهو اشا ما على النقل » و إما فسره ذلك لأن أجل ربما بوهم أن رأسالمال دين ف ذمة المضارب وليس كذلك ( وعلى هذا 
سائر الوكالات ) يعنى الوكيل إذا باع وانعزل يقال له وكل الموكل بالافتضاء( و ) أما ( البباع والسمسار ) وهو الذى يعمل 
للغير بيعا أوشراء فإنهما ( يجبران على النقاغى لأ:هما يعملان بالأجرعادة )وإذا وصل إليه أجره أجبر على تمام عمله واستئجاره 
قلما يخلو عن فساد » لأنه إذا استؤجر على شراء شى ء فقد استوئجر على ما لايستقل به › لأن الشراء لايم إلا بمساعدة البائع على 
بيعه وقد لايساعده » وقد يتم بكلمة وقد لايم بعشر کلمات فكان فيه نوع جهالة . والأحسن فى ذلك أن يأمر بالبيع والشراء 
ولم يشترط أجرا فيكون وكيلا معينا له» ثم إذا فرغ من عمله عوّض بأجر المثل » هكذا روی عن ألى يوسف ومحمد . قال 
( وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح الخ ) الأصل فى هذا أن الربح لايئبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال . 
قال النبى” صلى الله عليه وسلم « مثل اومن کش التاجر لایسام له ربحه حنی يسلم له رأس ماله » فكذا المومن لابسلم له نوافله حي 
تسام له عز انمه »أو قال فر ائضه» ولأن رأس المال أصل والربح تيع »ولا معتبر بالتبع قبل حصول الأصلى »فى هلك منه شى ء 
استككل من التبع فإذا زاد الحلاك على الربح فلا ضمان عليه لأله أمين »وإن اقنسماه ترادا لآن القسمة تفيد ملكا موقوفا إن بى 
ما أعد إلى رأس المالإلى وقت‌الفسخ كان ما أخذه كل منه ملكا له » وإن هلك بطلت القسمة وتبين أن المفسوم رأس المال 

( فصل فبا يفعله المضارب الخ ) 


( فصل فيا يفعله المضارب ) 
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قال ( ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيثة لأن كل ذلك من صنيع اأنجار فينتظمه إطلاق العقد إلا 

إذا باع إلى أجل لايبيع التجار إليه لأن له الأمر العام المعروف بين الناس » ولمذا كان له أن يشترى دابة 
للركوب : وليس له أن يشترى سفينة لاركوب »وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار » وله أن يأذن لعبد 
المضاربة فى التجارة فى الرواية المشبورة لأنه من صنيع التجار . ولو باع بالنقد ثمأخر القن جاز بالإجماع › 
أما عندهما فلأن الوكيل بملك ذلك فالمضارب أولى » إلا أن المضارب لايضمن لأن له آن يقايل ثم يبيع نسيئة » 
ولاكذلك الوكيل لأنه لايملك ذلك.وأما عند ألى يوسف .فلأنه يملك الإقالة م م البيع بالنساء . بخلاف الوكيل 
لأنه لابملك الإقالة . ولواحتال بالثن على الأيسر أو الأعسرجاز لآن الحوالة من عادة التجار » يلاف الوصى 
يحتال بمال لبتم حيث .يعتبر فيه الأنظرء > لأن نصرفه مقيد بشرط النظرء والأصل أن مايفعله المضارب ثلاثة 
أنواع : نوع بملكه بمطلق المضاربة وهوما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ماذكرنا » ومن جملته 
التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والرهن والارتهان لأنه إيفاء واستيفاء والإجارة والاستثجار والإيداع 
والإبضاع والمسافرة علىماذكر ناه من قبل. ونوع لايملكه بمطلق العقد وبملكه إذا قبل له اعمل ب رأيك» وهو 
مايحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة » وذلك مثل دفع المال مضار بة أوشركة إلى غيره وخلط مال 


عند قو له وإذا صمت المضار بة مطلقةجاز المضار ب أن يبيع ويشترى و يوكل ويسافر ويبضع ويودع »إلا أنه ذكر الفصل هنا 
لزيادة الإفادة لأنه ذكرهنا مالم يذكرئمة انى . أقول : لايذهب علىذى فطرة سليمة أن ما ذكره بقوله إلا أنه ذكر الفصل 
هنا لزيادة الإفادة لأندذكر هنا مالم يذ كر ثمة لايحدى شيئا فى دفع ما ذكره أولاء لأن زيادة الإفادة إنما تقتضى أن لايقتصر 
على ما ذكرنا فى أول الكتاب » بلى بذ كر مجموع ما ذكر هنا وما ذكر نة » ولا تقتضى أن يذكر بعضبا نة وبعضها هنا 
فى فصل على حدة فبتى مقتضى القياس الدى ذكره فى أول كلامه على حاله تبصر. وقال فى النباية والعنابة : ذ كز فى هذا الفصل 
مالم يذ كره فى أولالمضاربة من أفعال المضار ب زيادة للإفادة وتنبيها على مقصو دية أفعال المضار ببالإعادة انّهى . أقول : لايرد 
على هذا التقرير ما يرد على ذلك » ولكن فيه شى ء آخر يحب حله وهو أن قوله وتنبيها علىمقصودية أفعال المضارب بالإعادة 
يناى ف الظاهر قوله ذكر فى هذا الفصل مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب »لأن الإعادة تقتضى الذكر مرة 
أولى » وقد قال أولا مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب ؛ وحل ذلك أن المراد بالإعادة إعادةجنس أفعال 
المضارب لاإعادة خصو ص ماذكر هاهناء وإعادة جنسما [نمائقتضى ذكر جنسها مرة أولى لاذ كر خصو صما يعاد من جنا 


ذكر فى هذا الفصل مالم بذ كر ه فى أول المضاربة من أفعال المضاربة زيادة للإفادة وتلبيما على مقصودية أفعال المضاربة 
بالإعادة . قال( ويجوز للمضارب الخ ) ما كان من صنيع التجار يتناو له إطلاق العقد فجاز أن يفعله المضارب وما لا فلا » 
:فجاز للمضارب أن بيع بالنقد والنسيئة لآنه من ذلك » إلا إذا باع إلى أجل لايبيع التجار إليه . قال فى اللباية : بأن باع إلى 
هشر سلين للحروجه حینئذ من صنيع التجار » ودا كان له أن يشترى دابة للركوب ولیس له أن يشتر ى سفينة للرركوب . فيل 
هذا فى مضارب خاص كالطعام مثلا » وأما إذالم مخص كان له شراء السفيئة والدواب إذا اشئرى طعاما يحمله عليها . وظاهر 
كلامه يدل على أن ذلك إذا کان للركوب لا جوز » وإذا كان للحمل فهو ساكت عنه » وله أن يستكريبا : أى السفينة والدواب 
مطلقا .اعتبار! لعادة التجار » فإنه إذا اشئرى طعاما لاجد بدا من ذلك فهو من توابع التجارة فى الطعام » وله أن يأذن لعبد 


( قوله أى السفينة والدواب مطلةا ) أقول : أى سواء کان اق نوع خاص أو مطلقا ( قال المصيف : وله أن يأذن لعبد المضاربة 
فى التجارة ) أقول : إيضاح آخر لقوله لأن له الأمر العام المعروف عطفا عل قوله وهلا كان له أن يشترى . 


= 

المضاربة بماله أو ثمال غيره لأن رب المال رضى بشركته لا بشركة يره» وهو أمر عارض لأيتوقف عليه 
التجارة فلا يدخل تحت مطلقالعقد ولكنه جهة نى التشمير »فن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة 
وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك . ونوع لابملكه بمطلق اعد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب 
امال وهو الاستدانة »وهو أن يشترى بالدراهم والدنائير بعد ما اشئرى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك 
لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولايرضى به ولا يشغل ذمته بالدين »ولوأذن له ربالمال 
بالاستدانة صار المشترى بينهما .نصفين بمنزلة شركة الو جوه وأخخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة »وكذا 
إعطاوها لأنه إقراض والعتق بمال وبغير مال والكتابة لأنهليس بتجارة والإقراض والمبة والصدقة لأنه برع 
محض . قال ( ولا يزوج عبدا ولا أمة مزمال المضاربة ) وعن ألى يوسف أنه يزوج الأمة لأنه من باب 
الاكتساب ؛ ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة. ونما أنه ليس بتجارة والعقد لايتضمن إلا التوكيل 
بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال فإنه اكتساب» ولكن لما لم يكن تجارة لايدخل تحت المضاربة 
فكذا هذا . قال ( فإن دفع شيثا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشيرى رب المال وباع فهو على 

المضاربة ) 


فلا منافاة تأمل (قوله لأن رب المال رضى. بشركته لا بشركة غيره الخ ) أقول : فيه شىء » وهو أن هذا الدليل قاصر 
عن إفادة تمام المدعى » إذ لامجرى ى صورة حاط مال المضاربة يماله وهى داحلة أيضا ف المدعى كا ترى ( قوله فإن دفع شیا 
من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة) قال صاحب العناية : وكلام المصنف بوهم 
اختصاص الإبضاع ببعض المال حيث قال من مالالمضار بة » وليس كذلك فإن الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أو كلا ؛ وبه 
صرح ف الدحير ة والمبسوط انّبى . أقول : الظاهر فى بيان إيهام كلام المصنف اخقصاص الإبضاع ببعض المال أن يقال حبث 


المضاربة فى التجارة ف الروابة المشبوزة لكونه من صنيعهم. وقيد بالمشبورة لأن ابن رسم روى عن محمد أنه لايملك الإذن 
فى التجارة لأنه بميزلة الدفع مضاربة . والفرق بينبما أن المأذون لايصير شريكا فار بح ؛ ولو باع. ثقدا ثم أخر القن جاز 
بالإماع . أما عند أىحنيفة ومحمد فلأن الوكيل لك ذلك فالمضارب أولى لعموم ولايته لكونه شريكا فى الربح أو بعرضية” 
ذلك » إلا أن الوكيل يضمن كا تقدم » والمضارب لايضمن لأنلهأن يقابل العقد ثم يديع نسيثة لأنه من صنيع التجار. ؛ فجعل 
تأجيله بمنزلة الإقالة والبيع نسيئة » ولاكذلك الوكيل فإنهيضمن إذا أخر العن لأنه لايعلك الإقالة والبيع نسيقة بعد ما باع مرة 
لانباء وكالته . وأما عند أنىيرسف فلأن المضاررب يملك الإقالة والبيع نسيئة كما قالاه؛ وإن كان الوكيل لايملك ذلك, ولو قبل 
المضارب الحوالة جاز سواء كان أيسر من المشترى أو أعسر منه لما ذكرنا أله لو أقال العقد مع الأول ثم باعه بمثله على 
لمحتال عليهجاز » فكذاإذا قبل الحوالة ولأنه من صنيعهم » عملاف الوصى' بحتال مال الينيم فإن ثصرفه نظرى فلابد وأن يكون " 
لمحتال عليه أيسر . ثم ذكرالأصل فبا يفعله ا مضارب بأنواعه الثلاثة؛ وهو ظاهر. ثم قال ( ولا يزوج عبداولاأمة من مال 
الضار نة ) لأن التزويج ليس بتجارة والعقدلابتضمن|لاالتوكيل بها ( وجو ز أبويوسف تز ويج الأمة لأنه جعله من الاكنساب) 
باروم المهر وسقوط النفقة . والحواب أندليس بتجارة وإن كان فبه كسب فصار كالإعتاق على مال لايدخل نحت المضاربة » 
والله أعلم . قال (فإن دفع شيثا من مال المضماربة إلى ربع المال الخ) فإن دفع إلى رب المال شيثا من مال المضاربة بضاعة 
فاشار ی به رب المال وباع لم تبطل المضاربة »حلفا لزفر فإن رب المال تصرف ف مال نفسهبغير توكيل إذالم يصرح به فيكون 


(قوله إذا م يصرح به ) أقول : فيه بحث . 
٠ ( ۰‏ - تككلة فتحالقدير حش - ۸ ) 
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وقال زفر: تفسد المضاربة لأن رب المال متضرف فى مال نفسه فلا يصلح ؤكيلا فيه فيصير مساردا 
ولهذا لاتصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا المضارب فيصلح 
رب المال وكيلا عنه فى التصرف والإبضاع نوكيل منه فلا يكون استردادا » بخلاف شرط العمل عليه 
فى الابتداء لأنه بمنع التخلية »و بخلاف ماإذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لايصح لأن المضاربة 
تنعقد شركة على مال رب المبال وعمل المضارب ولامال هاهنا » فلو جوزناه يؤدى إلىقلب الموضوع › وإذا 
لم تصح بى عمل زب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربة الأولى .قال ( وإذا عمل المضارب ف المصر 


قال شيا من مال المضاربة » فإن منشأ الإمبام نما هو مجموع قوله شيثا من مال المضاربة لا قوله من مال المضاربة فقط الحواز 
أن يراد بكلمة من البيان لا التبعيض ؛ ألا ترى أنه لو قال فإن دفع ما أخذههن مال المضاربة إلى رب الال بضاعة تعين البيان 
وارتفع الإيهام كما لايخى على الفطن» بحلاف ما إذا قال فإن دفع شيا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فإنه قريب من 
التصريح ببعض المال كما لايشتبه على ذىفطرة سليمة . وعن هذا قال صاحب الهاية : وهذا اللفظ كما ترى يقتضى أن يكون 
المدفوع إلى رب المال بعض مالالمضاربة ولم يقل حيث قال من مال المضار بة. وأما صاحب الكاق فلما رأى لفظ المصنف 
موهما للاختصاص بإبضاع بعضالمال غيره فقال : فإندفع المضار ب مال المضاربة أوشيئا منه إلى رب المال بضاعة واشترى رب 
المنال وباع فهى مضاربة بحالها انتب( قوله وقال زفر : تفسد المضار بة لأن رب المالمتصرف ف مال نفسه فلا يصلح وكيلا 
فيه فيصير مسر دا » وهذا لاتصح إذا شرط العمل عليه ابتداء ) قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام . قال زفر : رب 


مستردا للمال ؛ وهذا لايصح اشتر اط العمل عليه ابتداء.ولنا أن الو اجب هو التخلية وقد تمت فصار التصرف حقا المضازب. 
وله أن يوكل ورب المال صالح لذلك »والإبضاع توكيل لأنه استعانة» ولا صح استعانة المضارب بالأجنى فرب المال 
أملى لكونه أشفق على امال فلا يكوناسر دادا » بخلاف شرط العملعليه ابتداء لأنه يمنع التخلية . فإن قيل : رب المال 
لايصلح وكيلا لآن الوكيل من يعمل فىمالغيره ورب المال لايعمل فى مال غيره بل فى ماله , أجيب بأن رب المال بعد 
التخلية صار كالأجنى عن المال فجاز توكيله . فإن قيل: لو كان كذلك تصح المغاربة مع رب المال , أجاب بقوله 
ر ولاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضار بةحيث لايصح لأن المضار بةتنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب 
ولا مال هاهنا » فلو جوز ناه لأددى إلى قلب الموضوع) ولقائل أن يقول : رب المال إما أن يصير بالتخلية كالأجنى أو لاء 
فإن كان الأول جازت المضارية » وإن كان الثانى لم يج الإبضاع » فالقياس شمول اللحواز وعدمه . والحواب أنه صار 
كالأجنى . فوله جازت المضاربة , قلنا: ممنوع لأن المضار بة تقتضى الممال للدافع وليس يبموجودء بخلاف البضاعة فإنها توكيل 
على ما مر وليس المال مس لوازمه »فإن الوكيل قد يجوز أن يوكل وليس المال له( وإذالم تصح ) المضاربة الثائية ( بى عمل 
رب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربةالأولى ) وكلام المصنف يوهم احتصاص الإبضاع ببعض المالحيث قال شيئا 
من مال المضاربة » ولس 'كللك فإن الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أو كلا » وبه صرح فى الذخيرة والمبسوط » وقيد بدفع 
المضاربة لأن رب المال إذا أخذ مال المضاربة من مزل المضارب بغيره أمر وباع واشترى » فإن كان رأس المال نقدا فقد 
لقض المضاربة » إذ الاستعانة من المضارب لم توجدحيث لا دفع منه فكاذر ب امال عاملا لنفسه » ومن ضرورة ذلك انتقاض 
المضاربة » وإن صار رأس المال عر ضا لايكون نقضا لأن النقض الصريح إذا كان رأس المال عر ضا لم يعمل قبها فهذا أولى , 
قال ( وإذا عمل المغمارب فى المصر الخ ) فرق بين حال الحضر والسفر فى وجوب النفقة فى مال المضاربة بما ذكر من الاحتباس 


( قوله فإن الوكيل قد يجوز أن يوكل ) أقول : وكلك يجوز المضارب أن يضارب . 


¥0 س 


فليست نفقته فى المال ؛ ون سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) ومعناه شراء وکراء فى المال . ووجه 
الفرق أن النفقة تحب بإزاء الاحنباس كنفقة القاضى ونفقة المرأة . والمضارب ف المصر ساكن بالسكنى 
الأصلى . وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه » وهذا يلاف الأجير لأنه يستحق البدل 
لامحالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله» أما المضارب فليس له إلا ااربح وهو فى حيز التردد › فلو أنفق من 
ماله يِتَضرر به »ولاف المضاربة الفاسدة لأنه أجير » ولاف البضاعة لأنه متبرّع . قال ( فإن بى شىء 
فى يده بعد ماقدم مصره رده ف ‌المضاربة )لاننهاء الاستحقاق »ولو كان خروجه دو نالسفر فإ ن كان نحيث يغدو 
ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوققق المصر » وإن كان بحيث لايبيت بأهاه فنفقته فى مال المضاربة لأن 
خروجه للمضاربة والنفقة هى مايصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ماذكرنا » ومن ذاك غسل ثيابه وأجرة أجير 
يخدمه وعلف دابة يركببا والدهن ف مو ضع يحتاج إليه عادة كالحجاز . وإتما یطاق فى جميع ذلك بالعروف 
حى يضمن الفضل إن جاوزهاعتبارا امتعارف بين التجار . قال ( وأها الدواء فى ءاله ) فى ظاهر الرواية . 
وعن ألى حنيفة رحمهالله أنه يدحل فالنفقة لأنه لإصلاح بدنه ولا يتمكن ءن التجارة إلا به فصار كالنفقة » 
وجه الظاهر أن الحاجة إلىالنفقة معلومة الوقوع وإلى الدواء بعارض المرض » وهذا كانت نفقة المرأة على 


المال تصرف ف مال نفسهبغير توكيل إذا لم يصرح به فيكون مسار دا للمال وهلا لايصلح اشر اط العمل عليه ابتداء . أقول : 
هلا الشرح لايطابق المشروح» فإ نالظاهرمنه أن علة فساد المضار بة عند زفر فى مسئلتنا هذه كون تصرف رب المال فى مال 
نفسه بغير توكيل بناء على عدم تصريح المضار ب بالتوكيل فيفهم منه أن ا مضارب لو صرح بالتوكيل تصح المضاربة عنده أيضا 
فى هذه المسثلة وليس كذلك والظاهر من المشروح أنعلة ذلك عنده كون رب المال متصرفا فى مال نفسه غير صالح لأن. 
يكون وكيلا فيه بناء على أن المرء لابصلح وكيلالغيره فبا يعمل فى ملك نفسه » ولقد أفصح عنه صاحب الكاى حيث قال : 

قال زفر لدااان الألارب اا سير يقارعل رار لد الا جب لاا برسم 


فى السفر دون الحضر وذلك واضح .والقياس أن لايستوجب النفقة فى مال المضاربة ولا على رب المال لآنه عازلة الوكيل . 
والمستبضع عامل لغيره بأمره » أو ,منزلة الأجيرلما شرط لنفسه من الر بح ؛ ولا يستحق أحد هوئلاء النفقة فى المال الذى يعمل 
به » إلا آنا تركناه فيا إذا سافر بالمال لأ جل العرف وفرقنا بيئه وبين المستبضع بأنه-متبرع بعمله لغير ه وبين. :الأجير بأنه عامل له 
پٻدل مضمون فى ذمة المستأجر »وذاك يحصل له بيقين فلا يتضرر بالإنفاق من ماله ءأما ا مضارب فليس له إلا الربح وهو 
ى حيز التردد قد يحصل وقد لا يحصل » فاو أنفق من ماله يتضرر به » وحكم المضاربة الفاسدة حكم الإجارة» وإذا أخل 
شيئا للنفقة وهو مسافر فقدم وبقى معه شىء منه رده فى المضار بة لانباء الاستحقاق كالحج عن الغير إذا فضل معه شى ء 
من النفقة بعد الرجوع » وجعل الد الفاصل بين الحضر والسفر ما إذا كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله » فإن كان 
كذلك فهو يمنزلة السوق » وإن لم يكن فنفقته فى مال المضاربة لأن خرؤجه إذ ذاك لها والنفقة ماتصرف إلى الحاجة الراتبة 
كالطعام والشراب وكسوته وركوبه شراء أوكراء كل ذلك بالمعروف . والحق بللك ما كان من معدات نكر تثمير المال 
كغسل الثياب وأجرة الحمام واللحادم والحلاق وعلفالدابةوالدهن فى موضع يحتاج فيه إليه كالحجاز » فإ ذالشخص إذا كان 
طويل الشعر وسخ الثياب ماشيا فى حوائجه يعد من الصعاليك ويقل معاملوه فصار ما به تكثر الرغبات ف المعاملة معه من جملة 


( قوله وجعل الحد الفاصلي » إل قوله : بمئزلة السوق ) أقول : فيه بحث ( قوله ماشپا ی حوائجه.) أقول : أى بنفس , 


ME 

الزوج ودواؤها نىمالا . قال (وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال » فإن باع الماع مرابحة حسب 
ما أنفق على المتاع منالحملان ونحوه ولا يحتسبما أنفق على نفسه) لأن العرف جار بإلحاق الأول دون الثالى » 
ولأن الأول يوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة والثانى لايوجبها . قال ( فإن کان معه ألف فاشترى با ثيابا 
فقصرها أوحلها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوّع ) لأنه استدانة على رب المال فلا ينتظمه 
هذا المقال على مامر ( وإن صبغها هر فهوشريك با زاد الصبغ 'فيه ولا يضمن ) لأنه عين مال قائم به حى 
إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب الأبيض على المضاربة يذلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال 
قائم به > وهذا إذا فعله الغاصب ضاع ولا يضيع إذا صبغ المغصوب : وإذا صار شريكا بالصبغ انتظه قوله 

اعمل برأيك انتظاءه الخلطة فلا يضمنه . ه: 


وكيلا لغيره فصار مستردا انّبى ( قوله فن كان معه ألف فاشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده و قد قيل له امل 
برأيك فهو متطوع ) قال صاحب العناية : وإنما ذكرها بعد ما مر تمهيدا لقوله وإن صبغها أحمر فهو شريك با زاد الصبغ . 
أقول : هذا الكلام منه ليس بشىء » لأنه إن أراد أن هذه المسثلة مرت بعينها وخصوصها فليس كذلك قطعا » وإن أراد أنها 
مرت فى ضمن الأصل المد كور فا مرحيث اندرجت نحت النوع الثالث من ذلك الأصل فهو مسلم > ولكن المسثلة الثائية أيضا 
مرت ببذا المعنى حيث اندرجت تحت النوع الثانى من ذلك الأصل فلا وجه الحعل الأولى تمهيدا للثانية مع الاشتراك ف المرور 
بالمعنى المربور » بل لم تكن مسثلة من مسائل ما يفعله المضارب خارجة من أحد أنواع ذلك الأصل فيلزم التكران فى كل واحدة 
مما على ما زعمه . فالحق أن كل واحدة من هاتين المسئلتين مقصورة بالبيان هاهنا من حيث خصو صيهما كسائر المسائل » 
ولابنافيه اندراجهما تحت أصل كلى مار . كيف وتفريع الفروع على الأصول من هذا القبيل مع أنه المسلك المعتاد ى عامة المواقع 
( قوله وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه فوله اعمل برأيك انتظامه الحلطة فلا يضمنه) قال ف العناية : فإن قيل: المضارب لما 
لم يكن له ولاية الصبغ كان به مالفا غاصبا فيجب أن يضمن كالغاصب بلا تفاوت بيهما . أجيب بأن الكلام ق مضارب قيل 
له اعمل برأيك وذلك يتناول الخلط » وبالصبغ اختلط ماله بال المضارب فصار شريكا فلم يكن غاصبا فلا يضمن . وقال : 
و بهذا اندفع ما قيل المضارب إما أن يكون مأذونا بهذا الفعل أو غير مأذون» فإن كان مأذونا وقع على المضاربة وإنلم يكن 
ضمن المضارب كالغاصب لما تبين أنه حرج عن كونه غاصبا لكنه لم يقع على المضار بة لأذفيه استدانة على المالاك وليس له 
ولاية ذلك ام كلامه . أقرل : فى آخر كلامه اضطراب » لآن الظاهر من تعليل اندفاع ما قيل بقوله لما تبين أنه حرج عن 


النفقة ٠‏ والدواء يدخل فى ذلك فى غير ظاهر الرواية لأنه لإصلاح البدن . ووجه الظاهر ما ذكره فى الكتاب . قال ( وإذا ربح 
أخل رب المال الخ ) يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة فربح يأخذ رب المال رأس ماله كاملا فتكون النفقة 
مصروفة إلى الربح دون رأس المال » فإذا استوفاه كان ما بنى بينهما على ماشرطا » فإن باع المضارب المتاع بعد ما أنفق 
مراجحة حسب ما أنفق على المناع من الحملان ونحوه كأجرة السمسار والصباغ والقصار ؛ ولا يحسب ما أنفق على نفسه لما ذكز 
فى الكناب من الوجهين » فإن كان مع المضارب آلف فاشئرى بها ثيابا فقصرها أوحملها بمائة من عنده وقد قيل له امل برأيك 
فهو متطوع لأنه استدانة على رب المال» وهلا المقال لاينتظمه كما مر » وإنما ذكرها بعد ما مر تمهيدا لقوله وإن صبغها أحر 
فهو شريك يما زاد الصبغ فيه » وسائر الألوان كالحمرة إلا السواد عند أنى حنيفة » لأن الصبغ عين قاثم بالثوب فكان شريكا 
حلط ماله مال المضاربة . وقوله اعمل برأيك ينتظمه > فإذا بيع الثوب كان للمضارب حصة الصيغ يقسم م نالثوب مصبوغاعق 


( قوله ومائر الألوان كالحمرة ) أقول : قوله وسائر مبتدأ وقوله كالحمرة خبره ( قوله لأن الصيغ عين قائم الخ) أقول :تعليل لقوله فهو 


NY - 


(فصل آخر ) 
قال ( فإن کان معه آلف بالنصف فاشتری بها برا فباعه بألفين ثم اشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهما حی 


كوله غاصبا أنه احتار کونه غير مأذون لأن كونه غاصبا إما جعل فيا قبل فرعا لكونه غير مأذون» فتعليل اندفاع ذلك 
بتبین أنه حرج عن كونه غاصبا يقتضى اختيار كونه غير مأذون فحينئذ لم يحتج إلى ذكر قوله لكنه لم بقع على المضاربة الخ» 
لأن وقوعه على المضاربة نما جعل فبا قبل فرعا لكونه مأذونا » فإذا اختاركونه غير مأذون كان استدراك عدم وقوعه على 
المضار بة مستدركا . فإن قلت : مراده أن لفعلالمضارب هاهنا وهوصبغها أحمرجهتين مختلفتين أولاهما حلط مالالمضاربة يمال . 
انفسه » وثانيهما الاستدانة على امالك » وأن المضارب مأذون يبلا الفعلوغير مأذون باعتيار تينك الحهتين الختلفتين كا ذكره 
صاحب الهاية وفصله عا لامزيد عليه . قلت: مع عدم مساعدة آخر كلام هذا الشارح ولا أوله الدى أشار إليه بقوله وبهذا 
اندفع للك التو جيه الذى ذكره صاحب الباية وفصله ليس ذلك بتام فى نفسه . إذ لابرى وجه يقتضى أن يكون لفعل المضارب 
هذا جهة الاستدانة على المالك»على أن اللحهتين المذ كورتين متضادتان لايمكن اجماعهما ىفعل واحد حى يصير المضارب 
باعتبارهما مأذونا فى فعله هذا أوغير مأذون . ثم أقول : الصواب عندى فق دفع ماقبل المضار ب إما أنيكون ببذا الفعل مأذونا أو 
غير مأذون الخ أن نختار كونه مأذونا به بقوله امل برأيك وبمنع وقوعه على المضاربة حينثل إذ الإذن المد كور ليس بمقصور 
على أن يتصرف المضارب ف مال المضاربة وحده » بل يم التصرف نى مال المضاربة منفردا أومنضما إلى غيره مما له جهة 
فى التشمير كتخلط مال المضار بة بماله أو مال غيره على ما تقرر فى بيان النوع الثانى من الأصل المار ذكره» وقد أشار إليه 
المصنف هاهنا بقوله وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل بر أيك انتظامه الدلطة فلا يضمنه تدبر . 
(فصل آخر) 


قيمته مصبوغا وغير مصبوغ فا بينهما حصة الصبغ إن باعه مساومة » وإن باعه مراحة قسم القن هذا على الثن الذى اشترى 
المضارب الثوب به » وعلى قيمة الصبغ فا بينبما حصة الصبغ والباق على المضار بة » يلاف القصارة بفتح القاف والحملفإنه 
ليس بعين مال قائم بالثوب ول بز د به شى ء › ولهذا إذا فعله الغاصب فازداد القيمة به ضاع فعله وكان للمالك أن يأخخل ثوبه 
جانا » وإذا صبغ المغصوب لم بضع بل يتخير رب الثوب بين أن يعطى ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لايوم الاتصال بثوبه 
وبين أن يضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وثرك الثوب عليه » وإذا كان الغاصب كذلك فالمضارب لايكون أقل حالا 
منه . فإن فيل : المضارب لمالم يكن له ولاية الصيغ كان به مخالفا غاصبا فيجب أن يضمن كالغاصب بلا تفاوت بينهما , 
أجيب بأن الكلام فى مضارب قبل له اعمل برأيك وذلك يتناول اخلط وبالصبغ اختلط ماله يمال المضارب فصار شريكا فلم 
يكن غاصبا فلا يضمن + و بهذا اندفع ما قبل المضارب إما أن يكون مأذونا بهذا الفعل أو غير مأذون فإن كان مأذونا وقع على 
المضاربة » وإن لم يكن ضمن المضارب كالغاصب لما تبين أنه حرج عن كونه غاصبا لكنه لم يقع على ا مضاربة لأن فيه استدانة 
على المالك وليس له ولاية ذلك . 

ش (فصل آخر) 

هذه مسائل متفرقة تتعلق بمسائل المضاربة فذكرها فى فصل على حدة. قال ( فإن كان معه ألف ) ما ذكره المصنف واضح» 


شريك الخ ( قوله لما تین أنه خرج ع نكوله فاصبا ) أقول : هذا ناظر إلى قوله وبهذا اندفع ماقيل الضارب الخ . 
( فصل آخر ) 
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ضاعا يغرم رب المالألفا وخسواثة والمضارب خسمائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة ) 
قال : هذا الدى ذكره :حاصل الحواب » لأن الثن كله على المضارب إذ هو العاقد » إلا أن له حق الرجوع 
على رب المإل بألف وخسمائة على مانبين فيكون عليه فى الأخرة . ووجهه.أنه لما نض المال ظهر الربح وله 
منه وهو خمسمائة » فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتريا ربعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسبانقسام 
الألفين » وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثن لما بيناه » وله الرجوع بثلاثة أرباع الثن على رب المال لأنه 
وي ا المضبار بة أمانة وبينهما 
منافات ويب ثلاثة أرباع العبدعلى المضاربة لأأندليس فيه ماينائى المضاربة(و يكون رأس الما ل ألفينوخسمائة) لأنددفع 
مرة ألفاومرة ألفا وخسماثة (ولا يبيعه مرايحة إلا على ألفين ) لأنه اشتراه بألفين » ويظهر ذلك فيا إذا بيع العبد بأر بعة 
لاف فحصة المضاربة ثلاثة آ لاف يرفع رأ س المال ويبى خسمائة ربح بينهما . قال (وإن کان معه آلف فاشئرى 
رب المال عبدا بحمسمائة وباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرايحة على خسمائة ) لأن هذا الع مقغى ج وازه لتغاير 
المقاصد دفعا للحاجة وإن كان بيع ماکه عاکه إلا أن فيه شبهة العدم » ومببى المرائحة على الأمانة والاحبراز عن شبهة 
الحيانة: فاعتبر أقل الثنين » ولو اشترى المضار ب عبدا بألف وباعه هن رب المال بألف ومائنين باعه «رابحة بألف 
ومائة لأنه اعتبر عدما فى حق نصف الربح وهو نصيب رب المال وقد مر ف البيوع . قال ( فإن كان معه ألف 
بالنصف فاشترى بها عبدا قيمته لفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على 
المضارب ) لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر بقدر الملك وقد كان الملك بينهما أرباعا »:لآنه لما صار المال عينا 


لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة » ولمالم تكن من نفس مسائل المضاربة الى لابد منها 


ومبناه على أصل وهو على أن ضبان رب المالللبائع بسيب هلاكمال المضاربة غير مانع لها » فالمضمون على المضار بةوالربح بيئهما 
على ماشرطا » وضمان المضارب للبائع بسبب هلا که مانم عنها . وتحقيقه ماذكره فخرالإسلام رحمه الله ى رجل دفع إلى رجل 
ألف درم مضاربة فاشترى بها بزا فهو مضاربة » فإذا باعه بألفين ظهرت حصة المضارب وهى خسمائة ‏ فإذا اشترى جارية 
بألفينوقع ربعها للمضارب لأن ربع العن له وثلاثة أرباعها لرب المال فإذاهلك المن صارغرم الربع على المضارب وه وحسمائة 
والباق على رب المال » وإذا غرم المضارب ربع المن ملك ربع الحارية لا حالة > وإذا ملك ربعها حرج ذلك من المضاربة 
لأن مبنى .المضاربة على أن المضار ب أمين فيكون الضمان منافيا ها » ولو أبقينا نصيبه على المضار بة لأبطلنا ما غرم لأنه لايصلح 
أن يجعل ذلك رأس المال فيصير مضار با لنفسه وهو لايصلح . ثم لو باع الحارية بأربعة لاف صار ربع الئن المضارب خاصة 
وذلك ألف وبقيت ثلاثة آلاف فذلك على المضاربة » لأن ضمان رب المال يلاثم المضاربة ولا يضيع مايضمن بل يلحق برأس 
المال » وإذا كان كذلك كان رأس المال فى ذلك ألفين وخمسمائة واللحمسمائة ربح نينهما نصفين ( قوله وإن كان معه ألف ) 
معناه واضح » وقوله ( لتغايرالمقاصد ) لأن مقصود رب المال وصوله إلى الألف مع بقاء العقد » ومقصود المضارب استفادة 
اليد على العبد . وقوله ( إلا أن فيه شببة العذم ) أى عدم اواز . لآنه لم يزل به عن ملك رب المال عبد کان فى ملكه ول يستفد به 
ألفا لم يكن فى ملكه والشبهة ملحقة بالحقيقة فى المرايحة فاعتير أقل المنين وهو خسماثة كثبوته من كل وجه والأكثر ثابت من 
وجه دون وجه بالنظر إلى أن بيع ماله , ماله ( قوله فإن كان معه ألف بالنصض فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا 
خطأ ) كان الدفع والفداء إليبما » فإن دفعاه بطلت المضاربة ملاك مال المضار بة ٠‏ وإن فدياه ( فثلاثة أرباع الفداء على رب 
المال وربعه على المضارب » لأن الفداء مونة املك فيتقذر بقدره وكان الملك بينهما أرباعا » لأن رأس المال لما صار عينا 


( قولهو ضوله إل الألف مع بقاء المقد ) أقول : أى عقد اللضاربة . 


ت 4۷4 نه 

وأحدا ظهر الربح وهوألف بينهما وألف لرب المال برأس ماله لأن قيمته ألفان . وإذا فديا خرج العبد غل 
المضاربة » أما نصيب المضارب فلما بيناه » وأما نصيب رب المال فلقضاء القاضى بانقسام الفداء عايهما لما أنه 
يتضمن قسمة العبد ببنهما والمضاربة تتهى بالقسمة » بخلاف ما نقدم لآن جميع الثن فيه على المضارب وإِن كان 
له حق الرجوع فلا حاجة, إلى القسمة . ولأن العبد كالز اثل عن ماكهما بالحنايةو دفع الفداء كابتداء الشراء فيكون 
العبد بينهما أرباعا لاعلى المضاربة يخدم المضا رب يوما ورب المال ثلاثة أيام » مخلاف ما تقدم . قال ( فإن كان 
معه آلف فاشترى بها عبدا فلم ينقدها حى هلكت يدفم رب المال ذلك الثن ورأس المال جميع مايدفع إليه رب 
المال ) لأن المال أمانة فى بده ولا يصير مستوفيا » والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم الأمانة ينافيه 
فيرجع مرة بعد أخرى » بحلاف الوكيل إذا كان الذن مدفوعا إليه قبل الشراء و هلك بعد الشراء حيث لايرجع إلا 
مرة لأنه أمكن جعله مستوفيا » لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب » 


المضاربة أخر ذكرها ( قوله لاف الوكيل إذاكان المن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعدالشراء حيث لاير جع إلا مرة لأله 
أمكن جعله مستو فيا » لآن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب )يعنى أن الغاصب إذا توكل ببيع المغصوب 


واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما) ودا عتق الربع إن كان العبد قريبه ( وألف هو رأس المال) ر العين بالوحدة احير ازا 
عا إذا كان عبنين فإنه لايظهر الربح لعدم الأولوية “ما تقدم ( فإذا فدياه حرج العبد عن المضار بة »ما نصيب المضارب فلما 
بيناه ) أنه صار مضمونا عليه فلا يكون أمانة ومال المضاربة أمانة ( وأما نصيب رب المال فلقضاء القاضى بانقسام الفداء عليبما 
فإنه يتضمن انقسام العبد بينبما ) لاستخلاص كل منمابالفداء مايخصه(والمضار بة تنهى بالقسمة بخلاف ما تقدم ) بعنى به ما إذا 
ضاع الألفان ف الممثلة المتقدمةحيث لاتذّبى المضاربة هناك ( لأن جميع الم فيه على المضار ب ) لكو نه العاقد » والدفع والفداء 
ليس بالعقد حى يكون علية . وقوله ( ولأنالعبد كالزائل )لأأنه استحق بالحناية والمستحق بها ,ميرلة المالك والمضاربة تى 
با ملاك ( فدفع الفداء كا بتداء الشراء فيكون العبدبينهماأر باعا خارجا عن المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام 
مخلاف ماتقدم ) يريد به ما تقدم فى المسئلة المنقدمةة» وهى ما إذا ضاع الألفان فإن العبد فيها على المضار بة ( فإن كان ممه ألف 
فاشترى ببا عبدا وهلك قبل النقد إلى البائع رجع المضار بعلى رب المال بذلك الون ويكو نر أس المال جميع ما يدفعه لأن المال 
فى يده أمانة ) وقدهلك وقدبى عليه ان ديناوهوعامل لربالمال فيستوجبعليه مثل ما وجب عليه من الدين ( و ) بالقبض 
ثانيا ( لابصير ) المضار ب( مستوفيا لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون ) وقبض المضارب ليس بمضمون بل هو أمانة 
وبينهما منافاة فلا جتمعان» وإذا لم يكن مستو فیا كان له أن يرجع على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه العهدة 
بوصول المن إلى البائع ( مخلاف الوكيل إذا کان امن مدفو عاإليه قبل الشراءو هلك بعدالشر اء ) فإنهلاير جع إلا مرة واحدة(لآله 
أمكن أن حمل مستوفيا لأنالوكالة تجامع الضان كالغاصب إذا وكله المخصوب منه ببيع المغصوب ) فإنه يصير وكيلا ولا يبرأ 
عن الضمان مجر د الوكالة »حى لوهلك المغصوب وجب الضمان'ولم يعتبر أميئا فيه » وفيه نفار لآن الغمان هناك باعتبار سبب هو 
تعد" قد تقدم على قبض الأمانة فيجوز أن بعتبرا جميعاء و لهس فما تمن فيه سيب سوى القبض بطر يق الوكالة ولا نسم صلاحيته 
لإثبات حكين متنافيين » ولو غصب ألفا فضارب المفصوب منه القاصب زجعل ر أس المال المغصو ب كان كصورةالوكالة 
وليس ف الرواية ما ينفيه » وعلى تقدير ثبو مما يحتاج إلى فرق دفعا للتحكم > ولأن المطلوب كوله مستوفيا والدليل إمكان ذلك 
والإمكان لايستلزم الوقوع . وبمكن أن يجاب عنه بأن مقصود المصنف دفع استحالة اجټاعهما » وأما كونه مستوفيا فثابت 
بدقع الضرر عن الموكل » فإنه لو لم يجعل مستوفيا لبطل حق الموكل إذا رجع عليه بألف أخرى أصلا ؛ فأما هاهنا فحق رب 


( قوله فإله لوم يجمل مستوفيا لبطل سحق المركل ) أقول : پى ححقه فى الألف المدفوع . 


ند 4 
م فى الوكالة فى هذه الصورة يرجع مرة ظ وفيا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال فهلك لايرجع لأنه ثبت له 
حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده » أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قائم على 
الأمانة بعده فلم بصر مستوفيا » فإذا هلك رجع عليه مرة ثم لابرجع لوقوع الاستيفاء على مامر . 


يصير وكيلا ولا يبرأ عن الضهان بمجرد الوكالة > حى لو هلك المغصوب وجب عليه الضان ولم يعتبر أمينا . قال صاحب 
العناية بعد هذا البيان : وفيه نظر » لأن الضمآن هناك باعتبار سبب هو تعد" قد تقدم على قبض الأمانة فيجوز أن يعتبرا 
جميعا » ولیس فبا حن فيه سبب سوى القبض بطري ق الوكالة » ولا نسم صلاحيته لإثبات حك ين متنافيين . ثم قال : ويمكن أن 
يجاب عنه بأن مقصود المصنف دفع استحالة اجماعهما » وأما كونه مستوفيا فثابت بدفع الضرر عن الموكل ٠‏ فإنه لولم 
يجعل مستوفيا لبطل حق الموكل إذا رجم عليه بألف أخرى أصلا » فأما هاهنا فحق رب المال لايضيع لأنه يلحق 
برأس المال ويستوفيه من الربح » وحمله.على الاستيفاء يضر المضارب فاخترنا أهون الأمرين » بخلاف الوكيل لأنه 
بمئزلة البائع فضرره بهلاك القن لايوجب الرجوع على المشترى اتلهى . أقول : فى اواب نظر. أما أولا فلأن قول المصنف 
لأنه أمكن جعله مستوفيا لآن الوكالة تجامع الضمان » كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب صريح فى إثبات إمكان جعله 
مستوفيا بمجامعة الوكالة الضهان ف صورة توكل الغاصب ببيع المغصوب » فكيف يمكن أن يقال : مقصوده جر د دفع استحالة 
اجماعهما . ولْن سلم ذلك فلا يندفع به النظرالمذ كور لآن حاصله أن السبب فى صورة توكيل الغاصب ببيع المخصوب متعدد وفها 
نحن فيه واحد فلا يلزم من إمكان اجماعهما هناك إمكان اجمّاعهما هاهنا . وأما ثانيا فلأن قوله وأما کو نه مستوفيا فثابت بدفع 
الضرر عن الموكل ليس بتام » لأن الضرر اللازم للموكل على تقدبر أن يرجع عليه الوكيل بألف أخرى إنما هو الضرر الضرورى 
. الغيرالنائئ من صنع الوكيل إذ الكلام فبا إذا هلك القن المدفوع إلى الوكيل من غير تعد منه ولا محدور شرعا فى مثل هذا الضرر 
حى يجعل الموكل مستوفيا لأجل دفع ذلك عنه فيجب عليه الفهان مع كون يده بد أمانة » ألا ترى أن الوديعة إذا هلكت فى يد 
إلمودع من غير تعد منه يلزم المودع مثل هذا الضزر مع أنه لاحب على المودع الضمان لدفع ذلك عن المودع بلا ريب . وأما 
ثالنا فلأن قوله وأما هاهنا فحق رب المال لايضيع إلى قوله فاختر نا أهون الأمرين غير متمش" فيا إذا هلك الألف والعبد معا » 
إذ لايس حينئذ شى ءمن رأس المال حى بلحق الحالك منه فيستوفيه رب المال من الربح؛ والظاهر أن جواب المسثلة وهو دفع 
رب المال المن امالك ورجوع المضارب عليه مرة بعد أخرى جار فىهذه الصورة أيضا بناء على الدليل الملكور فى الكتاب , ٠‏ 
قال فى النهاية ومعراج الدراية : ذكر الإمام الحبونى ثلا ثة أوجه فى الفرق بين المضارب والوكيل : أحدها ما ذكر فى الكتاب . 
والثانى أنا لولم حمل ما قبضه الوكيل على الاستيفاء لأبطلنا حق الموكل أصلا لأنه إذا رجع عليه يألف ألحرى ضاع ذلك 
أصلا » فأما هاهنا فحق رب المال لابضيع إذا حملنا على الأمانة لأنه يلححق برأس المال ويستوفيه من الربح ولو حمل على الاسئيفاء 
يلحق المضارب ضرر فوجب اختبار أهون الأمرين , والثالث أن الوكيل لما اشترى فقد انعزل عن الوكالة فلا يرجم على الموكل. 
بعده ؛ فأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف ىكل مرة لرب المال فيرجع عليه ىكل هرة انهى . أقول : فى كل واحد 
من تلك الأوجه الثلائة نظر . أما فى الأول فلما عر فته ۲ نفاء وأما فى الثانى والثالث فلأن كل واحد »نهما یقتضی أن لايرجع 


المال لابضبع لأنه لح برأس المال ويستوفيه من الربح » وحله على الاستيفاء يضر المضارب فاختر نا أهون الأمرين مخلات 
الوكيل لأنه يمازلة البائع فضرره ببلاك المن لايو جب الرجوع على المشترى . وقوله ولو غصب ألفا الخ لم تلبت فيه رواية تحوج. 
إلى الفرق بينهما . وفوله (ثم ف الوكالة ) للفرق بين ما"إذا دفع المال ثم اشترى الوكي ٠‏ وبين ما إذا اشتری ثم دفع فإنه يرجع 
ف الأول ؤيصير به مستوفيا » وفى الثانى لابرجع أصلا وكلامه فيه واضح ٠‏ واله أعلم . َ 


( قوله لاف الوكيل لأنه بمنزلة البائم ) أقول : حيث يجرى بينهما مبادلة حكية كا تقدم :. 


A‏ سه 


( فضل ف الاختلاف ) 

قال ( وإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلى" ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لأبل دفعت إليك 
ألفين فالقول قول المضارب ) وكانأبوحنيفة يقول أوّلا القول قول رب المال وهو قول زفرءلأن المضارب 
يدعى عليه الشركة فى الربح وهو ينكر والقول قول المنكرء ثم رجع إلى ماذكر فى الكتاب لأن الاختلاف فى 
الحقيقة فى مقدار المقبوض وف مثله القول قول القابض ضمينا كان أوأمينا لأنه أعرف بمقدار المفبوض . ولو 
اختلفا مع ذلك فى مقدار الربح فالقول فيه لرب المال لآن الربح يستحق بابإشرط وهو يستفاد من جهته » وأيهما 
أقام البينة على ماادعى من فضل قبلت لآن البپتات للاثبات ( ومن كان معه ألف دزهم فقال هىمضاربة لفلان 
بالنصض وقد ربح ألفا وقال فلان هى بضاعة فالقول قول رب امال ) لأن المضارب يدعى عليه 'تقوم عله أو 
شرطا من جهته أو يدعى الشركة وهو ينكر › ولوقال المضارب أقرضتى وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة 
فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب » 


لركيل على لموكل فى مرة أولى أيضا إذا كان امن مدفوعا إليه قبل الشراء مع أ نهم صرحوا برجوعه عليه فالمرة الأولى فى تلك 
الصورة . أما اقنضاء الثانى ذلك فلأن إبطال حق الموكل يتحقق بالرجوع ف المرة الأولى أيهما لعلة مذ كورة . وأما اقتضاء 
الثالث إياه فلأن انعزال الوكيل عن الوكالة لما تحقق بالاشتر اء كان الرجوع بالملاك بعد الاشتراء رجوعا ما حدث بعد زوال 
الأمائة بالانعز ال ولوكان فى مرة أولى . وأيضا يرد على الوجه الثانى ما أو ردناه ثانيا وثالئا علىيجواب صاحب العناية عن نظره 
تأمل تقف . ثم أقول : الحق عندى ف الفرق بين المضارب والوكيل فى مسثلتنا هذه أن يقال : قبض الوكيل بعد الشر اء استيفاء 
لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإنه بمئزلة البائع من الموكل حيث انعقد بينهما مبادلة حكبة "كا مر فى كتاب 
الوكالة » فإذا قبض الن بعد الشراء صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه » فإذا هلك بعد لم يكن له أن برججع به على المركل 
وهذالم يرجع عليه أصلا فبا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه لمن فهلك ولم يرجع عليه إلا مرة فيا إذا كان المن مدفوعا إليه قبل 
الشراء أمانة فى يده وهلك بعد الشراء » وقد أشار إلبه المصنف بقوله لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا 
بالقبض بعده » أما المدفوع إلبه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستو فيا » فإذا هلك رجع عليه مرة 
ثم لايرجع لوفوع الاستيفاء على مامر فتأمل . 
( فصل فق ,الاحتلاف ) 
أى ف الاحتلاف بين رب المال والمضارب 

' أخمّر هذا الفصل لأن الاختلاف ف الرئبة بعد الاتفاق لأنه الأصل بين المسلمين ( فوله ولو قال المضارب أقرضئى 
وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقول لرباالمال والبيئة يبئة المضار ب ) قال صاحب العناية : ونماه مضاربا وإن 
اتفقا على عدمه لاحمّال أن يكون مضاربا فى الأول ثم أقرضه اه . وقد سبقه إلى هذا التونجيه تاج الشريعة . أقول : تسمية 
حد المتخالفين مضاربا عند نحقق اتفاقهما على خلافه بمجرد احمال أن يكون مضاربا فى الأول مما لايقبله فطرة سليمة جداء 


( فصل ف الاختلاف ) 
انحر هذا ف قبله لأنه فى الاحتلاف وهو فالرتبة بعد الاتفاق لأله الأصل 550 . قال (و إن كان مع المضارب 
ألفان الخ ) احتلاف رب المال والمضارب إذا كان فى مقدار رأس المال مثل أن يفول المضارب ومعه ألفان دفعت إلى“ ألغا 
ورمحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول للمضارب » وكان أبو حنيفة يقول أولا القول قول رب المال » 
ظ ( ٩١‏ - تكلة فتح الفدري رحني - ۸ ) 


س سد 
دن المضارب يدعى عليه الملك وهو ينكر . ولوادعى رب المال المضاربة فى نوع وقال الألحر ما ميت لى تجارة 
بعينها فالقول للمضارب لأن الأصل فيه العموم والإطلاق » والتخصيص بعارض الشرط » يلاف الوكالة لأن 
الأصل فيه الخحصوص . ولو ادعى كل: واحد مما نوعا فالقول لرب المال لأ:بما اتفقا على التخصيص والإذن 


والأقرب عندى أنه مهاه مضاربا للمشاكلة عا ذكر فى أخوات هذه المسثلة على طريقة قوله تعالى ‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ماق نفسك - وقول الشاعر : 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه 2 قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

( قوله لأن المضارب يدعى عليه امّلك ) حمل صاحب الباية المّلك فى قول المصنف يدعى عليه القَلك على تملك الربح حيث قال : 
هذا أى تملك الربح > وسلك صاحبالعناية أيضاهذا المسلكحيث قال : لأنهدعى عليه تملك الربح . أقول : الظاهرأنمر اد المصنف 
بالقلك هاهنا تملك أصل المال » لأن دعوى الاستقراضدعوى تملك أصل المال وأما تملك الربح فأمرتابع املك أصلالمال 
فى هله الدعوى » فحمل الثّلك هاهنا على تملك الربح لايخلو عن قبح . أما أولا فلما أشرنا إليه من أن الأصل فى دعوى 
الاستقراض دعوى تملك أصل المال وتملك الربح من فروع ذلك » وحمل القلك ف الدليل على تملك الربح يوهم خلاف الأصل . 
وأما ثانيا فلأن دعوى تملك الربح قد تنفك عن دعوى تملك أصل المال كا إذا اد'عى المضاربة » فإن المدعى هناك استحقاق 
الربح دون استحقاق أصل المال فاداعاء جرد تملك الربح لايدل على تمام المدعى فبا نحن فيه » على أن الشائع فى الاستعمال 
عندهم استحقاق الربح دون تملك الربح . وأما تمليك الربح كا ذكره صاحب العناية فى نفس صصته أيضا إشكال يظهر ذلك 


وهو قول زفر لأن المضارب يدعى الشركة وهو ينكر والقول قول المنكر» ثم رجع وقال القول للمضارب » لأن الاختلاف 
فى الحقيقة فى «قدار المقبوض والقول فى ذلك قول الفابض ضمينا كان كالغاصب أو أمينا كالمودع لكونه أعرف يمقدار 
المقبوض ٠»‏ وإذا كان فى مقدار الربح مع ذلك : أى مع الاختلاف فى رأس المال مثل أن يقول رب المال رأس المال ألفان 
والمشروط ثلث الربح وقال المضارب رأس المال ألف والمشروط نصفه فالقول فيه: أى فى الربح لرب المال : يعنى وق 
راس المال للمضارب کا كان » أما فى رأس المال فلما مر من الدليل » وأما ی الربح فلأن الربح يستحق بالشرط وهو 
يستفاد من جهته » ولو أنكر أصل الشرط بأن قال كان المال بيده بضاعة كان القول له » فكذا إذا أنكو الزيادة » وأيبما أقام 
البينة على ما ادعى من فضل قبلت بينة رب المال على ما ادعى من الفضل نى رأس المال وبينة المضارب على ما ادعى من الفضل 
فى الربح لأن إلبينات للإثبات » وإذا كان فى صفة رأس المال كا إذا قال من نعه آلف درهم هى مضاربة لفلان بالنضف 
وقد ريحت ألفا وقال فلان هى بضاعة فالقول لرب المال » لأن المضارب يدعى عليه ثقويم عمله بمقابلة الربح وشرطا من جهته 
دار من الربح أو الشركة فيه وهو ينكر. ولو قال المضارب أقر ضتنى ؤقال رب المال هى بضاعة أو وديعة فالقول لرب 
امال والبينة للمضارب لأله دعى عليه تمليك الربح وهو ينكر وسماه مضاربا وإن اتفقا على عدمه لاحمال أن يكون مضاربا 
ف الأول ثم أقرضه » ولو أقام البينة فالبهنة للمضارب لأنها تثبت العلبك» ولو ادعى رب المال القرض والمضارب المضاربة 
فالقول احضارب لاثفاقهما على الأخدبالإذن » ورب المال يدعى على ‌المضارب الضمان وهوينكر والبينة لرب المال وإن أقاماها 
لآنها تنبت الضان » وإذاكان فالعموم والخصوص » فإنكان قبل التصرفٌ فالقول لرب المال » أما إذا أنكر االخصوص 
فظاعر لأن العموم هو الأصل كا يذكر » وكذا إذا أنكر العموم لأنه يجعل إنكاره ذلك نبيا له عن العموم . وله أن ينتبى عنه 
قبل اللصرف إذا ثبت منه العموم نصا فهاهنا أولى »وإن كان بعده ورب المال يدعى العموم فالقول قوله قياسا واستحصاناء 
وإن كان المضارب يدعيه فالقول قوله مع بميئة استمحسانا لأن الأصل فيها المموم والتخصيص بالشرط بدليل أنه لو قال حذ هذا 
المال مضاربة بالنصف صح وملك به جميع التجارات » فلو لم يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنضيص عل 
ما يوجب التخصيص كالوكالة » وإذا كان كذلك كان مدعى العموم متمسكا بالأصل فكان القول له . ولو ادعى كل واحد 
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يستفاد من جهته » والبينة بينة المضارب حاجته إلى نى الضهان وعدم حاجة الآلحر إلى البينة » ولو وقتت البينئان 
وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آنحر الشرطين ينقض الأول . 


كله بالتأمل الصادق وتتبع قواعد الفقه وأقوال الأآمة( قوله والبينة بينة المضاربحاجته إلى ننى الضهان وعدم حاجة الآخر إلى 
البينة ) قال صاحب النهاية : ورب المال أيضا محتاج إلى إثبات ما ادعاه ليصل حقه إلبه » بل بينة رب المال أقوى بالقبول 
لإثبانها أمرا عارضا وهو الضمان » وشرعية البينات لإثبات الأمر العارض غير الظاهر كا فى بينة الحارج مع بينة ذى اليد ؛ 
فكان هذا مما يتأمل فى صصته وإن كانت رواية الإيضاح تساعده أيضا اه كلامه . وقال صاحب العناية : قال المصنف : لحاجته 
إلى تى الفهان وعدم حاجة الآخر إلى البينة . واعترض عليه بأن البيئة للإثبات لا الثى » وبأن الآخر يدعى الضمان فكيف 
لايحتاج إلى البينة . وأجيب بأن إقامة البينة على حمة تصرفه ويلز مها نى الضمان . فأقام المصنف اللازم مقام الملزوم كناية » وبأن 
ما يدعيه-من الخالفة وهو سبب الفمان ثابت بإقرار الآخر فلا يحتاج إلى بينة إلى هنا كلامه . أقول : جوابه عن ثانى وجهى 
الاعتر اض ليس بسديد » لأن الثابت بإقرار الاخر إنما هوالتوع الدى يدعيه الألحر لامالفته لإذن رب المال فإنه يدعى الموافقة 
له » وسبب الضان نما هو الخالفة فلا يتم التقريب . والصواب ف الحواب عنه أن يقال : عدم احتياج رب المال إل البينة 
فى مسئاتنا هله لا لأنه ليس بمدع شيئا » بل لأنالقول قوله لكون الإذن مستفادا من جهته كنا تقرر فيا مر آنفا » فكان مأيدعيه 
ثابتا بقوله فلم يحتج إلى البنة » ولهله النكتة قال المصنف : وعدم حاجة الآخر إلى البيئة ول يقل وعدم قبول بينة الأخر» ويملا 
المواب يظهر اندفاع ما توهمه صاحب النهاية فى استشكال ماذ كره المصئف هاهنا فتدبر( قوله ولو وقّتت البيئئان وقتا فصاحب 
الوقت الأخير أولى) أقول : لقائل أن يقول : هذا مناقض لما ذكره ١‏ نفا من أن البيئة بيئة المضارب بحواز أن يكون صاحب 
الرقت .الأحير رب المال . ويمكن التطبيق بأن يحمل ما ذكره أولا على عدم النوقيت . قال صاحب العنابة بعد أن ذكر قول 
المصنف : ولو وقدّنت البيتتان الخ وإنل توقتنا أو وقتتتا على السواء أو وقتت إحداهما دون الأخرى فالبيية أرب المال . أقول: 
يرد عليه أن هذا يناى ما ذكره المصنف من أن البيئة بيئة المضارب » إذ لايمكن أن يمل هذا على التوقبت وذاك على عدم 
التوقيت كا ترى . ولقد أحسن صاحب النهاية فى أسلوب التحرير هاهنا حيث لم بزد على قول المصنف ولو وقّنت البيتتان الخ 
شيئا من المسائلالبى زادها عليه صاحب العناية بل تعرض لشرحه وتمثيله فقط » ولكن قال بعد ما استشكلقول المصنف فها قبل 
والبيئة بينة المضارب الخ › وأما صاحب الدخيرة رحمه الله وشكر مساعيه جعل حكم ييتى المضارب ورب المال فى دعوى 
الخصوص والعموم وى دعواهما الحصوص واحداء وذكر ما فى اللخيرة مفصلا مندرجا فيه المسائل الى ذكرها صاحب 
العناية عقيب قول المصنف ولو وقئّنت البينتان الخ فكان ذكر تلكالمسائل فى تحرير صاحب الباية منسوبا إلى صاحب الذخيرة 
فلا يضره منافاة ذلك لما ذكره المصنف لاعترافه بأن ما ذكره المصنف هاهنا مطابق لرواية الإيضاح دون روابة اللخيرة . 


منهما نوعا فالقول لرب المال لاتفافهما على التتخصيص والإذن مستفاد منجهته والبينة بيئة المضارب . قال المصنف ( لحاجته 
إلى ثى الضمان وعدم حاجة.الآخر إلى البينة ) واعترض عليه بان البينة للإثبات لا للنى » وبأن الآحر يدعى الغمان فكيف 
لايحتاج إلى البيئة . وأجيب بأن إقامة البينة على عة تصرفه ويلزمها تى الضيان فأقام المصنف اللازم مقام الماز وم كناية » وبأن 
مأ يدعيه من الخالفة وهو سبب الضيان ثابت بإقرار الآحر ولا يحتاج إلى ببئة ( ولو وقّتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير 
أولى لأن آخر الشزطين ينقض الأول ) وإن لم توقتا أو وفتنا على السواء أو وقنت إحداهما دون الأخرى فالبيئة لرب لمال لأنه 
تعلبر القضاء ببما معا للاستحالة وعلى التعاقب لعدم الشهادة على ذلك » وإذا تعذر القضاء هما تعمل بينة رب المال لالا تثبت 
ما ليس بثابت » والله أعلم . 
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( كتاب الوديعة ) 


( كتاب الو ديعة ) 


وجه مناسبة هذا الكتاب با تقدم قد مر فى أول كتاب الإقرار؛ ثم ذكر بعده العارية والمبة والإجارة للتناسب بالترق من 
الأدنى إلى الأعلى » لأن الوديعة أمانة بلا نمليك شى ء » وف العارية تمليك المنفعة بلا عرض ٠‏ وف المبة تمليك العين بلا عو ض 
وف الإجارة تمليك المنفعة بعوض وهى عقد لازم » واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم فكان فى الكل انرق من الأدنى إلى 
الأعلى ؛ كذا ف الشروح . ثم حاسن الوديعة ظاهرة إذ فيه إعانة عباد الله تعالى ف الحنفظ ووفاء الأمانة وهو من أشرف اللعصال 
عقلا وشرعا . قال عليه الصلاة والسلام ١‏ الأمانة تر الغنى » والحيانه جر الفقر »وف المثل : الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك » 
والحيانة أقامت الملوك مقام المملوك . ثم إن الوديعة لغة فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من الودع وهوالرك . عن ابن عباس رضى الله 
عنبما أن النى' صل الله عليه وسلم قال : « ينهي أقوام عن ودعهم الجمعات » أى عن تركهم إياها . قال : شمر : زعمت 
النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ٠‏ والنى صل الله عليه وسلم أفصح العرب » وقد رويت عنههذه الكلمة ‏ وسميت الوديعة 
بها لأنها شىء يرك عند الأمين » كذا فى المغرب وبعضن الشروح . قال صاحب العناية : وتفسيرها لغة الترك » وسميت 
الوديعة بها لأنها تنرك بيد أمين انى . أقول : فيه سماجة ظاهرة » إذ ليست الوديعة ف اللغة بمعنى الرك » وإما الدى يمعنى 
الآرك هو الودع فلا يصح قوله » وتفسيرها لغة الترك إلا بتأويل بعيد لايساعده لفظه » وهو أن يراد بذلك ألما مشتقة من الودع 
الذى هو الرك . وقال جماعة من الشراح : الوديعة فى الشريعة عبارة عن التسليط على حفظ المال . أقول : الظاهر أن الوديعة 
فى الشريعة أيضا هى المال المودع الدى يرك عند الأمين لا نفس التسليط على حفظ المال » وأن التسليط على حفظ المال هو 
الإيداع » وعن هذا قال صاحب الكانى والكفاية : الإيداع لغة تسليط الغير على حفظ أىّ شىء كان مالا أو غير مال . يقال 


( كتاب الوديعة ) 


وجه مناسبة هذا الكتاب ما تقدم قد مر فى أول الإقرار» ثم ذكر بعده العارية والهبة والإجارة للتناسب بالتّرق من الأدنى 
إلى الأعلى لأنالوديعة أمانة لاعليك بشىء . وف العارية تمليك المنفعة بلا عرض ؛ وف الحبة تمليك العين بلا عوض وف الإجارة 
تمليك المنفعة بعوض» وهى أعلى من المبة لأنه عقد لازم واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم . ومن محاسنها اشتاها على بذل 
منافع بدنه وماله فى إعانة عباد الله تعالى واستيجابه الأجر والثناء على ذلك . وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطبها من حيث التعاضد 
وقد مر مرارا. ومشروعيها بقوله تعالى ‏ إن الله بام رکم أن تادوا الأمانات إلى أهلها ‏ بإطلاقه . وتفسيرها لغة الترك » وسميت 
الوديعة يما لأنها تارك بيد أمين . وى الاصطلاح التسليط على حفظ المال . وركنها : أودعتك هذا المال أو ما قام مقامها فعلا 
كان أو قولا والقبول من المودع حقيقة أو عرفا > فإن من وضع ثوبه بين يدى رجل وقال هذا وديعة عندك وذهب صاحب 
الثوب ثم غاب الآخر وترك الثوب ثمة فضاع كان ضامنا » لأن هذا قبول لاوديعة عرفا . وثمزطها : كون امال قابلا لإثبات 
اليد عليه » لأن الإيداع عفد استحفاظ واحفظ الشوجء بدون إثبات اليد غير متصرّر » فإيداع الطير فى المواء والعبد الآبق غير 


1 


( كتاب الو ديعة ) 
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قال ( الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكت لم يضمنها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس على المستعير غير 
المغل” ضمان ولا على المستودع غير المغل ضبان » ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع » فلوضمناه بمتنع الناس عن 
قبول الودائع فتتعطل مصالحهم . قال ( وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فى عياله ) لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال 
غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفسه » 


أودعت زيدا مالا واستودعته إياه : إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بكسر الدال فيهما » وزيد مودع ومستودع 
بالفتح فيهما » والمال مودع ووديعة . وشريعة تسليط الغير على حفظ المال البى . حيث فسر الإيداع بالنسليط المزبور 
دون الوديعة » وقالا : والمال مودع ووديعة . وأقول : فما ذكر فى الكاق والكفاية أيضا شى ء » لأن محصول ذلك أن معى 
الإيداع لغة أعم من معناه شربعة لاختصاص الثانى بالمال وتناول الأول المال وغيره؛ ولكن المفهوم من معتبرات كتب الافة 
کالصحاح والقادوس والمغرب وغيرها الحتصاص الأول أيضا بالمال » لأنالمذكورفيها:عند بيان معناه » يقال أودعته مالا: 
أى دفعته إليه ليكون وديعة عنده . فاو لم يكن له اختصاص بالمال فالاخة أيضا لما أطبق أرباب اللغة على ذكر المال فى بيان 
معناه » بل كان اللائق بهم أن يقولوا أودعته شيئا أو دفعته إليه ليكون وديعة عنده » والعجب أن صاحب الكاف والكفاية بعد 
أن قالا : الإيداع لغة تسليط الغير على حفظ أى شی ء كان مالا أو غير مال قالا أيضا : يقال اودعت زبدا مالا واستودعته 
إيأه : إذا دفعته إليه ليكون عنده » وليس فيا استشېدا به شىء يوهي العموم )؛ بل فيه مايشعر باللمصوص كا عرفت 1 نفا 
فكان اللائق بهما جدا ترك ذلك ( قوله الوديعة أمانة فى يد المودع الخ ) قال صاحب اللهاية : فإن قيل : الوديعة والأمانة كلاهه! 
عبارتان عن معبر واحد فكيف جوز بينهما المبندأ والحبر ولا جوز إيقاع اللفظين المثرادفين مبتدأ ونبرا إلا على طريق التفسير 
كولك الايث أسد والحبس منع »> ومراد المصئف هاهنا ليس تفسير الوديعة بالأمانة . قلنا : جواز ذلك هاهنا بطريق العموم 
وا لخصوص » فإن الوديعة خاصة والأمانة عامة » وحمل العام على الخاص يح دون عكسه » فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا 
والأمانة هى الشىء الدى وفع فى يده من غير قصد بأن هبت الربح فى ثوب إنسان وألقته فى حجر غيره ؛ والحكم فى الوديعة 


صمح . وحككها : كون المال أمائة عنده . قال (الوديعة أمانة فى يد المودع ) قد ذكرنا أن الوديعة فى الاصطلاحهى التسليط 
على الحفظ وذلك يكون بالعقد » والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد كما إذا هبت الريح فى ثوب فألقته فى بيت 
غيره » وإذا كان كذلاك جاز حمل الأعم على الأخص » والوديعة أمانة فى يد المودع ( إذا هلكت لم يضمنها لقوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليس على المستعير غير المغل” ضهان » ولا على المستودع غير المغل ضمان» والغلول والإغلال : الحيانة إلا أن الغلول 
ف المغنم حاصة والإغلال عام . قيل فيه نظر » لأنه ذكر فى غریب الحديث أنه قول شر بح ليس بحديث مر فوع . وأجيب بأنه 
مسند عن عبد الله بن عمر عن الى صلى الله عليه وسلم ( ولأن شرعيها لحاجة الناس إلبها » فلو ضمنا المودع امتنع الناس عن 
قبولها » وى ذلك تعطيل لمصالح المسلمين ) قال ( وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فی عباله ) قالوا المراد به من يساكنه لاالذى 
يكون فى نفقة المودع فحسب » فإن المرأة إذا أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجها » وابن المودع الكببر إذا كان 
يساكنه ولم يكن فى نفقته وتركه الأب فق بيت فيه الو ديعة لم يضمن لكن بشرط أن لايعمل يمن فى عياله اللبانة » فإن علم ذلك 
وحفظ ہم ضمن »› وهلا إذالم ينه عن الدفع إليبم ( لأن الظاهر أنه يلنزم حفظ مال غيره على الوجه الدى يحفظ مال نفسه ) 
وهو إنما يحفظ ماله بمن فى عياله فيجوز أن يدفع إليهم الوديعة » وعن هذا قيل العيال ليس بشرط » فإنه روى عن محمد أن 
الموذع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وهو لبس فى عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه من بش به فى ماله و ليس فى عياله أنه لابضمن 


( قوله قد ذكرنا أن الوديمة فى الاصطلاح هى التسليط عل الحفظ وذاك يكون بالعقد ) أقول : مالف لما تقدم فى الإقرار من أن الوديعة 
قد تكون بغير صنعه ( قوله والأمانة أعم من ذلك » إلى قوله : جاز حمل الأعم على الأعص ) أقول ؛ فيه أن الأمانة مبايئة الوديعة 
بهذا المع لا أنها آعم منه » بل المراد بالوديعة مايترك عند الآمين . 


أن بي رأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق » وف الأمانة لابيرأ بعد اللحلاف . هكذا نقل عن الإمام بدر الدين الكردرى إلى هنا لفظ 
النباية . وقال صاحب الكفاية : قال الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله : الفرق. بين الوديعة والأمانة بالعموم واللخصوص » 
فالوديعة خخاصة والأمانة عامة » وحمل العام على الخاص صعيح دون عكسه » فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا والأمانة هى الشىء 
الدى وفع فى يده من غير قصد بأن هبت الريح فى ثوب إنسان وألقته فى حجر غيره ؛ واللحكم فى الوديعة أن يبرأ عن الضمان إذا 
عاد إلى الوفاق ولا ببرأعن الضمان إذا عاد إلى الوفاق فى الأمانة » إلى هنا كلامه . أقول : يرد على الحواب المزبور والفرق 
المذ كور أن التقرير المسفوز بقتضى أن يكون بين الوديعة والأمانة تباين لاعموم وخصوص » فإنه قد اعتبر فى الأولى القصد وى 
الأخرى عدم القصد » وها لا يحتمعان فى مادة أصلا » وكذا جعل حكم الأولى أن يبر أ عن الضمان بالعود إلى الوفاق » وحكم 
الأخرى أن لايبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق » وهما متناقضان لايئر تبان على شی ء واحد فلا ينصور بیلہما هوم وخصوص ۰ 
بل يتعين التباين » وحمل أحد المتباينين على الآخر غير صحبح قطعا فلا يتم المطلوب . وفال صاحب العناية هاهنا : قد ذكرنا أن 
الوديعة فى الاصطلاح هى النسليط على الحفظ وذلك يكون بالعقد» والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد ما إذا هبت 
الريح فى ثوب فألقته فى بيت غيره » وإذا كان كذلك جاز حمل الأعم على الأخص اهكلامه . ورد عليه بعض الفضلاء حيث 
قال فيه : إن الأمانةمباين للوديعة بهذا المعنى لا أنها أعم منه » بل المراد بالوديعةمايتر عند الأمين اه . أقول : قد كان لاح لى 
ما ذكره من حديث كون الوديعة بهذا المعنى مباينا للأمانة مع كلام آخر » وهو أنه يلزم حينثل أن لايصح قول المصئف 
الوديعة أمانة فى يد المودع ؛ إذ التسليط على الحفظ أمر معنوى لايمكن أن يكون فى يد المودع » ولكن دفعنهما معا حمل كلام 
صاحب العناية على المسامحة بأن يكون مراده بقوله هو التسليط على الحفظ هو مامحصل بسبب النسليط على الحفظ فيكون حمل 
نفس:النسليط على الوديعة من قبيل الإسناد المجازى» فلا يناق هذا أن تكون الوديعة فى الحقيقة مايترك عند الأمين فيندفع 
امحذوران المزبوران معا . ثم إن هذا التوجيه وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ إلا أنه لابد من المصيرا إليه تصحيحا لكلمات ثقات 
الناظرين فى هذا المقام » فإن ذ ينك الحدورين يردان على ظاهر لفظ كل واحد منهم ؛ ألا ترى أنه قال فى النباية والكفاية : 
فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا والأمانة هو الشىء اللى وقع فى يده من غير قصد ء وقال فى غاية البيان : لأن 
الوديعة عبارة عن كون الشىء أمانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا » والأمانة قد تكون من غير قصد إلى غير ذلك من 
عبارات المشايخ . بش هاهنا شىء + وهو أن ماذكره الشراح هاهنا من أن الأمانة أعم من الوديعة بناء على اعتبار القصد 
فى الوديعة دون الأمانة مالف لما صرحوا به فى أواخر باب الاستثناء من كتاب الإقرار من أن الوديعة قد تكون من غير صنع 
صاحها كاللقطة فإنها وديعة فى يد اللتقط وإنلم يدفع إليه صاحبها » وكذا إذا هبت الريح فألقت ثوبا فى دار إنسان . وأما جرد 
ما ذكره المصنف هناك من أن الوديعة قد تكون من غير صنعه فلا يقتضى الخالفة هواز أن يكون مراده بقوله من غير صنعه 
من غير صنع المفرٌ لا من غير صنع صاحب الوديعة كا يرشد إليه قوله هناك ؛ حنى لو قال أودعتها كان على هذا االحلاف » 
وقد نهت عليه هناك فتدبر:. ثم إن صاحب الهاية بعد أن ذكر ابلحواب الأول ونسبه إلى الإمام بدر الدين الكردرى كا مر قال : 
والأولى من الحواب فيه أن بقال : لفظ الأمانة صار علما لما هو غير مضمون فكان قوله هو أمالة عنده : أى غير مضمون 
عليه من غير تفاوت بين اللفظين بوجه من الوجوه » حي أن لفظ الأمانة ينسحب استعمالة فى جميع الصور الى لاضمان فيها » 
وأراد بالوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين فصح إيقاعهما مبتدأ وخبر اه . أقول : فيه نظر » إذ لو كان 
المراد بالأمانة المد كورة فى الكتاب معنى غير مضمون لما احتيج إلى ذكر قوله إذا هلكت لم يضمن للقطع بقبح أن يقال الوديعة 
غير مضمونة على المودع إذا هلكت لم تضمن لكون الثانى مستدركا . ورد" عليه الشارح العينى بوجه آخر حيث قال بعد نقله 
وفبه ما فيه » لأن العم ماوضع لشىء بعينه وغير مضمون ليس كذلك ؛ ولیت شعرى أئ علم هذا من أقسام الأعلام اه كلامه . 
لأنه لما كان موثوقا به فى ماله كان فى الوديعة كذلك 
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ولأنه لاجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه لايمكنه ملازمة بيته ولااستصخاب الوديعة فى خخروجه فكان المالك‎ 
راضيا به ( فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن ) لأن المالك رضى بيده لابید غيره » والأيدى تختلف ف‎ 
الأمانة » ولأن الشىء لايتضمن مثله كالوكيل لابوكل غيره » والوضع فحرز غيره إيداع » إلا إذا استأجر‎ 
الحرز فبكون حافظا بحرز نفسه . قال ( إلا أن بقع نی داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون فى سفينة فخاف‎ 
الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ) لأنه تعين طريقا للحفظ فى هذه الحالة فيرتضيه المالك » ولا يصدق على ذلك إلا‎ 
ببيئة لأنه يدعى ضرورة مسقطة للضان بعد تحقق السبب فصار كا إذا ادعى الإذن فى الإيداع . قال ( فإن طلبها‎ 
صاحبها فحبسها وهو يقدر على تسليمها ضما ) لآنه هتعد بالمنع > وهذا لأنه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه‎ 


أقول : دفع هذا سبل » لآن لفظ الأمانة إن كان علما لما هو غير مضمون كان من أعلام الأجناس » كأسامة فإنه علم جنس 
الأسد »> وسبحان فإنه علم پانس النسبيح إلى غير ذلك من أعلام الأجناس الى ذكروهاق كتب النحو وبينوا دحو طا ی تعريف 
العلم بما وضع لشىء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد ‏ فن أتقنمباحث ذلك فى محاها لايشتبه عليه الأمر فها نحن فيه ( قوله 
ولأنه لالجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه لابمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة لى خر وجه فكان المالك راضيا به) أقول : 
فيه شىء » وهو أن قوله فكان المالك راضيا به يشعربكون مدا رجواز دفع الوديعة إلى عياله رضا المالك به » وذلك يقنفى 
عدم جواز دفعها إليه عند عدم رضاه به › وليس كدلك فإن المالك إذاينبى عن دفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى مالابد له 
منه م يضمن کا سبأتى فى الكتاب . فالظاهر أن مدار ذلك هو الضرورة كا هو المفهوم من قوله ولأنه لايجد بدا من الدفع إلى 
عياله » فالأولى أن برك فكان المالك راضيا به ويقال بدله » فإنامتناع الحفظ بعياله يقتضى سد باب الودائع وتعطل مصالح 
العباد كا وقع ف شرح القدورى للإمام الراهدى ( قوله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن لأن المالك رضى بيده لابید 
غيره » والأيدى تختلف ف الأمانة) أقول : فيه أيضا شى ء وهو أن ظاهر هذا التعليل بقتضى أن يضمن أيضا إذا حفظها بيد 


(قوله ولأنه) دليل حر على ذلك » وهو أنه : أى المودع ( لاجدبدا من الدفم إلى عباله لأنه لابمكنه ملازمة بيته ) لا محالة 
( ولا استصحاب الوديعة عند خروجه ) وهلا معلوم للمودع ( فيكون راضيا به » فإن حفظها بغيرهم ) بأن ترك پپتا فيه 
الوديعة وخرج وفيه غير عباله ( أو أودعها غيرهم ) بأن نقلها من بيته وأودعها عند غيرهم ( ضمن » لأن المالك رضى 
ببده لابيد غيره و ) الحال أن ( الأيدى تختلف فى الأمانة ) قيل هذا يناقض قوله لأن الظاهر أن يلتزم حفظ مال غيره على 
الوجه الدى يحفظ مال نفسه لأن المودع يجوز له أن يستودع ماله عند غيره فينبغى أن يملك إبداع الودبعة أيضا » وخطره 
ظاهر لأن قوله الظاهر أن يزم حفظ مال غيره لايدل على جواز الإيداع » لأن الإيداع استحفاظ لاحفظ ( قوله ولأن 
الشىء لايتضمن مثله ) قد تقدم ما يرد عليه من النقض بالمستعير والعبد المأذون والمكاتب فإن لم ولاية فعل مافعل 
بهم » والوعد بالحواب فى مظائها ولا بأس بلكره هاهنا إحمالا » وهو أن المستعير مالك للمنفعة والمأذون يتصرف بحكم 
الملك وكذلك المكانب فيملك كل مهما المليك ( والوضع فى حرز الغير [يداع ) كالنسلي إلبه فيوجب الفمان ( إلا إذا 
استأجره فيكون حافظا بحرز نفسه ) ( قوله.إلا أن يقع فی داره حريق ) استثناء من قوله فإن حفظها بغير هم ضمن » فإذا وقع 
ذلك تعين النسلم إلى جاره أو الإلقاء إلى سفينة أخرى طريقا الحفظ فيكون مرضى امالك وينت الغمان ‏ أكنه مجم ى دعوى 
ذلك لادعائه ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب وهو التسلم والإلقاء فصار كدعوى الإذن بالإيداع فلابد منإقامة البيئة . 
وقال ف المنتى : إذا علم احبر اق بیته قبل قوله يعنى بلا بيئة . قال ( فإن طلببا صاحبها فحبسها وهو يقدر على تسليمها ضما 
الخ ) إذا طلب المودع الوديعة وحبسما المودع وهو قادر على التسليم ضمن لأنه متعد إذ المتعدى هو الذى يفعل بالوديعة 


( قوله لأن الإبداح استحفاظ لاحفظ ) أقول : فيه تأمل . 
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بعده فیضمنه بحبسه عنه . قال(وإن خلطها المودع بماله حی لاتتميز ضمنها ثم لاسبيلللمودع علما عند ألى حنيفة 
وقالا : إذا خلطها يجنسها شركه إن شاء ) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة 
والشعير بالشعير . هما أنه لابمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه 
دون وجه فيميل إلى أيبما شاء . وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذرمعه الوصول إلى عين حقه» ولا 
معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لما » ولو أبرأ الخالط لاسبيل له على المخلوط عند 
ألىحنيفة لأنه لاحق له الانى الدين وقد سقط » وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة ى الخاوط » 
وخلط.الحل بالزيت وكل مائع بغي رجنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان» وهذا بالإجماع لأأنه استهلاك صورة 
وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الحنس » ومن هذا القبيل حلط الحنطة بالشعير نى الصحيح لأن أحدها 
لااو عن حبات الآخر فتعذر المييز والقسمة . ولو حلط الماثم بجنسه فعند أىحنيفة ينقطع حق المالك إلى 
ضمان لما ذكرنا ب وعند ألى يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء » وعند محمد شركه بكل حال 
لأن انس لايغلب ابلانس عنده على ما مر فى الرضاع » 


من ف عياله لابيد نفسه لأن يدهم غيريد نفسه فالأظهر أن يقال : لأن المالك رضى بيدهم لابيد غير هم على نيج قوله ى نفس المئئلة » 
فإن حفظها بغير هم أو أودعها غيرهم على صيغة االجمع الشاملة لنفسه وعياله كنا وقم ىشرحالقدورى !امام الزاهدى حيث قال : 
لأن الأيدى تختلف فى الأمانة فلا يكون رضاه بيدهم رضا بيد غيره, ( قوله ولا معتبر بالقسمة لأنها من مو جبات الشركة فلا 
نصلح موجبة ها ) قال بعض الفضلاء : فيه تأمل ؛ فإن المعلول هنا جواز الشركة والعلة إمكان القسمة والقسمة نفسها من 
مالابرضى به المودع فإذا طلبه لم يرض بعد ذلك بإمساكه وقد حبسه فصار ضامنا » والخلط الناق للتمييز تعد فيوجب الضان 
ويقطع الشركة عند أنى حنيفة . وقالا : إن خلط بالحنس شركه إن شاء . مثل أن يخلط الدراهم البيض مثلها والسود بثلها 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وإلا تعذر الوصول إلى حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة » وكل ما هو كذلك فهو استهلاك 
من وجه دون وجه فيميل إىأيهما شاء . ولأ حنيفة أنه استہلاك من كل وجه لتعذرالوصول معه إلى عين حقه وهذا مسلم عند 
الحصم( قوله وأمكنه معنى )غير صحيح لأنه بالقسمةوهى من أحكام الشركة(فلا نصلح موجبة لها ) لثلا ينقلبالمعاولعلة( ول وأبراً) : 
الماك ( الخالط سقط حقة عن ذمة المودع عنده لأنه لا حق له إلا فى الدين وقد أسقط . وعندهما تسقط خير ة الضمان لتعين الدين 

لصرت الإبراء إلبه فتبى الشركة فى الخلوط و ) إن خلط المائع بغير االحنسكزخلط الل ) بالحاء المهملة وهو دهن السمسم 
' (بزيت الزيتون ) صار مذهبهما كذهب أ ىحنيفة ف(يو جب انقطإع حق المالك إلى الضان بالإجماع لآنه استبلاك صورة ) وهو 
٠‏ ظاهر ( ومعنى لتعذر القسمة باعتبار احتلاف الحنس ) لأن حقيقة القسمة بالإفراز » وذلك إتما يكون عند اتحاد الحنس ( ومن 
هذا الفبيل ) أى من قبيل انقطاع حق المالك بالإجماع ( حلط الحنطة بالشعير فى الصحيح ) وقوله فى الصحيح احتراز عن قول 
بعضهم إن الحواب فى ذلك كالحواب فى حلط اللحنطة بالحنطة فكان على الاختلاف المل كور ( لأن أحدهما لا علو عن حبات 
الآخر فيتعدر القبيز ) صورة ومعنى ( وإن خلط المائع يجنسه أوجب الفمان عنده لما ذكرنا ) من الاستبلاك ( وعند ألى يوسف 
مجعل الأقل تابعا للأكثر ) فيكون الخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل ( اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركه 
بكل حال ) أى سواء كان الخلط بالقليل أو بغيره ( لآن انش لايغلب الحنس عنده لما مر فى الرضاع ) إذا جمع بين لبن 


( قال المصئف : ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لحا ) أفول : فيه تأمل فإن المعلول هنا جواز الشركة والعلة 
إمكان القسنمة والقسمة نفسبا من موجبات نفس الشركة ( قوله لأن أحدهها لاتخلو عن حبات الآخر) أقول : هذا تعليل لقرله وهن هلا 
اقبيل اع . 
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ونظيره حاط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصي رمائعا بالإذابة . قال ( وإن أختاطت بماله من عبر فعله مهو شريك 
لصاحبا ) كا إذا انشق" الكيسان فاختلطا لأنه لايضمنها لعدم الصنع منه فيشتركان وهذا بالاتفاق . قال ( فإن 
. أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطها بالباق ضمن الجميع ) لأنه حلط مالغيره ماله فيكون اسّبلاكا على الوجه 
الذى تقدم . قال ( وإذا تعددى المودع ف الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو 
أودعها غيره ثم أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان ) وقال الشافعى : لاببرأ عن الضان لأن عقد الوديعة 
ارتفع حين صارضامنا للمنافاة فلا يبرأ إلابالرد ” علىالمالك.ولنا أن الأمر باق لإطلاقه»و ارتفاع حكم العقدضرورة 
ثبوت نقيضه » فإذا ارتفع عاد حكم العقد »كا إذا استأجره للحفظ شمرا فترك الحفظ ی بعضه ثم حفظ فى الباق 


موجبات نفس الشركة اه . أقول : هذا ساقط » فإن القسمة نفسها ليست من موجبات الشركة قطعا » إذ لاشك أنه لامجب 
على المشئركين فى شى ء قسمة ذلك الشىء » بل يجوز أن يتصرفا فيه على الاشتراك من غير قسمة أبدا » فإتما الذى من موجبات 
نفس الشركة وجوازها هو جواز الفسمة لا القسمة نفسها » فلا يصلح أن يكون جواز القسمة فبا نحن فيه علة موجبة للشركة 
لثلا ينقلب المعلول علة » فإن المعلول هنا عندهما جواز الشركة قبل أن تتعلق مشيئة المودع بالشركة » ونفس الشركة بعد أن 
امرأتين فى قدح وصب فى حلق رضيع يثبت الرضاع منبما جميعا عند محمد ( ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة لصير ورئه مائعا 
بالإذابة وإن اختلطت بال المودع من غير فعله » كا لو انشق الكيسان فاختلطا صارا شريكين لآنه لم يصنع شيئا يوجب الضمان 
وهذا بالاتفاق ) فإن هلك البعض كان من ماهما جميعا إذ الأصل ف المال المشترك أن يكون الحالك من مالهما والباق على الشركة 
( فإن أنفق المودع بعضها م رد مثله فخلطه بإلباق ضمن اللحميع ) البعض بالاسّبلاك اتفاقا والبعض به خلطا . لا يقال : 
فاجعل الرد” قضاء لا حلطا لعدم تفرده بالقضاء بغير محضر من صاحبه؛ ولو لم يرد" ما أنفق كان ضامنا لا أنفق دون مابى منها 
لبقاء الحفظ فيه وبما أنفق لم يتعيب الباق » فإن هذا ما لايضره التبعيض إذ الكلام فيه » وإن أحل ولم ينفق ثم بدا له فرده إلى 
موضعه فهلكت فلا ضمان عليه »لان أخعذه لم يناف الحفظ » وبمجرد النية لاايصير ضامنا » كا لو نوى أن يغصب مال إنسان وم 
يفعل . قال ( وإذا تعددى المودع ف الوديعة الخ ) وإذا تعدى المودع فى الوديعة فركب الدابة أو لبس الثوب أو استخدم العبد 
أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان . وقال الشافعى رحمه الله: لابير عن الفهان لأن عقد الوديعة 
ارتفع حين صار ضامنا » لأن الوديعة لكو نما أمانةتناق الضيان » وإذا ثبت الضمان انتى المنافى الآآخر وهو الوديعة فلا يبرأ إلا 
بالرد على المالك. ولنا أن الأمر باق لإطلاقه عن التقييد بوقت فيوجب بقاء المأمور به وهو الحفظ على وجه الأمانة ٠‏ وارتفاع 
حكم العقد وهوالحفظ المذ كورضرورة ثبوث نقيضه وهوالأمانة بلمخالفة » والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهى تندفع 
' بإثباته ما دامت الالفة بافية فلا يتعدى إلى مابعد ارتفاعه » فإذا ارتفع عاد حكم العقد , وعورض بأن الأمر باق فيكون مأمورا 
بدوام الحفظ > وما هذا شأنه فالخالفة فيه رد" للأمر من,الأصل كالححود فلا ببرأ عن الضهان برفع الخالفة كالاعتراف بعد 
المحوة , وأجيب بأنا لانسلم أن الالفة فيه ره" له من الأصل لأن بطلان الشى ء إنما يكون بما هو مو ضوع لإبطاله أو بما ينافيه » 
والخالفة بالاستعمال ليست بموضوفة لإبطاك الإيداع ولا تنافيه ؛ ألا ترى أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال ضيح ابتداء بأن 
يفول للغاصب أودعثك وهو مستعمل » بحلاف الححود فإنه قول موضوع للرد فيجوز أن يكون ردا لقول مثله ؛ ألا ترى أن 
الححود فى أوامر الشرغ رد" ها يكفربه والخالفة بنرك صلاة أوصوم مأموربه ليست برد وهلا لايكفر يها( قوله کا إذا استأجره) 
تنظير لمسئلة الوديعة بالاسئئجار فإن الالفة ترك الحفظ فى بعض أوقات كونما وديمة» فصار كا إذا استأجره للحفظ شبرا 
فترله الحفظ لى بعضه ثم عاد إلى الحفظة ف الباق فإنه ترك الحفظ فى بعض الأوقات ولم يخرج بذلك عن كونه أمينا . 
(قوله لايقال فاجمل الرد قضاء لاخلطا لمدم تفرده) أفول : قوله لعدم تفرده جواب لقوله لايقال فاجمل الخ ( نوله ضرورة ثبوت لقيضه 
وهو الأمانة بالمخالفة ) أقول : الظار أن يقال وهو الحيانة , 00 
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فحصل الرد إلى نائب المالك .قال ( فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمئها لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ 
فبعد ذلك هو بالإمسالكغاصب مانع فيضمنها » فإنعاد إلى الاعتراف ل يبرأعن الضهان لار تفاع العقد » إذ المطالبة 
بالرد رفع من جهته والحودفسخ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وجحو د أحدالمتعاقدينالبيع فم الرفع 
أو لآن المودع ينفرد بعز لنفسه بمحضر من المستودع كالوكيل بماك عزل نفسه بحضرة المو كل » وإذا ارتفع 
لايعود إلا بالتجديد فلم يوجد الرد إلى نائب المالك » بخلاف الحلاف ثم العود إلى الوفاق» ولوجحدها عند 
غير صاحبا لايضمنها عند أنى يوسف خلافالزفر لأن الححود عند غيره من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع 
الطامعين » ولأنه لابملك عز ل نفسه بغير محضر منه أوطلبه فبى الأمر حلاف ما إذا كان بحضرته . قال ( ولامودع 
أن يسافر بالودبعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند حنيفة وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة ) وقال 
الشافعى : ليس له ذلك ١‏ 

تتعلق مشيثته بها وكلاهما كانا يوجبانجواز القسمة تأمل ( قوله وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان ها حمل وم نة عند 
ی حنيفة الخ ) قال صاحب العناية فى حل هذا امحل : قالوا إذاكان الطريق آمنا ‏ فإن كان عوفا ضمن بالاتفاق » وإذاكان 
آمنا وله بد من السفر فكذلك» ونم يكن وسافر بأهله لايضمن وإن سافر بنفسه ضمن لأنه أمكنه تركها فى أهله اه . أقول : 
هذا تحرير مختل وحل فاسد » لآنه إن كان مقول القول ف قالوا مجموع ما ذكره بأن كان قوله إذاكان الطريق آمنا شرطا 


واعثر ض بأن هذا التنظير غير مستقم »> لان بقاء كو نه أميناباعتبار أنعقدالإجار ةعقدلاز مفلايرتدبر د"معلاف مانحن فيه. وأجيب 
بأن العقد اللازم وغير اللازم فى الانتقاض بعدم تسلم المعقود عليه سواء بالاتفاق كالإجارةوالعارية والبيع والحبة تنتفض بعدم 
تسلم المعقود عليه ثم فى الاستتجار ورد العقد على منفعة الحافظ فى المدة والمنفعة تحدث شيئا فشيثا فبار لك الحفظ فى بعض المدة 
يبطل المقد فى ذلك القدر ويكون باقيا لبقاء المعقود عليه فكذا فالحفظ بغير بدل . وقوله ( فحصل الرد إلى نالب المالك ) 
جواب هن قوله فلا يبرأ إلا بالرد” على المالك . ووجهه أن المودع نائب المالك» فإذا ارتفعتالالفة وعادمودعاحصل الرد 
إلى نائب المالك . وقوله ( فن طلببا صاحبها الخ ) ظاهر. وقوله ( ولو جحدها عندغير صاحبها ) كأن قال له رجل ما حال 
وديعة فلان ؟ فقال ليس له عندى وديعة ( لايضمنها عند أنى يوسف ) وكذا لو جحدهاعند صاحبها من غير طلب منه مثل أن 
ِقُوك ؛ ما حال وديعتى عندك ؟ فقال ليس لك عندى وديعة ( خلافا لزفر ) وإما ذكر خلافهما فحسب » وإن كان عدم 
وجوب الضمان قول العلماء الثلاثة .قيل لأن هذا الفصل غير مذ كور ف المبسوط ؛ وإثما ذكر فى احتلاف زفر ويعقوب فد كر 
كذلك , وجه قول (فر أن الححود سبب للضهان سواء كان عند المالك أو لا كالإئلاف حقيقة . ووجه قول ألى يوسف 
ما ذكره أنه من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع الطامعين . قال ( وللمودع أن يسافر بالو ديعة:الخ ) وللمودع أن يسافر بالوديعة 
وإن كان لها حمل ومو نة قالوا إذا كان الطر يق آمناء فإن كان وفا ضمن بالاتفاق » وإذا کان آنا وله بد من السفر فكذلك » 
وإنلم يكن وسافر بأهله لايضمن» وإن سافر بنفسه ضمن لأنه أمكنه تركها فى أهله › ولا فرق بين السفر الطويل والقصير . 
وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومرئلة » وقد تقدم معنى الحمل والموائة »لکن قبل عند ألى يوسف إذا كان بعيدا ؛ 
وعند محمد قريبا كان أو بعيدا . وقال الشافعى : ليس له ذلك فى الوجهين : أى سواء كان لها حمل ومرانة أو لا . لأى حنيفة 
إطلاق الأمر لأن الآمر أمره بالحفظ مطلقا فلا بتقيد بمكان كا لابتقيد بز مان . فإن قيل + سلمنا أن إطلاق الأمر يقتفضى ابلبواز 
لكن المانع عنه منحقق وهوكون المفازة ليس محلا الحفظ . أجاب بقوله والمفازة تمل الحفظ إذا كان الطريق آمنا » وهذا : 
أى ولكؤن المفازة علا للحفظ بملك الأب والوصى المسافرة يمال الصبى' » فلو كان التلف مضمونالما جاز هما ذلك . قيل مسافرة 
الأب والوصى بال ألصبى التجارة والناس يماطرون بالتجارة لطمع الربح وئيس للمودع حو التصرف والاستر باح فى الوديعة 
(قوله قيل لأن هذا الغ ) أقول :قال السيد جلال ( قوله وإن م يكن وسافر بأهله الخ ) أقول :مالف لما فى غاية البيان , 
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فى الوجهين لألى حنيفة رحمه الله إطلاق الأمر » والممازة حل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ودا بملك الأب والوصى 
ف مال الصبى : ولحما أنه تلزمه مؤنة الرد فيا له حمل ومؤنة » والظاهر أنه لابرضى به فيتقيد » والشافعى يقيده 
بالحفظ المتعارف وهو الحفظ فى الأمصار وصار كالاستحفاظ بأجر . قلنا : مؤنة الرد تلزمه فى ملكه ضرورة 
امتثال أمره فلا يبالى به والمعثاد كونهم فى المصر لاحفظهم » ومن يكون ف المفازة يحفظ ماله 'فيها » بخلاف 
الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فيقتضى التسلم فى مكان العقد ( وإذا ناه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج 
بها ضمن ) لن التقييد مفيد إذ الحفظ ف المصر أبلغ فكان صحيحا . قال ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة 

فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه حنى يحضر الآخر عند ألى حنيفة : وقالا : يدفع إليه نصيبه ) 


ومابعده جزاءه فسد المعنى جداء إذيلزم حينئل أن يكون ما كان الطريق مخوفا قسما ما كان آمنا فيلزم أن يكون ضد الشیء قسما 
منه وهو باطل قطعا » وإن كان مقول ذلك قوله إذا كان الطريق آمنا فقط بأن كان معناه قالوا:هذا الذى ذكر ف الكتاب إذا 
كان الطريق آمنا کا هو المطابق لما ف الكاى وسائر الشروح » وكان قوله فإن کان مخوفا ضمن بالاتفاق بیانا لحكم کون 
الطريق مخوفا فى المسافرة بالوديعة» وكان قوله وإذا كان آمنا وله بد من السفر الخ تفصيلا ىكم كون الطريق آمنا فى المسافرة 
بالوديعة فسد معنى المقام أيضا » لأنه إن أراد بقوله إذا كان الطريق آمنا ئی قوله قالوا إذا کان الطريق آمنا ما هو عام لما كان 
لدبد من السفر ومالم يكن كما هو الظاهز من إطلاق اللفظ كان قوله فى التفصيل» وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك منافيا 
لذلك قطعا » وإن أراد بللك ماهو مفيد بأنلم يكن له بد من السفر فع كون اللفظ غير مساعد له ينافيه قوله ى التفصيل وإن 
سافر بنفسه ضمن لآنه قسم من ذلك المقيد کا ثرى مع أن حكمه وهو الضمان مخالف لما ذكر فى الكتاب › على أن ماذكر 
فى الكتاب فيا إذا لم يعين المالك المصر للحفظ فيه كما يقتضيه إطلاق اللفظ » ويدل عليه قطعا قول المصنف فيا بعد : وإذا 
نباه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن » ولم يل كر فى واحد من كتب الفقه ولم بنقل عن أحد قط التفصيل الذى ذكره 


فلا يكون الاستدلال به على المودع صمبحا . وأجيب بأنه توضبح للاستدلال » ون کان استدلالا فهو صميح لان ولايتبما على 
مال الم نظرية . وأولى وجوه النظر رعايئه عن مواضع النلف » فلو كان ف السفر وهم التلف لما جاز » وحيث جاز 
بالاتفاق انتى وهم التلف . ولهما أنه تلزمه موانة الرد لأن المودع يجوز أن يموت فى بعض الطريق فيلزم المالك موؤنة الرد والظاهر 
أنه لايرمى به فيتفيد به » لكن أبا يوسف جعل السفر القريب عفوا قباسا على الغبن اليسير فى التجارات » والشافعى يقيده 
بالحفظ المتعارف وهو الحفظ ف الأمصار وجعله كالاستحفاظ بالأجر» فإنه إذا استأجر رجلا شبرا بدره ليحفظ ماله فإنه 
لابماك السفر بلك المال » وإن سافر ضمن ( قوله قلنا مانة الرد) جواب عن قوهما وتقريره سلما أن الموانة تلحق المالك 
لكنه ليس لمعنى من قبل المودع بل من حيث ضرورة امتثال المودع أمره فإنه أمره مطلقا وهو لايتقيد إعكان ؛ فهو لمعنى راجع 
إلى امالك فلا ببالى به . وقوله ( والمعتاد كونهم فى المصر ) جواب عن قول الشافعى : يعنى أن المعتاد كون المودعين وقت 
الإيداع فى المصر (لاحفظهم »> فإن من كان ف المفازة يحفظ ماله فيا ) ولا ينقله إلى الأمصار ( علاف الاستحفاظ بالأجر لآنه 
عقد معاوضة فيقنضى التسلم فى مكان العقد » وإذا هاه الماك أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن لأن التفييد مفيد ‏ إذ الحفظ 
فى المصر أبلغ فكان #حيحا) قال ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة الخ ) إذا تعدّد المودع وطلب بعضهم نصيبه منها فى غيبة 
الباقين لم يحبر المودع على الدفع إليه حى يحضر الباق . وقالا : يدفع إليه نصيبه ولا يكون ذلك قسمة على الغائب » حى أن 
الباق إن هلك فى يد المودع كان للغائب أن يشارك القابض فبا قبض. وذكر رواية الجامع الصغير ليدل بوضعه على أن المراد 


(قوله لأن ولايتبها عل مال الصبى نظرية ) أقول : لقوله تعالى ‏ ولا تقربوا مال اليثم إلا بالى هي أحسن - ولولا أنه من الأحسن لما 
جاز ذلك لما , 
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وف الخامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس الحاضر أن يأحل نصيبه عنده » وقالا : له 
ذلك » واللحلاف ف‌المكيل والموزون › وهو المراد بالمد كور لى الحتصر. لهما أنه طالبه بدفع نصيبد فيؤمر بالدفع 
إليه كنا فى الدين. المشترك » وهذا لأنهيطالبه بنسلم ماسم إليه وهوالنصف » وهذا كان له أن بأحله فکذا يؤمر 
هو بالدفع إليه . ولأنى حنيفة أنه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه ف المشاع » والمفرز,المعين 
يشتمل على ال حقين » ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة وهذا لايقع دفعه قسمة بالإحاع › 


صاحب العناية فى صورة إذا كان الطريق آمنا ولم يعين المالك المصر للحفظ فيه » وإ نما ذكروا ذلك التفصيل فى صورة إن كان 
الطريق رفا أو إن عين المالك المصر للحفظ فيه : فالصواب فى هذا المقام تحرير صاحب النهاية حيث قال : هذا كله إذا كان 
الطريق آمنا » أما إذاكان مموفاوله بد من السفر ضمن بالاتفاق » وكذا الأبوالوصى وإنلم يكن له بد من السفر » إن سافر بأهله 
لايضمن » وإن سافر بنفسه ضمن لأنه مكنه أن يتركها فى أهله » كذا فى اب تامع الصغير لقاضيخان اه . وتحرير صاحبى الكاق 
ومعراج الدراية حيث قالا : هذا إذا لم يعين المالك المصر للحفظ فيه بل أطلق فإن عين الحفظ ف المصرفسافرإن كانسفرا له منه 
بد ضمن » وإن کان سفرا لابد له منه فإن. أمكنهالحفظ ف المصر مع السفر بأن أمكنه أن يرك واحدا من عياله مع الوديعة 
ف المصر ضمن » وإنلم يمكنه ذلك لم يضمن اه . وكأن صاحب العناية لم يفرق بين ا حالين فخلط الكلام وأفسد معنى المقام ( قوله 
وف الحامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخل نصيبه عنده » وقالا : له ذلك ) قال فى العناية 
وذكر رواية الجامع الصغير ليدل بوضعه على أن المراد بموضع لحلاف المذكور فى مختصر القدورى من قوله وديعة المكيل 
والموزون لأن المد كور فيه الألف وهو موزون اتبى . أقول : فيه يحث » إذ ليس فيا ذكره من رواية اللهامع الصغير مايشعر 
ببحصر وضع المسثلة فيا يقسم حى يدل به على أن موضع اللحلاف هو ا مكيل والموزون . قوله لأن المد كور فيه الألف وهو 
موزون لبس بشىء؛ إذ لا شلك أن الألف إنما ذكر فيه على سبيل القثيل لا الحصر » كيف ولو أفاد بدلك الحصر لكان وضع 
المسئلة المد كورة فيه غير متناول للمكيل أصلا بمقتضى قوله وهو موزون »ولا لاموزون الذى هو غير الألف فيفوت المطلوب . 
وقال فى معراج الدراية : قال أبو جعفر فى الكشف : فى هله الرواية من الفائدة ما ليس فى رواية كتاب الوديعة » وذلك أن 
رواية كتاب الوديعة : القاضى لايأمر المودع بالدفع » وكان يجوز أن يقول قائل : إن كان القاضى لايأمرالمودع بالدفع فله أن 
يأخذه ديانة » فلما قال فى الخامع ليس له أن يأخل زالت هذه الشبهة . وفائدة أخرى أن رواية كتاب الوديعة فى اثنين ورواية 
الجامع فى الثلاثة » فلولا رواية الخامع لكان لبعض أن يقول : نصوب الواحد الحاضر من الثلاثة أقل من نصيب الغائبين فيصير 
مسهلكا ويجعل تبعا لل کر فلا یود من المودع » فأما نصيب الحاضر من الرجلين فلا يكون مسبلكا ولا تبعا فله أخله » فتبين 
برواية الجامع أن كليهما سواء انهى . أقول : فى الفائدة الأخرى نظر » لآن جواب المسئلة فى رواية الخامع الصغير أن ليس 
.للحاضر أن يأخذ نصبه عند ألى حنيفة » وهذا لايدفع توهم قائل أن علة عدم الأخل فى هذه الصورة قلة نصيب الحاضر » 
بل يويده لمساعدة هله إلرواية ذلك الاحمال وإتمايدفعه رواية كتاب الدءوى لأن نصيب الحاضر ليس بأقل من نصيب الغائب 
فى تلك الرواية > فلا جال لوهم أن يكون علة عدم دفع نصيب اللحاضر إليه قلة. نصيبهفتلك الفائدة الأخرى إنما تظهر لو ذكرت 
رواية كتاب الوديعة بعد ذكر رواية ابخامع الصغير على عكس ما فى الكتاب » اللهم إلا أن يكون بناء تلك الفائدة على قول 


بموضع الحلاف المذكور فى مختصر القدورى من قوله وديعة المكيل والموزون لأن المد كور.فيه.الألف وهو موزون. وذكر 
محمد الحلاف فيا يقسم وءا لا يقسم . قال ف الفوائد الظهيرية : إن الأول هو الصحيح حى إذا كانت الوديعة من الثياب 
والدواب والعبيد لم يكن له أن يأخحذ نصيبه بالإحاع > وحكاية الحمائئ فى المسثلة مشبورة : هما أنه طالبه بدقع نصيبه فيؤمر 


( فوله لأن الا كور فيه ) أقول : يبي اللاكور فى المامع الصدير 


4س 
لاف الدين المشترك لأنه يطالبه بنسلم حقه لن الديون تقضى بأمثالها . قوله له أن يأحذه . 


ألى يوسف ومحمد فى هله المسثلة دون قول أنى حنيفة فحينثل تظهر على ترتيب الكتاب تأمل تقف ( قوله لاف الدين المشتر ك 
لأنه يطالبه بتسليم حقه ) أى حق المديون ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) فلا يكون هذا تصرفا فى حق الغير بل يكون المديون 
متصر فا فى مال نفسه فيجوز » كلا ف النهاية وغير ها . قال صاحب العناية بعد أن شرح هلا المقام أوّلا هكذا : وفيه نظر » لأن 
الإنسان لايؤمر بالتصرف ف ماله بالدفع إلى من لابجب له عليه ذلك انى . أقول : هذا النظر فى غاية السقوط » لأن المديون 
مأمور بالتصرف ف ماله بالدفع إلى من يجب له عليه ذلك لا إلى من لامجب له عليه ذلك» إذ لاشك أنه يجب على المديون قضاء 
دينه» فلمالم يتصور قضاء الدين بعينه بل لابد من أن يقضى بمثله وجب على المديون للدائن دفم مثل دينه من مال نفسه إلى 
دائنه فكان مأمورا به . وبالحملة ليس كل مايجب على إنسان لإنسان دفع عين ما أخذه منه» بل قد يكون دفع مثله وبدله كنا 
فبا عن فبه فلا محلور قطعا . ثم قال صاحب العناية : والحق أن الضميرق حقه للشريك لا للمديون كا وقع فى الشروح ؛ 
ومعناه لأن الشريك يطالب المديون بنسلم حقه : أى بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس يمشترك بينهما » لأن الديون 
تقضى بأمثاها والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاء إنما يقع بالمقاصة اننبى كلامه . أقول : فيه نظر » أما أولا فلأن 
كلام المصنف لايساعده» لأن الضمير فى حقه لو كان للشريك دون المديون لم يم استدلاله على قوله لأنه يطالبه بتسام حقه 
بقوله لأن الديون تقضى بأمثالها » إذ كون قضاء الديون بأمثالها لا بأعيانها لايدل على أن الشريك يطالب الملإيون بتسام حق نفسه 
لأن المثل مال المديون فلم يكن حق الشريك بل كان حق المديون ‏ فقضاء الدين بالمثل لأيكون تسام حق الشريك بل يكون 
تسللم حق المديون ؛ وهذا ما لاسترة به. وأما ثانيا فلأن ماتوهمه فى نظره السابق من لزوم كون الإنسان مأمورا بالتصرف 
ی ماله بالدفع إلى من لاحب له عليه ذلك أولى بالورود على تقدير نفسه بدون ملاحظة ما ذكرنا فى سقوطه » لأنه قال : وحقه 
من حيث القضاء ليس ,شرك بينهما » لأن الديون تقضى بأمثالها » والمثل مال المديون ليس شارك بينبما » والقضاء إما بقع 
بالمقاصة اننہی . وهلا أحق بما توهمه كما ترى والمدفع ما أوضحناه من قبل ( قوله قوله له أن بأحله ) ی قول اللحصم .فى هذه 
المسئلة كذا وهو الإمامان على ما مر . وقد تعسعل فيه الشارح العينى حبث قال : والضمير فى قوله يرجم إلى القائل المعهرد 
فى الذهن أى قول القائل نصرة لقولهما كذا انّبى . ولا بخن ما فيه . وأما سائر الشراح فلم يتعرض أحد منهم لتوجيه إفراد 


بالدفع إليه كما فى الدين المشترك » وهذا لآنه بطالبه بتسلم ما سام إليه وهو النصف + ومن طالب ما سملم يمنع منه وملا كان 
له أن يأخله وإن کان ف يد ااودع بالاتفاق . ولأنى حنيفة لانسلم أنه طالبه بنسلم نصيبه بل بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه 
بالمفرز وحقه ليسن فيه » لأن المفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة » وليس للمودع ولاية الفسمة لأنه 
ليس بوكيل فى ذلك » ولهذا لابقع دفعه قسمة بالإجماع » إخلاف الدين المشترك لآنه يطالبه بتسلم حقه : أى حق المديون » لأن 
الديون تقضى بأمثا ما فلا يكون هذا تصرفا فى حق الغير بل المديون يتصرف ف مال نفسه فيجوز » وفيه نظر لأن الإنسان لايوامر 
بالتصرف ف ماله بالدفع إلى من لايجب له عليه ذلك . والحق أن الضمير فى حقه للشريك لا للمديون كما وقع فى الشروح » 
ومعناه لأن الشريك يطالب المدبون بتسلم حقه : أى بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس مشر ك بينهما لأن الديون ثقضى 
بأمثا ما » والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاء إنما يقع بالمقاصة . وقوله ر له أن يأخذه ) جواب عن 
قولهما ولهذا كان له أن يأخحذه » وتقريزه جواز الأحل لأبستلزم أن يحبر المودع على الدفع » إذ الحبر ليس من ضرورات الحواز: 
يعنى من لوازمه لانفكاكه عنه » کا إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان وعلبه آلف لغيره فلغريمه : أى لغريم المودع 
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( قولة أى حق المديون )أقول : يعنى ماله ( قولمرفيه نظرلأن الإنسان لايؤمر بالتصرف فى ماله بالدفع إلى من لايحب له عليه ذاك ) أقول: 
يتكفل؛ بدفمه قوله لأن الديون تقفى بأمثالها , " 
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٠‏ قلنا : ليس من ضرورته أن يحبر المودع على الدفع "كا إذا كان له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره 
فلخربمه أن يأخله إذا ظفر به»وليس للمودع أن يدفعه إليه .قال ( وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم 
جز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولکنہما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه . وإن كان ما لايقسم جاز أن 
محفظ أحدهها بإذن الآلحر ) وهذا عند ألى حنيفة : وكذلك الحواب عنده فى المر هنين والوكيلين بالشراء إذا 
أحدههما إلى الآخر . وقالا: لأحدها أن يحفظ بإذن'الآخر فى الوجهين . هما أنه رضى بأمائتهما فكان لكل 
ءظ واحد منهما أن يسام إلى الآحر ولا يضمنه كما فيا لايقسم . وله أنه رضى يحفظهما ولم يرن يحفظ أحدها 
كله لأن الفعل مى أضيف إلى مايقبل الوصف بالتجزى تناول البعض دون الكل فوقع التسلم إلى الأخحر من 
غير رضا المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض لأن مودع المودع عنده لاإيضمن »وهلا بخلاف مالا ية 
لأنه لما أودعهما ولا يمكنه.ا الاجماع عليه آناء الليل والنبار وأمكنهما المهايأة كان المالاك راضيا بدفع الكل إلى 
أحدهما فى بعض الأحوال . قال ( وإذا قال صاحب الوديعة المودع لاتسلءه إلى زوجتك فسلمها إليها لايضمن . 
وق اب محامع الصغير : إذا نباه أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لابد له منه لايضمن) كا إذاكانت الوديعة 
دابة فنهاه عن الدفع إلمغلامه .وكا إذاكانت شيئا يحفظ فىيد النساء فنهاه عن الدفع إلىامرأته وه وحمل الأول لأنه 
لايمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط » ون کان مفيدا فيلغو( وإنكان له منه بد ضمن) لأن الشرط مفيد لآن 
من العيال من لايو نمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر ( وإن قال احفظها ‌هلا البيث 
فحفظهاف بيت آتحرمن الدار لم يضمن ) لأن الشرط غير مفيد » فإن البيتين فى دار واحدة لايتفاوتان ف الحرز (وإن 
حفظها فى دار أخرى ضمن ) لأن الدارين يتفاوتان فى الحرز فكان مفيدا فيصح التقيبد » ولو كان التفاوت بين 
البيتين ظاهرا بأن كانت الدار الى فيها البيتان عظيمة والبيت الذى باه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط : 


ضمير قوله هاهنا ( قوله قلنا ليس من ضرورته أن يبر المودع على الدفع الخ ) جواب عن قول الإمامين له أن يأخذه . تقريره 
أن جواز الأخد لابستلزم أن يحبر المودع على الدفع » إذ اللابر ليس من ضرورات ابحواز : آى من لوازمه لانفكاكه عله › 
كنا إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه: أى لغريم المودع بالكسر أن يأخذه إذا ظفر به » 
وليس للمودع أن يدفع إليه» كلا فى العناية وغيرها . أقول : هنا إشكال » وهو أن هذا المواب لايتمشى على رواية الجامع 
الصغير › فإن جواب المسئلة فيها. : فليس للحاضرآن يأخل نصيبه عنده » وهلا دال" على عدم جواز أحل أحد الشريكين نصيبه 
من المودع: فى غيبة الآخر عند أن حنيفة رحمه الله. والحواب المذكور ف الكتاب مشعر مجواز أحل أحد الشريكين نصيبه من 
المودع فى غيبة الآخرعند ألى حنيفة أيضا وإن لم يجبر المودع على دفع ذلك إليه عنده » كجواز أخد غرم المودع بالكسر 
ما أودعه عند إنسان إذا ظفر به من المودع بالفتح »وإن لم يكن للمودع أن يدفعه إليه » إذ لولم يكن المراد بالحواب المزبور 


بالكسر أن يأخذه إذا ظفر به »ولیس لامودع أن يدفع إليه . قوله ( وإن أودع رجل عند رجلين شيا ما يقسم ) ما يقسم هو 
الذى لايتعين بالتفريق الحسى كالمكيل والموزون » وما لا يقسم هو ما.يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد والطبق؛ وكلامه 
ظاهر . وقال ف المبسوط : قول ألى حنيفة أقيس»لآن رضاه بأمانة اثنين لايكون رضا بأمانة واحد » فإذا كان الحفظ مما 
يتأق منبما عادة لايصير راضيا بحفظ أحدها للكل ( وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لاتسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها 
لايضمن ) معناه : إذالم يكن له من التسلم إليها بد" » علم ذلك من رواية الحامع الصغير حيث قال ( إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد 
من عياله فدفعها إلى من لابد له منة لايضمن » كا إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه » أو كانت شيئا يحفظ على 
أيدى النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته ) وهذا معنى قوله ( وهو محمل الأول ) والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيدا والعمل به 


ةفق ت- 
قال (ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن الأول ولیس له أن يضمن الثائى »› وها علد 
ألىحنيفة ٠‏ وقالا: له أن يضمن أ.بما شاء؛ فإن ضمن الآخر رجع على الأوّل ) مما أنه قبض المال من يد ضمين 
فيضمنه كودع الغاصب ٠‏ وهلا لأن المالك لم يرض بأمانة غيره » فيكون الأول متعديا بالتسليم والثانى بالقبض 
فييخير بينهما » غير أنه إن ضمن الأول لم يرجم على الثانى لآنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه » وإن 
ضمن الثانى رجع على الأول لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة . وله أنه قبض المال من يد أمين لأنه 
بالدفع لايضمن مالم يفارقه لحضور رأيه فلا تعدى منهما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتز م فيضمنه بلك › وأما 
الثانى فستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا ألفت فى حجره ثوب غيره . قال 
( ومن كان فى يده ألف فادعاه رجلان كل واحد مهما أنها له أودعها إياه وأنى أن يحلف مما فالألف بينهما 


. تمويز أل الشريك الحاضرء نصيبه من المودع بدون أن يمبرالمودع على دفع ذلك إليه عند أى حنيفة لما احتبج ف الحواب من 
فبله عن قوهما ولهذا كان له أن يأخله إلى التشبث بحديث أن ليس من ضر ورا تجواز الأحد أن يحبر المودع على الدفع » بل 
لما أفاد ذلك الحديث المقصود » بل كان الواجب فى الحواب من قبله عن قولهما المد كور ملع جواز الأحذ أيضا »قالمواب 
امز بور أيضا إنما تتمشى على ماذكر ى مختصر القدورى وهو المسمى عندالفقهاء برواية كتاب الدعوى كا معت فيا مر . 
واعلم أن صاحب غاية البيان قال ى شرح قوهما وهذاكان له أن يأخذه فكذا هو بور بالدفع إليه » ولوكان المال فی أيدى 
الشريكين كان لواحد منبما أن يأخل نصيبه بغير رضا الآخر .فكذا هنا له أن يأخل نصيبه من المودع . وقال فى شرح الحواب 
ممكنا وجب مراعاته والغالفة فيه توجب الضمان: وإذا لم يكنمفيدا أوكان ولم يمك نالعمل به كا فمانحن فيه يلفو » وعلى هذا 
إذا نى حن الدفع إلى امرأته ولهامرأة أخرى أمينة؛ أو عن الحفظ ف الدار وله أخرى فخالف فهلك ضمن »؛ وإذا هى عن 
٠‏ الحفظ ى بيت من دار فحفظ قغيره وليس ف الذى نى عنهعورة ظاهرة أو مبى عن الدفع إلى امرأته وليس له سواها أوعن 
الحفظ فى دار ليس له غيرها فخالف لم يضمن » لأن الأول غير مفيد والثانى غير مقدور العمل به . قال ( ومن أودع رجلا 
وديعة الخ ) إذا أودع المودع الوديعة ضمن دون الثانى عن دأ ى حنيفة وبخير رب المال ى تضمين أيهما شاء عندهها لأندقيض من 
ضمين » لأن المالك لم يرض بغيره فكان الأول تعدبا بالتسلم إلى الثانى» والثانى قد قبض منه » والقابض من الغنمين ضمين 
كودع الغاصب غير أنه إن ضمن الأول أ يرجع على الثانى لأنه ملكه بالفمان فظهر أنه أودع ملك نفسه ء وإن ضمن الثاتى يرجم 
على الأول لأنه عامل له فير جع عليه بما حقه من العهدة . ولأنى حنيفة أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لابضمن مالم 
يفارقه لوجود ما هو المقصود من حفظ بحضرة رأيه وتدبيره لامن حفظ بصورة يده» ولهذا لو دفع إلى من يحفظه بحضر ته 
كعياله فهلك عنده لم يضمن بالائفاق » فإذالم يكن بالدفع ضامنا لم يكن فبض الثانىمن مين فلم يوجد تعد منهما » فإذا فارقه 
فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه , وأما الثانى فستمرعلى الخال الأولى وهو القبض من أمين إذ لم يوجد مئه بعد ذلك صنع فلا 
يضمنه » كالربح إذا ألقت فى حجره ثوب غيره ( وإذاكان فى يد رجل آلف فادعی رجلان كل واحد منہما أنها له أودعها 
الخ ) ظاهر سوى ألفاظ نذكرها قوله لتغاير المحقين لأن کل واحد منهمابدعى ألفا .قوله وإن نكل : أعنى الثانى : أى بعد 


( قال المصئف :ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر الخ ) أقول : فى أوائل كتاب الصلع من المبسوط : المودع إذا وقع الحريق قبي 
فناول الوديعة جار! له كان ضامنا فى القياس انى لأنالمودع أمره بأن يحفظ بنفسه نصا وأن لايدفم إلى أجتبى » ثم قال ف المبسوط : 
ونی الاستحسان لايكون ضامنا لأن الدفع إلى الغير فى هذه الحااة من الحفظ اثهى ,..والمسثلة مذكورة فى كتاب الهداية فى أوائل الوديمة 
( قال المصنف : إن دعوىكل واحد مهما صحيحة لاحرّالها الصدق) أقول : بأن يودعه أحدهما فيشترى المودع به سلعة من الآخر ويسلمه إليه 
من مه قيقب م ا أيضا ( قوله لتداير الحقين لن كل واحد مهما يدعى ألفا)أترل ؛ لابل يدعى الألف المين إلا أن يراد باعتبار 
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وعليه ألف أخرى يينهما ) وشرح ذلك أن دعوى كل واحد صحيحة لاحهالها الصدق فيستحق الحلف على المنكر 
بالحديث ؤيحلف لكل واجد منهما على الانفراد لتغاير الحقين › وبأيبما بدأ القاضى جاز لتعذراجمع بينهما وعدم 
الأولوية . ولو تشاحا أقرع بينبما تطبيبا لقلبيما ونفيا لنهمة اليل » ثم إن حلف لأحدهما يحلف للثانى» فإن حلف 
فلا شی ء ما لعدم الحجة » وإن نكل أعنى للثانى يقضى له لوجود الحجة» وإن نكل للأوّل يحلف للثانى ولا يقضى, 
بالنكول » بخلاف ما إذا أقر لأحدهما لأن الإفرار حجة موجبة بنفسه فيقضى به › أما النكول إنما يصير حجة عند 
القضاء فجاز أن ي وره ليحلف للثانى 


عنه : وابلحواب عن قوهما لوكان فى أيد-بما كان لواحد منهما أن يأخل نصيبه نقول : لايازم من ذلك أن يأخل نصيبه من المودع ؛ 
ألا ترى أن الغربم إذا أخذ من مال غريمه جنس حقه جاز ولا يحبر على الرد » ولا يجوز أن يأل حقه من مودع الغريم » وهلا 
معنى قوله کا إذا كان له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به وليس المودع أن يدفعه 
إليه » إلى هناكلام ذلك الشارح . أقول : فعلى هذا الاستخراج يتمثى هذا الحواب على كلقا الروايتين » ولكن لاحي علىمن 
له دربة بأساليب الكلام أن تقرير المصنف لايساعد ذلك جدا نبصر( قوله وشرح ذلك أن دعوى كل واحد صميحة ) أى على 
سبيل الانفر اد دون الاجمّاع لاستحالة أن يكون الألف الواحد مودعا عند انين بكماله» كذا فى الكفاية وشرح تاج اأشريعة 
وهو الحق عندى فى معنى المقام » فيم التعليلحينئذ بقوله لاحمّالها الصدق بلا كلفة أصلا . وأما بعض النضلاء فقد قصد تو جيه 
المقام بالحمل على صصة دعواهما على سبيل الاجماع حيث قال فى بيانه : بأن يودعه أحدهها فيشترى المودع به سلءة من الأخخر 
ويسامه إليه من ننه فيقبضه ثم يودعه أيضا الّبى . أقول : ليس هذا بشىءء لأن ما ذكر فى أصل المسثلة من قوله فادعاها 
رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه یدل على أن كل واحد منہما ادعى آنا ملك له ئی الحال أودعها إياه. ولا شك أن 
العين الواحد لابنصور أن يكون ماكا لاثذيز. بككاله فى حالة واحدة » ولا أن يكون مودعا من اثر بكماله فى حالة واحدة» 
وف الصورة !اى ذكرها ذلك القائل قد زال إيداع أحده) الألن ممن هى فى يده وزال ملكه عا أيضا باشترائه مها سلعة من 
الآخروتسليمها إلبه » فك يحتمل أن يصدقا معا فى دعواهما المزبورة ( قوله ويحلف لكل واحد منهما على الانفراد لتغاير 
الحقين ) قال جماعة من الشراح فى تعليل تغاير الحقين : لأن کل واحد منهما يدعى ألفا . أقول: يرد عليه أن كل واحد منبما 
إنما يدعى ألفا معينا وهو ما فى بد المدعى عليه 5 صرح به فى وضع المسثلة » والنقود تنعين فى الودائم على مالقرّر فى موضعه 
ونص عليه الزيلعى فى شرح هله المسألة فى التبيين » نمن أين يدل هذا على :نابر اسلحقين . ثم إن بعض اممضلاء بين مغايرة 
الحقين بنج آخر حيث قال : والظاهر أن تغاير الحق لتغاير المستحق فلكل منهما حق فى رمینه على مامر فى للدعوى من قوله 
عليه الصلاة والسلام : لكيكينه » اننبى . أقول : ليس هذا بمفيد هاهنا » لأن ما يقتضيه أن يكون لكل منہما حق فى بمينه إنما 
هو عدم الاكتفاء لتحليفه لأحدهما فقط ٠‏ وهذا لايستلزم تحليفه لكل واحد منبما على الانفراد كا هو المطلوب هاهنا + بل 
محصل بتحليفه مما معا » وإنما الدی يقتضى تحليفه لكل واحد منبما على الانفراد أمر وراء أن يكون لكل واحد منہما حق 
فىيمينه » ألا ترى آنہما لو اد'عيا من أحد شيئا واحدا مشتركا بینہما على سبيل الشيوع كان لكل واحد منهما حق فى مینه قطعا 
مع أنه لامجب هناك تحليفه لكل واحد منهما على الالفراد . والأظهر ف تعليله أن يحلف هاهنا لكل واحد مهما على الانفراد 
ما ذكره صاحب الکای حيث قال : ونما يحلف لكل واحد ملہما بانفراده لأن کل واحد منهما ادعاه بانفراده اثتبى تدبر أما 
النكول إما يصير حجة عند القضاء فجاز أن بوره ليحلف لاان 


ما حلف الأول . قوله ولا يقضى بالنكول : يعنى للأول لأن الثانى ر با يقول إنما نكل لك لأنك بدأت بالاستحلاف فلا تنقطعع 


المآل » والظاهر أن تغاير الحق لتغاير المسدحق فلكل مما حق فى يمينه على مامر فى الدعرى من قوله عليه الصلاة و السلام « اك يمينهع 0 
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فینکشف وجه القضاء › ولو نکل للثانى أبضا يقضى بها بینہما نصفين علی ما ذ کر ف الكتاب لاستوائهما فى ا حجة کا إذا 
أقاما البينة ويغرم ألفا أخرى ببنهما لأنه أوجب الحق لكل وابحد منهما ببذله أو بإقراره وذلك حجة ىحقه و بالصرف 
إلهما صار قاضيا نصف ح قكل واحدبنص ف حق الآخر فيغرمه » فل وقضى القاضى للأولحين نكل ذ کر الإمام على البز دوى 
فى شرح الخامم الصغير أنه يحلف للثانى وإذا نكل قضی بها بينهنا لأن القضاء للأول لايبطل حق الثانى لآنه يقدمه 
إما بنفسه أو بالقرعة وكل ذلك لاببطل حق الثانى . :وذكر الحصاف أنه بنفل قضاؤه للأوّل ووضع المسثلة ف العبد ' 
وإنما نفل لمصادفته محل الاجتهاد لأن من العلماء من قال يقضى للأول ولا يننظر لكونه إفرار دلالة ثم لا بحلف 
للثانى ماهذا العبد لى لأن” نكوله لايفيد بعد ماصار للأول» وهل يحلفه بالتّدمالهذاعليك هذا العبد ولا قيمته وهوكذا 
وكذا ولا أقل منه . قال : ينبغى أن يحلفه عند محمد رحمه الله حلافا لی يوسف بناء على أن المودع إذا أقرٌ بالوديعة 
ودفع بالقضاء إلىغيره يضمنه عند محمد خلافا له وهذه فريعة تلك المسئلة وقدوقع فيه بعض الإطناب والله أعلم . 
فيتكشف وجه القضاء) قال صاحب العناية ق بیان وجه القضاء بأن بقضى بالألف للأول أو للثانى أو مما حبعا » لأنه لو 
حلف للثانى فلا شی ء له والألف كله للگول› ولو نكل للثانى أيضا كان الألف بينهما انّبى . أقول : لأ صمة لفوله أو الثائى إذ 
' لا احيّال للقضاء بالألف الثانى بعد نكول ذى اليد الأول والكلام فيه » فالمحتمل هنا وجهان لاغير » والعجب أنه قال ف التعليل 
لأنه لو حلف للثانى فلا شىء له » والألف كله للأوّل . ولو نكل للثانى أيضا كان الألف بينهما » وهذا قطعى فى أن احتمل 
هنا وجهان لاغير » وكان منشأ زلته هو أن سائر الشراح قالوا فى بيان وجه القضاء بأن يفضى بالألف مما أو لأحدها 2( 
توم الشارح المز بور أن قوم أو لأحدهما يعم الأول والثانى فوقع فبا وقع مع أن مرادهم به أحدهما بعينه وهو الأول . 

الحصومة بينبما ( قوله فينكشف وجه القضاء ) بأن يقضى بالألف للأرّل أو للثائى أولهما جميعا : لأنه لو حلف الثانى فلا شى ء له 
والألف كله للأول ر ولو نکل للثانى أيضا كان الألف بينهما ( فلذلك يتوقف عن القضاء حنی يظهر وجهه ( قوله لأنه ) أى 
لأن المودع المنكر ( أوجب التق لكل واحد منهما ببلله ) عند أل حنيفة ( وبإقراره ) عندهما ( ولو قضى للأول حين نكل قال 
الإمام على البرذوى فى شرح ابفامع الصغير : إنه علف لاثانى » وإذا نكل يقضى بينهما لآن القضاء للأول لاببطل حن الثاني * 
لأن القاضى قدمه إما باختياره أو بالقرعة » وكل ذلك لايبطل حق الان ) ولم يذ كر أنه إذا حلف للثانى ماذا حكه . وقال أخوه 
فى شرح الخامع الصغير : فإن حلف يقضى بنكوله للأول . وقوله ( لكونه إفرارا ) أى لكون النكول إقرارا ( دلالة ) وقوله 
( ماهلا العبد لى ) يعنى لايقتصر على لفظ العبد بل بضم إليه » ولا قيمته لأنه لما أقر به للأول وثبت به حق الأول لايفيد 
إقراره به للقاضى لأنه لابمكن دفعه إلى الثانى بعد ذلك . وقوله ( بناء ) أى قال ا حصاف يحلفه عند محمد بناء ( على أن المودع إذا 
قر بالوزديعة ودفع بالقضاء إلى غيره يفنمنها عند محمد خلافا لأهى يوسف ) "كنا إذا أقر بالوديعة لإنسان . ثم قال : أخطات بل 
هی لهذا كان عليه أن يدفعها إلى الأول » لأن إقراره بها مبح ورجوعه بعد ذلك باطل » ويضمن للآخر قيمتها لإقراره آم 
. للثافى » وأنه صار مسنہلکا على الثانى لإقراره بها للأول فيكون ضامنا له قيمتها » وهلا إذا دفعها إلى الأول بغير قضاء ؛ فإن 
دفعها بقضاء فكذلك فى قول محمد خلافا لأ بوسف لأن بمجرد إفراره لم يفوت عن أحد شيثا > وإنما الفوات بالدفع إلى 
الأول » وقد كان ذلك بقضاء فلا يضمن . محمد أنه ساط القاذى على القضاء بها للأول لإقراره » وقد أقر أنه مودع للثانى » 
والمودع إذا سلط على الوديعة غيره صار ضسامنا » وللمسئلة نفريعات ذكرت ف المطولات » والله سبحائه وتعالى أعلم . 

٠‏ ( قله يقشى بالألف للأرلأولعان) اقول :ؤغرله أوقثان حث( قوله لايفيد إقراره به) أقول : فياف ذكر الببد ( قال المصنفة: قال“ينبنى أن 
يحلفه عند محمد إلى قوله: بناء عل أن المودع) أقول : قوله قال جواب هل فى قوله وهل يحلفه باق وقرله بناء مفمول لهلقوله قال أو حال مناه . 


م المجزء اللامن »وليه الحزء التاسم : وأو له كتاب العار بة 
٠۴۳ (‏ - تكملة فتح القدير حلى ¬ ۸ ) 


٠ 


هرس 
المزء الثامن 


تكئلة شرح فتح القدير ‏ المسماأة « نتائج الأفكار » لشمس الدين أحمد بن قودر 


0 فصل ومن قال لحمل فلانة على أل درم الخ 


حيفة E‏ 
٣‏ كتاب الوكالة ۱ باب الاستشناء وما فى معناه 
١‏ باب الوكالة فى البيع والشراء ٠١‏ باب إقرار. المريض 
و ۳ فصل ف بيان الإقرار بالنسب 
۲ فصل ف التوكيل بشراء تفس المد 2 | 408 كناب الصلح 
۷۳ فصل ف البيع ۴ فصل والصلح جائز عن دعوى الأموال الخ 
٥۵‏ فصل ف حكم وكالة الاثنين ۲ باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
5 باب الوكالة بالحصومة والقبض ٥‏ باب الصلح ف الدين 
۷ باب عزل الوكيل ش ۳ فصل ف الدين المشيرك 
١٠٠‏ كتاب' الدعرى ۳ فصل ف التخارج 
٠‏ باب الین 6 كتاب المضاربة 
6 فصل ف كيفية المين والاستحلاف ١‏ باب المضارب يضارب 
٥‏ باب التحالف 4 فصل وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث 
۸ فصل فيمن لايكون حص| الربح الخ 
۲٤ .‏ باب ما يدعيه.الرجلان 5 فصل ف العزل والقسمة 
۰ فصل ف التنازع بالأيدى ۷١‏ فصل فيا يفعله المضارب 
۲ ياب دعوى النسب ۷ فصل آخحر فى مسالل تتعلق بالمضار بة 
۷ , كتاب الإقرار ١‏ فصل ف الاختلاف 


٤‏ كتاب الوديعة 


